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مرم 


( وإذا غلب الرك على الروم فسبوهم وأخذوا أموالم ملكوها) لأن الاستيلاء قد تحقق فى مال مياح وهو السبب 
على مانبينه إن شاء الله تعالى ( فإن غلبنا على التررك حل" لنا مانجده من ذلك) اعتبارا بسائر أملاكهم ( وإذا غلبوا 


ْ ( باب استيلاء الكفار ) 
لما فرغ من بیان حكم استيلائنا علیہم شرع فى بيان حكم استيلاء بعضہم على بعض وحكي استيلائهم علينا 
وتقديمه الأول على الثافى ظاهر ( قوله وإذا غلب الترك على الروم ) أى كفار ارك على كفار الروم ( فسبوهم 
وأخذوا أموالم ملكوها لآن الاستيلاء قد تحقق على مال مباح على مانبينه ) عن قريب ( فإن غلبتا على الزرك حل" 
لتا ما جده من مال ) أى ما أحذوه منهم وإن كان بيننا وبين الروم موادعة لأنالم تغدرم إغا أخذنا مالاخرج عن 
ملكهم . ولو كان بيننا وبين كل من الطائفتين موادعة فاقتتلوا فغلبت إحداهما كان لنا أن.نشترى المغنوم من 
مال الطائفة الأخرى من الغانمين لما ذكرنا . وى اللعلاصة : والإحراز بدار الحوب شرط ٠‏ أما بدارهم فلا : ولو 
كان بيننا وبين كل من الطائفتين موادعة واقتتلوا فى دارنا لانشترى من الغالبين شيا لام لم يملكوه لعدم 
الإحراز فيكون شراؤنا غدرا بالآخرين فإنه على ملكهم . وأما لو اقتتلت طائفتان فى بلدة واحدة فهل يجوز شراء 
المسلم المستأمن من الغالبين نفسا أو مالا ؟ ينبغى أن يقال إن كان بين المأخوذ وبين الآخذ قرابة محرمة كالاهية أو 
كان المأخوذ لايحوز بيعه للآخفالم يجز إلا إن دانوا بذلك عند الكرخى » وإن لم يكن فن دانوا بأن من قهر آخر 
ملكه جاز الشراء وإلا لا ( قوله وإذا غلبوا على أموالنا وأحرزوها بدارهم ملكوها) وهو قول مالك وأحمد, إلا آن” 
( باب استيلاء الكفار ) 
لما فرغ من بیان استيلائنا على الكفار أعقبه بذ کر عكسه لاشتاله على أحكام مختلفة فكان خلیقا بتبويب باب 
له » وافتتح بذكر استيلاء الكفار بعضهم على بعض كراهة أن يفتتح بذكر غلبة الكفار على المسلمين » وارك 
خم اللركى › والروم جمع الروى : أى الرجال المنسوبون إلى بلادهم » والمراد به كفار البرك ونصارى الروم ٠‏ 
ؤكلامه واضح . وقوله ( حل لنا مانجده من ذلك ) أى ما أخذه الرك من أهل الروم لأن المأخوذ صارملكا للترلم 


( باب استيلاء الكفار) 


ا 
وقال الشافعى : لابملكونبا لآن الاستيلاء محظور ابتداء واتباء والحظور لاينهض سببا للملك على ماعرف من 
قاعدة الخصم . 
عند مالك يجرد الاستيلاء بملكونها . ولأحمد فيه روايتان فقولنا وكقول مالك : فيتفرع على ملكهم أموالنا 
بالإحراز أن لكل من دخل دار ادرب بأمان من المسلمين أن يشترى ما أخذوه فيا كله ويطأ الخارية لملكهم كل 
ذلك ( وقال الشافعى : لايملكونهالآن الاستيلاء) أى استيلاءهم على أموالنا ( محظور ابتداء ) عند الأخذ ر وانتباء ) 
عند صير ور تما فى دارهم لبقاءعصمة المال لبقاء سببها وهو عصمة المالك . قال عليه الصلاة والسلام « فإذا قالوها 
عصموا می دماءهم وأموالم » والكفار مخاطبون بالحرمات إجماعا ( وامحظور لايذبغس سببا الملك على ماعرف من 
قاعدته ) فصار كاستيلاء المسلم على مال المسلم وكاستيلائهم على رقابنا . ولان النص دل عليه وهو ماروى 
الطحاوى مسندا إلى عمران بنالحصين قال : كانت العضباء من سوابق الحاج » فأغار المشركون على سرح 
المدينة وفيه العضباء وأسروا امرأة من المسلمين » وكانوا إذا نزلوا يريحون إبلهم فى أفنيهم » فلما كانت ذات ليلة 
قامت المرأة وقد ناموا فجعلت لاتضع يدها على بعير إلا رغا حى أتت على العضباء ء فأنت على ناقة ذلول فركبها 
ثم وجهت قبل المدينة ونذرت لبن الله عز وجل نجاها عليها لتنحرها » فلما قدمت عرفت الناقة » فأتوا بها إلى 
ان صلى الله عليه وسا فأخبرته المرأة بنذرها > فقال : بس ماجزيتيها أو وفيتيها ولا وقاء لنذر فى معصية الله 
ولا فيا لابملك ابن آدم » . وى لفظ : فأخحذ ناقته . ولو كان الكفار يملكون بالإحراز لملكنها امرأة لإحرازهم إياها . 
ولامجمهورأوجه من النقل والمعنى : فالأوّل قوله تعالى - للفقراء المهاجرين - سماه فقراءء والفقيرمن لايملك شيئا » 
فدل على أن الكفار ملكوا لُموالم الى خلفوها وهاجروا عنبا » وليس من ملك مالا وهو فى مكان لايصل إليه 
فقيرا بل هو مخصوص بابن السبيل ولذا عطفوا علييم فى نص الصدقة . وأما ما استدل به الشارحون مما فى 
الصحيحين أنه قيل له عليه الصلاة والسلام فى الفتح أين تنزل غدا بمكة ؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من مزل . 
وروئ أتنزل غدا بدارك ؟ فقال : وهل ترك لنا عقيل من رباع . وإنما قاله لن عقيلا كان استولى عليه وهو على 
كفره فغير صحبح + لن الحديث إنما هو دليل أن المسلم لايرث الكافر ٠‏ فإن عقيلا إنما استولى على الرباع بإرثه 
إياها من أنى طالب . فإنه ټون وترك عليا وجعفرا مسامين وعقيلا وطالبا كافرين فورثاه » لا أن الديار كانت 
ان" صلى الله عليه وسلم » فلما هاجر استولوا عنما فلكوها بالاستيلاء . وروی أبوداود فى مراسيله عن تمم 
ابن طرفة قال : ووجد رجل مع رجل ناقة له . فارتفعا إلى الى" صلى الله عليه وسلم» فأقام البينة أنها له > وأقام 
الآخحر البينة أنه اشتراها من العدو فقال النى صلى الله عليه وسلم : إن شئت أن تأخذ بالمن الذى اشتراها به فأنت 
أحق . وإلافحل عن ناقته » والمرسل.حجة عندنا وعند أ كار أهل العلم. وأخرج الطبرانىمسندا عن تمم بن طرفة عن 
جابر بن معرة ٠‏ وق سنده ياسين الزيات مضعف . وأخخرج الدارقطى ثم البييى فى سنہما عن ابن عباس « أنه 
عليه الصلاة والسلام قال فيا أحرزه العدو فاستنقذه المسلمون منهم : إن وجده صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به » 
وإن وجده قد قسم فإن شاء أخذه بان » وضعف بالحسن بن عمارة . وأخرج الدارقطنى عن ابن تمر معت رسول 
الله صلی الله عليه وسلم يقول « من وجد ماله فى الى' قبل أن يقسم فهوله » ومن وجده بعد ماقم فليس له شی ۶» 


كسائر- آموافم . وقوله ( لأن الاستيلاء ممظور ابتداء ) أى فى دار الإسلام ( واتہاء ) أى فق دار الحرب بعد 
الإحراز . وقوله ( على ماعرف من قاعدة اللدصم ) أن الحظور ولو بوجه لاينهض سبباللملك كا ف البيع الفاسد؛ 
وأما المحظور من كل وجه بأن يكون محظوراء بأصله ووصفه كما فى البيع الباطل كالبيع با ميتة أوالدم فإنه لايو جب 


ب © مد 
ولنا أن الاستيلاء ورد على مال مباح فينعقد سببا للملك دفعا لحاجة المكل ف كاستيلائنا على أموالم ؛ وهذا لأن 
العصمة تثبت علىمنافاة الدليل ضرورة تمكن المالك من الانتفاع > فإذا زالت المكنة عاد مباحا ها كان » غير 
أن الاستيلاء لايتحقق إلا بالإحراز بالدار لأنه عبارة عن الاقتدار على امحل حالا وما لا » 


وضعف بإحاق بن عبد الله بن أى فروة ثم أخرجه بطريق آحر فيه رشدين وضعفه به . وأخرجه الطبرائى عن 
این عمر مرفوعا دمن أدرك ماله فى الى“ قبل أن يقسم فهو له ء وإن أدركه بعد أن يقسم فهوأحق به بالعن » وفيه 
ياسين ضعف به . قال الشافعى : واحتجوا أيضا بأن عمر بن الخطاب قال : من أدرك ما أخذ العدو قبل أن يقسم 
فهو له » وما قسم. فلا حق له فيه إلا بالقيمة : قال : وهذا إنما روى عن الشعبى عن حمر وعن رجاء بن حيوة 
عن عمرمرسلا وكلاهما لم يدرك عمر . وروى الطحاوى بسنده إلى قبيصة بن ذؤيب أن مر بن اللحطاب قال : 
فها أخذه المشركون فأصابه المسلمون فعرفه صاحبه : أى أدركه قبل أن يقسم فهو له . وإن جرت فيه السام 
فلا شىء له. وروى فيه أيضا عن ألى عبيدة مثل ذلك . وروی بإسناده إلى سلیان بن يسارعن زيد بن ثابت مثله . 
وروی أيضا بإسناده إلى قتادة عن خلاس أن على" بن أنى طالب قال : من اشترى ما أحرز العدو فهو جائر . 
والعجب ممن يشك بعد هذه الكثرة فى تى أصل هذا ا لحك » ويدور فى ذلك بين تضعيف بالإرسال أو التكلم 
فى بعض الطرق » فإن الظن بلا شك يقع فى مثل ذلك أن هذا الحكم ثابت وأن هذا الجمع من علماء المسلمين 
م يتعمدوا الكذب . ويبعد أنه وقع غلط للكل فى ذلك » وتوافقوا فى هذا الخلط » بل لا شك أن الراوى الضعيف 
ذا کار مجىء معنى مارواه يكون ما أجاد فيه » ولیس يلزم الضعيف الغلط دائما ولا أن يكون اکر حاله السہو 
والغلط . هذا مع اعتضاده با ذكرنا من الآية والحديث من الصحيح : وحديث العضباء كان قبل إحرازهم بدار 
الحرب ؛ ألايرى إلى قوله وكانوا إذا نزلوا مازلا الخ فإنه يفهم أنها فعلت ذلك وهم فى الطريق » وأما المعنى فا 
أشار إلية المصنف بقؤله ( الاستيلاء ورد على مال مباح ) يعنى الاستيلاء الكائن بعد الإحراز فى حال البقاء ورد 
على مال مباح ( فيتعقد سببا للملك كاستيلائنا على أموالى ) فإنه ماتم لناالملك فيه إلالحذا المعنى ر وهذا ) أىكونه 
مباحا إذ ذا( لأن العصمة تثبت على منافاة الدليل) وهو قوله تعالى ‏ هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا ‏ فإنه 
يقتضى إباحة الأموال بكل حال » وإتما تثبت ( ضرورة تمكن الحتاج من الانتفاع » فإذا زالت المكنة ) من 
الانتفاع ( عاد مياحا ) وزواها على التحقيق واليقين بتباين الدارين › فإن الإحرازحينثذ يكون ناما وهو ( الاقتدار 
على امحل حالا وما لا ) بالادخار إلى وقت حاجته » يخلاف أهل البغى إذا أحرزنا أموالم لاتزول أملااكهم لأن 


اللات بالاتفاق ر ولنا أن الاستيلاء ورد على مال مباح ) وورود الاستيلاء على مال مباح ( ينعقد سببا للاك دفعا 
لحاجة المكلف كاستيلائنا على أموالم ) وقوله ( وهذا ) إشارة إلى أن الاستيلاء ورد على مال ماح » وبيانه أن 
العصمة فى المال لكل من تثبت له من المسلم والكافر إما تثبت على منافاة الدليل؛ فن الدليل وهو قواه تعالي ‏ هو 
الذى خلق لكر مافى الأرض جیعا ۔ يقتضى أن لايكون مال ّا معصوما لشخص معنا » وإنما تثبت العصمة 
( لضرورة تمكن المالاك من الانتفاع > فإذا زالت المكنة ) بالاستيلاء ( عاد مباحا ها كان غير أن الاستيلاء 
لايتحقق إلا بالإحراز بالدار لأنه ) أى لأن الاستيلاء (عبارة عن الاقتدار على امحل حالا وما لا) والكفار ماداموا 


عات 
والمحظورلغيره إذا صلح سببا لكرامة تفوق الملك وهو الثواب الآنجل فا ظنك بالملك العاجل ؟ 


العصمة ومكنة الانتفاع ثابتة مع اتحاد الدار والملة من وجه فلا يزول الملك بالشك د ثم أجاب عن قوله الحظور 
لايصلح سيبا للملك فقال ذاك فى الحظور لنفسه ( أما المحظور لغيره فلا فإنا وجدناه صلح سببا لكرامة تفوق الملك 
وهو الثواب ) كا فى الصلاة فى الأرض المغصوية ( فا ظنك بالملك الدنيوى ) والقياس على استيلائهم على رقابنا 
فاسد لأنها ليست مالا » وكذا على غصب المسلم مال المسلمء وذلك لآنه ليس فيه إحراز يزيل الملك على ماذكرنا 
فى الباغى . وأورد عليه أن العصمة إن أزالت بالإحراز بدارهم لايكون الاستيلاء محظورا ليحتاج إلى هذا الكلام 
وإن لم تكن زالت لم تصر ملكا لم . وأجيب بأن العصمة المؤمة باقية لآنما بالإسلام» والمقومة زالت لأنها بالدار: 
وقد يقال إن كان المللك زال تبعا لزوال القيمة صارمباحا وعاد الأول > وإن لم يسقط لزم الثانى فالمدار الإباحة 
وعدمها . ثم الوجه أن لاحاجة إلى إثبات أنه محظور لغيره » وذلك لأن الاستيلاء إن أريد به ابتداء الأخذ أو إدخاله 
فى دار الحرب يجب كونه قبيحا لعينه لأنه ظلم وهو قبيح لنفسه فهومحرم لنفسه » وإن كان نحريم الغصب لقيام 
ملك الغير فهو قبيح لنفسه على ماعرف ء كذا أورد فى الأصول على كون الغصب يفيد الملك ذلك .جيب بأن 
المفيد له هو الضمان على ما فى توجيهه من الكلام » بل نقول : ليس الاستيلاء الأول سببا لملكه ولا الإدخال إلى 
دار الحرب » بل الإدخال سبب زوال مكنة الانتفاع وزوال مكنة الانتفاع سيب الإباحة » وهولابتصف يحل 
ولاحرمة لآنه ليس من الأفعال.ثم الاستيلاء الكائن ف البقاء علىذلك المال المباح سبب ملك الكافرء وهذا الاستيلاء 
ليس بمحرم لأنه على مال مباح وإباحته مسببة عما ليس بمحرم وهو زوال المكنة ء فأما الأخذ وما يليه فأسباب 
لغير ذلك جما ذكرنا » فكان الوجه منع أن سبب المللك هنا محظورلنفسه أو غيره بل هو أمر مباح » والسبب البعيد 
لايؤثر ف المسبب الأخير لأنه مسبب عن غيره على ماعرف من أن العلة البعيدة لا أثر لما فى المعلول » يلاف 
الغصب فإنه لايتعقب إباحة أصلا. . وقول بعضهم ف التقرير : لانسلم أن الاسنيلاء ورد على مال محظور 
معصوم » لن استيلاءم إنما يتحقق بعد الإحراز وبعده ارتفعت العصمة فورد على مال مباح » كال المسلم ثمة 
إذا لم يباجر إلينا يقتضى أن ماله مباح » وليس كذلك بل ماله معصوم عليه غير العقار على اللحلاف المتقدم › 


ي دار الإسلام اقتدروا على امحل حالا » وإنما يقتدرون عليه مآ لا بالإحراز لانم ماداموا فى دارنا فهم مقهورون 
بالدارء والاسيرداد بالنصرة محتمل . وقواه ( والحظور لغيزه ) جواب عن قول الخصم إن الاستيلاء حظور . 
وتقريره : سلمنا أنه محظور لكنه محظور لغيره مباح فى نفسه "على ماذكرنا » وانحظورلغیره ( إذا صلح سيبا لكرامة 
تفوق اللاك ) كالصلاة فى الأرض المخصوية فإنها تصلح سببا لاستحقاق على النعم وهو الثواب فى الآخرة » فلآن 
تصلح سربا للملك فى الدنيا أولى . فإن قيل: لوثبت اللاك للكافر بالاستيلاء على مال المسلم لما ثبت ولاية الاسارداد 
للماللك القديم من الغازى الذى وقع فى قسمته أو من الذى اشتراه من أهل الحرب بدون رضا الغازى . أجيب بأن 
بقاء حق الاسترداد لق المالك القديم لايدل على قيام الك للمالك القدبم ؛ ألا ترى أن للواهب الرجوع فق المبة 
والإعادة إلى قديم ملكه بدون رضا الموهوب له مع زوال ملك الواهب ف الخال » وكذا الشفيع يأحذ الدار من 


( قال المصنف : والحظور لغيره إذا صلح الخ ) أقول : قال فى الكافى: هذا مشكل » -لأن العصمة لاتخلو إما إن زالت بالإحراز 
بدرام أو ل تزل ء فإن زالت لم يكن الاستيلاء محظورا لما مر : وإن لم تزل لايصير ملكا كا فى مسئلة أليغاة » إلا أن يقال : العصمة 
المؤثمة باقية لأنما بالإسلام وإن زالت المقومة لأا بالدار اه , ولك أن تقول إأه جواب عن .التاز ل والتسلم ( قوله كالصلاة فى الأرض 
المغصوبة الخ ) أقرل : مخالف لما فى كتب الأصول . 


¥ : 
( إن ظهر عليها المسلمون فوجدها المالكون قبل القسمة فهى لم بغير شىء » وإن وجدوها بعد القسمة وها 
بالقيمة إن أحبوا ) لقوله عليه الصلاة والسلام فيه « إن وجدته قبل القسمة فهو لك بغير شىء » وإن وجدته بعد 
القسمة فهو للك بالقيمة » ولأن المالك القديم زال ملكه بغير رضاه فكان له حق الأنحذ نظرا له » إلا أن فىالأحذ 
بعد القسمة ضررا بالمأخوذ منه بإزالة ملكه الخاص فيأخذه بالقيمة ليعتدل النظر من الخانبين » والشركة قبل 
القسمة عامة فيقل الذمرر فيأخذه بغير قيمة ر وإن دحل دار الحرب تاجر فاشعرى ذلك وأخرجه إلى دار الإسلام 
فالكه الأول بالحيار إن شاء أخذه بالمّن الذى اشتراه به وإن شاء تركه ) لا نه يتضضرر بالأخذ عجانا ؛ ألاترى أنه 
قد دقع العوض بمقابلته فكان اعتدال النظر فيا قلناه » ولواشتراه بعرض بأخذه بقيمة العرض » ولو وهبوه لسم 

يأخذه بقيمته لأنه ثبت له ملك خاص فلا يزال إلا بالقيمة » ولو كان مغنوما 


وسيبه أنه ليس فی يده بل يك المنع بأن يقال : لانسلم أنه حظور لأنه ورد على مال مباح الخ ( قوله فإن ظهرعليها. 
المسلمون فوجدها المالكون قبل القسمة فهى لم بغير شىء » وإن وجدوها بعد القسمة أخذوها بالقيمة إن أحبوا 
لقوله عليه الصلاة والسلامفيه « إن وجدته الخ) وتقدم الكلام فى الحديث ونظائره . فإن قيل : أخذه قبل القسمة إذا 
كان حكما لازما يقتضى قيام ملكه . أجيب بالمنع فإن الواهب له أن يأخذ ماوهبه بعد زوال ملكه عنه شرعا » وكذا 
الشفيع يقدم على المالك المشترى فى الأخذ ولا ملك له . وحاصله أن فى الشرع صورا يقدم فيها غير المالاك على 
امالك كما أريناك فلأن يقدم غير المالك على غير المالك أولى وهو ماذكرناء فإنه لاملك لأحد فالمغنوم قب لالقسمة 
فجبر ضرورة القوىبضرر يسير » فإن الشركة أولا فىالحق دون الملك » وثانيا هى شركة عامة فيخف ضرركل 
واحد 'خفة كثيرة : و صورة الشفيع شبببة أخذه بالقيمة بعد القسمة لتقدمه فى إثبات ملك منتف بإزالة مالك موجود 
بالمن دفعا لضرر التوار أو الخلطة مع دفم ضرر إتلاف مال الآحرء وأشبه بالتاجر إذا دحل دار الحرب 
فاشعرى ما استولوا عليه من مال المسلم فإنه إزالة ملك ثابت بعوض بإحداث ملك زائل بعوض بقدره وهى 
المسئلة الى ذكرناها . وهذا لأن الشارع لما لم يزل المللك الخاص ال حادث للغازى فى مقابلة غناء حصل له لابمقابلة 
مال بذله إلا ببدله ليعتدل النظر ويف الضرر من الحانبين » فلأن لايزيله برفع ملك حصل بعوض بإحداث ملك 
إلا بعوض ليعتدل من اللخانبين أولى ر ولو ) أن التاجر ( اشتراه بعرض يأخذه بقيمة العرض ) هذا ولو ترك أخذه 
بعد العلم بشرائه وإخراجه من دار الحرب زمانا طويلا له أن يأخذه بعده فى ظاهر الرواية . وفرواية ابن سماعة 
عن محمد : ليس له كالشفيع إذا ) يطلب الشفعة بعد علمه بالبيع > والظاهرهو الأول ( ولو وهبوه لسار أحذه 
مالكه بقيمته لأنه ثبت له ملك خاص ) نى مقابلة ما كالمال أو أثقل من المانة إذ المال ثابت معنى لأن المكافأة 
مطلوبة والظاهر إيقاعها ( فلا يزال إلا بالقيمة ) وقد ينع هذا بالرجوع » ولو كان ما أخذه الكفار من مال 
المسلم مثلياكالدراهم والدنانير والحنطة والعسل والزيت ثم غنمه المسلمون بأخذه المسلم قبل القسمة بغير شىء ولا 


المشترى بحق الشفعة بدون رضا المشترى مع ثبوت اللاك له . وقوله ( فإن ظهر عليها المسلمون) واضح . وقوله 
( لأنه ثبت له ملاك حاص فلا يزال إلابالقيمة ) قبل عليه بأن اللاك ثبت للموهوب له عمانا فلايتضر ربالأخذ منه 
جاناء خلاف ماثبت لحد الغزاة بالقسمة لأن هذا الحق إنما تعين له بإزاء ما انقطع من حقه عنا فى أبدى الباقين . 
وأجيب بأن الك ههنا أيضا ثبت بالعوض معنى لما أن المكافأة مقصودة فى المبة وإن لم تكن مشرو طة فبجعل ذلك 
معتبرا فى إثبات حقه فى القيمة . وقوله ( ولو كان مغنوما ) يعنى لو كان ما أخذه الكفارمن المسلمين مغنوما: أي 


ا 
وهو مثلى" يأحذه قبل القسمة ولا يأحذه بعدها لأن الأخفٍ با مئل غير مفيد . وكذا إذا كان موهوبا لايأخذه لما 
بينا » وكذا إذا كان مشترى بمثله قدزا ووصفاء قال ( فإن أسروا عيدا فاشتراه رجل وأخرجه إلى دارالإسلام 
ففقعت عينه وأخل أرشها فإن المولى يأخذه بالعن الذى أنحذ به من العدو) أما الأخذ بالمن فلما قلنا ( ولا يأخذ 
الأرش ) لأن الملك فيه صعيح › فلو أخذه أخذه بمثله وهو لايفيد ولا حط شىء من امن لآن الأوصاف 
لايقابلها شىء من امن »> يلاف الشفعة لأن الصفقة لما تحولت إلى الشفيع صار المشترى فيد المشترى بمنزلة 


يأحذه بعدها لأنه لافائدة فيه ( لآن أخذه بالمثل غير مفيد» وكذا إذا كان ) المثى ( موهوبا ) من الكافر لامخرج له 
ليس فيه إلا الل وهو غير مفيد لما قلنا ( وكذا إذاكان ) الذى أحذه من الكفار ( مشترى بمثله قدرا ووصفا ) 
ليس لصاحبه القديم أن يأخذه لأنه غير مفيد » وقيد بقوله قدرا ووصفا لأنه لواشتراه المشترى بأقل قدرا منه أو 
بجنسه لکن أدون منه أو أحسن فإن له أن يأخذه ه مل ما أعطى المشترى ملهم . 

[ فرع ] اختلف المولى والمشترى منهم فى قدر امن القول اتوك الشار مع عينه لآنه إنها يتملاك عليه ماله عا 
يقر هو به كالمشترى مع الشفيع إذا اختلھا فى فى العن.إلا أن يقم المالاث البينة أنه اشتراه بأقل فيثبت ذلك ( قواه فإن 
أسروا عبدا فاشتراه رجل فأخرجه إلى دار الإسلام ففقتت عينه وأخيل أرقا > فإن المولى د بأخذه بال ن الذى أخل به 

من العلعوس. ولا يأحذ الأرش لأن ملكه فيه صعيح ) لأنه آحذ بدل ملك صحيعح كا لو قتل العبد ٠‏ حلاف المشترى 
شراء فاسدا على ماسنذكر ( فلو أخذه ) أى الآرش ر أخذه مثلم دراهم أو دنائير وعلمت أنه لايفيد ولو أخحذه 
بزيادة أو فقصان » ولو كانت أمة فباعها الغائم بألف فولدت ف يد المشترى وماتت فأراد المالك القديم أخذ 
الولد فعند ألى يوسف له ذاك بألف » وعند عمد بحصته مها » > وذلاث بأن يقسم الألف على قيمة الأم يوم القبض 
وقيمة الولد يوم الأخف. فا أصاب كلا فهو حصته من الألف (ولايخط شى ءمن المّن ) بما نقص من عينه ( لآن 
الأوصاف لايقابلها شى ء من المن ) بما تقص من عين العبد والعين كالوصف لأنها يحصل با وصف الإبصار : 


مأحوذا باهر والغابة ( وهو مثلى ) كالذهب والفضة والحنطة والشعير ( يأخذه قبل القسمة ) ولا بأخذه بعدها 
( لآن الأخذ با ثل غير مفيد » وكذلك إذا كان موهوبا لايأخذه لما بيناه) أن الأخذ بالمثل غير مفيد ( وكذا إذا 
كان مشترى بمثله قدرا ووصفا ) يعنى إذا كان ما أخذه الكفار من المسلمين مثليا فاشتراه من مسلم بمثله قدرا 
ووصفا ثم جاء صاحبه القديم ليس له أن يأخذه منه لأنه غير مفيدء وإنما قيد بتقوله قدرا ووصفا احترازا عا لو 
اشتراه ا ل و را عبر ا ا 0 
ولايكون ذلك ربا لأنه إنما فدى ليستتخلص ملكه ويعيده إلى قديم ملكه لاأنه يشريه ابتداء . قال ( فإن أسروا 
عبدا ) إذا أخذ الكفار عبدا ودخلوا به دار الحرب( فاشتراه رجل وأحر جه إلى دار الإسلام ففقئتعينه وأحذ 
أرشها فإن المولى يأخذه بالعن الذى أذ به من العدو» أما الأخق بالمن فلما قلنا) إن المشترىيتضر ربالأخحذ عهانا 
( ولا يأخذ الأرش لأن الملك فيه صمح ) فكان الأرش حاصلا نى ملكه وليس فيه الإعادة إلى قدي الملك حنى 
يكون المولى أحق به كالرقبة » ومع هذا لوأخذه فإنما يأخذه بمثله لأن الأرش درام أودنائير وهو لايفيد . وقوله 
( لآن المللك فيه صحبح ) احتراز عن المشترى شراء فاسدا ء فإن الأوصاف هناك مضمونة ( ولايحط شيا من المن 
لأنالأوصاف لايقابلها شىء من امن ) . واستشكل هذا التعليل هاهنا لأن الأو صاف [إبما لايقابلها شىء من المن 


( قوله و نيس فيه الإعادة إلى قدم الملك ) أقول : إذ لاملك فيه قديما . 


نے 4 عد 
. المشترى شراءا فاسدا 3 والأوصاف تضمن فيه کا ف الغصب » أما ههنا املك صميح فافيرقأ 


وقد فاتت فى ملك صميح فلا يقابلها شىء من امن فلا يسقط بفواتها شی ء منه ء ونما لم يقابل شی ء من المن 
بالوصف لأنه تابح وبفواته لايسقط شىء من العن » ولذا لو ظهر ف المبيع وصف مرغوب فيه وقد نفياه عند 
العقد لم يكن للبائع أن يطلب شيا بمقابلته ؛ ألا یری أنه لو اشتری عبدا فذهبت يده أو عينه قبل القبض لايسقط 
شى ء من امن » والعقر كالأرش . واستشكل بأن الوصف إنما يقابله شى ء من المن إذالم يصر مقصودا بالتناول - 
أما إذا صار فله حظ من المن كا لو اشترى عبدا ففقئت عيته ثم باعه مرايحة فإنه خط من المن مايخص العين + 
ولو اعورّت فى يده بآ فة مهاوية لاحط بل يراهح على كل القن » وكذا فى الشفعة إذا كان فوات وصف المشفوع 
فيه بفعل قصدى قوربل ببعض امن » هما لو اسهلك شخص بعض بناء الدار المشفوعة فإنه يسقط عن الشفيع 
حصته » ولوفات,آ فة سماوية كأن جف شجر البستان ونحوه لايق بام شىء من المن . وبهذا أورد على إطلاق قوله 
لاف الشفعة لأن ذلك فى القصدى » أما فى غيره فالشفعة والمسثاة الى نحن فيها سواء . وأجيب بأن الوصف إنما 
يقابله بعض العن عند صير ورته مقصودا بالتناول فى اللاك الفاسد وموضع وجوب اجتناب الشيبة كنا ذكرت من 
مسئلة المرايحة لأنها مينية على الأمانة دون اللحيانة . وللشبية حكم الحقيقة فيا والماك فى الشفعة للمشتر ى كالفاسد 
من حيث وجوب تحويله إليه . أما فى الشراء الصحيح الذى لأيشبه الفاسد فالمن يقابل العين لاغير . وقوله لأن 
الأوصاف تضمن فيه .: أى ف البيع الفاسد لأنه كالخصب من حيث وجوب فسخ السبب» فالأصل فى تقوم الصفات 
هو الغصب وإغا لزمه ذللك مراعاة حى الماللف ومبالغة فى دفع الظلم والبيع الفاسد دونه ى ذلك لتحقق الراضى فيه 
من الحانبين » غير أن الشرع أهدر تراضيهما فى حق الحل وطلب رد كل منهما بدله إلى الآخر . وى الكائی : 


إذا لم يصر بالتناول مقصودا ؛ ألا ترى أنه لو اشترى عبدا ففقشت عينه وأخذ الأرش ثم قصد بيعه مرابحة فإنه 
معط من المّن مايخص العين لآنها صارت مقصودة بالتناول > مخلاف ما إذا اعورّت . وأجاب بعضهم بأنه إا 
حط ف المرابحة للشببة لأنه صار كأنه اشترى شيئين بألف ثم باع أحدهما بذلك امن فإنه لايجوز بيع الآخر مرامحة 
لما أن الشببة ملحقة بالحقيقة فى باب المرايحة تحرزا عن شببة االحيانة » ولاكذلك هاهنا لأنه لااعتبار للشيبة فيه › 
مخلاف الشفعة فإن الأوصاف يقابلها شىء من المن فيا »حى لو استهلك المشترى شيئا من الدارسةط حصته من 
لمن لأن المشترى ف الذى وجبت الشفعة فيه بمئزلة شراء المشتر ىشراء فاسدا من حيث أن كل واحد منهما واجب 
الرد » والأوصات تضمن ف المشترى شراء فاسدا كا فى الغصب » فإن من غصب جارية فذهبت إحدى عينيها 
ضمن نصف قيمتها . فإن قيل : شراء التاجر هاهنا باز لة المشيرى شراء فاسدا فى المعنى المذ كور وهو وجوب الرد. 
أجيب بأن إلحاق مسئلة الشفعة بالمشترى شراءا فاسدا من حيث وجوب الرد إلى الشفيع »ومن حيث وجوب عرض 
البائع الدار على الخار أو لا ء ثم البيع إن رغب عنه اب حار فإذا لم يفعل ذلك ضار ذلك مكروها فصا ركتمكن الفساد 
ف العقدء ولا كذللك بيع الكافر من التاجر فإنه لامجب عليه العرض على المالك . قيل:فىمسئلة الشفعة أيضا إذا كان 
هلاك بعض المشترى بآ فة سماوية لايقابل الأوصاف شىء من المن فلم تكن عالفة لمسئلة التاجر . وأجيب بأنها 
مخالفة فى صورة العمد » فإن التاجر إذا فقأ عين الحارية لايلزمه حط شىء من المن » بحلاف ما إذا اسهلاك 


( قوله أجيب بأن إلحاق مسئلة الشفعة الخ ) أقول : وحقيقة الفرق أن وجوب الرد فى الشفعة يسرى إلى أول البيع » لاف شراء التاجر 


فإن وجوب الرد يتقرر عند طلبه ( قوله فلم تكن عخالفة الخ ) أقول : فلا يصم قوله مخلاف الشفعة ‏ 
(؟ -فتح القدير حنى - 5 ) 


حب + لا مه 


( وإن أسروا عبدا فاشئراه رجل بالف درهم فأسروه ثانيا وأدخلوه دار الحرنب فاشتراه رجل آآخر بألف درم 
فليس للمولى الأول أن يأخذه من الثافى بالمن) لأن الأسرماورد على ملكه ( وللمشترى الأول أن يأخذه من الثلفى 
بالمن ) لأن الأسر ورد على ملكه ( ثم يأخذه امالك القديم بألفين إن شاء ) لا نه قام عليه بالمنين فيأمخذه بهما › 
وكذا إذا كان المأسور منه الثانى غائيا ليس للأول أن يأحذه اعتبارا محال -حضرته ( ولا بملك علينا أهل 


ولأن الأخذ للمالك القديم مع ثبوت اللاك الصحيح المشترى من العدو ثيت ٠‏ بخلاف الفياس نصا وهو قوله إنشاء 
أخذه بان وهو اسم للكل فلا حط عنه . هذا ولو أنه فى" عیناه عند الغازی المقسوم له فأخذ قيمته وسلمه للفاق* 
فللمالك الأول أخذه من الفاق* بقيمته أعى عند ألى حنيفة » وقالا : بقيمته سلما وهى الى أعطاها الفاق“ للمولى : 
مما أنه فوت وصف فلا بسقط به شىء من ثمنه . وله أنه طرف وهو مُقصود فه وكفوات بعض الأصل فيسقط 
حصته من القيمة كالولد مع الأم » وهذا يفتقض بسئلة الحداية » بل الوجه وهو الفرق' أن فوات الطرف هنا 
بفعل الذى ملكه باختياره فكان يمازْلة ما لو اشيراه ساما ثم قطع طرفه باختياره فكان راضيا بتنقيصه ء بخلاف 
مسئلة الكتاب لأن الفا“ غيره بغير رضاه . 
[ فرع ] أسروا جارية وأحرزوها ثم ظهر المسلمون عليهم فوقعت فى سهم انم فباعها بألف فولدت فى يد 
المشترى وماتت » فأراد الماللك القديم أذ الولد ؛ فعند أنى يوسف له ذلك بألف » وعند محمد محصته من 
الألف ء وذلك بأن يقسم الألف على قيمة الأم يوم القبض وقيمة الولد يوم الأخيذ » فا أصاب كلا فهو حصته 
( قوله وإن أسروا ) أى الکفار ( عبدا ) لمسلم ( فاشتراه رجل ) منهم ( بألف درهم فأسروه ثانيا وأدخلوه دار 
الحرب فاشتراه رجل آآخر بألف فليس للمولى الأول ) وهو المأسور منه أوّلا ( أن يأخذه من الثانى ) وكذا لوكان 
الثافى غائبا كنا سيذكر (لأن الأسر ماورد على ملكه ) بل على الثانى » ذإنما يبت حق أخذه للمشترى الأول حى 
لو أنى أن يأحذه لم يلزم المشترى الثانى [عطاوه للمولى الأول » ولوكان المشترى الأول وهبه له أخذه مولاه من 
الموهوب له بقيمته » كا لو وهبه الكافر لمسلمء ثم إذا أخذه المشترى الأول من المشترىالثانى بألف فأراد امول 
أن يأخذه من المشترى الأول أخذه بألفين لآنه قام عليه بذلك » وهو وإن تضرر بذلك فى مقابلة العبد الذى غرضه 
فيه » يخلاف مالو أخذه بألف فإنه يفوّت الألف الأخرى على المشترى الأول بلا عوض أصلا . 
فرع ] لو باع المشترى من العدو" العبد من غيره ذه امالك القديم من الثانى بالمن الى اشتراه به ؛ إن مثليا 
فبمثله ‏ أو قيميا بأن كان اشتراه مقايضة فبقيمته » لآن المشترى الثانى قاكم مقا المشترى الأول » وليس للقديم أن 
ينقض العقد الثانى ليأحذه من المشترى الأول بالمن الأول إلا ىرواية ابن سماعة عن محمد وظاهر الرواية الأول 
والوجه فى المبسوط . وفيه أن الكقار لو أسلموا قبل أن.يبيعوه لم يكن للقديم أن يأخذه ر قوله ولابملك علينا أهل 


المشترى بعض الأشجار ف الشفعة فإته يحط حصت من المّن . وقوله ( وإن أسروا عبدا ) صورته ظاهرة . واعترض أ 
على قوله وللمشترى الأول أن يأخذه من الثانى بالمن بأنا لو أثبتنا حق الأخذ للذى. اشتراه من العدو أولاتضرر 
المالاك لأ نه حينعذ يأنحذه بالنين . وأجيب بأن رعاية حق من اشتراه من العدو أولا أولى» لأن حقه يعود ف الألف 
الى نقدها بلاعوض يقابلها » والمالك القدبم يلحقه الضرر ولكن بعوض يقابله وهو العبد » فكان قلناه أولى 


( قوله لآن حقه يمود فى الألف الخ ) أقول : يفى لو لم ينبت له حق الأخذ من المشترى الناف , 


7 اه 

الحرب بالغلية مدبرينا وأمهات أولادنا ومكاتبيئا وأحرارنا وتملك عليهم جميع ذلك ) لآن السبب إنما يفيد الملك 
فى محله » واحل المال المباح » والحر معصوم بنفسه »> وكذا من سواه لآنه تثيت ال حرية فيه من وجه » يلاف 
رقابهم لأن الشرع أسقط عصمهم جزاء على جنايهم وجعلهم أرقاء ولا جناية من هولاء ( وإذا أبق عبد لمسلم 
فدخل إليهم فأخذوهلم يملكوه عند ألى حنيفة » وقالا يملكونه ) لآن العصمة ليق المالك لقيام يده وقد زالت » 
ولهذا لو أخذوه من دار الإسلام ملكوه . وله أنه ظهرت يده على نفسه باروج من دارنالآن سقوط اعتباره 
لتحقق يد المولى عليه تمكينا له من الانتفاع وقد زالت يد المولى فظهرت يده على نفسه 

الحرب بالغلبة ) الكائنة بالإحراز بدارهم ( مدبرينا ولا أمهات أولادنا ولا مكاتبينا ولا أحرارنا » وتملك نحن علههم 
جميع ذلاث لأن السبب ) وهو الاستيلاء التام (إنما يفيد الحكم ) وهو اللاك لما يرد عليه (فى غله » ومحاه المال المباح 
والحرٌ المسلم معصوم بنفسه » وكذا من سواه ) تمن ذكرنا من مدبرينا ومن بعده ( لأنه تثيت الخرية فيهم من وجه ) 
مع الإسلام ر بخلاف رقابهم لأن الشرع أسقط عصمتهم جزاء على جنايتهم ) بالكفر ( ولاجناية من هوئلاء ) 
ويتفرع على عدم ملكهم «ؤلاء أنبم لو أسروا أم ولد لسل أو مكاتبا أو مدبرا ' ثم ظهر على دارهم أخذه مالكه 
بعد القسمة بغير شى ء ويعوّض الإمام من وقع فى قسمه من بيت المال قيمته » ولو اشترى تاجر ذلك منهم أخذه 
منه بغير تمن ولا عوض ( قوله وإذا أبق عبد لمسلم ) أو ذنى وهو مسلم ( ودخل إليهم ) دار الحرب ( فاخذوه 
ل يملكوه عند أنىحنيفة؛ وقالا يملكونه ) وبه قال مالك وأحد لتحقق الاستيلاء على مال قابل للتملك محرز بدار 
الحرب وبه يم الك لم » وهذا ( لسقوط عصمته لآنها لحق المالك وقد زالت ) وصاركا لو ندات إلهم 
دابة : أى شردت من باب ضرب إلا أن مصدره. جاء ندودا كنا جاء على ندا القباسی gc‏ لو أحذوا العيكد 
الآبق أو غير الآبق من دارنا إذا أحرز وه حيث يعلكونه فكذا هذا ( ولأنى حنيفة رحمه الله أن العبد ظهرت يده على 
نفسه ) وهذا لآنه آدى مكلن فله يد على نفسه : ولهذا او اشترى نفسه لغيره من مولاه لم يكن لمولاه حيسه بالمن 
لأنه صار مقبوضا بمجرد غقدده » وإنما سقط اعتيار يده ( لتحقق يد المولى عليه تمكينا المولى من الانتفاع وقد ٠‏ 
زالت يد المولى ) بمجرد دحوله دار الحرب ( فظهرت يد العبد على نفسه ) سابقة على يد أهل الحرب لأن أخذم 


وقوله ((وكذا منسواه ) أى من سوى الحر . وقوله ( مخلاف رقابهم) أى رقاب أحرارالكفار ومدبريهم وأمهات 
أولادم . وقوله (ولاجناية منهوئلاء ) أى من مدبرينا وأمهات أولاذنا ومكاتبينا وأحرارنا فلا يملكهم الكقاز وإن 
استولوا عليهم »وإذا لم يملكهم الكفار لم بملكهم الغزاة أيضاء حى لوكان أخذهم أهلدار الحرب من دار الإسلام 
ثم ظهرعليهم فهم للا کهم قبل القسمة وبعدها بغير شی ء . قال (و إذا أأبق عبد لمسلم فدحل إليهم ) إذا أبقعبد اسم 
قالوا : قيد لمسلم اتفاق لآن عبد الذعى كذاك ر فدخل إلبهم فأحذوه ل يملكوه عند أىحنيفة رضى الله عنه » 
وقالا: يملكونهلآن العصمة مق المالاك ) وهوظاهر . وقواه ر لأن سقوط اعتباره) أي اعتبار يد العبد ( لتحقق 
يد المولى عايهتمكينا له من الانتفاع وقد زالت يد المولى فظهرت يده على نفسه)لأنه حين دخل دارا لحر ب فقد زالت 
يد المولى عنه لا إلى من يخلفه» لأن يد المولى عبارة عنالقدرة على التصرف ف الحل كيف شاءءولم يبق ذلك لامحالة 
فيصير فى يد نفسه وهى يد محترمة تمنع الإحراز فتمنع الملاك لأنه لاملاك بدون الإحراز . فإن قبل : لانسام أنها زالت 


( قوله فإن قيل : لا نسلم إلى قوله و أجيب بأن بين الداريتن حدا الخ ) أقول : السو ل والحواب فى شرح الإتقاق . 


TES 


وصار معصيما ٠ E‏ لاف المتردد لآن يد المولى باقية عليه لقيام يد أهل الدار فنع ظهور يده. 
وإذالم يثبت الماك هم عند ألى حنيفة يأحذه امالك القديم بغير شى ء ء موهوبا كان أومشترى أو مغنوما قبل القسمة 
ل 2 لتفرق الغانمين وتعذر اجماعهم 


إياه لابد أن يتراخى الحظة عن دخوله » وإذا سبقت يده يدهم ( صار معصوما بنفسه : يبق محلا للتملك » لاف 
الابق المردد ) فى دارنا إذا أخذوه ( لأن يد المولى قائمة عليه ) مادام فى دار الإسلام ( لقيام يد أهل الدار ) 
فيمكنه الاستعانة على وجوده فالاقتدار باق ( فنع ظهور يده ) على نفسه » ولا كذلك المأذون ى الدخول لآن 
دخوله بإذنه وهو على عزم العود إليه » وبخلاف الدابة الى ندّت فإنه لايد ها على نفسهاء والضمير تى قول 
المصنف لأن سقوط اعتباره نيد » وكان الواجب أن يقول اعتبارها لآن اليد مونثة وقد يعاد على الظهور أى 
سقوط اعتبار ظهوره ( وإذا م يثبت لم ملك فيه يأخذه الماللك القديم بغير شى ء سواء كان موھوبا ) منهم للذى 
أخرجه إلى دار الإسلام ( أو مشترى ) مهم ( أو مغنوما قبل القسمة وبعدها ) إلا أنه إذا أخذه بعد القسمة( يودى ) 
الإمام ( عوضه من بيت المال ) للمأخوذ منه ( لآنه لايمكن إعادة القسمة لتفرق الغانمين وتعذر اجماعهم ) وتفرق 
المال فى أبديهم وأيدى غيرم بتصرفهم وفيه مالا بى من الخرج : وبيت المال معد لنوائب المسلمين وهذا 
من نوائبهم » ولآنه لو فضل من الغنيمة شى ء يتعذر قسمته كلولة توضع فى بيت المال » فإذا لحق غرامة كان 
فيه : ولا یعطی الشترى شیا ذا کان اشترا تی إن اول . فإن اشراه بإذنه رجع عليه عا اشراه يه . وعندهما 
يأخذه بالمن فى المشترى وبالقيمة فى الموهوب كا فى المأسور غير البق . وإنما قيدنا أول المسئلة بكون العيد 
مسلما لأنه لو ارتد” فأبق إلبهم فأخذوه ملكو اتفاقا » ولو كان كافرا من الأصل فهو ذى تبعالمولاه : وفى العبد 
لا إلى من يخافه فإن يد الكفرة قد حامت يد المولى لآن دار الحرب فى يديم . أجيب بأن بين الدارين حدا لايكون 
ف يد أحدء وعند ذلاك تظهر بد العبد على نفسه» ولآن يد الدار يد حككية ويد العبد يد حقيقية فلاتندفع بيد الدار› 
إليه شار فخر الإسلام » وفيه نظر لآن حصول اليد الحقيقية للعبد فى حيز النزاع . وادواب أن اليد كنا ذكرنا 
رحن انر كل لمرو كل SSIS‏ دار الحرب يحصل له ذلك قبل استيلاء 
الكفرة عايه . فإن قيل : لو حصل له يد حقيقية لعتق وليس كذلاك . أجيب بمنع الملازمة لأن ظهور يده على نفسه 
لايستلزم زوال ملاك امولى › تسلا قوت يدوع تسمه مهار SSO EUSA‏ 
كا ى المنصوب والمشترى قبل القبض فإن المللك للمولى واليد لغيره . وقوله ( بخلاف المردد ) يعنى فى دار الإسلام 
لأن يد المولى باقية عليه حكما لقيام يد أهل الدار فنع ظهور يده ء ولحذا لو وهبه لابنه الصغير كان قابضا له : 

فرقاء اليد حكما يمنع ثروت اليد له » فإن استولى عايه المشركون ملكوه ( وإذالم يثيت يثبت الماك للم عند ألىحنيفة رضى 
لله عنه يأخذه امالك القديم بغیر شىء إذا كان موهوبا أو مشترى ) أما إذا کان موهويا فظاهر لأنه أحذه بغير 
عوض فلا يتضرر بالأخذ منه » وأما المشترى فلأن المشترى قد تملكه بغير أمره فكان متبرعا » حى لو أمره بذاك 
رجع عليه المشارىبالفن » وإنكان مغنوما فكذلك إذا كان قبل القسمة » وأما إذا کان بعدها فيوئدىعوضه من بيت 
ااال لن نصيبه قد استحق فله أن يو جع على شركائه فى الغنيمة وقد تعذر ذلك لتفرقهم وتعذراجماعهم فيعوض 


TS 
وليس له على المالك جعل البق لآنه عامل لنفسه إذ فى زعه أنه ملكه ( وإن ند" بعير إليهم فأخذوه ملكوه)‎ 
لتحقق الاستيلاء إذ لايد للعحجماء ء لتظهر عند الخروج من درنا, > حلاف العبد على ماذكرنا ( وإن اشتراه رجل‎ 
وأدخله دارالإسلام فصاحيه بأيذه بالمن إن شاء ) لما بدنا (فإن أ عد الهم وذهب معه بيقر س ومتاع فأخحذ‎ 
المشركون ذلك كله واشترى رجل ذلك كله: وأخرجه إلى دار الإسلام فإن المولى يأحذ العبد بغير شىء والفرس‎ 
والمتاع بالمن » وهذا عند ألى حنيفة » وقالا : يأخذ العبد وما معه بالمّن إن شاء ) اعتبارا الخالة الاجمّاع يحالة‎ 
الانفراد وقد بينا الحكم فى كل فرد ( وإذا دخل الحرلى دارنا بأمان واشترى عہدا مسلما وأدخله دارالحرب عتق‎ 
. عليه في فى يده عبدا‎ 


الذتى إذا أبق قولان ذكره فى طريقه عبد الأثمة ( قوله وليس له ) أى الغازى أو التاجر ( جعل الآبق ) لأن استحقاقه 
إذا أخذه ليرده فیکون عاملا له وهاهنا نما هو عامل لنفسه (قوله ون ند" بعیر الم فأخذوه ملكوه هع)وجهه ظاهر : 

فيتفرع على ملكهم إياه أنه ( او اشتراه رجل وأدخله دار الإسلام ذإنما يأخذه مالكا منه بالئن إن شاء ) ( قوله فإن 
أبق عبد إليهم وذهب معه بفرس ومتاع فأخذ المشركون ذلك كاه فاشترى رجل منهم ذلاث كله فإن المولى يأخذ 
العبد بغير شى ء والمتاع والفرس بالمن عند أب حنيفة » وعندهما يأحذ العبد أيضا بالمن إن شاء ) وهذه ٠تفرعة‏ على 
ملكهم العبد الآبق إلههم عندهما دونه . وأورد عليه أنه ينبغى أن يأخذ الكل بلا شى ء لأن العبد لماظهرت يده على 

نفسه ظهرت على ماق SS‏ ليور E‏ علد كا جعت ووز ESE‏ 

أجيب بأن.غايته أنه صار له يد بلا ملك لان الرق يثافيه فيبيق فى يده كنا لو كان مملوكا للغائب فيملكه الكفار 
بالاستيلاء » وفيه نظر لن الفرض أن سبق اليد بمنع استيلاء م عنده ء فإنها يملكون المال بإباحته : وإغا ييصير 
مباحا إذا م يكن عليه يد لأحد وإلا ملكوا العبد : والفرض أن هذا ا سال عليه يد فتدفع الاستيلاء الموجب لإخراجه 
عن ملك من له فيه ملك قائم . وأجيب أيضا بأن يده ظهرت على نفسه مع المذاى وهو الرق فكانت ظاهرة من وجه 
دون وجه » فاعتبرناها فى حق نفسه دون المال . ودفع بأن استيلاء العبد على المال حقيقة وهو مال مباح فينبغى 
أن م استيلاء الكفار ( قوله وإذا دحل الحرنى دارنا بأمان فاشترى عبدا مسلما ودنله دار الحرب عتق عند 
ألى حنيفة رحمه الله » وقالا : لايعتق لأن الإزالة كانت متعينة ) حال كونه فى دار الإسلام ( بطريق معين وهو 
ابيع ) فإنه إذا اشترى الكافر عيدا مسلما يجبر على إخراجه عن ملكه بالبيع > فإن فعل وإلا باعه القاضى عليه ودفم 
تمنه إليه ( وقد تعذر الحبر عليه فييى عبدا فى بده ) ولان الإحراز بدار خرب سبب لثبوت ملكهم فیا لم يكن ملكا 


نقيت كان أن م ا وتا د و و قارف ار ا 
(جعل البق لأنه عامل لنفسه إذ فى زعه أنه ملكه ) واللحعل [ غا يجب إذا أخذم الآخذ على قصد الرد إلى مالكه . 

قوله ( وإن ند إليهم بعیر ) ظاهر » وكذلك قوله ( فإن أبق عبد إليهم و ذهب معه بفرس ومتاع ). واعرض بأن على 
قول ألى حنيفة ينبغى أن بأخذ المالك المتاع أيضا بغير شى ء » لأأنه لما ظهرت يد العبد على تفسه ظهرتعلى المال 
أيضا لانقطاع يد المولى عن المال لأنه فى دار الحرب ويد العبد أسبق من يد الكفار عليه فلا يصير ملكا لم . 

وأجيب بأن يد العبد ظهرت على نفسه مع المناق وهو الرق فكانت ظاهرة من وجه دون وجه ااا ظاهرة 
فى حق نفسه غير ظاهرة ىحق المسال (قوله وإذا دحل الحرنى دارا بأمان واشترى عبدا مسلما) أو ذميا 3 اسم 


ETE 
ولأ حنيفة أن تخليص المملم عن ذل الكافر واجب » فيقام الشرط وهو تباين الدارين مقام العلة وهو الإعتاق‎ 
تخليصا له ء کا يقام مضى ثلاث حيض مقام التفربق‎ 
مء فإنهم إذا أخذوا عبدا مسلما من دار الإسلام ملكوه فاستحال أن يزول ملكه الثابت له قبل الإحراز حالة‎ 
) الإحراز ر ولآى حنيفة أت ابلبر على البيع فى دار الإسلام ما كان إلا لوجوب تخايص المسلم عن إذلال الكافر‎ 
فهو الواجب بالذات إجماعا » ووجوب الحبر على البيع ليتوصل إليه » غير أنه تعين إخراجه بعوض بيعا طريقا‎ ٠ 
حال قيام أمانه تحرزا عن الغدر بأحذ ماله » ولولاه لأعتقناه عليه » فإذا زال أمانه وسقطت عصمة مالة بوجوده‎ 
فى دار الحرب يجب التخليص بالإعتاق عليه » غير أن إعتاق القاضى قد تعذر بحلوله فى دار الحرب » إذ لاينفذ‎ 
, قضاؤه على من هناك فأقم شرط زوال عصمة ماله وهو دخوله فى داز الحرب مقام علة عتقه وهو إعتاق القاضى‎ 
كا أقم مض ثلاث حيض ف دار الحرب مقام تفريق القاضى ) بعد عرض الإسلام على الآخر وإبائه فيا إذا‎ ( 
أسلمت المأة فى دار الحربٍ » لات ما إذا لم علكه فى دار الإسلام لآن للمولى حق استر داده » فإذا أعتقناه‎ 


حد يمن كان معه من العبيد أجير على بيعه من المسلمين كالذمى يسم عبده . فلن قبل : الى ملتزم أحكام الإسلام 
فجاز إجباره على بيع عبده الذى سل والحرنى اس كذلك. أجيب بأن الأمان يناف إبقاعهم فى ماكه لأن 
فيه استذلالا السام وإعطاء الأمان على ترك ذلك فكان بالأمان ملنزما ترك إذلال المسلمين فيلزمه . ووجههه) 
ظاهر . ووجه أنى حنيفة ( أن تخليص اللي عن ذل الكافر واجب ) على الإمام » فإن كان فى دار الإسلام فبابدبر 
على البيع للمسلمين دون الإعتاق لآن مال المستأمن معصوم مادام ئى دار الإسلام بمقتضى الأمان » فإذا أدخله نى 
دار الحرب زالت عصمة ماله » فلو كان للإمام ولاية عايه وجب عليه إجباره على العتق لإزالة عصمة ماله » فإذا 
م يكن له ولاية يقم شرط زوال عصمة المال وهو تباين الدارين مقام علة الإزالة وهى الإعتاق لآن الشرط قد 
يقام مقام العلة إذا لم يمكن إضانة الحكم إليما كحفر البثر على قارعة الطريتق . فإن قيل : إقامة الشزط هاهنا مقام 
العلة يستازم جعل المثبت لاشىء مزيلا له وهو باطل » وذلك لم إذا استولوا على عبد مسلم بالإحراز يدارم 
أ ملكوهء فكان تباين الدارين علة لثبوت اللاك فيه وهاهنا جعلتموه مزيلا له » وفيه أيضا نقض لقاعدة 
مطردة وهى أن البقاء أمبل من الابتداء فإن هذا يفيد ابتداء املف دون بقائه. فال واب أن تباين الدارين مثيت 
للملك إذا لم يكن ثابتا » والملك فيا نحن فيه ثابت بالشراء دون التباين فجعل مزيلا فى عل خاص خايصا للمسلم عن 
ذل الكافر : على أن ماجعاناه مزيلا وإنما جعاناه قائما مقام المزيل لغرض سمح فلم يكن الشى ء الواحد مزيلا غير 
مزيل وهو الممتنع » وبقاء الى ء أسبلهن الابتداء إذا لم بعر البقاء مايزيل سهولته وهاهنا بقاء المسلم فيد الكافر 
صعب يزيل سهولته . وقوله ( كا يقام مضى ثلاث حيض ) تمثيل للمسئلة ف قيام الشرط مقام العلة » فإن انقضاء 
ثلاث حيض شرط البينو نة فى الطلاق الرجعى أقم مقام علة البينونة وهى عرض القاضى الإسلام وتفريقه بعد ٠‏ 
٠‏ ( قوله كالذى يسلم عبده الخ ) أفول : فإنه يحبر على بيعه ( قوله وجب عليه إجباره على‌العتق ) أقول : تخليصا المسلم ( قوله لإزالة 
عصمة ماله ) أقول : الظاهر أن يفول لزوال ( قوله معام علة الإزالة ) أقول : ف الذهاية مقام علة الزوال ( قوله وهى الإعتاق لأن 
الشرط قد يقام الخ ) أقول: فيه يحثءثم أقول قال العلامة الكا كى وق المبسوط : فإن قبل بارتفاع الأمان زال صفة المطر لاأصلالملك» كن أباح 
لغيره شيا لايزول أصل ملكه بة فلكه المباح فى دار الريب إبقاء ماكان من الملك له لا إثبات ملك له فيه أبتداء . قلنا : ماکان ملكه بعد 
إسلام العبد فى دارالإسلام إلا باعتبار الخطرء فإنه لو لم يكن «ستأمنا لكان العبد المسلم قاهرا ل.وكان حرا > فإذا زال الفطر بزوال الأمان 
زال أصل الملك ؛ آلايرى أنه فى دار الحرب لوقتل مولاه وأخذ ماله وخرج إليئا كان حرا وكات ماخرج به من المال له اه . فى كلام 
الكاكى بحث ( قوله وإنما جملناه قاما مقام المزيل الخ ) أقول : فيه حث » فإنه إذا أقم مقام المزيل تكون الإزالة مستندا إليه . 


فا 


فيا ذا أسلأحد الزوجين دار الحرب ( وإذا أسلرعبد لحرنى ثم حرج إلينا أوظهر على الدار فهو حر » وكذلك 

إذا حرج عبيده, إلى عسكر المسلمينفهم أحرار) لما روى « أن عبيدا منعبيد الطائف أسلموا وخرجوا إلى رسول 
اله صلى الله عليه وسلم فقضى بعتقهم وقال : هم عتقاء الله » ولا نه أحرز نفسه بالخروج إلينا مراما لمولاه أو 
بالالتحاق عنعة المسلمين » إذا ظهر على الدار واعتبار يده أولى من اعتبار بد المسلمين لآنها أسبق ثبرتا على نفسه» 


على ا حرلى حين أحرزه أبطلنا حق استرداد المسلم إياه إلى رقه جبرا فكان ذلك مانعا للمقتضى عن عله . وقول 
المصنف ( فيا إذا ألم أحد الزوجين فى دار الحرب ) ليس يجيد لأنه لو أسلم الزوج لايفرق » وعلى هذا الحلاف 
إذا ألم عبد الحرلى ول يبرب إلى دار الإسلام حی اشتراه مسلم أو ذى أو حربى تی دار الحرب يعتق عنده خلاقا 
هما لأن العتق فى دار الحرب يعتمد زوال القهر الخاص وقد غدم إذ زالقهره إلى المشترى فصار ا لوكان يده . 
وله أن قهره زال حقيقة بالبيع وكان إسلامه يوجب إزالة قهره عنه إلا أنه تعر الحطاب بالإزالة فأقمم ماله أثر 
فى زوال اللاك مقام الإزالة.وهو البيع ( قوله وإذا أسلم عبد الحرنى ثم حرج إلينا أو ) أسلم ولم بخرج حى ( ظهر 
على الدار فهو حر » وكذا إذا حرج عبيد إلى عسكر المسامين ) مسلمين » ولا يعلم فيه حلاف بين أهل | 
(لما روى ) أبو داؤد مسندا إلى على قال : وخر ج عردان إلى رول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قب لالصلح 
فكتب مواليهم إلى رسول الله صلل الله عليه وسلم قالوا : ياحمد ماخرجوا رغية فى دينك » وإثما خرجوا هربا 
من الرق » فقال ناس : صدقوا يارسول له رد هم عليهم : تمغضب رسو الله صلى الله عليه وسلم » وفيه فقال : 
عتقاء الله » وفيه أحاديث قدمناها + ومنها إسلام عريد الطائف : ومنهم أبو بكرة والمنبعث تقدم فى كتاب 
العتق فلير جع إليها فهذا دليل عتقهم إذا خرجوا مسلمين . وأما عتقهم إذا ظهرنا على الدار بعد إسلامهم فلأنه لما 
التحق بمبعة المسلمين صار كأنه حرج إلبهم فى أنه امتنع بهم . و قوله ( واعتبار يده الخ ) جواب عن مقذر هو أنه 
م يعتق بمجرد إسلام» فى دار الحرب اتفاقا » وإتما الحلاف فا إذا عراضه للبيع فباعه : فقد وردت يد الغائمين علن 
مال مباح لن الإسلام لايناق استرقاقهم . أجاب بأن للعبد بدا على نفسه على ماتقدم » وإتمالم تظهر احق المولى 
ليتمكن من الانتفاع . ثم هى أسبق من يد المسلمين » أماافى المولى الكافر فيستحق الحكم بعتقه تخليصا للمسلم من 
إذلال الكافر لان عرد أصل اليد لايكنى مالم يتأكد إذ لاقدرة بدونه فكانت منعة الغانمين هى ا لمر كدة لها فيعتق . 
هذا ولوأسم العبد ولم بخرج إلينا ولم يظهر على الدار فهو رقيق إلى أن یشار به مسلم أوذى فيعتق . قال فى شرح 
الطحاوى بعد قوله ولا يثبت ولاء : أى لايثبت ولاء العبد الخارج إلينا مسلما لأحد » لآن هذا عتق حكى » 
وإنلم يخرج إلينا ولم يظهر على الدار لم يعتق إلا إذا عرضه المولى على البيع من مسلم أوكافر فحينئل يعتق العبد قبل 
المشترى البيع أو لم يقبل »لان العبد استحق حق الإعتاق بالإسلام لکنا تحتاج إلى سيب آخر ليزول به ملكه عنه» 
ولماعرضه فقد رضى بزؤال ملكه » وقيد المراشمة يحير ز به مما لو حرج بإذن مولاه أو بأمره لاجتهء فإنه إذا 


الإباء لعجز القاضى عن حقيقة العلة فما إذا أسلم أحد الزوجين بدار الحرب ( قوله وإذا أسلم عبد لحربى ) 
1 ظاهر . وقوله لما روى أن عبيدا منعبيد الطائف أسلموا) روى ‏ أن الننى صلى الله عليه وسلم لما حاصر الطائف 
قال : أيما عبد حرج إلينا فهو حر فخرج ستة أعبد أو سبعة منها » فلما فتحت جاء مواليهم وتكلموا فيهم » 
فقال النى صلى الله عليه وسل : هم عتقاء الله». وقوله ( ولأنه أحرز ) متصل بةوله ثم حرج إلينا . وفوله ( أو 
بالالتحاق متصل بقوله أو ظه ر على الدار . وقيل بقوله مراتما: ى مغاضبا ومنابذا لأنه إذا حرج طائعا لمولاه يباع 


س ۹ سس 
فالحاجة فى حقه إلى زيادة توكيد وى حقهم إلى إثبات اليد ابتداءفلهذا كان أولى > والته أعلم . 


حرج كذلك فأسلم فى دارنا حه أن يبيعه الإمام ويحفظ نه ولاه الحرنى » لآنه لما دحل بأمان صارت رقبته 
داخلة فيه » "كا لو دحل سيده به وبا معه من المال 3 
[ فروع ] ولو جنی عبد جناية حط أو أفسد متاعا فلزمه دينه ثم أسره العدو ثم أسلموا عليه فهو لم لقوله عليه 

الصلاة والسلام د من أسلم على مال فهو له » ثم تبطل الحناية دون الدين لأن حق ولى الحناية فى الرقبة ولا تبى بعد 
زوال ملك المولى»-حنى لو زال ملكه بالبيع والبة لابيى فيه حق ولى الحناية ؛ وأما الدين فى ذمته فلا يبطل عنه 
بزوال ملك المولى كا لايبطل بيبعه . ولو اشتراه رجل أو أصابه المسلمون فى الغنيمة فأخذه المولى فكل من اللحناية 
والدين عليه لأنه يعيده إلى قديم ملكه وحق ولى الحناية كان ثابتا فى قديم ملكه . ولو كانت اللحناية قتل عمد لم 
تبطل عنه محال لأن المستحق به نفسه فلاتبطل بزوال ملك المولى» كا لو أعتقه أو باعه بعد لزوم القصاص . ولو 
وقع العبد المأسور فى سهم رجل أو اشتراه فأعتقه قبل أن يحضر المولى نفذ » ولا سبيل عليه للمولى القديم لآنه 
نم يبق قابلا للنقل من ملك إلى مالك » ولآن ولاءه لزم للمعتق على وجه لاسبيل إلى إبطاله . ولو كانت أمة فتزوجها 
وولدت من الزوج بلا عتق للقديم أن يأحذها وولدها لآنها بالولادة من الزوج لم تخرج عن كونما قابلة للنقل 
والولد جزء من عينم فيثيت له حق الأخخذ » بخلاف حق الواهب ف الرجوع لايثبت فى الولد لأنه حق ضعيف 
فى العين ؛ ألا ترى أنه لايبق بعد تصرف الموهوب له والحق الضعيف لايعدو عله : والولد وإن كان جزعا فى 
الآ ل هو محل آخر » مخلاف حق المولى فإنه قوی لايبطل ببيعه أو هبته فيسرى إلى الولد : ولیس له فسخ التكاح 
لأنه يتمكن من الأخذ بلا فسخ والنكاح ألزم من سائر التصرفات فلا يتمكن من نقضه » ولا سبيل للمولى على 
ما أحذ من عقرها وأرش جتاية عليها » ولو لم يزوجها المشترى فله وطوها قبل أن يأخذها المولى وثبوت حق أخذه 
لامنع وطء المالك . ولو أسروا جارية مرهونة بألف وهى قيمتها واشتراها رحل أحذها مولاها الراهن بها و ى 
رهبا لأنها تاوية فى-حق المر نهن فهو كالجدد لملكها فلا يأخذها المرتن إلا أن يرد على الراهن الألف » وإن كان 
المن أقل من الألف كانالمرنهن أن يوثدى ذلك المّن فتكون رهنا عنده لأته ميد . ولوأسل على ما أخخذه من مال 
المسلمين لاسبيل عليه للمالك القديم» وكذا ذا صار ذمياء وكذا إذا باعه من حرلى آخر؛ولو حرج إلينا بأمان 
ومعه ذلك الماللاسبيل عليه » إلا أنه إذا كان عبدا يحبر على بيعه من المسلمين لأنه عبد ملم ولا يمكن الحرنى من 
إعادته إلى دار الحرب وإذلاله. ولو أسروا جارية وديعة عند رجل أوعارية أو إجارة فحق الأخذ إذا أخرجت 
بشراء أو غنيمة لمالكها لأن ثبوت حق الاسترداد للمالك لالليد > بخلاف الغاصب من المودع ومن ذكرنا لكل من 
هؤلاء الاسترداد منه لأن كلا منم قائم مقام المالك قى حفظه ولم يزل ملك المالك بالغصب › بخلات الإحراز 
بدار الحرب . ولو كانت متزوجة لايبطل النكاح لأن غاية إحرازها توجب أن يملكوها » ونقل اللاك لايبطل 
التكاح كالبيع » والتباين القاطع له ماهو تباين حقيقة وحكا » والمسلمة فى دار الإسلام حكما وإن كانت 


ی دار الحرب حقيقة . 


فيه وثمنه للحربى لأنه لم يخرج على سبيل التغلب فصار كمال الحربى الذى دخل به مستأمنا إلى دارا » والله أعلم 
بالصواب . 


س ~~ 
1 
( باب المستامن) 
( وإذا دحل المسلم دار الحرب تاجرا فلا بحل له أن يتعرض لشىء من أموالم ولا من دمائهم ) لأأنه ضمن 
أن لايتعرض لم بالاستمٌان » فالتعرض بعد ذلك يكون غدرا والخدر حرام : إلا إذا غدر بهم ملكهم فأخذ أمو الم 
أو حبسهم أو فعل غيره بعلم الملك ولم يمنعه لنم هم الذين نقضوا العهد لاف الآسير انه غير مستأمن فيباح له 
التعرض وإن أطلقوه طوعا ( فإن غدر بهم ) أعنى التاجر ( فأحذ شيثا ورج به 


( باب المستأمن ) 

أخره عن الاستيلاء لأن الاستيلاء بالقهر يكون والاستئان بعد القهر فأورده كذلك » وتقديم استئان المسلم 
على الكافر ظاهر ( قوله وإذا دنعل المسلم دار الحرب تاجرا فلا يحل له أن يتعرض لشى ء من أمواهم ودمائهم لأنه 
بالاستئان ( ضمن ) لم (أن لايتعرض لم ) فإخلافه غدر ( والغدر حرام ) بالإجماع . وى سنن ألى داود عه عليه 
الضلاة والسلام « إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيةال هذه غدرة فلان » وتقدم قوله عليه الصلاة والسلام 
لأمراء اليوش والسرايا د لاتغلوا ولا تغدروا » فى وصيته للم ؛ ولهذا قلنا فما لو اقنتلت طائفتان من أهل الحرب 
فى دارنا وبيننا وبين كل منهم موادعة ليس لنا أن نشترى من الطائفة الغالبة شيئا من الأموال الى غنموها لأنهم 
م يملكويها لعدم الإحراز بدار الحرب فكان شراوئنا غدراء مخلاف مالو اقتةلوا ف دار الحرب فإنه يحل لنا الشراء » 
والشرط الإحراز بدار الحرب لابدارهم بخصوصها » ولو كانوا اقتتلوا فى دار الحرب فأقول : يشترط أن يحرزها 
الغالبون بدارهم إن كانوا لايدينون أن من قهر آخخر فى نفسه أو ماله ملكه . ون كانوا يدينون فلا ؛ فإنهم قالوا : 
لو دحل مسلم دار الحرب بأمان فجاء رجل بأمه أو ابنه أو أم ولده ونحو ذلك ليبيعه منه فأكثر المشايخ على منعه . 
وقال الكرحى : إن كانوا يدينون ذلك جاز شراؤه منهم » والعامة يقولون : إن كانوا يدينون أن من قهر آخر 
ملكه فهو إذا ملك هرئلاء يعتقون عليه فيصيرون أحرارا فيمتنع بيعهم » ولوجاء ببعض أحرارهم قالوا : إن كانوا 
يدينون أن من قهر شخصا ملكه جاز شراوه منه وإلا لاء مع أن هذا ليس فيه إحرازبدار أخرى غير دار المقهور. 
وقوله ( إلا إذا غدربهم ملكهم فأخذ أموالم الخ.) استثناء من قوله لايحل أن يتعرض لشى ء من أموالم ودمائهم ٤‏ 
وكذا قوله يلاف الأسير ا ل ا 
وتركوه فى داره ( طوعا) أو عتقوه لأنهلم يستأمن» وعتقهم لاعبرة به لأنهم لم يملكوه فله أن يقتل من قدر عليه 
سيده أوغيره ويأخذ ماله وبملكه ملكا لا خحبث فيه ( فإن غدر بهم ) التاجر ( فأخذ شيئا وأخرجه إلى دار الإسلام 


( باب المستأمن ) 
لما فرغ من بيان الاستيلاء الذى هو عبارة عن الاقتدار على امحل قهرا وغلبة شرع فى بيان الاستثان » لأن 
طاب الأمان إنما يكون حيث يكون فيه قهر وغلبة » وقدم اسئئان المسلم تعظيا له وكلامه واضح ( قوله والغدر 
حرام ) دليله قوله صلل الله عايه و لأصماب السرايا « ولا تغدروا » . وقوله ( يلاف الأسير ) يعنى أن الغدر 
ليس برام عليه » فإن الآ اء إذا تمكنوا من قتل قوم من أهل الحرب غيلة وأخذ أموالم وفعاوا ذلك وخرجوا 
إلى دار الإسلام ولا منءة لم فكل من أخل شيا فهو له خاصة ( فبباح لم التعرض وإن أطلقوهم طرعا ) لله 


( باب المستأمن ) 
. ( ۳ نتم القدیر حنى - ٦‏ ) 


س ا 
ملكه ملكا حظورا ) لورود الاستيلاء على مال مياحء إلا أنه حصل ببب الغدرفأوجب ذلك حبثا فيه ( فيؤمر 
بالتصدق به ) وهذا لأن الحظر لغيره لا يمنع انعقاد السبب على ما بيناه ( وإذا دحل المسلم دارالخرب يأمان فأدانه 
حر أو آدان هو حربيا أو غصب أحدهما صاحبه ثم حرج إلينا واستأمن الحرفى لم يقض لواحد منهما على 
صاحيه بثبىع) أما الإدانة فلأن القضاء 


ملكه ملكا حظورا لعدم ورود الاستيلاء على مال مياح ) عند عدم الإحراز إلا أنه بسببمحرم فأورث خبثا فيه: 
فيجب التصدق به كلك المغصوب عند الضمان » وإنما يملكه مع حرمة مباشرته بسبب اللاك ( لأن الحظر لغيره 
لايمنع انعقاد سبب المماث )كما ف البيع الفاسد . وقوله ( على ما بيناه ) يريد ماتقدم من قوله امحظورلغيره إذا صلح 
سبيا لكرامة تفوق املك الخ » وسجيلمايملك بطريق عر م التصدق به » حى اوكان المأخوذ غدرا جارية لاحل له 
وطوها ولا للمشترى منه ء حلاف المشراة شراء فاسدا فإن حرمة وطنها على المشرى خاصة ٠‏ ومحل للمشتوى منه 
لأن المتع فيه لثبوت حدق البائع قى الاسترداد » ويبيع المشترى انقطع حقه ذللك لأنه باع بيعا صميحا فلم يقبت له 
حق الاسترداد » وهنا الكراهة للغدر والمشترى الثانى كالأول فيه . أما لو سی قوم أهل الا ار الى هو فيها جاز له 
٠‏ أن يشتريهم من السا لأمبم ملكو بالإحراز وهم كانوا:عل أصل الإبانحة فى حقه » ونما منعه الغدر وئيس 
ذلك غدرا . ٠‏ 

[ فرع نفيس من المبسوط ] لو أغار قوم من أهل المرب على أهل الدار الى فهم السام المستأمن .لاحل له 
قتال هوئلاء الكفار إلا إن حاف على نفسه » لأن القتال لا كان تعريضا لنفسه على الاك لاحل إلا لذلك أو لإعلاء 
كلحة الله » وهو إذا لم حف على نفسه ليس قتاله لهؤلاء إلا إعلاء الكفر . ولو أغار أهل الحرب اللدين فييم 
«سلدون مستأءنون على طائفة من المسلمين فأسروا ذراريهم فروا بهم على وتاك المستأمنين وجب عليهم أن 
بنقضوا عهودم, ويقاتلوهم إذا كانوا يقدرون عليه لأنهم لايملكون رقابهم فتقريرهم فى أيديهم تقرير على الظلم » 
رم يضمنوا ذلك مء ماف الأموال لأنہم ملكوها بالإحراز وقد ضمنوا لم أن لايتعرضوا لأموالم »وكذا لوكان 
المأخوذون ذرارىالحوارج لأنهم مسلمون . ومن فروعه : لو تزوج ق دار الخرب منهم ثم حرجها إلى دار 
الإسلام قهرا ملكها فينفسخ الذكاح ويصح بيعه فيها » وإن طاوعته فخ رجت طوعا معه لايصح بيعها لأنهلم يملكها . ٠‏ 
واعلم أنيم أخنوا فى تصويرها ما إذا ضر فى نفسه أنه يخرجهآ ليبيعها واد بد منه > فإنه لو أخرجها كرها لالهذا. 
الغرض بل لاعتقاده أن له أن يذهب بزو ته حيث شاء إذَا أوفاها معجل مهرها يننقى أن لابملكها ( قوله وإذا دخل 
المسل دار الحرب بأمان فأدانه حرى أو أدان هو حربيا أو غصب أحدهما صاحبه ) مالا ( ثم خرج) المسلم' 
(إلينا واستأمن الحرلى) فخرج أيضا مستأمنا (لم يقض لواحد منهما على صاحبه بشى + . أما الإدانة فلآن القضاء 


م يستأمن صر ا حي يكون غاهرا بأحة أموللم ( قول ملكه ملكا عغظونا ) ای تحبيقاء حتى لوكاتت جارية كره 
المشترى أنيطأها لآنه قاتم مقام الباتع » وو طوما للبائع كات سككروها فكذا اشترى (قوله وهذا)إشارة إلى قوله ملكه ملكا 
محظورا: يعنى أن مأل أهل ارب مباح فى نفشه والبظر لمعنى قغيره وهو الأمان فلاجنع انعقاد سيب اللاك .وهو 
الاستيلاء (عل مابيناه) يعنى فى أواثل باب استيلاء الكقار بقوله والعظور لغيره إذا صلح سببا لكرامة تغوق: اللي الخ 
ا الل دار الحرب بأمان فأئدا تفسحربى) أى باع بالدين قإن الإدانة البيم بائدين والاستدائةالابقياع .باللدين 


) قال اللصتش ؛ قأدانه حيرف الخ ) أفول ." وف المسادر الإداثة وام دادن آه , وف الباية : الإدانة ألبيع بالدين » والاسعدافة 


: هلس ` 
يعتمد الولاية ولاولاية وقت الإدانة أصلا ولا وقتالقضاء على لاستأمن لأ نه ما النزم حك الإسلام فيا مغبى من 
ماله وإنما التزم ذلك ی المستقيل . وأما الخصب قلأنه صلرملكا للذى غصبه.واستولى عليه لمصادفته مالاغیر 
ش مخصوم على مابيناه » وكذطك لوكانا حربيين فعلا ذلك ثم .خررجا مستأمئين لما قتا ( ولو خرجا مسلمين قضى 
بالدين بينهما ول نقض بالغصب ) أما المداينة فلأنها وقعت صحيحة لوقوعها بالتراضى › والولاية ثابتة حالة القضناء 
لالنزامهما الأحكام بالإسلام ..وأما الغصب فلما يبنا أنه ملكه ولا بث 


يعتمد الولاية ولا ولاية وقت الإدانة ) على واحد منهما ( ولا وقت القضاء على المستأمن لأنه ما التزم أحكام 
الإسلام قا مضى من أفعاله وإتما التزم فى المستقبل م ولكن يفى بأنه يجب عليه للقضاء خي جينه وبين الله تعالى » 
بوهدًا قاصر "كنا ترى لايشمل وجه عدم القضاء على المسلم » ولذ فال أبو يوسعف يقضى على للسلى » وموم عدم 
الثغباء كا فى الحداية قول إلى حنيفة وحمد . واسشفكل وما بأن اسل ملنزم أحكام الإسلام مطلتنا وصار كما 
لو خرجا مسظمين د وكون أنى حتيفة اعتبر ديانة كل مهما عند القضاء هوأيضا عا داج إلى موجب . وأجاب 
ى الكاى بأن ذلك للنسوية بين الخصمين » ولا حى ضعفه » فإن وجوب التسؤية بينهما ليس فى أن يبطل حق 
أحدهنا بلا موجب لوجوب إبطال حق الآخر بموجب » بل إنما ذلك الإقبال والإقامة والإجلاس ونحو ذلك > . 
والإداتة البيع بالدين » والاستدانة الابقياع بالدين ( وأما ) أنه لايقضى ( بالغصب ) لكل منهما ( فلأنه صار ملكا 
فلذى غصبه ) سواء كان الغاصب كافرا فى دار الحرب أو مسلا مستأمنا ( على مابينا ) أى فى باب استيلاء الكفار 
. من أن الاستيلاء ورد على مال مباح لن الفرض:أن كلا منهما حرج إلى دار الإسلام » وى غصب المسلم إذا:دخل 
واحد أو اثنان مغيرين دار الحرب الخ » إلا أن المسلم اسمن الغاضب لمال الحرلى يومر بالرد إفتاء لاقضاء 
لرتفع محصية القدر » وق كلام المصنف إشارۃ إليه کا ترى ( وكذا لو کانا حربيين فعلا ذلك ) أى أدان 
أحدهما صاحبه أو غصبه ( ثم حرجا ) إلينا ( مستأمنين لمأ قانا » فإن حرجا ممنلمين ) وقد أدان أحدهما الآخر أو 
غصبه ( يقضى بالدين بينهمنا.خاضة دون الغصب ) أما ( القضاء بالمداينة ) أي بالدين ( فلأنها ) حين وقعث 
( وقعث صضيحة لوقوعها بالاراضى والولاية ثابتة حالة القضاء لاعترافهما يأحكام الإسلام ) ولا ترجيح لأحدهما 
على الآخر إذ لم يقض الأحدهما دون الآخر بل سودينا يينهما.: وعلى قول ألى يوسف لايحتاج إلى هذه العلاوة إذ 
يقضى للحرلى على المسلى على قوله كا ذكرنا؟ نفا ز وأما الغصب ) فا لايقضى به لإئلافه فيا ملكه ( ولا حبث 


( قوله ولا ولاية وقت الإدانة أصلاع أى لاعلى المسلم ولا على الحربى ( ولا وقت القضاء على المستأمن ) 
وهو ظاهر . وإذا لم يقض عن الحرلى لم يقض على المسلم أيغها تحقيقا للقسوية بينهما . وقوله ( وأما الغصب فلآله 
صار ملكا للذى غصبه ) أى سواء كان الغاصب كافرا في دار الحرب أو مسلما مستأمنا فيها لان مال كل واحد 
منهما كان مباحا وقت الغصب فی حقه فلكه بالغصب ؛ إلا أت الغاصب إن كان هو اسل يفى برد ا مغصوب على ٠‏ 
المالك ولا يقضى عليه » لته لما دخل دارهم بأمان ازم أن لايغثبر بهم 5 وی أخذ أموالم على هذا الوجه غدر . 
وقوله ( على مابینا) يعنى فيا تقدم » وما غصب الكافر فقد ذ كر فى مسئلة الاستيلاء بقوله إن الاستيلاء ورد على 
مال مباح » وأما غصب المسلم فقد ذكره فيا إذا دخل واحد أو اثنان مغيرين بغير إذن الإمام تأخذوا شيشا فإنهم 
يملكونه . وقوله زلا قلنا) إشارة إلى قوله من قبل إن القضاء يعت د الولاية الخ. وقوله ( ولوخرجا مسلمين)ظاهر. 


- الابتياع بالدين » وقولم ادان بالتشديد من باب الافتعال : أى قبل الدين اد ( قوله وأما غصب الكاقر »إل قوله ١‏ خإنهم يملكونه ) ` 


س۹ 
ملاك الحرى حى يو مر بالرد ( وإذا دحل المسلم دارا حرب بأمان فغصي حر بيا ثمخرجا مسلمين أمر برد الغصب 
وم يقضى عليه) أما عدم القضاء فلما بينا أنه ملكه > وأما الأمر بالرد ومراده الفتوى به فلأنه فسد الممك لما يقارنه 
من الحرم وهو نقض العهد ( وإذا دحل مسلمان دار الحرب بأمان فقتل أحدهما صاحبه عمدا أوخطأ فعلى القاتل 
الدية فى ماله وعليه الكقارة فى اللحطل ) أما الكفارة فلإطلاق الكتاب » وأما الدية فلن العصمة الثابتة بالإحراز 
يداز الإسلام لاتبطل بعارض الدخول بالأمان »وإتما لاحب القصاص لأ نه لابمكن استيفاؤه إلاعنعة » ولا منعة 
دون الإمام وحماعة المسلمين > ولم يوجد ذلك فدار الحرب ء 


فى ماك الحرلى ليوئمر بالرد) وفيه إشارة إلى ماقدمنا ذ كرها (قوله وإذا دخل المسلى فغصب حربيا ثم خرجا مسلمين 
الخ ) عرف أحكامها مما تقدم . ( قوله وإذا دحل مسلمان دارالحرب بأمان فقتل أحدهما صاحبه عمدا أوخطأ فعلى 
القاتل عمدا الدية فى ماله ) ولا كفارة عليه ( وعلىالقائل خطأ الدية فى ماله ) أيضا ( وعليه الكفارة ) هكذا فى عامة 
النسخ من شروح الجامع الصغير بلا ذكر خلاف . وذكر قاضيخان فى اللجامع الصغير أن هذا قول ألى حنيفة . 
وقال أبو يوسف ومحمد : عليه القصاص فى العمد كقول الشافعى ومالك وأحمد » لأنه قتل شخصا معصوما 
بالإسلام عدوانا وظلما وذلك موجب للقصاص » وكونه فى دار الخرب لا أثر له فى سقوط ذلك عند الله تعالى . 
ولان حنيفة أنه مكثر سوادم من وجه ؛ ولو كثره من كل وجه بأن كان متوطنا هناك لايكون معصوما ء فإذا 
كان مكثرا من وجه تمكنت الشببة فى قيام العصمة فلا يحب القصاص . وذ كر شمس الآئة القصاص ف العمد عن 
ألى يوسن من رواية الإملاء » لأن المسلم حيث كان هو من أهل دار الإسلام لاينتقض إحرازه نفسه بذلك » 
والقصاص حق لاولى ينفرد باستيفائه من غير حاجة إلى ولاية الإمام . ووجه الظاهر يندرج فا سنذكر . قال 
المصنف (أما الكفارة ) يعنى فى الحطل ( فلإطلاق الكتاب ) يعنى قوله تعالى - ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة - 
(و) جوب الدية ( لآن العصمة الثابتة بالإحراز بدار الإسلام لاتبطل بعارض الدخول ) إلى دار الحرب 
( بالأمان » وإنما لامجب القصاص ) فى العمد ( لأنه لابمكن استيفاؤه إلا بمنعة » ولا منعة دون الإمام وجماعة 
المسلمين : ولم يوجد ذلك فى دار الحرب ) فلا فائدة فى الوجوب . وإذا سقط القصاص وجيت الدية لآنه بسقوطه 
بعارض مقارن للقتل ينقلب كقتل الرجل ابنه » ولايخى أن المراد أنه ليس على الإمام إقامته إذا طلب الولى تمكينه 
وقرله ( فخصب حربيا) أى غصب شيا من جر ولیس هذا منحصرا فى خروجهما مسلمين » بل لو 
خرج المسلم الغاصب والحربى مستأمنا فا ىكم كذلك . وقوله ( فعلى القاتل الدية فى ماله ) بعنى ف العمد واللحطاً » 
هكذا ذكره من غير خلاف فى عامة النسخ . وذ كر الإمام قاضيخان أن هذا | قول ای حنيفة رضى الله عنه 
ثم قال : وقال أبويوسف ومحمد: عليه القصاص ف العمد لأنه قتل شخصا معصوما ليس من آهل دار الخرب فيجب 
بقتله مايجب به فى دار الإسلام . ولأنى حنيفة رضى الله عنه أن تكثير سوادهم من كل وجه بتوطنه فيهم کان 
سقط العصمة . فتكثيره من وجه يورث الشببة فيسقط القصاص . وقوله ( أما الكفارة فلإطلاق الكتاب ) يعنى 
قوله تعالى ‏ فتحرير رقبة موئءنة ‏ ( وأما الدية فلأن العصمة الثابتة بالإحراز بدار الإسلام لاتبطل بعارض الدخول 
بالآمان ) لأنه لما كان على قصد الرجوع كان كأنه فى دار الإسلام تقديرا حى أن المستأمن منهم لما كان على 
قصد الرجوع كان فى دار الحرب حى لايقتل الذى به » وكان القياس وجوب القصاص إلا أنهلم يحب لما ذكر 


لل ا 
أقول : وكذا ف الباية وفيه بحث ( قال المصئف : وإذا دسل المسلم دار الحرب بأمان فصب حربيا ) أقول : أى مال حرف على حذف 
ال مضاف وإقامة المضاف إليه مقامه . 


ألا 
وإنما تحب الدية فى ماله فى العمد لأن العواقل لاتعقل العمد وف اللخط . لأنه لا قدرة لم على الصيانة مع تباين 
الدارين والوجوب عليهم على اعتبار تركها ( وإن كانا أسيرين فقتل أحدهها صاحبه ) أو قتل مسلم تاجر أسيرا) 
فلا شىء على القاتل إلا الكفارة فى انحط عند ألىحنيفة » وقالا: ف الأسيرين الدية فى الحط والعمد) لأن العصمة 
لاتبطل بعار ض الأسر "كما لاتبطل بعارض الاستئان على مابيناه » وامتناع القصاص لعدم المنعة ويجب الدية فى ماله 
لما قلنا . ولأنى حنيفة أن بالآسر صار تبعا لم لصيرورته مقهورا فى أيديهم »وهذا بصير مقيا بإقامتهم ومسافرا 
يسفرهم فيبطل به الإحراز أصلا وصار الس الى لم يهاجر إلينا » : 
منه » ولا يحل لول" المقتول قتل القاتل إذا قدر عليه لأن القتل لم ينعقد سببا موجبا القصاص وهو مشكل » لأن 
كون الولاية قاصرة وقت السيب لاتمنع من القضاء عند الطلب إذا كانت ثابتة عنده » كا لو رفع إلى قاض مطالية 
بثمن مبيع صدر البيع فيه قبل ولاية القاضى فإن ولابته منعدمة عند السيب » وعليه أن يقضى بالمن عند المرافعة لآن 
العصمة الموثمة بالإسلام قائمة » والقتل العمد العدوان ثابت وهو السيب » والمائع وهو استيفاء الإمام منتف 
لما ذكرعن أنى يوسف أن الإقامة ينفرد بها الول" فنعه منه خلاف الدليلء فالأقرب ما تقدم من ثيوت الشيهة 
المسقطة للقصاض بتكثير سوادهم من وجه على مافيه » إذ نمتع کون ذلك شبهة توجب السقوط ‏ أو أن دار 
الحرب دار إباحة فالكون فيها شبة دارئة . وقد يقال : إن قلم إنها دار إباحة للقتل مطاقا فمنوع أو قتل الكافر فيه 
فلا يفيد . ويجاب بأن كونها دار إباحة له فى الجملة كاف؛ ألا ترى أن من قتل رجلا قال له اقتلنى لاقصاص 
عليه » مع أن إباحة الشرع قتله لم حصل بقوله ذلك بل إباحة من جهته وقد جعل ذلك مانعا إلا أن تمنع عدم 
القصاص ف قوله اقتلنى . فإن قيل : ماذكرتم حالف لإطلاق قوله تعالى - كتب عليكم القصاص - والتفس 
بالنفس » فالحواب أنه عام خصوص بالقتل خطأ » فإنه قتل وليس يجب فيه قصناص ونحو ذلك فجاز تخصيصه 
بالمعنى أيضا . قال ( وإنما جب الدية فى ماله فىالعمد لأت العواقل لاتعقل العمد» وف اللخطأ ) إنما تجب أيضا لى 
ماله لن وجوبها على العاقلة بترکهم وتقصيرم فى حف ظ القاتل ومنعه من ذلك » ولا تقضير منهم فى ذلك إذا كان 
فى دار الحرب ( قوله وإن کانا) أى المسلمان ( أسيرين فقتل أحدهما صاحبه أو قتل مسلم تاجو أسيرا فلا شی ء 
على القاتل ) من أحكام الدنيا ( إلا الكفارة فى اللبطل عند أنى حنيفة) وإنما عليه عقاب الآخرة فى العمد ( وقالا : 
فى الأسيرين الدية فى الط والعمد » لأن العصمة لاتبطل بعارض الأسر كا لاتبطل بالاستئان على مابيناه ) يعنى 
من قوله لأن العصمة الثابتة بالإحراز بدار الإسلام لاتبطل بعارض الدخول بالأمان فكان الأسيران كالمستأمنين 
( و) أا (اءتناع القصاص فلعدم المنعة ) كا ذكرنا ( وتجب الدية فى ماله لما قلنا ) أن العواقل لاتعقل العمد . 
هذا وقياس مانقل قاضيخان عنهماافى المسلمين المستأمنين من وجوب القصاص ف العمد أن يقولا به فى الأسيرين 
لآن الوجه يعمهما ( ولأ حنيفة ) وهو الفرق بين الأسيرين والمستأمنين ( أن بالأسر صار تبعا لم لصيرورته 
مقهورا فى أيديهم حى يصيرمقيا بإقامهم ومسافرا بسفرم فيبطل به الإحراز أصلا) لأن الأصل غيرمعصوم فكذا 
تبعه ( وصار كالسلم الذى لم يباجر إليئا) فى سقوط عصمته الدنيوية يجامع کون کل منهما مقهورا فى یدہم 


فى الكتابء وهوواضح. وقوله (على مابينا)إشارة إلى أن العصمة الثابتة بالإحراز بدا رالإسلام لاتيطل بعارض الدخول 
بالأمان. وقوله (لما قلنا ) إشارة إلى قوله لأن العواقل لاتعقل العمد. وقوله ( ولأنىحنيفة رضى الله عنه أن بالأسر 
صار تبعا م ) يعنى وأهل الحرب أصول والأصول غير معصومين فكذاك الأتباع ( قوله وهذا) توضبح للتبعية . 
وقوله ( فيبطل به الإجراز أصلا) أى يبطل الإحراز بالحصمة المقومة بالكلية ( وصار كالسام الى لم يهاجر إلينا) 


الا بت 
ولخص اللطاً بالكفارة لآ لا"كفارة ی للد عند نا : 
فصل 
قاك ( وإذا دحل الحربى إلينا مستأمنالم يمكن أن يقم فى دارنا سنة ويقولٍ له الإمام إن أقمت تمام السنة 
وضعت عليك الحزية ) والأصل أن الحرى لابمكن من إقامة دائمة فىدازتا إلا بالاسترقاق أو الحرية لأنه يصير 
عينا لم وعونا علينا فتلتحق المضرة بالمسلمين ويمكن من الإقامة اليسيرة » لأن فى منعها قطع الميرة واالخاب وسد 
جاب التعجاة » فص لنا بينبمنا بسئة لأنباسدة صب فا ابطر ية فتكون الإقاسة بلضلاءجة ابليزية » ثم إن رجع بعد ققلة 
الإلملام قبل تلام تالسسنة نإل عو طنه خلا سبيل غابيه » وإذا مكشسنة هوض لألنه لما أقام سنة بعد .تقدم الإطلم !إل صلار 
لزا اللجزية #يصير ذميا › ولاوما أن يشفت فى ذلك ناحوبن السنبة كالشبر والشمبرين ( وإذا أقامها بعد مقالة 
الاسام يصير فما ) 
(و) إغا حص الكفارة بالحطللآنه لاكفارة فى العمد عندنا) ا بع نی موضحه إت شاء الله تغالى . هذا والأقرفب 
أن مړ ی فيهه! ليث الشبهة كا #قدم على مافيه . 
(فصل) 

ب( قوله وإذا حنمل الحرى [لينا مستأمنا لم يمكين أن بيقم فى دارنا سنة ) ثم يرجع ( بل يقول له الإثنام إن أقمت 
تمام السنة وضعت حاياك الحزية ‏ وأصل هذا أن الحرنى لايمكن من إقامة دائمة قى هارنا إلا بالاسترقاق أو بالحزية 
لأنه يصير عينا لم ) أى جاسوسا ( وعونا علينا فتلتحق المضرة بالسلمين و يمكن من الإقامة اليسيرة لأن فى منعها 
قط اليرة والحلب ) وهو +ايجلب من حيوان وغيره( قفبصلنا بين الدائمة واليسيرة بسنة لآنها مدة تجب فيها الخزية » 
فلن رجع قبلها فلاسبيلعليه» وإن أقامها بعد تقدم الإمام إليه) أى قوله له مايعتمده فى ضرب ابليزية عليه (.صار 


9 تبعية آهل الدار بالتوطن فلم تجب الدية لأنها مبفية. على تلك العصمءة » لاف الكفارة فإنها تجب بالعصمة 
اة رهى بالإسلام . ش 
( قصل ) 

فصل هذه المسائلعما قبلها لاختلاف آخكامها » وكلامه ظاهر » والعين: هو -اللتاسوس ٠‏ والعون: الظهير 

على الآ.ر وابامم الأعزان » واليرة : الطعام تاره الإنسان من مار يمير » .وابلتلب والإلجلاب النين يجلبون 
الإبل والغم للبيع . وقولهر بعد تقدم الإمام ) يقال تقدم إليه الأمير بككذا أو فى تاا إذا آمزه به . وقواه ( واللامام : 
أن يوقت ف ذلاث مادون السنة ) يعنى أن تقدير”الحول ليس بلازم » بل لو قدر الإمام أقل من ذلك على -حسب 
اا جازلكن إذم يقدر له مدة قالمعتيز هو الول (فإذا أقام بعد ذلك فى دار نا يتصير 0 الإمام فاضيكان:. 

ظ ( قصل وإذا دخل الحربى الخ) 0 

قال لصتف مولإذا دل المرب .إلينا مستأمنا لم مكن أن يقي بق دلرقة منة) لأقول : قال العلامة الكااكي.وختاري لمعا د ل ىأقام 
سين مين غير أن يتقدم إليهالإمام ظه أن يرجم اه . رف الباية : لفظ لليسوط يدل عل أن تقيدم الإمام ليس بشرط لصي ورة المرب امسن 
ذميا عند إقامته مام السك فى دار الإسلام » بل يصير نميا إذا أقام سنة فيها و إت م يتقدم إليه الإنام بقوله إن أقصت مامالسئة وضعت عليك 
المزبيةث'ه . وقول المصئف [ آنه اننا أقام سنة بعد ثقدم 'الإمامالخ © يكير إلى اشتراظ التقدم فلمل فيد روايعين قلينتدبر (قوله والخلب وال جلاب ' 
للخ أقول : بقلب ضفل مى مول حيرج به نخقلة :افع ۽ رسن جذ كود الشارج ع أنه خف المعقوال لا يعاس للبيرة . 


ْ سد ات 
ما تاعا و ثم لايترك أن يرجم يق دار الحرب ) لأف عقد الذمة لاينقضى › كيف وأن فيه قلع الحزية وجعق وأادة 
حوبا علينة وفيه مغمرة ياسامين. ( فإف دحل لأر دارنا بآمان واشترى وض حراج . فهذا وضح عليه الاج 
فهو ذض ) أن حراج الأرض منز لة.نخراج الرس » قإذا الت مه صار ماز ما ا مقا تى هاو ناء أما بممجود الشراء لايعوير 
ذمية لأنه قد يشكريها للتتجازة > وإفا لومه حراسم الأرضى فبعد ذلك. تا مة ابلنويةه أنسنة مستقبلة لأ نه يعبير خغيا 
بلووم اللحواج : 
ميا و فلا بحكن بعدها من العود إلى داره ).لان عقد الذمة لاينقض إذ فيه.قطم ابلبرية وتصميره وولفه حوبا عليةا , 
وفيه مضرة بالمسامين ) ولا يوخ منه جزية لاسنةالى أقامها إلا إن قال له إن أقمبا أخت مناك الخرية . وقوله 
بعد كقدام الإمام يفيد اشتراط تقدم الإمام إثيه فى عنعه من العو د إذا أقام سنة » وبه جرم التاق فال : ر لو أقام 
سنين من غير أن يتقدم إليه الام فله الرجوع:. قبل ولقظ المبسوط يدل علق أن تقدم الإمام ليس شرطا تير زوه 
ذمياء فإنه قال : ينبغى للإمام أنيتقدم إليه فيأمره إلى أن قال : ون ل يقدرله مدة. فالمعتبر الحول ولیس بلازمء لاله 
يصدق بقوله إن أقمت طويلا منعتاك من العود › فإن أقام سئة منعه » وى هلا اشتراط التقدم غير أنه لم يوقت 
له مدة خاصة » والوجه أن لابمنعه حى يتقامم إقيه ولا أن يوقت مدة قليلة كالشهر والشهرين» ولا بى أن 
بلحقه عسرا بتقصير المدة جدا حصو صا إذا كان له.معاملات يحتاج فى اقتضائها إلى مدة مديدة . 
[ فروع ] لو مات المستآمن في دار الإسلام عن مال وورثته فى دار الحرب وقف ماله لورثته » فإذا قدموا 
فلا بد أن يقيموا البينة على ذاك فيأحذوأ » فإِن أقاموا بينة من آهل الذمة قبلت استحسانا لآنهم لمكم إقامتها 
من المسلمين لآن أنسابهم. فى دار الحرب لايعرفها المسلمون فصار كشهادة النساء فيا لايطلع عليه الرجال ٠‏ فإِذا 
قالوا : لانعلم له وارثا غيرهم دفع إلبهمالمال وأخذ منهم كفيلا لا يظهر فى المآ ل من ذلك . قيل هوقوهما لاقول 
ألى حنيفة كا فى المسلمين . وقيل بل هو قوی جميعا » ولا يقبل كتاب ملكهم ولو ثبت أنه کتابه » وإذا رج 
إلى دار الحرب لايمكن أن برع معه بسلاح اشيراه من دار الإسلام بل بالذى دخل به » فإن باع سيغه واشترى به 
قوسا أو فشايا أو رمحا لاکن منه » وكذا لواشترى سينا أحسن منه » فإ نكان مثل الأول أودونه مکن منه » ومن 
وجد فى داونا بلا آمان فهو وما معه فىء » فإن قال : دخلت بأمان لم يصدق وأنخذ › ولو قال : آنا رسول › 
ا فإن وبجد معهكتابء يعرف أنه كتاب ملكهم بعلامة تعرف يذاك كان آمنا فإنه الرسول لايحتاج إلى أمان حاص بلى 
بكونه رسولا يأمن » وإنلم يعرف فهو زوز فيكون هو وما معه فيا . وإذا حخعل داو الإسلام. بلا أمان فأخيده 
والحد من المئمين لامختعس به عند أى ختيفة بل يكو فيتا بأدماعة المسلمين » وهو رواية بشوعن أق يوسف » . 
وظاحر قول ألى يوسف وهو قول محمد يختص به > ولو دحل الفرم قبل أن يوذ فعند ألى حنيفة بخ ویگون 
فيًا المسلمين وعلی قولهما لأ ولكن لايطعم ولا يسى ولا بيذي حى يخر ج ( قوله وإن دعبل ابلخرى دار بأان 
واشترى أرض خراج فإذا وضم عليه انراج صار ميا ) وكذا لو اشترى عشرية فإلما تستمر عشوية على قول 
فإذا مضت سنة بعد مغيى المدة المضروبة كان عليه اللبراج لأنه نما يصير ذميا بمجاوزة المدة المغمروية فيعتبر 
الحوله بعد ما صام ذميا إلا أن يكون شرط عليه أنه إذا جاوز النسنة بأجحل اللحراج فجينيذ يأحة منه . رقؤله وللا قلنا ) 
إشارة إلى وله لا لما أقَام سنة بعد تقدم الإسام عصان ملازما لفجوية ‏ وقوله ( غلا وضع عليه حراج فهخى ) .. 
قال فى التبانة:: وكذلاث لو لزمه عشر .قباس قول حب بأن اشترى أو ضا عظرية لپا يها من ميؤّن الأو 
لاان حراج الا رخن بمنزلة حراج الرأس ) إذكل واد منجما من أجكام دارنا > فلما راض بوجوب اللدراج عايه 
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فتعتبز المدة من وقت وجوبه . وقوله ف‌الكتاب فإذا وضع عليه اللراج فهو ذى تصريح بشرط الوضع فيتخرج 
عليه أحكام حمة فلا تغفل عنه ( وإذا دحلت حربية بأمان فتزوجت ذميا صارت ذمية ) لأنها التزمت المقام تبعا 
٠‏ ازوج ( وإذا دحل حرف أمان فزوج ذمية ل يصر ذميا) لآنه يمكنه أن يطلقها فيرجع إلى بلده فلم يكن 
ملتزما المقام ( ولو أن حربيا دخل دارنا بأمان ثم عاد إلى دار الحرب وترك وديعة عند مسلم أو ذى أو دينا فی 
ذمتهم فقد صار دمه مباحا بالعود ) لأنه أبطل أمانه ( وما فى دار الإسلام من ماله على حطر : فإن أسر أوظهر 


محمد فإنها وظيفة مستمرة + وعلى قول أىحنيفة تصير' خراجية فتوئخذ منه جزية سنة مستقبلة من وقت وضع 
الحراج » وتثبت أحكام الذى فى حقه من منع اللحروج إلى دار الحرب ٠‏ وجريان القصاص بينه وبين المسلم 
وضمان المسملم قيمة خره وخازيره إذا أتلفهء ووجوب الدية عليهإذا قتله حط » ووجوبكف الأذى عنهء فتحرم 
غيبته كما حرم غيبة ال فضلا عما يفعله السفهاء من صفعه وشتمه فى الأسواق ظلما وعدوانا . وهذه الأحكام 
أبلحمة الى نبه علا المصنف والحم الكثير : والمراد بوضع اللخراج إلزامه به وأحذه منه عند حلول وقته: ومنذ 
باشر السيب وهو زراعها أوتعطيلها مع المكن منها إذا كانت فى ملكه أو زراعتها بالإجارة وهى فى ملك غيره 
إذا كان خراج مقاسمة فإنه يؤخذ منه لامن المالك فيصير به ذميا » بخلاف ما لو كانت الأرض الى استأجرها 
خراجها علىمالكها فإنه لايصير ذميا إذا دحل وقت الأخيذ لعدم الأحذ منه . وكذا إذا أخذ منه العشر على قول . 
محمد ولا يظن بوضع الإمام وتوظيفه أن يقول وظفت على هذه الأرض الحراج ونحوه . لأن الأمام قط 
لايقول فى كل قطعة أرضص كذللك . بل الحراج من حين استقر وظيفة للأراضى المعلومة استمر على كل من 
صارت إليه . نم لايصير ذميا بمجرد شرائها كا قيل لآنه به التزمه لأنه غير لازم لحواز أنه اشتراها للتتجارة فلا 
حح بالذمة عليه بمجرده حى يزول هذا الاحمال باستمرارها فى يده حبى يرخف منه الخراج بتعطيلها أو زراعتها 
( قوله وإذا دحلت حربية دارنا بأمان فتزوتجت ذعيا صارت ذمية )فى تزوّجها مسلما أولى » وعكسه ما لو دخل 
حرلى فزوج ذمية لايصير ذميا كنا قال به الأتمة الثلائة فى الحربية أيضا قياسا على الرجل . ونحن بينا الفرق بأن 
تز وجه ليس دلالة التزامه المقام » فإن يده طلاقها والمضى عنما خلافها ‏ فحين أقدمت عليه كانت ملازمة بم 
بای منه » وهنه عدم الطلاق ومنعها من الحررج إلى دارها فتصير ذمية فيوضع الحراج على أرضها وتحو ذلك 
( قوله ولو أن حربيا دخل دارنا بأمان ثمعاد إلى دار الحرب وترك وديعة عند مس أو ذى أو دينا فى ذمہم فقد 
صار دمدمياحا بالعود وماق دار الإسلام من ماله ) له مادام حيا وإن مات فهو لورثته » وكذا إذا قتل من غير 


رضى أن يكون من آهل دارنا . وقوله ( فتعتبر المدة من وقت وجوبه ) أى وجوب الحراج ( وقوله فى الكتاب ) 
أى فى ابلحامح الصغير( فإذا وضع عليه الحراج فهو ذى تم ريح من محمد بشرط الوضع ) أى بأن وضع الحراج عليه 
شرط ى جعله ذميا » والمراذ من وضع الحراج التزام خراج أرض بباشرة سببه وهو الزراعة أو تعطيلها عنها مع ٠‏ 
القكن ء ودلت المسئلة على أنه لابصير ذميا بمبجرد الشراء . ومن المشايخ من قال : يصير ذميا بنفس الشراءء لآنه ' 
لما اشترى أرض خراج وحكم الشرع فيها بوجوب الحراج صار فليزما حكنا من أحكام الإسلام » كذا ذكره 
قاضييخان وليس بصحيح لما أشار إليه المصنف من قوله لآنه قد يشتريها للتجارة . وقوله ( فيتخرج عليه ) أى 
على أن الوضع شرط ر أحكام جمة فلا تغفل عنه ) أى عن شرط الوضع وهى المنع من الحروج إلى دار الحرب 
وجريان القصاص بينه وبين المسلم ووجوب الضان فى إتلاف خرة وختزيره ووجوب الدية بقتله خطأ » وهذه 
الأحكام إنما تنبت يعد. كونه ذميا لا قله » وبوضع الحراج يصير ذميا فلذلك يحب أن لايغفل عن شرط الوضع . 
وقوله ( وإذا دخلت حربية بأمان) ظاهر » وكذا عكسه » وكذلك قوله: ( ولو أن حربيا دحل دارنا بأمان) 


سه #4 سم 

غل الدار فقتل سقطت ديوئه وصارث الوديعة فيثا ) أما الوديءة فلأنها ق يده تقديرا لأنيد ا مو دع گیده فيصير فيثا 
تبعا لنفسه » وأما الدين فلأن إثبات اليد عليه بواسطة المطالبة وقدسقطت ويد من عليه أسيق إليه من يد العامة 
فيختص به فيسقط ( وإن قتل ولم يظهر على الدار فالقرض والوديعة لورثته وكذلك إذا مات لآن نفسه لم تمر 
مخنومة فكذلك ماله» وهذا لأن حكر الأمان باق فى ماله فيرد عليه أو على ورثته من بعده . قال ( وما آوجف 
المسلمون عليه من أموال أهل االحرب بغير قتال يصرف نى مصالح المسلمين كا يصرف اللحراج ) قالوا : هو مثل 
الأراضى الى أجلوا أهلها عنها والحزية ولاخس فى ذلك . وقال الشافعى : فيهما اللحمس اعتبارا بالغنيمة . ولنا 
ماروى« أنه عليه الصلاة والسلام أخيذ الحز ية » وكذا عمر ومعاذ ووضع فى بيت المال ولم تخمس 


أن يظهر على دارم کا إذا مات فی دار الإسلام لأن ماله مشمول بأماننا مادام ى دارنا » وبه قال الشافعى 
وأحمد رحهما الله . فإن قيل: يفبغى أن يصير فیٹا کا إذا أسل الحربى ف درا الإسلام وله وديعة عند مسلم دار 
الحرب ثم ظهر على دارم تكون فیغا ولا تكون يد المودع كيده فى دار الإسلام . جيب بالفرق بأن ما ى 
دار الحرب معصوم من وجه لا من كل وجه .فإن دار الحرب دار إباحة لاءصمة فلايصير معصوما بالشك 
ْ يلاف مافى دار الإسلام تثبت من كلوجه فيبى إلى أن يثبت المزيل وهو أن يصير نفسه مغنوما وذلك بأن يوسر 
أو يظهر على داره فيقتل فحينئذ تصير الوذيعة فيئا لعامة المسلمين توضعفى بيت المال لآنها يده تقديرا » فإذا 
غم غنمت » لاف ماله من الوديعة فى دار الحرب عند المسل لأنها ليست فى يده كذلك بل من وجه كما 
ذكرنا » ثم هذا ظاهر الرواية ..وعن أنى يوسف أنها يختص بها امو دع لما ذكره المصنف فى الدين ٠‏ وأما الدين 
فیسقط عن فى ذمته لأن ثبوت يده عايه منتف إذ قد صار ملكا للمديون » وإنما هی ثابتة باعتبار ثبوت حق 
المطالبة وقد سقطت باستغنامه فيسقط الدين ‏ وإذا حققت هذا ظهر اك أن اختصاص المديون به ضرورى غير 
' محتاج إلى تعليله بأنه سبقت يده إليه ( قوله وما أوجف المسلمون عليه من أموال أهل الحرب بغير قتال ) أى 
ما أعيلوا حیلھم وركابهم فى تحصيله بلا قتال . والوجف والوجيف ضرب من سير الإبل واخيل » ويقال وجيف 
البعير ونجفا ووجيفا وأوجفته إذا حملته على الوجيف ( يصرف فى مصالح المسلمين كنا يصرف ف اللخراج ) وكذا 
الحزية فى عمارة القناطر وابلسور وسد الثغوروكرى الأنبار العظام الى لاملك لحد فا كجيحون والفرات 
ودجلة » وإلى أرزاق القضاة والمحتسبين والمعلمين والمقاتلة وحفظ الطريق من اللصوص فلا مختص به ولا شى ء 
منه أحد ( قالوا : هو مثل الأراضى الى أجلوا أهلها عنها وابلازية ولاحمس فى ذلك . وقال الشافعى : قيهما ) وف 


خلا أن قوله لأن يد المودع كيذه منقوض جا إذا أسلم الحرنى فىدارالإسلام وله وديعة عندمسلم دا رالحرب ثم 
ظهر على الدار فإنها تكون فيئا فلم تكن يد المودع كيد المودع . وأجيب بأن يد. المودع كيد المودع إذا اتفقا 
غصمة وقت الإيداع » وف صورة النقض ليس كذلك لأن دار الحرب ليست دار عصمة . قال (وما أوجف 
المنامون عليه ) يقال وجف الفرس أو البغير عدا وجيفا وأوجفه صاحبه إيجافا. وقوله ( وما أوجف المسلمون 
عليه ) أى أعملوا خيلهم وركابهم فى تحصيله . والحلاء بالفتح والمد الخروج عن الوطن أو الإخراج » يقال جلا 
السلطان القوم عن وطانہم وأجلام فجلوا : أى أخرجهم فخرجوا ء كلاه! يتعدى ولا يتعدى . وقوله 
( والحزية ) بابر عطف على قوله الأراضى أى هو مثل الأراضى الى أجلوا عنها أهلها ومثل الحزية . وقوله 
( وقال الشافعى رضى الله عنه فیہما) أى فى الأراضى الى أجاوا عا أهلها وق الجزية . وق بعض النسخ : فيها 
قال لصتف : وما أوجش عليه المسلمون من وال أهل المرب ) أقول : أنت خبير بأن هذه المسئلة ليست مما يتعلق بالمستأمن . 
ا ( ٤‏ - نتم القدير نی - ١‏ ) 


#8 بد 
ولأله.مال مأخوذ بقوة المسلمين من غير قتال» لاف الغنيمة لأنه ملوك بمباشرة الغائمين وبقوة المسلمين فاستحق 
الحمس عى واستحقه الغائمون بمعبى »؛ وق هذا السبب واحد وهو ماذكرناة فلا معتى لإمحاب الحمس (وإذا 
دخل الحرنى دارنا بأمان وله امرأة فى دار الحرب وأولاد صغار ركان وعال أودع بعضه ذفيا وبعضه حربيا 
وبعضه مسلما فأسلم هاهنا ثم ظهر على الدار فذلك كله فىء) 


بعض الفسخ : فيها أى الأرض والحزية والخراج الذى تقدم ذكره فى قوله كا يصرف الحراج » ويقال أجلى 
اللمطان القوم وجلامم يتعدى بلا *مزة : أى أخرجهم فجاوا : أى خرجوا > وأجلى القوم أيضا خرجوا » 
فكل من ذى الهمزة وعدمها يتعدى ولا يتعدى . ومذهب الشافعى أن كل ما أخذ من الكفار بلا قتال عن حوف 
أو أخذ منهم الكف عنهم يخْمس » وما أخذ من غيرخوف كابلز ية وعشر التمجارة ومال من مات ولا وارث له 
فى القدبم لاخمس » وهو قول مالك » وفى الحديد يخمس . ولأحمد فى الىء روايتان الظاهر مهما لايخمس ظ 
ثم هذا اللخمس عند الشافعى يصرف إلى من يصرف إليه خمس الغنيمة عنده على مامر » وذكروا أن قوله 
فى الحزية حالف للإجماع . قال الكرحى : ما قال به أحد قبله ولا بعده ولا ىعصره . ووجه قوله القياس على 
الغنيمة يجامع أنه مال مأخوذ من الكفار عن. قوّة من المسلمين . واستدل المصنف بفعله عليه الصلاة والسلام » 
فإنه أخذ الحزية من وس هجر ونصارى نجران » وفرض ابتزية على أهل اين على كل حلم دينارا ٠‏ ولم ينقل 
قط فى ذلك أنه خسه بل كان بين جماعة المسامين . ولو كان لنقلولو بطريق ضعيف على ماقضت به العادة . 
ومخالفة ماقضت به العادة باطل فوقوعه باطل ٠‏ بل قد-ورد فيه خلافه وإن كان فيه ضعف . أخرجه أبو داود 
عن ابن لعدى بنعدى الکندی : أن عمر بن عبد العزيزكتب إلى من سأله عن مواضع الى" أنه ماحكم به مر بن 
الحطاب فرآه المؤمنونعدلا موافقا لقول النى صلى الله عليه وسلم « جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه » فرضى 
الأعطية وعقد لأهل الأديان ذمة بما فرض عليهم من الحزية لم يضرب فيا بخمس ولا مغن . وأما ماق الان عن 
عر : كانت أموال بى النضير ما أفاء الله على رسوله ما لم يوجف. المسلمون عليه بخيل ولا ركاب كانت لرسول 
الله صلى الله عليه وسل خحالصة ينفق على أهل بيته قوت سئة فا يى جعله فى الكراع والسلاح عدة فى سبيل الله . 
فعتاه أن التصرف فيها کان إليه كيف شاء » بل يويد ماذكرنا أن مصارف بيت المال إذ ذاك ) تكن أكثر من ۰ 
نفقة الأئمة وآلات الجهاد من الكراع والسلاح ونفقته هوعليه الصلاةوالسلام إذلم يكن إذ ماذاك قضاة ولا جسور. 
ولا قناطر » وأما نفقة الفقراء المهاجرين فنحن نقطع بأنه كان يفعل ماتحققت له أدنى قدرة عليه » وأما القياس فى 
: تقرير المصنف دفعه وهو قوله ( ولأنه مأخوذ بقوة المسلمين من غير قتال » مخلاف الغنيمة لأنه ملوك نكل من 
«باشرة الغائمين وقوة المسلمين فاستحق الحمس بمعنى واستحق الباق للغائمين بمعنى » وى هذا السبب واحد وهو 
ماذكرنا ) من الرعب اللحالى عن القتال فلم يكن لأبعاضه مستحقون يجهتين بل استحقاقه يجهة واحدة ( قولة وإذا . 
دحل الحرنى دارنا بأمان وله امرأة فى دار الحرب وأولاد صغار وكبار ومال أودع بعضه ذميا وبعضه حربيا 
وبعضه مسلما فأسلم هنا ) أى فى دار الإسلام ( ثم ظهر ) على البتاء لامفعول ( على دارهم فذلك كله فىء . 


أى فى الأراضى والخزية والخراج ( قوله ولأنه ) أى ولان ما أوجف عليه السلمون من المال . وقوله ( من غير 
قتال ) يعى بل بؤةوع الرعب فى قلوب الكفار من قوة المسلمين ( مخلاف. الغنيمة لأنه ) أى الغنيمة بتأويل 
المغنوم ( ملوك ) بسنببين وهما مباشرة الغامين:وقوة المسلمين ( فاستحق الخمس بعتى ) وهو الرعب ( واستحق 
الغا عون الباق بمعبى )و هوهباشرة الغانمينالققال (و فى هذا أىفيا أو جف المسلمون عليه( السبب واحد وهو ماذكرناه ). 


¥ 
أما المرأة وأولاده الكبار فظاهر لهم حربيون كبار وليسوا بأتباع »وكذلك مافى بطنها لوكانتحاملا لما قلنا من 
قيل : وأما أولاده الصغار فلآ نالصغير إنمايصيرمسلما تبعالإسلامأبيه إذاكان فى يده وتحتولايته » ومع تباین 
الدارين لايتحقق ذلك » وكذا أمواله لاتصبر محرزة بإحرازه نفسه لاختلاف الدارين فبى الكل فيئا وغنيمة 
(وإن ألم فى دار الحرب ثم جاء فظهر على الدارفأولاده‌الصغار أحرار مسلمون ) تبعا لام لهم كانوا نحت 
ولا يته حين أسلم إذ الدار واحدة ( وما كان من مال أودعه مسلما أو ذميا فهو له ) لأنه فى يد ترمة ويده كيده 
(وما سوى ذلك فى*) أما المرأة وأولاده الكبار فلما قلنا :. وأما المال الذى فى يد الحرى فلأنه لم يصر 
معصوما لن يد الحربى ليست يدا محترمة (وإذا أسلم الحربى فى دار الحرب فقتله مسلم عمدا أو خبطا وله ورئة 
مسلمون هناك تملا شىء عليه إلا الكفارة فى الحطأ ) وقال الشافعى : تجب الدية فى الخط والقصاص ف العمد 
لأنه أراق دما معصوما ( لوجود العاصم وهو الإسلام ) لكونه مستعجلبا للكرامة » وهذا لأن العصمة أصلها 
المؤئمة لحصول أصل الزجر بها 
أما المرأة والأولاد الكبار فإنهم حربيون وليسوا بأتباع) للذىخر ج لانم كبار ( وكذا مافى بطها لوكانت حاملا ) 
يكون غيئا مرقوقا( لما قلنا ) فى باب قسمةالغناتم من أنسجز وها (وأما أولاده الصغارفلآن الصغي ر[ نما يصير مسلما تبعا 
لإسلام أبيه إذاكان ىيده وتحت ولايته » ومع تباين الدارين لايتحقق ذلك » وكذا أمواله لاتصير محرزة بإحرازه 
نفسه ) بالإسلام ( لاختلاف الدارين فب الكل قيا : قأما إذا أسل ف دارا حرب ثم جاء ) إلينا ( فظهر على الدار) 
وباق الصورة جما ( فأولاده الصغار أحرار مسلمون تبعا لأييهم لأ:هم کانوا نحت ولايته حين أسلم ) ول وکان 
فى بلدة أخرى غير البلدة الى هم فييما ( إذ الدارواحدة » وماکان له من مال أودعهمسلما أوذميا فهوسالم له لآنه 
فى يد محترمة ويد هكيده ) لأنه نائب عنه فى الحفظ ٠‏ يلاف مالو كان فى يدهما غصبا فإنه يكون فيا لعدم النيابة. 
وعند ألى يوسف ومحمد يجب أن لايكون فيئا إلا ما كان من غصب عند حرلى وهو قول الألمة الثلاثة : وتقدمت 
هاتان المسثاتان مع أخريين فى باب الغنائم مستوف ( قوله وإذا أسلم الحربى فى دار ا لجرب فقتله ملم عمدا أو خلأ 
وله ورثة مسلمون ) صا حون لاستيفاء القصاص والدية ( فلا شى ء على القاتل إلاالكفارة فى الحطأ . وقال الشافعى : 
يجب الدية فى الخطل والقصاص ف العمد ) وهو قول مالك وأحد ( لأنه أراق دا معصوما ) بالإسلام ( لكون 
الإسلام مستحقا للكرامة وهذا لأن العصمة أصلها ) العصمة( الموانمة لحصول أصل الزجر يبا ) أى بالعصمة : 


. يعنى قوله أنه مال مأخوذ بقوة المسلمين فلا معنى لإيجاب امس ( قوله لما قلنا من قبل) أى فى باب الغنائم 
وقسمها وهو قوله وزوجته قء لأا كافرة حربية الخ. . وقوله (وأما أولاده الصغار) ظاهر ( قوله وما 
كان من ٥ال‏ أودعه مسلما أو ذميا ) نما قيد بالإيداع لآنه إذا كان غصبا في أيديمما يكون فيئا لعدم النيابة ( قوله 
فلما قلنا ) إشارة إلى قوله حربيون كبار وليسوا بأتباع ( قوله وإذا ألم الحربى فى دار الحرب فقتله مسلم عبدا 
أو خطأ وله ورئة مسلمون هناك فلا شى ء عليه إلاالكفارة فى اللخطل : وقال الإمام الشافعى رضى الله عنه : جب 
الدية فى لطأ والقصاص ف الغمد لأنه أراق دما معصوه! لوجود العاصم وهو الإسلام لكونه مستجلبا للكرامة ) 
وتحقيقه أن العصمة تثبت نعمة وكرامة فتعلق بما له أثر فىاستحقاق الكراءات وهوالإسلام إذ به تحصل السعادة 
الأبدية لا بالدارالى هى حماد لا أثر لها فى استحقاق الكرامة » ومن أراق دما معصو | إن كان خخطأ ففيه الدية ' 

» والكفارة » وإن كان عدا ففيه القصاص كا لو فعل ذاث فى دار الإسلام روهذا) أى وجوب الدية فى الخطأ‎ ٠ 

, والقصاص ف العمد إنماكان مبنيا على وجود الهاصم الذى ه والإسلام (لآن العصمة أصلها الموتمةلحصول أ صل الزجر بها) 


~~ NA— 

وهى ثابتة إماعا: والمقوءة كال فيه کال الامتناع به فيكو ن وصفا فيه فتتعلق بما علق‌په الأصل.ولنا قؤله تعالى 
- فان کان من قوم عدو لم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ‏ الابة » جعل التحرير كل الموجب رجوعا إلى 
جرف الفاء أو إلى كونه كل الم كور فيلتبى غيره » ولأن العصمة الموئمة بالآدمية 

ولوقال به » أى بالإم لكان أحسن ( و ) العصمة ( المقومة كال فيه ) أى فى أصل العصمة ( لكمال الامتناع به ) 
أى بالتقومعل المننبك لها ( فتعلق ) هذه العصمة ( بما عاق به الأأصل ) أعنى المثمة . وقال النى" صلى الله عليه و 

د فإذا قالوها عصموامنى دماءهم وأموالم » فتنصرف العصمة إلى #الهاوذللك بالمقومة والموامة د ولنا قوله تعالى 
- فن كان من قومعدو لكم وهومومن فتحرير رقبة مؤمنة ‏ فإنه القتل الخطل > ولم يستدل على منع القصاص 
فى العمد اكتفاء بما ذكر فى المسثلة من دلالة الآية لأنه تعالى أفاض فى تفاصيل مو جبات القتل الحطل فقال سبيحانه 
. وتعالى ‏ ومن قتل مومنا خبطأ فتحرير رقبة موه نة ودية مسامة إلى أهله إلا أن يصدقوا ‏ فأوجب الدية والكفارة 
ثم قال فإن کان _ أى المقتوا - من قوم عدو لكم وحومومن فتحرير رقبة - واقتصرعايه فعرف أنه تمام الموجب 
لأنه مفيض فی بیان قتل المسلم الكائن من قوم عدو لنا فقال موجبه كذا ولم يزد عليه فكان كل الموجب 
وإلالم يكن بيانا لموجبه بل لبعض موجبه » وزاد المصنف وبجها آخر قدمه على هذا الوجه وهو قوله رجوعا إلى 
حرف الفاء » وقرربأن الفاء للجزاء وابحزاء هو الكافى يقال جزى فلان : أى كنى وهو مهو لأن لفظ الحزاء 
اجعو لمع الفاء لفظ اصطلاحى : أى جعلى لا أن اللخة وضعت لفظ الفاء لمعنى لفظ الحزاء حبى يةال امز اء الذنى 
هو معنى الفاء الكاق » بل المراد بقول النحاة الفاء للجزاء : أى دالة على أن ما بعدها مسببعا قبلها فسمى 
المسبب جزاء اصظلاحا لا لغة فليتأمل ر ولأن العصمة المثمة ) فى الأصل ر بالآدمية ) لابوصف الإسلام 


فإن من عام أنه يأم بقتل يتزجر عنه نظرا إلى الحبلة السليمة عن الميل عن الاعتدال ( وهى ثابتة ) فما 
نحن فيه ( إجماعا ) فإنه لا قائل بعدم الإثم على من قتل مسلما ف أى موضع كان ( والعصمة المقومة كمال فيه ) أى 
فى أصل العصدة لأنه إذا وجب الإثم والمال كان ذاث أ كل وأتم فى المنع من الذى وجب فيه الإثم دون المال ء 
فكانت العصمة المقومة وصفا زائدا على العصمة الى هى الموئمة ( فتعلق بما تعلق به الأصل ) وهو العصمة الموائمة 
والعصحة المؤتمة تعلقت بالإسلام » فالعصدة المقو»ة كذلك » فتجب الدية والكفارة فقتل الحرلى الذى أسلم 
ف دار الحرب ولم يباجر إلينا ( ولنا قوله تعالى ‏ ذإن كان من قوم عدو لكم وهو موم فتحرير رقبة مومنة “4 
وكان أبو حنيفة رضى الله عنه وول هذه الآية بالذين أسلموا فى دار الحرب ولم يهاجروا » وهو الماقول عن 
بعض أنمة التفسير أيضا . ووجه الاستدلال بالآية أن الله تعالى ميز بين المومن الى فى دار الإسلام.وبين المؤمن 
الذى هو من قوم عدو لنا فى حق الحم الختص بالقتل» فجعل ا لحك فى الأول الدية والكفارة بقوله.تعالى 
- فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ‏ وف الثانى الكفارة دون الدية وذلاك من وجهين: أحدهما أنه ذكر 
بحرف الفاء فإنه للجزاء والحزاء اسم لما يكون كافيا » فإذا کان كافيا كان كل الموجب ضرورة . والٹانی أنه 
كل اذ كور حيث لم يذكر غيره » وذللك يقتضى انتفاء غيره لأن قصد الشارح فى مثاه إخراج العبد عن عهدة 
الحكم المتعلق بالحادثة ولا يتحقق ذلاك إلا ببيان كل الحكم بلا إخلال» فلو كان غيره من تتمة هذا الحكر لذ كره 
فموضع البيان . وقوله ر ولآن العصمة الموئمة بالآدمية ) دليل معقول على عدم العصمة المقومة الموجبة للدية 
لست EG RN‏ : 
( قوله والعمسمة المؤئمة تعلقت بالإسلام الخ ) أقول : لم يظهر ما ذكره كون وجوب القصاص مبنيا على وجود العاصم الذي هو الإسلام . 
( قوله فإذا كان كافيا الخ ) أقول : قد تمسك الشارح فيما سيق بالاستقراء فى كتاب الحدود فراجعه . 


TE 
لأن الآدى خلق متحملا أعباء التكليف والقيام بها بحرمة التحرض والأموال تابعة لها . أما المقومة فالأصل فيا‎ 
الأموال لأن التقوم بوذن يحبر الفائت وذلك ف الأموال دون النفوس » لأن من شرطه العاثئل وهو ف المال دون‎ 
النفس فكانت النفوس تابعة » ثم العصمة المقوّمة. فى الأموال بالإحراز بالدارلآن العزة بالمنعة فكذلك ف النفوس‎ 
إلا أن الشرع أسقط اعتبار منعة الكفرة لما أنه أوجب إبطاها . والمرتد والمستأمن فى دارنا من هل دارم حكما‎ 

لقصدهما الانتقال إليها 

ر لأنه خلق متحهلا أعباء التكاليف والقيام بها ) لامكن إلا مع ( حرمة التعرض له ) وإنما زالت بعارض الكفر 
فإذا انتتىعادت لاف الأموال لأنها هسب الأأصل مباحة لآنها حلت للانتفاع بهاوالعصمة المقومة بالعكس فالأموال 
هى الأصل فيها لا النفوس (لأن التق بوذن يجبر الفائت ) ومن شرطه انناثل وهو فى الأموال لا النفوس ٠‏ ف 
النفوس تابعة فى العصمة المقومة للأموال ( ثم العصمة المقومة فى الأموال بالإحراز بالدار لأن العزة بالمئعة » فكذا 
فى النفوس إلا أن الشرع أبطل اعتبارمنعة الكفر ) فأوجب بطلاتها . فإن قيل : اوصح ماذكرتم لزم فى المرتد 
والمستأمن إذا قتلا فى دارنا الدية . أجاب بأنها ( من أهل دار الحرب حكا لقصد الانتقال إلا ) فام يجب 
شی . وأا قوله صلل الله عليه وسل « عصموا مى دماء ۾ فنقول : لا شلك ىثبوت العصمة شرعا ولا يستلرم 
كالما إلا بدليل ۰ واو سلمنا ذللك فقد قال عليه الصلاة والسلام إلا يحقه ۾ ومن حقه أن يكونوا ىدارنا لايكرون 


فى دارا لحرب ومشتمل على بيان أن العصمة المقوّمة ليست بوص ف كال ف العصمة المؤيمة فتكونتابعة لها . وبيان 
ذلاك أن العصمة المؤئمة بالآدمية ( لأن الآدى خلق متحملا أعباء التكاليض ) أى أثقالها » ومن خلق لشى ء وجب 
عايه القيام به فالآدى وجب عليه القيام بأعباء التكاليف ( والقيام بها عرمة التعرض ) أى إنما يتحقق له القيام بها 
إذا كان حرام التعرض » فالآدى وجب عليه أن يكون حرام التعرض مطلقا » إلا أن الله تعالى أبطل ذلات فى الكافر 
بعارض الكفر » فإذا زال الكفر بالإسلام عاد إلى الأصل ( والأموال تابعة لها ) أى للآدمية الى تثبت العصمة 
الم مة لها لها خلقت فى الأصل ءباحة » وإنما صارت معصومة لمكن الآدى من الانتفاع بها فى حاجته فكانت 
تابعة للآدمية ( أما العصمة المقوّمة فالأصل فيه الأموال لأن التقوم يؤذن يحبر الفائت ) لأن المتقوم هو الشى ء الذى 
يكون واجب الإبقاء والدوام بالمثل أو القيمة ( وذلك ) أى جبر الفائت ( ف الأموال دون النفوس ) لأنه [نما ` 
يحصل بالمثل صورة و»عى أو معنى فقط › ولا ماثلة بين التفوس وما يحبر .به لاصورة ولا معنى على ماعرف 
فى الأصول ( فكانت النفوس تابعة ) إلأموال فى العصمة » ومن هذا علم أن العصمة الموأئمة أصل مستقل فى شى ء 
والعصمة المقوّمة أصل مستقل فى شى ء آخر» وليس أحدها كال فى الآخر ولا وصف زائد عليه » ثم العصمة 
المقرّمة ف الأهوال بالإحراز بالدار لآنها عز ة والعزة بالمئعة» فالعصمة المقومة فى الأموال بالمنعة والدار إنما تكون 
بالمنعة فاهذا تعرض لذ كرها ء وإذاكانت العصمة المقرّمة ف الأموال بالمنعة فكذلك فى النفوس لآنها تابعة لحا لما 
ذكرنا » لكن لامنعة لدار الحرب لأن الشرع أسقط اعتبار منعة الكفر لما أنه أوجب إبطالحاء وإذالم يكن منعة 
لايوجد الإحراز » وإذالم يوج الإحراز لاتوجد العصمة المقومة » وإذالم توجد العصمة المقومة لاتجب الدية » 
وهذا فى غاية التحقيق » › حلا أنه توم أن لابملكوا أموالنا بالإحراز إلى الدار كا قال به الإمام الشافعى رضى 
الله عنه . ودفعه بأن معى قولنا إن الشرع أسقط اعتبار منعتهم حال كونهم فى دارم » وأما إذا وقع خروجهم 
إلمدارنا وأحر زوا أموالنا باليدالحافظةوالناقلة فقداستولوا علىمال مباح كما مر وذلك يوجب اللاك لاعالة . وقوله 
( والمرتد والمستأمن ) جوابعما يقال إنهما محرزان بدارالإسلام ذاتا فيجب أذبتقوما وليتقوماحى لانجبالدية 


f 
) ومن قتل مسلما خطأ لا ولى” له أو قتل حر بيا دخعل إلينا بأمان فأسل فالدية على عاقلته للإمام وعليه الكفارة‎ ( 
لآنه قعل نفسا معضومة بخطأ فتعتبر يسائر التفوس المعصومة + ومعنى قوله للإمام أن حق الأخذ له لأنه لاوارث‎ 
له ( وإنكان عمدا فإن شاء الإءام قتله وړن شاء أذ الدية ) لأن النفس معصومة والقتل عمد والولى معلوم وهو‎ 
العامة أو السلطان.قال عليه الصلاة وااسلام «السلطان ولى" من لا ول له » وقوله وإن شاء أخذ الدية معناه بطريق'‎ 
الصاح لن موجب العمد. وهو القود عينا » وهذا لأن الدية أنفع فى هذه المسثلة من القود فلهذا كان له.ولاية‎ 
الصلح على المال ( وليس له أن يعفو ) لأن الحق للعامة وولايته نظرية وليس من النظر إسقاط حقهم من‎ 
|. غير عو‎ 


00 ن ش 
الإأسلام بأمان فأسلم فالدية على عاقلته للإذام وعليه الكفارة لأله قتل نفسا معصومة ) بالإسلام وداره رطا 5 
ومعنى قوله للإمام أن حق الأخذ له لآنه لا وارث له ) بالفرضلا أن المأخوذ يعلكههو:بل يوضع فىبيت المال وإن 
كان ) قتل المسلم الى لاوارث له والاستأمن الذى أسلم ولم يسلم معه وارث قصدا ولا تبعا بأن لم يكن معه ولد 
صغير دحل به [لينا ( عمدا فإن شاء الإمام قتله وإن شاء أخذ الدية ) منه بطريق الصلح لا الحبر ( لأن موجب الغمد 
عندنا القصاص عينا ) إلا أن يتصانلحوا على. الدية » وإتما كان للسلطان ذلاث لأنه هو ولي" المقتول ر قال عايه 
الصلاة والسلام « السلطان ولى" من لاولى له ») وقد قدمنا الكلام على هذا الحديث ف با بالأولياعو الأكفاء من 
هذا الكتاب فارجع إايه . والدية وإن كانت أنفع للمسلمينمن قتله لكن قد يعود إليهم من قتله منفعة أخرى هى 
أن ينزجر أمثاله عن قتل المسلمين فيرى بما هو أنفع فى رأيه » وبما ذكرنا ظهر أن الأولى أن يقول : وهذا لن 
الدية قد تكون أنفع ولا كان يتعين الصلح منه عليها ( وآما أن يعفو فايس له ذلك لأن ولايته على العامة نظرية 
وليس من النظر إسقاط حقهم من غير عوض ) ولو كان المقتول لقيطا فقتله الملتقط أو غيره خطأ فلا إشكال ْ 
فى وجوب الدية بيت المال على عاقلة القاتل والكفارة عليه » ولو كان القتل عمدا فإن شاء إلإمام قتله وإن شاء»” 
صالحه على الدية كالى قبلها » وهذا عند ألى حنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف : عليه الدية فى ماله ولا أقتله لأنه 
لايخلو عن ول" كالب ونحوه إن كان ابن رشدة » وكالام إن كان ابن زنا > فاشتبه من له حق القصاص فلا 
يستوق كا لكاتب الذى قتل قبل أداء الكتابة وترك وفاء اال ولا هو فی مظنته » واحټال كونه 
له فى نفس الأمر لايفيد إذ تت به فكان وجوده وعدمه فى نفس الأمر سواء .لأنه لايقدر على الانتفاع 
فيستوق . ْ 


بقتلهما وكون المستأمن من أهل ذارهر حكن لقصده الانتقالظاهر » وأما امرتد فكذلك لأنه يقضده هربا من القتل 
وقوله ( ومن قتل مسلما خطأ الخ ) واضح . واعترض على قوله وهو العامة أو السلطان بأن الردد فيمن له ولاية 
اقصاص يوجب سقوطه کا فى المكاتب إذا قتل عن وفاء وله وارٹ ال ل لف يدا ٍ 
فصار كأن الول ” واحد » مخلافٍ مسثئلة الكتاب . 


ج | لاله 


( باب العشر و الخراج ) 
قال ( أرض العرب كلها أرض عشر » وهى مابين العذيب إلى أقصى حجر بالين بمهرة إلى حد الشام 


( باب العقشر والحتراج ) 

لما ذكرهايصير به المستأمن ذميا ذكر ماينوبه من الوظائف المالية إذا صار ذميا وذلاث ,هو الخراج فى أرضه 
ورأسه » وفى تفاريعهماكارة فأوردها فى بابين » وقدم حراج الأرض لأن الكلام فيه كان بعرض - قريب » ثم 
ذكر العشر فيه أيضا تتمها الوظيفة الأرض لأنها السبب فى انراج والعشر حبيعا » وقدم ذكر العشر لآن فيه معنى 
العبادة . والعشر لغة واحد من العشرة ء والحراج مامخرج من نماء الأرض أو ناء الغلام » وسعى به ما يأحذه 
السلطان من وظيفة الأرض والرأس » وحدد الأراضى العشرية والحواجية أوّلا لأنه حينتذ أضبط فقال ( رض 
٠‏ العرب كلها عشرية وهومابين العذيب ) وهو ماء لقم وذكر ضمير الأرض باعتبار خبره وهو لفظ وما فىقوله 
ما بين العذيب ( إلى أقصى حجر بالين) وى بعض النسيخ وهى على الظاهر » وحجر يفتتح الحم وإسكانها خبطا 
لأنٍ أبا روسف قال : حدود أرض العرب ما وراء حدود الكوفة إلى أقصى صخر بالين > فعرف أنه حجر بالغتح » 
والمراد إلى آتعرجزء من أجزاء الین وهو آاعر حجر منها » ومهرة حينئل فى آخر موضع من انين > وقزهم من أول 
عذيب القادسية إلى آخر حجر يوجب أن ذلك أول ماوراء أرض الكوفة» هذا طوها » وعرضها من رمل يبرين 
والدهناء ويعرف برمل عالج إلىمشارف الشام : أى قراها » وقد يعبر بمنقطع السماوة . قال الكرخى : وهی أرض 
الحبجاز ومهامة ومكة والين والطائف والبرية . والحمجاز هو جزيزة العرب سمى جزيرة لآن بحر الحبش وبحر فارس 


( باب العشر واللسراج ) 

لما ذكر مايصير به الميرنى ذميا شرع فى بیان الحراج الذى يحب عليه» وذ كر العشر استطرادا لأن سبب كل 
واحد منهما هو الأرض النامية » وقدمه على اللحراج لكونه من الوظائف الإسلامية . والعشر بضم العين أححد أجزاء 
العشرة » واللخراج اسم لما مرج من غلة الأرض أوالغلام » ثم جى ما يأخذه السلطان خراجا فيقال أدى فلان 
خراج أرضه وأدى أهل الذمة حراج رعوسهم : يعن الحزية . والعذيب ماء ميم » واللحعجر بفتتحتين عى الصخر . 
لأنه وقع فى أمالى أبى يوسف : الصخر موضع الجر » ويظهر من ذلك أن من روى بسكون الحم وفسره 
بالحانب فقد حرف . ومهرة بالفتح والسكون اسم رجل » وقيل اسم قبيلة ينسب إليها الإبل المهرية سمى ذلك امقام 
به فيكون بمهرة بدلا من قوله بالين » وهذا طولها » ومن يبرين والدهناء ورمل عالج أسهاء مواضع إلى مشارف 
الشام : أىقراها عرضها » والسواد : أى أراضى سواد العراق : أى قراها مى بالسواد نلبضرة أشجاره وزروعه › 
وحده عرضا من العذيب إلى عقبة حلوان وهو اسم بلد » ومن الثعلبية وهى منازل البادية إلى عبادان وهو حصن 
صغير على شط البحر طوله . وقيل فى موضع الثعلبية العلث بفتح العين وسكون اللام » وهى قرية موقوفة على 


( باب العبشر والمتراج ) 
( قوله وذكر العشر استطرادا الخ ) أقول ؛ فيه عنوقة الباب بما ليس مقصودا مله ء وقد ابتقية الشريف المر جافى لول مباحث 
الكليات من حاشية المطالع ( قوله إلى مشارف الشام ) أقول : المشارزف بالغاء . 


س ۳ ل 
والسواد أرض خراج »و هومايين العذيب إلى عقبة حلوا » ومن الثعلبية ويقال منالءلث إلىعبادان) لأن النى عليه 
الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين لم يأخذوا الحراج من أراضى العرب › ولأانه بمتزلة الیء فلا يثبت فى أراضيهم 
كا لايثبت فى رقابهم » وهذا لأن وضع اللراج من شرطه أن يقر هلها على الكفر كا فى سواد العراق ومشركو 
العرب لايقبل منهم إلا الإسلام أوالسيف ء و#رحين فتح السواد وضع اللحراج علها عحضرمن الصحابة ء 
ووضع على مصر حين افتتحها عمرو بن العاص » وكذا اجتمعت الصحابة على وضع اللحراج علىالشام .قال 
( وأرض السواد بملوكة.لأهلهايجوزبيعهم لها وتصرفهم فيها) لأن الإمام إذا فتح أرضاعنوة وقهرا له أن يقر أهلها 
عليها ويضع عليها وعلى رعوسهم حراج فتبى الأراضى ملوكة لأهلها وقد قدمناه من قبل. قال ( وكل أرض أسام 
أهلها أو فتحتعنوة وقسمت بين الغا مين فهىأرض عشر ) لأن الحاجة إلى ابتداء التوظيف على المسلم والعشر 
أليق به لما فيه من معنى العبادة . وكذا هو أحف حيث يتعلق بنفس الخارج . 


والفرات أجاطت بها » وسمى حجازا لأنه حجز بين تمامة ونجد ( والسواد ) أى سواد العراق : أى أرضه می به 
لكثْرة انضراره . وحده ( من العذيب إلى عقبة حلوان ) عرضيا ( ومن العلث إلى عبادان ) طولا ( ويقال من 
اشعلبية إلى عبادان ) قيل هوغاط لأن الثعلبية بعد العذيب بكثير » إذا عرف هذا فأرض العرب: كلها عشرية ( لآنه 
عليه الصلاة والسلام ب الدلفاء الراشدين ) بعده ( لم يأخخطنوا الحراج من أرض العرب ) ولو فعله عليه الصلاة والسلام 
لقضت العادة بنقله ولو بطريق ضعيف ء فلمالم ينقل دل قضاء العادة على أنه لم يقع ( ولأن شرط انراج أن يقر 
أهلها ) علا ( على كفرهم كا فى سواد العراقوالعرب لايقبل منهم إلا الإسلام ) وإلا يقتلون » ولأنه كما لارق" 
على العرب فكذا لا حراج على أرضهم » وسواد العراق المحدد اذ كور خراجى ( لآن عمر رضى الله عنه وضع 
عليه ا حراج بمحضر من الصحابة ) وهو أشهر من أن ينقل فيه أثر معين » وإنما يحتاج إلى ذلك ف تقدير الموضوع . 
وقوله ( ووضع على مصر الخ ) أسند الواقدى إلى:مشيخة من أهل مصر أن عمرو بن العاص افتتح مصر عنوة 
واستباح مافيها وعزك منه مغائم المسلمين ثم صالحهم بعد على وضع اللحزية على رءوسهم والخراج على أراضيهم » 
ثم كتب إلى عر بن الطاب رضى الله عنه بذلاك » وأسند أيضا إلى عبرو بن الخحرث قال : كان عمرو بن العاص 
يبعث يجزية أهل مصر وخراجها إلى عمر رضى الله عنها كل سنة بعد حبس مايحتاج إليه » ولقد استبطأه مر ى 
الخراج سنة فکتب يكتاب: ياومه ويشدد عليه ». وهذا نالف ماذكر بعض الشارحين من أن مصر فتحت صلحا 
على إدى حمر لبن العاص » وأما وضع اللحراج على أرض الشام فعروف . قيل ومدن الشام فتحت صالحا وأراضيها 
عنوة على يد .يزيد بن اى ضفيان وشرحبيل بن حسنة وأنىعبيدة بن الحراح وخالد بن الوليد » وفتحت أجنادين 
لحا فى خلافة ای بكر رضى الله عنه » وف داها الفتح فى المشوور.والكسر ( قوله وأرض السواد مملوكة لأهلها 
يجوز نبعهم وتصرفهم )-فيها بالرهن والحبة ( لأن الإمام إذا فتح أرضا عنوة له أن يقر أهلها علا ويضع عليها 
المراج وعلى زعوسهم الخزية فتيق الأرض مملوكة لأهلها وقدمناه من قبل ) فى باب قسمة الغنائم > ومذهب مالك 
والشافعى وأحد أنه موقوقة عنى المسلمين » فلا يجوز لأهلها هذه التصرفات ( قوله وكل أرض أسلم أهلها ) عيبا 
فأحرزوا ملكهم فيها ( أو فتحت عنوة وقسمها بين الغانمين فهى عشرية » لأن الحاجة إلى ابتداء التوظيف 
على المسلم والعشرأليق به لأن فيه معنى العبادة» ولأنه أخطه نحيث يتعلق ) الواجب ( بنفس الخارج ) فلا يوخ 


العلوية وهو أول العراق شرق دجلة » وكلامه واضح . وقوله ( قدممناه من قبل ).يعنى فى أول باب الغنائم . ١‏ 


ا 
(وكل أر ض فحت عنوة فار أهلها ليها فهىأرض حراج ) وكذا إذا صالحي لأن الحاجة إل ابتداء التوظيف 
على الكافر والخراج أليق به »> ومكة مخصوصة من هذا » فإن زسول الله صلى الله عليه وسم فتحها عنوة وتركها 
لأهلها ول يوظف اللراج( و الخامع الصغير كل أرض فتحت عنوة فوصل إليبا ماء الأنبار فهى أرض خراح » 
ومام يضل إليها ماء الأنهار واستخرج منها عين فهى أرض عشر ) لأن العشر يتعلق بالأزض النامية ونماوها بماثها 
فيعتبر السى بماء العشر أو بماء الخراج . 


مالم يكن ارجا فهو أليق بالمسل (وكلأرض فتحت عنوة وأقر أهلها عليها فهى أرض خراج ؛وكذا إذا صالحهم 
لآن الحاجة إلى ابتداء التوظيف على الكافر والحراج أليق به ) لأن فيه معنى العقوبة للتعلق بالمكن من الزراعة 
ونم يزرع » وفيه نظر نل كره فى آنحر الفصل إن شاء الله تعالى ( ومكة مخصوصة من هذا ) العموم ( فإنها فتحت 
عنوةعلىماأسلفناه فى باب الغناكم وقسمتهاىالايشك معهأمهافتحت عنوة ( ولم يوظف عليها خراجا ) ولنخص هذا 
المكانيحديث زيادة على .ما باب الغنائم . أخر جمس عن أ هر يرة رضى الله عنه أنه ذكر فتتح مكة فقال «أقبل 
رسول الله صلى الله عليه وسل حی دنل مكة » قبع ثالزبير رضى الله عنه على إحدى الجبنتين وبعث خالد بنالوليد 
عل اللجبنة الأخرى وبعث أبا عبيدة على النسر وأخذوا من بطن الوادى ورسول الله صل الله عليه وسلم فى كثيبة ؛ 
قال : فنظر إلى" وقال :ياأبا هريرة قلت لييكيارسول الله قال : اهتف لى بالأنصار فلابأتينى إلا أنصارى : فهتف 
بهم فمجاءوا فأطافوا برسول الله صلى التدعليه وسلم ووبشت قريش أوباشباء فقال لم : ألاترون إلى أوباش قريش 
وأتباعهم ٠‏ ثم قال :بيده فضرب بإحداههما على الآخر ی وقال : احصدوم حصد احى توافو فى علىالصفاء قال أبوهريرة : 
فانطلقنا فا شاء أحدمنا أنيقتلمن شاء مم إلاقتله » الحديث بظوله فاضمم هذا إلى ماهناك. وقد ذكرالقتبى مافتح 
عنوة وصلحا من البلاد فذ كر أن الأهواز وفارس وأصبهان فتحت عنوة لعمر رضى الله عنه على يدى أنى مومى 
وعّان ب نأنى العاص وعتبة بن غزوان» وكانت أصبهان على يدى أنى مومى خاصة» وأما خراسان ومرورود فتحتا 
لحا ف خلافة عئان على يدى عبد الله بن عامر بن كريز »وما ما وراءهما فافتتح بعد عئان على ید سعيد بنعئّان 
ابن عفان لمعاوية صالخا وسمرقند وكش ونسف ويخارى بعد ذلك علىيدئ المهاب بن ى صفرة وقتيبة بن م 

وأما الرى فافتتحها أبو موسى فى جلافة عمّان صلحا » وف ولایته فتحت طبرستان على يدى سعيد بن العاص 
صابعا » ثم فتحها عمرو بن العلاء والطا لقان ودنباوند سنة بيع وخسين ومائة . وأما جرجان فى حلافة ليان 
ابن عبد املك سنة مان وتسعين »وكرهان و ستان فتحهما عبد الله بن عاءر فى خلافة عمان صلحا . وافتتح ابحبل 
كله عنوة. فى وقعة جلولا » ونهاوند على يدى سعد والنعمان بن مقرن . وأما الجريرة ففتحت صلحا على يدى 
عياض بن غم والتزيرة مابين الفرات ودجلة والموص لمن الخزيرة » وأما هجر فأدؤا االحزية إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسبلم > وكذا دومة الحندل » وأما العامة فافتتحها أبو بكر رضى الله عنه . وأما المند فافتتحها القاسم بن 
محمد الثقتى سبنة ثلاث وتسعين ( قوله وى الامج الصغير كل أرض فتحت عنوة فوصل إليها ماء الأنهار الخ ) 
قد علم من عادة المصتف أنه إذا وقعت مخالفة بين ما فى القدورى واللجامع و زياذة فى ابلعامع يقول بعد لفظ 


( قوله واللحراج أليق به ) يعنى من حيث أن فيه معنى العقونبةء وأن فيه تغليظا لوجوبه وإن لم يز رع والكافر أليق 

بالعقوبة والتغليظ . وكان القياس فى أرض مكة أن تكون خراجية لأمها فتحت عنؤة : أى قهرا » لكن رسول 

الله صل الله عليه وسلم لم يوظف عليها' الخراج » وكا لارق” على العرب فكذا لاخراج فى أرضهم ( قوله.وفى 

ابمامع الصغير » إلى قوله :'فهى أرض خراج ) يعنى سواء قسمت بين الغائمين أو أقر أهلها عايها » وذ کر لظ 
( فح افقدرر حل --6) 
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قال ( ومن أحيا أرضا مواتا فهى عند أىيوسف معتبرة بحيز ها » فإنكانت من حيز أرض ال حراج ) ومعناه بقربه 
( فهى خراجية ؛ وإن كانت من خيز أرض العشر فهى عشرية 
القدورى ف الجامع الصغير إلى آخره » وهنا الخالفة ظاهرة ؛ فإن قول القدورى : كل أرض فتحت عنوة فأقرٌ 
أهلها علا فهى أرض خراج مطلق » فهو أعم من أن يصل إليها ماء الأنهار أو لايصل بأناستنبط فيها عين » 
ولفظ انامح قيد خخراجينها بأنيصل إليها ماء الأهار > ونحن نقطع أن الأرض الى أقر أهلها عليها لوكانت تسق 
بعين أو بماء السماء لى تكن إلا خراجية لأن أهلها كفار . والكفار لو انتقلت إلهم أرض عشرية ومعاومأن 
العشرية قد تسى بعين أو بماء السماء لاتيى على العشرية بل تصير خراجية فى قول أنى حنيفة وى يوسف خلافا. 
محمد » فكيف يبتدأ الكافر بتوظيف العشر : ثم كونها عشرية عند مجمد إذا انتقلت إليه كذلاك » أما فى الابتداء 
فهو أيضا يمنعه » والعبارة الى نقلها عن الخامع فى غاية البيان ليست كا فى الحداية . فإنه قال : ولفظ اللمتامع 
الصغير: محمد عن يعقوب عن أ حنيفة قال : كل أرض فتحت عنوة بالقتال فصارت أرض خراج » وكل شى ء 
يصل إليها ماء الأمبار فهى رض خراج » وكلثى ءلم يصل إليها ماء الأنبار فاستخرج فيه عن فهى أرض عشر 
والآراضى الى آسلم أهلها علہا فهى أرضص عشر . فقوله وکل شی ء يصل إليها ماء الأمبار فهى أرض خراج 
عطف على كل أرض فتحت عنوة » والعطف يوجب الغايرة فيصير المعنى : وكل أرض فتحت عنوة صارت 
أرض خخراج.» وكل أرض لم تفتح عنوة ووصفها أنها يصل إليها ماء الأنبار فهى أرض خراج . وحاصله تسم 
أرض اللحراج إلى ٠ايفتح‏ عنوة وإلى مام يفتح عنوة لكنها تسى بماء الأتبار . نعم يجب تقبيد الأول بأن يقر أقلها 
عايها بالضرورة » وكأن هذا معلوم » إذ لايبتداً المسل فى أوّل الفتح قط بتوظيف الحراج فى الأراضى 
اللفسومة كا جب تقييد الأنبار فإنها لاتكونخراجية مالم تكن حولها الأنهار العظام كالنيل والفرات . والحاصل أن 
الى فحت عنوة إن أقر الكفار عليها لايوظف عليهم إلا الخواج ولو سقيت عاء المطر؛وإن قسمت بين المسلمين 
لابوظف إلا العشر وإن سقيت بماء الأنهار » وإن كان كذلاث فبالضر ورة يراد الأرض.الى أحياهاحى » فإن 
الى فتحت غنوة ما يبتدأ فبها التوظيف غير المقسوءة . والمقرر أهلها عليها ليس إلا الموات الى أحييت ١‏ ويصير 
المعنى كل أرض فتحت عنوة صارت أرض خراج إذا أقام أهلها عليهاء وكل أرض لم تفتح عنوة بل أحياها مسلم 
إن کان صنفتها أنها يصل إليها ماء الأنبار فهى“خراجية أو ماء عين ونحوه فعشرية › وهذا قول محمد وهو قول 
أنى حتيفة » ولو شرحه هكذا استغنى به عن ذكر المسثلة الى تليه فإنها هى . وحاصلها أن محبدا قال فيمن أحيا 
أرضا ميتة بير حفرها أو عين استخرجها أو ماء دجلة والفرات أو باق الأنبارالعظام الى لايماكها أحد أو بالمطر 
فهى عشريةء وإن أحياها بماء الأنبار الى شقتها الأعاجم مثل نهر المللث ونهر يز دجرد وهو مللك من البجم فهى 
نحراجية » لأن الاعتبارق مثله للماء لأنه السيب لاء الأرضء ولآنه ليمك توظيض ا حراج على السام ابتدا ءكرهافيعتير 
السى لآن السى اء الحراج دلالة على از امه فتصير خراجية عليه ( وعند الى يوسف تعتبر بحيزها ) أى بما يقرب 
امنا ( قن كانت من محيز رض الخراج : أي بقربه فخراجية أو أرض العشر فعشرية ) لأن القرب من أسباب, 
ا س 
المامع الصغير ذه الفائدة ‏ قوله ومن أحيا أرضا موأتا فهسى عند أى يؤسيف معتبر ة بيز ها ) قيل هذا الإطلاق 
مول على المقيد > وهو م1إذا كان اى مسلما » وأمًا إذا كان ذميا فعليه الحراج وإن كانت من حيز أرض 
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( والبصرة عنده عشرية بإجماع الصحابة لأن حيز الشی ء يعطى له حکه کفناء الدار يعطى له حکم الدار حى يجوز 
لصاحبها. الانتفاع به : وكذارلايجوز أخذ ماقرب من العامر » وكان القياس فالبصرة أن تكون خراجية لأنها من 
حيز أرض الخراج > إلا أنالصحابة وظفوا عليها العشر فرك القياس لإجماعهم ( وقال محمد:إن أحياها ببئر حفرها 
أو بعين استتخرسنها أو ماعدجلة أو الفرات أو الأنبار العظام الى لابملكها أحد فهىعشرية ) وكذا إن أحياها بماء 
السماء ( وإن أحيلها بماء الأمبار التى احتفرها الأعاجم ) مثلتهر الماك وبر يز دجرد ( فهى خراجية ) لما ذ كرنا من 
اعتبار الماء إذ هو السبب لاء ولآنه لامكن توظيف الحراج ابتداء على المنلم كرها فيعتير فى ذلك الماء لأن السى 
بماء الخراج دلالة الازامة . قال ( والخراج الذى وضعه عمرعلى أهل السواد من كل 
الرجيح فير جح كونها خراجية بالقرب من أرض اللراج وعشرية كذلاك ». وأصله أفنية الدور أعطى له ف الشرج 
حكها. حى جاز لصاحب الدار.الانتفاع يفنائها وهو غير مملوك له » ومن أجل أن له حق الانتفاع لو قال 
المستأجر للأجراء هذا فنا ولیس لی فيه حق الحفرولكن احفروا فحفروا فلا ضان عليهم فى الاستحسان ».بل 
على المستأجر لأن كونه فناء يمنزلة كونه تملوكا فى انطلاق بده فى التضرف من إلقاء الطين والحفر وربط الدابة » 
غير أن أبا يوسف استننى البصرة من ضابطه فإنها عشرية عنده وإن كانت من حيز أرض الخراج لإجماع الصحابة 
على ينعلها عشرية كا ذكره أبو عبر بن عبد إلبر وغيره فنرك القياس فيها لذلك . هذا وقد ظهر من قوله ولأنه 
لامكن توظيف الحراج على المسلى إلى آخره أن المراٍ عوضوع المسئلة : أعنى قوله ومن أحيا أرضا مواتا لمسلم > 
ولابد من ذلك لأأنه لو أحياها ذ كانت خراجية مبواء سقيت عند محمد بماء البماء أو نحوه أولا » وسواء كانت 
عند أنى يوسن من حيز أرض الخراج أو العشر وظهر منه أيضا أن کون المسلم لاببتدأ بتوظيف اراج قاذ كره 
محمد فى الزيادات هو فيا إذا م يكن منه صنع يستدعى ذلك وهو الى بماء الحراج» وهذا لآن ال حراج جزاء المقاتلة 
على جماينهم فا ست بما هوه وجب فيه ( قوله والخراج الى وضمعه عمر رض الله عنه على أهل السواد من كل 


العشر » وإذاكان هذا مقيدا بكونه مسلما وجب أن يقيد قولم المسلم لايبتداً بتوظيف الخراج بأنة إذا لم يكن منه 
صنيع يقتضى ذاك وهو السّى من ماء الحراج » إذ الحراج يجب جبرا للمقائلة فيختص وجوب اللحراج بما يس بماء 
خته المقاتلة » والماء الذى حمته المقاتلة ماء التراج » فلهذا يجب الخراج إذا سقاه بماء الحراج » إلى هذا أشار فش 
الأئمة ( قوله والبصرةعنده عشرية ) جواب إشكال يرذ على قول ألى يوسف فيا ذكر أن الإحياء فى حيز الأرض 
الحراجية يجعل الأرض خراجية » والبصرة فى حيز الأرض الحراجية وإن أحيا فيها مسلم يجب عليه العشر. ووجهه 
أن القياس ذلك لكن ترك ذلك بإجماع الصحابة ( قوله لأن حيز الشی ء يعطى له حه ) دليل أنى يوسف على 
مذهبه ( قوله كفناء الدار) يعنى فناء الدار يعطى له حك الدار فى حق الانتفاح وإنلم يكن الفناء ملوكا لصاحب 
الذار لاتصاله بملكه » فكذا هاهنا تعطى هذه الأرض الحباة حك جوارها لاتصاها به » ولا بظن فى إعادة قولة 
وكان القياس فی النصرة أن تكون خراجية تكرار لأن الأول رواية القدورى والثانى ذكره شرحا. لذلك . ونہر الملك 
على طريق الكوفة من بغلباد » ويزدجرد ملك من ملوك العججم ( قوله لنا ذكرنا) من قبل إشارة إلى قوله لأن العشر 
بتعاق بالأأرض الناءية وأمأؤها بمائها . قأل ( وال حراج الدى وضعه عمر رضى الله عنه ) اعلم أن الخراج على e‏ 
خراج وظيفة وهو أن يكون الواجب فى الذمة يتعلق بالمكن من الانتفاع بالأرض ( فى كل 
: ( قوله وهو السى من ماء الفراج الخ ) أقول : لايخى ليك أن هذا الكلام إلا يناسب مذهب خمد » وإلا فأبو يوسف لايعتبر الى خن ماه 
الفراج ء فلا وجه لإيراده هنا امقام ظاهرأ فتأمل . 1 
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جريب يبلغهالماء قفيز ماشمى وهو الصاح ودرهم » ومن جريب الرطبة خسة درام ومن جريب الكرم المتصل 
والنخيل المتصل عشرة دراهي ) وهذا هو المنقول عن حمر » فإنه بعث عهان بن حنيف حى يبسح سواد العراق » 
وجعل بحذيفة مشرفا عليه » فسح فبلغ ستا وثلاثين أ لض ألف جريب ووضع على ذلك ماقلنا » وكان ذلك بمحضر 
. من الصحابة من غير نكير -فكان إجماعا منهم . ْ 

جريب يبلغهالماء قفيز هاشمى وهو الصاع ) مانية أرطال خلافا لألىيوسف . نص على أنه الصاع أبويوسض ومحمد 
فقال أبو يوسف : حدثتى السرى عن الشعبى أن عمر بن المتطاب رضى الله عنه فرض على الكرم عشرة وعلى 
الرطبة خسة وعلى كل أرض يبلغها الماء عملت أو م تعمل درهما ومختوما ‏ قال عامر : هو ال.جاجى وهو الصاع 
انہى . وعاءر هو الشغى . وقال محمد ف الأصل : فا كان من أرضن اللتراج.من كامر أو غامر ما يبلغه الماء 
ما يصلح للزرع فى كل جريبقفيز ودرهم فىكلسنة زرع ذلك صاحبه ف المننة مرة أو مرارا أو م يزرجه كله 
سواء »:وفية كل سنة قفيزودرهم ف كل جريب زرع . والقفيز قفيز الحجاج وهو ربع اهاأمى وهو مثل الصاع 
الى كان على عهد الى صلى الله ءايه وسلم تمانية أرطال > والمراد من القفيز المأخوذ قفيز ما زرع حنطة أو 
شعيرا أوعدسا أو ذرة » قاله الطحاوى واستحسن . والدرهم مايوزن سبعة . والمراد من. الحريب أرض طولها ستون 
ذراعا وعرضها كذلاك بذراع املك كسرى وهويزيد على ذراع العامةبقبضةفهوسبع قبضات لأن خراع العامة بت . 
وقوله:فى الكاف ءاقيل الحريب ستون فى ستين حكاية عن بجريهم فى أراضيهم وليس بتقدير لازم ف الأراضى 
كلها . بن جريب الأرض غتلف باختلاف البلدان » فيعتير فى كل بلد متعارف أهله يقتضى أن الحريب تلف 
قدره فى البلدان » ومقتضاه أن يتحد الواجب وهوقفيز ودره, مع اختلاف المقادير »فإنه قد يكون عرف بلد 
فيه مائة ذراع وعرف أخرى فيه خسون ذراعا » وكذا ماقيل ابحريب مايبذر فيه ماثة رطل » وقيل مايبذر فيه 
. من الحنطة ستون منا » وقيل خحمسون فى ديارهم : والمعول عايه ما فى المداية وغيرها د وأما جريب الرطبة ففيه 
خسة درام ولا شىء فيه من الخارج ( وفى جريب الكرم المتصلوالشخيل المتصلة عشرة دراهم هذا هوالمنقول 
عن عمر رضى الله عنه ) فقيد الاتصال يفيد أنها لو كانت متفرقة فى جوانب الأرض ووسطها مزروعة فلا 
شىء فبا .بل المعتبر وظيفة عمر رضى الله عنه ف‌الزروع » وكذا لو غرس أشمجارا غير مثمرة » ولو كانت 
الأشعجارملتفة لايمكن زراعة أرضها فهمىكرمذكره ف الظهيرية. ويشرح الطحاوى : لو نبت أرضهكرما فعليه 
خراجها إلىأن يطعم » فإذا طم فإن کان ضعف ؤوظيفة الكرمففيه وظيفةالكرم » وإ نكانأقل فنصفه إلى أن ينقص 
عن قفيز ودره, وإن نقصن فعليه قفيزودرهم . وفرواية عليه وظيفةالأرض إلىأن يط الكرم . ثم ذكرالصئنف 
الرواية عن عمر رضى الله عنه بذلك (ف) قال ( إنه بعث عمان بن حنيف حى مسح سواد العراق )وهوالدى ای 
انی صبل الله عليه وسلم بینه وبين على" بن أنى طااب رضى الله عنہما نحين آنحى بين المهاجرين والأنصار ( وجعل 
حذيفة مشرفا عليه فسح فبلغ ستا وثلاثين آلف ألف جريب ووضع على ذلك ماقلنا » وكان بمحضر من الصحابة 
رضى الله عنه من غير نكير فكان إجماعا منهم ) قال شارح نن قوله ووضع على ذلك ماقلنا إنه مهو » بل يقال 

ووضع ذاك على «اقلنا : أى وضع الحراج . ولا ى أن مرجع اسم الإشارة الست وثلاثون ألف ألف : أى 
جريب ) وهو أرض طوها ستون ذراعا وعرضها ستون بذراع الاك كسرى وهو يزيد على ذراع العامة بقبضة 
( قفيز هاشمى وهو الصاع ) من حنطة أو شعير على ما قال الإمام قاضيخان فى فتواه أو مما يزرع فما على ماذ كر 
فى شرح الطحاوی ( ودرهم ) 


٠#‏ “بام 
ولأن المؤن متفاوتة فالكرم أخمها مؤنة والمزارج أكثرها مؤنة والرطاب .بينهما » والوظيفة تتفاوت بتفاوما 
فجعل الؤاجب فىالكرم أعلاها وف الزرع أدناها وثى الرطبة أوسطها . 


وضع على الحربان المقادير الى ذكرناها ولا سبو ينسب إلى قائل هذا » وقد تقدم رواية أىيوسف به » وهو 
منقطع » لأن الشعى لم يدرك عر رضى الله عنه . واعام أنالرواية عن عر اختلفت كثيرا فى تقدير الوظيفة » 
فروى ابن ای شيبة : حدثنا على" بن مسهرعن الشيبانى عن ألىعون محمد بن عبيد الله التقنى قال : وضع عمر رضى 
الله عنه على أهل السواد على كل جريب أرض يبلغه الماء عامر أو غامردرهما وقفيزا من طعام » وعلى البساتين 
على کل جريب عشرة دراهم وخسة أقفزة من طعام وعلى الطاب على كل جريب أرض خسة درام ونضسة 
أقفزة من طعام » وعلى الكروم غلى كل جريب أرض عشرة دراه وعشرة أقفزة » ولم يضع على النخيل شيل 
جعله تبعا للأرض . ثم حدآث عن ایی سامة عن قتادة عن أنى باز قال : بعت عمر عن بن حنيف على مساحة 
الأرض فوضع عنان على الحريب من الكرم عشرة درام > وعلى جريب النخل تمانية دراه » وعلى جريب 
القصب ستة جراهم : يعنى الرطبة » وعلى جريب البر أربعة درام > وعلى جريب الشعير درهمين . وقال أبو عبيد 
فى كتاب الأموال : حدثنا هشم بن بشير .: أنبأنا العوّام بن حوشب عن أبرأهم التيمى قال : لما افتتح المسلمون 
فساق الحديث بطوله إلى أن قال : فسح عمان بن حثيف سواد الكوفة من أرض أهل الذءة فجعل على 
جريب الندخل عشرة دراهم ؛ وعلى جريب العنب تمانية درام »وعلى جريب القصب ستة درام > وعلى الخريب 
من البرأربعة » وعلى الحريب من الشعير درهمين » وفيه قال : فأخذ من تجارهم من كل عشريندرهما درهما » 
فرفع ذلك إلى عمر بن الطاب رضى الله عنه فر ضى به ء فقد رأيت ماهنا من الاختلاف د ومالك رجه الله 
يعتبر إإجارة الإءام لأنها وتهف على المسلمين عتده فتقوض إلى إجارته كا هو الرسم الآن فى أراضى مصر » فإن 
المأخوذ الأن بدل إجارة لاخراج ؛ ألا ترى أن الأراضى ليست مملوكة للزراع » وهذا بعد ماقلنا إن أرض مر 
خراجية » والله أعلم كأنه اوت المالكين شيعا فشيئا من غير إخلاف ورثة فصارت لبيت المال » وينبغى على 
هذا أن لايصح بيع الإمام ولا شرااوه من وکیل بيت المال لشی ء منها لن نظره فى مال السلمين كنظر ول" الةم 
فلا يجوز له بيع عقاره إلا لضرورة عدم وجود ماينفقه سواء » فلذا كتدت فى فتوى رفعت إلى فى شراء السلطان 
الأشرف برسباى رحمه الله لأرض ممن ولاه نظر بيت المال هل يجوز شراوه منه وهو الذى ولاه ؟ فكتيت : إذا 
كان بالمسلمين حاجة والعياذ بالله جاز ذلك . وأحمد فى رواية كمالك » وف رواية فى جريب حنطة أو شعير 
درم » والباق كقولنا . وقيل كل الروايات عن عبر صميحة » وإنما اختلفت لأختلاف النواحى فوضع بعضها 
أقل وبعضها أكثر لتفاوت الريع فى ناحية مع ناحية + وما قلنا أشهر رواية وأرفق بالرعية . ثم ذكر المصنف ا مى 
فى اختلاف الوظيفة فقال ر ولأن المؤن متفاوتة فالكرم أخفها مؤثة ) لأنه يى على الأبد بلا مؤنة وأكثرها ريعا 
(والمرارع) أقلها ريعا و ( أكثرها مؤنة ) لاحتياجها إلى البذر ومون الزراعةمن الحرائة والحصاد والدياس والتذرية 
فى كل عام ر والرطاب بينهما) لأنها لاتدوم دوام الكرم ويتكالف ف لھا كل عام فوجب تفاوت الواجب بتفاوت 
ال نة » أصله قوله عليه الصلاة والسلام « ماسقت الشهاء ففيه العشر » وما سى بغرب أو دالية ففيه نصف العشر » 
( قوله فالكرم أخفها ) يعنى وأكثرها ريعا لأنه يبقى على اليد بلا مؤنة ( والمزارع أكرها مؤنة ) لاحتياجها إلى 
الرراعة وإلقاء البذرى كل عام ( والرطاب بينهما ) لأنها تب أعواما ولد تدوم دوام الكروم فكانت متها 'فوق 
مؤنة الكروخ ودون مؤنة المزارع . وخراج «قاسمة وهو أن يكون الواجب شيا من اللحارج كاللدمس . والسدس 
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قال ( وماسوى ذلك من الأصناف كال زعقران والبستان وغيره يوضع عليها بحسب الطاقة ) لأنه ليس فيه توظيف 
عبر وقد اعتبر الطاقة فىذلاك فنعتيرها فيا لاتوظيف فيه . قالوا : ونهاية الطاقة أن يبلغ الواجب نصف اللحاررج 
لايزاد عليه » لأن التنصيف عين الإنصافٍ لماكان لنا أن نقسم الكل بين الغائمين . والبستان كل أرض يحوطها 
حائط وفيها نخيل متفرقة وأشجار أخرء وف ديارنا وظفوا من ألدراهم فى الأراضى كلها وترك كذلك لأن التقدير 
يجب أن يكون بقدر الطاقة من أى شى ء كان . قال ر فإِنلم تطق ما وضع غليها نقصبم الإمام ) والنقصان عند قلة 
الريع جائز بالإجماع ؛ ألا ترى إلى قول عمز : لعلكما حالما الأرض مالا تطيق » فقالا : لا بل حلناها ماتطيق » 
ولو زدنا لأطاقت . وهذا يدل على جواز النقصان . وأما الريادة عند زيادة الريع يموزعند محمد اعتبارا بالنقصان 
ْ وعند أى يوسف لاجوزلآن مرم یزد حين أخبر بزيادة الطاقة» وإن غلب على أرض الحراج الماء أو انقطع الماء 

عنبا أو اصطل الزرع آآفة فلا خراج عليه ) 


( قوله وما سوى ذلك ) أى من الأراضئ الى فبا أصناف غير ماوظف فيه عمر رضى الله عنه ( كال زعفران ) 
والنخيل الملتفة ( والبستان ) وهو أرض عوطها حوائط وفيها نخيل متفرقة وأشعجار » وكذا غير ذلك كالتخيل 
الملتفة ( يوضع على ذلك بحسب الطاقة ) فيوضع على النخيل الملتفة بحسب ماتطيق» ولا يزاد علنالكرم » وعلى 
جريب الزعفران كذلك ينظر فى ذلك كله إلى غللها » فإنلم تبلغ سوى غلة الزرع يواد قدر خراج الزرع أو 
الرطبة يوئخف حراج الرطبة أو الكرم فالكرم » وإنما يتہى إلى نصف الخارج ر لأن التنصيف ) بعد ماکان لنا أن 
نقتلهم ونتملاف رقاب الآراضى والأموال ( عين الإنضاف . قوله فإن لم تطق ماوضع عليها )بأ نل يبلغ الخارج 
منها ضعفه نقص إلى نصف اللحارج» كذا أفاده فى اللخلاصة حيث قال : فإن كانت الأراضى لاتطيق أن يكون 
الحراج خسة بأن كان الحارج لايبلغ عشرة يجوز أن ينقص حى يصير مثل تصف الحارج اى . وى هذا لافرق 
بين الأرضين الى وظف عليها عمر رضى الله عنه ثم نقص نزها وضعفت الآن أو غيرها . وأجمعوا أنه لانمجوز 
الريادة على وظيفة عر رضى الله عنه ف الأراضى الى وظف فيها تمررضى الله عنه أو إمام آخ رمثل وظيفة عم رذ كره 
فىالكاق . وأما فى بلد لو ار اد الإعام أن يبتدئ فا التوظيف فعند أى حنيفة وأ يوسف لايزيد » وقال محمدوهو ' 
قول مالك وأحمد ورواية عن أنى يوسف وقول ألشافعى : له ذلك.» ومعنى هذا إذا كانت الأرض الى فتحت 
بعد الإمام عمر رضى اللهعنه تزرع الحنطة فأراد أن يضعغليها درهمين وقفيزا وهىتطيقه ليس له ذلاث . وعند محمد له 
ذلكاعتبار! بالنقصان » وهذا یوید ماذ کرته من حمل الآر ض ف قوله فن لم تطق ماو ضع عليها علىمايشمل أرض مر 
رضى الله عنه » ومنعه أبو يوسف بأن عمر رضى الله عنه لم يزد حين أخبر بزيادة.طاقة الأرض » فى العخارى 
من حديث غمر و بن ميمون: أتحاق أن تكونا حملا الأرض مالا تطيق » قالا : حملناها أهرا هى له مطيقة مافيها 
كبير فضل . وروى عبد الرزاق قال.: أخيرنا معمرعن على بن الحم البنای عن محمد بن زيد عن إبراهم قال : 
جاء رجل إلى عمر بن الحطاب رضى الله عنه فقال : أرض كذا وكذا يطيقون من اللحراج أكثر مما عليهم » فقال : 
. ليس إليهم سبيل ( قوله وإن غلب على أرض الحراج الماء أو انقطع الماء عنها أو اصطلن الزرع آ فة لا خراج عليه ) 


ونح ذلك ( لآنه ليس فيه توظيف عر ) فنعتبر فيه الطاقة كا اعتبرها فى الموظف» ومن الإنصاف أن لايزاد على 
النصيف ( قوله والبمبتان “كل أرض يحوطها حائط ) ظاهر ( وإن غلب على أرض اللحراج الماء أو انقطع عنها فلا 
خواج عليه ) بالاتفاق 0 


پ٣‎ 

لأنه فات الفكن من الرراعة وهو الماء التقديرى المعتبر قى الخراج » وفيا إذا أصطلم الزرع أ فة فات ١القاء‏ 
التقديرى فى بعض الحول وكونه ناميا فى جميع الول شرط کنا فى مال الركاة أو يدار الحكم على الحقبقة عند 
ختروج الحارج . قال ( وإن عطلها صاحبها فعليه الحراج ) لآن المُكن كان ثابتا وهو الذى فوته . 

أما فى غلبة الماء أو انقطاعه ( فلنه فات المكن من الزراعة وهو الناء التقديرى المعتبر فى الخراج ) وأما :فى 
الاصطلام فلفوت ر الماء التقديرى ى بعض الحول » وكوته ناميا فى جميع الحول شرط كا ىمال الزكاة » أو 
يدار الحكم على حقيقة الخارج عند الحروج ) لآن المكن من الزراعة قائم مقامه » فإذا وجد الأ صل بطل اعتبار 
الحلف وتعلق الحكم بالأصل . واعلم أن أكثر المشايخ حملوا المذكور فى الكتاب من سقوط الحراج بالاصطلام 
على ما إذالم يبق من السنة مقدارمايمكن الزراعة ثانيا » فإن ابى لايسقط الحراج لا نه عطلها . وف الفتاوى الكبرى : 
تكلموا أن المعتير فيه زراعة الحنطة أو الشعير أم أ زرع كان > وأن المعتبر مدة ترك الزرع قيا أو مدة يبلغ 
الزرع فيها مبلغا يكون قيمته ضعف اللراج . والفتوى على أنه مقدر بثلاثة أشهر وهو لايناى الوجه الثانى لأن 
إدارة ا حكم على حقيقة ا حارج إن أسقط الواجب منه لابمنع الإيجاب بالتعطيل فيا بعده من الزمان . وأما الوجه 
الأول فصريح ىنى الوجوب وإن بين إمكان الزراعة إلى آخخر السنة » ولم .يذ كر كثير من المشايخ هذا » وإعادة 
الزرع تستدعى موأنا كالأول » فإن أخرج شيا فقصاراه أن يى باللحراجين فأخد الحراج إذالم يزرع والحالة هذه 
تخير أصل مال الزارع وكذا إن زرع ( قوله وإن عطلها صاحبها فعليه الحراج لأن المكن ) من الزراعة ( كان 
ثابتا وهو الذى فوته ) أى فوت الررع وهذا بشرط المكن کا يقيد قوله لأن اتمكن كان ثابتا ء فأما إذا لم يتمكن 
لعدم قوته وأسبابه للإمام أن يدفعها لغيره مزارعة ويآحذ التراج من نصيب المالك ويعطيه الباق ٠‏ أو يوئجرها 
ويأخذ الحراج من الأجرة » أو يزرعها بنفقة من بوت المال » فإن لم يتمكن من ذلك ولم يحد من يقبل ذلك باعها 
وأحذ من ثمنها حراج السنة المنسااخة ودقع باق الممن لصاحبها ثم استمريأخذ الحراج من المشترى . وهذا وإن كان 
نوع حجر ففنبه دفع ضرر العامة بإثبات ضرر واحد وهو جائز كما قلنا ى الجر على المكارى المفلس والطبيب 
( لأنه فات المكن من الزراعة وهو الناء التقديرى المعتبر فى الحراج وفيا إذا اصطلم الزرع فة ) أى استأضله 
حر شديد أو برد شديد أو تحوذللك فلا خراج أيضا.( لأنه فات الغاء التقديرى) الذى آقے مقام الناء الحقيى .( فى 
بعض الحؤل وكونه ناميا ق جميع الحول شرط. كنا فى ماك الزكاة ) فإن من اشر ى جارية للتعجارة فضى عليها ستة 
أشهرثم نواها للخدمة سقطت الركاة لأنهالم تبق نامية ف جميع الحول ( أو) يقال ( يدار اجکی على الحقيقة عند 
خرو الخارج ) يعن أن اغا التقديرى كان تاا مقام ا حقبى ؛ فلما وجد الحقيى تعاق الحكر به لكونه الأصل 
وقد هلك فيهلك مه الحراج .. فإن قيل : إذا استأجر أرٍضا للزراعة فاصطل الزر ع آفة لم تسقط الأجرة فا الفرق 
بينه وبين الحراج ؟ أجيب بأن الأجر يحب إلى وقت هلاك الزرع لابعده »وليس الأآجركالحراج لأنه وضع على 
أ مقدار اللحارج إذا صلحت الأرض للزراعة »'فإذالم يخرج شىء جاز إسقاطه » والأجر لم يوضع على مقدار 
الخارج فمجاز إيجابه ون لم تخرج . ثم قال مشايخنا : ماذ كر فى الكتا ب أن الحراج يسقط بالاصطلام محمول على ما إذا 
لم يبق من السنة مقدار ما ا الأرض ثانيا » أما إذا بى فلا يسقط الحراج . قال (وإن عطلها: صاحيها 
فعليه الحراج ) إذا عطل الأرض الحراجية صاحبها فعليه اللمر اج لأن المكن كان ثابتا وهو الذى فونه . قيل هذا 
إذا كانت الأرض صا حة للزراعة والالك متمكن من الزراعة وعطلها › أما إذا عسجز المالك. عن الزراعة 
باعتبار عدم قوته وأسبابه فللإمام أن يدفعها .إلى غيره مزارعة ويأخذ الحراج من نصيب المالك ويمسك 
الباق له » وإن شاء آجرها وأحذ ذلك من الأجرة »وإن شاء 
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الوا : من التقل إلى اشر ” الأمرين من غير عذر فعليه حراج الأعلى لأأنه هو الذي ضيع الريادة » وهذايعيف 
ولايفى به کی لایتجراً الظلمة على أذ أموال الناس (ومن أسلم من أهل اللحراج أذ منه امراج على حاله ) لأن 
فيه معنى المؤنة فيعتبر مؤنة فحالة البقاء فأمكن إبقاؤه على المسلم ( ويجوز أن يشترى المسلم أرض الفراج من 
الى ويوّخل منه الخراج لما قلنا » وقد صح أن الصحابة اشتروا أراضى الحراج وكانوا يدون خراجها » 


الجاهل . ولو وقع ابيع فى أثناء الستة فإن بى منبا قدز هايتمكن المشترئئ من الز راعة فالخراج عليه وإلا على البائع 5 
وماعن أنى يوسف أنه يدفع للعاجز كفايته من بذت المال قرضا ليعمل فيها صصخ أيضا . ومن فروع ذلك ( ما إذا 
انتقل إلى أخس” الأهرين من غير عفر ) بأن كانت مثلا تزروع الكرم فزرعها حبوبا (أخخاء منه حراج الأعلى ) وهو 
الكرم (لانه هو الذى ضيع الزيادة) على المسلمين قالوا : لايفنى بهذا لما فيه من ساط الظامة على أموال المسلمين. 
إذ يدعى كل ظالم أن أرضه تصلح لزراعة الزعفران ونحوه وعلاجه صعب ( قوله ومن أسلم من أهل الحراج أذ 
منه الحراج على حاله ) وعند ماللك والشافعى يسقط عنه الخراج » وكذا لو باعها من مسلم يجوز البيع عتدنا خلافا 
لالا ىرواية » وعلى رواية الدواز وسقط الحراج لما فيه من معنى الذل والصغار وهو غير لائق بالمتلم . وقوله 
( ا قلنا) من أن فيه معنى المؤنة والمسلم من أهل المؤنة كالعشروالأرض لاتخلو منها » فإبقاء ماتقرو واجبا أولى » 
ولان وضع عر رضى الله عنه بمواققة جماعة من الصّحابة ما كان إلا ليجد الذين يجيثون من المسلمين بعد أه ل الفتح 
مايسد حاجتهم ۽ وفتح هذا الباب يودى إلى فوات هذا المقصود > فإن الإسلام غير بعيد بعد مخالطة المسلمين 
ومعرفة عحاسنه أو تقية من الكلفة وتجشم المشاق” فى الزراعة ثم دفع نحو التصاف للغير .. قال المصئف ( وقد صح 
أن الصحابة اشر وا أراضى الخراج وکأنوا يدون حر اجها ) قال الببى : قال أبو يوسف : الول ما قال أبوحنيفة 
أنه كان لابن مسعود وخباب بن الأرت والحسين بن على" ولشريح أرض ال حراج فدل على انتفاء كراهة تملكها . 
حدثنا مجالد بن.سعيد عن عامرعن عتبة بن فرقد ااسلمى أنه قال لعدربن اللاطاب رضى الله عنه : إفىاشتريت 
أرضا من أرض السواد » فقال : عمر : أنت فيها مثل صاحبها . قال البيق : وأخبرنا أبوسعيد» حدننا أبو العباس 
الأصم 3 حدثنا الحسن بن على بن عقان 4 حدثنا جى بن آدم قال : حدثنا حسن بن صالج عن قيس بن مسلم عن 
طارق بن شهاب قال : أسلمت امرأة من أهل نر المالك 3 فكتب عر بن الحطاب رضى الله عنه : إن اختارت ٠‏ 
أرقا وأدات ما على أرضها من الخراج فخلوا بينها وبين أرضما » وإلا فخلوا بين المسلمين وبين أرضهم . 
وروی عبدالرزاق. وابن أ شيبة : حدثنا الثورى عن قيس بن مسل عن طارق بن شهاب أن دهقانة من أرض 
تبراللاك أسلمت > فقال عمر : ادفعوا إليما أرضبا توئدى عنها الخراج . وقال ابن ألى شيبة وعبد الرزاق فى 
مصنفيهما : حدثنا هشم بن بشیر عن يبان بن ا حکم عن ز بير ينعدى أن دهقانا أسلم على عهد على ترضى اللهعنه 


زرعها بنفقة من بيت المال > فلن م يتمكن ولم يحد من يقبل ذلك باعها وأخيف انتراج من ثمنهاء وهذا بلا حلاف 
وإن كان فيه نوع حجر وهو رر ولكنه إلحاق ضرر بواحد للعامة ( قوله قالوا ) يعنى المشايخ ( من انتقل إلي 
أخس الأمرين من غير عير ) بأن كانت الأرض صاللحة الزراعة. للأعلى وهو الرعفران مثلا فررع الشعير مثلا 
( وج بخراج الزعفران لأنه هو الذى ضيع الزيادة » وهذا يعرف ولا يفتى به كى لايتجرأ الظلمة .على أخذ أموال 
الناس ) ورد بأنه كيف جوز الكيان وم لو أخذوا. كان فى موضعه لكونه واجبا. وأجيب بأنا لو أفتينا 
بذاك لادعى كل ظام فى أرض ليس شما ذلك أنها قبل هذا كانت تزرع الرعفران فيأحذء خواج ذلك وهو ظلم 
وعدوان (قوله ومن أسلم من أهل الحراج ) ظاهر : 


ا 

لدل على جواز الشراء وأحذ ا حراج وأدائه المسلم من غير كراهة رولا عشر ف الخارج من أرض الخراج ) وقال 
الشافعى : يجمع بينهما لأنبما حقان تلفان وجبا فى محلين بسببين مختلفين فلايتنافيان : ولنا قوله عليه الصلاة والسلام 
٠‏ لامجتمع عشر وخراج فى أرض مسلم ٤)‏ 

عنه » فقال على" : إن أقمت فى أرضك رفعنا عنلك اللحراج عن رأس.ك وأخذناها من أرضك » وإن تحوّلت 
عثها فنحن احق ہا . وقال ابن ألى شيبة : حدثنا حفص بن غياث عن محمد بن قيس عن ألى عون محمد بن 
عبيد الله الى عن عمر وعلى” قالا: إذا أسلم وله أزض وضعنا عنه ابلعزية وأحذنا خراجها . قال المصنف ( فدل 
على جواز الشراء وأخحذ اللعراج وأدائه للمسلم من غير كراهة ) وص رح ی كاق الام بن الكراهة . قيل : ولو قال 
من السام كان أول» وهو بناء على تعليقه بلفظ أحذ وهو غير مقصودء فإن الأخف يقوم بالإمام » وليس المقصود 
إفادة أنه هل يكره للإمام أخيذ الخراج من المسلم ء بل المقصود إفادة حكم شراء المسلم الأرض الخراجية وتعرضه 
بذلك للإّحذ مته » هل يكره له ذلك أو لا؟ فيجب لفظ للمسل ليتعلق بالشراء فى قوله فدل على جواز الشراء 
للمسلم وعدم الكراغة » لا كا يقول بعضن التقشفة رحمة الله عليهم ورحمنا بهم من كراهة ذلك ؛ لما روى ( أنه عليه 
الصلاة والسلام رأى شيئا من آلات الحراثة فقال : مادخل هذا بيت قوم إلا ذلوا » ظنا منم أن الذل بالتزام 
الحواج » وليس كذللث ».يل المراد أن المسامين إذا اشتغلوا بالزراعة واتبعوا أذناب البقر قعدوا عن الغزو فكر 
علييم عدوم فجعاوم, أذلة لا ماذكروه : إذ لا شلك فى أنه يجوز للمسل ازام مالايجحب عليه ابتداء ؛ ألا ترى 
أنه لو تكفل بجزية ذى جاز بلا كراهة ( قوله ولا عشر فى-اتلخارج:من أرض ال راج . وقال الشافعى ) ومالك 
وأحمد ( يجمع. بينهما لآنهما حقان مختلفان ) ذاتا > فإن العشر مؤنة فيها معنى العبادة والخراج:مؤنة فيها معنى 
العقوبة » وملا فإن العشر فى حارج والحراج فى الذمة > وسيبا لان سيب العشر الأرض النامية بالحارج نحقيقا » 
وسبب الحراج الأرض النامية.به تقديرا ومصرفا » هعرف العشر الفقراء »> ومصرف ال حراج المقائلة وقد تحقق 
'سبب. كل مهما > ولا منافاة. بين الحقين فيتجبان كوجوب الدين مع العشر والخراج . قال المصنف 
( ولنا قوله عايه الصلاة والسلام ١‏ لايجتمع عشر وخراج فى أرض مس ) ' وهو حديث ضعيف ذكره 
ابن عدى فى الكامل عن.يحبى بن عنيسة : حدئنا اب وحنيفة عن حماد عن إبراهم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلل الله عليه وسام ١‏ لاجتمع عل مم حراج وعشر ) 


( قوله من غير كراهة ) احتراز عا يقوله المتقشفة وهم طائفة من الصوفية إنه مكروه » لن النى' صلى الله عليه 
وسل رأى شيئا من آلات الحراثة فقال : «مادخيل هذا بيت قوم إلاذلوا» ظنوا أن المراد بالذل التَزام الخراج و ليس 
كذلك » بل المراد أن المسلمين إذا اشتغلوا بالرراعة واتبعوا أذناب البقر وقعدوا عن ابحهاد كر علبهم عدوم 
وجعلهم أذلة » ولأن الضغار إن كان قابا بکون فى الوضع ابتداء وما بقاء فلاء مخلاف خراج الرعوس فإنه 
ذل وصغار ابتداة وبقاء فلذلك لايبى بعد الإصلام . ( قوله وجبا فى محلين بسبيين مختلفين ) يعنى ولمصرفين 
مختلفين » أما اختلاف انحل فلن الحراج فى ذمة المالك والعشر فى اللخارج ‏ وأما اختلاف ااسبب فلآن سب 
الحواج الأرض النامية تقديرا » وسبب العشر الأرض النامية تميقا :> وما اختلاف امرف فإن مصرف الحراج 
المقاتلة ومصرف العشر الفقراء ( فلا يتنافيان ) لأن التناى إنما بتحقق باتخاد الغل ( ولنا قوله صل الله عليه وَسلم 
١‏ لايجمتمع عشر و خراج فى أرض مسلم ؛) رواه أبوحنيفة عن خماد عن إبراهم عن علقمة عن النى صلى الله عليه وسم : 
( قال المعينف ؛ وأدائه للمسلم من غي ركراهة ) أقول : قال الإتقانى : لو قال من المسلم لكان إولى ام فيه تأمل . 
٦ (‏ س فتح القدير حنق - ٦‏ ) 
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ولأ ن أحدا من أثمة العدل وابمور ل ممع بينبماء وكنى بإجماعهم جسجة ؛ ولأن الجراج يحب ىأرض فتحت علوة 
»قهراء والعشر فى أرض اسل أملها طوعا 6 والوصفان لامجتمعان فى أرض واحدة »؛ وسيب الحقين واحد وهو 
. الأرض النامية إلا أنه يعتير فى العشر تحقيقا وفى الحراج تقديرا » وهذا يضافان إلى الأرض » 


وجي بن عندسة «ضعف إلى غاية حى نسب إلى الوضع و إلى الكذب على أنى حنيفة ‏ وإنما روه أبوحنيفة عن اد عن 
إبراهم فجاء حي وصله . نم [نما روى عن التابعين مثل النخعى والشعبى وعكرمة كما ذكرناه» ورواه ابن أفشيبة 
عن الشعبى : حدثنا ]راهم بن المغيرة خحين لعبد الله بن المبارك عن حمزة السلولى عن الشعى قال : « لا>تمع عشر 
وخراج ى أرض » . وقال : حدثنا أبو نميلة» حدثنا مى بن واضح عن ای امنيب عن عكرمة قال : «لايجتمع 
غشر وخراج فى مال ». وحاصل هذا كنا ترى ليس إلا نقل مذهب بعض التابعين ولم يرفعوه فيكون حديثا مرسلا. 
وقد نقل ابن المبارك المح بينهما مذهيا بلحماعة آخرين فهذا نقل المذاهب لااستدلال : وأما قوله ر ولأن أحدا 
من الأثمة إلى آخره ) فقد منع بنقل ابن المثلر ابحم ف الأخل عن عمر بن عبدالعزيز فلم ينم »وعدم الأحذ من 
غيره جازكو نه لنفويض الدفع إلى المالك فلم يتعين قول صالى بعدم الجمع ليحتج به من منج بقولم على أن فعل 
عر بن عبد العزيز يقتضى أن ليس عمر رضۍ الله عنه على مثع الجمع لأأنه كان متبعا له مقتفيا لآثاره» وما ذكرناه 
عنه فها تقدم من 'كتبه فى جواب الشائل فى مسثلة خمس اللحزية واللخراج إذا رجعت إليه يفيدك ذلك » ثم المصنف 
منع تعدد السبب وجعل السبب قيهما معا الأأرض » ولا مانع أن يتعلق بالسبب الواحد وهو الأرض هنا وظيفتان 
مع أن العدومات تقتضیه مثل قوله عليه الصلاة والسلام « ماسقت السماء ففيه العشر » فإنه يقتضى أن يوتخذ مع 
ا حراج إن كان » ولآن تعدد ا لحك واتحاده بتعدد السب واتحاده » وسبب كل من حراج والعشر الأرض النامية 
( إلا أنه يعتبر الناء فى العشر تحقيقا ) لأنه اسم إضافى فالم يتحفق خارج لايتحقق عشره ( وف اللراج تقديرا » 
ولهذا يضافان إليها ) فيقال حراج الأرض وعشر الأرض والإضافة دليل السيبية » وكون الأرض مع المماء 
التقديرى غير الأرض مع التحقيى حالفة اعتبارية لاحقيقية » فالأرض النامية هى السيب » وإذا انحد السبب اتحد 
الحيكم وصار كزكاة التجارة والساعة > فإن السبب واحد بالذات وهو العم مثلا» وهو مع ذلك.لايقال الغم 
مع السوم غيرها مع قصد التعجارة فيعجب كل.منهما لتعدد السبب . وآما قوله ( ولأن الحراج يجب فى الأرض إذا 
فتحت عنوة وقهرا » والعشر فى الأرض إذا أسلم أهلها ) عليهاء ولازم الأول الكره ولازم الثانىالطوع وها . 
متنافيان فلا يجتمعان » فعلوم أن بعض صور الحراج يكون مع الفتح عنوة » وهو ما إذا قر أهلها علبيا » وكذا 
يعض صور العشر وهو ما إذا فتخها عنوة وقسمها بين الغاتمين ع "كا أن بعض صور اللحزاج لايكون مع العنوة 
والقهر بل للصلح » أو بأن أحياها وسقاها بماء الأنبار الصغار » أو كانت قرينة من أرض اللحراج على الحلاف » 
ومع ذلك فالذى يغلب على الظن أن الراشدين من عمر وعيّان وعلى" رضوان الله عليهم أجمعين لم يأخذوا عشرا من 
أرض الحراج وإلا لنقل كا نقل تفاصيل أخذهم اللحراج بهذا تقضى العادة » O‏ 
. فى غاية البعد» أرأيت إذا كان العشر وظيفة فى الأرض الى وظف فيا اراج على أهل الكفر هل يقرب أن 
يتولوا أخل وظيفة ويكلوا الأخخرى إليهم ليس هذا معنى » وكيف وهم. كفار لايؤمنون على أدائه من طيب 
أنفسبمء وإذا كان الظن عدم أحذ الثلاثة صح دليلا بفعل الصحابة حص صا الحلفاء الراشدين ويكون إجماعا . 
( قوله والوصفان لايجتمعان ) لأذالظوع ضد الكره المماصل من القهر ٠‏ وإذالم جتمع السبيان لم يثبت الممككان 
( قوله وهذا يضافان إلى الأرض ) يقال عشر. الأرض وخراج الأرض ١ ١‏ 


ام 
وعلى هذا الحلاف الزكاة مع أحدهما ( ولا يتكررً اللحراج يتكرر اللارج فيسنة ) لأن عر لم يوظفه مكورا » 
لاف العشر لأنه لايتحقق عشرا إلا بوجوبه في كل خارج ء والله أعلم ٠‏ . 


( باب الجزية ) 


وذكر الإسبيجاى : لايجتمع الأجر والفيان عندنا والعقر والمحد وابلذلد.والتنى » وكذا الرجم مع الخلد» وزكاة 
التعجارة مع صدقة الفطر . والشافعى يوافق ف ابلدلد مع الررجم وما سواه يجمح ر وكذا الزكاة مع أحدهما ) أى 
العشر واللخراج خلافا الشافعى. وصورته إذا اشترى أرض عشر أو خراج بقصد النجارة عليه العشر أو الحراج 
وليس عليه زكاة التمجارة عندثا » وإنمالم يعكس لأن العشر وال راج ألزم للأرض» بفلاف الزكاة فإنه يشرط 
فہا مالايشترط فيهما ( قوله ولا يتكرر الحراج بتكرر الحارج فى سنة لن عمر رضی الله عنه لم يوظفه مكررا ) 
فى سنة بتكرر اللعارج على الطريقة الى قدمئاها > وقد يوازى يها تعلق الحراج. بالفكن فيستويان » فالحراج له شدة 
من حيث تعلقه بالقكن وله خفة باعتبار عدم تكرره ف السنة ولو زرع فیا مرار] » والعشر له شدة وهو تكرره 
بتكرر خروج اللمازج وخفة بتعلقه بعين الخارج » فإذا عطلها لايؤل بشىء ؛ فإن أثبتت الدفة للعشر مطلقا 
ياعتبار الأغلب وهو عدم تكرر الزرع فى العام . قلنا : وكذلك ليس فى الغالبٍ أن تعطل الأرض من الزراعة 
بالكلية » ويخ الخراج من أرض الرأة والصىّ والأراضى الموقوفة لأن وقفها إخراج من مستحق إلى مسشحق 
وبذاك لايبطل اللحراج كالبيع والمبة » ويفبغى أن يطالمب بذلك الناظر . 
( باب ابحزية ) | | 
هذا هو الضرب الثانى من الحراج » وقدم الأول لقوته ء إذ يحب أسلموا أو لم يسلموا ء بخلاف الحزية 


وقوله ( وعلى هذا الحلاف الزكاة مع أحدهما ) أى العشر أو انراج . صورته : رجل اشترى أرضن عشر أو 
خراج للتعجارة لم يكن عليه زكاة التعجارة مع العشر أو اللخراج عندنا » وعند حمل أن عليه زكاة التعجارة مع العشر 
أو اخراج وهو قول الشافعى ومفرعهما توم اختلاف الحلين أن محل العشر اللحارج ول الزكاة عين مال التجارة 
وهو الأرض فل يجتمعا فى عل واحد » فوجوب أحدهما لايمنع وجوب الآخر كالدين مع العشر.. ولنا أن ا محل 
واحد لن كلا منهما مؤئة الأرض النامية » وكذلك الزكاة وظيفة المال النائى وهو الأرض ء وكل منهما يجب 
حقا لله تعالى فلا چب بسيب ملاك مال واحد حقان لله تعالى » كا لانجب زكاة السأئمة وزكاة التجارة باعتبار مال . 
واحد . وإدا ثبت أنه لاوجه المجمع بينهما . قلنا العشر والخراج صارا وظيفتين لازمتين لمذه الأرض فلا يسقطان 
| بإسقاط المالك وهو أسبق ثيوتا من زكاة التمجارة الى كان وجوبها بنية فلهذا بقيت عشرية وخراجية ا كانت 
وبقوله وکل واحد مهما يجب حقا لله حرج ابانواب عن و.جوب الدين مع العش.ء فإن الدين يجب للعبد والعشر 
لله تعالى فلا تناف بينهما فيعجبان وإن كانا بسبب ملاث واحد > والباق ظاهر . 
( باب الحزية ) ْ 

لمافرغ من ذكر خراج الأراضى ذكر فى هذا الباب حراج الرعوس وهو الحزية ؛ إلا أنه قدم الأول لأن 
(قال المييف : وعل هذا الثلاف ازكاة) أقول: لى اشترى أرضا غشرية أو خراجية لتجارة ففنها الشر أو المراج دون زكاة القجارة 
عندنا » وعئده تجب الزكاة مع آحدها وغيمد معه فيه » ودلائل الطرفين مذ كورة فق الشرووح . 

: (.باب الججرية ) 


TS 

( وهى على ضربين : جزية توضع بالتراضى والضلح فتتقدآر بحسب مايقع عليه الاتفاق ) كا صألح رسول 

الله صلى الله عليه وسلم آهل نجران على ألف وماثى حلة ‏ ولأن الموجب هو التراضى فلا يجوز التعدى إلى غير 
ماوقع عليه الاتفاق. 


لايلزمون بها إلا إذالم يسلموا . ولأنه حقيقة انراج ء لأنه إذا أطلق ا حراج فعا يتبادر خراج الأرض » ولا 
يطلق على الحزية إلا مقيدا فيقال خراج الرأس » وعلامة .لجاز لزوم التقييد » وتجمع الحزية على جزى كلحية 
وى وهى فى اللغة الخزاء ‏ وإنما بنيت على فعلة الدلالة على الحيئة وهى هيئة الإذلال عند الإعطاء على ماسيعرف 
(وهى علىضربين : جزية توضع بالراضى والصلح ) عليها ( فتتقدر بحسب ماعليه الاتفاق ) فلا يزاد عليه نحرزا 
عن الغدر » وأصله صلج رسول الله صل الله عايه وسلم آهل نجران وهم قوم نصارى بقرب الين على ألى حلة 
ف العام على: ما فى أنى داود عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهماءقال : «صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أهل نجران على ألنى حاة » النصف فى صفر » والنصف فى رجب » انى . وصالح تمر رضى الله عنه نصارى 
بتى تغلب على أن يوكخذ من كل «نهم ضبعف مايخ من المسلم من المال الواجب» فلزم ذلك وتقدم تفصيله فى 
الزكاة : هذا » وقد قال أبو يوسف فى كتاب الحراج وأبو عبيدة فى كتاب الأموال فى كتاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى أدل نجران بعد أن قال على أللىحاة كل حاة أوقية: يعنى ةيمها أوقية» وقول الولوالحى : كل حلة 
خسون درهما ليس بصحيح لأن الأوقية أربعون درهما ء والحلة ثوبان إزار ورداء » وتعتبر هذه الحلل فى مقابلة 
مايوتخط من رعوسهم وأراضيهم . قال أبو يوسف : ألفا حلة علىأراضيهم وعلى جزية رءوسهم تقسم على رعوس 
الرجال الذين لم يسلموا » وعلى كل أرض من أراضى نجران وإن كان بعضهم قد باع أرضه أو بعضها من مسلم 
أو ذى أو تغلبى » والرأة والصبى فى ذلك سواء فى أراضيهم ءوآما جزية روءسهم فايس .على النساء والصبيان اه . 
عى أن ماوقع عليه الصلح يوخذ سواء باع بعضهم أرضه أو لم يبع ء ثم إذا باع أرضه يؤخذ ما وقع عليه الصلح 
على حاله » ويؤخذ الخراج من المشترى المسلم وعشران من التغلى المشترى . وقول المصنف على ألف ومائى حلة 
غير صمح : وكذا قوله بنى تجران » فإن نجران اسم أرض من حيز الين لا اسم أنى قبيلة ‏ فلذا كان الثابت 


. العشر يشاركه فى سيره > وق العشر معنى القربة وبيان القربات ققدم . واحزية امم لما يوذ من أهل الذمة 
٠‏ والجتمع الحزى كاللحية واللحى » وإنما ميت بها لأنها تجزى عن الذى : أى تقضى وتكنى عن القتل » فإنه إذا 
قبلها سقط عنه القتل ء قال الله تعالى ‏ قاتاوا الذين لايومنون بالله ‏ إلى قوله ‏ حى يعطوا الخزية عن يد وهم 
صاغرون ‏ فإن قيل الكفر معصية وهو عم الكبائر فكيف يصح أخل البدل على تقريره ؟ أجيب بأن ابحزية 
م تكن بدلا عن تقرير الكفر » وإنما هى عوض عن ترك القتل والاسترقاق الواجبين فجاز كإسقاط القصاص 
بعوض » أو هی عقوبة على الكفر فيجوز كالاسسرقاق ( قوله وهی على ضربين ) ظاهر » ونجران بلاد وأهلها 
نصارى » والالة إزار ورداء هو الختار » ولاتسمى حاة حى تكون ثوئين . وقوله ( ولآن الموجب هو التراضى ) 
أى الموجب لتةرير ا وقع عليه الاتفاق من المال هو الراض لا المو جب لوجوب الخزية » فإن موجبه فى الأصل 
( قوله أجيب بأن المرية ء إلى قوله + كالاسترقاق الخ ) أقول : هذا المواب مع سؤاله فى شرح الإتقانى » إلا أن الأظهر نى المواب 
هو الشق الأول حيث يوهم الثانى جواز وضع الحزية على النسوان والزمن وأمثالهما » ثم يجوز أن جاب بأنه بدلعن النصرة لما سيجنىء 
فليتأمل . قال المسنف ( كا صالح رسول الله صل أنه عليه وسلم ) أقول : الكاف لقتعليل و لذاك عطف عليه قوله ولأن الموجب الخ . 


اف 
( وجرية يبتدئ الإمام وضعها إذا غلب الإمام على الكفار وأقرهم على أملاكهم ؛ فيضع على الى" الظاهر 
الى ف كل سنة ثمائية وأربعين در هما يأخذ مهم ف كل شهر أربعة درام » وعلى وسط ا حال أربعة وعشرين 
در هما فى كل شهر درهمين ‏ وعَلى الفقير المعتمل اثنى عشر درما ى كل شبر درهما ) وهذا عندنا . وقال الشافعئ : 
يضح على كل حالم دينارا أو مايعدل الدينار » الغنى والفقير فى :ذلك سواء لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ « خذ من 
كل حالم وحالمة دينارا 


فى الحديث آمل نجران (و ) اضرب الثانى (جزية يبتدئ الإمام بتوظيمها إذا غلب على الكفار) ففتح بلادهم (وأقرم 
على أملاكهم ) فهذه.مقديرة بقدر معلوم شاعوا أو أبوا رضوا أو لم يرضوا ( فيضع على الى فى كل سنة ممالية 
وأربعين درهما) بوزن سبعة ( يأخذ هن أحدم فى كل شہر .أربعة درام :وعلى أوسط الخال أربعة وعشرين درهما 
ف كل شہر درن » وعلٍ الفقير المعتمل اثنى عشر درهما فى كل شهر درهما) و احدا ( وقالالشافعى : يضع على كل حلم) 
أى بالغ (دينازا ) أو اثى عشردرهما .وقال بعض مشايخهم : الإمام خير بينهما . والدينار ف القواعد الشرعية بعشرة 
إلا فى الحرية فإنه يقابل بائنى عشردرهماء لأنعمر قفضى بذاك . وعند عامة أصماببهم لايعتبر الدينار إلا بالسعر والقيمة . 
ويتبحب للإهام أنيماكسهم حى يأخذ من المتوسط دينارين ومن الغنى أربعة دناثير. وقال مالك رحمه الله: يوتخل 
من الى أربعوندرهما أو أربعة دانير »ومن الفقير عشرة دراهم أو دينار . وقال الثورى: وهو روابة عن بأد :.هى 
غير «قدرة» بل تفوض إلى رأى الإمام «لأنه عليه الصلاة والسلام أمر معاذا بأخذ الديتارء وصالح هو عايه الصلاة 
والسلام نصاری نجران على ألى <لة » وعمر جعل الحزية على ثلاث طبقات "كا هو قولنا + وصالح بنى تغاب 
على ضعف مايوؤٌخحذ من المسامين . فهذا يدل على أنه لاتقدير فيها بشىء معين بل مفوض إلى رأى الإمام حى 
لو نقص عن الدينار جاز . وعن أحمد روايتان أخريان : إحداهما كقولنا : والأحري كقول الشافعى . وجه قوله 
مارواه أبو داود والترمذى والنسائی عن الأعمش عن أنى وائل عن مسروق عن معاذ قال : «بعثنی رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى الين وأءرنى أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة » ومن كل أربعين مسنة : ومن 
كل حالم دينارا أو عدله معافر» من غير فصل بین غنى وفقيرع . قال الترمذى : حديث حسن . وذكر أن بعضهم 
رواه عن مسروق عن النى صلى الله علية وسلم «رسلا قال : وهو أصح. ورواه ابن حبان فى مح اجام 
وعضحه فهذا كنا ترى ليس فيه ذكر الحالمة .و مسند عبد الرزاق : حدثنا هعدر وسفيان الثورى عن الأعمش 
عن أنى وائل عن مسروق عن معاذ رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسم بعث معاذا إلى أن قال : وکل 
حالم أو حالمة دينار أو عدله معافر . وكان معمر يقول : هذا غلط ليس على اانساء شى ء وفيه طرق كثيرة فيها ذ كر 


اختيارهم البقاء على الكفر بعد أن غلبوا . وقوله ( فيضع على الغنى الظاهر الغنى )قال الإمام فخر الإسلام : من 
ملك مادون.المائتين أو لايملك شيثا لكنه معتمل فعليه اثنا ءشر » ومن ملك مائى درم فصاعدا إلى عشرة لاف 
در وهو معتمل أيضا فعايه أربعة وعشرهن درها > ومن ملك عشرة آلاف درم فصاعدا إلى مالا باية له 
وهو معتمل أيضا فعليه مانية وأربعون . ثم قال : وإنما شرط المعتمل لأن الحزية عقوبة فإئما نبجب على من کان من 
أهل القتال حى لايلزم الرمن.منهم جزية وإن كان مفرطا فى اليسار . قال : والمعدمل هو الى يقدر على العمل 
وإنلم بحسن حرفة . وكان الفقية أبو جعفر يقول : ينظر إلى عادة كل بلد لآن عادة البلدان مختلفة فى الغنى ؛ 
ألا.ترى أن صاحب خسن ألا ببلخ يعد" من المكثر ين وإن كان بيغداد أو بالبصرة لایعد من: المكثر ين » وق 
بعض البلدان صاحب عشرة آلاف يعد من المكرين » فيعتير عادة كل بلد . وذكر هذا القول عن أنى نصر 


س E‏ له 


أو عذله معافر » من غير فصل . ولأن ال لحز ية إنما وجبت بدلا عن القتل حى لانجب على من لامجوز قتله يسيب 
الكف ركالذرارى والأسوان ء وهذا المحى ينتظم الفقير والغنى . ومذهبنا منقول عن عمر وعيان وعلى ؛ ولم ینکر 
عليهم أحد من المهاجرين. والأنصار » ولأنه وجب نصرة للمقاتلة فتجب على التفاوت بمازلة خراج. الأرض » 


الحالمة . وقال أبو عبيد : وهذا والله أعام فيا نرى منسوخ » إذ كان فى أول الإسلام نساء المشركين وولدانهم 
يقتلون مع رجاهم » ويستضاء لذلك با روى الصعب بن جثامة: أن خيلا أصابت من أبناء لمشركين » فقال عليه 
الصلاة والسلام : هم من آبائم» . ثم أسند أبو عبيد عن الصعب بن جثامة قال : « سألت رسول الله صلى الله عليه 
وسل عن أولاد المشركين أنفتلهم معهم ؟ قال ۳ نعم فإنهم منهم » ثم نی عن قتلهم يوم خير ». والعدل بالفتح المثل 
من حلاف ابلحنم . وبالكسر الئل من الحذس . والمعافرى ثوب هنسوب إلى معافر ببى مرة ثم صار اسما للثوب بلا 
نبسبة ذكره فى المغرب . وف الفوائد الظهير ية : معافر حى من مدان تنسب إليه هذه الثذاب المعافرية . وهذا ذ كره 
ابن فارس ف الجمل . وف الجمهرة لابن دريد: المعافر بفتح الم موضع باثين تنسب إليه الثياب المعافرية . وى 
غريب الحديث للقتبى : البرد المعافرى منسوب إلى معافر من الهن . وف ابخمهرة قال الأصمعى:: ثوب معافر غير 
منشوب » فن نسب فهو خخطأعنده ( ولأن الحزية إنما وجبت بدلا عن القثل لهذ الم جب على من لم جز قتله بسبب 
الكفر كالذرارى والنساء؛ وهذا المعى ينتظم ) فيه ( الى والفقير) لأن كلا منهم يقبّل ( قوله ومذهبنا منقول عن 
مر وعمان وعلى ) ذكره الأصماب فى کتہہم عن عبد الزحن” بن أنى ليلى عن المنكم أن عر بن الحطاب رضى الله 
عنه وجه حذيفة بن الهان وعمان بن حنيف إلى السواد » فسحا أرضبا ووضعا عليها الخراج » وجعلا الناس ثلاث 
طبقات على ماقلنا » فلما رسجعا أخيراه بذلك ء ثم عمل عمان كذلك ثم عمل على كذلك . وروی ابن أن شيبة : 
حدثنا على بن مسهر »عن الشيبا» عن أي عون محمد بن عبيك الله الثقى قال : وضع عبر بن الحطاب فى ابلدزية على 
رعوس الرجال على الغنى تمانية وأربعين درهما » وعلى المتوسط أربعة وعشرين وعلى الفقير اثنى عشر درهما . 
وهو مرسل . ورواه ابن زنجويه فى كتاب الأموال :. حدثنا أبو نعم : حدئنا مندل عن الشيباى عن أنى عون عن 
الغيرة بن شعبة أن عمر وضع إلى آخره . وطريق آخر رواه ابن سعد فى الطبقات إلى أنى نضرة أن عر وضع الحزية 
على أهل الذمة فيا فتح من البلاد » فوضع على الغنى إلى آخره . ومن طريق آخر أسنده أبو عبيد القامم بن سلام 
إل حارثة بن مضرب عن عر أنه بعث عمان بن حنيف فوضع عليهم مانية وأربعين وأربعة وعشرين وائنى عشر 
وقد كان ذللك بحضرة الصحابة بلا نكير > فحل محل الإجماغ . م عارض: المصنض معناه بقوله ( ولأنه ) أى الحزية 
( وجب نصرة للمقاتلة) أي خلفا عن نصرة مقاتلة آهل الدار» لأن. من-هؤ من أهل دار. السلا م عليه نص رهم وقد 
فاتت بيلهم إلى أهل الدار المجادين لنا لإصراره, على الكفر » ولهذا برقت إلى المقاتلة ووضعت على الصالين 
للقتال الذين يلزمهم القتال لو كانوا مسلمين ء فتختلف باختلاف حالم لأن نصرة الغنى' لو كان مسلما فوق نصرة 
التوسط والفقير فإنه كان ينصر راكبا وی رکب معه غلامه ؛ والمتوسط.راكبا فقط » والفقيرراجلا ؛ وهذا معنى 


محمد بنسلام . وقوله صل الله عليه وسلم « من كل حالم وحالمة » معناه بالغ وبالغة ( أو عدلة معافر ) أى أوحز 7 
مثلدينار بردا من هذا الحنس يقال ثوب معافرۍ منسوب لى معافر بن مرة ثم صار له امما بغير نسبة: وذكر فی 
الفوائد الظهيرية معافر حى من مدان ينسب إليه: هذا النوع من الثياب وعدل الشىء بفتح العين مثله إذا كان من 
حلاف جنسه وبالكسر فثله من جفسه ( قوله ولأته وجب نصرة للمقاتلة ) وكل ما وجب نصرة المقاتلة وجب 
متفلوقا ( كلافى حراج الأرضن ) ظ ظ 


لاغ - 
وهذا له ونيب بدلا عن النضرة بألنفس وا ميال وذلك يتفاوت بکرة الوفر وقاتهء فكذا ماهو بدله »وما روأه 
محمول على أنه كان ذلك صليحا > ولهذا أمره بالأخذ من اللالمة .وإن كانت لايوتخد منها الحزية ˆ 


قول المصنف ( وذلك ) أى النصرة ( يتفاوت بكارة الوفر وقلته فكذا ماهو بدله ) يعنى الحزية » وإ لحاقا يخراج 
الأرض فإنه وجب على التفاوت . فأورد عليه لوكانت خلفا عن النصرة لزم أن لاتؤحذ منم لو قاتلوا مع 
المسلمين ستة متبرعين أو يطلب الإمام منهم ذلك » والحال أنه توتخذ منهم مع ذلك . أجيب بأن الشارع جعل 
نصرتهم بالمال وليس للإمام تغيير المشروع . ونحقيقه أن النصرة الى فاتت نصرة المسلمين » فنصرة الإسلام فاتت 
بالكفر فأبدلت بالمال » وليس صر ۲م فى حال كفرهم تلك النصرة الفائتة فلا يبطل خلفها . نعم سيعجىء ما يفيه 
أن الحزية خخلف عن قتلهم » والوجه أنها حلف عن قتلهم ونصرتهم جميعا . قال ( وما رواه) من وضع الدينار 
على الكل ( مول على أنه كان صلحا) فإن الين لم تفتح عنوة بل صلحا فوقع على ذلك» وقلنا : ولأن آهل الین 
كانوا أهل فاقة والنى صن الله عليه وسلم بعلم ففرض عايهم ما على الفقراء » يدل على ذلك . ماروى اابخارى 
عن أنى نجيح قلت لجاهد: ما شان أهل الشام عليهم أربعة دنار وأهل الین عليهم دينار ؟ قال : جعل ذلك من ` 
قبل اليسار . هذاء ثم اختلف فى المراد من القن والمتوسط والفقير ؛ فقيل إن كان له عشرة آ لاف دد م فهو موسر › 
ومن كان له مائتان فصاعدا مالم يصل إلى العشرة فتو سط > ومن كان معتملا فهو مکتسب . وعن بشر بن غیاث : 
من كان يملك قوته وقوت عياله وزيادة فوسر » وإن ملك بلا فضل فهو .الوسط » ومن لم يكن له قدر الكفاية 
فهو المعتمل : أى المكتسب . وقال الفقيه أبو جعفر : ينظر إلى عادة كل بلد فى.ذلك ؛ آلا ترى أن صاحب 
خسين ألفا ببلخ بعد" من المكثرين وف البصرة وبغداد لابعد مكثرا . وذكره عن أن نصر محمد بنسلام » ويعفهر 
وجود هذه الصفات فى آخر السنة والمعتمل المكتسب » والاعمال الاضطراب ف العمل وهو الا كنساب ؛ وقيد 
بالاعيّال لأنه لو كان مريضا فى نصف السنة فصاعدا لالجب عليه شىء › أما لولم يعمل وهو قادر فعليه ابلبزية 


وقوله ( وهذا ) إشارة إلى قوله ولآنه وجب نصرة للمقاتلة : يعنى وإنما قلنا إن الحزية وجيت نصرة المقائلة لأنما 
تحب بدلا عن النصرة للمسلمين ببذل النفس والمال لأن كل من كان من أهل دار الإسلام جب عليه النصرة للدار 
بالنفس والمال » قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكي على تجارة تنجيكم من عذاب ألم ٠:‏ توامنون بالل 
ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير إنكتم تعلمون ‏ لكن الكافرلما لم يصلحلنصرتنا 
ليله إلى دار الحرب اعتقادا قام الحراج المأخوذ منه المصروف إلى الغزاة مقام النصرة بالنقس »ثم النصرة من امم 
تتفاوت إذ الفقير ينصر دارنا راجلا ومتوسط الال ينصرها راكبا وراجلا والموسر بالركوب بتفسه وإركاب 
غيره : ثم الأصل لما كان متفاوتا تفاوت اللخراج الذى قام مقامه . فإن قيل : النصرة طاعة الله وهذه عقوبة فكيف 
تتكون العقوبة حلفا عن الطاغة؟ أجيب بأن الحلفية عن النصرة فى حق المسلمين لما فيه من زيادة القوة للمسلمين و 
يثابون على تلك الزيادة الحاصلة بسبب أموا بمنزلةا مالو أعاروا دوابهم المسلمين ( وما زواه محمول على أنه 
كان صلحا ) والدليل على ذلك أنه أمر بالأحد من النساء واب لزية لامجب على الأساء . 


(قوله لأا تحب بدلا عن النصرة) أقول : من ههنا إلى قوله قام مقامه هين عيارة الفتقاف (قوله لأ نكل من كان من أل دار الإسلام يحب عليه 
التعسرة إلدار بالتغس والمال » قال القه تعالى الخ ) أقول : فى الدلالة بحث ( قوله قإن قيل : النسرة طاعة الخ ) أقول : السزال والمواب 
مذ كوران فق الباية . 1 م 


~A 
قال ( وثوضع الحزية على أهل الكتاب والمجوس ) لقوله تعالى  من الذين أوتوا الكتاب حثى يعطوا احزية- الآية»‎ 
. ووضع رسول لله صلى الله عليه وسل الحزية على الجيرس . قال ( وعبدة الأوثان من العجم ) وفيه خلاف الشافعى‎ 
هو يقول :إن القتال واجب لقوله تعالى  وقاتلوه, إلا أنا عرفنا جواز تركه فى حق أهل الكتاب بالكتاب وى حق‎ 
امجوس بالحبر فبى من وراءهم على الأصل . وانا أنه يجوز استرقاقهم فيجوزضرب الخزية عليهم إذكل واحد منهما‎ 
يشتمل على سلب النفس منهم فإنه يكتسب ويؤدى إلى المسلمين ونفقته ق كسبهء‎ 


كن عطل الأرض ( قوله وتوضع ابلزية على أهل الكتاب ) اليبود » ويدخل فيهم السامرة فإنهم يدينون بشريعة 
مونمى صل الله عليه وسلم إلا أنهم يخالفوتهم فى فروع . والنصارى ويدخخل فيهم الفرنج والآرمن لقوله تعالى 
- قاتلوا الذين لايؤمنون باه ولا باليوم الآحر ولا محرّمون ماحرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين 
أوتوا الكتاب حى يعطوا الخزية عن يد وهم صاغرون ‏ وأما الصابئون فعلى لحلاف من قال هم من النصارى أو 
قال هم من اليهود فهم من هل الكتاب » ومن قال يعبدون الكواكب فليسوا من الكتابيين بل كعبدة الأوثان د 
ونی فتاوى قاضيخان : وتتخذ : أى الخزية من الصابئة عند ألى حنيفة خلافا هما » وأطلق فى أهل الكتاب 
فشمل أهل الكتاب من العرب والعجم . وأما المجوس عبدة النار فى البخارى : ولم يكن عمر رضى الله عنه أخذ 
الحزية من اچوس حى شهد عبد الرحمن بن عوف «أن رسول الله صلى الله عليه وسا أخذها من مجوس هجر ع 
وهذا قول المصنف ( ووضع عليه الصلاة والسلام ابلنزية على المجوس ) وهجر بلدة ف البحرين ( قوله وعبدة 
الأوثان) بابر : أى وتوضع على عبدة الأوثان من العج ( وفيه حلاف الشافعى . هو يقول القتال واجب لقوله 
تعالى ‏ وقاتلوهم ‏ إلا آنا عرفنا مجواز تركه ) إلى الحزية ( فى حق آهل الکتاب بالقرآن) أعنی ماتلوناه من قوله تعالى 
حى يعبطوا ابخزية ‏ ( وق المهوس باللخبر ) الذى ذكرناه فى صميح البخارى ( فبى من وراءم على الأصل . ولنا 
أنه يجوز استرقاقهم فيجوز ضرب الحزنة عليهم ) يجامع أن كلا من الاسترقاق والحزية ( يشتمل على سلب النفس 
منهم ) أما الاسترقاق فظاهر أنه يصير منفعة نفسه لناء وكذا اللحزية ( فإنه يكتسب ويئدى إلى المسلمين )والحال 
أن.( نفقته فى كسبه ) فقد أدى حاجة نفسه إلينا أوبعضها » فهذا الى يوجب تخصيص موم وجوب القتال الذى 


قال ( وتوضم ابلزبة على أهل الكتاب ) سواء كانوا من العرب أو من العجم ( لقوله تعالى' من الذين أوتوا 
الكتاب حى يعطوا ابحزية ‏ وعلى الجوس لأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع الحزية على المهوس ) 
روى الببخارىه أن عمر رضى الله عنه لم يكن بأحذ الحزية من اموس حى شد عبد الرحمن بن عوف أن رول الله 
عل ن وت أحذها من موس هجر » وهيجر امم بلد قى البحرين ( وعبدة الأوثان من العم ) ؤهو بار 
عطفا على أهل الكتاب » وقيد بقوله من العجم احتراز1 عن عبدة الأوثان من العرب قإنه لاتوضع عليهم الحزية 
على ماذكر فى الكتاب ( وفيه حلاف الشافعى رحمه الله ) وكلامه ظاهر ر ولنا أنه يجوز استرقاقهم ) وکل من يجوز 
استرقاقهم يجوز ضرب الحزية عليهم (لآن كل واحد متهما يشتمل على سلب النفس منهم ) أما الاسترقاق فظاغر 
لأن نفع الرقيق يعود إلينا ملة » وأما الحزية فلآن الكافر يؤديها من كسبه » والحال أن نفقته فى كسبه فكان إذا 
كسبه الذى هو سيب حياته إلى المملمين دارة راتبة ى معنى أخذ النفس منه حكا. ونوقض بأن من جاز استرقاقه 


( قال المصتف : فإنه يكنسب الخ ) أقول : دليل عل اشتال فر ب الحزية عليه (قوله فكان إذاكسبه الذى هو سبب حياته إلالملنين 


داز راتبة فى معتى أخذ النفس مته كنا ) أقوك : قوله دارة حمال»وقوله راتبئة حال أيضاءوقؤله فى معنى .غبر كان . ثم أفول : وف 


4 
ر وإن ظهر عليهم قبل ذلك فهم ونساهم وصببانہم فىء ) بلبواز استرقاقهم ( ولا توضع على عبدة الأوثان من 
العرب ولا المرتدين ) لأن كفرهما قد تغلظ » أما مشركو العرب فلآن النى” صلى الله عليه وسل نشأ بين أظهرهم 
والقرآن نزل بلغتهم فالمعسجزة فى حقهم أظهر . وأما المرتد فلأنه كفر بربه بعد ماهدى للإسلام ووقف على محاسنه 
فلا يقبل من الفريقين إلا الإسلام أو السيف زيادة فى العقوية . وعند الشافعى رحمه الله يسترق مشركو العرب : 


استدل به » وذلك لأ نه عام مخصبوص بإخراج أهل الكتاب + والجوس عند قوم الحزية ما ذ كر فجاز نخصيصه 
بعد ذلك بالمعيى » وإنما لم تضرب الجزية على النساء والصبيان مع جواز استرقاقهم لام صاروا أتباعا لأصولم 
فى الكفر فكانوا أتباعا ق حكمهم » فكان الحزية على الرجل وأتباعه فى ال معنى إن كان له أتباع + وإلا فهىعنه 
خاصة ر قوله وإن ظهر عليهم ) أنى على من تقدم ذكرم من أهل الكتاب والنجوس وعبدة الآوثان من العجم 
( قبل ذلك ) أى قبل وضع ابلارية (فهم فىء) وللإمام احياربين الاسترقاق وضرب الخزية ( قوله ولا توضع ) 
التزية ( على عبدة,الأوثان من العرب ولا المرتدين لأن كفرهما ) يعتى مشركى العرب والمرتدين ( قد تغلظ ) فلم 
يكونوا فى معنى العجم ( أما العرب فلن القرآن نزل يلغم فالمعجزة ق حقهم أظهر ) فكان كفرهم وا-لالة هذه 
أغلظ هن كفر العجم ( وأما المرتدون فلآن كفرم بعد ماهدوأ للإسلام.ووقفوا على محاسته ) فكان كذلك ( فلا 
يقبل من الفريقين إلا الإسلام أو السيف زيادة فى العقوبة ) لزيادة الكفر ( وعند الشافعى يسيرق مشركو العرب ) 
وهو قول مالك وأحمد لأن الاسترقاق إتلاف حكما فيجوز كا يجوز إتلاف نفسه بالقتل . ولا قوله تعالى ‏ تقاتلو م 
أو يسلمون_أى إل أن يسلموا . وروى عن ابن عباس أنه عايه الصلاة والسلام قال « لايقبل من مشركى العرب 
إلا الإسلام أو السيف » وذكر محمد بن الحسن عن يعقوب عن اسن عن مقسم عن ابن عباس وقال د أو القتل ؛ 


لو جاز ضرب اب لحز ية عليه بلحاز ضربها على النساء والصبيان واللازم باطل . وأجيب بأن ذلك لمعنى آخر » وهو 
أن الخزية بدل النصرة ولا نصرة على المرأة والصبى فكذا بدله » وهذا ليس بدافع بل هو مقرر للنقض . والصواب 
أن قبول امحل شرط تأثير الموكثر فكان معنى قوله وكل من يجوز استرقاقهم جوز ضرب الحزية عليهم إذا كان 
امحل قابلا » والمأة والصبى ليسا كذلك لأن ابلحزية إنما تكون من الكسب وهما عاجزان عنه . وقوله ( وإن ظهر 
عليهم ) أى على أهل الكتاب والجوس وعبدة الأوثان من العجم ( قبل ذلك ) أى قبل وضع الخزية علرهم ( فهم 
ونساؤمم وصبيانهم فىء ) أى غنيمة للمسلمين لحواز استرقاقهم ( ولا توضع على عبدة الأوثان من العرب ولا 
المرقدين لأن كف رهما قد تغلظ ) على ماذكر فى الكتاب » وكل من تخلظ كفره لايقبل منه إلا السيف أو الإسلام . 
( زيادة فى العقوبة ) عليه ٠‏ ولقائل أن يقول : هذا منقوض بأهل الكتاب فإنه تغلظ كفرهم > فإنهم عرفوا الى 
معرفة تامة مميزة مشخصة ومع ذلك أنكروه وغيروا اسمه ونعته من الكتب وقد قبل منهم الحزية : وأيضا الفصل 
بينهم وبين عبدة الأوثان من العرب بجواز استرقاقهم دون عبدة الأوثان مالف لقوله صلى الله عليه وسلم يوم 
أوطاس « لو جرى رق على يمربى لحرى اليوم » من غير فصل بين عبدة الأوثان وأهل الكتإب . والحواب عن 
الأول أن القياس كان يقتضى أن لاتقبل مهم ا لحز ية إلا أنه ترك بالكتاب بق وله تعالى . قاتاوا الذين لايئمنون بالل - 
الآية » وعن الثانى بأن مراده عليه الصلاة والسلام عر الأصل » وأهل الكتاب وإن سكنوا فا بين العرب 
= كالحزية تجود إلينا زاتبةاه..فملم منه أن الأولى الشارح أن لايذكر دارة (قوله وهلا ليس بدافعالخ) أقول ؛ نيديحث ء فإهم لايموز أن يقال 
المراد»وكل من يجوز استرقاقهم يجوز ضر ب المزية علهم إذا كانوا من أهل التصرة-فإنها بدلالنصرة فى سق المسلين كا سبق آففا ( قوله 
وأيضا الفصل بينهم و بين عبدة الأوثان من العرب جوا استرقاقهم ) أقول : قوله من العرب بيان للضمير فى قوله بيهم وبين عبدة الأوثان. 
( ۷ -فتح القدي حتى = ١6‏ ) 


اق ب 

وجوابه ماقلنا (وإذا ظهر عيبم فشاؤم وصبيانهم ىء ) لأن أبا بكر الصديق رضى الله عنه اسار ق" نسوان بی 
حنيفة وصببائهم لما ارتدوا وقسمهم بين الغائمين ( ومن لم يسلم من رجالهى قتل ) لمنا ذكرنا ( ولا جزية على امرأة 
ولاصبى ) لأنها وجبت بدلا عن القتل أو عن القتال وهما لايقتلان ولا يقاتلان لعدم الأهلية . قال ( ولا زمن 
ولا أعمى ) وكذا المفلوج والشيخ الكبير 

مكان أو السيف . وعنه عايه الصلاق والسلام « لارق على عرف» وأخر جه البيبى عن.معاذ أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال « لو كان ثابت على أحد من العرب رق لكان اليوم » قال المصنف ر وجوابه «اقلنا ) يعنى من أن 
كفره أغلظ فلا يكون له حكم الأخف منه ( قوله وإذا ظهر عليهم ) أى على مشركى العرب والمرتدين ( فنساواهم 
وصييانهم فىء) يسترقون: لأنه عليه الصلاة والسلام استرق ذرارى أوطاس وهوازن» وأبو بكر استرق بنى حنيفة. 
أستد الواقدى فى كتاب الردة له ق قتال بی حنيفة عن حمود بن لبيد قال : ثم إن خحالدبن الوليدٍ صالحهم على أن 
يألحذ منهم الصفراء والبيضباء والكراع والسلاح ونصف السى > ثم دحل حصونهم صلحا فأخخرج السلاح والكراع 
والأموال والسى » ثم قسم السبى قسمين » وأقرع على القسمين فخرج سہمه على أحدهما وفيه مكتوب لله . قال 
عنما قالت : قد رأيت أم محمد بن على بن ألى طالب.وكانت من سی بی حنيفة فلذلاك “ميت الحنفية ويسبمى 
ابنها محمد بن الحنفية . قال : وحدثتى عيد الله ين نافع عن أبيه قال : كانت أم زيد بن عبد الله بن عمر من ذلك 
السى » وحنيفة أبو حى من العرب بى .به لأن جذيمة ضر به حين التقيا فحنف ر جله وضرب حنيفة يده فبجذمها 
فسمى جذية وحنيفة بن ۷ مجيحة بن صعب بن على بن بكر بن وائل . واعلم أن ذرارى المرتدين .ونساءهم 
يجبرون على الإسلام بعد الاسيرتاق يلاف ذرارى عيدة الأوثان لايحيرون . وأما الزنادقة قالوا : لوجاء زنديق 
قبل أن يوخ فأخبر أنه زندیق وتاب تقبل توبته» فإن أخل ثم تاب لاتقبل توبته ويقتل لأنهم باطنية يعتقدون 
لأن الحزية بدل عن قتلهم على قول الشافعى » أو عن قتالم نصرة للمسلمين على قولنا وهؤلاء ليسوا كذلاك ( ولا 
على أعى أو زمن ولا المفلوج ) وعن الشافعى تؤخخذ منهم لاعتبارها أجرة الدار (ولا) تؤخط (من الشيخ الكيير ) 


وتوالدوا فهم ليسوا بعرب فى الأصل » ونا العزب ف الأصل عبدة الأوثات فإنهم أميون . وقوله ( وجوابه 
ماقل:! ) يريد به قوله لأن كفرهما قد تغاظ . وقوله ( وإذاظهر عليهم ) أى على عبدة الأوثان من العرب والمرتدين 
( فنساؤهم وصبیانہم فىء ) إلا أن ذرارى المرتدين ونساءهم يحبرون على. الإسلام دون ذرارى عبدة الأوثان 
وتسائهم ؛ لأن الإجبار على الإسلام إنما يكون بعد ثبوت حك الإسلام فى حقه » وذرارى المرتدين قد ثيت فى 
حقهم تبعا لابائهم فيجبرون عليه : .والمرتدات كن مقزات بالإسلام فيجبرن عليه » يلاف ذرارى.العبدة 
ونسائهم . وحنيقة أبو حى من العرب ٠‏ وقيل اراد ببنى حنيفة رهط مسيلمة الكذاب ( وقوله لما ذكرنا) إشارة 
إلى قوله فلا يقبل هن الفريقين إلا الإسلام أو السيف زيادة فى العقوبة . وقوله ( لأنها وجبت بدلا عن القتل ) يعنى 
فى حق المأخوذ منه ( أو عن القتال ) أى عن النصرة :فى حقنا كما تقدم » ولا يحب البدل إلا على من يحب عليه 


( قال المصتف ؛ لأن أبا بكر رغى الله عه ) أقول : الدليل أخص من المذعى و مكن التعمم بالقياس ر قال المصنف ؛ استرق نسوان 
بى حنيفة ) أقول : قال فى القاموس : سنيفة كسفينة لقب أثال بن بلي أن حى مهم .خولة بنت جعفز الحتقية أم غممد بن على بن أب طالب 
رغى'الله تعالى عنه . : 
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لما بينا . وعن ألى يوسف أنه تحب“ إذا كان له مأل لأنه يقتل فى الحملة إذا كان له رأى (ولاعلى فقير غير 
معتمل ) ملافا للشافعى . له إطلاق حديثمعاذ رضى الله عنه :ولتأ أن عمان رضى الله عتهلم يوظفها على فقير غير 
معتمل وكان ذلاث بمحضر من الصحابة رضى الله عنهم : » ولآن خراج الأرض لايوظف على أرض لا طاقة لها 
فكذا هذا الحرجء والحديث محمول على المعتمل ( ولا توفيغل تامارك ولمكانب :ويروا الولد ) لآنه 
بدل عن‌القتل حنم وعن النصرة فى حقنا » وعلى اعتبارالثالى لانجب فلانجب بالشلك ( ولايؤدىعتهم «والبهم) 


الذى لا قدرة له على قتال ولا کسب ( وعن أنى يوسف تونحذ منه ذا کان له مال لآنه يقتل نى ابلحملة إذا کان له 
رأى ) فى الحرب . وجه الظاهر أنه لايقتل ولا بقاتل وهو اراد بقوله (لما بينا) والحزية بدل عنهما ويقال زمن 
الرجل كعلم بزمن زمانة (قوله ولا على فقير غير معتمل ) أى الذى لايقدر على العمل وإن أنحسن حرفة ٠‏ وعلى 
قول الشافعى عليه الحزية فى ذمته ( له إطلاق حديث معاذ رضى الله عنه ) وهو قوله عليه انصلاة والسلام « حل 
من كل حالم » (ولنا أن عبان لم يوظف الحزية على فقي غير معتمل ) أراد بعیان هذا عټان بن حئيف حين بعثه 
حمر رضى الله عنه . وروىابن زتجويه ىكتاب الأموال : حدثنا اليثم بن عدى عن عمر بن ناقع قال : حدثى 
أبو بكر العببى صلة بن زفر قال : أبصرعمر شيخا كبيرا من أهل الذمة يسأل » فقال له مالا ؟ قال : ليس لى 
مال وإن الحزية توّحذ مى » فقال له عمر : ما أنصفناك > أكلنا شبييتاث ثم تأخل مناك ابلزية ثم كتتب إلى عماله 
أن لايأحذوا الحزية من شيخ كبير ( ولأن خراج الأرض كما لايوظف على أرض لاطاقة لها قكذا خراج الرأس ) 
ال ووو ل ا و 
المقعرن بالإجماع جمعا بين الدليلين . فإن قات : ما تقدم من توظيف عمر ليس فيه المعتمل . قلنا : قد جناء فى بض 
طرقه وعلى الفقير المكتسب الى عشر درهما خر جه البہیی . لايقال : فنفيه عن غير المكتسب بالمفهوم احالف 
ولا يقولون به . لأنا نقول ليس ذلك بلازم بل جاز أن. يضاف إلى الأصل وهو عدم التوظيف على من لم يذ كر + 
ثم إنما توظف على المعتمل إذا كان صميحا فى أكثر السئة وإلا فلا جزية عليه لأن الإنسان لااو عن قليل هرض 
فلا جعل القليل منه عذرا وهو مانقص عن نصف العام ( قوله ولاتوضع على المملوك والمكاتب والمدبر.وأم الواد 
لأنه بدل عن القتل فى حقهم وعن النصرة نى حقنا ) وعلى الاعتبار الأول نجب لأن المماوك الحرلى يقال 
( وعلى الاعتبار الثاني لانجب ) لأن المملوك عاجز عن النصرة فامتنع الأصل فى حقه فامتنع اللحلف لأن شرطه اثتفاء 
الأصل وإمكانه فدار بين الوجوب وعدمه ( فلا تجب بالشلك ) والوجه أن يقال : إنها بدل عن القتل ى حقهم 
وعن القتال فى حفنا جميعا فلا يتحقق الثانى لما ذكرنا » فلم يتتحقق الموجب لانتفاء الكل , بئى الحزء : وهذا لما 
نذكره فيا يلى هذه المسئلة » وإذا كان خلفا عن المجموع فلاحسن قوله فلاتيجب بالشلك بل لانجب بلا شلك » ثم 
لايخى أن ذكر ا م الولد ليس على ماينبغى فإن من المعلؤم أن لاجزية على النساء ولعله ابن آم الولد فسقطت لفظة 
ابن ( قوله ولا يوؤدى عنهم مواليهم ) يعنى لما قلنا لاتوضع عا بهم بهم جاز أن يقال إنها تؤخذ من «والييم فيؤدون 
الأصل . والأصل وهو القتل أو القتال لايتتحقق فى حق المرلة والصى لعدم الأهلية فكذا البدل . وقوله رها 
بينا ) يعنى قوله وهما لایقتلان ولايقاتلان «راوك: ل إعللان ديك معاد ) كول له علي لصاف و اناكم واد 
من كل حالم وحالمة » وقوله ( وعلى اعتبار الثانى لاتجب ) يعنى أن الحزية بدل عن الأءرين كما هر تقريره ٠‏ وعلى 
"اعتبار الأول يحب وضع الخرية لأن الأصل يتحقق فى حق الممالياث لأن المملوك الحربى يتل فيتحقق البدل أيضا . 


]© لد 
لأنبم تحملوا اإزيادة بسببهم ( ولا توضع على الرهبان الذين لايخالطون الناس ) كذا ذكر هاهنا . وذكر محمد 
عن ألى حنيفة أنه يوضع عليهم إذا كانوا يقدرون على العمل : وهو قول أنى يوسف . وجه الوضع عليهم أن 
القدرة على العمل هوالذى ضيعها فصار كتعطيل الأرض الحراجية . ووجه الوضع عنهم أنه لاقدل عليهم إذاكانوا 
لايخالطون الناس . وابحزية فى حقهم لإسقاط القتل » ولابد أن يكون المعتمل صعيحا ويك بصحته فى أكثر 
السنة ( ومن أسلم وعليه جزية سقطت عنه ) وكذلك إذا مات كافرا خحلافا للشافعى فيهما . له آنہا وجبت بدلا 
عن العصمة أو عن السكنى وقد وصل إليه المعوض 


عنهم » فأزال هذا الاحمّال بقوله ولا يؤدى عنهم مواليهم (لآنهم تحملوا الزيادة ) فى الحزية حى لزمهم جزية 
الأغنياء ( بسبيهم ) فلا يؤخذ منهم عنهم شی ء آخر وإلا كانوا «لزمين يجزيتين ١‏ ويقرر بوجه آخر وهو آم 
تحملوا الزيادة بسبيهم فكانت اللحزية عنه وعنهم معى شرعا فلا يحب شى ء آآخر ء وهذا بناء على أن غَنى الملاكء 
بهم لآأنهم مال ويجرون المال بالكسب ( قوله ولا توضع على الرهيان ) حح راهب ٠‏ وقد يقال اواحد رهبان 
أيضا » وشرط أن لايخالط الناس ٠‏ ومن خالط منهم عايه ابلخزية ( هكذا ذكر ) القدورى ( وذكر محمد عن 
أى حنيفة أنه توضع عليهم إذا كانوا يتدرون على العمل وهو قول أنى يوسف . ووجه الوضع أنه الذى ضيع 
القدرة على العمل فصار كتعطيل أرض اللخراج ) من الزراعة ( ووجه وضع اب لاز ية عنهم أنه لاقتل عليهم إذا كانوا 
لايخالطون الناس والحزية فى حقهم لإسقاط القتل ) ولا نى أن هذا أصل قول الشافعى على ماتقدم أنها عندنا 
بدل عن نصرتهم الى فاتت بالكفر وعنده يدل عن القتل» فأفاد صحة هذا الاعتبار عندنا ولكنه ليس هو المعتير 
فقط بل المجموع منه ومن كونه حلفا عن نصرتهم إيانا فى تخلف أنحدهما انتتى وجوبها . وعن محمد لاجزية على 
السياحين . قيل يجوز أنه أراد من لايقدر على العمل منهم قيكون اتفاقا » ويجوز أن يقول هو من لايخالط الناس 
ومن لايخالط الناس لايقتل ( قوله ومن أسلم وعليه جزية ) بأن أسلم بعد كال السنة ر سقطت عنه: وكذا إذا مات 
كاغرا حلافا للشافعى فيهما ) وكذا لو مات ف أثناء السنة أو اسار . وفى اصح قولى الشافمی لايسقط فما أيضا 
قسط ماءضى » وعلى هذا لحلاف لو عب أو زمن أو أقعد أو صار شييخا كبيرا لايستطيع العمل أو افتقر بحيث 
لابقدر على شى ء ( له أن الخزية وجبت بدلا عن العصمة ) الى ثينت للذى بعقد الذمة كما هو قول للشافعى( أو ) 
بدلا ( عن السكنى ) فى دار الإسلام كما هو قول آنحر له ( وقد وصل إإيه المعوض ) وهو حقن دمه وسكناه إلى 


وعلى اعتبار الثانى لايحب لأن العبد لايقدر على النصرة فلا يجب عايه بدله . وقوله (لآنهم تحملوا الزيادة بسبهم ) 
أى صار مواليهم يسببهم من صنف الأغنياء أو وسط الخال حى وجب عليهم زياذة علىمقدار الواجب على الفقير 
المعتمل » فلو قلنا بوجوبها على الموالى بسبيهم لكان وجوب اللحزية مرتين بسيب شى ء واحد وذلك لايجوز . وقوله 
( ولا توضع على الرهبان ) واضح . قال ( ومن أسلم وعليه جزية سقطت عنه ) إذا أسلم من عليه الحزية أو مات 
كافرا أو عب أو صار زمنا أو مقعدا أو شيخا كبيرا لايستطيع العمل أو فقيرا لابقدر على شى ء وبقيت عليه امز ية 
سقطت عنه عندنا سواء كانت هذه العوارض قبل استككال السنة أو بعدها ( خلافا للشافعى رحمه الله. له انبا وجبت 
بدلا عن العصمة أو عن السكنى وقد وصل إليه المعوض ) وكل ما وجب بدلا عن شى ء 

. ( قال المصئف : ومن أسلم »إلى قوله :خلافا للشاقعى فيهما) أقول: فى وجيز الشافعية: لو أسلم أو مات بعد مضى السنة استوق . ولومات 
فى أثناء الستة طولب بقسط على أحد القولين . 


الل 2 

فلا يسقط عنه العوض ببذا العارض كما ف الأجرة والصلح عن دم العمد . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام « ليس 
على مسلي جزية » . / 

الموت أو الإسلام وصار بذلك مستوفيا المبدل فتقرر البدل دينا ى ذمته ( فلا يسقط بهذا العارض ) الذى هو موته 
أو إسلامه كسائر الديون من الأجرة والصلح عن دم العمد فيا لو'ةتل رجلا عمدا فصالح على مال ثم مات قبل أدائه 
( ولنا ما) أعرجه أبو داود والترمنى عن جرير عن قابوس بن ألى ظبیان عن أبيه عن ابن عباس رضى الله علبما 
قال ( قال رسول الله صلى الله عليه وسا « ليس على مسلل جزية ») قال أبو داود : وسئل سفيان الثورى عن هذا 
فقال : يعنى إذا أسلم فلا جزية'عليه . وباللفظ الذى فسره به سفيان الثورى رواه الطبرانى فى معجمه الأوسط 
عن ابن عمر عن النى صلى الله عليه وسلم قال « من أسلم فلا جزية عليه » وضعف ابن القطان قابوسا وليس 
قابوس ف مسند الطيرائن . فهذا بعمومه وجب سقوط ما کان استحق عليه قبل إسلامه > بل هو المراد حصو صه 
لأنه موضع الفائدة . إذ عدم الخزية على المسلر ابتداء من ضروريات الدين . فالإخبار به هن جهة الفائدة ليس 
كالإخبار بسقوطها نى حال البقاء . وهذا بخص السقوط بالإسلام والوجه يم موته وإسلاءه . وبهذا الحديث 
ونحوه أجمع المسامون على سقوط الحزية بالإسلام فلا يرد طلب الفرق بين الحزية وبين الاسرقاق إذ كل منهما 
عقوبةعلى الكفر »ثم لايرتفع الاسترقاق بالإسلام «وكذا خراج الأرض ٠‏ و ترتفع الحزية لآن كلا منهما محل الإجماع ء 


وقد وصل إليه المعوض ( لايسقط عنه العوض ببذا العارض ) أى بالإسلام أو اموت ( كا فى الأجرة والصلح 
عن دم العمد ) فإن الذمى إذا استوق منافع الدار المستأجرة ثم اسل أو مات لاتسقط عنه الأجرة لأن المعوض قد 
وصل إليه وهی مناقع الدار » وكذا إذا قتل الذى رجلا عمدا ثم صالح عن الدم على بدل معلوم ثم أسلم أو مات 
لاسقط عنه البدل لأن المعوض وهو نفسه قد سم له » وإنما ودد فى قوله بدلا عن العصمة أو السكنى لاختلاف 
العلماء نى أن الحزية وجيت بدلا عا ذا؟ فقال بعضهم وجيت بدلا عن العصمة الثابتة بعقد الأمة » ونه قال 
الشافعى رحه الله لأن الله تعالى أمر بالقتال ومده إلى غاية وهى إعطاء الحزية . وقال بعضهم وجيت بدلا عن 
السكنى فى دار الإسلام لأنهم مع الإصرار على الشرك لايكونون من أهل دارنا باعتبار الأصل وإنما يصيرون من 
أهل دارنا بما يدون من الحزية . وقال بعضهم : وجبت بدلا عن النصرة الى فاتت بإصرارهم على الكفر وقد 
تقدم ‏ وأعيده هاهنا توضيحا وذلاك لآنهم لما صاروا من أهل دارنا بقبول الذمة ولهذه الدار دار معادية وجب 
عليهم القيام بنصرتها » ولا تصلح أبدامهم هذه النصرة لأن الظاهر أنهم بميلون إلى أهل الدار المعاد ية لاتحاد 
فى الاعتقاد فأوجبعلهم الشرع الحزية لتوخذ منبم قتصرف إلى المقاتلة فتكون خلفا عن النصرة . قال شس الأ عة 
السرخسى رحهالله وهو الأصح؛ ألاترى أن الحزية لاتؤخذ من الأعبى والشيخ الفانى والمعتوه والمقعد مع أنهم 
مشاركون فى السکنی لأنه لم يلزمهم أصل النصرة بأبدانهم لوكانوا مسلمين» فكذلك لايؤخذ منهم ماهو خلف 
عنه . ولنا قوله صلى الله عليه وسلم « ليس على م جزية » ) رواه ابن عباس رضى الله عنهما » وهو مطلق 
فيجرى على إطلاقه » بل الإنصاف أن المراد به بعد الإسلام لآن كل أحد يعلم أن المسلم لاتكون عليه جزية 
فتعين أن يكون المراد به أنها تسفط بالإسلام» إذ لو لم تسقط لصاءق أن على هذا المسلم جزية . 


( قوله باعتبارالأصل ) أقول : النى هو الإسلام'لآن الدار دار الإسلام ( قوله وهو الأصح الخ ) أقول : بالنسبة إلى القول الثاى كا يقهم 
من دليله , وأيضا نحن لانتی كونها بدلا عن الةعل (قوله وهو مطلق الخ). أقول : قینی عنه ابتداء وبقاء . 


-- 804 
ولأنها وجيت عقوبة على الكفر وطذا تسمى جزية وهى والحزاء واحد » وعقوبة الكفر تسقط بالإسلام ولا تقام 
عن التصرة ىحقنا وقد قدر عليها بنفسه بعد الإسلام . والعصمة تثيت بكونه آدميا والذنى يسكن ملاك نفسه فلا 


فإن عقلت حكة فذاك وإلا وجب الاتباع . على أن الفرق بين خراج الأرض والحرية واضح إذ لاإذلال فى 
خراج الأرض لأنه مؤنة الأرض کی تبى تی أيديناء والمسلم من يسعى فى بقائها للمسلمين يلاف الحزية لأنها ذل 
ظاهر وشنار. وأما الاسترقاق فلأن إسلامه بعد تعلق ملك شخص معين برقبته فلا يبطل به حق المستحق المعين. 
لاف از ية فإنه لم بتعلق بها ملك شخص معين بل استنحقاق للعموم » والحق الحاص فضلا عن العام ليس كالملا 
الحاص ر قوله ولأنها ‏ أى الحزية إنما ( وجبت عقوبة على الكفر ولمذا ميت جزية وهى والحزاء واحد ) وهو 
يقال على التواب بسبب الطاعة والعقوبة يسبب المعصية > ولا شاك ف انتفاء الأول ء ولذا أحذت بطريق الإذلال 
بل هذا ضرورى من الدين فتعين أنها عقوبة على معصية الكفر دنيوية لابدل معاوضة كنا ظنه ( فتسقط بالإسلام 
ولا تقام بعد الوت ) ولهذا لايضرب من سيق موته إقامة حد ثبت عليه » ولأن العقوبة الدنيوية لاتكون إلا لدفم 
شه في الدنيا بحسب مايكون ذلك الشرّ » والشر الذى يتوقع بسبب الكفر الحرابة والفتنة عن الدين احق ( وقد 
اندفع بالموت والإسلام ) وهذا لايناق كوبا بدلا : أى خلفا عن النصرة لنا فكانت عقو بة دنيوية على كفره الذى 
هو سبب لحرارته دفعا للها بإضعافه بأخذها منه و بدلا عن نصرته الفائتة بكفره » وإذا كانت خلفا أيضا عن النصرة 
انتغنت بالإسلام لأن شرط الخلف عدم القدرة على الأصل.وقد قدر عليها بالإسلام . وأما قوله إنها بدل عن 


وقوله (ولأنها وجبت عقوبة الخ ) ظاهر . واعترض بأنه ألحق ضرب الحزية فيا تقدم بالاسترقاق بالمعنى 
اجاح بينبما فقال : ولنا أنه يجوز استرقاقهم فيجوز ضرب الخزية عليهم إذ كل واحسد منهما يشتمل 
على سلب النفس منم فكيف افرقا فى البقاء حيث ببى العبد رقيقا بعد الإسلام ولا تبى الحزية بعده مع 
أن كلا منهما فى الابتداء ينبت بطر يق الجازاة لكفرم ؟ والحواب أن أداء ابحزية لم شرع إلا بوصف الصغار » 
وما شرع بوصف لابيق بدونه على ماعرف فق الأصول» والإسلام يناق الصغار فتسقط الحزية به » جلاف 
الاسرقاق فإنه لم يشرع كذلك . وقوله ( والعصمة تبت بكونه آدميا) جواب عن قوله إنها وجبت بدلا عن 
العصمة » ومعناه أن العصمة ثابتة للآدى من حيث أنه آدى لما مر أنه خلق متتحملا أعباء التكاليف فلايصلحأن 
تكون الحرية الطازئة بدلا عنها . ولقائل أن يقول : سلمنا أنها ثابتة للآدمية ولكنها سقطت بالكفر» فالحزية تعيدهأ 
على ما كانت فكانت بدلا. والحواب أنها لو كانت بدلاعن العصمة فإما أن تكون عن عصمة فيا مضى أو فيا 
يستقبل» لاسبيل إلى الأول وهو ظاهر» ولا إلى الثانى لآن الإسلام يغنى عنها . وقوه ( والذى بسكن ملك نفسه ) 
جواب عن قوله أو السكنى ٠‏ ومعناه أن الذنى يملك موضع السكنى بالشراء أو غيره من الأسباب » فلا يجوز 
إيجاب البدل بسكناه ف موضح ملوك له » فلو كانت الحزية أجرة كان وجوبها بالإجارة لامحالة» ويشرط فيا 
( قال اللصئف : ولا ثقام بعد الوت الخ ) أقول : يمى من قبلنا بل القه يقيمها » قال اقه تعالى ‏ ولنذيقنهم من العذاب الأد دون 
العذاب الأكبر لعلهم يرجمون - قال المصنف ( وقد اثدفع بالموت ر الإسلام ) ول : م لاحو ز أن يكون اللقصود دقع شر غيره وذاك 
لايتدقع بالموث ( قولة والإسلام ينا الصفار الخ ) أقول : أنت خبير بأن الرق تفه صغار بل لا صغاز قوقه » فالأولى أن يجاب بجواب 
غيره ( قوله لما مر أنه لق متحملا ) أقول :فى أواخر باب المستأمن ( قوله ولكنها مةقطت بالكفر ) أقول : كا سبق فى باب المستأمن 
( قوله لا سبيل إلى الأول وهو ظاهر ( أقول : فيه حث > ألا يرى إلى قول. الشافهى وقد وصل إليه المعو . 


ع 48 هد 


مى لايجا بدل العصنمة والسكنى (وإن اجتمعت عليه الحولانتداخات . وف الجامع الصغير : ومن لم يوانح 
منه خراج رأسه حنى مضت السنة وجاءت سنة أخرى لم يوتخذ ) وهذا عند ألى حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد 
رحمهما الله : يوكخذ منه وهو قول الشافعى رحمه الله ( وإن مات عند تمام السنة لم يوحذ منه فى قوطي جميعا » وكذللك 
إن مات فى بعض السنة ) أما مسئلة الموت فقد ذ كرناها . وقيل خراج الأرض على هذا الحلاف . وقيل لاتداخل 
فيه بالاتفاق . مما ف الحلافية أن الخراج وجب عوضا » والأعواض إذا اجتمعت وأمكن استيفاؤها تستوق » 
وقد أمكن فيا نحن فيه بعد توالى السنين » 


العصمة فهىثابتة بالآدمية على ماتقدم من ثبو تما ضرورة تمكنه من فعل ما کلف به أو لظهور خلافه منه فلا يكون 
ثبوتها بقبول الحزية » وقوله بدلا عن السكنى . قلنا إن الذعى يسكن ملك نفسه فلاتكون أجرة » ولأنه بعقد الذمة 
صار من أهل الدار فلا يوئخذ منه بدل تمكنه من الإقامة بها » والأحسن ترك الكلام فى إبطال الآءرين فإ نالمصمة 
الأصاية زالت بالكفر » وهذه عصمة متجددة بالحزية ٠‏ ويك ماذكرنا من دلالة نها عقوبة جزاء ثم تنبت 
العصمة معها لمكن إقاءتها ء وهذا لأنها عقوبة مستمرة لاستمرار ااسبب وهو كفره الداعى إلى حرابته : ولا يتمكن 
من إقامة هذه اعقوبة على الاستمرار إلا بعصمته ( فإن اجتمعت عليه الحولإن تداخخلت ) أى الحزية أنث فعل 
الحولين لتأويله بالسنتين » ولا داعى إلى ذلك من أُوّل الأمر » أو بتقدير مضاف : أى جزية حولين . ولفظ 
القدورى فيا ذكره الأقطع : وإن اجتمع عايه حولان ( وف الخامع الصغير : ومن لم يؤخذ منه حراج رأسه حى 
مضت السنة وجاءت سنة أحرى ليوح منه » وهذا عند ألى حنيفة . وقال أبو يبوسف ومحمد رحمهما الله : يحل 
نه : فإن مات عند تمام السنة لم يؤخذ منه فى قوم جميعا : وكذا إن مات فى بعض السنة . أما «سئلة الموت فقد 
ذكرناها . وقيل خراج الأرض على هذا الحلا ) فإذا مضت سنون لم يحل منه حراج عنده ١‏ وعندهما يؤتعل 
منه مامضى ( وقيل لاتداخل ) فيؤخذ مامضى ( بالاتفاف مما فى الخلافية ) وهى تداحل الحزية ( أن اللحراج ) 
أى الحزية لأنها خراج الرأس ر وجب؛ عوضا . والأعواض إذا اجتمعت وأمكن استيفاوها ) على الوجه المأمور به 
( تستوق ٠‏ وقد أمكن فیا نحن فيه بعد توالى السنين ) لأ نه مادام كافرا أمكن استيفاؤه على وءجه الصغار والإذلال له 


التأقيت لأن الإبهام يبطلها » وحيث لم يشترط التأقيت فى السكنى دل على.أن ابلحزية لم تكن بطريق الإجارة » 
فإن قال قائل : كا أنه لايحوز أن تكون بدلا عن العصمة والسكنى .فكذلك لايجوز أن تكون بدلا عن النصرة أيضا؛ 
ألا ترى أن الإمام أ استعان بأهل الذمة فقاتلوا معه لاتسقط عنهم -جزية تلاك السنة ٠‏ فلو كانت بدلا عنها لسقطت 
لأنه قد نصر بنفسه #أجيب بأنها إنمالم تسقط لأ نه حينئذ يلزم تغيور المشروع وليس للإمام ذلك : وهذا لآن الشرع 
جعل طريق النصرة فىحق الذى المال دون النفس . قال ( فإن اجتمعت عليه الحولان ) أنث فعل الحولين < إما 
باعتبار حذف المضاف : أى اجتمعت جزبة الحولين » وإما بتأويل السنتين» وأق بعبارة الجامع الصغير اتفصيل 
فى اللفظ ولإبهام فى قوله وجاءت سئة أخرى على مابينه » وكلامه واضح . وقوله (وقيل لاتداخل فيه بالاتفاق ) 
يحتاج إلى بيان الفرق بينهما ..والفرق أن الحراج تى حالة البقاء: مؤنة من غير التفات إلى «عنى العقوبة > وهذا إذا 
اشترى المسلم أرضا خراجية يحب عليه الحراج فجاز أن لايتداحل» يلاف الحزية فإنها عقوبة ابتداء وبقاء ولحذا 
م تشرع فى حق امس أصلا والعقوبات تتداخل . وقوله .اف اللحلافية ) أى فيا إذا ااجتمع عليه ا لحولان ر أن 
انراج وجب عوضا ) على ماتقدم وکل ماوجب عوضا إذا اجتمع وأمكن استيفاه يستوى کا فی سائر الأعواض 


س 0 س 
لاف ما إذا أسل لأنه تعذر استيفاؤه. . ولأ حنيفة أنها وجبت عقوبة على الإصرار على الكفر على مابيناه » 
. وهذا لايقبل »نه لو بعث على يد نائبه فى أصح الروايات .بل يكلف أن بأ به بنفسه فيعطى قائما والقابض منه 
قاعد. وف رواية : يأحذ بتلبيبه ويمزه هزا ويقول : أعط ابلحزية ياذى فثبت أنه عقوبة : والعقوبات إذا 
اجتمعت تداخلت كالحدود » ولأنها وجبت بدلا عن القتل ف حقهم وعن التصرة فى حقنا كنا ذكرنا » لكن 
فى المستقبل لا فى الماضى لآن القتل إنما يستوى لحراب قاثم فى ال حال لا لحراب ماض :وكذا النصرة فى المستقبل 
لأن الماضى وقعت الغنية عنه . ثم قول محمد فى اللحزية فى الحامع الصغير وجاءت سنة أخرى . حمله بعض 


المشايخ على المضى مجازا . 


( لاف ما إذا أسلم لأنه تعذر استيفاؤه ) لآن المسلم لامجب إذلاله بل يحب توقيره + وأنت تعلم أن كونها وجبت 
عوضا وكون المتحصل منها أعواضا حلاف ماتقدم وأنه يقول الشافعى أليق . فإن أريد بالأعواض الأجزية 
الواقعة عقوبة تم عليهما وجه أنى حنيفة القائل : والعقوبات تتداخل حى قلنا بتداخل كفارات الإفطار فى ره ضبان 
مع ألا عقوبة وعبادة » غير أن المرجج فما جهة العقوبة فكيف بالعقوبة الحضة واب حزية عقوبة محضة . وقواه 
( ولهذا الخ ) استیضاح على أنها عقوبة؛ يعنى ( لوبعث بها على يد نائبه لاتقبل مته فى أصح الروايات :بل يكلف 
أن بأ بها بنفسه فيعطى قاتا والقابض جالس . وف رواية : يأخذ بتلبيبه ) وهو مايلى صدره من ثيابه (ويقول : 
أعط الحزية ياذى ) وقبولها من النائب يفوت المأمور به من إذلاله عند الإعطاء ء قال تعالى ‏ حبى يعطوا الحزية 
عن يد وهم صاغرون ‏ ووجه آخر (أنها وجبت بدلا عن القتل فى حقهم وعن النصرة فى حقنا كنا ذكرنا » لكن 
فى المستقبل ) يعنى عن القتل فى المستقبل والنصرة فى المستقبل ( لآن القتل إنما يستوق راب قائم فى الحال لالحراب 
ماض » وكذا النصرة فى المستقبل لأن الماضى وقعت الغنية عنه ) بانةضائه فانقطعت الحاجة فيه إلى شىء من 
الأشياء . وى المبسوط : ولآن المقصود ليس هو المال بل استذلال الكافر واستصغاره : وهذا المقصود يحصل 
باستيفاء جزية واحدة ( ثم قول محمد فى الحامع : وجاءت سنة أخرى » حمله بعض المشايخ على مضى السنة جازا 


وقد أمكن لأن الفرض أنه حى > واستيفاء المال من حى ممكن إذا لم يمنع منه الإسلام (خلاف ٠‏ إذا سل ) وقوله 
( ولأنى حنيفة ) ظاهر . وقوله ( على مابيناه ) أراد به ٠اذكره‏ قبل هذا بقوله ولأأنها وجبت عقوبة على الكفر . 
ولقائل أن يقول : قد تكرر فى كلامهم أنها وجيت بدلا عن النصرة أو السكنى أو العصمة : وتكرر أيضا فيه آنا 
وجبت عقوبة على الكفر ؛ ومعنى العقوبة غير معنى البدلية عن شىء فيلزم توارد علتين على معلول واحد 
بالشخص وذاك باطل . وابلحواب عن ذلك أن كونها عقوبة لازم من لوازم كونه بدلا عن النصرة لأن إيماب 
النصرة لغير أهل دينه يستلزم عقوبة لا حالة . وقوله ( وهمذا ) توضيح لقوله وجبت عقوبة على الإصرار على الكفر 
والتلبيب أحذ موضع اللبب من الثياب» واللبب موضع القلادة من الصدر . وقوله (ولآها وجبت بدلا عن القتل ) 
استدلال من جهة الملزوم : وما تقدم كان من جهة اللازم وكلامه ظاهر » وقد بيناء من قبل . وقوله ( هله بعض 
المشايخ على المضى مجازا) قال الإمام فخر الإسلام قشر ح الجامع الصغير : الحتلف مشاينا فى قوله جاءت سنة 
أخرى ؛ فقال بعضهم : معناه ٠‏ ضت حرى يتتحقق اججّاعهما لأنها عند آآخر ا حول تجب »وهذا ضرب من انجاز لأن مجىء 
كلشهر بمسجىء أوله . وقول فى عور امجاز أن ممىء الشہر يستلزم مجىء الآخر لاحالة وذكر الملزوم وإرادة 
اللازم مجاز . وقال بعضهم : معناه دخول أوها لأن اللحزية تجب بأول الحول والتأخير إلى آخره تخفيف وتأجيل 


م لأهة ه 
وفال : الوجوب بآخر السنة » فلا بد من المضى ليتحقق الاجماع فتتداخل . وعند البعض هونجرى على حقيقته 
والوجوب عذد ألى حنيفة بأول الحول فيتحقق الاجماع بمجرد الجىء . والأصح أن الوجوب عندنا فى ابتداء 
الحولع وعند الشافعى ف آخخره اعتيارا بالزكاة: ولنا أن ماو چب بدلا عنه لايتحقق إلا ی المستقبل على ماقررناه 
فتعذر إيجابه بعد مض ا حول فأوجبناه فى أوله . 


( فصل ) 
(ولا جوز إحداث بيعة ولا كنيسة ودار الإسلام) لقوله عليه الصلاة والسلام « لاخصاء فى الإسلام ولا 
كنيسة » والمراد إحدامما 
فقال : الوجوب بآخر السنة فلا بد من المضى ˆ ليتحقق الاجماع فى الحولين أو فى الحزيتين ( فتتداخل » وعند 
البعض هو رى على حقيقته ) وهو أن يراد دخول أول الستة » فإن ممىء الشهر بمعجىء أوله » وجىء السنة 
بمجىء أوها » والأصح هو هذا ر فالوجوب عندنا بأول الستة» وعند الشافعى رحه الله فى آنحره اعتبارا بالزكاة. 
ولنا أن ماوجبت ) اللحزية ( بدلا عنه ) وهو النصرة ( والقتل لايتحقق إلا فى المستقبل على ماقررناه ) من أن القتل 
إنما يستوفى راب قائم فى الحال دفعا للضرر عن المسلمين وبدلا عن تصرءّهم » وإنما حتاج إلى ذلك فى المستقبل » 
بحلاف الزكاة لأن الوجوب فى المال لثالى فلا بد من احول ليتحقت الاستياء فل نجب قيله لعدم اتصافه بذلك 
قبله ثم أقم الحول مقام الغاء لأنه الممكن منه قصاز المال به ناميا تقديرا : 
رفصل ) 
لما كانت هذه الأحكام تعلق بالذى باعتبارغيره وما مضى باعتبار نفسه قدم تلك: ( قوله ولايجوز إحداث 
بيعة ) بكسر الياء ( ولا كنيسة فى دار الإسلام ) وما متعبدا الهود والنصارى » ثم غلبت الكنيسة لمتعبد اليبود 


عند أ حنيفة > وعلى هذا يتحقق النداخل عند مضى شهر بلا ارتكاب انجاز ‏ وكلاءه واضح . وقوله ( على 
ما فرر ناه ) إشارة إلى قوله لآن القتل إنما يستوى حر اب قائم فى ال محال لا لحراب ماض الخ » ويحتاج إلى الحواب 
عن الزكاة » وهو أن الزكاة وجيت فى آخر الحول لأأنها تجب ف المال التانى وحولان الحول هو الممكن من 
الاستهاء لاشئاله على الفصول الأربعة على مامر فلا بد من اعتبار الحول ليتتحقق شرط وجوب الأداء . 
( فضل ) 
لا فرغ من بيان ما يجب على أهل الذمة بسكناه, فى دار الإسلام شرع فى بيان ما يجوز ل أن يفعلو! مما يتعاق 
بالسكى ( ولا يجوز إحداث بيعة ولا كنيسة فى دار الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم و لاخمصاءق الإسلام ولا 
كئيسة » ) والحصاء يكسر اللحاء والمد على وزن فعال مصدر خخصاه:إذا تزع .مخصيتيه + والإخصاء فى معناء خطأ 
(قال المصتف : والآصح أن الوجوب عندنا فى ابتداء الول ) أقول ؛: سیجیء فى آتمر كتاب الكراهية أن فى زماننا يؤخط الفراج فى آخر 
السئة » والمأعوذ من المراج خراج السنة الماضية هو الصحيح ( قال المصنف ؛ وعند الشافعى فى آلحره اعتبارا بالزكاة ) أقول : قال الإتقانى؛ 
قياسه منوع لأن الزكاة تجب بأول الول عندنا وشرط الحول التخفيف أه . قال الزيلمى : ولا يلزمنا الزكاة لأنها إنما وجبت فى آغعر 
الحرل ليعسةق الماء أو هى لاتجب. إلا فى المال الناتى آم . 
( فصلل ) 
ولا يحوز إحداث بيعة ولاكنيسة فى دار الإسلام 
( ۸ -فتم القدير حنق - ١‏ ) 


ةا 


ر ولت البدمت اتيم والكنائس القديمة أعادوها ) لأن الأبنية لانبى داعا » ولا أقر هم الإمام قد عهد إليهم 
الإعادة إلا أتهم لايمكنو ن من نقلها لأنه إحداث فى الحقيقة » 


والبيعة لمتعيد النصارى» وف ديار مصر لايستعمل لفظ البيعة بل.الكنيسة لمتعبد الفريقين » ولفظ الدير للنصارى 
خاصية : وقيد المصيض عموم دار الإسلام بالأمصار دون القرى لأن الأمصار هى الى تقام قيها الشعائر » فإحداثما 
فيها معارضة بإظهار مايخالفها فلا جوز » بحلاف القرى . ثم ذكر أن ق قزى ديار نا أيضا لاتحدث فى هذا الزمان. 
ثم قال القدورى ( وإن اهدعت النيع والكنائس القديمة أعادوها ) قال المصنف ر لأن الآبنية لاتبى دائماء ولما 
قر هم الإمام ققد عهد [ليهم الإعادة ضمنا غير أنهم لايمكنون من نقلها من مكان إلى خر لأنه إحداث ) فى ذلك 
المكان المنقول إليه فلا يجوز » وفى هذا التعليل إشارة إلى أن ذلك إذا كان بإقرار الإمام إياهم على ذلك » وذلك 
إذا صاللحهم على إقرارم على أراضيهم سواء كان إماما فىزمن الصحابة والتابعين أو بعدم: قيل أمصار المسلمين 
ثلاثة :٠‏ أحدها مامصره المسلمون كالكوفة والبصرة ويخداد وواسط » فلا يجوز فيها إحداث بيعة ولا كئيسة ولا 
تمع لصلائهم ولاصومعة بإجاع أهل العلم» ولابمكتون فيه من شرب اللعمر وأتخاذ المنازير وضرب الناقوس. 
وثانيها مافتحه المسلمون عتوة فلايجوزفيها إحداث شى ء بالا جماع »وما كان فيها شىء من ذلك .هل يجب هدمه ؟ 
فقال مالك والشافعى فى قول وأحمد فى رواية جب . وعندنا جعلهم ذمة أمرهم أن يجعلوا كنائسهم مساكن 
ويمنع من صلاتهم فيها ولكن لادم » وهو قول للشافعى ورواية عن أحمد » لآن الصحابة فنحوا كثيرا من البلاد 
عنوة ولم بدموا كنيسة ولاديرا ء وم ينقل ذلك قط . وثالها مافتح صلحاء فإن صمامتهم على أن الأرض لم واللخراج 
لنا حاز إحدائهم » وإن صالحهم على أن الدار لنا ويرّدون احزية فالممكم فى الكنائس على مايوقع عليه الصلح » 
فإن صالحهم على شرط تمكين الإحداث لايمنعهم » إلا أن الأولى أن لايصالحهم إلا على ما وقع عليه صلح عمر 
رضى الله عنه من عدم إحداث شىء منها 3 وإن وقع الصلح مطلقًا لايحوز الإإحداث ولا يتعرض للقديمة ويمنعون 
من ضرب الناقوس وشرب اللدمر واتخاذ الختزير بالإجماع انى . وقوله يمنعون من شرب اللدمر : أى التجاهر 
به وإظهاره : وق المحيط : لو ضربوا الناقوس فى جوف كنائسهم لايمنعون انهبى . وقال محمد : كل قرية من 
قرى أهل الذمة أو مصر أو حديقة لم أظهروا فيا شيئا من الفسق مثل الزنا والفواحش الى يحرمونها فى دينهم 
بمنعون منه . وكذا عن المزاءير والطتابير والغناء : ومن كسر شيثا من ذللك لم يضمن : واعلم أن البيع والكنائس 
القدية فى السواد لانهدم على الروايات كلها » وأما فى الأمصار فاختلف كلام محمد » فذكر ف العشر واللخراج 
هدم القديمة » وذكر ف الإإجارة أنها لامهدم وعمل الناس على هذا › فإنا رأينا كثيرا منها توالت عليها أتمة وأزمان 
وهى باقية لم يأمر بهدمها إمام فكان متوارثا من عهد الصحابة رضي الله عنهم » وعلى هذا لو مصرنا برية فيها دير 


ذكره ف المغرب» والمناسبة بين ذكر الحصاء والكئيسةهى أن إحداث الكنيسة فى دار الإسلام إزالة لفحولية أهل 
داره معنى . کا أن الخصاء إزالة لفحولية الحيوان إن كان الخصاء على حميقته » و إن كان المراد به التبتلو الامتناغ 
عن النساء بملازمة الكنائس فالمناسية ظاهرة » والمراد بقولهعلبهالصلاة والسلام « ولا كنيسة » إحداها فهو نى بمعتى 
الہی : أى لاتحدث كنيسة ف دارالإسلام »ويقال كنيسة الهو د والنصارى لتعبدم وکا البيعة كانمطلقا في الأصل؛ 
( قوله والمناسبة بين ذ كر اللصاء و الكئيسة » إلى قوله : فالمناسبة ظاهرة ) أقول : فحينعذ يكون كقوله عليه الصلاة و السلام م لارهبائية 
ق الإسلام 2.0 ر 1 : 


684 سس : 

والصومعة للخل فيها بمتزلة البيعة » بحلاف موضع الصلاة فى البيت لآنه تبع للسكنى » .وهذا فى الأمصاردون 
٠‏ القرى ء لأن الأمصاز هى الى. تقام فيها الشعائر فلا تعارض بإظهار ما يخالفها ..وقيل فى ديارنا بمنعون من 
ذلك فى القرى أيضا لأ فبا بعض الشعائر » والمروئ عن صاحب المذهب فى قرى الكوفة لأن أكثر أهلها . 
أهلى الذمة . وفى أرض العرب يمنعون من ذلك فى أمصارها وقراها 

أو كنيسة فوقع فى داخل السور ينبغى أن لایہدم لأنه كان مستحقا الأمان قبل وضع المنور » فيحمل ما جوف 
القاهرة من الكنائس على ذلك لأنباكانت فضاء فأدلر العبيديون عليها السور ثم فيها الآن كنائس»ويبعد من إمام 
تمكين الكفار من إحدائها -جهارا فى جوف المدن الاسلامية » فالظاهر أنها كانت فى الضواحى قأدير السور عليها 
فأحاط بها » وعلى هذا فالكنائس الموجودة الآن فى دار الإسلام غير جزيرة العرب كلها ينبت أن لاهدم الها 
إن كانت فى أمصار قدعة فلا شك أن الصحابة أوالتابعين حين فتبحوا المدينة علموا بها وبقوها » وبعد ذلك ينظر 
فإن كانت البلدة فتحت عنوة حكنا بأنهم يقوها.مساكن لامعابد فلا هدم ولكن بمنعون من الاجماع فيا 
للتقرب » وإن عرف آنا فحت صليحا حكنا بأنهم أقروها معابد فلا يمنعون من:ذلك فيها بل من الإظهار » وانظر 
إلى قول الكرخى : إنهم إذا حضر لم عيد يخرجون فيه صلبائهم وغير ذلك فليصيعوا فى كنائسهم القديمة من خللك 
ما أحبوا » فأما أن يخرجوا ذلك من الكنائس حى يظهر ق المصر فليس لم ذلك »> ولكن ليخرجوا خخفية من 
كنائسهم » واستدل المصنف على عدم الإحداث بقوله صلى الله عايه وسا « لاخصاء فى الإسلام ولا كنيسة) 
قال المصنف رحه الله : المراد إحدائها » وهذا لأن البيعة قد تحقققت كثيرا من الصحابة فى الصاح . وى رواية 
الى تصريح بذاك فى سنه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « لاخخصاء فى الإسلام ولا 
بنيان كنيسة » وضعفه . ورواه أبو عبيد القامم بن سلام : حدثنا عبيد الله بن صالح » حدثنا الأيث بن سعد » 
حدئنى توية بن المْر الحضربى قاضى مصر عمن أخبره عن النى صبل الله عليه وسل قال و لا خخصاء فى الإسلام ولا 
كنيسة » قال : وروی أبو الأسود عن ابن يعة عن يزيد بن حبيب عن ألى الخير قال : قال عمر بن الطاب 
رضى الله عنه :.لاكنيسة فى الإسلام ولا خصاء . وروی ابن عدى فى الكامل بسنده إلى عمر رضى الله عنه قال : 
قال رول الله صلى الله عليه وسلم 9 لاتبى كنيسة فى الإسلام ولا يبنى ماخرب منها » وأعل” بسعيد بن سنان » 
وإذا تعددت طرق الضعيف يصير حسنا . ثم قيل : المراد با محصاء نزع الحصيتين ؛ وقي ل كناية عن التخلى عن إتهان 
النساء ( والصومعة ) وهومايينى ( لاتخلى ) عن الناس والانقطاع ( فيها ) لم مثلها فيمنع أيضا وكذا منع بيت نار . 
(والمروى عن صاحب المذهب ) يعني أبا حنيفة رضى الله عنه كان (فى قرى الكوفة لأن أكثر أهلها آمل 
ذمة ) يلاف قرى المسامين اليوم » ولذا قال شس الأثمة فى شرحه فى كفاب الإجارات : الأصح عندى أنهم 
بمنعون عن ذلات فى السواد وإن كان هو فى السيز الكبير قال : إن كانت قرية غالب أهلها أهل الذمة لإعنعون » 
وأما.القرية الى سكا المسلمون اختلف المشايخ فيها على ماذكرناء فصار إطلاق منع الإحداث هو الحتار فصدق 
تعمم القدورى منعها فى دار الإسلام ( قوله ونی أرض العرب يمنعون من ذلك فى أمصنارها وقراها ) فلايحدث 
فها كنيسة ولا تقر لانم لابمكنون من السكنى بها فلا فائدة فى إقرارها » إلا أن تتمخذ دار سكنى ولا بباع بها 


ثم غلب استعمال الكنيسةلمتعيد اليهود والبيعة متعبد النصارى. وقوله ر والصومعة للخل فها بمنزلة البيعة ) أى 
لايمكنون من إحداث الصومعة الى يتخلون فيا أيضا العبادة ( يعْلاف مو ضع الصلاة ) أى صلاة الذى رف البيت ) 
فإنهم يمكنون من ذلك (لأنه تبع للسكنى) وقوله (والمروى عن صاحب المذهب) أى عن أىحنيفة رضى اللدعنه 


5 

لقوله عايه الصلاة والسلام « لايجتمع دينان فى جزيرة العرب » . قال (ويؤخذ أهل الذمة بالميزعن المسلمين فى زم 
ومراكبهم وسروجهم وقلانسهم فلايركبون اليل ولايعملون بالسلاح . وف الخامع الصخير : ويرتخل آهل الذمة 
بإظهار الكستيجات والركوب على السروج الى هى كهيئة الآكف ) وإنما يوتخذون بذاك إظهارا للصغار عام 
وصيانة لضعفة المسلمين » ولآن المسلم یکرم والذى يبان › ولا يبتدأ بالسلام ويضيق عليه الطريق » فلو لم تكن 


خر ولا ق قرية منها ولا فى ماء من مياه العرب وبفنعون من أن يتخذوا أرض العرب مسكنا ووطنا » لاف 
أمصار المسلمين الى ليست فى جزيرة العرب يمكنون من سكناها ولا حلاف فى ذللك . وذللك ( لقوله صلى الله 
عليه و « لامجتمع ديئان فى جريرة العرب » ) أخرج إسماق بن راهويه فى مسنده : أخبرنا النضر بن شميل » 
حدئنا صالح بن ألى الأحوص» حدثنا الزهرى عن سعيد بن المسيب عن ألى هريرة أن الى صلى الله عليه وسلم 
قال.فى مرضه الذى مات فيه « لايجتمع دينان ى جريرة العرب » ورواه عبد الرزاق قال : أنبأنا معمر عن الزهرى 
عن سعيد بن المسيب قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم0 لامجتمع بأرض العرب » أو قال بأرض المعجاز 
دينان » ورواه ف الزكاة وزاد فيه ٠:‏ فقال عمر لليهود : من كان منک عنده عهد من رسول الله صلل الله عليه وسلم 
فليأت به » ولا فإنى مبليكم » قال : فأجلاهعمر » . وقد کان رسول الله صلی الله عليه وضام قال ذلك فى مرض 
موته . قال الدارقطبى فى علله :"هذا صحيح » ورواه مالك فى الموطل . قال مالك : قال ابن شپاب : ففحص حمر 
عن ذلك حى تاه اليقين أن رسول الله صلى الله عليه وس قال « لايجتمع دينان فى جزيرة العرب » فأجل يهود 
خيبر وأجلى يبود نجران وفدك . وف صميح البخارى ومسل عن ابن عباس رضى الله عنما وما اشتد برسول الله 
صل الله عليه وسلم وجعه قال : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب » وجزيرة العرب من أقصى عدن أبين إلى 
ريف العراق فى الطول » وأما العرض فن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام » وسميت جزيرة 
لانجزار المياه الى حواليها عنها كبحر البصرة وعمان وعدن والفرات . وقيل لن حوالها حر الخبش وبحر فارس 
ودجلة والفرات . وقال الأزهرى : ميت بذلك لأن بحر فارس وعر السودان أحاطا ببجائيها الحنوى » وأحاط 
بالحانب الشمالى دسجلة والفرات . وقال المنذرى فى عختصزه : قال مالك : جزيرة العرب المدينة نفسبا » وروى أنها 
الحجاز والين واليامة » وحكى البخارى عن المغيرة قال : هى أرض مكة والمديئة ( قوله وتوخذ أهل النمة بالقيز 
عن المسلمين فى زيم ) نفسهم ( وف مراكبهم وسروجهم وقلانسبم ) وحاصل هذا أن أهل الذمة لما كانوا 
مخالطين لأهل الإسلام فلا بد ما يتميز به المسلم من الكافر كى لايعامل معاملة المسلم فى التوقير والإجلال وذلك 
لايجوز » وربما يموت أحدم فجأة فى الطريق ولا يعرف فيصل عليه » بحلاف يهود المدينة ل يأمره صلى الله 
عليه ؤسلم بذاك لآنهم كانوا معروفين بأعيانهم للجميع أهل المدينة وم يكن لمم زى عال على المسلمين » وإذا وجب 
ایز وجب أن يكون با فيه صغار لا [عزاز لن إذلالم لازم بغير أذى من ضر ب أو صقع بلاسبب يكون منه » 
بل المراد اتصافه ببيئة وضيعة ولذا أمروا ( بالكستيجات ) وهو خيط فى غلظ الأصبع من الصوف يشده فوق 


والمراد بالمروى هو ماذكره آنا بقوله وهذا فى الأمصار دون القرى . وقوله (فى جزيرة العرب ) قيل : 
إبما “ميت أرض العرب بالحزيرة لن بحر فارس وبحر الحبش ودجلة والفرات قد أحاطت بها . وقوله ( ويؤخذ 
أهل الذمة بالقيز) ظاهر . وذكر رواية الخامع الصغير لكونها كالتفسير لما ذكره القدورى كأنه قال : وكيفية 
المي ماذكره فى اللجامع الصغير الخ . والكسقيج خيط غليظ بقدر الأصبع يشده الذى فوق ثيابه دون مايئزينون 
به من الزنانير المتخذة من الإبريسم . وقوله ( صيانة لضعفة المسلمين ) أى الضعفة فى الدين لا البدن : أى يفعل 


س 
علامة مميزة فاعله يعامل معاملة المسلمين وذلك لايموز ؛ والعلامة بحب أن تكون خيطا غليظا من الصوف يشده 
على وسطه دون الزنار من الإبريسم فإنه جفاء فرحق أهل الإسلام : ويجب أن يتميز تساو عن نسائنا فى 
الطرقات و الهمامات » ويجعل على دورم علامات كى لايقف علبها سائل يدعو لم بالمخفرة . قالوا : الأجق أن 
لايتوكوا أن يركبوا إلا للغمرورة » وإذا ركبوا للضرورة فليتزلوا فى مجامع المسلمين » فإن لزمت الضرورة 
انحذوا سروجا : ّْ 


ثيابه دون الزنار من الإبريسم ( لآن فيه جنفاء بالمسلمين ) أى إغلاظا غليهم فهو من حسن العشرة معهم ولدفع 
الضرر عن ضعفة المسلمين فى الدين فرعا يمرقون يجهلهم فيقولون الكفار أحسن حالا منا فإنهم فى خفض عيش 
ونعمة ونحن فى كد وتعب :وإليه أشار بقوله تعالى ‏ ولولا أن يكون النهس أمة واحدة بحعلنا لمن يكفر باارمن 
لبيو-هم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ‏ تنببها على خسة الدنيا عند الله عزّ وجل. وإذا منع من شد زنار 
وهوحاشية رقيقة من الإبريسم فنعهم من لباس الثياب الفاخرة الى تعد" عند المسلمين فاخرة سواء كانت حريرا أو 
غيره كالصوف المربع والحوخ الرفيع والأبراد اارقيقة أولى . ولا شك نى وقوع خلاف هذا فى هذه الديار . ولا 
شاث ف منع استكتامهم وإدخالم ف المباشرة الى يكون بها معظما عند المسلمين : بل ربا يقف بعص المسلمين 
خلمة له خوفا من أن يتغير خاطره منه فيسعىنه عندمستكتبه سعاية توجب له منه الضرو »وكذا يؤخذون بالركوب 
علىسروج فوق الحم ركهيثة الأكض أو قريبا منه » ولايركبون اليل ٠‏ بل اختار المتأخرون أن لايركبوا صلا 
إلاإذا خرجوا إلى أرض قرية ونحوه أو كان مريضا : ى إلا أن تلزم الضرورة فيركب ثم ينزل فى مبامع المسلمين 
إذا مر بهم ولا بحملون السلاح ويضيق علهم الطريق ولا يبدأ بالسلام » ويرد عليه بقوله وعليكم فقط : وإذا عرف 
أن المقصود العلامة فلا يتعين ما ذكر » بل يعتبر فى كل يلد مايتعارفه أهله » وف بلادنا جعلت العلامة فى العمامة 
فألزموا النصارى العمامة الزرقاء واليهود العمامة الصفراء واختص المسلمون بالبيضاء » وكذا توئخذ نساواهم بالزى 
فى الطرق فيجعل على ملاءة البهودية خرقة صفراء وعلى النصراتية زرقاء ٠‏ وكذا فىالحمامات . وكذا تميز دورهم 


ذلا بهم لكى يكونوا فى أعين المسلمين الذين لم يتصلبوا فى دين الإسلام أذلاء صاغرين حى لابميلوا إلى الكفر 
يسيب سە ہم فش الرزق والملايس والمرا كب ورونق حالم 8 فإن قيل : م يأخحذ النى صل الله عليه وسلم من يبود 
المدينة ولانصارى نجران ولاعوس هجر بذلك فيكون بدعة . أجيب بام فزمن انی صل الله عليه وسل كانوا 
معر وفين ف المدينة لايشتبه حالم فلم يقع الاحتياج إلى ذلك» نم فى زمنعمر رضى الله عنه لما كبر الناس ممن يعرف 
من لايعرف وقعت الحاجة إلى ذلك » فأمر بذلك محضر من الصحابة وكان صوابا . قال صلى الله عليه وسام : 
« أا دار عمر فالحق معه » وقوله (فإنه جفاء فى حق أهل الإسلام ) أى ترك حسن العشرة بأهل الإسلام لأن فى 
الأمر لأهل الذمة بتميز هي بما يوجب إعزازهم من اتخاذ الزتار من الإبريسم إهانة لأهل الإسلام » لأن من أعز عدو 
صديقه فقد أهان ضديقه معنى : وقوله ( أن لايركبوا إلا الضرورة) يعنى كالخروج إلى الرستاق وذهاب المريض 
( قوله كانوا معروفين فى المدينة ) أقول : فيه بحث ( قال المصنف : أن لايركبوا إلا الضرورة ) أقول : فى فتاوى الإمام المرتائى قبل آخر 
الكتاب بورقتين نخمينا . وق شرح الحلواق : ولا بمنعون من ركوب الحمار لأن ركوب الحمار ذل غير أته بمنع من أن يضع عليه السرج : 
وكذا لابمنعون من ركوب البغل لأنه تبع الخمار والرذون مترلة الحمار ؛ ألايرى أنه يوضع عليه الإكاف» لاف الغرس لأن ركوبه عزء 
وركوب الحمل حال بمنعون عنة إلا عند الحاجة إلييم بأن يستعين مهم الإمام فى انحاربة والذب عن المسلمين فلا بأس بأن يركبوا » وهلا كله 
إذا وقع الظفر علهم ومن علييم » قأما إذا وقع الصلح معهم على بعس هذه الأشياء فإنهم يتركون على ذلك اه . 


سي ۷ سل 


.بإلصفة الى تقدمت ب وبمنعون من لياس بختص به أهل العام والزهد والشرف ( ومن امتنع من ابلحزية أوقفلمسلما 
أوسبّ النى عليه الصلاة والسلام أوزفى بمسلمة لم ينتقض عهده) لأن الغاية الى ينتببى بها القتال الزامابلجز ية لاأداؤها 
والالتزام باق . وقال الشافعى : سب النبى صلى الله عليه وسلم يكون نقضها لأنه ينقض إعانه فكذا ينقض أمانه إذا 
عقد الذمة خلف عنه . ولنا أن سب الننى صمل الله عليه وسلم كفرمنهء والكفر المقارن لامنعه فالطارئ لايرفعه . 


عن دور المسلمين كى لايقف سائل فيدعو لم بالمغفرة أو يعاملهم بالتضرع كا يتضرع للمسلمين (وعنعون من 
لباس مخص أهل العم والزهد والشرف ) وتجعل مكاعبهم خشنة فاسدة اللون » ولا يلبسوا طيالسة كطبالسة 
اكسلمين ولا أردية كأرديهم » هكذا أمروا واتفق تالصحابة على ذلك ( قوله ومن امتنع من أداء الحرية أو قل 
مسلما أو زنى بمسلمة أو سب البى صن الله عليه وسل لم ينتقض عهده ) فيصير مباح الدم باعتبار أنه لاعهد له | 
عئدنا » وقيد بأذائها لأنه لو امتنع من قبولها نقض عهده : والشافعى ينقض عهده بالامتناع عن أدء الجزية 
وقبول أحكام الإسلام > ولابنقضه بزناه بمسلمة أو أن يصيبها بتكاح أو أن يفين مسلما عن دينه أو يقطع الطريق 
أو ندل على عورات ااسلمين أو:يقتل مسلما : وهو قول مالك وأحمدء إلا أن مالكا قال :.ينتقض بإكراه المسلمة 
على الزنا أو شبه عليه الصلاة والسلام أو ذكره تعالى بما لاینبغی فإنه يقئله به إن لم يسلم » ووافقه فی هذا الشافغى 
فى قول وآحد فى رواية > وللشافعى أيضا فما إذا ذكره تعالى بما لاينبغى أوسبه عليه الصلاة والسلام قولان آخران : 
أحدها لاينتقض » والآخر ينتقض» . وجه قوله هذا ( أنه بذلك ينتقض إعانه ) لو کان مسلما ( فينتقض به أمانه 
إذ عقد الذمة حاف عن.الإبمان ) فى إفادة الأمان فا ينقض الأصل ينقض اللحلف الأدى بالطريق الأول . وروى 
أبويوسف عن حفص بن عبد الله عن ابن عمر أن رجلا قال له :معت راهيا سب النبى" صلى الله عليه وسلم + 
فقال : لو سمعته لقتلته » إنالم نعطهم العهود على هذا.. قال المصنف ( ولنا أن سب الى صلى الله عليه وسلم كفر 
من الى ) كا هو ردة من المسم ( والكفر المقارن:) لعقد الذمة ( لايمنع عقد الذمة ) فى الابتداء ( فالكفر الطارئ 
لايرفعه ) فى حال البقاء بطریق أولى › يؤيده ما روى عن عائشة رضى الله عنها « أن رهطا .من اليهود دخلوا عليه 
صلى الله عليه وسل فقالوا : السام عليك > فقال وعليكم > قالت : ففهمها وقلت : عليكم السام والإعنة » فقال 
صلل الله عليه وسلم مهلا : ياعائشة فإن الله يحب الرفق فى الأم ركله » قالت : فقلت يارسول الله ألم تسمع ما قالوا ؟ 
قال صل الله عايه وسام : قد قلت و يكم » ولا شك أن هذا سب منهم له صلى الله عليه وسلم » ولو كان نقتا 
للعهد لقثلهم لصير ور بم حربيين : قالوا : وحديث ابن عمر إسناده ضعيف › وجاز أن يكون قد شرط عليهم 
أن“لايظهرو! سبه صلى الله عليه وسلم . والذى عندى أن سبه صلى الله عليه وسلم أو نسبة مالايفبغى إلى الله تعالى 
إن :كان ما لايعتقدو نه كنسبة الولد إلى الله تعالل وتقدسن عن ذلك إذا أظهره يقتل به وينتقض عهده » » وإنلم 
يظهر ولكن عار عليه وهو يكتمه فلا . وهذا لآن دفع القنل والقتال عنهم يقبول الحزية الذى هو المراد بالإعطاء 
مقيد بكونهم صاغرين أذلاء بالنص » ولا حلاف أن المراد استمرار ذلك لاعنك جرد القبول وإظهاز ذلك منه بناق 
قيد قبول ابلزية دافعا لقتله لأنه الغاية فى العرد وغدم الالتفات والاستخفاف بالإسنلام والمسلمين فلا يكون بجاريا 
على العقد الذى يدفم عنه القئل وهو أن يككون صاغرا ذليلاً: وأما اليبود المذ كورون فى حديث عائشة فلم يكونوا 
أهل ذمة بمعنى إعطائهم ابليزية > بل كانوا أصعاب موادعة بلامال يوحذ منهم دفعا لشرهم إلى أن أمكن الله منيم» 
لأنه لم توضع جزية قط على الهو الجاورين من قريظة والنضير > وهذا البحث منا يوجب أنه إذا استعلى على. 


إل موضع يمتاج إليه.. وقوله ( بالضفة الى تقدمت ) يعنى كهيثة الأ كف : وقولة (لأنه ينقض إمانه) يعبى لو كان . 
مسلما ويسب النى صل الله عليه وسلم والعياذ بالله تقض إمانه رفكذا ينقض أمانه ) وذمته . 


حب ج 
قال (ولا ينقض العهد إلا أن يلحق بدار الحرب أو يغلبوا على موضع -فيحاربوثنا:م لهم ضاروا حريا علينا 
فيعرى عقد الذمة عن الفائدة وهو دفع شر الحراب ( وإذا :تقض الذى العهد فهو بمنزلة المرتدد) معناه فى :ال دكم 
بموته باللحاق لأنه التحق بالأموات > وكذا فى حكم ما حمله من ماله » إلا أنه لو أسر يسترق يلاف المرتك . 


(فصل ) 
( ونصارى بی تغلب يؤخط من أموالم ضعف مايوٌخذ من المسلمين من الزكاة ) لأن عمر رضى الله عنه 
صا حهم على ذلك بعحضر من الصحابة ( ويوخذ من نسائهم ولا يوخذ من صبيانهم ) لأن الصلح وقع على الصدقة 


المسلمين على وجه صار متمردا علييم. حل للإمام قتله أو يرجع إلى الذل والصغار( قوله ولا ينتقض عهده إلا أن 
يلخق بدار الحرب أو يغليوا ) أى أهل الذمة ( على موضع ) قرية أو حصن ( فيحاربوننا لآأنهم ) بكل من الحصلتين 
(صاروا حريا علينا ) وعقد الذمة ماکان إلا لدفع شر حرابتهم ( فيعرى عن الفائدة ) فلايبى ( وإذا انتقض عهده 
فحكمه حك المرتدء معنا فى الحكم بموته باللحاق لأنه التحق بالأموات ) وإذا تاب قبل توبته وتعود ذنته» ولا 
يبطل أمان ذريته بنقض عهده وتبين منه زوجته .الذمية الى خلفها فى دار الإسلام إجماعا ويقنم ماله بينورثته 
( وكذا فى حكم ماله من ماله ) إلى دار الحرب بعد النقضن : ولو ظهر على الداريكون فيثا لعامة المسلمين كالمرتد 
إذا التحق بمال + اولتق بدار الحرب ثم عاد إلى دار الإسلام وأحذ منماله وأدخخله دار انلحزب ثم ظهر على الدار 
فالورئة أحق به قبل القسمة مجانا وبعد القسمة بالقيمة لآن الملك في حين أخحذه فإن عاد بعد الحكم باللحاق فى رواية 
يكوت فيا وى رواية لا .. ولاببعد أن يقال انتقاله إلى المكان الذى تغلبوا فيه كانتقاله إلى دار-الخرب إن لم تكن 
متاخة لدار الإسلام بالاتفاق وإنكانتعلى قوهما . وقوله ( إلا أنه لوأسر يسترق ) استثناء من فوله هو بازلة 
المرتد ( يلاف المرتد ) إذا لتق ثم ظهر على الدار فأس رلايسترق بل يقتل إذا لم يسم » وكذا يجوز وضع اللحزية عليه 
إذا عاد بعد نقضه وقبلها لأنه ماكان التزم بالذمة الإسلام بل أحكامه فجاز أن يعود إلى الذمة » يلاف المرتد 
ّم الإسلام فلا بد أن يعود إليه » أما إذا لم يعد ولم يقبلها حى. أخل بعد الظهور ققد استرق فلا بتتصور منه 
جزية » والله الموفق . ش 
. (فصل) 

أفرد أحكام نصارى بنى تغلب بفضل لأن حكهم مخالف لسائر النصارى ٠‏ وتغلب بن وائل من العرب 
قوله ( وكذا فى حكم ما حمله من ماله) يعنى أن الذى إذا نقض العهد ولب بدار الحرب وف يده مال ثم ظهر على 
دار الحرب یکون فیا » كالمرتد إذا لتق بدار الحرب اله ثم ظهر على الدار كان ماله فیا . وقوله ( إلا أله لو 
أسر ) استثتاء من قوله فهو بمنزلة المرتد : يعنى يلاف المرتد فإنه لايسترق” بل يقتل إن أصر على ازتداده . 


( فصلل ) 
ذكر نصارى ہنی تغلب فى فصل على حدة › لأن لم أحكاما خصوصة بهم تخائف أحكام سائر النصارى » 
( فصل ونصارى بن تغلب ) 


(قال اتف : يوعد من وام ضعق مايؤخذ من المسلمين) أقول : أى من أموال المسلمين عل تقذير لضاف » والظاهر أنه لاحاجة 
إلى ذاك لاستقامة الكلام بدونه . ( قال الصيف : لأن عر صالحهم الخ ) أقول. : فإن قيل هذا. الصلح عالف لقوله تعالى ‏ حى يعطوا 
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المضاعفة والصدقة تخب عليين دون الصبيان فكذا المضاعف : وقال زفر رحه الله ٠‏ لايراخل من نسائهم أيضا 1 

وهو قول الشافعى لأ نه جزية فى الحقيقة على ما قال عمر : هذه جزية فسموها ماشتم : ولهذا تصرف مصارف ابلعزية 

ولا جزية على النسوان . ولنا أنه مال وجب به الصلح : والمرأة من أهل وجوب مثله عليها والمصرف مصالح 
المسلمين لأنه مال بيت المال وذلك لاتختص بالحزية؛ 


من ربيعة تنصروا.فى الخاهلية .' فلما جاء الإسلام ثم زمن عبر دعاهم عمر رضى الله عنه إلى الحزية فأبوا وأنفوا 
وقالوا : تحن عرب خط منا كا يأخذ بعضكم من بعض الصدقة فقال : لا الخذ من مشرك صدقة فلحق بعضهم 
بالروم فقال النعمان بن زرعة : يا أمير الممنين إن القوم لم بأس شديد وهم عرب يأتفون من الحزية فلا تعن عليك 
عدوك بهم وذ منهم ابلحرية ياسم الصدقة ‏ قبعب عمر رضى الله عنه فى طلبهم وضعف عليوم 3 فاجمع الصحابة 
على ذلك ثم الفقهاء . وى رواية أن يوسف بسنده إلى داود بن كردوس عن عبادة بن النعمان التغلى أنه قال 
لعمر رضى الله عنه : إن بنى تغلب الحديث » إلى أن قال : فصا لهم عمر رضى الله عنه على أن لايغمسوا أحدا 
من أولادهم ف النصرانية ويضاعف عليهم فى الصدقة » وعلى أن يسقط ابلخزية من رعوسهم اه .. فى كل أربعين 
شاة لم شاتان» ولا زيادة حى تبلغ مائة وعشرين ١‏ ففيها أربع شياه »وعلى هذا فى البقر والإبل . ثم اختلف 
الفقهاء هل هى جزية على التحقيق من كل وجه أولا؟ فقيل من كل وجه فلايخل من المرأة والصبى » فلوكان 
المرأة ماشية ونقود لايوئخذ منها شى ء وهو رواية الحسن عن ألى حنيفة : قال الكرحى : وهذه الرواية أقيس وهو 
قول الشافعى لأأن الواجب بكتاب الله تعالى عليهم ابنزية» فإذا صا توه على مال جعل واقعا موقع المستحق» يوئيده 
قول حمررضى الله عنه هذه جزية سموها ما شم . وقال أصحابنا : هو وإن كان جزية فى ا معنى فهو واجب بشرائط 
الز كاة وأسبابما إذ الصلح وقع على ذلك » ولهذا لايراعى فيه شرائط ابتزية من وصف الصغار فيقبل من النائب 
ويعطى جالسا إن شاء ولا يوئخذ بتلبيبه ( والمصرف مصالح المسلمين لأنه مال بيت المال وذلك لايخص اللحزية ) 
والرأة من أهله ومن أهل مامحب منالمال بالصلح فيوحذ منبا بخلاف الصبى” والجنون لايوئخذ منمواشيهم وأمواهم 
العادم و وجود الزكاة عليهم عندنا » بحلاف أرضهم فيوئخذ خراجها لأنه وظيفة الأرض وليس عبادة لتخص البالغين 
وكلامه واضح . والأصل فيه ماذكر أبو يوسف فى كتاب اللخراج بإسناده إلى داود بن كردوس عن عبادة بن 
النعمان التخلهى أنه قال لعمر : يا أمير المومنين إن بنى تغلب من قد علمت شوكتهم وإنهم بإزاء العدو» فإن ظاهروا 
عليك العدو اشتدت المؤنة » فإن رأيت أن تعطيهم شيئا فافعل » قال : فصالحهم عمر على أن لايغمسوا أحدا من : 
أولادهم فى النصرانية > وتضاعف عليهم الصدقة ٠»‏ وعلى أن تسقط الخزية عن رعوسهم » فكل تصراف من بنى 
تغلب له غنم ساتمة فليس فيها شى ء حى تبلغ أربعين » فإذا بلغت أربعين شاة سائمة ففيها شاتان إلى ماثة وعشرين » 
فإذا زادت واحدة .فضا أريع من الغنم » وعلى هذا الحساب تؤخذ صدقائهم » وكذلك الإبل والبقر إذا وجب. 
على المسلم شىء فى ذلك فعلى التغبى مثله مرقين » ونساؤم كرجالم فى الصدقة » وأما الصبيان فليس عليهم شى ء 
وكذلك أراضيهم الى كانت فى أيديهم يوم صوحوا يؤخ منم الضعف مما يؤخحذ من المسلمين . وقوله ( والمرأة 
من آهل وجوب مثله ) أى مثل مال وجب بالصلح . 

-المزية ‏ الخ ء قلنا: ذلك مخصوص بالآيات الدالة على جواز ألصلح كا مرت في ياب الموادعة ( قال المصنف :و لنا أنه مال وجب بالصلح) 
أقرل: ليس فيما ذكر من قبلنا جواب عا قاله مر »وتتأمل أنته قيه ( قال الممسئف : والمرأة من أهل وجوب مثله ) أقول: لعل لفظ ثل مقحم 
)1١( .‏ ( قوله مائة وعشرين ) صوب العلامة_البحراوى نقلا عن الى مائة.و أحدا وعشرين اه كتبه مصححه . 
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ألا ترىأنه لأيراعى فيه شرائطها ر ويوضع على مول التغلبى اتلراج) أى اللنزية ( وخراج الأرض بمازلة مولى 
القرشى ) وقال زفر : يضاعف لقوله عليه الصلاة والسلام« إنمولى القرم متهم ٠‏ ؛ ألاترى أن مول الحاثمى بلحق 
به فى حق حرمة الصدقة. ولنا أن هذا تخفيف والمولى لايليحق بالأصل فيه » ولهذا توضع الحزية على مولى المسلم 
إذا كان نصرائياء لاف حرمة الصدقة لأن الحرمات تثبت بالشبهات فألحق المولى بالحامى فى حقه . 


كنفقة عبيدم : وحاصل ماذكرنا يفيد أنه روعى فى هذا المأخوذ جهة اللخزية ف المصرف وفيا سوى ذلك روعى 
جهة الزكاة : أما الأول فلأنه حقيقة ابلحزية : وأما الثانى فلأن ما وقع عليه الصلح لايغير ء وهذه ابلنزية الى وسكت 
بالصلح : وقد علمت أن ابخزية قسمان : قسم يحب بالصلح فيتعين على الوجه الذى وقع عليه الصلح كيفما وع » 
والذى يراعى فيه من وجب عليه وصفه وككيته هو الحزية الى يبتدى” الإمام وضعها شاعوا أو أبوا على ماتقدم 
( قوله ويوضع على مولى.التغالى ) أى معتقه ( الخراج : أى الحزية وخراج الأرض » وقال زفر : يضاعف ) 
عليه مايوئخذ من المسلمين كالتغلى نفسه ( لقوله عليه الصلاة والسلام « مولى القوم منبم » وهذا الحديث استدللنا 
به ق الزكاة على حرمان مولى الحاشمى الزكاة » فكذا استدل به على التضعيف على مولى التغلى > وجميع الأحاديث 
المذكورة فى هذا الفصل تقدم الكلام عليها نی ماب الزكاة من هذا الككتاب ( ولنا أن هذا ) أى وضع الصدقة 
المضاعفة ( تخقيف) إذلم يكن فيه وصف"الصغار والذلة برغبّبي فى ذلك واشتشقاقهم ماسواه ( والمولى لابلحق 
بالأضل فيه ) أى ف التتخفيف ؛ آلا ترى أن الإسلام أعلى أسباب التخفيف » و لوكان مسلم مولى نصراى وضعت 
عليه الحزية وم يتعد إليه التخفيف الثابت بالإسلام فلأن لايتعدى التخفيف الثابت بوصف التغلبية أولى ر جلاف 
حرمة الصدقات ) على الماشمى لأنه ليس تخفيفا بل تحر ( والمحرمات تثبت بالشبهات فأملق مولى الحاثمى به ) وينقض 


وقوله ( ألاترى أنه لابراعى فيه شرائطها ) أى فيا أحذ منهم من المضاعفة شرائط الحزية من وصف الصغاركعدم 
القبول من يد النائب والإعطاء قابا والقابض قاعد وأخذ التلبيب على مامر . قوله ( ويوضع على مولى التغلنى 
الجراج: أى ابلازية وخراج الأرض بنزلة مولى القرشى ) أى لاتوئخف ابخزية وخراج الأرض من القرشى و توح 
من معتقه فكذلك هاهنا توح الخزية من معتق التغلبى وإن لم يوخذ من التغلبى ( قوله ولنا أن هذا ) أى أخذ 
مضاعف الزكاة ( تخفيف ) يعنى لما ذكرنا أنه ليس فيه وصف الصغار بحلاف الخزية ( والمولى لايلحق 
بالأصل فيه ) أى ف التخفيف ( ولهذا ) أى ولكون المولى لايلحق بالأصل فى التخفيف ( توضع ابلتزية على مولى 
المسلم إذا كان نصرانيا ) ولم يلحق بمولاه فى ترك الحزية:وإن كان الإسلام أعلى أسباب التخفيف وأولاها . 
فإن فيل : حرمة الصدقة ليست بتغليظ بل هى تخفيف بالتتخليص عن التدنس بالآثام وقد أسليق مولى الحاشهى فيا 
بالحاشمى أجاب بقوله بخلاف حرمة الصدقة الخ . وقوله ( فى حقه ) أى فيا هو حق مولاه وهو حرمة الصدقة . 
فإن قيل :مابال مول الغنىلم يلحق به فىحرمة الصدقة والعلةا مذ كورة وهى أن الحرمات تثبت بالشبهات موجودة . 


( قوله فإن قيل حرمة الصدقة ليست بعغليظ الخ ) أقول:فيه يحث» فإن الإثم ليس بغايت قبل الحرمة حى يتخلص بها عنه »بل ثبوقه بهاء قالخرمة 
ليست بتخفيض بل تغليظ على مالاعنى. والقول بأن المراد إظهار حرمة الصدقة لايناسب المقام . ثم إن امول إنما لايلحق بالأصل ف التخفيف 
إذا كان المولى من أهل التغليظ كا فيما نحن فيه» وليس مولى الماشى كذلك . والحق أن قول المصئف تغلاف حرمة الصدقة ليس جوابا عا 
ذكره الشارح ( قوله وقوله فی حقه : أى فيما هو حق مولاء ) أقول : الأظهر أن يقال : أى فى حق حرمة الصلقة > وأمر التذكير 
والعأنيث سبل » فإن الخرمة فى تأويل أن يحرم أو الحرمان . 

٩ (‏ - فتح القدير حنى - ١‏ ) 
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ولا یازم مول الغنى حيث لاتحرم عليه الصدقة ‏ لأن الغى من أهلها ¢ وإتما الغنى مائح وم يوجد فى حق المولى؛ 

أما الماشمى فليس بأهل هذه الصلة أصلا لأنه صين لشرفه وكرامته عن أوساخ الناس فألحق به مولاه . قال 
( وماجباه الإمام من الخراج ومن أموال بنى تغلب وما أهداه أهل الحرب إلى الإمام 


بمولى الغنى تحرم الصدقة على معتقه ولم تتعد إليه فقال ( لابلزم لأن الى من أهل الصدقة ) فى الحملة ؛ ألا ترى 
أنه لو كان عاملا عليها أعطى كفايته منها ( وإنما الغنى مانع ) من الإسقاط عن المعطى له شرعا تحقق فى حق سيده 
ول يتتحقق ف المولى فخص السيد,( أما الماثمى فليس بأهل لهذه الصلة أصلا لشرفه وكرامته ) لاتساخها ولذا لايعطى 
منها لو كان عاملا (فأللق به مولاه) لأن التكريم أن لاينسب إليه تلك الأوساخ بنسبة. فإنقلت : هذا تقديمللمعى 
على النص» وهو قوله صلى الله عليه وسلم «مولى القوم منهم». جیب بأن انیٹ غير جری علىعمومه بالإجماع . 
فإن مولى الحاشمى لاينزل منزلته فى الكفاءة للهاشمية والإمامة فكان عاما مخصوصا بالنسية إلى الكفاءة و الإمامة فيخص 
بالمعنى الذى ذ كرناه أيضاء وهو أنه تخفيف فلايتعدى بالنسبة للتضعيف إلى المولى الأسفل بدليل التخفيف بالإسلام لم 
يتعد إلى المولى فيختص كون المولى منهم بما فيه دفع نقيصة لما أن نقيصة المولى الأسفل تنتسب إلى مولاه د ووجه 
آتخر بأن القياس أن لايكون المولى منهم ولاماز وما لأحكامهم لآنه ليم منهم حقيقة » وقد ورد الحديث به فىمنع 
الزكاة وهو ما روى :أنه صلى الله عليه وسلم استعمل أرقم بن أرقمعلى الصدقات فاستتبع أبا رافع مولى رسول الله 
صلى الله عليه وسا فقال رسول الله صل الله عليه وسلم «إن الصدقة لانحل ححمدولالآلحمدء وإن مولى القوم منهم » 
فإذا عل عدم مومه فليخص بسببه وهو الزكاة . وأما ابخواب بأن قبل لم يوافق زفر أحد من الفقهاء فقيل بل قوله 
مروى عن الشعبى ( قوله وما جباه الإمام من الخراج ومن أموال بنى تغلب » وما أهداه آهل الحرب إلى الإمام 


أجاب بقوله ( لآن الغتى من أهلها) أى من أه ل الصدقة فى الحملة ولهذا حلت له إذا كان عاملا( وإنما الغنى مانع ولم 
يوجد فى حق المولى » وآما الحاشمى فليس بأهل لها أصلا لأنه صين لشرقه . وكرامته عن أوساخ الناس فأللحق به 
مولاه ) ويجوز أن يقال : حرمة الصدقة على بنى هاشم تشريف لم »> و إلحاق الموالى بهم زيادة فى التشريف 
وحرمرا على الخى لغناه وق اماق مولاه به لايزداد غنى ؛ ولم يذ كر الحواب عما استدل به زفرمن الحديث وهو 
أنه غير جرى على عمومه ‏ فإن مولى الحاثمى ليس كهو فى الكفاءة بالإجماع فوجب التأويل بأنه محمول على التعاون 
والتناصر لأنه من لوازمه » فإن الرجل إذا كان من القوم يقوم بنصرتهم . وقال شمس الأثمة السرخسى : القياس 
5 الكل سؤاء 4 وهو أن لأيلحق مول القوم بهم إلا أن ورود الحديث كان فى حرمة :الصدقة على بى هاشم 4 
وهو ماروى: 3 أن أبارافع سأل رسول الله صل الله عليه وسام : أتحل له الصدقة؟.فقال رسول الله صلى الله عليه 
كل وجه » وهذا ليس فى معنى ماورد فيه النص لأن ذلك كان لإظهار فضصيلة قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى إلحاقهم مولاهم بهم ومولى التغلى ليس من:ذلك فى شىء . وقوله ( وما جاه الإمام ) أى جمعهء والثغور حع 
( قوله-لايزداد غى ) أقول: قيه حث » فإنه لو ازداد غنى لايقيد أيضا » إذ لائعلق. له.بالإلحاق» و اواب منع ذلك فإن الفى من الوجه 
الشروع حمود فتأمل ( قوله فوجب التأويل.بأئه حمول على التعاون والتناصر الج ) أقول : فإن قيل : التبى.عليه الصلاة و السلام ميعوث 
لبيات الأحكام . قلنا : ما نحن خيه أيضاء كلك ء حيث يدل على أن الممتق عاقلة.المعتق » فإن العقل باعتبار النصرة ( قوله إلا أن ورود 
الحديث كان فى حرمة الصنقة على بى هاشم » وهؤ ماروئ أن أيا دافم رغى اق عله الخ ) أقول : الأظهر أن يقال على ماروى أو نجوه » 
ثم أقول : فيه حث » لأن المبرة لعموم اللفظ لا للصوص السبب » إلا أن بمنع العموم مستند! بأنه مجمل قليتأمل . 


¥ 
وابلزية يصرف فى مصالح المسلمين كسد الثغور وبناء القناطر والحسور » ويعطى قضاة المسلمين و۶ الم وعلماؤميم 
منه مايكفيهم > ويدفع منه أرزاق المقاتلة وخراريهم ) لأنه مال بيت المال فإنه وصل إلى المسلمين من 
غير قتال وهو معد لمصالح المسلمين وهوّلاء عملهم ونفقة الذرارى على الآباء > فلولم يعطوا كفايئهم لاحتاجوا 
إلى الاكتساب فلايتفرغون للقتال ( ومن مات فى نصف السنة فلاشىءله من العطاء ) لأنه نوع صلة وليس بدين 
ولهذا سمى عطاء فلا يملك قبل القبض ويسقط بالموت » وأهل العطاء فى زماننا مثل القاضى والمدرس والمفي » 
والله أعلم . 
وابلحزية يصرف فى مصالح المسلمين كسد التغور.ء وهى مواضع يناف هجوم العدو فيا من دار الإسلام ( وبناء 
القناطر والحسور ) وهى مانوضع وترفع فوق الماء لير عليه > يلاف القنطرة يحكم بناؤها ولا ترفع ( ويعطى قضاة 
المسلمين وعالي وعلماوهي منه مايكفيهم » وتدفع منه أرزاق المقاتلة وذراريهم ) فإنه تمجب نفقتهم عليهم فلو لم 
يكفوها من بيت المال اشتغلوا بالكسب وتركوا الاستعداد للدقع وهذا (لآنه مالبيت المال لآنه وصل إلى المسلمين 
من غير قتال ) وما كان كذلك فهو مال ببت المال > لاف الحاصل يسبب القتال فإنه يقسم بين الغاتمين ولا 
يوضع ف بيت المال » وإذا كان مال بيت المال يصرف ف مصالح المسلمين وهؤلاء عام » وزاد المصنف 
فى التجنيس فى علامة السيد ألى شجاع أنه يعطى أيضا للمعلمين والمتعلمين و بهذا تدخل طلية العلرء مخلاف المد كور 
هنا لآنه قبل أن يتأهل عامل لنفسه لكن ليعمل بعده للمسلمين ( قوله ومن مات فى نصف السنة فلا شىء له من 
العطاء لأنه نوع صلة وليس بدين » ولكونه صلة مى عطاء فلا ملك قبل القبض ) فلا يورث ( ويسقط بالموت ) 
وهذا لآنه مات قبل تأكد حقه بمجىء وقت المطالبة . والحق الضعيف لامجرى فبه الإرث كسمم الغازى فى دار 
الحرب لايورث » مخلافما إذا تأ كد سمه بعد الإحراز بدار الإسلام قبل القسمة فإنه يورث على ما أسلفناه » 
وتقييد محمد رحمه الله فى الحامع الصغير بتصيف السنة ربما يشعر بأنه إذا مات آخرها يعطى ورئته » وقالوا : 
لايحب أيضا ولكن يستحب لأنه أوفى عناءه : أى تعبه فىعمله للمسلمين فيستيحب أن يعطى : وعلل شس الأتمة 
عدم وجوب إعطائه بعد ماتمت السنة أيضا بما ذكرنا فى نصقها » فأفاد أنه لم يتأ كد التق بعد مائمت السنة أيضا 
معولا على أنه صلة فلا علك قبل القبض » وهذا يقتضى قصر الإرث على حقيقة الك + والوجه بقتضى وجوب 
دفعه لورثته لأن حقه تأكد بإتمام عمله فى السنة كا قلنا إنه يوردث سهم الغازى بعد الإحراز بدار الإسلام لتأكد 
الحق جينئذ وإن لم يثبت له ملك : وقول فخر الإسلام فى شرح اللتامع الصغير : وإئما خص نصف السنة لأن عند 
آخرها يستحب أن يصرف ذلك إلى ورئته » فأما قبل ذلك فلا إلا على قدر عنائه يقتضى أن يعطى حصته من العام . 
ثم قيل : رزق القاضى ومن فى معناه يعطى فى آآخر السنة > ولو أخذ فى'أولها ثم مات أو عزل قبل مضيها » قيل 


ثخر وهو موضع ممافة البلدان» والقنطرة مالايرفع » والحسر مايرقع : ( قوله وهؤلاء عملنهم ) أى القضاة ومالم 
والعلماء عملة المسلمين والعملة جمع عامل ( قوله فلا شى ء له من العطاء ) العطاء مايكتب لاغز اةنى الديوان ولكل 
من قام بأمر من أمور الدين كالقاضى والمفتى والمدرس » وف الابتداء كان يعطى كل من كان له ضرب مزية 
فى الإسلام كأزواج البى صلى الله عليه وسلم وأولاد المهاجرين والأنصار » وكذلك لو مات فى آآخر السنة 
لايورث العطاء لا نه صلة فلا يملك قبل القبض وإثما وضع المسنثلة فى نصف السنةء لأنه لومات فى آآخرالسنة 
يستجب صرف ذلك إلى قريبه لأ نه قد أوفى عناءه فيستحب الصرف إلى قرييه ليكون أقرب إل الوفاء . 


A — 


قال ( وإذا ارتد” المسلم عن الإسلام والعياذ الله عرض عليه الإسلام » فإن كانت له شبهة كشفت عنه ) لأنه 
عساه اعترته شيبة فز اح 3 وفيه دقع شره يأحسن الأمرين إلا أن العرض على ماقالوا غير واجب لأن الدعوة 
بلغته . قال ( ه حبس ثلاثة أيام 0 فإن أسلم وإلا قتل . وى الجامع الصغير ْ المرتد يعرض عليه الإسلام فإن أنى 
قتل ) وتأويل الأول أنه يستمهل فيمهل ثلاثة أيام 
يجب رد مابى » وقيل على قياس تعجيل المرأة النفقة لامجب . وقال محمد : أحب إلى رد الباق ها لو عجل لها 
تفقة لينزوّجها فات قبل الأزوّج لعدم حصول المقصود . وعندهما هو صلة من وجه فينقطع خق الاسترداد بالموت 
كالرجوع فى الحبة » ذكره فی جامعى قاضيخان والمرتاشی . والعطاء : هو مايثيت ف الديوان باسم كل ممن 
ذكرنا من المقاتلة وغيرهم » وهو كال مامكية فى عرفنا إلا أنها شبرية والعطاء ستوى . 

( باب أحكام المرتدين ) 

لمافرغ من بيان أحكام الكفر الأصلى شرع فى بيان أحكام الكفر الطارئ . والمرتد : هو الراجع عن دين 
الإسلام : ( قوله وإذا ارتد المسلم عن الإسلام والعياذ باه عرض عليه الإسلام » فإن كانت له شببة ) أبداها 
( كشفت عنه لأنه عساه اعترثه ) أى عرضت له ( شبهة فتزاح عنه » وفيه دفع شره بأحسن الآمرين ) وما القتل 
والإسلام وأحسنهما الإسلام . ولما كان ظاه ر كلام القدورى وجوب العرض قال ( إلا أن العرض على ماقالوا ) 
أى المشابيخ ر غير واجب ) بل مستحب ( لأن الدعوة قد بلغته ) وعرض الإسلام هو الدعوة إليه ودعوة من باخته 
الدعوة غير واجبة بل مستحبة ( قوله ويحبس ثلاثة أيام > فإن أسلم ) فيها ( وإلا قتل ) وهذا اللفظ أيضا من 
القدورى يوجب وجوب الإنظار ثلاثة أيام على ماعرف من الأخبار فى مثله > فذكر عبارة ابخامع وهو قوله 
( وف الجامع الصغير : المرتد” يعرض عليه الإسلام ٠‏ فإن أ قتل ) أى مكانه فإنه يفيد أن إنظاره الأيام الثلاثة 


( باب أحكام المرتدين ) 

لما فرغ من بيان أحكام الكفر الأصلى ذكر هذا الباب أحكام الكفر الطارئ » لأن الطارئ إنما هو بعد 
وجود الأصلى وكلامه واضح . وقوله ( إلا أن العرض على ماقالوا غير واجب)ظاهر المذهب. قال فى الإيضاح : 
ويستحب عرض الإسلام على المرتدين » هكذا روى عن عر لآن رجاء العود إلى الإسلام ثابت لاحمال أن الردة 
كانت باعتراض شبية . وقوله ( وتأويل الأول ) يعنى به قوله ويحبس ثلاثة أيام ( أنه يستمهل ) أى يطلب المهلة 
فيحبس ثلاثة أيام » وأما إذا لم يطلب فالظاهر من حاله أنه متعنت فى ذلك فلا بأس يقتله › إلا أنه يستحب أن 
يستتاب لأنه منز لة كافر بلغته الدعوة . فإن قيل : تقدير المدة هاهنا بثلاثة أيام نصب الحكم بالرأى فيا لامدخل 
له فيه لآنه من المقادير . أجيب بأن هذا من قبيل إثيات الحكم بدلالة النص » لآن ورود النص فىخيار البيع بثلاثة 


( ياب أحكام المرتدين ) 


(قال المصئف : إلا أن العرص على ما قالوا'غير واجب ) أقول : قوله على ماقالوا متعلق بغير واجب القدر ( قوله إلا أنه يمتحب أن 
يستتاب لأنه مازلة كافر بلغته الدعوة ) أقول : تعليل لقوله يستحب أن يستعاب ( قوله أجيب بأن هذا الخ ) أقول : فيه تأمل. فإن المهلة 


TS 

لأنها مدة ضربت لإبلاء الأعذار . وعن أىحنيفة وأى يوسف أنه يستحب أن يو جله ثلاثة أيام طلب ذلك أو لم 

يطلب . وعن الشافعى أن على الإمام أن يونجله ثلاثة أيام » ولايحل له أن يقتله قبل ذلك لأن ارتداد المسلم يكون 

عن شببة ظاهرا فلابد من مدة بمكنه التأمل فقدرناها بالثلائة . ولنا قوله تعالى ‏ فاقتلوا المشركين ‏ من غير قيد 

الإمهال» وكذا قوله عليه الصلاة والسلام :من بل دينه فاقتلوه » ولأآنه كافر حرق بلغته الدعوة فيقتل للحال من 
غير استمهال » وهذا لآنه لايحوز تأخير الواجب لأمر موهوم » ولا فرق بين الحر والعبد لإطلاق الدلائل . 


ليس واجبا ولا مستمحبا : وإنما تعينت الثلاثة ( لها مدة ضربت لإبلاء الأعذار ) بدليل حديث حبان .بن منقذ 
و فىالخيار ثلاثة أيام» ضربت للتأمل لدفع الغبن » وقصة موسى صلى الله عليه وسلم مع العبد الصالح - إن سألتك 
عن شی ء بعدها فلا تصاحبنى - وهى الثالثة إلى قوله ‏ قد بلغت من لدنى عذرا ‏ وعن عمر رضى الله عنه أن رجلا 
أثاه من قبل أنى موسى فقال له : هلمن مغربة خبر ؟ فقال نعم . رجل ارتد عن الإسلام فقتلناه > فقال له : 
هلا حبستموه فى بيت ثلاثة أيام وأطعمتموه فى كل يوم رغيفا لعله يتوب . ثم قال : اللهم إنى لم أحضر ولم آمر 
ولم أرض . أخرجه مالك ف الموطإ » لكن ظاهر تبرى عمر أرضى الله عنه يقنضى الوجوب . ثم قال المصنف 
( تأويل الأول ) وهو قولالقدورى الدال على وجوب إمهال الأيام الثلاثة ( أن يستمهل فيمهل ) وظاهر المبسوط 
الوجوب فإنه قال إذا طلب التأجيل أجل ثلاثة أيام» لأن الظاهر أنه دحل عليه شبية فيجب علينا إزالة تللك الشببة ؛ 
أو أنه يحتاج إلى التفكر ليتبين له الحق فلا بد من المهلة » وإذا استمهل كان على الإمام أن يمهله » ومدة الثظر 
جعلت فى الشرع ثلاثة أيام کا فى الحيار » ثم قال فى حديث عمر المذكور الدال على الوجوب : تأويله أنه لعله 
طلب التأجيل ( وعن أى حنيفة وى يوسف أنه يستحب أن يوئجله ثلاثة أيام طلب ذلك أولم يطلب . وعن الشافعى 
أن على الإمام أن يجله ثلاثة أيام > ولا يحل قتله قبلها لآن ارتداد المسلى يكون عن شببة ظاهرا فلابد من مدة يمكنه 
فيها التأمل فقدرناها بثلاثة أيام ) لما ذكرنا . والصحيح من قول الشافعى أنه إن تاب فى الحال وإلا قتل سلحديث 
معاذ رضى الله عنه » وقوله صل الله عليه وسا ومن بدل دينه فاقتلوه؛ من غير تقييد بإنظار وهو اختيار ابن المنشرء 
وهذا إن أريد به عدم وجوب الإنظار قككذهبنا والاستدلال مشترك: ومن الآدلة أيضا قوله تعالى ‏ اقتلوا المشركين 
حيث وجدئموم - وهذا كافر حرى > وإن كان أريد به نى استحباب الإمهال فنقول هذه الأوامر مطلقة وهى 
لاتقتضى الفور فيجوز التأخير على ماعرف » ثم ثبت وجوبه بحديث عمر رضى الله عنه .. وقول المصنف ( وهذا 
لأنه لامجوز تأخير الواجب لأمر موهوم ) ليس يجيد إذ يقتضى كراهة الإمهال ثلاثة أيام » وهو مخالف المذهب 
ويخالف ماذكرنا من أن الأمر المطلق لأيقتضى الفور إلا إذاخيف الفوات . فإن قيل : لانسلم أن الأوامر الملكورة 
مطلقة بل مفيدة لاعموم للفاء فى قوله «فاقتلوه» لأنها تفيد الو صل والتعقيب. قلنا: تلك الفاء العاطفة وهى فاء السيب. 
فإن قيل : فتفيد الوصل باعتبار أن المعلول لايتأخر عن العلة . قلنا : المعلول وهو الج الشرعى وهو جاب 
قتله لم يتأخر عن عاته المثيرة له وهی كفره » وأما لجاب الامتثال على الفور فشىء آخر ( ولا فرق ) فى وجوب قتل 
امرقد ( بين كون المرتد حرا أو عبدا ) وإن كان يتضمن قتله إبطال حق المولى بالإجماع ر وإطلاق الدلائل ) 
أيام ورد فيه > لأن التقدير بثلاثة أيام هناك إنها كان للتأمل » والتقدير بها هاهنا أيضا للتأمل . وقوله ( ولأنه 
کافر حرق ) بيانه أنه كافر حربى لامحالة وليس بمستأفن لآنه لم يطلب الأمان ولا ذى لأأنه لم تقبل منه الحزية 
فكان حربيا . وقوله ( لإطلاق الدلائل ) يعنى قوله تعالى ‏ فاقتلوا المشركين ‏ وقوله عليه الصلاة والسلام 


فالخيار لدفع اتال الغين وهومفقود فالمرتد مع أن مدة الميار عندهما غير مقتصرة على ثلاثة أيام ( قال املف : وهذا لأنه لا يجوز الخ ) 


سب ١‏ ب 
وكيفية توبته أن يتبراً عن الأديان كلها سوىالإسلام لأنه لادين له ولوتبرأ عا انتقل إليه كفاه حصو ل المقصود . 


الى: ذكرناها ( وكيفية توبته أن يتبرأ عن الأديان كلها سوى دين الإسلام لأنه لادين له ) قيل هو أن يقول تبت 
ورجعت إل دين الإسلام وأنا برىء من كل دين غير دين الإسلام : قيل لکن هذا بعد أن بان بالشبادتين : 
والإقرار بالبعث والنشور مستحب » وبه قالت الأئمة الثلاثة ( ولو تبرأعما انتقل إليه كفاه لحصول المقصود) وف 
شرح الطحاوى : سثل أبو يوسف عن الرجل كيف يسم ؟ فقال. : يقول أشبد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده 
ورسوله . ويقر بما جاء به من عند الله ويتمرأمن الدين الذی انتحله » وإن شبد أن لاإله إلا الله وان حمدا رسول 
اللدوقال : ولم أدخخل ىهذا الدين قط وأنا برىء منه: أى من الدين الذى ارتد إليه فهى توبة انى : وقوله قط 
يريد به معنی أبدا » لأن قط ظرف لما مضى لالما يستقبل . وى شرح الطحاوى : إسلام النصراق أن يقول : 
أشهد أن تلا له إلا الله وأن حمدا عبده ورسوله ١‏ ويتبراً من النصرانية » والمبودى كذللت يتبراً من اليبودية : وكذا 
فى كل ملة . وأما عبرد الشبادتين فلا يكون مسلما لأنهم يقولون بذلك غير أنهم يدعون خصوص الرسالة إلى 
المرب فيصدق أنه رسول الله ولام الإسلام به» هذا فيمن بين أظهرنا منهم . وأما من نى دار الحرب لو حمل عليه 
فقال محمد رسول الله صل الله عليه وسلم فهو مسام » أو قال دخلت فى دين الإسلام أو فى دين محمد صلى 
الله عليه وسا فهو دليل إسلامه » فكيف إذا أتى بالشهادتين لأن فى ذلك الوقت ضيقا . وقوله هذا إنما أراد به 
الإسلام النى يدفع عنه القتل الحاضر فيحمل عليه ويحكر به جرد ذلك فلو ارتد بعد ذاك قتلناهء ولو ارتد بعد 
إسلامه ثانيا قبلنا توبته أيضا وكذا ثالثا ورابعا : إلا أن الكرخى قال : فإن عاد بعد الثالثة يقتل إن م يتب فى الال 
ولايؤجل : فإن تاب ضربه ضربا وجيعا ولا يبلغ به الحد ثم بحبسه ولا يخرجه حى يرى عليه خشوع التوبة 
وحال الخلص فحينئذ يخلى سبيله ٠‏ فإن عاد بعد ذلك فعل به كذلاث أبدا مادام يرجع إلى الإسلام قال الكرخى : 
هذا قول أصحابنا جميعا أن المرتد يستتاب أبدا » وما ذكر الكرخى مروى ى النوادر قال : إذا تكرر ذلك منه 
شري ويا مها ن إن أن تطور وور ا :.وذلك لإطلاق قوله تعالى ‏ فن تابوا وأقاموا 
الصلاة وآ توا الركاة فخلوا سبيلهم ‏ وعن ابن عمروعق” رضى الله عنهم : لاتقبل توبة من كرر ردته کالزندیق »وهو 
قول مالك وأحمد والليث لقوله تعالى ‏ إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل 
توبتهم ‏ الاآية . ٠‏ قلنا :وات عض للغرة عل رط وله ان ثم ازدادوا كفرا. - وق الدراية قال : فى اازنديق لنا 


١‏ من یدل دينه فاقتلوه » ( وكبفية توبته أن يتباً عن الأديان كلها ) يعنى بعد الإثيات بالشهادتين 


أقول : بخلاف ما إذا استمهل فإن الإسلام حيئئذ لايكون موهوبا » فإن الاستمهال التأمل ودلائل الإسلام ظاهرة » ولكن بى هاهنا حث من 
وجهين : أما أو لا فلأن هذا التعليل يقتضى كراهية الإمهال ثلاثة أيام وهو خلانث.الذهب . وأما ثانيا فلآن الأمر لايدل على الفور إلا إذا 
خيف الفوات» إلا أن يقال الفور يفهم من الفاء ىم فاقتلوه» . قال المصئف ( وكيفية توبته أن يتبرأ عن الأديان كلهاسوى الإسلام ) أقول: 
قال الكاكى : وف المتية هو أن يقول تبت ورجعت إلى دين الإسلام وأذا برىء من كل دين سوى دين الإسلام » والإقرار بالبعث والنشور 

مستحب ام . قال الإتقاى : نقل الناطنى فى الأجناس عن كتاب الارتداد لسن : فإن تاب المرتد وعاد إلى الإسلام ثم عاد إلى الكفر حى 
فىلذاك ثلاث مرات »وى كل مرة طلب من الإمام التأجيل. أسجله الإمام ثلاثة أيام » فإن عاد إلى الكفر رابعا ثم طلب التأجيل فإقة لا يؤجله » 
فإن أسلم وإلا قعل . وقال ا لابرد : فإن رجع أيضا عن الإسلام فأق به إلى الإمام بعد ثلاثة استتابه أيضا . فإن م يتب قتله ولا 
يؤجله فإن هو. تاب ضربه ضربا وجيعا ولا يبلغ به المد ثم يحيمه ولا بخرجه من السجن حى یری عليه خشوع التوبة » ويرى من حاله حال 
إنسان قد أخلص ؛ فإذا قمل. ذلك على سبيله » فإن عاد بعد ماعلل سبيله فعل به مل ذلك. أيد! مادام يرجم إل الإسلام .» ولا يقتل إلا أن 
يأ أن يسلم . وقال أبو الحسن الكرخى رهه الله وهذا قول أععابنا جیما أن المرتد يستغاب أبدا اه . وق معراج الدراية :وف الزنديق ليا 
روايتاب : فى رواية لايقبل توبته كقول مالك وأحد . وق فى رواية قبل كقول الشافعى اه . 


نس سے 
قال ( فإن قتله قاتل قبل عرض الإسلام عليه كره »ولاشى ء على القاتل) ومعنى الكراهية هاهنا ترك المستحب والتفاء . 
الضمان لأن الكفر مبيح لقتل والعرض بعد بلوغ الدعوة غير واجب ( وأما المرتدة فلا تقتل ) وقال الشافعى تقتل 
1 روينا » ولآن ردة الرجل مبيحة للقتل من حيث أنه جناية متغاظة فتناط بها عقوبة متغلظة وردة الرأة تشاركها 
فيها فتشاركها فى موجها . 


روايتان : ف رواية لاتقبل توبته كقول مالك وأحمد : وفى رواية تقبل كقول الشافعى › وهذا فى حق أحكام 

الدنيا » أما فيا بينه وبين الله جل" ذكره إذا صدق قبله سبحانه وتعالی بلا خلاف » وما عن ألى يوسف : لو 
فعل ذلك مرارا يقتل غيلة » فسره بأن يفتظر فإذا أظهر كلمة الكفر قتل قبل أن يستتاب لأنه ظهر منه الاستخفاف 
وقتل الكافر الذى يلخته الدعوة قبل الاستتابة جائز ( قوله فإن قتله قاتل قبل عرض الإسلام عليه ) أو قطم عضوا 
منه (كره ذلك» ولاشىء على القاتل ) والقاطع ( لأن الكفر مبيح ) وكل جتاية على المرتد هدر ( ومعنى الكراهة هنا 
ترك المستحب ) فهى كراهة تازيه ٠‏ وعند من يقول بوجوب العرض كراهة تحريم . وى شرح الطحاوى : إذا 
فعل ذلك : أى القتل أو القطع بغير إذن الإمام أدب ( قوله وأما المرتدة فلا تقتل ولكن حبس أبدا حبى تسم 
أو تموت ) ولوقتلها قاتل لا شىء عليه لأحدءحرة ,كانت أو أمة ذكره فى المبسوط » ولم يكر الضرب فى الجامع 
الكبير ولا فى ظاهر الرواية ( ويروى ) عن ألى حنيفة أنها ( تضرب ف كل أيام ) وقدرها بعضهم بثلاثة › وعن 
ا حسن تضرب كل يوم تسعة وڈ ثين سوط إلى أن موت أو تسلم ولم خصه بحرة ولا أمة » وهذاقتل معنى لأن 
موالاة الضرب تفضى إليه » ولذا قلنا فيمن اجتمع عليه حدود : إنه لايعام عايه الحد الثانى مالم يبرا من الح السابق 
كى لايصير قتلا وهو غير المستحق > ثم الأمة تدفع إلى مولاها فيجعل حبسها ببيت السيد سواء طلب هو ذلك 
أم لا فى الصحيح » وبتولى هو جبرها ٠‏ قال المصئف ( حمعا بين الحقين ) يعنى حق الله تعالى وحق السيد 
ف الاستتخدام فإنه لامنافاة ‏ مخلاف العيد المرتد لافائدة فى دقعه إليه لأأنه يقتل ولايبى لمكن استخداءه » ولا 
تسترق الحرة المرتدة مادامت فى دار الإسلام . فإن لحقت بدار الحرب فحينقذ تسترق إذا سبيت . وعن أى حنيفة 
فى النوادر : تسترق فى دار الإسلام أيضا . قيل ولو أفبى يبذه لا بأس به فيمن كانت ذات زوج حسما لقصدها 
السى ء بالردة من إثبات الفرقة » وينيغى أن يشئريها ازوج من الإمام أو يببها الإمام له إذا كان مصرفا لأنبا صارت 
بالردة فيئا المسلمين لا يختص بها الزوج فيملكها وينفسخ التكاح بالردة » وحينئذ يتولى هو -حيسها وضربها على 
الإسلام فبرتد ضرر قصدها عليها . قبل : وف البلاد الى استولى عليها التئر وأأجزوا أحكامهم فيها وأبقوا المسلمين 
كما وقع فى خوارزم وغيرها إذا استولى علها الزوج بعد الردة ملكها لبا صارت دار حرب ف الظاهر من غير 
حاجة إلى أن يشتّريها من الإمام . وقد أفى الدبوسى والصفار وبعض أهل سرقند بعدم وقوع الفرقة بالردة ردا 
عليهاء وغيرهم مشوا على الظاهر ولكن حككوا يجبرها على تجديد النكاح مع الزوج ؛وتضرب خسة وسبعين سوطاء 
واختاره قاضيخان للفتوى : وعند الأنمة الثلاثة تقتل المرتدة » واقتصر المصنف على خلاف الشافعى . قال ( لما 
روينا) من قوله صلى الله عليه وسلم «من بدال دينه فاقتلوه» وهو حديث فى صميح البخاری وغيره . قال ( ولان 
ردة الرجل مبيحة للقت لمن حي ثأنها جنايةمتغلظة) هى جناية الكفر (وجناية المرأة تشاركها فيبافتشاركها فىموجها) 
(وأما المرتدة فلا تقتل ) فإن قتلها رجل لم يضمن شيا حرة كانت أو أءة . قال فى الهاية : كذا فى الميسوط . 
وقوله (لما روينا ) إشارة إلى قوله عليه الضلاة والسلام « من بدأل ديئه فاقتلوه» وهذه "الكلمة تعم الرجال 
والنساء كقوله تعالى ‏ فن شهد منكم الشبر فليصمه ١‏ 


e —‏ 
ولنا أن النى عايه الصلاة والسلام ى عن قعل النساء » ولأن الأصل تأخير الأجزية إلى دار الأخرة إذ تعجيلها 
محل معو الابتلاء 4 وإتما عدل عنه ( دفعا لشر ناجز وهو الراب 4 ولا يتوجه ذلك من النساء لعدم صلاحيه 
البنية » يخلاف الرجال فصارت المرتدة كالأصلية قال ( ولكن تحيس حی تسای ) لہا إمتنعت عن إيفاء 
حق الله تعالى بعد الإقرار فتجير على إيفائه بالحيس كا فى حقوق العباد ( وى الجامع الصغير : وتجبرالمرأة 
على الإسلام حرة كانت أو أمة . 


وهوالقتل ( وانا أن الى صلى الله عليه وسلم مبىعن قتل النساء ) كنا مر فى الحديث الصحيح . وهذا مطلق يعم 
الكافرة أصليا وعارضا ؛ وثيت تعليله صلى الله عليه وسلم بالعلة المنصوصة كا قدمناه فى الحديث هن عدم 
حرإيها فكان مخصصا لعموم مارواه بعد أن عمومه مخصص من بدل دينه من الكفر إلى الإسلام > وما ذكر 
المصنف من المعبى بعد هذا زيادة بيان » وهو أن الأصل فى الأجزية بأن تتأخر إلى دار الحزاء وهى الدار الائحرة 
فإتها الموضوعة للأجزية على الأعمال الموضوعة هذه الدار لما » فهذه دار أعمال وتلك دار جزاتها : وكل جزاء 
شرع فى هذه الدار ماهو إلا لمصالح تعود إلينا ق هذه الدار كالقصاص وحد القذف والشرب والزنا والسرقة 
شرعت -لحفظ النفوس.والأعراض والعقول والأنساب والأموال ٠‏ فكذا يحب ف القتل بالردة أن يكون لدفع شر 
حرايه لاجزاء على فعل الكفر » لآن جزاءه أعظم من ذلك عند الله تعالى »> فيختص عن يتأتى منه الحراب وهو 
الرجل » ولهذا نہى الننى' صل الله عليه و عن قتل النساء» وعلله بأنها لم تكن تقاتل على ما صح من الحديث 
فیا تقدم » ولهذا قلنا : لو كانت المرتدة ذات رأى وتبع تقتل لا لردنها بل لآنها بحينشذ تسعىفى الأرض بالفساد : 
وإنما حيست (لأنها امتنعت عن أداء حق الله تعالى بعد أن أقرت به فتتحيس كا فى حقوق العباد ) وقد روى 
أبو. يوسف عن أنى حنيفة عن عاصم بن أنى النجود عن ألى رزين عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : لاتقتل 
(ولآن ردة الرجلمبيحة للقتل من حيث أنها جنايةمتغلظة) وكل ماهو جناية متخلظة (يناط بباعقوبةمتغلظة »ور دة 
المرأة تشارك ردة الرجل فى هذه العلة فيجب أن تشاركها فى موبجببا ) لأن الاشتراك فى العلة يوجب الاشتراك 
فى المعلول وصاركالزنا وشرب الحمر والسرقة » وفيه نظر لآنه إثيات مايدراً بالشبهات بالرأى ( ولنا أنه صلى الله 
عليه وسلم نى عن قتل النساء ) ولأن القتل جزاء الكفر ( والأصل ف الأجزية تأخيرها إلى دار الخزاء وهى الآخرة 
المعنى كاتجبورين وفيه إخلال بالابتلاء ( وإنما عدل عنه ) أى عن هذا الأصل إلى تعجيل بعضبا ( دفعا لشر 
ناجز وهوالحراب » ولا يتوجه ذلك من النساء) لأن بنينبن. غير صالحة لذلك ر علاف الرجال فصارت الرتدة 
كالصاية )والكافرة الأصلية لاتقئل فكذا المرتدة . وما قبل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مرتدة فقد قيل 
إنه عليه الصلاة والسلام لم يقتلها مجر د الردة بل لأنما كانت ساحرة شاعرة بجو رسول الله صلى اللهعليه وس 
وكان لها ثلاثون ابنا وهی نحرضهم على قتال رسول الله صلى الله عليه وسار فأمر بقتلها . والحوان عما روى أنه 
ليس بمجرى على ظاهره لأ نالتبديل يتحقق من الكافرإذا اسل » فعرفنا أنه'عام لحقه خصو ص فيخصص المتنازع فيه با 
ذكرنا من المعنى . وقوله ( ولكن حبس )ظاهر . وأعادرواية الجامع الصغير لاشتاها على ذكر الحبر والحرة والأمة . 
( قال.المصنف : ولنا أنه عليه الصلاة والسلام نهى.عن قثل النساء الخ ) أقول : لكنه مخصوص » فإنها إذا قتلت نفسا بحديدة عدا تقخص 
فجاز تخصيصه بالقياس الذى ذ كره الشافعى( قؤله لأن تعجيلها مخل » إلى قوله : لأن الئاس الخ ) أقول/: تعليل لقوله عل بممى الابتلاء 
الخ ( قوله خوفا من لحوقه ) أقول أى لوق المزاء فى الدنيا ( قال المصنف : وإنما عدل عنه الخ ) أقول : قال ابن هام : لا جزاء على فعل 
' الكقر » فإن جزاءه آعم عند أله تعالى من ذلك اه فيه كلام لأنه يأبام ظاهر قوله ونما عذل عنه . 


3030 
والأمة برها مولاها) أما الخبر فلما ذكرئا » ومن المولى لما فيه من الجمع بين الحقين » ويروى تضرب 


الأساء إذا هن ارتددن عن الإسلام » ولكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام ويجبرن عليه. وى بلاغات محمد قال : 
بلغنا عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : إذ! ارتدت المرأة عن الإسلام حيست . وأما ما روى الدارقطى عن 
جارد أن اءرأة يال هما أم مروان ارتدت عن الإسلام فأءرالنبى صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليها الإملام فإن 
رجعت وإلا قتات » فضعف بعمر بن بكار . وأخررجه أيضا من طريق آخر عن جابر وم يسم المرأة » وزاد : 
و فعرض عليها الإسلام فأبت أن تسم فقتلت » وهوضعيض بعيد الله بن أذينة . قال ابنحبان: لايجوز الاحتجاج به 
يحال . وتال الدارقطى ف الموتلق واغ لف : إنه متروك » ورواه ابن عدى ق الكامل وقال : عبد الله بن 
عطارد بن أذينة منك ر الحديث . وروئ حديث آحر عن عائشة وارتدت امرأة يوم أحد فأمر عليه الصلاة والسلام 
. أن .تستتاب فإن تابت وإلا قتلت ‏ وف سنده محمد ين عبد الملك قالوا فيه إنه يضع الحديث مع أنها معارضة 
بأحاديث أخر مثلها » وأمثل منها ما أخرجه الدارقطي عن أنى رزين عن ابن عباس قال : قال رسول الله صل 
لله عليه وسلم « لاتنتل امرأة إذا ارتدت » وفيه عبد الله بن عيس ابأتزرى » قال الدارقطنى : كذ اب يضع 
الحديث . وأخرج ابن عدى فى الكامل عن أ :ريرة رضى الله عنهو أن اء رأة على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسنلم ارتدت فلم يقتلها » وضعفه بحفص بن سلوان . قال ابن عدی : عامة مايرويه غير محفوظ . وأأخرج الطبرااى 
فى معجمه : حدثنا الحسن بن إححاق التسئرى » حدثنا هرز بن معلى » حدثنا محمد بن سلمة عن الفزارى عن 
مکحول عن أنى طلحة اليعمرى عن ألى ثعلبة الحشنی عن معاذ بن جبل أن رول الله صلی الله عليه وام قال له 
حين بعثه إلى الهن « أا رجل ارتد عن الإسلام فادعه » فإ تاب فاقيل منه » ولنم يتب فاضرب عنقه. واععا 
امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها » فإن تابت فاقيل منها » وإن أبت فاستبها 6 وتقدم رواية أنى حنيفة عن عاصم 
عن ای رزين عن ابن عباس رضى الله عنهما » فا أسند الدارقطنى عن ابن معين أنه قال : كان الثورى يعيب على 
ی حنيفة حديثا كان يرويه عن عاصم عن أنى رزين لم يروه أحد غير ألحنيفة عن عاصم عن أنى رزين مدفوح 
بأنه أخرجه الدارقطنى عن ألى مالك النمخعى عن عاصم به فزال إنفراد ای حدفة الذى ادعاه الثورى ‏ وروى 
عبد الرزاق عن عبرم أنه أمر فى أم ولد تنصرت أت تباع فىأرض ذات مؤنة عليها ولا تاع فى أهل دیا فبيعت 
فى دوءة الحندل من غير أهل دينها » وأخرج الدارقطى: عن على" رضى الله عنه ٠:‏ المرتدة تستناب ولا تقتل » 
. وضعف بحخلاس ( قوله ويزول ملك المرتد عن أملاكه زوالا مراعى ) أى موقوفا غير بات فى الخال 


وقوله( والأمة برها مولاها ) قال أو حنيفة رحه الله : إذا ارتدت الأمة واحتاج المولى إلى خدمّها دفعت إليه 
وأمره القاضى أن برها على الإسلام . قال المصئف ( أما الحير فلما ذكرنا) يعنى أم! امتنعت عن إيفاء حت الله تعالى 
بعد الإقرار ( ومن المولى لما فيه من اللجمع بين الحقين ) أى احبر والاستخدام » ول يشترط فى الكتاب حاجة 
المولى إلى خدمها وهى رواية الجاع الضغير » وشرطها ف رواية . قال فخر الإسلام رحه الله : والصحيح أنها 
تدقع إلى المولى احتاج إليها أو استغنى . وقال : وكذلك لايشترط طلب المولى . فإن قيل : للمولى حى الاستخدام 
: فى العيد والأمة حيعا فكيف دقعت إلبه الأمة دون العبد ؟ أجيب بأن العبد إذا أنى قتل فلا فائدة ف الدفع إلى المولى 
1 قال ( ويزول ملك المرتد عن أمولله بردته زوالا مراعی ) أي موقوفا إلى أن يقبين حاله » 

٠١ (‏ - فع القدير حت - ١‏ ) 


4 : 
فإن أسلم عادت على حالما > قالوا : هذا عتد أ حنيفة ».وعندهما لايزول ملكه ) لأنه مكلف محتاج » فإلى 
أن بقتل يبى ملكه كانحكوم عليه بالرجم والقصاص . وله أنمحرى مقهور تت أيدينا حی يقتل »ولا قتل إلا 
بالحراب» وهذا يوجب زوال ملكه ومالکیته » غير أنه مدعو إلى الإسلام بالإإجبار عليه وير.جىعوده إليه فنوقفنا 
فى أمره ء فإن أسلم جعل العارض كأنلم يكن فى حق هذا المدكم وصار كأنلم يزل مسلما ول يعمل السبب» وإن 

مات أو قتل على ردته أو ليق بدار الحرب وحكم بلحاقه استقر كفره فيعمل السيب عمله وزال ملكه . 


( نإن آل عادت أمواله على حالما )الأول (وإن مات أوقتلعلى ردته أو لق بدار الحرب وحكي)الحاكم ( بلحاقه 
استقر أمره فعمل السبب ) وهوكونه كافرا حريرا ( عله )مستندا إلى وقت الردة كالمشرى بشرط الخيار ينبت ملكه 
عند الإجازة مستندا إلى وقت البيع ‏ وجعله كدخيار الجاس عند الشافعى يقتضى أنه ملك بات ثم يرتفع بالحيارشرعا 
كاارجوع ف الحبة » ويه صرح بعض الشارحين حين ورد عليه أن لا-عَنى للزوال المراعى والموقوف » لأنه إما 
أن يزول أولا فأجاب بأنه يزول ثم يعود بالإسلام وهذا ليس واقعا ء ولا لم ومتند.إل ماقبله كالملك الراجع 
بالرجوع (قالوا) أى المشايخ ( هذا عند أنى -حنيفة رحمه الله وعندهما لايزول ملكه ) والأصح من قول الشافهى 
مثل قوله » وبه قال مالك ومد فى رواية وقولهما قول آآخر للشافعى . وجهه ( أنه مكلف محتاج ) ولايتمكن من 
إقامة التكليف إلا بماله » وأثر الردة فى إباحة دمه لا فى زوال ملكه > فن لم يقتل يبى ملكه وصار ( كانحكوم 
عايه بالرجم والقصاص ) لايزول ملكه مالم يقتل ( ولألى حنيفة أنه كافر حرلى مقهور تحت أيدينا إلى أن يقتل ) 
واللاث عبارة عن القدرة و.لاستيلاء على التصرف ف المأل ولا يكون ذلك إلا بالعصمة » وكونه حربيا ( يوجب 
زوال ملكه ومالكيته ) ومقتضى هذا أن يزول فى الحال على البتات ( إلا أنه مدعو إلى الإسلام ويرجى عوده 
إليه ) لأنه كان من دخله وعرف غاسته ونس به ع نسأل الله حفظه علينا إلى ابمنة بمنه وكرمه » فالغالب على الظن 
عوده إلى الإسلام ( فتوقفنا فى أمره » فإن أسلم جعل العارض كأن لم يكن فى.حق هذا الحدكم ) وهو زوال الملك 
(وصار کان لم يزل مسلما ولم يعمل السيب ) عمله ¿ و إن ثدت منه احد ماقلنا عمل عمله من وقت وجوده » ول" 
( فإن أسلم عادت على اها » قالوا ) أى المشايخ ( هذا عند أ حنيفة » وعندهما لايزول لأنه مكلف عتاج) 
وكل من هو كذلك يجب عدم زوال ملكه لآنه لايتمكن من إقامة موجب التكليف إلاباللك »فیبی ملكه ( إلى أن 
E‏ عليه بالرجم والقصاص ) والجامع أن كلا منهم مكلف مياح اندم ( وله أنه حر مقهور تحت 
أيدين ) بدليل أنه يقتل ( ولا قتل إلا با راب ) قحان القتل هاهنا مستازما للحراب لأن نفس الكفر ليس بمبيح له 
وملا لايقتل الأعى والمقعد والشيخ الفانى » وقد محقق الملزوم بالاتفاق وهوكونه ممن يقتل فلابد من لازمه وهو 
كونه حربيا ( وهذا ) أىكوثه حربيا مقهورا نحت أيدينا ( يوجب زوال ملكه ومالكيته) لأن المقهورية 
أمار ة المملوكية.» فإذاكان مقهورا ارتفعت مالكيته » وارتفاعها يستازم ارتفاع الللك لأن ارتفاع المالكية 
بقاء الملك محال ( غير أنه مدعو إلى الإسلام بالإجبار عليه وعوده مرجو ) وذلك يوجب بقاء المالكية لأنه حي 
مكلف يحتاج إلى مايتمكن به من أداء ماکلف به فيالنظر إلى الأوّل يزول ملكه ء, وبالنظر إل الثانی لايزول 
( فتوقفنا فىأمره)وقلنا بزوال موقوف ( فن أسلم جد العارض کان لم يكن فىحق هذا الحكم وصار كأنلم زل 
مسلما ولم يعمل السبب » وإن مات أو قتل على ردته أو لحق بدار الحرب و.حكر بلمحاقه استقر كفره فعمل السبب 
عمله وزال ملكه ) لايقال : إذا كان كذلك كان الواجب أن لايخرج المال عن ملكه كا هومقتضى هذا الدليل 
( قوله وعندهيا لايزول لأنه الخ ) أقول. : منقوض ملك المرقوق كا يشير إليه دليل أن حنيفة ( قوله والمامع أنكلا مهم الخ) أقول : 
فيه يحث ( قال المصنض : وهذا يوجب زوال ملكه ومالكيته ) آقول : قوله ومالكيته كأنه عطف تفسيرى ( قوله يستازم ارتفاع الاك الع) 
أقول : لمل المراد ارتفاع إضافة الك إليه » وإلا فظاهر أن الملك نفسه غير مرتفع , 7 ' ْ ارد 


يله ¥0 ل 
قال ( وإن مات أو قتل على ردته انتقل ما اكتسبه قى إسلامه إلى ورثته المملمين » و كان ما اكتسبه فى حال 
ردته فيئا ) وهذا عند ألىحنيفة ( وقال أبو يوسف و محمد : كلاهما لورثته) وقال الشافعى :كلاهما ف لآنه مات 
كافرا والمسلم لايرث الكافر ثم هومال حربی لا أمان له فيكون فيئا . و مما أن ملكه فالكسبين بعد الردة باق على 
ما بيناه فينتقل بموته إل ورثته ويستند إلى ماقبيل ردته إذ الردة سبب الموت فيكون توريث المسلم من المسلم . 


مخى أن الحرابة لاتوجب انتفاء اللاك بل زوال العصمة ء فإن الحرنى بالك غير أن ملوكه لاعصمة له » فإذا استولى 
عليه زال ملكه » فكون الرتد حربيا قصارى مايقتضى زوال عصمة ماله ونفسه نيعا » وهو لاينى قيام الملك فى 
الخال فلا يوجب ال کم بالزوال مستندا > ومذ زاد قوله مقهورا تحت أيدينا فيكون ماله مستولى عليه . واعلم 
أن حقيقة المراد أن بالردة يزول ملكه زوالا باتا » فإن استمرحتى مات حقيقة أو كما باللحاق استمر بالزوال 
الثابت من وقت الردة » وإن عاد عاد الملك وهما هربا من الحكم بالزوال لأن الساقط لابعود » فيقول أبو حنيفة 
إن الردة لما اقتضت الزوال والإحماع علن أنه إن عاد وماله قائم كان أحق به وجب أن يعمل بهما فبقول بالردة 
يزول » ثم بالعود يعود شرعا » هذا بعد اتفاقهما على عدم زوال ملكه . قال الشيخ أبو نصر اليغدادى : إن أبا 
يوسف جعل تصرفه بز لة تصرف من وجب عليه القصاص فتصير ترعاته من جميع المال » وجعله محمد بمنزلة 
المريض فتعتير من الثلث . وجه قول محمد أنه فى معرض التلف فهو أسوأ من المريض حالا » وأبو يوسف يمنعه 
ويقول : المرتد متمكن من دفع الحلاك بالإسلام والمريض غير قادر عليه ( قوله وإن مات أو قتل على ردته أو 
أوحكم بلحاقه انتقل ما اكتسبه فى إسلامه إلى ورثته المسلمين وكان ما اكتسبه ى حال ردته فيثا )الجماعة المسلمين 
يوضع فى بيت المال ( وهذا عند ألى حنيفة رحمه الله » وقالا : كلا الكسبين لورثته . وقال الشافعى ) ومالك 
وأحمد ر كلاهما ىء لأنه مات كافرا والمسلم لابرث اللكافر ) إجاعا ( فب ءال حرلى لا آمان له ) لم يوجف عليه 
مخيل ولاركاب (فيكون فيثا. وهما أن ملكه ف الكسبين بعد الردة باق على مابیناه ) من أنه مكلف محتاج إلى آخره 
( فينتقل بموته إلى ورثتهويستند إل ماقبيل ردته إذ الردة سيب الموت فيكون توريثالمسلل من المسلم ) وهذا لايدوض 
على الشافعى إلا إذا بينا ية الاستنادء وهوأن يقال: إن أخف المسلمين له إذالم يكن له وارث بطريق الورائة وهو 
يوجب المدكم باستناده شرعا إلى ماقبیل ردته وإلاكان توريث الكافر من المسلم > ومحمل الحاديث الكافر الأصلى 
الذى م يسبق له إسلام . أو نقول : استحقاق المسلمين له بسيب الإسلام والورثةساووا المسلمين ف ذلك وتر جحوا 
مجهة القرابة فكانوا كقرابة ذات جهتين بالنسبة إلى قرابة ذات جه ةكالأخ الشقيق مع الأخ لأب قال تعالى ‏ أومن 
ى غير هذا الموضع . لأنا تقول : ذلك مقتضاه إذا تساوى ابحهتان وأفضى إلى الشك » وداهنا ليس كذلك » فإن 
جهة الحروج ظن وجهة عدمه دونه فيلزم التوقف » وإتما قيد بقوله فى حق هاا لمكم احترازا عن [حباط طاعاته 
ووقوع الفرقة بينه وبين امرأته ونجديد الإيمان» فإن الا رتداد بالنسبة إليها قدعمل عمله'. وقوله ( وإن مات أوقتل 
على ردته) أعاده لآنه لفظ القدورى رحمه الله ء والأول كان لفظه ذكره شرحا للكلام . وقوله ( ثم هو مال حرف 
فيكون فيئا ) يعنى يوضع فى بيت المال ليكون للمسلمين باعتبار أنه مال ضائع . وقوله ( على مابيناه ) إشارة إلى 
قوله لآنه مكلف محتاج الخ . وقوله ( ويستند) يعنى التوريث ( إلى ماقبيل ردته ) فيجعل كأنه اكتسبه فى حال 
الإسلام فورثه ورثته منه من وقت الإسلام ْ 

( قوله وقوله ويسنند : يمى التوريث ) أقول : فيه ثءفإن المرتد قبل ردته حى حقيقة و حكا فكيف يستند إليه التوريث فإنه يستلزم 
تقدم المكم على السبب فليتأمل فى جوايه » فالشرع جعل السبب هو المزء المقدم على الردة من الزمان لتلا يلزم توريث اللسلم من الكافر . 


۷ 
ولأنى حنيفة أنه عكن الاستناد فى كسب الإسلام لوجودة قبل الردة » ولا يكن الاستناد فى كسب الردة لعدمه 
قبلها ومن شرطه وجوده ‏ ثم إنما يزه من كان وارثا له حالة الردة وبى وارثا إلى وقت موته فى رواية عن أ ىحنيفة 
اعتيارا للاستناد . وعنه أنه يرثه من كان وارثا له عند الردة » ولا يبطل استحقاقه بموته بل يخلفه وارثه لأن الردة 
بمازلة الموت . وعنه أنه يعتبر وجود الوارث عند الموت 
كان میعا فأحييناه ‏ (و لای حنيقة ) ماقالاه تی وجه التوريث إلا ( أنه إنما يمكن فى كسب الإسلام لوجوده قبل 
الردة ) وهى الموت فيستند الإرث إلى ماقبله وقد قلت إن يمجرد ردته زال ملكه » فا اكتسبه بعد الردة لايقع 
مملوكا له يكن استنادالتوريث فيه إل ماقبيل مو ته الحككى : عن الردة لأنه إنما يورث ماهو ملوك للميت عند اموت 
فيظهر أن الاختلاف بينهو بينهما فى توريث كسب الردة ميق على الحكم الحلا المتقدم وهو أن المرتد تزول أملاكه 
باأردة المستمرة على ماحققنأه.عنده » وعندهما لايزول حى يتتحةق الموت الحقيى أو الحكى باللحاق » وإذا كان 
كذلك فا اكتمبه ف زمن الردة يكون ماوكا له » ثم إذا تحقى الموت وقئنا بو-حوب [رثهم إراه والقرض أن له مالا 
عملوكا فلا بد من إرتهم له وإرتبم يستدعى استناده إلى ماقبيل ردته فيازم بالضرورة اعترار ما اكتسبه فى زمن 
الردة «وجودا قبلها حكنا لوجود سيبه وهو تفس المرتد وإن کان معدوما صا وتتئذ » وات أعلم ( قوله ثم ما يرثه 
من كان وارئًا له حالة الردة ) يأ ن كان حرا مسلما ( وبى كذلك إلى وقت موته ) أو لحاقه (فى رواية عن أىحنيفة ) 
رواها عنه الحسن بن زياد » وهذا لاعتبار الاستناد فى الإرث » فإن المستند لايد أن ثرت أولا ثم يستند قيجبه ٠‏ 
أن يصادف عند ثبوته من هوبصفة استتحقاق الإرث وهو المسم الحر وكذا عند اسئناده » حى لو أسلم بعض 
قرابته أو ولد من عاوق -حادث ,عد الردة لايرثه على هذه الرواية ( وعنه أنه يريّه من كان وارئا عند الزدة ) فقط من 
غير اشتراط بقائه بالصفة إلى الموت» وهذه رواية عن ألى يوسف عنه ( فلا بيطل استحتاقه ) أى استتحقاق من 
كان وارثا عند الردة بعروض موت ذلك الوارث أو ردته بعد ردة أبيه.( بل ) إذا مات آوارتد ( يخلفه وارثه ) 
ودو وارث الوارث » وعل هده الرواية عوّل اأكرخى لأن الردة بمتزلة الموت فيعتبر وها لاستحقاق الميراث 
( وعنه أنه يعتبر وود الوارث عند الموت ) واللحاق وهى رواية عمد عنه . قال ف المإسوط : وهذا أصح 
( ولأى حنيفة رحه الله أنه كن الامتناد) أى استناد التوريث ( فى كسب الإسلام لوجوده ) أى لونجود الكسب 
( قبل الردة » ولا كن الاستناد كسب الردة لعدمعه قبلها ) أ لعدم الأكسب قبل الردة ( ومن شرطه و.جوده ) قيلها 
أى ومن شرط استناد التوريث وجود الكسب قبل الردة ليكون فيه توريث المسلم من المسام . لآأنا لو قلنا بالتوريث 
فيا اكتسبه فى حال الردة لزم توريث المسلم من الكافر وذلك لايجرز. ( ثم إنما يرثه من كان وارثا له حالة الردة وبق 
وارثا إلى وقت موته ) حبى لو حدث له وارث بعد الردة بأن أسلم بعض قرابته أو ولد له من علوق حادث بعد 
ردته لايرثه ( فى رواية عن أنى حنيفة رحمه الله ) وهى.رواية الحسن عنه ( اعتارا للاستناد) يعنى أن الردة يثيت 
بها الإرث بعد وجود الأشياء الثلاثة الموت والقتل والمدكم بلحاقه بداو اجرب » ون م يثبت قبل وجودها » فإذا 
وجدت صار كأن الوارث ورثه حين الردة فلأجل هذاشرط أن يكون وارثا إلى و-.جود أحدهما ( وعنه) أى عن 
أنى حنيفة وهو رواية عن أنى يوسف ( أنه يوه من كان وارثاله عند الردة ثم لايبطل استحقاقه بعوته ) أى بموت 
الوارث ر بل خلفه وارثه لأن الردة بمنزلة الموت ) فى التوريث ٠‏ ومن مات من الورثة بعد موت المؤرث قبل 
قسمة ميرائه لايبطل است اقه ولكن يخلفه وارثه فه فهذا كلك ( وعنه) أى عن أنى حنيفة رحمه الله ودو رواية 
٠‏ عن محمد » قيل وهو الأصح (أنه يعتبر وجود الوارث عند الموت ) يعني أحد الأمور اثلائة سواءكان موجودا 


¥ 
لآن الحادث بعد انعقاد السبب قبل تمامه كال لحادث قبل انعقاده بمنزلة الولد المبادث من المبيع قبل القبض ٠‏ وترثه 
امرأته المسلمة إذا مات أو قتل على ردته وه فى العدة لأنه يصير فارا وإن كان ععيحا وقت الردة ؛ 


(لأن الحادث بعد انعقاد السبب قبل تمامه كا لحادث قبل انعمّاده ) ألا ترى أن الولد الذى بحدث من ابيع بعل 
البيع قبل القبض يجعل كالموجود عند ابتداء العقد فى أنه يصير معقودا عليه ويكون له حصة من القن إلا أنها غير 
مضمونة » حى لوهلك فى يد البائع قبل القبض بغير فعل أحد هلك بغير شىء وب المّن كله على البائع ٠‏ فلو 
كان من يحيث يرئه كاقرا أو عبدا يوم ارتد فعتق بعد الردة تيل أن يموت أو يلحق أو آم ورثه . وهو 
قول أ يوسف ومحمد . إلا أن الكرخى حكى بينهما خلافا في اللحاق . فعند أنى يوسف يعتبر حال الوارث يوم 
الحكر باللحاق ؛ وعند محمد يوم اللحاق لا ا حك . وجه أنىويوسف أن العارض يعنى الردة متصوو زؤاله:فتوقاف 
ثبوت حكه علىالقضاء . ووجه عمد أن اللحاق تزول به العصمة والأمان والدمة فىحق المستأمن والذى فكان 
هذا بميزلة المكاتب يموت ويترك وفاء فتؤدى الكنابة فإنه يعتبرحال وارثه يوم مات لاحال أداء الكتاية . وجؤايه. 
من قبل أنى يوسف أن اللحاق يس حقيقة الوت المأيوس عن ارتفاعه ليثبت الحكم به بلا قضاء › بل فى حکه 
لاتقطاع ولايتنا عنه وأحكامنا : فلا يثيت به أحكام الموت قبل أن يتأكد وذلك با حكم به ( قوله وترثه امرأته ) 
أى المرأة المسلمة (إذا مات أو قتل ) أوليق بذار الحرب ( وعى ف العدة لأنه يصير فارا وإن كان ححا وقت 
الردة ) وهذا لأن الردة لما كانت سيب الموت و نى باشدياره أشبهت الطلاق البائن فى مرض الموت وهو 
يوجب الإرث إذا مات وهى ف العدة لأنه فار » واو كان وقت الردة مريضا فلا إشكال فى إرنبا . وقد يقال 
كون الردة تشبه الطلاق قصاراها أن عل بالودة كأنه طنقها . والفرض أنه صمح وطلاق الصحبح لايوجب 
الفرار » فالتتحقيق أن يقال بالردة كأنه مرض مرض الموت بأخذياره بسبب المرض ثم هو بإصراره على الكفر. تارا 
ف الإصرار الذى هو سيب القتل حى قتل بمنزلة المطاق فى «رض الموث ثم يموت قتلا أو حتف أنفه أو بلحاقه 
فيثبت حم الفرار . وروی أبو يوسف عن أنى حنيفة أا ترثه وإن كانت منقضية العدة لأنها كانت وارثة عند 
ردته » وبه قال أبو يوسف » وهو تفريع على رواية الاكتفاء بالتحقق بصفة الوارث حال الردة فقط » وهى 
رواية أي يوسف » وما فى !اكاب على رواية الحسن من اعتباره وبّقائه بالصفة إلى الموت » أوعلى رواية اعتباره 
د ا 

وقت الردة أو حدث بعده ر لأن الحادث بعد العقاد السيب قبل تمامه كالحادث قبل انعقاده كا فى الولد 
الحادث من المبيع قبل القبض ) فى أنه يصير معقودا عليه بالقبض فيكون له حصة من العن . قال فى اللهاية : 
وحاصاه أن على رواية الحسن يشترط الوضفان وهما كونه و ارثا وقت الردة وكونه باقيا إلى وقت الموت أوالقتل؛ 
حى لو کان وارثا ثم مات قبل موت المرتد أو حدث وارث بعد الردة فإنهما لايرئان . وعلى رواية أ يوسف 
رحمه الله يشترط الوصف الأول دون الثانى . وعلى روابة محمد يشترط الوصف الثانى دون الأول ( وترثه امرأته 
المسلمة إذا مات أو قتل وهى فى العدة لأنه يصير فارا وإن كان صعيحا ) لأنها سبب للهلا ككالمرض فأشبه ردته 
الى حصلت بيبا اليينونة الطلاق فى حالة المرض » والطلاق البائن حالة المرض يوجب الإرث إذاكانت تى العدة . 
فإن قيل : أبوحئيفة يسند ألتوريث إل ماقبل الردة وذلك يستلزم أن لايتفاوت الحكم بين المدخول بها لوغير 
المدخول بها لأن الردة موت وامرأة الميت ترئه سواء كانت مدخولابها أو لم تكن . أجيب بأن الموت الحقيى سهب 
للإرث حقيقة فيستوى فيهالمدخول بها وغيرها » وأما الردة فإنها جعلت موتا حكا ليكون توريث المسلم من المسلم 
فهى ضعيفة فى السببية فلا بد من تقوينها بما.هو من آثار الذككاح من الدحول وقيام العدة . 


بت ريات 
والمرتدة كسا لورثها لأنه لاحراب منها فلم يوجد سبب الیء » بخلاف المرتد عند ألى حنيفة رحمه الله تعالى د 
ويرتها زوجها المسلم إن ارتدت وهى مريضة لقصدها إبطال حقه » وإن كانت صميحة لاير ما لأنبا لاتقتل فلم 
يتعلق حقه عالما بالردة > حلاف المرتد . قال ( وإن لمق بدار المرب مرتدا وحكم الحاكم بلحاقه عتق مدبروه 
وأمهات أولاده وحلت 


وقت موته فقط . هذا واشراط قيام العدة يقتضى أنها موطوءة فلا ترث غير المدخولة وهو كذلك » وذلك أن 
بمجرد الردة تبين غير المدخولة لا إلىعدة فتصير أجنبية » و لما لم تكن الردة موتا <تيقيا حبّى أن المدخو لة إنما تعتد 
فها بالحيض لا الأشهرلم ينيص سببا للإرث إذا لم يكن عند موت الروج أو حاقه أثر من آثار النكا > لن 
الإرث وإن استند إلى الردة لكن يتقرر عند الموت » وببذا أيضا لاترث المنتقضنية عدا ( قوله والمرتدة كسا 
لورثها لأنه لاحراب هنبا ) إذ المرأة لاحراب منها سواءكانت كافرة أصلية أو صارت كافرة ( فلم يوجد سبب 
الىء ) وهو سقوط عصمة نفسها المسنتبعة لسقوط عصمة مالا فيبى كل من كسى إسلامها وردما على ملكها 
فير هما ورثنها ( بخلاف المرتد عند أىحنيفة رحمه الله ) فإن كسبه فى الردة ىء لكو نه حاربا فى الخال أو فى المآ ل 
باللحاق فلا بملكه لكونه مال حربى «قهورتخت أيدينا فلا يورث ( قوله ویر ہا زوجها السلم إذا كانت ارتدت 
وهى مريضة ) فاتت من ذلك المرض أو لحقت بدار الحرب مع ذلك المرض لأنها قصدت الفرار من ميراث الزوج 
بعد مأتعلق حقه الها بسبب مرضها > حلاف ما أو ارتدت وهى صعيحة فإئبا بردمها هذه لم تبطل له جقا متغلقا 
اهما : وهذا التقرير فيه جعل ردا كطلاقه فردتها فى ٠رضها‏ كطلاقه فى مرضه » وردتها فى صصبا كطلاقه فى 
صحته ؛ وبه لايكون فارا إذا عرض له موت وهی فالعدة : بخلاف ماقررناه فى جانب الرجل فإِن بردته فى صمته 
ترث إذا عرض له موت » فلوجعلت ردته كطلاقه بائنا کان مطلغا فى صعته » وعروض ال موت للمطلق فى صمتهلايوجب 
له حكم الفرارء فلذا جعلنا ردته کباشرته لسيب مرض موته ثم بإصراره جعل مطلقا ف مرضه فإذا مات يت 

الفرار( قوله وإن تق بدارالحرب مرتدا و حم الحا بلحاقه عتق»دبروه وأمهات أولاده وحلت ديونه المؤاجلة 


وقوله ( علاف المرتد عند أن حنيفة رضى الله عنه ) فإن ما اكتسيه فى حال ردته فهو ء عتده > وفرق بينهما 
بقوله لأنه لاحراب منها ٠‏ ومعناه فلا قتل إذ ذاك لما تقدممن الملازمة . وحاصل الفرق أنالمرأة لاتقتل والزجل يقتل : 
ومعناه أن عصمة المال تبع لعصمة النفس + وبالردة لاتزول عصمة نفسها حى لاتقتل فكذلك عصمة مالا 
بحلاف الرجل » فلما كانت عصمة ماھا باقية بعد ر دما كان كل واحد من الكسبّين ملكها فركون ميراثا لورثها 
( ورا زوجها المسلم إن ارتدت وهى مريضة ) والقياس أن لايرثها لآن فرار الزوج إنماكان يتحقق إذا مات 
وهی فى العدة؛ ألا ترى أنه لو طلقها قبل الدخول يما فى مرضهلم يكن ها الميراث لأنها ليست فى عدته ثم هاهنا 
لاعدة على الرجل فيتبغى أذلايرثها الزوج . ووجه الاستتحسان ما أشار إليهبقوله( لقصدها إبطال حقه ) وبياته أن 
حقه تعلق بمالما بمرضها فكانت بالردة قاصدة إبطال حقه فارة عن ميراثه فيرد عليها قصدها کا فی جانب الزوج »> 
مخلاف ما إذا كانت صصيحة .حين ارتدت لأنها بانت بنفس الردة فلم تصر مشرفة على اللاك لأثها لاتقتل» لدف 
الرجلهفلا يكون فى حكم الفارة المريضة" فلا يرث زوجها ٥نا‏ ( قوله وإن لحق یدار الحرب مرتدا) إن لحق 
المرقد بدار الحرب وحكم القاضى بللحاقه (عتق مدبروه وأمهات أولاده وحلت . 

( قال اللصئف : ويرتها زوجها المسلم إن ارتدت ) أقول : وفيه أنه يلزم توريث المسلم من الكافرة . وأجيب يأن ردتها فى سکم العدم 
وإسلامها باق سكا لأنها بعد الردة تجبر على الإسلام وتحيس ». و باعتبار المبر. والحبس كأنها مسامة ء إلى هذا أشار فى المبسوط . 


' ةلاب 

الديون الى عليه وثبّل ما اكتسبه فى حال الإسلام إلى ورثته من المسامين ) . وقال الشاقعى : يبى ماله.موقوقا کا 
كاذلأنه نوع غيبة فأشبه الغيبة فى دار الإسلام . ولنا أنه باللحاق صار من أهل الحرب وهم. أموات فى حق 
أحكام الإسلام لانقطاع ولاية الإلزام كنا هى منقطعة عن الموتى فصا ركالموت ء إلا أنه لايستقر لحاقه إلابقضاء 
القاضى لاحّال العود إلينا فلا بد من القضاء » وإذا تقرر موته ثبتت الأحكام المتعلقة به وهى ما ذكرناها كما 
ف الموت الحقيى » ثم يعتبر كونه وارثا عند لحاقه فى قول محمد لأن اللحاق هو السبب والقضاء 

(ونقل ما اكتسبه فى دار الإسلام إلى ورثته المسلمين ) باتفاق علمائنا الثلاثة ٠‏ وكذا ما اكتسبه فى أيام 
ردته على قوهما كما مر ولا يفعل شىء من ذلك ماکان مقها فى دار الإسلام » وأما ما أوصى به تی حال 
إسلامه فاد كور فى ظاهر الرواية من المبسوط وغيره أنها تبطل مطلقا من غير فرق بين ماهو قربة وغير قربة ومن 
غير ذكر خلاف . وذكر الولوابحى إن.الإطلاق قوله وقوطما أن الوصية بغير القربة لاتبطل لأن لبقاء الوصية 
حم الابتداء »وابتداء الوصية بغير القربة بعد الردة عتدهما تصح » وعند أىحنيفة تتوقف فكذا هنا . قيل 
وأراد بالوصية بغير القربة الوصية للنائحة والمغنية . وقال الطخاوى : لاتبطل فيا لايصح الرجوع عنه » وحمل 
إطلاق محمد لبطلان الوصية على وصية يصح الرجوع عنها . ووجه البطلان مطلقا أن تنفيذ الوصية سق اميت » 
ولا حق له بعد ما قتل على الردة أو لق بدار الحرب فكان ردته كرجوعه عن الوصية فلا يبطل مالا يصح 
الرجوع عنه کالتدبیر لأن حق العتق ثبت للمدبر › و بهذا عرف معنى تقييد الطحاوى الذى ذكرناه نفا ( وقال 
الشافعى ) ومالك وأحمد ( بی ماله موقوفا ) ويحفظه الحاكم إلى أن يظهر موته نة أو يعود مسلما فيأخذه ( لأنه ) 
أى اللحاق ر نوع غيبة فأشبه الغيبة ى دار الإسلام وهذا لأن الدار عند واحدة ( ولنا أنه باللحاق صار من 
أهل الحرب وهم أموات فى حت كام الإسلام لانقطاع ولاية إلزام أحكامه عنهم كا هى منقطعة عن الموق ) 
يخلاف الغيبة فى بلدة أخرى من دار الإسلام » فإن أحكام الإسلام وولاية إلزامنا ثابتة فيها فلا يلحق بذلك » 
وإذا صبار اللحاق كالموت لاأنه حقيقة الموت لايستقر حى يقضى به سابقا على القضاء بشىء من هذه الأحكام 
المذكورة فى الصحيح » لا أن القضاء بشى ء منها يكنى بل يسبت القضاء باللحاق ثم تنبت الأحكام الم كورة » 
ولكونها كالموت قلنا : إذا لحقتالخربية فلزوجها أن يتزوج بأختها قبل انقضاء عدتها » ولآنه لاعدة على لحربية 
من المملم لأن فى العدة حق الزوج وتباين الدارين مناف له » ولو سبيت أو عادت مسلمة م يضر نكاح أختها لأن 
العدة بعد أن سقطت لاتعود ( ثم المعتبر فى كؤن الوارث وارثا عند اللحاق فى قول محمد لأنه السبب والقضاء إنها 


الديونالى عليه » ونقل ما اكتسبه فى حالة الإسلام إلى ورثته المسلمين ) عندنا ( وقال الشافعى رضى الله عنه : 
يبى ماله موقوفا ) وهو أحد أقواله (لأنه نوع غيبة فأشبه الغيبة فى دار الإسلام ) والخامع كونه غيبة كا ترى 
وهو ضغيف جدا (ولنا أنه باللحاق صار من آهل الحرب حقيقة وسحكما ) أما حقيقة فلأنه بين أظهرم واعتقاده 
كاعتقادهم > وأما حككا فلآنه لما أبطل إحرازه نفسه بدار الإسلام حين عاد إلى دار الحرب صار حربا على 
النسلمين فأعطى حكم ھل الحرب ف دار الحرب وهم كالميت فى حت المسلمين : قال تعالى ‏ أو من كان ميتا 

فأحييناه - ولأن ولاية الإلزام منقطعة عنهم ( كنا هى منقطعة عن الموتى إلا أن حاقه لايستقر إلا بقضاء القاضى ` 
لاحمال العود إلينا فلا بد من القضباء » فإذا تقرر موته الحكمى تثيت الأحكام المتعلقة به وهى ماذكرناها ) 
يعنى قوله عتق ممدبروه الخ ( کا فی الموت الحقيى ) ( قوله ثم يعتير ) ظاهرء والضمير فى لتقرره للحاق » وقيل 

' (قوله وہر کالیت فى سق المسلمين » قال الله تما ۔ أو من كان متا فأسييناه ) أقول : فيه حك , 


چ 
لتقرره بغطع الاحتال . وقال أبو يوسف : وقت القضاء لأنه يصير موتا بالقضاء» والمرئدة إا فت بدار المزب 
فهى على هذا اللبلاف ر وتقضى الديون الى آزمته فى حال الإسلام جما اكتسبه قق حال الإسلام:» وما لزمه ف 
حال ردته من الديون يقغى مما اكتسبه فى حال ودته ) قال العيد الضعيف عصمه الله : هذه رواية عن أن حنيفة 
رحه الله » وعنه أنه يبدأ بكسب الإسلام وإنلم يف بذاك يقضى من كسب الردة وعنهعلىعكسه . وجه الأول أن 
المستحق بالسيبين جختلف » وبحصول كل واحد من الكسبين باعتبار السبب الذى وجب به الدين فيقضى كل دين 
من الكسب المكتسب فى تلك الحالة ليكون الغرم بالغنم . وجه الثاني أن كسب الإسلام ملكه حى يخلفه الوارث 
فيه » ومن شرط هذه اللحلافة الفراغ عن حى المورّث : 


ازم لتقرره بقطع الاحتال ) أى احال عوده : أى اللحاق لايوجب أنحكام الموت إلا ذا كان مستقرا وهو أمر 
غير معاوم فبالقضاء به يتقرر ( وعند ی يوسف ) يعتبر كونه وار؟ا ر وقت القضاء ) حتى. لو كان من بحيث 
يرث وقت الردة كافرا أو عبدا ووقت القضاء مسلما ٠عتقا‏ ورث عند ألى يوسن لاعند محمد» وهذا ( لأنه) أى 
اللحاق إتما ( يصير موتا بالقضاء ) لأنه بعجرده غيبة فتقررها بالقضاء به » وبتقرره يصير موتا والإرث يعتبر 
عند اموت . وقدمنا مام وجهى القولين ( والمرتدة إذا لحقت بدار الحرب فهى على هذا العلاف نى المرتد 
وعلى الأحكام الى ذكرناها من عتق مديريها وحلول ديوتها ( قوله وتقضى ديونه الى لزه ته فى حال الإسلام مما 
اكتسبه فى حال الإسلام » وديونه الى لزمته فى حال ردته ما اكتسبه فى حال ردته ) وعلى هذا فن فضل من 
كسب الإسلام عن ديون الإسلام شى ء ورثته الورثة وإلا لايرئُون شيئا » ولو فضل عن ديون الردة شىء من 
كسب الردة عند ألى خنيفة أنه لابورث لأنه لايورث كسب الردة . . قال المصنف رحمه الله ر وهذا التفصيل 
المذكور رواية عن أى حنيفة ) قيل رواها زفر عنه » ولم ينسب الكرخحى هذا إلى أنى حنيفة بل قال : وقال زفر 
والحسن : ما لتقه ى حال الإسلام إلى آخخره ( وعنه أنه يبدأ يكسب الإسلام ) فيقضى منه الدينان خميعا » فإن وى 
فكسب الردة ىء بلحماعة المسلمين ولا يرث الورثة شيئا فى هذه الصورة إلا أن يفضل عن كسب الإسلام شى ء 
عن الديتين ( فإِن لم يف كل من كسب الردة ) وهذه رواية الحسن بن زياد عنه ( وعنه على عكسه ) وهو أن يقضضى 
الدينان جميعا من “كسب الردة » فإن وى بالديون ورثت ااورثة كسب الإسلام كله ع وإنلم يف کیل من كسب 
الإسلام وورثت الورةة مافضل إن فضل شى ء » وهأءه رواية أنى يوسف عنه ( وجه الأول ).وهو التفصيل ( أن 
المستحق بالسيبين ) وهو دين الإسلام ودين الردة ( ختلف » وحصول كل من الكسبين باعتبار السبب الذى 
وجب به الدين فيقضى كل دين من الكبسب الذى حصل به ليكون الغرم بالغنم . وجه الثانى.) وهو رواية الحسن 
( أن كسب الإسلام ملكه حى يخلفه الوارث فيه » ومن شروط هذه الحلافة الفراغ عن حت المورث ) وهو مقداو 


للسبب وهما متقاربان ( قوله هذارواية عن ألى حنيفة ) هو رواية زفر رخمهما الله . وقوله (وعنه) أى عن 
أي حنبفة رضى الله عنه( أنه يبدأ بكسب الإسلام) وهو رواية الحمنن عن أ حنيفة ( قوله وعنه) أىعن أن تحتيفة 
أيضا وهو رواية ألى يوسف عنه ( على عكسه ) وهو أن يبدأ قضاء الدين بكسب الردة ( قوله وجه الأول أن 
المستحق بالسببين ) أى المدايئتين ( مختلف ) وتقريره أن المستتحق بالسببين مختاف والموؤدى من كسب واحد غير 
مختلف + فالمستتحق بالسببين غير مودى من كسب واحد قلا بد من أدائه من كسبين تميقا للاختلاف وحصول 
كل واحد من الكسبين باعتبار السبب الذى وجب بهالمستحق'وهوالدين فيضا فأداهإليه ليكون الغرم بإزاءالغم . 
وقوله ( ونجه الثانى ) تقريره أن كسب الإسلام ملكه وكل ماهو ملكه يخلفه الوراث فيه »> ومن شرط هذه الحلافة 
(قوله وجب به الستحق وهو الدين الخ ) أقول : قوله وهو راجم إل الستحق . 


امد 

فيقدم بالدين عليه » أما كسب الردة فليس بمملوك له لبطلان أهلية اللاك بالردة عنده فلا يقضى دينه منه إلا إذا 
تعذر قضاوئه من عل آخر فحيتئذ يقضى منه » كالذى إذا مات ولا وارث له يكون ماله دماعة المسلمين » ولو 
كان عليه دين يقضى منه كذلك هاهنا . وجه الثالث أن كسب الإسلام حق الورثة وكسب الردة خالص حقه › 
فكان قضاء الدين منه أولى إلا إذا تعذر بأنلم يف به فحينئذ يقضى من كسب الإسلام تقدعا لحقه . 

ما عليه من الدين ( فيقدم الدين ) مطلقا ( عليه أما كسب الردة فليس مملوكا له لبطلان أهلية اللاك بالردة عند 
أ حنيفة فلا يقضى دينه منهء إلا إذا تعلر قضاؤه من عل آخر فحیائد يقضى منه ) فإن قيل : كيف يقضى منه 
وهو قىء عنده غير ملوك له بل بلحماعة المسلمین ؟ أجاب فقال : لابعد فىهذا (فإن الذى إذا مات ولا وارث له 
يكون ماله لجماعة المسلمين ) ومع ذلك إن كان عليه دين يقضى منه أولا وما فضل يكون للمسلمين ( فكذلك 
هاهنا ) قال فى المبسوط : وعلى هذا لاينفذ تصرفه نى الرهن وقضاء الدين من كسب الإسلام ( وجه الثالث ) وهو 
رواية أىيوسف ( أن كسب الإسلام حق الورئة وكسب الردة حالص حقه ) بمعنى أنه ماتعلق به حق الغير کا 
يتعلق فى مال المريض » وإلا فهو قد ذكر. أن أملاكه تزول ٠‏ غير أنه لايلز م م نكونه حالص حقه کو نه ملكا له ؛ 
ألا ترى أن كسب المكاتب خالص حقه ولیس ملكه » وإذا كان خالص حقه ( كان قضاء دينه منه أولى » إلا 
إذا م يف فحينئذ يقضى من كسب الإسلام تقديما لحقه ) قال فى المبسوط : وعلى هذا نقول عقد ارهن كقضاء | 
الدين » فزذا قضى دينه من كسب الردة أو رهنه بالدين فقد فعل عين ماکان يحق فعله » فهذه ثلاث روايات عن 


الفراغ عنحق المورث فيقدم الدين» وأماكسب الردة فليس بمملوك له لبطلان أهلية اللاك بالردة عنده فلايقضى دينه 
منه إلا إذا تغذر قضاؤه من ع لآخ ربأن لم يكن له كسب الإسلام . فإن قيل : لالم يكن ملکه كيف يودىمنه دينه ؟ 
أجات بقوله (كالذى إذا مات ولاوارث له ) فلم يبق له ملك فيا اكتسبه بل يكون ماله لعامة ا مسلمين » ومع ذلك 
لوكان عليه دين يقضى منه . وقوله ( وجهالثالث أ نكسب الإسلام حق الورثة ) تقريره : كسب الإسلام حقٍ الورثة 
وكسب الردة خالص حقه » وقضاء الدين من خالص حقه أولى مته من حق غيره إلا إذا تعذر بأنلم يف به فحينئذ 
يقضى دينه م نكسب الإسلام تقديما لحقه د وفيه بحث منآوجه : الأول ما قيل إن هذا يناقض قوله : أماكسب 
الردة فليس بمملوك له لبطلان أهلية الملك بالردة . والثانى أنكؤ نكسب الإسلام حق الورثة ممنوع » فإن حقهم 
إنما يكون متعلقا بالتركة بعد الفراغ عن حق المورّث . والثالث أن قضاء.الدين.من خالص حقه واجب ومن حق : 
غيره متنع > فلا وجه لقوله فكان قضاء الدين مه أولى . وآجيب عن الأول بأن انعنى من جلوص اميق هاهنا هر 
أن لايتعلق حق الغير به كما يثبت التعلق فى مال المريض » ثم لایازم من كونه حالص حقه کوته ملكا له ۽ آل 
ترى أن كسب المكاتب خالص حقه وليس باك له » وكذلك الذدى إذا مات ولا وارث له على ماذ کرنا آ تفا 3 
وعن الثاق بأن الدين إنما يتعلق بماله عند الموت» لا با زال من قبلء وكسب الإسلام قد زال وانتقل بالردة إلى 
الورثة » وكسبه فى الردة هو ماله عند الموت فيتعلق الدين به . وعن الثالث بأن كسب الإسلام بعرضية أن يصير 
خالص حقه بالتوبة » فكان أحدهما خالص حقه » والآخبر بعرضية أن يصير خالص حقه ولا شلك أن قضماء الدين 
من الأول أولى . هذا على طريقة أ حنيفة رضى الله عنه . وعندها يقضى دينه من الكسبين خيعا لأنهما حميعا 


( قوله أجاب بقوله كالاى الغ ) أقول : فيه بحث لوضوح الفرق بيه . 
١١ ( ۰‏ - فم القدير حت - ١‏ ) 


wh 
وقال أبو یوسف ونحمد : تقضى دیو ئه من الكسين لأنهما جميعا ملكه حى يجرى الإرث فيهماء والله أعلم . قال‎ 
وما باعه أو اشتراه أو أعتقه أو وهبه أو رخنه أو تصرف فيه من أءواله فى حال ردته فهو موقوف » فن أسلم‎ ( 
: صمت عقوده » وإن مات أو قتل أو للق بدار الحر ب بطلت ) وهذا عند ألىحنيفة . وقال أبويوسف ومحمد‎ 
يجوز ماصنع فى الوجهين . اعم أن تصرفات الرتد على أقسام : نافذ بالاتفاق كالاستيلاد والطلاق لأنه لايفتقر إلى‎ 
. حقيقة الملك وتمام الولاية . وباطل بالاتماق كالتكاح والأدبيحة لأنه يعتمد الملة ولا ملة له‎ 


أنى حنيفة » ولو لم يكن له مال إلا ما اكتسبه فى حال ردته قضى منه ( وتال أبو يوه.ف ومحمد : تقضى ديونه 
من الكسبين لأنهما حميعا ملكه عندهما) حى يجرى فما :لإرث ( قوله وما باعه ) المرتد ( أو اشتراه أو أعتقه 
أو رنه إلى آخره ) قال المصنف رحمه الله ( اعلم أن تصرفات المرتد على أقسام : ناذذة بالاتناق كالاستيلاد والطلاق 
لأنه لايفتةر إلى حقيقة اللاك فى الاستيلاد ولا إلى تمام الولاية ) فى الطلاق » فزن الاستيلاد يصح فى جاررة الابن 
وحق المرتد ماله أقوى من الأب ف جارية ابته » ولا تصح دعوى المولى ولد أمة مكاتبه وحق المرتد فى ماله 
أتوى من حت المولى فى كسب المكاتب لأن المال موتوف على حكم ملكه > حى ذا أسلى كان له بلا سبب جديد 
ولا مللك للأب والمولى أيهما » والطلاق يقع من العبد مع قصور ولايته فإنه لا ولاية له على نفسه . وأورد عليه 
أن بالردة تحققت الفرقة ذكيف يقع الطلاق . أجيب بأنه لايازم من وقوع البينونة امتناع الطلاق » وقد سلف أن 
المباثة يلحقها صريح الطلاق مادامت فى العدة . وصرح نى.الحيط بأن الفرقة بالردة من قبيل الفرقة الى يلحقهآ 
الطلاق مع أن الردة لاتلزمها الفرقة كنا لو ارتدا معا » ومن هذا القسم تلم الشفعة وقبول المبة والحجر على عبده 
المأذون لأنها لاتبنى على حقيقة الملك ( وباطل بالاتفاق كالنكاح والذبيحة لآنها تعتمد الملة ولا ملة له ) لأنه غير 


ملكه حى يجرى الإرث فبهما على ماتقدم من مذهبهم! . قال ( وما باعه أو اشتراه ) ذكر التصرفات الى اختلف 
علماونا رحمهم الله فى نفاذه وتوقفه وقال. : وهلا عند ألى حنيفة » وإنما قال كذلك لأن المسثلة من مسائل ٠‏ 
القدورى » وليس الحلاف فيه مذكورا فىهذا الموضع. » وبين أقسام تصرفات المرتد وهو واضح إلا مانذكره » 
فقوله جوز ماصنع ف الوجهين يريد بأحدهما الإسلام ويالثانى القتل والموت واللحاق . وقوله لأنه لايفتقر إلى 
حقيقة المللك وتمام الولاية نشر لقوله كالاستيلاد والطلاق ؛ فقوله إلى حقيقة الملك : يعنى فى الاستيلاد » فلو 
ولدت جاریته وادعى نسبه يثبت منه ويرثههذا الولد مع ورثته وكانت اب حار آم ولد له لآن حقه فى ماله أقوى 
من حق الأب فى جارية الابن واستيلاد الأب صحيح » فكذلك استيلاده حيث لايحتاج إلى حقيقة الملك ء وإنما 
يكتى فيه يحق الملك . وقوله ( وتمام الولاية ) يعنى فى الطلاق فإنه يصح من العبد مع قضور الولاية على نفسه .. 
فإن قيل : الفرقة تقع بين الزوجين بالارتداد فكيف يتصور الطلاق من المرتد ؟ أجيب بأن المرتد يقع طلاقه كما 
لو أبان الرجل امرآته ثم طلقها طلاقا بائنا'على. ماعرف » على أنه يحمل أن يوجد الارتداد ولا تقع الفرقة كنا لو 
ارتدا معا ( قوله لأنه ) أى كل واحد من النكاح والذبيحة ( يعتمد الملة ولا ملة.له )لأنه ترك ماكان عليه ولا يقر 
على مادتحل فيه لوسجو بالقتل . واستشكل بأن المراد بالملة إن كان الإسلام ينتقض بنكاح أهل الكتاب وذباتحهم ؛ 
وإن كان المراد بها الملة السماوية يفتقض بصحة تكاح ايوس والمشركين فيا بينهم ذإنهم ئيس لم ملة مماوية لامقررة 
(قال المصئف : فافذ بالاتفاق كالاستيلاد أل ) أفول: فى الكاق وتسلم شفعته والحجر على عبده :المأذون ام ,وعد الإمام المرتاشى الحجر 
عل المأذون من النعلف فى توقفه ( قوله إن كان المراد بها الملة السباوية الخ ) أقول : وأيضا المرتد إذا أرتد إلى النسرانية:أو الهودية كان 
له ملة مياوية » إلا أن يقال لشرع لم يجمله' له ملة حيث أجبر على المود إل الإسلام . 


را — 
وموقوف بالاتفاق كالمفاوضة لاثما تعتمد المساواة ولا ءساواة بين المسلم ولارتد مالم يسم . وتلاف ف توقفه 
وهو ماعددناه . مما أن الصحة تعتمد الأهلية والنفاذ يعتمد الماك » ولأ حفاء فى وجود الأهلية لكونه مخاطيا > 
وكذا الملك لقياءه قبل «وته على ماقررناه من قبل » ولهذا لو ولد له ولد بعد الردة لستة أشبر من امرأة مسلمة يرثه 
ولو مات ولده بعد الردة قبل الوت لايرثه فيصح تصرفاته » إلا أن عند أىيوسف تصح كا تصح من الصحيح» 
لأن الظاهر عوده إلى الإسلام ‏ إذ الشببة تزاح فلا يقتل وصار كالرتدة . 


مقر على ما انتقل إليه من دين مماوى أو غيزه » كالشرك فهو بمئزلة من لاملة له ؛ وهذما حاصل مافسر به ظهير 
الدين من أن المراد بالملة الى يدينون بماك الذكاحالتوارث والتناسل » والمرتد لابتحقق فى نكاحه شى ءمن ذلك لأأنه 
لايقر حيا ومن هذا القسم إرثه > وأما الإرث منه:فقد تقدم أنه ثابت لورثته المسلمين ( وءوقوف بالائفاق 
كالمفاوضة معالمسل لأنها تعتمد المساواة ) بين الشريكين( ولا مساواة بين المسلم والمرتد) فيتوقف عقد المفاوضة » 
فإن سل نفذت » وإن مات أوقتل أو قضى بلحاته بطلت بالاتفاق لكن تصير عنانا عندهما » وعند ألى حنيفة 
تبطل أصلا لن فى العنان وكالة وهى موقوفة عنده ( ومتاف فی توقفه وهو ماعددناه ) من: بيعه وشرائه وعتقه 
ورهنه ومنه الكتابة وقيض الديون والإجارة » والوصية عنده هى موقوفة إن أسلم نفدت وإن مات أو قتل 
أو لق بطات ر مما أن الصحة ) للمعاءلات الى ذكرناها ( تعتمد الأهاية ) لها ( والتناذ يعفد 'لملك ولا خفاء فى 
وجود الأهلية لكونه اطبا ) ,الإيمان » وكذا قتله فرع كونه مكلفا (وكذا ماكه اقيا.ه قبل موته على د اقررناه ) 
يعنى من قوله مكلف عاج إن آخره » وما يو ضمح كون ملك المرتدة باقيا أنه لو ولد له ولد من اء رأة مسلمة أو: 
أمة مسالمة لستة أشهرفصاعدا ورثه » ذاو كان ٠‏ كه ز'ثلالم يرثه هذا الولد » ولو أن ولده قبل الردة مات بعدها 
قبل موته ولحاقه لایرثه » وإذا كان ماكه قائما وأهايته نفذت تصرفاته عندهما ( إلا أن عند ألى يوسف تصح کا 
تصح من الصحبح ) من جميع المال ( لأن الظاهر عوده إلى الإسلام إذ الشيهة تزاح فلا يقتل ) قلا يكون كالمريض 


ولا محرفة » وقد حدكم بصحة نكاحهم وا يكم القاضى بالنفقة والسكنى وجريان التوارث بين الزواجين مهم . 
وأجيب بأن المراد بالملة مايتدينون به نكاحا يقرون عليه ويجحرى.به التوارث بين الزوجين لأن ماهو الغرض من 
النكاح محصل عند ذلك وهو التوالد والتناسل » والمرتد والمرتدة ليسا علىتلك الملة فلا يصح نكاحهماءلأن المرقد ٠‏ 
يقتل والمرتدة حبس ذكيف يم هنا هذه الأغراض من الذكاح » يخلاف المبوس وأهل الشرك فإْهم دانوا دينا 
يقرون عليه قبل الإسلام وبعده إن ل تكن المرأة من محارمة ذكانت المصالح منتظنة . وقوله ( كالمفاوضة ) معناه 
أن المرتد إن فاوض مساما توقف » فإن أسل نفدت اللفاوضة وإن مات أو فتل أو قضى بلحاقه بدار الحرب بطلت 
المفاوضه بالاتفاق ( قوله ودو ماعددناة ) يعنى قوله و١٠‏ باعه أو اشراه الخ . وقوله ( عل ماقررناه ) إشارة إلى 
قوله لأنه مكلف يحتاج الخ . وقوله (ولهذا لو ولد له ولد بعد الردة لستة أشهر) توضيح لوجود ملك اأرتد : يعنى 
فلوكان المللك زائلا لما ورثههذا الولد أكون علوقه رهد الارتداد . وقوله( ولومات ولده بعد الردة) يعى لو مات 
ولده المواود قبل الردة بعدها.قيل موت آلمرتد لازرئه :فلو لم يكن ملكه قائما بعد الردة اورثه هذا الولد لأنهكان حيا . 
وقت ردة الأب » فإذا ثبت وجود الأهلية وقيام الك يصح تصرفه لكن على الاختلاف ال كور ف الكتاب. 


( قوله وأجيب بأن المراد بلللة مايتديتون به نكاحا الخ ) أقول:قوله نكاحا حال . ثم أقول :فيه تأمل ءفإنه إذا أريد بالملة ذلك يتبنى أن تمل 
قبائح افوس و المشركين و ليس كناك . قال فى الهاية: فال+صل أن حل الذبيحة يقتضى ملة تتلى منالكتاب وصعة النكاح تقتفى للةلوماتت عليها . 
هرئها من كان علبا بذاك لاتكاح ادتبىءفانظر ألا يلزم حينئذ المع بين الحقيقة وإجاز أو بين معنيى المشترك ( قال المسنف : والغاذ المللك) 


Af —‏ 
وعند محمد تصح كا تصح مزالمريض لأن من انتحل إلى نحلة لا سما معرضا عما نشأ عليه قلما يتر كه فيفضى إلى 
القتل ظاهراء مخلاف المرتدة لأنها لاتقتل . ولأ حنيفة أنه حرلى مقهور تحت أيديناعلى ماقررناه ىتوقف الملك 
وتوقف التصرفات بناء عليه وص ر کاطرنی يدل دارنا بغر ان فرئضذ ويقهر تررقف تصرفته توقض حاله, 
فكذا المرتد » واستحقاقه القتل لبطلان سبب العصمة فى الفصلين فأوجب خللا فى الأهلية » يخلاف الزانى وقاتل 
: العمد لأن الاستحقاق فى ذلك جزاء على ابلبناية 


ر وعند محمد تصح من الثلث كا تصح من المريض لآن من انتحل نحلة لاسما ) إذا كان بها ر معرضا عما نشا عليه . 
قلما يتركه ) فكان بذاك على شرف الملاك كالمريض مرض الموت » إلا أن أبا يوسف يقول بيده دفع القتل عنه 
والوت على ذلك بتجديد الإملام » إخلاف المريض ر ولأ -حنيفة رجه الله أنه حرب مقهور تحت أيدنا على 
ماقررناه فى توقف الملك ) أى عوده لما حررناه من أن مراد أنه يزول ملكه بردته ثم يعود بعوده إلى الإسلام من 
أنه حر مقهور نفسه وماله تحت أيدينا ر وتوقف التصرفات بناء عليه ) فإن التصرفات الشرعية الم كورة توجب 
أملاكا من قامت به 3 وزوال أملاك مثلا البيع يوجب أن يالك المبيع وأن مخرج من ملكه المن والإجارة كذلك 0 
والفرض أن ليس مع الردة ملك فامتنع. إفادة هذه التصرفات أحكامها فى الخال » فإن أسم أفادته حين وقعت وهذا 
مع التوقف ( فصار ) المرتد کار يدخ ل دارنا بلا أمان فيكخذ ) أىيؤسر ( فتتوقف تصرفائه لتوقف حاله ) 
حيث كان للإمامالخيار بين استرقاقة و ل إن قتل أو اسر لم تنفد منه هذه أو أسل لم يوتخذ له مال ر فكذا المرتد ٠)‏ 
وقوله ( واستحقاق الخ )جواب عما يقال المرتد يحب أن يكون كالمقضى عليه بالقصاص والرجم لأنه مقهور تحت 
أيدينا للقتل عيناخصوصا فإنه لايمكن له حالة غير القتل » مخلاف المرتد فإن غيرها محتمل فى حقه لاحّال إسلامه » 
ومع ذلك لايزول ملك واحد منهما عن ماله وتصرفامهما نافذة . فأجاب بالفرق ر بأن استحقاق القتل فى الفصلين ) 
أىالحرنى والمرتد ( لبطلان العصمة ) بانتفاء سبيها وهو الإسلام ( فأوجب خالا فى الأهلية » يلاف الزانى والقاتل 
عمدا لأن استحقاق القتل يذلك السبب جزاء على الحناية ) مع بقاء سبب العصمة وهو الإسلام قيب مالكا حقيقة 
وقوله (على ماقررناه فى توق فالملك ) إشارة إلى ماقدمه هن قوله وله أنه حر مقهور تحت أيدينا ( وتوقف 
التصرفات بناء عليه ) أى على توقض الملك . وقوله ر لتوقف حاله ) أى حال الحربى بين الاسترقاق والقتل 
وان . وقوله (وكذا المرتد) يعتى حاله يتوقف بين القتل والإسلام » ثم هناك إن استرق أو قتل بطل وإن 
ترك نفذ فكذلك هاهنا . واعترض عليه بأن الحرى الذى دحل دارنا بغير أمان يكون فيئا فكيف تتوقف تصرفاته » 
والاعراف يجواز المن يسقط الاعتراض : وقوله ( واستحقاقه القتل ) جواب عن قولهما ولا خفاء فى الأهلية . 
وتقريره : لانسم وجود الأهلية لأن الصحة تقتضى أهلية كاملة وليست بمو جودة ف المرتد » كا أنها ليست بموجودة ۰ 
ف الجر لأن كل واحد منبما يستتحق القتل ليطلان سبب العصمة وهو كونه: آدميا مسلما وذلك يوجب الخلل 
فى الأعلية . وقوله ر ف الفصلين ) يريد به قصل الحرى وفصل المرتد . فإن قيل : لو كان استحقاق القتل موجيا 
لحلل ف الأهلية مورا فى توقف التصرفات لكان تصرفات الز انى الحصن الذى يستحق الرجم وقاتل العمد موقوفة 
لاستحقاقهما القتل . أجاب بقوله (لأن الاستحقاق فى ذلك ) يعنى أن الاستحقاق الموجب لاخلل وهو ماكان 
| باعتبار بطلان سبب العصمة » والزانى والقاتل ليسا كذلك لأن الاستحقاق فيهما ( جزاء على الحناية ) وقوله 
اك كو د ب 

أقول : بالرفع عطف عل القسير فى قوله يمتمد + ولا يجوز التصب عل المتهب المنصور اثلا يلم العطف على معموك عاملين مخطفين » ويهذا 
تين ما فى شرح الإتقاف من الخال » وأنت خبيير بأنه حيئئة يكو مميّ. الكلام أنه الصحة تعتمد للتغاذ والملك » إلا أن يقال يعفر فى الثوافه 
مالاينتضر فى الآوانل » وغيه حث ( قواه واعترض عليه.يأن الحر ) أقول : امرض عو الإتقاق . 


~A —‏ 
ولاف المرأة لآنها ليستحربية ولهذا لاتقتل ( فإن عاد المرتد بعد اللدكم بلحاقه بدار اللحړب إل دا رالإسالام 
مسلما فا وجده فى يد ورثته من ماله بعينه أخذه ) لآن الوارث إنما مخلفه فيه لاستخنائهء وإذا عاد مسلما احتاج 
إليه فيقدم عليه ؛ .حلاف ما إذا أزاله الوارث عن ملكه » ولاف آمهات أولاده ومدبريه لآن القضاء قد 
صح بدليل مصحح فلا ينقض » ولو جاء مسلما قبل أن يقضى القاضى بذلك فكأنه لم يزل مسلما لما ذكرنا 


لبقاء عصمة ماله لقيام سببها » ولهذا لو قتل القاتل غير ول القصاص قتل به » وإثما يقتل كل منهما بما هو من 
حقوق تلك العصمة ( يلاف المرئدة لأنها ليست حربية ولهذا لاتقتل ) قال أبو اليسر : ماقالاه أحسن لأن المرتد 
لايقبل الرق والقهر يكون حقيقيا لاحكيا » والملك يبطل بالقهر الحكى لا الحقيق : وهذا المعتى لايبطل ملك 
المقضى عليه بالرجم . وحاصل مراده أن المثافى للملك الاسترقاق ليس غير لكنه منوع عند ألى حنيفة ٠‏ بل تقول : 
ما أوجب الاسترقاق ذلك فى الأصل للقهر الكائن بسبب حرابته » وهو موجود فى الربد فيثبت فيه ذلك بطريق 
أولى لأن الرق يتصورمعه ملك النكاح > بخلاف قهر المرتد ر قوله وإن عاد امريد بعد الحكم باحاقه إلى دار الإسلام 
مسلما فا وجده فى يد ورثته من ماله بعينه ) نقدا أو عرضا ( أخذه لآنالوارثإما يخلفه فيه لاستغنائه ) عله بالموت 
امحكوم به ( وإذا عاد مسلما ) فقد أحياه الله تعالى حياة جديدة + ولذا قلنا فى المرتدة المتزوجة إذا لقت وعاذت 
مسلمة عن قريب تنزوجمن ساعتها لأنها فارغة من التكاح والعدة كأنها حيبت الآن : قال تعالى ‏ أومن كان ميتا 
فأحييناه ‏ فإذا حى ( احتاج إليه فيقدم على الوارث ) وعلل*هذا لو أحيا الله سبحانه وتعالى ميتا حقيقة وأعاذه 
إلى دار الدنيا كان له آحڌ ما فی يد ورثته ( حلاف ما آزاله الواردث عن ملكه ) سواء كان بسيب يقبل الفسخ 
كبيع أوهية أو لايقبلهكعتق وتدبير واستيلاد فإنه يمضى ولاعود له فيه ولا يضمنه ( ولاف أمهات أولاده 
ومدبريه ) لايعودون ف الرق (لأن القضاء ) بعتقهم (قد صح بدليل مصحح ) له وهو اللحاق مرتدا لأنه كالموت 
الحقيى فتفل, > والعتق بعد نفاذه لايقبل البطلان وولاؤهم الولامم : أعنى المرئد الذى عاد مسئما » هذا إذا جاء 
مسلما بعد الحكم باللحاق» فلو جاء مسلما قبل الحكم باللحاق ر فكأنه لم يزل مسلما ) كأنهلم يرتد قط (لما ذكرنا ) 


(ويخلاف الرأة) جواب عن قولهما وصاركامرتدة . قال ( فإن عاد امريد" بعد الحكم بلحاقه ) أى إذا عاد المرتد” 
بعد الحكم بلحاقه بدار الحرب إلى دار الإسلام ( مسلما فا وجده فى يد ورلته من ماله بعينه آذه ) لآن الوارث 
غا يخافه فيه لاستغنائه عنه حيث دخل دار الحرب ( وإذا عاد مسلما احتاج ايه فيقدم عليه ) أى على الوارث . 
قال شمس الأئمة الحلوانى رخمه الله فى هذا : ولو كان هذا بعد موته حقيقة بأن أحياه الله تعالى وأعاده إلى الدنيا 
كان المكر فيه هكذا إلا أنه خلاف العادة( حلاف ما إذا أزاله الوارث عن" ملکه ) فإنه لا سبيل له لأ نه أزاله فى 
وقت كان فيه بسبيل من الإزالة فتفذت( ويخلاف أمهات الأولاد والمدبرين ) فإنه لاسبيل له عليبم ( لآن القضاء 
بعتقهم قد صح بدليل مصحح ) وهو قضاء القاضى بلحاقه عن ولاية » لأأنه لوكان فى دار الإسلام كان له أن يده 
حقيقة » ذإذا حرج عن ولايته كان له أن ميته حكما » فإذا كان قضاوه عن ولاية نفذ » والعتق بعد وقوعه 
لايجتمل النقض ( ولو جاء مسلما قبل قضاء القاضى بذلك فكأنهلم يزل مسلما) فأمهات أولاده ومدبروه على 
حالم لايعتقون بقضاء القاضی > وماکان عليه من الدیون فهو إلى أجله كما كانت ( لما ذكرنا ) يعنى من قوله 


( قوله وصاركاارئدة ) أقول : أنتخبير بأن قول وصا ركالرتدة ليس قوهما بل هوقول أببيوسن ( قال لاصنف : فا وجده فى يد الخ ) 
أقول : قال فى الكاق : ولكن إا یمود إلى ملكه بقضاء أو را . 
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( وإذا وطر* المرقد جارية نصرائية كانت له ىحالة الإسلام فجاءت بولد لأكثرمن ستة أشبر منذ ارتد فاذاعاه 
فهى أم ولد له والولد حر وهو ابنه ولا يرثه ؛ وإن كانت اللخازية مسلمة ورثه الاابن إن مات على الردة أو للق 
يدارا رب ) أما صعة الاستيلاد فلما قلناء وما الإرث فلن الأم إذاكانت نصرانية والولد تبع له لقربه إلى الإسلام 
الجير عليه قصار فى حكم المرتد والمرتد لايرث المرتد » أما إذا كانت مسلمة فالولد مسلما تبعا ها لأنها خيرها دینا 
1 والمسلم يرث المرتد 1 

من أنه لايستقر حاقه إلا بالقضاء » ومالم يستقر لايورث فتكون أمهات أولاده ومدبروه على حالم أرقاء ؛ وما 
كان عليه من الديون الموؤجلة لانحل بل تكون إلى أجلها لعدم تقرر الموت » وصار كالعبد إذا أبق بعد البيع قبل 
القبض ثم عادء إن كان بعد القضاء بالفسخ لايبطل القضاء بالفسخ »وإن عاد قبله جعل الإباق كأنلم يكن ( قوله 
وإذا وط المرتد جارية نصرائية ) أو يهودية ( كانت له فى حالة الإسلام فجاءت بولد لستة أشبر أو أكثر ) 
ولو إلى عشر سنين ( منذ ارتد فاد”عاه فهى أم ولد له والولد حر وهو ابنه) وثبت لأمه حق أمية الولد(ولا يرثه » 
فإن كانت ابكارية مسلمة ورثه الابن إن مات ) المرتد على ردته » أو لحق بدار البرب . أما صمة الاستيلاد من 
المرقد فلما قلنا ) إنه لايفتقر إلى حقيقة الماك حى صح استيلاد الأب جارية الابن والعبد المأذون جارية من تجارته 
٠‏ ذكره أبو الليث فى شرح اللخامع الصغير( وأما أنه لايرثه فلأن الأم إذا كانت ) يهودية أو ( نصرانية يجعل الود تبعا 
لمرد لا لأمه ) لقرب المرتد إلى الإسلام للجبر عليه » والظاهر أنه لايور القتل على العود ( فصار الولد فى حكم 
المرقد والمرتد لايرث المرتد ) ولاغيره ( وأما إذاكانت) الأمة (مسلمة فالولد مس تبعا لما لأنها خيرهما دينا . وا 

يرث المرتد ) ولا يقال : لم لم يجعل تبعا للدار فيا إذا كانت الأم نصرانية » لأنه نما يجعل تبعا للدار إذا لم يكن معه 
أحد أبؤيه بأن يسبى وليس معه أجدهما أو ياتقط فى دار الإسلام ء ولا يظن أن هذا ينتقض با إذا ارثد الأبوان 
ا مسلمان ولهما ولد صغير ولد قبل ردتهماء فإنه يببى مسلما مع وجودهما لآن الحكم بإسلامه فى هذه الصورة ليس 
لتبعية الدار بل لأنه كان حين ولد مسلما فیبنی على ماکان عليه › بخلاف مسئلة الكتاب لآنه لم يسبق للولد حكم 
الإسلام إذالم يوجد فى زمن إسلامهما » وتقييد المسئلة بما إذا نجاءت به لستة أشبر فصاعدا احترازا عا إذا جاءعت 
به لأقل من ستة أشهر فإنه يرئه إذا مات أو سدق أو قتل على ردته > وذلك للتيقن #صول العلوق فى حالة إسلام أبيه 
المرتد فكان الولد مسلما والمسلم يرث المرقد . وف الفوائد الظهيرية ماذكر ف.الكتاب أن الإرث يستند إلى حالة 
الإسلام فيكون توريث المسلم من المبلم فيا اكتسبه فى حالة الردة يضعف بذ المسثلة > لأن الولد. يعنى ولد الأمة 
المسلمة هناك لم يكن موجودا حال الإسلام » ومع هذا يرث » فعل أن الصحيح ما رواه محمد عن أىحنيفة أنمن 
كان وارثا عند موته سواءكان موجودا وقت انردة أو حدث بعدها اننهى ‏ وقد قدمنا أنه أصح من قول شس 
الآئمة » وعلى هذا فيكون تخصبيصا لقوله صلى الله عليه وسلم ‏ لايرث المسلم الكافر » بالكافر الأصلى » إلا أنه 


. إلا أنه لايستقر لحاقه إلا بقضاء القاضى . وقوله ( وإذا وطى”المرتّد جارية نصرانية ) ظاهر . وقوله ( فما قلنا 
إشارة إلى قوله لأنه لايفتقر إلى حقيقة الملك ثم حكم تمام ستة أشهر حكم الأكثر منها » وإنما قيد بقوله لأكثر من 
ستة أشهر احجترازا عما إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر » فإن الولد يرث باه المرتد وإن كانت أمه نصرانية » لأنا 
تيقنا حينئذ بوجوده ف البطن قبل الردة فيكون مسلما تبعا لأبيه » وأما إذا جاءت به لستة أشهر من وقت.الردة 

( قال الصنف: : والمسام يث الرتد ) أقول: وهذا يسعقي عل ررزأية محمد من:اشتراط كوت وارثماعند الموت . قال الإمام العلامة الكاكى ‏ 
قعلم بهذا أن الصحيح ما رواه عن عمد عن أن حتيفة . 1 ئ 


لاخ ~~ 

زولا لمق المرئد بماله بدار الحرب ثم ظهر على ذلك انال فهو ىء » فإن لتق ثم رجع وأخذ مالا وأنللقه بدار 
الحرب فظهر على ذلك المال فوجدته الورثة قبل القسمة رد عليهم ) لأن الأول مال لم يمر فيه الإرث » والثافى 
انتقل إلى الور ثة بقضاء القاضى باحاقه فكان الوارث مالكا قديما ر وإذا تق المرتد بدار الحرب وله عبد 
فقضى به لابنه وكاتبه الابن ثم جاء المرتد مسلما فالكتابة جائزة » 


محتاج إلى دليل التخصيص : ويمكن كونه دلالة الإجماع على إرث المسلمين ماله إذا لم يكن له وارث » لأن ذلك 
لإسلامهم على ماقدمناه فارجع إليه » وهذاكله بناء على كونه إذا جاءت به لستة أشهر أو أكثر يحكر بأن العلوق 
بعد الردة . والوجه أنه مى جاءت به أمته النصرانية دة يتصور العلوق فبها فى حالة الإسلام يحب أن يعتبر العلوق 
فا » وهذا يمكن إذا جاءت به لأقل من سنتين بلحظة لأنه أحوط للحم بالإسلام لآنه على هذا الاعتيار يعلق 
مسلما ويرثه وإنكان حلاف المذهب كالذى جاءت به لأقل من ستة أشهر » إلا أن على هذا لو جاءت يه امام 
سنتين فصاعدا لايرث ر قوله وإذا لت المرتد بماله بدار الحرب ثم ظهن ) المسلمون ( على ذلك المال فهو قء) 
بإحاع الأثمةالأربعة » وإنمايخالف الأثمة الثلاثة فيا كان ی دار الإسلام من الباق من ماله على ماتقدمأنه عندم محفوظ 
له إلى أن يظهر موته فيصير فيئا.. ولا يشكل کون ماله فيثا دون نفسه » فإن مشركى الغرب كذلك ( وإن 
لمق ثم رجع وأخذ مالا وأللقه بدار الحرب فظهر على ذلك امال ) فحكم الورثة فيه حكر مالك مال استولى عليه 
الكفار ثم ظهر عليه فوجده مالكه وهوأتهم ( إن وجدوه قبل القسمة رد عليهم ) وإن وجدوه بعدها أخذوه بقيمته 
إن شاعوا ولو كان مثليا » فقد تقدم أنه لايوتخل لعدم الفائدة . ثم جواب هذا الكتاب أعنى الخامع الصغير وهو 
ظاهر الرواية لايفصل بين أن يكون عوده وأخذه المال بعد القضاء بلحاقه أو قبله › أما إذا كان بعد القضاء 
باللحاق فظاهر لأنه تقرر الملك للورثة ثم استولى عليه الكافر وأحرزه بدار الحرب. وأما إذا عاد قبله كان غوده 
وأخذه ولحاقه ثانيا يرجح جائب عدم العود ويو كده فيقرر موته + وما احتيج إلى القضاء باللحاق لصيرورته 
ميراثا إلا ليت رجح عدم عوده فيتقرر إقامته ئمة فيتقرر موته قكان رجوعه وأخذه ثم عوده ثانيا بمازلة القضاء . وى 
بعض روايات السير جعله فيئا لأن بمجرد اللحاق لايصير المال ملكا للورثة . والوجه ظاهر الرواية ( قوله وإذا 
لق المرتد بذار الحرب وله عبد فقضى به لابته فكاتبه الابن ثم جاء المرتد مساما فالكتابة جائزة ) خلافا للمة 


يتيقن بعلوق الولد قبل الردة فلا يجعل الولد مسلما بإسلام الأب.قبل الردة ( وإذا سلحق المرتد بماله بدار الحرب ثم 
ظهر على ذلك ال مال فهو ف ) أى المال ف دون نفسه » ويجوز أن يكون المال فيئا دون نفسه كشركى العرب 
( وإن لتق ثم رجع ) يعنى وإن ليق وحكم القافى بلحاقه ثم رجع ( وأخل مالا وألحقه بدار الحرب فظهر على 
ذلك المال فوجدته الورثة قبل القسمة رد عليهم ) والفزق بين المسئلتون أن الأول مال لم جر فيه الإرث فهو مال 
الحربى » وإذا ظهر على مال الخرنى فهو فق لا عالة ( والثانى انتقل إلى ورثته بقضاء القاضى بلحاقه فكان الوارث 
مالكا قدبما ) والمالك القديم إذا 9 ماله فى الغنيمة قبل القسمة أحذه مجانا » فان م يكن القاضى حكم بلحاقه 
والمسثلة يلها ؛ فى ظاهر الرواية يرد على الورثة أيضا لأنه مى لحق بدار الحرب فالظاهر أنه لايعود فكان ميتا . 
1 ظاهرا .. وى بعض روايات السير يكون فيا لاحق للورثة فيه لأن الحق لايثبت لم إلا بالقضاء ( وإذا لتق المرقد 
بدار الحرب وله عبد فقضى به لابنه فكاتبه الابن ثم جاء المرتد مسلما فالكتابة جائرة » ْ 


والمكاتبة والولاء للمرئد الذى أسل ) لأنه لا وجه إلى بطلان الكتابة لنفوذها بدليل منفذ » فجعلنا الوارث 
الى هوخلفه كالوكيل من جهته » وحقوق العقد فيه ترجع إلى الموكل »والولاء لمن يقع العتق عنه ( وإذا قتل المرتد 
رجلا خخطأتم ىق بار الخرب أو قتل على ردته فالدية فى مال اكتسبه فى حال الإسلام خاصة عند ألى حنيفة ‏ 
وقالا : الدية فيا اكتسبه فى حالة الإسلام والردة جميعا ) لآن العواقل لاتعقل المرتد لانعدام النصرة فتكون فى ماله . 
وعئدهما الكسبان حميعا ماله لنفوذ تصرفاته فى الحالين ء ولهذا يحرى الإرث فيهما عندهما . وعنده ماله المكتسب 
فى الإسلام لنفاذ تصرفه فيه دون المكسوب فى الردة لتوقف تصرفه » ولهذا كان الأول ميراثا عنه : والثاتى فيئا 
عنده (وإذا قظعت يد المسل عمدا فارتد والعياذ بالله ثم مات على ردته من ذلك أو احق بدار الحرب 


الثلاثة ر والولاء والمكاتبة ) أى .يدل إلكتابة ( للمرتد الى أسلم > لأنه لا وجه إلى بطلان الكتاية لنفوذها بدليل 
منقذ ) وهو القُضاء بالعبد له » وإلى تقل الملك إلى الأب لأن المكاتب لاعتمل النقل من ملك إلى ملك 
فجعل كأن الابن وكيل عنه » فإنه لما لق بدار االخرب كان كأنه سلط ابنه على التصرف فى ماله ( وحقوق العقد 
تريجع إلى الموكل فى الوكالة ) بالكتابة ( والولاء لمن يقح العتق عنه ) فلدا كان الولاء للمرتد الذى عاد مسلما : 
يلاف ما إذاكان أدى بدل الكتابة إلى الابن فإن الولاء حينئذ يكون للابن (.قوله وإذا قتل المرتد رجلا خطأ ثم 
لحق بدار الحرب أو.قتل على ردته فالدية فى مال اكتسبه فى حال إسلامه خاصة عند أنى حنيفة » وقالا : فى مال 
اكتسبه نى الردة والإسلام ) أما أن الدية فى ماله ( فلن العواقل لاتعقل المرتد ) لأن تحملهم العقل باعتبار نصرتهم 
إياه الى بها يقوى على احرأة ولإنصرة منهم للمرتد > وأما أنها عنده قى كسب الإسلام فقط فلأنه لابملك غيره عنده» 
وعندهما يملك الكل فيكون مالزمه من الكل » وعلى هذا إذا غصب مالا فأفسده يجب ضانه فى مال الإسلام 
وعندهما ی الكل » وعلى هذا لولم يكن له كسب الإسلام واكتسب فى الردة “هلس الحناية عند أف حنيفة خلافا 
هما (وقوله وماله المكتسب ) ماله مبتدأ » و المكتسب بره » والأولى فى مثله الإتيان بضمير الفصل أرفع توم 
الصفة» إلا أنه تركه للاهتداء إليه لفساد المعنى على الصفة ‏ وسجتاية العبد والأمة والمكاتب المرتدين كجنايتهم فى غير 
الردة لأن املك فيهما قائم بعد الردة؛ والمكاتبيملك أكسابه فى الردة فيكون موجب جنايته فى كسبه وابلناية على 
المماليلك الرتدين هدر ( قوله وإذا قطعت يد السام عمدا فارتد والعياذبالله ثم مات على ردته من ذلك القطع أو ليق 


والمكائبة والولاء للمرتد الذى اسل ) أما جواز الكتابة ( فلأنه لاوجه إلى بطلانها لنفوذها بدليل منفذ) وهو 
قضاء القاضى باللحاق » ثم بعد ذلك إما أن يى المكاتب على ملاك الابن أو ينتقل إلى الأب »لا سبيل إلى الأول لأن 
الكتابة لاتمخل بملك الرقبة » وقد ذ كرنا أن المرتد إذا عاد مسلما آحذ ما وجده بعينه يد وارثه » ولا إلى الثانى لگن 
المكاتب لايقبل الانتقال من ملاك إلى ملك فجعانا الوارث الذى هو خلفه كالوكيل من جهته لأن فى الوكالة خلافة 
احتيالا لبقاء حك الحاك فى عة الكتابة فكأنه وكله فى كتابة عبده ( وحقوق العقد فيه ) أى فىعقد الكتابة ( ترجع 
إلى الموكل ) وأما أن الولاء للمرتد الذى ألم قلآن الولاء من أعتق » والعتق نما يحصل مته بعد أداء بدل الكتابة » 
لاف ما إذا رجع مسلها بعد أداء بدل الكتابة لأن الملك الذ ى كان لهل يبق قاتا حينئذ . قال ( وإذا قتل المرتد 
رجلا) كلامه واضح . فؤقوله (لانعدام النصرة) يعنى أن التعاقل إنما يكون باعتبار التناصر وأحد لاينصر المرتد 
. فتككون ألدية فى ماله کسائر ديونه وماله هو المككتسب فى حال الإسلام دون الردة.عند ألى حنيفة رضى الله عنه 
( وعندهما الكسبان جميعا ماله )فقو له وعنده. ماله المكتسب مبتدأ وخير »وكان المقإم مقتضيا لضمير الفصل ليفصله 


ش ع ۸4 سه 
ثم جاء مسلما قات من ذلك فعلى القاطع تصف الدية فى ماله تلورثة ) أما الأول فلأت السراية حلت محلا غير 
معصوم فأهدرت » يلاف ما إذا قطعت يد المرتد ثم أسلم فات من ذلك لن الإهدار لايلحقه الاعتبار » أما 
المعتبر قد يهدر بالإبراء فكذا بالرنة . وأما. الثاى وهو ما إذا لحق ومعناه إذا قضى بلحاقه فلأنه صار ميتا تقديرا 
والموت يقطع السراية وإسلامه حياة حادثة فى التقدير فلايعود حكم ابحناية الأولى » فإذا لم بقض القاضى باحاقه 
فهو على الخلاف الذى نبينه إن شاء الله تعالى . قال ( فإنلم يلحق وأسلم ثم مات فعليه الدية كاملة وهذا عند . 
أ حنيفة وألى يوسف.وقال محمد وزفر : فى جميع ذلك نصيفالدية»لآن اعتراض الردة أهدر السراية فلا ينقلب 


ثم جاء مسلما ومات منه فعلى القاطع نصف الدية فى ماله الورثة ) فيهما ( أما الأول ) وهو وجوب نصف الدية 
فيا إذا مات فلأن القطع وإن وقع على محل معصوم لكن السراية الى بها صار القطع قتلا حلت الحل بعد زوال 
عصمته فأهدرت إذ لولم هدر وجب القصاص ف النفس للعمد . وأيضا صار اعتراض زوال العصمة شبية ف 
سقوط القصاص ف اليد » وإذا أهدرت السراية وجب دية اليد لأن هذا القدر وقع زمن العصمة وأقل مافيه دية 
اليد ( بخلاف مالو قطعت يد المرتد ثم أسلم هات من ذلك ) القطع فإنه لايجب الضمان أصلا لآن القطع وقع فى وقت 
لاقيمة لها فيه وهو وقت الردة فكانت هدرا ( والهدر لايلحقه الاعتبار: » أما المعتبر فقد يلحقه الإهدار يالإبراء 
فكذا بالردة ) وأما الثانى وهو وجوب نصف الدية:إذا لتق ثم عاد مسلما فات من القطع . قال المصنف ( ومعناه 
إذا قضى بلحاقه فإنه صار ميتا تقديرا ) بالقضاء باللحاق ( والموت يقطع السراية وإسلامه حياة حادثة فى التقدير 
فلا يعودحكم ابلحناية الأولى ) على أنها قتل لآنه ماثبت سراية بعد انقطاع حكم القطع فوجب الاقتصار على ٠ونجب‏ 
القطع الواقع حال العصمة من حيث هو قطع لاقصاص فيه » وى ذلك نصف دية النفس فوجب للورثة روأما ‏ 
إذا ل يقض بلحاقه ) حى عاد مسلما فات ( فهو على الخلاف الذى نبينه ) قال شمس الآئمة : الصصحيح أنه على 
الحلاف . وقال فخر الإسلام : لانص فيه » ثم قال : وهو على الاختلاف » ويريد بقوله الذى نبينه مايذكر من 
أن على قول محمد يحب نصف الدية وعلى قوهما دية التفس كاملة فيا تلى هذه وهى قوله وإن لم يلحق : أى 
المقطوح يده مسلما إذا ارتد ثم أسلم فات من القطع من غير تخلل لاق( فعند ى حنيفة وألى يوسف على القاطع 
دية كاملة ) استحسانا ( وعند محمد وزفر فى جميع ذلك ) يعنى الصور الأربعة » وهى ما إذا قطعت يله مسلما 
فارتد ومات على ردته أو ارتد ثم أسلم يلا لاق أو ارتد ولتق بعد القضاء أو قبله ثم عاد فأسلم ( نصف الدية ) 
قياسا . ووجهه ( أن اعتراض الردة أهدرالسراية ) حى لو قتله قاتل لاشىء عليه »فإذا أسلم يعد ذلك ( لاينقاب 


عن الصفة ( قوله أما الأوله) يعنى ما إذا مات على ردته ( قوله فأهدرت ) يعنى السراية. لأنها لولم “هدر لوجب 
القصاص ف العمد والدية الكاملة ف االخطل لأن قطع اليد صار نفسا ( يلاف ما إذا قطعت يد المرتد ثم ألم فات من 
ذلك ) فإنه لايضمن القاطع من ذلك شيئا وإن, كان معصوما وقتالسراية ( لأن. لإعدار لايلحقه الاعتيار) يعى 
إذا م يقع معتيرا ابتذاء لاينقلبمعتيرا بعد ذلك لأن غير الموجب لاينقلب موجبا ( أما المعتبر ققد يدر بالإبراء فكذللك 
بالردة . قوله فإنلم يلحق وأسلم ) يعنى إذا قطع يد المسلم ثم ارئد والعياذ بالله تعالی ولم يلحق بدار الحرب ثم أسلم 
ثم مات فعليه الدية كاملة ( قوله فى خيع ذلك) أى فی إذا مات على ردته أو دق ثم جاء مسنلما أولم بلحق وأسام 
وقوله (لأن اعتراض الردة أهدر السراية فلا ينقلب 


( قوله لأنها لو لم تهدر انغ ) أقول : فيه نوع مصادرة ( قوله لأن قطم اليد صار :فسا ) أقول: الظاهر أن يقال سار تتلا , 
( ۱۲ م فت القدير حنى - ١‏ ) 


Rn 
بالإسلام إلى الضمان» “كا إذا قطع يد مرتد فأسلم  وما أن اللحناية وردت على محل معصوم و مت فيه فيجب ضبان‎ 
النفس » كنا إذا لم تتخلل الردة » وهذا لأنه لامعتبر بقيام العصمة فى حال يقاء الحناية » وإنما المعتبر قيامها فى‎ 
حال انعقاد السيب وف حال ثبوت المكم » وحالة البقاء بمعزل من ذلك كله وصار كقيام الملك فى حال‎ 

يقاء اليين ش ۰ 
بالإسلام إلى الضمان ) من غير سبب -جديد وصار کا لو قطعت يد مرتد أو حر فأسلم لاب على الفاعل ثبي ء 
( وما أن ابلحناية وردت على محل معصوم ) لأنه مسلم ( وتمت فيه ) لأنه مسا فى اسكالين ( فييجب ضمان النفس 
كا إذالم تتتخلل الردة ) وهذا لأن تخللها كائن فى حال البقاء فقط » وإنما وجب سقوط العصمة فى نحال البقاء وبه 
تلوت الشببة المسقطة القصاص ف النفس في بى ضمائها بالدية لأن سقوط العصمة فى حال البقاء لامنع كال موجب 
هذه ابحناية إلا لو كانت العصمة معتيرة حالة البقاء فى إيحابها > والواقع أنه لامعتير ببقائها فى ذلك › وإتما المعتبر . 
قيامها فى حال ابتداء الحناية لانعقاده سيبا » وق حال الموت ليثوت الحكم وهو الضمان ( وحالة اليقاء بمعزل ) إذ 
ليست حال اتعقاد سبب الضهان ولا حال ثبوت حكمه ( فصار كقيام الك ف حال يقاء اليين ) لاعبرة به بل 
المعتير قيامه حال التعايق. وحال ثبوت الحكم وهو حال وجود الشرط » حى إذا قال لزوجته إن دخلت فأنت 
طالق ثم أبانما ثم تر وها فدخلت طلقت» وكذا للعبد إن فعلت فأنت حر فباعه نم .اشتراه ففعل عتق » وكذا وجود 
. النتصاب فى لجاب الزكاة المعتبر وجوده أول الحول لينعقد السبب وق آخره ليقبت حكه » هذا إذا كان المقطوع 
يده هو الدى ارتد » فلو كان القاطع هو الذى ارتد ئى المبسوط . فإن قتل ومات المقطوع يده من القطع مسلماء 
فإن كان عمدا فلا شىء له لآن الواجب القصاص وقد فات عله حين قتل على ردته أو مات » وإن كان خطأً 
فعلى عاقلة القاطع دية النفس لأنه عند إيحايه كان مسلما وجناية المسام خطأ على عاقلته » وتبين بالسراية أن جئايته 
كانت قتلا فكانت على عاقلته » ولو كاتت ابلحناية منه حال الردة كانت الدية فى اللخطل فى ماله لما بينا أن المرتد 


بالإسلام إلى الغمات ) دايله أن الردة معنى لو مات عليه لم يجب بالسراية شى ء فكذلك إذا لم يمت عليه كعبد قطعت 
يده ثم باعه المولى ثم اشتراه أو تفاتما البيع ثم مات العيد لم يجب إلا دية اليد كما لو مات على البيع ؛ لآن البيع معنى لو 
مات عليه لم يجب بالمراية شىء لأن الإقدام على البيع إبراء عن ابأحناية من جيث المعنى » وصار كا إذا قطع يد 
مرتد فأسلم سواء مات من القطع أو لم يمت حيث لايحب ضهان النفس نى الأول ولا ضان اليد نی الثانى 
ينام على الأصل المار أن المهدر لايلحقه: الاعتبار ( ولمما أن الحناية وردت على محل معصوم ) لأن الفرض 
أنه قطع: يده وجو مسلم ونمت على محل معصوم لأن الفرض أنه لم يلحق وأسلم فیجب فيان النصف والباق ظاهرد 
وقوله ( وصار كقيام اللاك فى حال بقاء اليين ) يعنى إذا قال لعيده إن دخلت الدار فأنت حر ثم باعه ثم اشتراه 
ثم دحل الدار عتق ء أما لو عدم اللاك عند اليين أو عند الحنث لم يعتق . وفرق بين الردة والبيع بأن الردة ليست 
بإدراء ولا مستازمة له لأنها وضعت لتبديل الدين وتصح من غير 1راءء إلا أنه إذا مات على ذلك لم يحب الضهان 
هدر دءه باازدة > بخلاف بيع العبد اجى عليه لأن البيع وضع لقطغ ملكه و الضمان يدل ملكه ء ذإذا قطع الأصل 
قصدا ققد قطع اليدل أيضا فصا ركالابراء . وذكر خر الإشلام رحمة الله فى شرح اللنامع الصغير أن كول محمد 
وزفر رجمهما الله قياس » وقول أىخنيفة وأىيوسف رضى الله عنهما استحسان . ولم یذ كر فى الكتاب ما إذا 


( قوله سواء مأب من القطم أو ليمت الچ( أقول: : الأولى هو الااكتفاء.بقوله إذا مات من القطع وبيان حكه » فن تعميمه يوهي أن لايجب. عند 
محمد وزفر قصف الدية أيضا بناء عل ماذكره فتأمل , 


ا 
( وإذا ارتد المكاتب وق بدار الحرب واكتسبمالا فأخذ بماله وی أن يسلم فقتل فإنه يو مولاه مكاتبته وما 
بی فلورثته ) وهذا ظاهر على أصلهما لأن كسب الردة ملكه إذا کان حرا » فكذا إذا كان مكاتيا . وأما عند 
ألىحنيفة فلأن المكاتب إنما ملك أكسابه بالكتابة والكتابة لاتنوقف بالردة فكذا أكسابه ؛ ألا ترى أنه لايتوقف 
تصرفه بالآقوى وهو الرق » فكذا بالأدنى بالطريق الأولى 
لايعقل جنايته أحد ( قوله وإذا ارتد المكاتب ولخ بدار الحرب واكتسب مالا) فى أيام ردته بی بكتابته ( فأخذ 
ماله أى أسر) وأنى أن يسلم فقتل فإنه يوق مولاه مك'تبته وما بی فلورثته » وهذا ظاهر على أصاهما لأن كسب 
الردة ملكه إذا كان حرا فكذا إذا كان مكائبا ( إذ الكتابة لاتبطل بالموت فبالردة أولى » وإذا كان «لكه قضيت منه 
مکاتبته ( وأما عند ألىحنيفة رحمه الله) فيشكل لأنه لابملكه كسب الردة إذا كان حرا وملكه إياه مكاتبا . ووجهه 
و أن المكاتب إِنما ملك أ كسابه بعقد الكتابة والكتابة لا تتوقف بالردة ) ولاتبطل بالموت فيستمر موجبها مع الردة 
فبتحقق ملكه فى أكسابه ولا يتوقف فيقضى منها ويورث الباق . وقوله ( ألا ترى إلى آخره ) توجیه لعدم توقف 
تصرف المك'تب المرتد وهو يرجع إلى توجيه عدم بطلان الكتابة بالردة لأن ا کی يبقاء العقاد وجب ال حك ي'بوت 
أحكامه » فالاستدلال على ثبوت حكه است .لال على ثبوته » وكان يكفيه فيه کون الكتابة لاتبطل بالموث اقيق 
فأولى أن لاتبطل بالموت الحكمى وهو الردة » فإن متع عدم بطلانها بالموت الحقيى اكتنى بالاست.لال على مسئلة 
الكتاب إذا مات عن وفاء » واستدلال المصنف وجه آلحر . و.حاصله بدلالة حال الرق فإنه لايتوقف تصرف الک تب 


كان القاطع هو الذى ارتد فقتل ومات المقطوع يده بالسراية مسلما . وحكه أنه إن كان عمدا فلا شى ء له » لان 
الواجب فى العمد القود » وقد فات له حين قتل على ردته أو مات » وإن كان خطأ فعلى عاقلة القاطع دية النفس 
لأنه عند الحناية كان مسلما » وجناية المسلم إذا كانت خخطأ على عاقلته وتبين بالسراية أن -جناياه كانت قتلا 
فلهذا كانت على عاقلته دية النفس » وإن كانت الحناية منه ىق حال ردته كاذت الدية فى اتلدطل فى ماله لمأ بينا 
أن امرتد لايعقل جنايته أحد , وقوله ( وأما غند ألى حنيفة ) أبو حنيفة رحمه الله حتاج إلى الفرق بين المرتد الجر 
والمكانب حيث لم مجعل كسبه ملكا له إذا كان حرا وجعاء ملكا له إذا كان مكاتها . وجه الفرق ما ذكره أن 
المكاتب يملك أكسابه بعقد الكتابة وعقد الكتابة لايتوقف بالردة لأنه لايتوقئف يحقرقة اموت فكذا باللحاق الذى 
هو شبه الموت » وإذالم يتوقف المقد لم تتوقف الأكساب اللخاصلة بسببه واستوضح ذلك بةوله ( ألا ترى أنه ) 
أئ المكاتب ( لايتوقف تصرفه بالأقوى وهو الرق فكذا بلأدلى ) يعنى الردة ( بالطريق الأولى ) ونما كان الرق 
أقو ى من الردة فى المانعية عن التصرف لأن بعض تصرنات المرتد نافذ بالإجماع كالاسترلاد والطلاق . وعندها 
عامة تصرفاته نافذة كالبيع والشراء وغيرهما » وأما العبد فمنوع عن التصرفات كلها » ثم لما لم يتوقف تصرف 
المكاتب مع كؤنه رققا م يتوقف تصرفه أيضا مع أنه مرتد أولى . قال صاحب النہاية رحمه الله : قلت اشيخی رحمه 
الله ى هذا لايازم من عدم منع الرق المكاتب عن التصرف عدم منع الردة عنه » لأنه إذا لى بمنعه كل واحد ».هما على 
الانفراد جاز أن بمنعاه عند الاجماع » لأن للاجماع ار | كمافى الشاهدين » ثم | تمع هاهنا للمكاتب ثلاثة 
ش أوصاف كونه مكاتبا ورقيقا ومرتدا » فجاز أن يكون #نوعا عند اجمّاع هذه الأوصاف . قال رحمه الله : أما 
الكتابة فهى مطلقة للتصرف لامانعة » وأما الرق والردة فكل واحد منهما علة فى المنع عن التصرف بانفراده فلا 
( قوله كالاستيلاد والمللاق ) آقول : الأولى أن لايذكر الطلاق فإنه ميح من العيد أيضا كا مر ( قوله عدم منع الردة.عنه الخ ) أقول : 
أى ردة المككاتب ء وأنت خبير بأن آخبر كلامه .لايلاتم أوله لدلالة آعره بكوب المانع مجموعى الرق والارتداد لا الارتداد فقط» والأمر نمل 


ت 
( وإذا ارتد الرجل وامرأته والعياذ بالله ولا بدار الحر ب فحبلت المرأة دار الحرب وولدت ولدا وولد لولدهما 
ولد فظهر عليهم حميعا فالولدان فى*) لأن المرتدة تسترق فيتبعها ولدهاء وبر الولد الأول على الإسلام »ولا يحبر 
ولد الولد . 


بسبب رقه » مع أن الرق أقوى من الردة فى نی صحة التصرف -حى لايصح استيلاده » فأولى أن لايتوقف يسبب 
ردته . والحاصل أن عقد الكتابة منع مقتضى الردة كما منع مقتضى الرق فصار المكاتب فى دار الحرب ككونه 
فى دار الإسلام . وأورد عليه بأن کون أحدهما لايمتع مع عقد الكتابة لايستلزم أن لايمنع إذا اجتمعا ؛ وقد اجتمع 
فى المرتد المكاتب الرق والردة فجاز أن ينتى التصرف . أجيب مرة بأن جواز المنع لايستازم وقوعه فيبى على العدم 
إلا بدليل » ومرة بأن الكتابة مطلق للتصرف وكل من الرق والردة مانع منه بانفراده » وقد ثبت شرعا ترجيج مقتفى 
الكتابة على مقنضى أحدهما وانفمام أحدداما إلى الآخر انغمام علة إلى أخرى فيا يعال بعاتين مستقلتين » ولا ترجيح 
بكثرة العال المستقلة لما عرف » بل الترجيح بوصف ف العلة ( قوله وإذا ارتد الرجل وامرأته والعياذ بالله ولق 
يدار الحرب فحبلت المرأة فى دار الحرب وولدث ولدا وولد لولدهما ولد فظهر عليهم جميعا فالولدان ىء 
لأن المرتدة تسيرق فيتبعها ولدها ثم يجبر الولد على الإسلام ) قال الولواباتى : ولا يقتل كولد المسلم إذا بلغ ولم 
يصف الإملام يجبر عايه ولا يتتل (ولا بر ولد الولد) آما جبر الولد فلأنه يتب أبويه أو أحدهما فى الدين فيكون 
مسلما بإسلاءهما وءرتدا بردنهما › فاما کان مرتدا يردمهما أجبر كا يجيران > ونما م يحبر ولد الولد لآنه لايتبع جداه 
بل أباه لقوله صلى الله عايه وسلم « كل مولود يولد على الفطرة حى يكون أ.واه هما اللذان مبودانه » الحديث : 
أى يستتبعانه فی ذلك » وإنمالم ي لل تبعا لأبيه فى الردة فريجبر مثاة لآن ردة أبيه كانت تبعا والتبع لايستتبع ٤‏ 
خصوصا وأصل التبعية ثابتة على خلاف القياس لأنه لم يرتد حقيقة ولهذا يجبر بالحبس لا بالقتل » لاف أبيه » 


يثيت الرجحان بزيادة العلة » كا إذا أقام أحد الملحين أربعة من الشبود » بل الر.جحان إنما يثبت بوصف ف العلة 
لابالعلة تفا إلى هذا لفظه . وأرى أن ابلتواب بحسب النظر غير مطابق للسرال لأنه ما أبرز السؤال من حيث 
أن إحدى على المنع تعارض علة الإطلاق وتتر جح بالأخرى ء بل أبرز من حيث أنهما عند الاسجماعل لايحوز أن 
يكونا مانعا عن التصرف بناء على أن الميثة بالاجمّاعية ها من الحواص ماليس لكل على الانفراد » ولعل الهيئة 
الاجماعية إنما يكون لها زيادة تأثير إذا أمكن أن يحصل من تركببها أمر خارجی أو اعتبار حقرى لا فرضى ولا 
يمكن ذلك من الرق والردة . قال ( وإذا ارتد الرجل وامرأته والعياذ بالله ) قيل قوله فحبلت الرأة فى دار الحرب 
تقيبده بدار الحرب اتفاق فإنها إن حبلت فى دارنا ثم لقت به بدار الحرب فاكواب كذلك » ولعله ذكره لفائدة 
وهی أن العاوق إذا كان فى دار الحرب كان أبعد عن الإسلام » وإذا كان ف دار الإسلام كان أقرب إليه 
باعتبار الدار لكون الدار جهة فى الاستتباع » فابخبر هناك يكون جيرا ههنا بالطريق الأول » وكلامه ظاهر . 
وقوله ( ولايجبر ولد الولد) وهو ظاهرر الرواية . ووجهه أنه لو کان مسلما تبعا للجد كان تبعا لاجد جده فحیائذ 
يكون الناس كلهم مسلمين بتبعية آدم عليه الصلاة والسلام »ولو كان تبعا لأبيه وهو تبع لكان التبع مستتبعا لغيره 
(قوله وأرى أن اواب بحسب النظر الخ ) أقول : لعل المراد انجيب أن الرق لو كان فى درجة الكتابة فى القوة معارضا لالم يار جح عليها 
بانغمام ألردة الى هى من جئمه » ومثله فى المنع عن التصرف فلأن لايتر جح عليها بزيادئها وهو ليس فى مرتبتها فى القوة أولى بالطريق فتأمل 
( قوله تعارس علة .الإطلاق ) أقول : الى هو الكتابة ( قوله ولمل الميثة الاجتاعية الخ ) أقول : فيه منع ظاهر ( قوله قيل قوله الخ ) 
أقول : القائل هو الإتقافى ( قوله و لعل ذكره الخ ) أقول : قرله ولمل ذكره الخ مأغوذ مع الكاق مع تليير يسير بعبارته فراجعه إن شئت 


~A 


وروى الحسن عن أنى حنيفة أنه يحبر تبعا لالجد ء وأصله التبعية ف الإسلام وهى رابعة أربع مسائل كلها على 
الروايتين : والثانية صدقة الفطر . والثالثة جر الولاء . والأحرى الوصية للقراية . 


وإذا م يد يتبع ابحد فيسترق ء أو توضع عليه اللحزية أو يقتل لآن حكله حينئذ حكم سائر أهلى الحرب إذا أسروا 6 
وأما كد يقل لاغال لأنه ريد بالأصال أو م (ورو ی الحسن عن أنىحتيفة أن ولد الو لد يحبر على الإسلام تبعا 
بده ) فريجعل مرتدا تبعا له . قال المصتف ( وأضله التبعية فى الإسلام ) يعتى أصل ابر على الإسلام تبعا الجد 
هو ثبوت الإسلام تبعا للجد ( وهى رابعة أربع مسائل كلها على الروايتين ) رواية ظاهر الرواية لايكون الولد 
تبعا للجد » ورواية الحسن يكون تبعا إحداها هذه ( والثانية صدقة الفطر ) للولد الصغير إذا كان جده موسرا ولا 
أب له أو له أب معسر أو عبد لاتجب على الخد فى ظاهر الرواية » وى رواية الحسن تجب عليه ( والثالئة جر . 
الولاءع صو را : معتقة تزوّجت بعبد وله أب عبد فولدث.منه فالولد حرتبعا لأمه وولاوؤه لولى أمه ».فإذا عتق 
جده لاجر ولاء حافده إلى مواليه عن موالى أمه فى ظاهز الرواية » وق رواية الحسن يمره كا لى أعتق أبوه 
( والرابعة الوصية للقرابة ) لايدخل الوالدان ويدخل اللحد فى ظاهر الزواية > وف رواية الحسن لايدخل كالآب » 
وتقييد الحبل بدار الحرب ليس لإخراج الحبل فى ذار الإسلام عن حكم المسئلة : أعنى جير الولد بل لإفادة حكم 
ابر فیا إذا حبلت فى دار الإسلام وولدث ف دار الحرب بطريق أولى» لأنه إذا أجبر مع أنه عاق ى دار الحرب 
وللدار جهة استتباع تقتضى أنه أبعد عن الإسلام > فلأن حبر إذا عاق ى دار الإسلام على الإسلام أولى . هنا 
إذا ولد لحما ولد بعد لحوقهما ء أما إذا ارتدا ولحتا بولد مما صغير ثم ظهر عليهم فالولد ىء لأن الولد الصغير 
صار هرتدا تبعا للأبون وولد المرتد يصير فيئا بالسبى كذا ذكر.؛ ولو صح لزم أنبما لولم يلحقا به يكون مرتدا : 
وليس كذلك على ماتقدم من أنه ثبت له حكم الإسلام فيبى عليه إلا بمزيل . والأحسن ماق المبسوط ءن أنه حرج 
عن کو ته مسلما باللحاق به » فإن ثبوت حك الإسلام الصغير باعتبار تبعبة الأبوين والدار وقد انعدم كل. ذلك 
حين ارتدا و لقا به فكان الولد فيئا حبر على الإسلام إذا بلغ كا حبر الآم عليه » فإن كان الأب ذهب به وحده 
والأم مسامة فى دار الإسلام لم يكن | اولد فيئا لأنه ببى مسلما تبعا لأمه . فإن قيل ا ١‏ 
قلنا : تباین الدارين بمنع الاتباع فى الإسلام ابتداء لای إبقاء ما کان ثابتا ؛ ألا ترى أن الحرلى لو أ 

دار الحرب وله ولد صغير وخر ج إلى ذارنا ہی الولد مسلما حى لو ظهر عليه لايكون فيئًا ت 
فى دارنا وله ولد فى دار الحرب . ومرث هاتان المسئلتان . وكذا إن كانت الأم مسلمة والولد معه فى دار الحرب . 


(وروى الحسن عن أن حنيفة رضى الله عنما أنه يحبر تبعا للجد ) لأن التبعية فى حق الأب للتفرح ٠‏ والتفرع 
ثايت فى حق الحد ولهذا كان بمنزلة الأب فى النكاح و بيع مال الصغير . وقوله ( كلها على الروايتين ) عى ف 
ظاهر الرواية م يجمل ابلند بمنزلة الأب فى تلك المسائل » وق رواية الحسن عن أنى حنيفة جعل الحد فما بمازلة 
الأب » أما صيرورة الولد مسلما بإسلام جده فهى ماذكرنا » وأما صورة صدقة الفطر فهى أن الأب هذا كان ٠‏ 
فقيرا أو عبدا وابحد موسر هل تجب فطرة الحافد عليه أو لا ؟ وأما صورة جر الولاء فلأنه إذا أعتق الخد والجافد 
حر والأب رقيق هل يكون ولاء الحافد لموالى الحد أو لايكون : وصورة الوصية للقرابة إذا أوصي رجل لذى 
قرابته لایدخل الوالدان فيها » وهل يدخل ابلحد أولى على الروايتين. وذكرنا هذه المسائلى شرح الفرائض السراجية 
( قوله هل تجب غطرة المافد عليه ) أقول :يمى إذا لم يكن له مال ( قوله فلأنه إذا أعتق الحد والحافد حرالخ ) أقول: : بأن كاذت أمسسميقة 
تزوجت عبدا فولدته فإن ولا لوال الأم ( قوله هل يكوت ولاه الحاند لوا ابد ) أقول: :يمن إذا أعتق . 


4ه 
قال ( وراتداد الصبى الذدى يعقل ارتداد عند ألى حنيفة ومحمد رحمهما الله » ويحبر على الإسلام ولا يقتل» وإسلامه 
إسلام لايرث أبويه إن كانا كاقرين : وقال أبو پوسف : ارتداده ليس بارتداد وإسلامه إسلام ) وقال زفر 
والشافعى : إسلامه ليس بإسلام وارتداده ليس بارتداد . هما فى الإملام أنه تبع لأبويه فيه فلا يجعل أصلا . 
ولآنه "یاز مه أحكاما تشو بها المضرة فلا يذهل له . ولنا فيه أن عليا رضى الله عته أسلم فی صباه » وصحح النبى عليه 
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لآن بالموث يتأ كد الإسلام ولا يتقطع (قوله وارتداد الصنی الذى يعقل ارتداد عند ألى حنيفة ومحمد ) أى يصح 5 
فلو مات له قريب مس بعد ر دته لايرث منه » وبه كان يقول أبو يوسف ثم رجع وقال : ليس بارتداد ( وإسلامه 
س م ) باتفاق الثلاثة ( فلا يرث أبوبه الكافرين ) ويرث أقاربه المسلمين » ولا يصح نكاح المشركة له » ونحل له 
الؤمنة »وتبطل.مالية الحمر واللنتزير ونحو ذلك . وعن ابن أ مالك عن ألى يوسف أن أبا حنيفة رجع إلى قؤل 
أنى. يوسف ( وقال زفر والشافعی : إسلامه ليسن بإسلام وردته ليست بارتداد لمما ) أى لزفر والشافعى نى عدم 
صمة إسلامه ( أنه ثبع لأبويه فيه فلا الى ضلا ) لتناف بين صفة:الأصاية والتبعية » لأن الأولى سمة القدرة والثانية 
سمة الععجز ؛ ثم إسلامه يصح تبعا لأبويه فلا ل أصلا مستقلا به ( ولأنه يلزمه أُحكاما تشوبها المضرة ) من حرمان 
الإرث والفرقة بينه وبين زوجته المشركة ( فلا يول له ) كالطلاق والعتاق ( ولنا فيه ) أى إسلامه ( أن عليا رضى 
اله عنه أسلم فی صباه : وصحح النى صل الله عليه وسلم إسلامه : وافتخاره بذلك مشهور ) أما افتخاره فا نقل 
من قوله رضى الله عنه : : 
سبقتكمو إلى الإسلام طرا غلاما ما بلغت أوان حلمى 


الميياث ويجبر على الإسلام ولايقتل وإن أدرك كافرا ويحبس : وتوجيه تحرير المذاهب فى الكتاب ظاهر : وقوله ٠‏ 
( هما ) أى لزفر والشافعى رحمها الله ر أنه ) أى الصبى الذى يعقل ( تبع لآبويه فيه ) أى فى الإسلام ( فلا يجعل 
أصلا ) يعنى يصح إسلامه بطريق التبعية للأبوين فلا يصح بطريق الأصالة ٠‏ إذ التبعية دليل العجر والأصالة 
دليل القدرة ٤‏ وبين القدرة والعجزتناف وأحد المتنافيين وهو الإسلام بطريق التبعية موجود بالإحاع فينتى الآخر 
ضرورة . وقوله ( ولأنه يلزمه ) دليل آخر وهو واضح ( قوله وافتخاره بذلك مشهور ) يشير إلى ماقاله رضي .::.. 
الله عنه : سبقتكمو إلى الإسلام طرا غلاما مابلغت أوان لمي ٠ ٠“‏ . 

واختلفت الروايات فق سنه حين أسلم رضى الله عنه وحين مات . قال جعفر بڻ محمد : أسلم وهو ابن جس 
سنين ومات وهو ابن تمان وخسين سنة» لآن الب" صلى الله عليه وسام دعاه إلى الإسلام فى أول مبعثه ومدة البعث 
ثلاث وعشرون سنة و الخلافة.بعده ثلاثو انوت بموت على“ » فإذا ضممتخسا إلى ثلاث وخسين صار ثمانيا 
AEE E‏ ۰ : 
( قوله بطريق التعبية موجود ) أقول : فيه بحث . ( قال المصنف : ولثا فيه أن عليا رضى الله عنه أسلم صبيا و حح النبى عليه الصلاة ٠‏ 
حرمان اليراث ووقوع الفرقة . فإت قلت : صصح فى أحكام الآخرة فهذا مسلم ولا كلام فيه > وإنما الكلام فى أحكام الانيا . فإن قلت :ذكره 
مطلقا فافصرف إلهما . قلت : هى حكاية حال فلا عوم له» وأحكام الآخرة مرادة قلم يرد غيرها اه . قال العلامة الكاكى : أجيب. أنه 
عليه الصلاة والسلام صمح صلاته: وصومه وغزوه حى أعطى اله السهمءقعلم أنه عليه الصلاة واللام عححه فى أمكام الدنيا أيضا اه . فتأمل 
نيه ( قال الصف : وافتخاره بذاك مشبور الخ ) أقول : ويشبد لذلك قوله : ش 

1 . سبقتكى إلى الإملام طرا غلانا ما پافت أوان حلس. 


ولأنه أ بحقيقة الإسلام وهى التصديق والإقرار مجه . لآن الإقزار عن طوع دليل على الاعتفاد على :ما عرف 
وابلقائق لاترد” » ومايتعلق به سعادة أبدية ونجاة عقباوية . وهى من أجل المتافع وهو الحكر الأأصلى ١‏ ثم بيقى 
عليه غیرها فلا يبالى يشوبه 


وأما ما عن الحسن أنه أسلم وهو ابن خس عشرة سنة فلم يوافقه أحد عليه سوى رواية عن أخد لم تصح.؛ بل 
الصحيح عنه أنه أسلم وهو ابن تمان سننين . قال ابن الموزى : استقراء الخال يبعال رواية اللحمس عشرة لأنه إذا 
کان له يوم البعث مان سنين فقد عاش معه ثلاثا وعشرين سنة و ب بعد النى صلى الله عليه وساي نحو ثلاثين سئة. » 
فهذه مقار بة الستين » وهو الصحيح فى مقدار عمره . ثم أستد عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : قتل على" رضى 
اله عنه وهو ابن ثمان وخسن شنة . قال : فی قانا إنه كان يوم إسلامه ابن خس عشرة سنة صارعمره ثمانيا وستين 
ولم يقله أحد . وأحرج البنخارى فى تاريخه عن عروة قال : أسام على وهو ابن تمان ستين . وأخرج الجاكي فى 
الممتدرك هن طريق ابن إسحاق أنه أسلل وهو اب عشر سنين . وخر ج أيضا عن ابن عباس رضى الله عنهما : دقع 
التبى صلى الله عليه وسام الراية إلى على يوم بدر وهو ابن عشرين سنة . وقال : صعيح على شرط الشيخين . قال 
الذهى : هذا نص على أنه اسنام وله أقل هن عشر سنين » بل نص على أنه أسلم وهو ابن سبع سنين أو مان سنين . 
وما ذكر الثعابى وغيزه فى اتفاق الأعمار من أن كلا من النبى' صل التدعليه وسام وأ بكر وعمر وغل رضى الله 
عنهم عاش ت ٹا وستين سنة يقتضى أن عمره حين أسام کان عشر ستين وهو ماتقدم من رواية الحاكي من طريق 
ابن إحاق . قال صاحب التتقيح :. ولأنة صلى الله عايه وسلم عرض الإسلام على ابن صياد وهو غلام م يبلغ » وقد 
يقال تصحيحه صل الله غليه وسام إسلامه إن أريد ف أحكام الآخرة فسام » وكلامنا فى تصحيحه تی أحكام الدنيا 
والآخرة نحى لايرث أقار به الكار ونحو ذلك. وم ينقل أنه صلى الله عليه وسل صمحه فى حق هذه الأحكام بل 
ف العيادات » فإنه کان يصلى معه على ماهو ثابت ونحو ذلك . نعم لوتقل من قوله صلى الله عليه وسلم #صحت 
إسلامه أمكن أن نصرف إليه باعتبار ابلنهتين ء لكن لم ينقل ذلك » وقد أورد هذا السوئال على حلاف هذا الوجه 
وعلى ماذكرنا هؤ الوجه . قيل : ومن أقبح القبائح أن لايسمى مسلما مع اشتغاله بتعلم القرآن وتعليمه والصلاة . 
قبل : والعجب من الشافعى كيف يصحح اخختياره لأحد أبويه عند الفرقة مع ظهور أنه إعا يختار من يظلق عنانه إلى 
أهويته من اللعب وغيره ولا يصحح انختياره المقطوع خير يته . فإن قال هو غير مكلف ء قلنا : إنما يلزم ذلك إذا 
قلنا بونجوبه عليه قبل البلوغ: كا عن ألى منصور والمعتزلة وأنه يقع مسقطا للواجب ‏ لكنا.إنما نختار أنه يصح 
لنترتب عايه الأحكام الدنيوية والأخروية » ثم إذا بلغ لزمه فلو ار تد بعد البلوغ. أجبر على الإسلام يالحبس لا بالقتل 
يلاف المسلى بالغا . وعند أحمد ومالك يقتل إن م يعد إلى الإسلام . قال المصنف ( ولأنه أتى يحقيقة الإسلام وهو 
الصديتق والإقرار معه ) والتصديق الباطنى يحكم به للإقرار الدال" عايه على ماعرف كن تعليق الأحكام المتعلقة بالباطن 
به » وإذا كان قد نی به فقد دلت حقيقة الإيمان قائمة به فى الوجود » فكيف نصح أن يقال لم تدخل ولم 
يتصف مع الدحول والاتصاف ‏ فإن قال : الإمان الذى أنفيه مته هو المعتبر » فا دحل ق الوجود لا آنفيه » 


وخسين : وقال القتى : آسلم وهو ابن سبع ومات وهو ابن ستين ( قوله ولآنه أنى بحقيقة الإسلام ) دليل آخر > 
وهو ظاهر ( قوله وما يتعلق به سعادة أبدية ) يجوز أن يكون معطوفا على التصلديق : أى هو التصديق الأصلى وهو 
مايتعلق ء ويحوز أن يكون حبر مبتدإ حذوف » ويجوز أن يكون مبنداً وخيره قوله هو الدكي الأصل على تقدير 
أن يكون بغيرواوء ويجوز أن بكون,قوله وما يتعلق به مبتدأً ؛ وقوله سعادة أبدية خبره وهو الأولى » وجو جواب . 


م 0 مب 


ولي فى الردة أنها مضرة محضة > بحلاف الإسلام على أصل أف يوسف لأنه تعلق به أعلى المنافع على ما مر , 
ولأ حنيفة ومحمد فيا أنها موجودة حقيقة » ولا مرد للحقيقة 

ولكن أقول لايعتبر شرعا . قلنا : دعوى عدم الاعتبار بعد وجود الحقيقة » إما لعدم أهلية الصحة وهو متف لأنه 
جعل أهلا للنبوة كا فى حي عليه الصلاة والسلام وهى فرع الإبمان والاتفاق على أهليته للصلاة والصوم حى 
يصحان منه ويئاب علييما ء وما لعدم أهلية الو.جوب فنلتز مه والكلام ليس فيه كا ذكرنا آ نفا » وإما لحاجز 
شرعى وهو منتف . ولايليق أن يثبت شرعا منع عن الإيعان بالله سبحانه وتعالى مع عقليته ومعرفته » نعم مقتضی 
الدليل أن يجب عليه بعد البلوغ فيجب القصد إلى تصديق وإقرار يسقط به » ولا يكفيه استصحاب ماکان عليه 
من التصديق والإقرار غير المنوى يه إسقاط الفرض > کا أنه لو كان يواظب الصلاة قبل باوغه لايكون کا كان 
يفحل بل لابكفيه بعد باؤغه منها إلا ماقر نه بنية أداء الوااجب امتثالا » لكنهم اتفقوا على أنه لاحب بل يقع فرضا 
قلى البلوغ » أما عند فخر الإسلام فلأته يثبت أصل الوجوب به على الصبى بالسبب وهو حدوث العام وعقلية 
.دلالته دؤن وجوب الأداءء لأنه بالمتطاب وهو غير مخاطب » قإذا وجد بعد السبب وقع الفرض كتعجيل الزكاة . 
وأما عند شمس الآثمة فلا وجوب أصلا لعدم حكله وهو وجوب الأداء » فإذا وجد وجد وصار كالمسافر يصل 
الجمعة يسقط فرضه و ليست اللجمعة فرضا هليه » لكن ذلك للترقية عليه بعد سببها > فإذا فل تم" » ولا نعلم حلاف 
بين المسلمين ى عدم وجوب نية قرض الإيمان بعد بلوغ منحكم بصحة إسلامه صبيا تبعا لأبويه المسلمين أو 
لإسلامه وأبواه كافران : ولو كان ذلك فرضالم یفعاه آهل الإجماع عن آخره, . وأما قوله يشوبها ضرر.قلنا ماتتعلق 
به السعادة الأبدية ويزول به توقع مضرة أبدية من رد إسلامه ليستمر على الكفر كل عاقل يعنيه ولا يبالى معه بذلك 
الضرر لأنه لانسبة له بالقيرر الآخر . وأما التئاقى الذى ذكر فإنما يلزم لو قلنا باجماع كونه تبعا وأصلا معا 
ولسنا نقول به بل هو تبع مالم يعقل ويقرً مختارا » فإذا عقل وأقر عختارا تقول انقطعت تبعيته فى حق هذا الحكم 
وبى أصلا : وف المبسوط متع المضادة وأجاز اجتاعهما كا مرأة تسافر مع الزوج تكون مسافرة تبعا له حى إذا 
لم تنو السفر تكون مسافرة » ولو نوته كانت مسافرة مقصودا وتبعا » فجعلهما أمرين يتأيد أحدهما بالآخخر . قال 
المصنف( ولم ف الردة ) يعنى الشافعى وزفر وأبا يوسف (أنها مضرة محضة » بخلاف الإسلام على أصل ألى يوسف 
لآنه تعلق به أعلى المنافع ) ودقع أعظ المضار ( ولألىحنيفة ومحمد ) ماقلنا من ( أنها موجودة حقيقة ) بوجود 
حقيقها من الإنكار والإقرار به ( ولا مرد الحقيقة ) فإن قيل : لايلزم من اعتبار الحقيقة وعدم ردها فى الإسلام 


عن قوله ولآنه يازمه أحكاما تشوبها المضرة . وعورض بأنه لو صح إسلامه بنفسه وقع فرضا لا نه لانفل فى الإعان 
ومن ضرورة كونه فرضا أن يكون مخاطيا به وهو غير مخاطب بالاتفاق › فإذالم یکن تصحيحه فرضالم يصح › 
مخلاف سائر العبادات فإنه يتردد بين الفرض والنفل . والحواب آنا لاسام أن من ضرورة كونه فرضا أن يكون 
مخاطيا . فإن المسافر إذا حضر اللتمعة وصلى وقع فرضا وليس سخاطب به » ومنصلى فى أول الوقت وقع فرضا 
وهو ليس بمخاطب به عندنا فى ذلك الوقت . وابلحواب عن قوهما إنه تبع لأبويه فيه فلا يجعل أصلا أن إحدى 
الجهتين مويدة بالأخرى فلا يكونان متنافيين : وذلك كالحندئ إذا سافر مع السلطان ونوى السفر فهو مسافر 
بنية مقصودة وتبعا للسلطان أيضا ( قوله وهم ) أى لأتى يوسف وزفر والشافعى رحمهم الله: وقوله ( ولأ حنيفة 
ومحمد رخمهما الله فيها ) أى ف الردة ( أنها موجودة حقيقة ولامرد للحقيقة 


( قوله والحواب آنا لا نسان الخ ) أقول : لا يلزم من کون الثىء فرصا أن يكون من أقى به عخاطيا . 


اال 
كا قلنا قن الإضلام > إلا أنه يجي على الإسلام لما فيه من النفع 'له » ولا يقتل لأنه عقوبة والعفوبات موضوغة عن 
الصييان مرحمة عليهم . وهذا ف‌الصى الذى يعقل . 


'مثله ق الردة لماءق ذلك هن النفع وف الردة من الضرر ؛ ألا ترى أنه يصح منه قبول المبة ولا يصح منه البة ؟ 
الحواب أن الحقيقة الداخلة منه فى الوجود إذا كانت مما يقطع فيه بالعام أو ابلحول قهى الى لايمكن عدم اعتبارها 
كالإيمان والردة» فإنه لابمكن أن يدل عارفا إذا عام جهله بالكفر ولاجاهلا إذا عارعلمه بالإيمان فلابد ناعتبارها 
بعد وجودها » وصار كا إذا صام بنية يجمل صائها شرعا » فلو أكل جعل مفظرا وم ىل صائما » وكذا إذا صلى 
ثم أفسدهاء فأما إذا كانت ما لا يقطع فيها بذلك بل هى دائرة بين علمه بالمصلحة و-جهله يبا فلا تصح منه لأنا 

تتيقن بالمصملحة فى نفس الآمر » وذلككالحبة فإنه جاز قيه كونه عام المصلحة لما علمه هن حسن الخزاء عليها 
بالضعف » وجاز كو نه جاهلا فى ذلك بأن لم تكن جالية لذلك فنعناها » يلاف القبول فإنا علمنا علمه بالمملحة 
فلا نجعله جاهلا بها » وإذا ثبت أن الحقائق بعد العلم بثبوتها لاترد ازم ضررها بالضرورة ؛ ألا ترى آنا اتفقنا على 
جعله مرتدا إذا ارتد أبواه و-لحقا به بدار الحرب مع مافيه من الضرر ( قوله إلا أنه ) أى الصى المرتد ( يخبر على 
الإسلام لما قيه من النفع ) امتيقن ودفع أعظ المضار ( ولا يقتل ) وهذه رابعة أربع مسائل لايقتل فيها المرثد : 
إحداها الذى كان إسلامه تبعا لأبويه إذا باغ مرتدا؛ فى القياس يقتل كفول مالك والشافعى » وق الاستحسان 
لايقتل لآن إسلامه لما ثبت تبعا لغيره صار شبية فى إسقاط القتل عنه وإن بلغ مرتدا . الثانية إذا أسلم فى صغره ثم بلغ 
مرتدا فى القياس يقتل وبه قال مالك وأحمد › وى الاستحسان لايقتل لقيام الشبهة بسبب اختلاف العاماء فى صهة 
إسلامه فى الصغر . والثالثة إذا ارتد فى صغره . والرابعة المكره على الإسلام إذا ارتد لايقتل استحسانا لأن الحكم 
بإسلامه من حيث الظاهر » لأن قيام السيف على رأسه ظاهر فى عدم الاعتقاذ فيصير شببة فى إسقاط القتل » وى 
كل ذلك يخبر على الإسلام ء ولو قتله قاتل قبل أن يسام لايلزمه شىء » ذكر الكل ق المبسوط . ولا خامسة وهو 
اللقيط ق دار الإسلام محكوم بإسلامه » ولو بلغ كافرا أجبر على الإسلام ولا يقتل كالمولود بين المسلمين إذا بلغ 
كافرا . وقال المصنف ف وجه عدم قتله ( لآنه ) أى القتل (عقوبة والعقوبات موضوعة عن الصبيان مرحة عليهم) 
وبين أن الكلام كله فى الضبى الذى يعقل الإه لام . وق المبسوط زاد كونه بحيث يناظر ويفهم ويفحم . واعترض 
جماعة هن الشارحين قول المصنف مرخة عليهم بأنه يعذب ف الأخرة علدا فليس بمرحوم » ونقل ذلك عن الأسرار 
والمبسوط وجامع المرتائى رحه الله » وأحال المرتاشى هذه الرواية إلى التبصرة » فالأولى ف التعليل ماف المبسوط 
من أنه لايقتل لاختلاف العلماء فى صعة إهلامه . ولفظه ف المبسوط فى هذه المسألة: فإذا حكم بصحة ردته يانت 


کداقلنای الإسلام)فإن رد" الردة يكون بالعفوعنها وذلك قبیح » کا أن رد الإسلام تما يكون بالمجرعنه وه و كذلك. 
واعترض بآن هذا اعتبار ماهو مضرة محضة بما هو منفعة محضة وذلك جمع بين الشيثين بالقياض . وفرّق الشارع 
يينهماء ومثله فاسد ف الوضع على ماعرف فق الأصول . ولواب أن هذا قياس متا بوجود شی ء وتحققه بوجودشىء 
آخر وتحققه فى عدم جواز الرد ؛ ولانسلم أن الشارع فرق بينهما . وقوله ( إلا أنه يحبر علن الإسلام ) هذا جواب 
الاستحسان وف القياس يقتل لردته بعد إسلامه . وقوله ( لأنه عقوبة وااعقوءات موضوعة عن الصبيان مرحة عليهم) 
قال فى إلهاية : فيه نظر لأنه أسقط عقوية القتل عن الصبى المرتد مر حمة لصباه» والله تعالى أرحم الراحيين وجو لم 
يرحم عليه حى عاقبه فى النار محلدا كسائر الكفار » وذلك منصوص عليه في الأسرار والحامع.الصغير .للإمام 
١١ (‏ - فتح القدير سی ٦‏ ) 


ةم 
ومن لايع من الصبيان لايصح ارتداده لأن إقراره لايدل. على تغير العقيددة » وكذا انجنون والسكران الذى لايعقل ‏ 


مته امرأته ولكنه لايقتل استحسانا لأن القتل عقوية وهو ليس من أهل أن يلتز م العقوبة ف الدنيا مباشرة سيبه 
كسائر العقوبات » ولكن لو قتله إنسان لم يغرم شيئا لأن من ضرورة صعة ردته إهدار دمه دون استحقاق قتله 
کا رأة إذا ارتدت لاتقتل » ولو قتلها قاتل لم يازمه شىء ( ومن لايعقل ٠ن‏ الصبيان لايصح ارتداده لأن ارتداده 
لايدل على تغير العقيدة)وكذا لايصح إسلامه( قوله وكذا الجنون) لايصح ارتداده بالإجماع ولا إسلامه ( والسكران 
الذى لايعقل ) كاخجنون » وهو قول مالك وأحمد فى رواية والشافعى ق قول . وقال فى قول آخر : يصح ارتداده 
كطلاقه . قلنا : الردة تبنى على تبدل الاعتقاد » ونعلم أن السكران غير معتقد لما قال ووقوع طلاقه لأنه لايفتقر 
إل القصد ولذا لزم طلاق الناسى . وتقدمق كتاب الطلاق فيه زيادة أحكام فارجع إليه ى فصل : ويقع طلاق 
كل زوج إلى آخره ‏ ۰ 

[ فروع ] کل ءن أبغض رسول الله صل الله عليه وس بقلبه کان مرتدا » فالسباب بطريق أولى ‏ ثم يقت 
حدا عندنا فلا تع لى تويته ىإسقاط القلى . قالوا : هذا مذهب أدلى الكوفة ومالك » وتلل عن أنى بكر الصديق 
رضى الله عنه » ولافرق بين أن جىء تائيا من نفسه أو شبد عليه بذاك » مخلاف غيره من المكفرات فإن الإنكار 
فيها توبة فلاتعمل الشهادة معه: حى قالوا يقتل وإن سب سكران ولایعی‌عنه » ولايد من تقييده ا إذا كان سکره 
بسيب محظور باشره مختارا بلا كراه وإلا فهو كاخجنون . وقال اللحطالى : ولا أعل أحدا خالف فى وجوب قتله . 
وأما مثله فحقه تعالى فتعل توبته فى إسقاط قتله . ومن هزل بلفظ كفر ارتد وإنل يعتقده للاستخفاف فهو 
ككف رالعناد » والألفاظ الى يكفر بها تعرف ق الفتاوی » و إذا مود نصرانى أو عكسه لا نأمره بالر.جعة إلى ماکان 
عليه لأنه لايوْمر بالكفرء والردة محبطة ثو اب جميع الأعمال . وإذا عاد إلى الإسلام إنعاد فى وقت صلاة صلاها 
فعليه أداوئها ثانيا » وكذا يجب عليه الحج ثانيا إن کان حج . وإذا أعتق المرتد عبده ثم أعتقه ابنه نم هات المرتد.أو 
قتل لاينفذ لأن عتق المرتد موقوف فبموته.ييطل » وإعتاق أبنه قبل ملكه لأنه لايملكه إلا بعد الموث حقيقة أو كا 
ولا يتوقف » يلاف مالو أعتق الوارث عبدا من الركة المستغرقة بالدين ثم سقطالدين فإنه ينفذء والفرق 
ف المبسوط وعن عدم »للك الوارث وسببه قلنا: إذا ماث الابن وله معتق ثم مات الأب وهو مرتد وله معتق فاله. 
لمعتقه لالمعتق الابن.لأنه ماث قبل تمام سبب املك » وتقبل الشهادة بالردة من عدلين» ولا يعلم عخالف إلا الحسن 
رجه الله قال : لا يقبل ف القتل إلا أربعة قياسا على الزئا . وإذا شبدوا على مسلم بالردة وهو متکر 
لايتعرض له لا لتكذيب الشبود العدول بللأن إتكاره توبة ورجوع » وقتل المرتد مطلقا إلى الإمام عند 
عامة أدل العلم إلا عند الشافعى فى وجه فى العبذ إلى سيده . ومن أصاب حذا ثم ارتد” ثم أسلم إن لم يلحق 
بدارالحرب أقهم عليه الحد » وإن لتق ثم عاد لايقام عليه . وعند الشافعى وأحمد يقام مطلقا والمبنى. ظاهمرى 
وقدمنا أنه لاتقبل توبة الساحر والزنديق تى ظاهر المذهب وهو من لايتدين بدين > وأما من يبطن الكفر 
وبظهر الإسلام فهو المنافق » ويحب أن يكون حكه فى-عادم قبولنا توبته كالز نديق ء لأن ذلك فى الز نديق لعدم 
الاطمئتان إلي ما يظهر من التوبة إذا كان. يخنى كفره الذى مو عدم اعتقاده دينا » وا نافق مثله فى الإخفاء وعلى 
هذا قطريق العلم بحاله إما بأن يعر بعض الناس عليه أو يسره إلى من أن إليه . واللحق أن الذى يقتل ولا تقبلق 


5 . دع 1 
المرتاشنى ومشار إليه فى المبسوط . ثم قال : وأولى مايعلل به ى عدم قتل الصبى المرتد ماذ كرناه من تعليل المبسوط 
وهو قوله ونما لايقتل لقيام الشيبة بسنبب احتلاف العلماء رحمهم أله قى ععة إسلامة فى الصغر › واتته تعالى أعلم 1 


—_ ٩٩ 
باب البغاة‎ 


حم ب يي ربل سبي 
توبته هو المنافق » فالزنديق إن كان .حكنه كذلك فیجب أن يككون مبطتا كفره الذى هو عدم التدين يدين ويظهر 
تدينه بالإسلام أو غيره إلى أن ظفرنا به وهو عرلى » وإلا فلو فرضناه مظهرا لذلك حى تاب يجب أن لايقتل » 
وتقبل توبته كسائر الكفا رالمظهرين لكفره, إذا أظهروا التو بةء وكذا ءن عام أنه ینکر ف الباطن بعض الغهرورياثت 
كحربة الحمر ويظهراعيراف حرمته . وقال أصابنا :. للسحرحقيقة وتأثير فى إيلام الأجسام خلافا. لمن منع ذلك 
وقال نما هو خبيل . وتعليم السحر حرام بلاخلاف بين أل العلم » واعتقاد إباحته كفر . وعن أصعاينا ومالك 
وأحمد يكف رالساحر.بتعلمه وفعله» هبواء اعتقد تحريمه أولا ويقتل . وقد روى عن عمر وعمان وابن حمر وكذلك 
عن جناب بن عبد الله وحبيب بن كغب وقیس بن سعد و تمر بن عبد العزيز فإنهم تنوه بدون الاستتابة » وفيه 
حديث مرفوع رواه الشيخ أبى بكر :الرازى فى أحكام القرآن : حدثنا ابن قانع : حدثنا بشر بن مومى :. حدثنا 
ابن:الأصفهانى :: حدثنا أبومعاوية عن إمماعيل بن مسلي عن الحسن عن جندب أن الى صلی الله عايه وسلم قال .: 
« حد الساحر ضربه بالسيف » انهى » يعنى القتل. قال : وقصة جندب فى قتله الساحر بالكوفة غن الوليد ين 
عتبة مشهورة . وعند الشافعى لايقتل ولا يكفر إلا إذا اعتقد إباحته . وأما الكاهن فقيل هو الساحر » وقيل هو 
العاف وهو الذى يحدث ويتخرّص . وقيل هو الذى له من الكن.من يأتيه بالأخباز . قال أصابنا: إن اعتقد أن 
الشياطين يقعلون له مايشاء كفر » وإن اعتقد أنه نخييل لم يكةر . وعند الشافعى إن اعتقد ما يوجب الكفر مثل 
التقرب إلى الكواكب وأنبا تفعل ما يلشمس هكفر. وعند أحمد حكمه حكم الساحر : فى رواية بقتل لقول حمر رضى 
الله عنه : اقتلوا کل ساحر وكاهن : وف رواية : إن تاب لم يقتل » وجب أن لايعدل عن مذهب الشافعى فى كفر 
الساحر والعرّاف وعدمه . وأما قله فيجب ولا يسئتاب إذا عرفت مز اولته لعمل السحر لسعيه بالفساد ى الأرض 
لابمجرد عمله إذالم يكن فی اعتقاده ماي وجب كفره ؛ وإذا طلب المرتدؤن الموادعة لايجيبهم إلى ذلك . 
( باب البغاة ) 

قد م أحكام قتال الكفار ثم أعقبه بقتال المسلمين + والوجه ظاهر . والبغاة جمع باغ » وهذا الوزن مطرد فى 
كل اسم فاعل معتل اللام كغزاة ورماة وقضاة . والبغى فى اللغة : الطلب ء غيت كذا : أى طلبته » قال تعالى 
حكاية ذلك ما كنا نبغئ - ثم اشتهر فى العرف فى طلب مالايحل من الحور والظلم . والباغى ى عرف الفقهاء : 
الخارج عن طاعة إمام الحق . والخارجون عن طاعته أريعة أصناف : أحدها الخارجون بلا تأويل بمنعة وبلا 
منعة يأخذون أموال الناس ويقتاونهم ويخيفون الطريق وهم قاع الطريق . والثانى قوم كذلك إلا أنهم لامنعة لم 


هنا مس ص سس د 


( باب اليغاة ) 
خر هذا الباب عن باب المر تد لقلة وجوده › والبغاة جمم باغ كالقضاة جمع قاض : 


( باب البغاة ) 


( قوله أخر هذا الباب الخ ) أقول ووز أن يقال يجرى مباحث البغاة من مباحث امريد مجرى المركب من المفرد لاشتراط الأجتاع 
فى البغى دون الارتداد ‏ وأيضا المرتد كافر : وكتاب السير فى بيان الحهاد مع الكفار بخلاف الباغى فإنه مسلم فليعدير . 


لکن لم تأويل» فحكهم حك قاع الطريق » إن قتلوا قتلوا وصلبوا » وإن أخخذوا مال المسلمين قطعت أيدييم 
وأرجلهم على ماعرف. والثالث قوم لم منعة وحية حرجو عليه بتأويل يرون أنه على باطل كفر أو معصية يوجب 
قتاله يتأويلهم : وهلاء يسمون بالتوارج يستحلون دماء المسلمين وأموام ويسبون نشاءهي ويكفرون أصماب 
رسول الله صل الله عليه وسل . وحكهم .عند جمهور الفقهاء وجمهور آهل الحديث حك البغاة . وعند مالك 
يستتابون » فإن تابو! وللا قتاوا دفما لفسادهم لا لكفرهم . وذهب بعض أدل الحديث إلى أنهم مرتدون لم حكم 
المرتدين لقوله صلى الله عليه وسلم « يخرج قوم فى آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقو لون مئ. مير 
قول البرية يقرعون القرآن لايجاوز جناجرهم يمرقون من الدين كا عرق السهم من الرمية » فأينا لقيتهم فاقتلهم ». فإن 
ن قتلهم أجرا أن تلهم يوم الفيامة » رواه البخارى . وعن أى أمامة أنه رأى وعوسا منصوبة على درج :مسجل ` 
دمشق فقال : كلاب أدل النار كلاب أهل النار كلاب أهل النار ء وقد كان هرلا ءمسلمين فصاور! كفار! . 
قيل يا أبا أمامة هذا شی ء تقوله ؟ قال : معت النبى صلل الله عليه وسلم . قال ابن المنذر دولا أعلم أحتا وافق أهل 
: الحديث على تكفيرهي » وهذا يقتضى نقل إجاع الفقهاء . وذكر ى الحيط أن بعض الفقهاء لايكفر أجدا ءن هل 
البدع » وبعضهم يكفرون يعض أهل البدع وهو من الف يبدعته دليلا قطعيا و نسيه إلى أكثر أهل السنة » والنقل ` 
الأول أثبت » نعم يقح ف كلام أهل المذاهب تكفير كثير :ولكن ليس من كلام الفقهاء الذين هر الجہدون بل من 

غيرهم »> ولا عبرة بغير الفقهاء » والمنقول عن المجهدين ماذكرنا » وابن المنثر أعرف بنقل مذاهب الجيدين ۽ 
وما ذكره محمد بن الحسئ فى أول الباب هن حديث كثير الحضرى يدل على عدم تكفير الحوارج » وهو قول 
الحضرى : دخات مسجد الكوفة من قبل أبواب كندة » فإذا نفر خسة يشتمون عليا رضى الله غنه وفيهم.رجل 
عايه برنس يقول : أعاهد الله لأقنانه » فتعلقت به وتفرقت أصحايه عنه » فأتيت جه عليا رضى الله عنه فقلت : لنى. 
سمعت هذا يعاهد الله ليقتلنك › فقال : ادن ويحك ٠ن‏ أنت ؟ فقا : أنا سوار المنقرى ‏ خقال على رصى الله 
عنه : حل" عنه » فقلت أخلى عنه وقد عاهد الله ليقتانات ؟ قال : آفأقتله ولم يقتلنى ؟ قلت : فإنه قد شتملك › قال : 
فاشتمه إن شئت أو دعه . فى هذا دليل على أن مالم يكن للخارجين منعة لانقتلهم » وأنهم ليسوا كفارا لابشم على" 
ولا بقئله . قيل إلا إذا استنحله » فإن من استحل قتل مسلم فهو كافر ء ولابد من تقييده بأن لايكون القتل بغير 
حق أو عن تأويل واجتہاد يؤديه إلى الحكم بحله » بخلاف المستحل بلا تأويل وإلا لزم تكفيرهم» لأن الموارج 
يستحاون القتل بتأويلهم الباطل » وما یدل على عدم تكفيره ماذكره محمد أيضا حيث قال : وبلغنا عن على رضى 
اله عنه أنه بيا هو يخطب يوم الجمعة إذ حكقت اللخوازج من تاحية المسيجد » ققال على" رضى الله عنه : كلمة . 
حق أريد بها باطل » ان نمنعكم مساجد الله أن تد کر وا فيها اسم الله » ولن تمنعكم الىء مادامت أيديكم مع أيدينا » 
وان تقاتلكم حی تقاتلونا » ثم أخذ فى خطبته . ومعنى قوله حكات اللحوارج نداؤهم يقولي الحكي لله » وكانوا 
يتكلمون بذلك إذا أخحذ على" فى اللحطبة ليشوشوا <اطره » ف[مهم كانؤا يقصدون بذلك نسبته إلى الكفر لرضاه 
بالتحكم فى صفين » ولهذا قال على" رضى الله عته : كلمة حق أريد بها باد لى : يعنى تكفيره . وفيه دليل أن 
اللوارج إذا قائلوا الكفار مع دل العدل يستحقون من الغنيمة مثل مايستحقه غيرهي من المسلمين » وأنه لايعزّر 
بالتعريض بالشم لآن نسبته إلى الكفر شم رضوا به ولم يصرحوا , والرابع قوم مسلمون خر جوا على إمام المد 
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1١1 
وإذا تغلب قوم .من المسلمين على بلد وخحرجوا من طاعة الإمام دعاهم إلى العود إلى الدماعة وكشف عن‎ ( 
شبههم ) لأن عليا فعل كذلك بهل حروراء قبل قتا 3 ولأنه أهون الأمرين 5 واعل الشر يندفع به بدا به‎ 


ولم يستبيحوا ما استباحه الحوارج من دماء المسلمين وسبى ذراريهم وه, البغاة ( قوله وإذا تغلب قوم من المسلمين 
على بلد وخحررجوا عن طاعة إمام ) الناس به فى أمان والطرقات آمنة ( دعاهم إلى العود إلى ابحماعة وكشف عن 
شببهم ) الى أوجبت خروجهم ( لآن عليا رضى الله عنه فعل ذلك بأهل حر وراء ) قبل قتاهم ‏ وليس ذلك واجبا 
بل مستحب لا نهم كن باغئهم الدعوة لاتجب دعوتهم ثانيا وتستحب . وحروراء: اسم قرية من قرى الككوفة » وفيه 
الد والقصر › ومنه قول عائشة رضى الله عنها لمعاذة حر ورية أنت ؟ أسند النسالى فى سفنه الكبرى فى ختصائص 
علي" إلى ابن عباس رضى الله عنهم قال : لما خرجت الحرورية اعتزلو! ىدار وكانوا سنة لاف . فقلت 
لغلى” : يا أمير الموامنين برد بالصلاة لعلى أكلم هولاء القوم . قال : إفىأخخافهم علياث . قلت كلا . فلبست 
'ثیاتی ومضيت إليهم حبى دخات عايهم دار وهر مجتمعون فيا . فقالوا : مرحبا بلك يا ابن عباس ما جاء بلك ؟ 
قلت : أنيتكم من عند آععاب البى صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأأنصار : من عند ابن عم النبى' ضلى الله عليه 
وسلم وصبره » وعايهم ازل القرآن وهم أعرف بتأويله منک ولیس فيكم منهم. أحدء جئت لأبلغكم مايقولون 
وأبلغهم ماتقولون . فانتحى لی ثفر منهم: قلت : هاتوا مانقمم على أصداب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن 
عمه وختنه وأول من آمن به . قالوا : ثلاث . قات : ما هى ؟ قالوا : إحداهن أنه حكر الرجال فىدين الله . 
وقد قال تعالى ‏ إن أ إلا لله قلت : هذه واحدة . قالوا : وأما الثانية فإنه قاتل ولم يسب ولم يغنم : فإن كانوا 
كفارا غقد حات لا نساؤهم وأموالم . وإن كانوا ممتين فقد حرمت عليئا دماوئه : قلت هذه أخرى . قالوا: 
وأما اثثالثة : فإنه عا نفسه من أمير المومتين ٠‏ فإن لم يكن أمير المؤمنين فإنه يكون أمير الكافرين ‏ قلت : هل 
عندکی شی ء غير هذا ؟ قالوا : حسبنا هذاء قلت لم : أرأيم إن قرأت عليكم من كتاب الله وحدثتكم من سنة نبيه 
صلى الله عليه وسلم مايرد قواكم هذا ترجعون ؟ قالوا : اللهم نعم :قات أما قواكم إنه حكم الرجال فى دين أله 
فأنا أقرأ عليكئ أن قد صير الله حكمه إلى الرجال فى أرنب ثمنها ربع درهم :قال تعالى .. لاتقتلوا الصيد وأثم حرم 
إلى قوله _ * به ذوا عدل منكي - وقال ف المرأة وزوجها ون خفتم شقاق بينهما فابعئوا حكنا من أهله وحكا 
من أهلها - أنشدكم الله أحكم الرجال فى حقن دمائهم وأنفسهم وإصلاح ذات بينهم أحق أم فى أرنب مہا ريع 
درهم ؟ قالوا اللهم بل فى حقن دمائهم وإصلاح ذات بینہم : قلت : حرجت من هذه ؟ قالوا : اللهم نيم 

قلت : وأماقولكم إنهقاتل ولم یسب ولم يخنم أتسبون أمكم عائشة فتستحلون منها ما تستحلون من غيرها وهی أمكم ؟ 
( وإذا تغلب قوم من المسلمين على بلد وخرجوا من طاعة الإمام دعام إلى العود إلى ابدماعة وكشف عن شبيتهم ) 
وذلك يطريق الاستحباب »فإن آهل العدل اوقاتلوا من غير دعوة إلى العود لم يكن عليهم شىء لأمهم علموا مايقاتلون 
عليه ٠‏ فحالهم فى ذلك كحال المر تدين وأهل الحرب الذين باغتهم الدعوة ( لأن عليا رضى الله عنه قعل ذلك بأهل 
حروراء) بالا المهملة مدودا ومقصورا :قرية بالكوفة كان بها أول محكم التوارج واجماعهم بسبب تحكم على 
أبا موسى الأشعرى رضى الله عنهما بينه وبين معاوية قائلين إن القتال واجب لقوله تعالى ‏ فقاتلوا التى تبغى ‏ الآية. 
وعلى ترك القتال بالتحكم وهو كفر لقوله تعالى ‏ ومن لم بحكم بما أنزل الله - فأو ئك هم الكافرون - وذلك أنه 
رضى الله عنه أنفذ ابن عباس ليكشف شبيتهم وبدعوهم إلى العودءغلما ذكروا شببهم قال ابن عباس رضى الله 


( قوله وذلك بطر یق الاستحباب) أقول 1 أشار بقوله ذلك إلى قو لہ دعام إلى المرد , 


1 N 
(ولا يبدأ بقتال حبى يبدعوه » فإن بدعوه قاتلهم حى يفرق جمعهم ) قال العبد الضعيف : هكذا ذكره القدورى‎ . 
ف تختصره : وذكر الإمام المعروف بخواهر زاده أن عندنا جوز أن يبدأ بقتاهم إذا تعسكروا واجتمعوا . وقال‎ 
الشافعى : لايحوز حى يبدعوا بالقتال حقيقة لأنه لايجوز قتل المسلم إلا دفعا وهم مسلمون › مخلاف الكافر لأن‎ 
نفس الكفر مبيح عنده . ولنأ أن الحم بدار على الدليل وهو الاجماع والامتناع > وهذا لأنه لو انتظر الإمام‎ 

حقيقة فتالم ربا لاعكنه الدفع فيدار على الدليل ضرورة دفع شرم . 


لن فعللم ليد كفرثم » نإنقلم ليست أُمنا فق د کفو تم » قال الله تعالى ‏ النى أولى بالمؤمنين من أنفسبم وأزواجه 
أمهائهم - فأنم بينضلالتين» فأتوا منها بمخوج ٠‏ أجرجت من هذه الأخبرى ؟ قإلوا :.اللهم نعم » قلت : وأها 
قولكم إنه حا نفسه من أمير المؤمنين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قريشا يوم الحديبية على أن يكتب "بيه 
وبينهم كتابا فقال : اكتتب هذا ما قاضټی عليه محمد رسول الله ۽ فقالوا : والله لوكنا نعلم أذلك رسول الله 
ماصددناك عن البيت ولاقاتلناك : ولكن اكتب محمد بن عبد الله : فقال : والله إن لرسول الله وإن كذبتموق . 
ياعلى" اكتب محمد بن عبد الله ٠‏ فرسول الله صلى الله عليه وسلم خير من على" وقد مجا نفسه ولم يكن جوه ذلك 
محوا من التبوة : أخرجت من هذه الأخرى ؟ قالوا : اللهم نعم : فرجع منهم ألفان وبى سائرم فقثلوا على ضلالهم 
قتلهم المهاجرون والأنصار . وروى الماك أن عبد الله بن شداد استحكته عائشة عن الذين قتلهم على" فقال : 
لما كان حرب معاوية وحكم الحكمين خرج عليه مانية آلاف من قراء الناس فتزلوا يأرض يقال لها حروراء من 
جانب الكوفة › إلى أن قال : بعث على" إلبيم عبد الله بن عباس فخرجت معه » حى إذا توسطنا عسكرهم قام 
ابن الكواعخطيبا فقال :ياجلة القرآن هذا عيد الله بن‌عباس :فن لم يكن يغرفه فأنا أعرفه من كتاب الله مايعرفه په» 
هذا ممن.نزل فيه وق قومه بل هم قوم حصمون- فردوه إلى صاحبه ولاتواضعوه کتاب الله » فقام خطياووه وقالوا 
والله لنواضعنه » فواضعهم عيدالله بن عباس الكتاب وواضعوه ثلاثة أيام » فرجع منهم أربعة آلاف فييم ابن 
الكواء حى أدخلهم الكوفة على على" إلى آخر الحديث : وقال : على شرط البخارى ومسا ( قوله ولا يبدأ يقتال 
حى زبدعوه هكذا ذكره القدوری ) وهو عين ماقدمناه من قول عل رضى اله عنه > ولن نقاتلكم حى تقاتلونا 
(وذكر الإمام الأجل المعروف مخواهر زاده أنعندنا يحوز أن نبداً بقتالم إذا تعسكروا واجتمعواء وقال الشافعى : 
لايجوز حى يبدعوا حقيقة ) وهو قول مالك وأحمد وأكثر أهل العلم ( لأن قتل المسلم لايجوز إلا دفعا وهم ) آي 
البغاة ( مسلمون ) لقؤله تعالى وإن طائفتان من الموئمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ‏ ثم قال فإن يخت لمحداهما على 
الأخرى فقاتلوا الى تبغى حى تىء إل أمر الله ونحن أدرنا الحكم وهو حل القتال على دليل قتالم و ) ذلك 
(هو الاجماع) على قصد القتال ( والامتناع » لأ نه لو انتظر حقيقة قتالم ربا لايعكنه الدفع) لتقوى شوكهم وقکثر 
جمعهم خصوصا والفتنة يسرع إليها أهل الفساد وهم الأ كثر » والكفر ما أباح القغال إلا للحرابة والبغاة كذلك » 
وجب عل ىكل من أطاق الدفع أن يقاتل مع الإمام إلا إن أبدوا مايجوز مم لقتال كأن ظلمهم أو ظلم غيرهم ظلما 
لاشبية فبه » بل يجب أن يعينوهم حى ينصفهم ويرجع عن جوره » يلاف ما إذا كان الال مشتبها أنه ظلم مثل 
عليما : هده انلحادثة ليست بأذنى من بيض جام » وفيه التحکم بقوله تعالى ‏ يحكم به ذوا عدل منكم ‏ فكان تحكم 
عق" رضى الله عنه موافقا لانص فألزمهم الحسجة » فتاب البعض زأصر البعض »> وكلامه واضح ‏ 

( قوله وفيه التحكيم بقوله تعالى ‏ يمك .په ذوا عدل منم -) أقول : .هذه الآية فى سورة المائدة » ثم أقول: ظاهر هذا الكلام. لايبقع شيم 


على ما قررها » فإنه يدل عل جوادٌ التحكم فى المملة لا على جواز ترك ال آمور به بالتحكيم فليتأمل .. وستعرف بعذ أسطر أن الأمر فى قوله 
تعالى ‏ فقاقلوا ‏ الوجوب . 


عد 4 مه 
وإذا بلغه أنهم يشترون السلاح ويتأهبون لقتال ينبخى أن يأحذهم ويسم حى يقلعوا عن ذلك ويحدثوا توية 
دقعا للشر بقدر الإمكان . والمروى عن أن حنيفة من لزوم البيت محمول على حال عدم الإمام ء أما إعانة 
الإمام الحق فن الواجب عند الغناء والقدرة ( فإن كانت لم فثة أجهز على جريحهم وأتبع موليهم ) دفعا لشرهم 
کی لایلحقوا بهم ( وإن لم يكن لم فئة لم جهز على جريحهم ولم يتبع موليهم ) لاندفاع الشر دونه . وقال 
الشافعى : لايجوز ذلك ق الحالين : لأن القتال إذا.تركوه ل يبق قتلهم دفعا . 


تحميل يعض اببايات الى للإمام أخذها وإلداق الضرر بها لدفع ضرر أعم منه > ويحوز قتالم بكل مايقاتل به أهل 
الحرب من المنجنيق وإرسال الماء والنار . وخواهر زاده معناه ابن الأحت » وكان ابن حت القاضى الإمام 
آی ثایت قاضی“مرقند واسم حواهر زاده محمد » وكنيته أبو بکر > وأسم أبيه حسين النجارى وهو معاصر لشمس 
الأتمة السرخمى وموافق له ی امه وكنيته » لآن شمس الأئمة اسمه محمد و كنيته أبو بكر بن أنى مہ » وتوق کل 
منهما ى العام الذى:توق فيه الآحر وهو عام أبان وثمانين وأربعمائة . وفخر الإسلام أيضا معاصر لما ؤتوى 
فى سنة إحدى ونمانين وأربعماثة ( فإذا بلغه أنهم يشترون السلاح ويتأهبون للقتال ينبغى أن يأخذم ويحبسهم حى 
يقلعوا عن ذلك ويحدثوا توبة دفعا للشر بقدرالإمكان . والمروى عن أنىحنيفة رحه الله ) من قوله : الفتئة.إذا 
وقعت بين المسلمين فالواجب على كل مسلم أن يعتزل الفتنة ويقعد فى بيته لقوله صلى الله عليه وسلم « من فر من 
الفتنة أعتق الله رقبته من النار » وقاللو احد من الصحابة : وكن حلسا من أحلاس بيتك ؛ رواه عنه الحسن بن زياد 
( فحمول على ما إذا لم يكن ل إمام )وما روى عن جماعة من الصحابة أنهم قعدوا فى الفتنة محمول على أنه لم يكن 
لم قدرة ولا غناء » وربما كان بعضهم فى تردد من حل القتال . کا روى عن بعضهم أنه آنی عليا رضی الله عنه 
يطلب عطاءه من بيت المال فنعه على" رضى الله عنه وقال له : أي نكنت يوم صفين ؟ فقال : ابغنى سيفا أعرف به 
الحق من الباطل » فقال له : ما قال الله هذا : وإنما قال فقاتلوا الى تبغى حبى تىء إلى أمر الله وما روى « إذا 
التى المسلمان يسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار » فحمول على اقتتالهما حمية وعصبية كا يتفق بين أهل قريتين 
ومحلتين أو لأجل الدنيا والمملكة . قال الذهبى : صح عن أن وائل عن ألى ميسرة مرو بن شرحبيل قال : رأيت 
كأن قبابا فرياض - فقلت .ان .هذه ؟ فقالوا لذى الكلاع وأصحابه ء ورأيت قبابا فق رياض فقلت لمن هذه ؟ 
فقيل : لعمار بن ياسر وأصعابه » قلت : وكيف وقد قتل يعضبم بعضا » قال : إنهم وجدوا الله واسع المغفرة 
انہی + وهذا لأن قتالهم عن اجتهاد ( قوله فإن كان ل فئة أجهز على جريحهم ) أى ,يسرع فی إماتته ( وأتبع 
موليهم) على البناء المفعول فيهما للقتل والآسر ( دفعا لشرهي کی لايلتحقا ) أى الخريح وا مولى ( بهم ) أى بالفثة 
على معتى القوم (وإن لم يكن لم فئة لم يجهز على جريحهم ولم يتبع موليهم لاندفاع الشر بدون ذلك ) وهو المطلوب 
( وقال الشافعى ) وأحمد أيضا ( لامجوز ذلك ) أى الإجهاز والاتباع ( فى الحالين ) حالى الفئة وعدمها ( لآن 
القتال إذا تركوه ) بالتولية والخراحة المعمجزة عنه ( م يبق قتلهم دفعا ) ولا يوز قتلهم إلا دفعا لشرهم ¿ ولماروى 

وقوله ( والمروى عن أ حنيفة رحمه الله من لزوم البيت ) يريد به ما روى امسن عن أن حنيفة أن الفتنة إذا 
وقعت بين المسلمين فالواجب على كل مسام أن يعتزل الفتنة ويقعد ف بيته لقوله عليه الصلاة والسلام « من فر من 
الفتنة أعتق الله رقبته من النار» (محمول على حال عدم الإمام ) أما إذا كان المسلمون جتمعين على إمام وكانوا 
آمنين به" والسبل آمنة فخرج عليه ظائفة من المؤمنين فخيتئذ يحب على كل من يقوى على القتال أن يقاتلهم نصرا 
' لإمام المسلمين لقؤله تعالى ‏ ققاتلزا الى تبغى ‏ فإن الأمر للوجوب د وقوله ( أجهز وأتبع ) على بناء المفعول > 


ب 4ا 
وجوابه فاذكرناه أن المعتبر "دليله لاحقيقته ( ولا يسبى لم .دوية ولأ يقبم ل مال ) لقول على يوم العمل : 
ولا.يقتل أسير ولا يكشف سر ولا يوئخذ مال : وهو القدوة فى هذا الباب . وقوله ف الآسيرتأويله إذا لم يكن 
هم فة > فإن كانت يقتل الإمام الأسير وإن شاء حبسه لما ذكرنا » ولآنهم مسلمون والإملام يعصم'النفس 
ولال ( ولا بأس بأن يقاتلوا بسلاخهم إن احتاج المسلمون إليه ) وقال الشافعى : لا يجوز » والكراع على هذا 
الملاف . له أنه مال مسلم فلا جوز الانتفاع به إلا برضاه : ولثا أن عليا قسم السلاح فيا بين أصعابه بالبصرة 


ابن أنشيبة عن عبد خير عن على" رضى الله عنه أنه قال يوم الحمل : لاتقبعوا مدبرا ولا نجهزوا على جربح؛ ومن 
آل سلاحه فهو آمن. وأسند أيضا ولايقتل أسيرا ( وجوابه ماذكرنا آن المعتبر) فى جواز القتل (دليل قتالم لاحقيقته) 
ولآن قتل من ذكرزنا إذا كان له فئة لاج عن كونه دفعا لأنه يتحيز إلى الفئة ويجود شره کا كان » وأصصاب 
احمل لح يكن م فئة أخرى سوام ( قوله ولا تسى لم ذرية ) إذا ظهر عليهم ( ولا يقم فم مال) بين المقاتلة 
١‏ لقول على ) رضى الله عنه فما روى ابن أنى شيبة أن عليا لما هزم طلحة وأصعابه أمر مناديه فنادى أن لايقتل 
مقبل ولا مدير : يعنى بعد المز يمة ولا يفتتح باب ولا يستحجل فرج ولامال . وروی عبد الرزاق موه » وزاه : 
وكان على" رضى الله عنه لايأخذ مال المقتول ويقول : من اعترف شيا فليأخذه . وى تاريخ واسظ بإسناده عن 
على" أنه قال يوم الحمل : لاتتبعوا مدبرا ولا هزوا على جريح ولا تقتلوا أسيرا : وإياكم والنساء وإن شتمن: 
أعراضكم وسبين أمراءكم > ولقد رأيقنا نى ابلحاهلية وإن الرجل ليتناول الرأة بابلدريدة أو بالمراوة فيعير بأ هو وعقبه 
من بعده . هذا وق حدیث مرفوع رواه الجا کې فى المستدرك والبزار فى مسنده هن حديث كوثربن حكم عن 
نافع عن ابن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال « هل تدرى يا ابن أم عبد كيف حكم الله فيمن يقى من 
هذه الأمة ؟ قال : الله ورسوله أعلم : قال : لايجهز على جرعها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هارما ولا يقسم 
فيوها» وأعله البزار بكوثر بن حكم ويه تعقب الذهبى على الحاكم : قال محمد : وبلغنا أن عليا رتمى الله عنه 
ألتى ما أصاب من عسكرأهل اتبروان فالرحبة » فنعرف شيئا أخذه حی كان آخره قدر حدید لإنشان فأخذه 
ر وقول على" رضى الله عنه فى الأسير تأويله إذالح تكن له قئة فإن كانت فالإمام بالخياز إن شاء قبل الأسير ) وإن 
كان عبدا يقاتل ( وإ شاء حبسه) والعبد الذى لایقاتل بل يخدم مولاه حبس (ذا ذكرنا ) من دفغه اشر بقدر 
الأمكان , وفيه حلاف الأثئمة الثلاثة » ومعنى هذا الحياو أن يحكم نظره فيا هو أحسين الآمرين فى كسر الشوكة من 
قتله وحيسه » ويختلف ذلك بحسب الحاللاهوى النفس ؤالتشى » وإذا أحذت المرأة من آهل البغى وكانت تقاتل 
حبست ولا تقتل إلا فى حال مقاتلها دفعا » وإتما حبس للنعصية و منعها من الشر والفتنة ( قوله ولا بأس أن يقاتلوا 
بسلانحهم إن احتاج أهل العدل إليه) وكذا الكراع يقاتلون عليه ر وقال الشافغى : لايجوز ) استعسالها فن القتال 
وترد علييم عند الأمن منهم ولاترد قبله ( لأنه مال مسلم قلا يجوز ذلك إلا يرضاه . ولنا أن عليا الخ ) يريد ماروى 
ابن أ شيبة فى آخر مصنفه فى باب وقعة ابلدمل بسنده إلى ابن الحتفية أن عليا رضى الله عته قسم يوم الحمل 


:ويقال أجهزت على الحريح إذا أسرعت قتله وتممت عليه ( قوله ولا يقتل أسير ) هو مقول على رضي الله عنه 
( ولا يكشف ستر ) أى لاتسبى نساؤم ؛ ألاترى أن أعحاب على" رضى الله عنه سألوه قسمة ذلك فقال : فإذا 
قسمت فلمن تكون عائشة رضى الله عنها . والقدوة. اسم للاقتداء كالأسوة امم للائتساء » يقال فلان قدوة :.أى 
. يقتد به ( قوله لما ذكرنا ) إشارة: إلى قوله ويحبسهم إلى قوله دفعا شر( قوله ولأنهم مسلمون)معطوف على 


500 
وكانت قسمته للحاجة لا للتمليك ؛ولأن للإمام أن يفعل ذلك فمال العادل عند الحاجة » فى مال الباغى أولى 
والمعنى فيه الحاق الضرر الأدنى لدفع الأعلى ( ويحبس الإمام أموالم فلا يردها عليهم ولا يقسمها حى يتوبوا 
فيردها علييم ) أما عدم القسمة فلما بيناه ٠‏ وأما اليبس قلدقع شرهم بكسر شوكهم وهذا حبسا عنم وإن 
كان لايحتاجإليبا ء إلا أنه يبيع الكراع لأن حبس امن أنظر وأيسر . وأما الرد بعد التوبة فلاندفاع الضرورة ولا 
' استغنام فيها . قال ( وما جباه أهل البغى من البلاد الى غلبو! عليها من اراج والعشر لم يأخذه الإمام ثانيا ) لآن 
ولاية الأخذ له باعتبار الحماية ولم يحمهم ( فإ نكاتوا صرفوه فى حقه أجزأ من أخذ منه ) لوصول الحق إلى 
مستحقه ( ون لم يكونوا صرفوه فى حقه فعلى أهله فيا بيهم وبين الله تعالى أن يعيدوا ذلك ) لأنه لم يصل إلى 
مستتحقه . قال العبد الضعيف : قالوا الإعادة علييم فى ال حراج لأنهم مقاتلة فكانوا مصارف وإن كانوا أغنياء: 
وق العشرإن كانوا فقراء » فكذلك لأأنه حق الفقراء وقد بيناه ف الركاة .وف المستقبل يأخذه الإمام لأنه يحميهم فيه 
لظهور ولايته ( ومن قتل رجلا وهما من عسكر أهل البغى ثم ظهر عليهم فليس عليهم شىء لآنه لاولاية لإمام 
فى العسكر ما أجافوا عليه من كراع وسلاح. قال المصنف ( وكانت قسمته للحاجة لاللتمليك ) واولا أن فيه إجماعا 
لأمكن السك ببعض الظواهر فى تملكه فإن ابن ألى شيبة أسند عن ای الببخترى: لما نمزم أهل الحمل قال على“ 
رضى الله عنه : لاتطابوا من كان خخاررجا من العسكر »وما كان من دابة أو سلاح فهو لكم : وليس لكم أم ولد 0 
وأئ امرأة قتل زوجها فلتعتد أربعة أشهر وعشرا » فقالوا : يا أمير المومنين تحل لنا دماواه ولا تحل لنا نساؤهم ؟ 
فخاصموه » ققال : هاتوا نساءكم وأقرعوا على عائشة فهى رأس الأمر وقائد : قال : فخصمهم على رضى 
الله عنه وعرفوا وقالوا : نستغفر الله . قال المصنف ر ولآن للإمام أن يفعل.ذ 4 فى مال العادل ) أى يستعين مكراعه 
وسلاحه عند حاجة المسلمين إليه (فى مال الباغى أولى. والمعتى ) اموز ( فيه أنه دفع الضرر الأعلى ) وهو الضرر 
المتوقع لعامة المسلمين ( بالضرر الأدنى ) وهو إضرار يعضهم ( ويحبس الإمام أموال ) لدفع شرم وإضعافهم بذلك 
ر ولا يردها إليهم ولا.يقسمها حى يتوبوا فيردها علیہم ) أو على ورثهم إذا ظهر ذلك » وإذا حبسها كان بيع 
الكراع أولى ( لأآن حيس العُن أنظر ) ولا ينفق عليه من بيت المال ليتوفر مؤنها عليه » وهذا إذالم يكن للإمام بها 
حاجة ر قوله وما جياه آهل البغى من البلاد الى غليوا عليها من الحراج والعشر لايأخذه الإمام ثانيا ) إذا ظهر على 
البغاة ر لأن ولاية الأخذ ) إنما كانت ( له حمایتة إياه ولم يحمهم ) وما قبل إن عليا رضى الله عنه لما ظهر على 
آهل البصرة لم يطالبهم بشى ء ما جبوه فيه نظر لآن اللحوارج لانعلم أنهم غلبوا على بلدة فأذوا جباياما . قالوا : 
وكان ابن عمر ذا أتاه ساعى الحرورا دفع إليه زكاته » وكذا سلمة بن الأكوع » ثم ( إن كانوا صرفوه إلى حقه ) 
أى إلى مصارفه ( أجزأ من أخذ منه ) ولا إعادة عليه ( لوصول التق إلى مستحقه » ون لم يكونوا صرفوه ی حقه 
فعلى من أخذ منهم أن يعيدوا الأداء فيا بينم وبين الله تعالى ) قال المصنف رحمه الله ( قالوا ) أى المشايخ ( لا إعادة 
على الأرباب ف الحراج لأنهم ) أى البغاة ( مقائلة ) وهم مصرف اللحراج ( وإن كانوا أغنياء » وف العشر إن كانوا 
فقراء فكذلك ) وإنكانوا أغنياء أفتوا بالإعادة » وكذا فى زكاة الأموال كلها لو أخذوها وتقدم ذلكء والمدفوع 
مصاذرة إذا نوى الدافع التصدق عليهم فى كتاب الزكاة فارجع إليه ( قوله ومن قتل رجلا إلى آخره ) يعنى إذا 


قوله لقول على رضى الله عنه . وقوله ( أما عدم القسمة فلما بيناه ) إشارة إلى قول على. : ولا يوؤخذ مال » وقوله 


قال اللصنف ( عبس الإمام أمواهم فلا يردها علييم ولا يقسمها حتی يتويوا ) أقول : قوله ولا يقسسها تكرار عض مع أنه يوهم ذكره 
حاھتا من أول الأمر أن يكون حى يتوبوا غاية له » ولیس كناك بل قوله حى یتوبول غاية لقوله ويحبس فلا يردها کا يدل علبه قوله فيردها . 
1١4 (‏ -فتم القدير حنى ٦‏ ) 


-4هؤا 

العدل حين القتل قلم يتعقد م وجا كالقتل فى دار الحرب ر وإن غابوا على مصر فقتل رجل من أهل المصر زجلا 
من آهل المصر عمدا ثم ظهر على-المصر فإنه يقتص منه ) وتأويله إذالم جر على أهله أحكامهم وأزعجوا قبل ذلك » 
وف ذلك لم تنقطع ولاية الإمام فيج القصاص ( وإذا قتل رجل من أهل العدل باغيا فإنه رثه » فإن قتله الباغى 
وقال قد كنت على حق وأنا الآن على حق ورثه » وإن قال قتلته وأنا أعلم أنى على الباطل لم يرثه » وهذا عند 
أنىحنيفة ومحمد رحمهما الله) وقال أبويوسف : لايرث الباغى فى الووجهين وهوقول الشافعى ‏ وأصله أن العادل 
إذا أتلف نفس الباغى أو ماله لايضمن ولا يأثم لأنه مأمور بقتالم دفعا لشرهم » والباغى إذا قتل العادل لاحب 
الغمان عندنا ويأثم . وقال الشافعى رحمه الله ف القديم : إنه يجب » وعلى هذا لحلاف إذا تاب الرتد وقد أتلف 
نفسا أومالا . له أنه أتلف مالا معصوما أو قتل نفسا معصومة فييجب الضان اعتبارا بما قبل المنعة . ولنا إجماع 
الصحاية » رواه الزهرى . 

كان ر.جلان من أهل البخى قتل أحدهما الآخر لايجب على القاتل دية » ولا قصاص إذا ظهرنا عليهم لأنه قتل نفسا 
بباح قتلها ؛ ألاترى أن العادل إذا قتله لامجب عليه شىء فلما كان مباح القتل لم يجب به شىء » ولأن القصاض 
لاستوق إلا بالولاية.وهى بالمنعة ولا ولاية لإمامنا عامهم فلا جبشىء وصار( كالقتل ؤدار الخحرب)وعند الأئمة 
الثلاثة يقتل به لأن عندهم كل موضع تجب فيه العبادات فى أوقاما فهو كدار العدل وتقدم الكلام فيه ( قوله وإن 
غلبوا على مصر )من أمصار أهل العدل ( فقتل رجل من أهل المصر رجلا منهم عمدا ثم ظهرنا على ذلك المصر فإنه 
يقنص منه ) ومعی المسثلة كما قال فخر الإسلام أنهم غليوا ولم بجر فيها حكهم بعد حى أزعجهم إمام العدل عن 
أهل المصر : أى أخرجهم قبل تقرر حكهم لأ نه حينئل ل تنقطع ولاية الإمام فوجب القود » أما لو جرت أحكامهم 
حئن صارت فى حك, محل ولایہم فلا قود ولا قصاص ولكن يستحق عذاب الآخرة ( قوله وإذا قتل رجل من 
أهل العدل ياغيا ذإنه يرثه) بالاتفاق لأنه مأمور بقتله فلا يحرم الميراث به ( وإن قتل الباغى) العادل ( وقال : كنت 
على الحق وأنا الآن على التق ورثه » وإن قال قتلته وأنا أعلم أنى على الباطل لم يرثه .' وهذا عند ألىحنيفة ومحمد ‏ 
وقال أبويوسف : لايرث الباغى) العادل ( ق الوجهين وهوقول الشافعى . وأصله ) أى أصل. هذا الملاف 
الللاف ف ( أن العادل إذا أتلف تفس الباغى أو ماله لايضمن ) عندنا ( ( ولا يأثم لأنه مأمور بقتالم دفعا لشرهم 
وهذا بالاتفاق ( والباغى إذا قتل العادل ) بعد قيام منعتهم وشوكتهم ( لاحب الضمان ) عليه ( عندنا ) وبه قال امد 
والشاقعى فى قوله اخديد > ولو قتله قبل ذلك اقتص منه اتفاقا وكذا يضمنون المال ( وقال الشافعى فى القديم 
يضمن ) وبه قال مالك لأنها نفوس وأموال معصومة فتضمن بالإتلاف ظلما وعدوانا ( وعلى هذا اتلحلاف لو 
تاب المرتد وقد أتلف نفسا أو مالا . ولنا أنه) إتلاف من لم يعتقد وجوب الضمان فى حال عدم ولاية الإلزام عليه 
فلايؤاخطل به قياسا على أهل الحرب . والمتاصل أن نى الضان منوط يالمنعة مع التأويل » فلوتجرد المنعة عن التأويل 
كقوم غلبوا على آهل بلدة فقتلوا واسبلكوا الأموال بلا تأويل ثم ظهر علهم أخخذوا يجميع ذلك › ولو انفرد 
التأويل عن المنعة بأن انفرد واحد أوائنان فقتلوا وأخذوا عن تأويل ضمنوا إذا تابوا أو قدر عليهم » والدليل 
على ماذكرناه ( إجماع الصحابة رواه الزهرى ) قال عبد الرزاق فى مصنفه : أتبأنا معمر » أخبرلى الزهرى » 


لأنهم مسلمون . قوله ( وأزعجوا) يعنى أقلع أهل البغى من المصر ( قبل ذلك ) أى قبل إجراء أحكامهم على أهله . 
وقوله ( فى الوجهين ) أى فى الوجه الذى قال أنا على الحق وق الوجه الذى قال آنا على الباطل . وقوله (رواه 
الرهرى ) قال الزهرى : وقعت الفتنة وأصماب .رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا متوافرين + فاتفقوا على أن ' 
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ولأنه أتلف عن تأويل فاسد والفاسد منه ملحقبالصحيح إذا ضمت إليه المنعة فح قالدفع كا ى منعة أهل ال لحرب 
وتأو يلهم » وهذا لآن'لأحكاملا بدفيبامن الإلز امأو الالتزام ولاالتزاملاعتقادالإياحة عن تأويل»ولا[لزام لعدم الولاية 
لوجود المنعة » والولاية باقية قبل المنعة وعند عدم التأويل ثبت الالتزام اغتقاداء مخلاف الإثم لأنه لامنعة فى حق 
الشارع إذا ثبت هذا فنقول :قتل العادل الباغى قتل بحق فلا يمنع الإرث . ولأى يوسف رحه الله فى قتل الباغى 
العادل أن التأويل الفاسد إنما يعتبر نحق الدفع والخاجة هاهنا إلى استحقاق الإرث فلايكؤن التأويل معتيرا فى حق 
الإرث . وما فيه أن الحاجة إلى دفع الحرمانأيضا » إذ القراية سبب الإرث فيعتبر الفاسد فيه» إلا أن من شرطه 
بقاءه على ديانته» فإذا قال : كنت على الباطل لم يوجد الدافع فوجب الضان . قال ( ويكره بيع السلاح من أهل 
الفتنة و عسا كرهم ) لأنه إعانة على المعصية ( وليس ببيعه بالكوفة من أهل الكوفة ومن لم يعرفه من أهل الفتنة 

بأس ) لأن الغلبة فى الأمصار لأهل الصلاح ء ونما يكره بيع نفس السلاح لابيع ما لايقاتل به إلا بصنعة ؛ 
أن سلمان بن هشام كتب إليه يسأله عن امرأة حرجت من عند زوجها وشبدت على قومها بالشرك وملتقت 
بالحرورية فتزوّجت ثم إنها رجعت إلى أهلها تائبة » قال : فكتب إليه : أما بعد » فإن الفتنة الأولى ثارت وعد اب 
رول الله صلى الله عليه وسلم منن شبد بدرا كثير فاجتمع رأيهم على أن لايقيموا على أحد حدا فى فرج استحلوه 
بتأويل القرآن ولا قصامما فى دم استحاوه يتأويل القرآن ولا برد مال استحلوه بتأويل القرآن » إلا أن يوجد شىء 
بعينه فيرد” على صاحبه » وإنى أرى أن ترد إلى زوجها وأن يحد” من افترى عليها . قال المصنف ر ولآنه أتلف عن 
تأويل فاسد والفاسد من التأويل ملحق بالصحيح إذا ضمت إليه المتعة فى.حق الدافع ) أى نى الضمان .وصار ( كنا 
فى منعة أهل الحرب وتأويلهم ) ولا نى أن هذا الاعتيار وهو إلحاق الفاسد من الاجتهاد الذى لم يسوغ حى ضلل 
مرتكبه بالصحيح بشرط انضيام المنعة إليه » وتعليله بأنه عند انضمام المنعة تنقطع ولاية الإلزام فيلزم السقوط كله 
مستندا إلى الإجماع المنقول من الصحابة وإلا فلا يلزم من العجز عن الإلزام سقوطه شرعا » بل إثما يازم سقوط 
اللتطاب به مادام العجز عن إلزامه ثابتا » فإذا ثبنت القدرة تعلق حطاب الإلزام كما يقؤله الشافعى » لكن لما كان 
الإجاع المنقول فى صورة مقيدة ا ذكرنا كان ذلك أصلا شرعيا ضروزة الإجماع المذكور ‏ إذا عرفت هذا فيقول 
أبويوسف : إسلحاق التأويل الفاسد بالصحيح بقول الصحابة كان فدفع الضهانء والحاجة هنا إلى إثبات الاستحقاق 
فإلحاقه به :ا دليل »وما يقولان المتحقق من الصحابة جعل تلك المئعة والاعتقاد دافعا مالولاه لثوت لثبوت أسياب 
الثبوث ألا ترى أنه لولا تلك المنعة والاعتقاد لثيت الضمان لثبوت سببه من القتل عمدا » وإتلاف المال المحصوم 
فيقناولمانحن فيه» فإن القرابة الى هى سبب استححقاق الميراث قائمة» والقتل بخيرحق مانع وجد عن اعتقاد الحقية مع 
المنعة فنع مقتضاه من المنع فعمل السبب عمله من إثبات الميراث ( قوله ويكره بيع السلاح.من أهل الفتنة و 
عسكرهم لأنه إعانة على امعصية » وليس ببيعه بالكوفة من أهل الكوفة ومن لم يعرف من أهل الفتنة بأس » لآن 
الغلبة ف الأمصبار لهل الصلاح » ونما يكره بيع نفس السلاح ) لأنه بقاتل بعينه ( لا ما لايقاتل به إلا بصنعة ) 
كل دم أريق يتأويل القرآن فهو موضوع » وکل فرج استحل” بتأويل القرآن فهو موضوع » وکل مال أتلف 
بتأويل القرآن فهو موضوع . قوله ( ولا التزام لاعتقاد الإباحة ) يعنى أن الباغى اعتقد إباحة أموال العادل بأن 
العادل عصى الله ورسوله ولم يعمل بموجب الكتاب . وقوله ( وما فيه ) أى لأنى حنيفة وحمد رضى الله عنيما 
فى قتل الباغى العال : وقولة ( فيعتبر الفاسد ) أى يعتبر التأويل الفاسد فى دفع الحرمان . وقوله (لم يوجد الدافع ) 
أى التأويل الدافع للضيان : وقوله ( وليس بييعه بالكوفة ) نقييده بالكوفة باعتبار أن البغاة خررجوا فيها أوّلا وإلا 
فالحكم فى غيرها كذلك . وقوله ( إلا بالصنعة ) به يريد الحديد » لأنه إنما يصيرسلاحا بفعل غيره فلا ينسب إليه 


A —‏ — 
ألا ترى أنه یکره بيع المعازف ولا یکره بيع اللمشب > وعلى هذا المحمر مع العنب . 


تحدث فيه ء ونظيره كراهة بيع المعازف لأن المعصية تقام بها عينها ( ولا يكره بيع اللشب ) المتخذة هى منه ( وعلى 
هذا بيع الحمر ) لايصح ويصح بيع العنب . والفرق فىذلك كله ماذكرنا . وقيل الفرق الصحيح أن الضرر هنا 
يرجع إلى العامة وهناك يرجع إلى الخاصة »> ذكره فى الفوائد الظهيرية . 

[ فروع ] إذا طلب أهلالبغى الموادعة أجيبوا إايها إذا كان خيرا للمسلمين ‏ لأن المسلمين قد يحتاجون إل الموادعة 
لحفظ قونهم والاستزادة من التقوى عليهم ولایو حذ منهم-عليها شی ء لهم مسلمون. ومثله فى المرتدين إلا أنهم إذا 
أخذوا ملكوا ثم جبرون على الإسلامء وإذا تاب أهل البغى تقدم أنهم لايضمنون ماأتلفوا : وف المبسوط : روى 
عن محمد قال : أفتتهم بأن يضمنوا ما أتلفوا من النفوس والأموال ولا ألزمهم بذلك ف الممكم : قال مس الأنمة : 
وهذا يح لأنهم كانوا معتقادين الإسلام وقد ظهر لي خطوه, » إلا أن ولاية الإلزام كانت منقطعة للمنعة فيفتوا 
به . ولو استعان أهل البغى بأهل الذمة فقائلوا معهم لم يكن ذلك منهم نقضا العهد » كا أن هذا الفعل من أهل البغى 
ليس نقضا للإيمان » فالذين انضموا إليهم من أهل الذمة لم خرجوا من أن يكونوا ملتزمين حكم الإسلام ی 
المعاملات وأن يكونوا من أهل الدار فجكهم حكم البغاة » وإذا وقعت الموادعة فأعطى كل فريق رهنا على أن 
أيهما غدر يقتل الآحرون الرهن فغدر أهل البخى وقتلوا الرهن لاحل لأهل العدل قتل الرهن > بل ممسونهم حى 
يهلك أهل البغي أو يتوبوا لام صاروا آمنين بالموادعة أو بإعطائنا الأمان لمم حين أخذناهم رهنا » والغدر من 
غيرم لايؤاخذون به لكنهم يحبسون مخافة أن يرجعوا إلى فتّهم » وكذا إذا كان هذا الصلح بين المسلمين والكفار 
حبس رهنهم حى يسلموا » فإن أبوا جعلوا ذمة ووضعت عليهم ابلزیة لأنهم حصلوا فى أيدينا آمنین . وحكى آن 
امنصور كان ابتلى به مع آهل الموصل » ثم إنهم غدروا فقتلوا رهنه » ذجمع العلماء يستشيرهم فقالوا : يقتلون 
كا شرطوا على أنفسهم وقهم بو حنيفة ساكت ء فقال له : ماتقول ؟ قال ليس لك ذلك » فإنك شرطت لم 
ما لابجل وشرطوا اك مالايحل » وکل شرط ليس فكتاب الله فهو باطل ‏ ولاتزروازرة وزرأخرى ‏ فأغلظ عليه 
القول وأمر بإنخراجه من عنده وقال : مادعوتك لثّىء إلا أتيتنى عا أكره » ثم جمعهم من الغد وقال : قد تبين لى 
أن الصواب ماقلت فاذا نصنع بهم : قال : سل العلماء'ء فسألم فقالوا لاعلم لنا . قال أبو حنيفة : توضع عليهم 
اليرية » قال : لم وهم لايرضون بذلك . قال : لأنهم رضوا بالمقام فى دارنا على التأبيد والكافر إذا رضى بذلك 
توضع عليه الجزية » فاستحسن قوله واعتذر عليه . وإذا أمن رجل من أهل العدل رجلا من أهل البغى جاز أمانه 
لأنه ليس أعلى شقاقا من الكأفر » وهناك يجوز فكذا هنا » ولأنه قد يحتاج إلى مناظرته ليتوب » ولا بتأتی ذلك ما ۰ 
يأمن كل من الآخر ء ومنه أن يقول : لا بأس عليك ولا يحوز أمان الى إذا كان يقاتل مع أهل البغى » ولو 
ظهر آهل البغى على باد فولوا فيه قاضيا من أهله ليس من أهل البغى صح ء وعليه أن يقم الحدود والحكم بين 
الناس بالعدل ‏ فإن كتب هذا القاضى كتابا إلى قاضى أهل العدل بحق لرجل من أهل مصره بشهادة من شبد 
( ألا ترى أنه يكره بيع عازف ) قيل جمع معزف ضرب من الطنابير يتخذه آهل الین ( ولا يكره بيع الدشب ) 
لأنه إنما يصير معزفا بفعل غيره . قوله ( وعلى هذا بيع الحمر مع العنب)أى لايجوزبيع اللحمر ووز بيع العنب» 
والفرق لأبى حنيفة رضى الله عنه بين كراهة بيع السلاح من.أهل الفتنة وعدم كراهة بيع العصير ممن يتخذه خرا 
سيأفى فن باب الكراهة إن شاء الله تعالى . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ٠‏ وإليه المرجع والمآب . 


١ لاه‎ 


كتاب اللقيط 


عنده » إن كان القاضى يعرفهم وليسوا من آهل البغى أجازه : وإن كانوا من آهل البغی أو لايعرفهم لايعمل به 
لآن الغالب فيمن يسكن عندم أنه منهم » ولا يقبل قاضى أهل العدل كتاب قاضى آهل البغى لهم فسقة . ويكره 
أخذ رءوسهم فيطاف بها فى الآفاق لآنه مثلة ٠‏ وجوزه يعض المتأخرين إذا كان فيه طمأنينة قلوب آهل العدل 
أو كسر شوكتهم : ويكره للعادل قتل أبيه أو أخيه من أهل البغى . لاف آخيه الكافر فإنه لايكره لآنه اجمتع فى 
الباغى حرمتان : حرمة الإسلام » وحرمة القراية ء وف الكافر حرمة القرابة فقط » وإذا كان رجل من أهل العدل 
فى صف آهل البغى فقتله رجل من آهل العدل لم يكن عليه فيه دية كنا لو كان فى صف آهل الحرب . لأنه أهدر 
دمه حين وقف ف صفهم . ولو دخل باب بأمان فقتله عادل عليه الدية "كا لو قتل المسلم مستأمنا فى دارنا ٠‏ وهذا 
لبقاء شببة الإباحة فى دمه . وإذا حمل العادل على الباغى فقال تبت وألق السلاح كف عنه + وكذا لو قال كف 
عنى حى أنظر لعلى أتوب وآلى السلاح ٠‏ ومام يلق السلاح ف صورة من الصور كان له قتله » وم ألقاه كف 
غنه » مخلاف الحربى لايلزمه الكفف عنه بإلقائه السلاج . ولو غلب أهل البغى على بلد فقاتلهم آخرون من أهل 
البغى فآرادوا أن يسبوا ذرارى أهل المديتة وجب على أهل البلد أن يقاتلوا دون ذراريهم لأنهم لايسبون قوجب 
قتالم : وإذا وادع أهل البغى قوما من هل الحرب لاحل لأهل العدل غزوهم لأنهم مسلمون + وأمان المسلم إذا 
كان فى منعة نافذ على جميع المسلمين » فإن غدر يهم البغاة فسبوا لاحل لأحد من أهل العدل أن يشترى منهم . ولو 
'ظهر آهل البغى على أهل العدل فأبدأو هم إلى دار الشرك لم يحل للم أن يقاتلوا البغاة مع آهل الشرك لأن حكم آهل 
الشرك ظاهر عليهم » ولا يحل لم أن يستعينوا بأهل الشرك على أهل البغى إذا كان حكم أهل الشرك هو الظاهر ء 
ولا باس بان يستعين آهل العدل بالبغاة والقميين على الحوارج إذاكان حكم أهل العدل هو الظاهر لآنهم يقاتلون 
لإعزاز الدين » والاستعانة عايهم يقوم منهم أو من أهل الذمة كالاستغانة علييم بالكلاب ء وإذا ول البغاة 
قاضيا فى مكان غلبوا عليه فقضى ما شاء ثم ظهر أهل العدل فرفعت أقضيته إن قاضى أهل العدل نفذ منها ماهو 
عدل » وكذا ماقضاه برأى بعض الجبدين لأن قضاء القاضى ف اغْبدات ناف وإن كان الفا : لرأى قاضى العدل . 
ولو امنتعان البغاة بأهل الحرب فظهر عليهم سبينا أهل الحرب ولا تكون استعانة البغاة بهم أمانا منهم هم حى .يلزمنا 
تأمينهم على ماقدمنا » لأن المستأمن من يدخل دار الإسلام تاركا الحرب وهولاء مادخلوا إلا ليقاتلوا المسلمين , 


كتاب اللقيط 
أعقب اللقيط واللقطة الحهاد لما فيه من كون النفوس والأموال تصير عرضة لافوات » وقدم اللقيط على 
كتاب اللقيط 
لماكان فى الالتقاط دفع الحلاك عن نفس اللتقط ذكره عقيب الحهاد الذى فيه دفع الحلاك عن نفس عامة 
المسلمين . واللقيط : امم لشىء منبوذ » فعيل بمعنى مفعول كاب ريح . وف الشريعة امم لي مولود طرحه أهله 
كتاب اللقيط 
( قوله واققيط ام لشیء منبوذ الخ ) أقول : لامن .حيث أنه منبوذ بل من حيث أت سيلقط . 


i= 
اللقيط “مى به باعتبار مآ له لما أنه يلقط . والالتقاط مندوب إليه لما فيه من إحيائه » وإن غلب على ظته‎ 
ضياعه فواجب : قال ر اللقيط حر ) لأن الأصل ف بنى آدم إتما هو الحرية » وكذا 'الدار دار الأحرار » ولآن‎ 
) الحكم للغالب ر ونفقته فى بيت المال ) هو المروى عن تمر وعل‎ 


التقطة لتعلقه بالنفس والمتعلق به مقدم على المتعلق بالمال . واللقيط لغة : مايلقط : أى يرفع من الأرض » فعيل 
بمعبى مفعول . مى به الولد المطروح خحوفا من العيلة أو من تهمة الزنا به باعتبار مآ له إليه لأنه آيل إلى أن يلتقط' 
فى العادة كالقتيل فى قوله صلى اله عليه سلم « من قتل قتيلا فله سليه» ( والالتقاط مندوب إلبه لما فيه من إحياء 
نفس مسلمة ) إذا لم يغلب على الظن ضياعه ( فإن غلب على ظنه ضياعه كان واجبا) وقول الشافعى وباق الأئمة 
الثلاثة فرض كفاية » إلا إذا حاف هلاكه ففزض عين يحتاج: إلى دليل الوجوب قبل الحوف : .نعم إذا غلب على 
الظن ضياعه أو هلاكه فكا قالوا وهو المراد بالوجوب الذى ذكرناه لا الوجوب باصطلاحنا » لن هذا اکم 
وهو إلزام التقاطه إذا يف هلا كه مجمع عليه » والثابت إلزامه بقطعى فرض ( قوله اللقيط حر واو كان الملتقبط 
عبدا ) أى فى جميع أحكامه حى بحد قاذفه » وابلحناية عليه كابخناية على الأحرار » ولاحد قاذف أمه لأنا لاز 

حريها » ولا يقام الحد مع احتهال السقوط » واتما حكم الشرع فيه بالحرية ( لأن الأصل ى بی آدم الحرية ) لمهم 
أولاد حيار المسلمين آدم وحواء > وإكا عرض الرق بعروض الكفر. لبعضهم » فا لر يتيقن بالعارض لايحكم به . 
( وكذا الدار دار الأحرار » ولأن الىك للغالب ) والغالب فى جميع أقطار الدنيا الأحرار ( قوله ونفقته بيت 
المال) أى إذالم يكن له مال » وهذا بلا خلاف . وأصله ماروی مالك فى المؤطل عن سنين ألى جميلة رجل من 
بی سلم أنه وجد منبوذا قى زمن عمر بن اللعطاب قال : فجئت به إلى عمر ققال : ماحملك على أحذ هذه الأسمة ؟ 
فقال : و.جدتها ضائعة فأحذتها ء فقال له عريقه : يا أمير المؤمنين ؟ إنه وجل صالح»› قال كذلك ؟ قال نع .» 
قال اذهب به فهو حر وعليئا نفقته . وعن ماللك رواه الشافعى فى مسنده . وقال البييق : وغير الشافعى يرويه عن 
مالك ويقولفيه : وعلينا نفقتهمن بيت المال انهى . وكذلك رواه عبدالر زاق قال : أنبأنا مالك عن ابن شهاب : 
حدثئى أبوجيلة أنه وجد منبوذا على عهد عمر بن الطاب رضى الله عنه فأتاه به فائهمه عمر رضى الله عنه » 
فألتى عليه خيرا » فقال عمر رضى الله عنه : هو حر وولاءه لك ونفقته من بيث المال : وتهمة عمر دل” عليها 
ماق رواية محمد عنه ى حديث ألى جميلة أنه قالله : عسى الغوير أبوسا » وهومثل لما يكون ظاهره خلاف باطنه . 
وأول من قالته الزباء . وماقيل فيه دليل على أن الملتقط: يفبغى أن يأقى به إلى الإمام رلا ليس بلازم د نعهمالم يتبرع 
بالإتفاق وقصد أن ينفق عليه من بيت المال كا فعل أبو خميلة يحتاج أن يأق به إليه ٠‏ وإذا جاء به إلى الإمام 
لايصدقه فيخرج من بيت المال نفقته إلا أن يقم بينة على الالتقاط لأنه عساه اينه ولذا قال عمر رضى الله عنه : 
عسى :الغوير أبؤساء: والوجه أنه لايتوقف على البينة إلى ماي رجح صدقه ؛ ألا تر ىأن عر لما قال عريفه إنه رجل 


خوفا من العيلة أوفرارا من همة الزنا ء مضيعه آثم ومحرزه غانم لآن فيه الإحياء : وقد قال تعالى ‏ ومن أحياها 
فكأنما أحيا الناس جميعا فإذا كان بمعتى المفعول كأن تسمية الشى ء ناسم مايتول إليه لما أنه ياتقط وهو حر 
أى فجميع أحكامه حى أن قاذفه يحد” وقاذف أمه لايمد”» كذاى شرح الطحاوى ‏ وقوله (لأن الأصل فى بنى 
آدم الحرية ) لنم من آدم وحواء وجا حران : والرق إنما هو لعارض الكفر على ماتقدم » والأصل عدم العارض » 
ولآن الحكي للغالب والغالب فيمن يسكن بلاد الإسلام الخزية . وقوله ( هو المروى عن عر وعلى رضى الله 
عنبما) روى عن على رضى الله عنه أنه قال : اللقيط حر وعقله وولاؤه المسلمین . وعن عمر رضى الله عنه مثلهد 


+ ۹4 

ولأنه مسلم عاج ز عن التكسب ولا مال له ولاقرابة فأشبه القعد الذى لامال له ولا قرابة » ولأن ميراثه لبيت المال 
والخراج بالضهان ولهذا كانت جنايته فيه . والمتقط متبرع ق الإنفاق عليه لعدم الولاية إلا أن يأمره القاضى به 
ليكون دينا عليه لعموم الولاية . قال رفإن التقطه رجل لم يكن لغيره أن يأخذه منه ) لا نه ثبت حق الحفظ له لسبق 
يده ( فن ادعى مدع أنه ابنه'فالقول قوله ) د 

صالح أنفق عليه » فإن هذه البيئة ليست على أوضاع البينات فإنها لم تقر على نجصم حاضر ء وإنما كانت ليثر جح صدقه 
فى إخياره بالالتقاطء ولذا قال ف الميسو ط : هذه لكشف الخال والييئةلكش ف الال مقبولة وإن لم تكن على خصم: 
قال الواقدى : وحدثنى محمد بن عبدالله ابن أخى الزهرى عن الزهرى عن سعيد بن المسيب قال : كان عمر إذا أ 
بلقيط فرض له مايصاحه رزقا يأخحذه وليه کل شبر ويوصى به خيرا » ويجعل رضاعه فى بيت المال ونفقته د 
وروی عبد الرزاق » حدثنا سفيان الثورى عن زهير بن ای ثابت عن ذهل بن أوس عن تمم أنه وجد لقيطا فأ به 
إلى على" رضى الله عنه فألحقه على" على ماله (ولآنه مسلى عاجزعنالكسب ولامال له ولاقرابة) أغنياء لتجب نفقته 
عليهو فكانتق بيت المال كالمقعد الذىلامالله ولآن ميرائه لبيت المال( والحراج بالضمان ) أى لبيت المال غنمه: 
أى ميراثه ودينه» حتى لو وجد اللقيط قتيلا ى محلة كانت على أهلتلك الحلة ديته لبيت المال وعليهم القسامة» وكذا . 
إذا قتله الملتقط أوغيرهخطأ فالدية على عاقلته لبيت المال» ولوقتله عمدا فالخياز إلى الإمام على ماتقدم مثله فعليه 
غرمه (ولمذاكانت جنايته بيت المال) وبدأ حمدرحه الله بحديث اسن البصرىأن رجلا التقط لقيطا فأق به عليا 
رضى الله عنه فال : هوحر» ولان أكونوليت من أمره مثل الدى وليت منه أحب إلى" من كذا وكذا. فحرض على 
ذلك ولم يأخذه منه بالولاية العامة وهى الإمامة لأنه لاينبغى للإمام أن يأخذه منالملتقط إلابسببيوجب ذلك لأن يده 
سبقت إليه فهو أحق به ( قوله والملتقطمتبرّع بالإنفاق عليه لعدم ولايته) على أن يلحقه الدين ليرجع عليه إذا كبر 
واكتسب(إلا أن بأمرالقاضى به ليكون دينا عليه) يعنى بهذا القيد بأذيقول : أنفقعليه ويكونذلك ديناعليه : وظاهر 
الحصرالمذمكو رف قوله إلا أن يأمره إلى آحره يفيد أنه لوأمره ولم يقل ليكون دينا عليه لايرجع بما أنفق » وه وكذللك 
فى الأصح أن مطلق الأمر بالإنفاق [نما يوجب ظاهرا ترغيبه فى إتمام الاحتساب ونحصيل الثواب . وقيل يوجب 
له الرجوع لأن أمر القاضى كأمر اللقيط بنفسه إذا كان كبيرا ( لعموم ولاية القاضى) فإذا أنفق بالآمر الذى يصيره 
دينا عليه فبلغ فادعى أنه أنفق عليه كذا فإن صدقه اللقيط رجع به»وإنكذبه فالقول قول اللقيط وعلى الملتقط 
البينة( قوله فإن ادعى مدع أنه ابنه فالقول قوله).ويثيت نسبه منه بمجرد دعواه ولوكان ذميا . قال المصنف معناه 
وقوله ( واتخراج بالضمان ) أى له غنمه وعليه غرمه > كغلة العبد المعيب للمشترى قبل الرد لأنة قبل الرد فى ضمانه » 
يقال خراج غلامه : إذا اتفقا على ضريبة يؤْديها عليه ىوقت معلوم , وقوله ( فيه ) أى فى بيت المال » ويقال 
برع الرنجل وبرع بالفتح والضم : إذا فضل على أقرانه» ومنه يقال للمتفضل المتبزح . وقوله (إلا أن يأمره القاضى 
ليكون دينا عليه لعموم الولاية ) ىقوله ليكون دينا عليه إشارة إلى أنه إنما يصير دينا إذا قال ذلك ومن أصصاينا 
من قال : عرد أمرالقاضى بالإنفاق عليه يكنى» ولايشترط أن يقول على أن يكون ذللك دينا عليه » لأنأمر القاضى 
تافل علي هكأمره بنفسه أن ل و کان من هله » ولوكان من أهله ومر غیره بالإنفاق علي هكان مايتفق. دينا عليهء فکذا 
إذا أمره القاضى: والأصح أن لاير جع مالم يقل القاضى ذلك لأن مطلقه محتمل قد يكون للحث والرغيب ف .لنمام 
( قوله لگن أمر القاغى إل قوله کان مايتفق عليه دينا ) أقول : يمى أن آمر القاضى نافذ عل اللقيط كأمر اللقيط بنفمه أن لوكان القيط من آهل 
الأمر » ولوكان من أهل الأمر الخ . 


- 4 
نعثاه g4:‏ الانقط نسبه وهدا استحسان.. والقياس أن لايقيل قوله لأنه ينضمن إبطال حق اللتقط . , وجه 
الاستجسان أنه إقرار الصى بما ينفعه لآنه يتشرف بالنسب ويعير بعدمه . ثم قيل يصح فىحقه دون إبطال يد الملتقط . 
وقيل يبتى عليه بطلان يده؛ ولوادعاه الملتقطقيل يصح قياسا واستجساناء والأصح أنه على القياس والاستحسان 
وقد عرف ف الأصل ر وإن ادعاه اثنان ووصف أحدها علامة ق جسده 
إذال يدع الملتقط نسبه ) يعنى سابقا على دعوى المدعى أو مقارنا : أما إذا ادعياه على التعاقب فالسابق من الملتقط 
واللبارج أولى ٠‏ وإن ادعياه معا فالملتتقط أولى ولوكان ذميا واللحارج مسلما لاستوائهما ف الدعوى ولأحدها يد 
فكان صاحب اليد أولى وهوالذی. و حكم بإسلام الولدء ثم ثيوت النسب بمجرد دعوى اللخارج استحسانا .والقياس 
أن لايثبت إلا ببينة لأنه يتضمن إبطال حق ثابت بعجرد دعواه ء وهو نحق الحفظ الثابت للملتقط وحق الولاء 
الثابت لعامة المسلمين ( وجه الاستحسان أنه إقرار الصى با ينفعه لآنه يتشرف بالنسب ) ويتأذى باتقطاعه ٠‏ إذ 
يعير به ويحصل له من يقوم بتربيته ومونته راغبا فى ذلك غير مان به » ويد الملتقط ما اعتبرت إلا بحصول مصلحته 
هذه لا لذانها ولا لاستحقاق ملك » وهذا مع زيادة ما ذکرنا حاصل بهذه الدعوى فيقدم عليه » ثم يثيت بطلان ید 
اللمتقط ضمنا مترتبا على وجوب إيصال هذا النفع إليه > لآن الأب أحق يكونه فى يده من الأجنى › وصار 
كشيادة القابلة على الولادة تصح > ثم ييرتب عليها استحقاق الميراث + ولو شبدت عليه ايتداء لم يصح > وكثير من 
المشايخ لايذكرون غير هذا » وذكر بعضهم أن عند البعض يثيت نسيه من المدعى ويكون فى يد الملتقط للجمع 
بين منفعى الولد واللتقط وليس بشىء : وأما ثبوت النسب فى دعوى ذى اليد ( فقيل يصح قياسا واستحسانا) 
أى ليس فيه قياس مخالف » والصحيح أنهما أيضا فيه إلا أن وجه القياس فيه غيره فى دعوى اللخارج » فإن ذلك 
هو اسنتلزامه إبطال خق بمجرد دعواه » وهنا هو استلز امه التناقض لأنه لما ادعى أنه لقطة كان نافيا نسبه » فلما 
ادعاه تناقض . وجه الاستحمنان فيه ماقدمناه ء والتناقض لايضر فى دعوى النسب لأنه ما نى ثم يظهر » وهذا 
معنى ما الأصل الذى أحال المصئف عليه ( ولو ادعاه اثتان ) خارجان معا ( ووصف أحدها علامة فجسده) . 
ماشرع فيه من التبرع » وإنما يزول هذا الاحمال إذا شرط أن يكون ديتا عليه . وقوله ( معناه :.إذالم يلاع الملتقط 
نسبه ) يعي إذا أدعاه الملتقط ورجل آآخر فالملتقط أولى لأنهما استويا ف‌الدعوى ولأحدها يد فكان صاحب اليد 
أولى . وقوله ( ثم قيل يصح فى حقه ) أى فى حق النسب » وقيل يبتتى عليه بطلان يده لأن من ضرورة ثبوت 
النسب أن يكون هو أحق يبحفظ ولده من غيره . وقوله ( ولو ادعاه الملتقط ) أى ولو ادعى الملتقط نسب اللقيط 
وقال هو ابنی بعد ماقال إنه لقيط » قيل يصح قياسا واستحسانا لأنه لم يبطل بدعواه ح قأحد ولا منازع له ى 
ذلك ( والأصح أنه على القياس والاستحسان) أى على اختلاف حكم القياس مع حک : الاستحسان : يعنى 
ف القياس لايصح وف الاستحسان يصح ا فى دعوى غير اللتقط ». لكن وجه القياس هاهنا غير وجه القياس 
فی دعوى غير الملتقط. ووجه القياس ىدعوى غير الملتقط هو تضمن إبطال حق الملتقط فلذلك لم تصح دعواه . 
ووجه القياس فى دعوى الملتقط هو تناقض كلامه بأنه لما زع أنه لقيط كان تافيا نسبه لن ابنه لايكون لقيطاقيده 
ثم ادعى أنه ابنهفكان مناقضا . وف الاستحسان تصحدعواه لان هذا إقرارعلى نفسه من وجهحيث يلزمه نفقته وجب 
عليه أنيحفظه فهو هذا الإقرار يكتسب له ماينفعه. وبالالتقاط يثدت له هذه الولاية ‏ وقوله ( إنه متناقض١)‏ قلنا 
نم ولكن فيا طريقه الحفاء قد يشتبه على الناس.حال ولده الصغير وهو يظن أنه لقيط ثميتبين بعد ذلك أنه.ولده» 
: والتناقض لابمنع ثبوت الفسب كالملاعن إذا أكذب نفسه ( وإن ادعاه اثنان ووصف أحدهها علامة فى جسده 
<< (1) ليست هذه القولة بنسخ الشرح الى بأيدينا » فلمل فحشىكتب على تخة أخرى ام ممح . ش 
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فهو أولى به ) لأن الظاهر شاهد له لموافقة العلامة كلامه » وإن لم يصف أحدهما علامة فهو ابنهما لاستوائهما 
فى السبب . ولو سبقت .دعوة أحدهما فهو ابته لأنه ثبث قى زمان لامنازع له فيه إلا إذا أقام الآخر البيئة لآن اليبنة 

أقوى ( وإذا وجد فى مصر من أمصار المسلمين أو ى قرية من قرام فادعى ذم أنه ابئه ثبت نسبه 


فطابق ( فهو أولى به ) من الآخر إلا أن يقم الآخحر البينة فيقدم على ذى العلامة أو كان مسلما وذو العلامة ذى 
فيقدم المسلم ؛ ولو أقاما البينة وأحدهما ذبى كان ابنا للمسلم ر ولو لم يصف أحدهما علامة كان ابنهما لاستوائهما 
فى سبب الاستحقاق ) وهو الدعوى » وكذا لو أقاما وهما مسلمان ولو كانت دعوة أحدهما سابقة على الأخرى 
كان ابنه » ولو وصف الثانى علامة لثبوته ف وقت لا منازع له فيه » وما قدم ذو العلامة للرجيح با يعد ثبوت 
سبى الاستحقاق ببنهما وهو دعوى كل منهما » لاف ما لو ادعى اثدان عينا فى يد ثالث وذكر أحدهما علامة 
لايفيد شيا » وكذا فى دعوى اللقطة لاحب الدفع بالوصف لأن سبب الاستحقاق هناك ليس جرد الدعوى بل 
البينة » فلو قضى له لكان إثبات الاستسقاق ابتداء بالعلامة » وذلك لاوز » إنما حال العلامة ترجيح أحد 
السببين على الآخر . ولو ادعاه اثنان خاررجان فأقام أحدها البينة أنه كان فى يده قبل ذلك كان أحق به لظهور 
تقدم اليد وکلما لم يرجح دعوى واحد من المدعبين يكون اينا هما . وعند الشافعى يرجع إلى القافة على ماقدمنا 
فى باب الاستيلاد » ولاياحق بأكثر من اثنين عند ألى يوسنف وهو رواية عن أجد . وعند محمد لایاحتی بأ کر 
من ثلاثة . وق شرح الطحاوى : وإن كان المدعى أكثر من اثنين ؛ فعن أنى حزيفة أنه جوز إلى خسة . ولو ادعته 
امرأة لايقبل إلا ببينة لأن فيه تحميل النسب على الغير وهو الزوج : وإن ادعته امرأتان وأقامتا البينة فهو ابنهما ء 
عند أنى حنيفة فى رواية ألى حفص . وعندهما لايكون ابن واحدة منهما وهو رواية أى سليان عنه » وهذا كله 
فى حال حياة اللقيط » فلو مات عن مال فادعى إنسان نسبه لايثبت لأن تصديقهكان باعتبار أن اللقيط تاج إلى 
ذلك وبا موت استخنى عنه فبى كلامه جرد دعوى اليراث » ولايصدق إلا ببينة على ذلك (قوله وإذا وجد ) اللقيط 
( تى مصر من أمصار المسلمين أو فى قرية من قراهم ) فهو مس لافرق فى ذلك بين كون ذلك المصر كان مصرا 
الکفار ثم أزعجوا وظهرنا عليه أولا » ولا بين كونه فيه کفار كثيرون أو لا ( فإن ادعاه ذى أنه انه يثيت نسیه 
فهو أولى به ) أى يحب على الملتقط أن يدفع اللقيط إلى الذى وصف علامة فى جسده وأصاب فى وصفه لأن 
الواصف أولى بذلك اللقيط. فإن قيل : ما الفرق بين اللقيط واللقطة فإن اللقطة إذا تنازع فيه اثنان ووصف أحدهما 
وأصاب ولم يصف الآخر فإنه لايقضى لصاحب الوصف » يل إذا انفرد الواصف يحل للملتقط أن يدفعها إليه ولا 
يلزمه وهاهنا يلزم. أجيب بأن الفرق يينبما هو أن الإصابة بوصف أمر محتملء يحتمل أنه أصاب لأنه له ويحتمل 
أنه أصاب لأنهرأى فيد غيره» وامحتمل لايصلح سببا للاستحقاق على الغير لكنه يصلح مرجحا لسبب الاستتحقاق 
كاليد فى دعوى النتاج . إذا ثبت هذا فنقول فى فصل اقرط : قد وجد ماهوسيب الاستمحقاق وهو الدعوة لأنها 
سيب الاستحقاق فى حق اللقيط ؛ ألا ترى أنه لو انفرد بدعوى اللقيط قضى له به كا لو أتام البيئة فيعتبر الوصف 
ليترجح. سبب الاستحقاق » وأما فى اللقطة فالدعوى ليست يسبب الاستحقاق حى يرجح بالوصف » فلو اعتير 
الوصف اعتير لأصل الاستحقاق والوصف لايصلح سبا له فافترقا : قوله (وإن وجد نی مصر من أمصار 
المسلمين ) على ماذكره فى الكتاب ظاهر . وقال فى النهاية: والمسثلة فى الحاصل على أربعة أوجه : أحدها أن يجده 
مسلم ف مكان المسامين كالمسجد ونحوه فيكون محكوما له بالإسلام . والثانى أن يجده كافر فى مكان أهل الكفر 
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مئه وكان مسلما ) و هذا استحسان لن دعو اه تضمن النسب وهو ثافع الصغير » وإبطال الإسلام الثابت بالدار . 
وهو يضره فصحت دعوته فا ينفعه دون مايضره ( وإن وجد ىقرية من قرى أهل الذمة أو فى بيعة أوكنيسة كان 

ذميا) وهذا الحواب فيا إذا كان الواجد ذميا رواية واحدة » وإن كان الواجد مسلما فى هذا المكان أو ذ ميا فى 

مكان المسلمين اختلفت الرواية فيهء فنى رواية كتاب اللقيط اعتبر المكان لسبقه » وفى كتاب الدعوى فى بعض 

. النسخ اعتير الواجد وهو رواية ابن سماعة عن عمد لقوة اليد ؛ ألا ترى أن تبعية الأبوين فوق تبعية الدار حى 

إذاسبى مع الصغير أحدهما يعتبر كافرا » وى بعض نسخه اعتير الإسلام نظرا للصغير 

منه وکان مسلما ) استتحسانا . والقياس أن لايثبت نسبه منه لآن فى ثبوت نسبه عته ی إسلامه الثابت بالدار وهو 

ياطل . وجه الاستتحسان ر أن دعواه تضمنت ) شيئين ( النسب وهو نفع للصغير وتنى الإسلام الثابت بالدار وهو 

ضرر به) وليس من ضرورة ثبوت النسب من الكافر الكفر بلواز مسلم هو ابن كافر بأن أسلمت أمه ( فحنا 

دعوته فیا ينفعه ) من ثبوت النسب ( دون مايضره ) إلا إذا أقام بينة من المسلمين على نسبه فحينئذ يكون كافرا : 

وذكر ابن سماعة عن محمد فى الرجل يلتقط اللقيط فيدعيه نصرانى وعليه زى آهل الشرك فهو ابنه وهو نصرانى » 

وذلك أن يكون فى رقبته صليب أوعليه قميص دیباج أو وسط رأسه عبروز انبى . ولا ينبغى أن يجعل قميص 

الدبياج علامة فى هذه الديار لأن المسلمين كثيرا مايفعلونه وإذا حكنا يأنه اين ذى وهو مسلم فيعجب أن زع 

من يده إذا قارب أن يعقل الأديان كا قلنا فى الدضانة إذا كانت أمه المطلقة كافرة ر قوله وإن وجد فى قرية من 
قرى أهل الذمة أو فى ببعة أو كنيسة ) فى دار الإسلام ( كان ذميا ) هكذا قال القدورى . قال المصنف ( هذا 

ابحواب فيا إذا كان الواجد ذميا رواية واحدة» فإن كان مسلما فىهذا اكان ) أى فى قرية من قرى أهل الذمة أو 

بيعة أ وكنيسة ( أوكان ) الواجد ( ذميا ) أكن وجده ( فى مكان المسلمين اختلفت الرواية فيه » فنى كتاب اللقيط 

العبرة بالمكان ) فى الفصلين » وهو ما إذا كان الواجد مسلما فى نحو الكزيسة أو ذميا فى غيرها من دار الإسلام » ش 
وعايه مشى القدورى هنا لآن للكان سابق والسبق من أسباب الترجيح ( وف كتاب الدعوى ) اختلفت النسخ 
( فى بعض النسخ اعتير الواجد ) فى الفصلين ز وهو رواية ابن مماعة ) فى الفصلين لأن اليد أقوى من المكان 
(ألاترى) أن الصبى السى مع أحد الأبوين إلى دار الإسلام يكو نكافراحتى لايصل عليه إذا مات ( وى بعض 
نسخه ) أى نسخ كتاب الدعوى من المبسوط ( اعتبر الإسلام ) أى مايصير الولد به مسلما ( نظرا للصغير ) ولا 
ينبغى أن يعدل عن ذلك »› فعلى هذا لو وجده كافر فى دارالإسلام أو مسلم فى كنيسةكان مسلما فصارت الصور 
أريعا : اتفاقيتانء وهو ما إذا وجده مسلم فى قرية من قرى المسلمين فهو مسلم أو كافر فى نحو كنيسة فه وكافر» 
واختلافيتان وهما مسل فى نح وكنيسة أوكافر فى نحو قرية للمسلمين . وف كفاية البييى قيل : يعتبر بالسها والزرى 
لأنه حمجة » قال لله تعالى ‏ تعرقهم.بسواهم ‏ يعرف انجرمون بسواهم ‏ وق المببوط : كا لو اختلط الكفار : يعنى 


كالبيعة والكنيسة فيكون محكوما له بالكفر لايصلى عليه إذا مات . والثالث أن يجده كافر فى مكان المسلمين 
والرابع أن يجده مسلم فى مكان الكافرين > فى هذين الفصلين اختلفت الرواية . فنى كتاب اللقيط يقول : العبرة 
للمكان ف الفصلين حميعا . وى رواية ابن سماعة عن محمد أن الغيرة للواجد بالفصلين حميعا » كذا فى المبسوط . 
وتوله (فى بعض النسخ ) أى فى بعض تسخ دعوى الميسوط . ظ 
قال.المصنف ( لقوة اليد ألا يزى الخ. ) أقول : فيه بحث ٠‏ فإن التبعية فالآبوين للجزئية لا ليه ؟بجردها ( قال المستف فوق تبمية الدار) 
أقول : لأن بيته وبين الأبوين جزئية ولا جزئية بيته وبين المكان . 


~~ ۱0 ~ 
( ومن ادعى أن اللقيط عبده لم يقبل منه ) لأنه حر ظاهرا إلا أن يقم البينة أنه عيده ( فإن ادعى عبد أنه ابنه ثبت 
نسبه منه ) لأ نه ينفعه (وكان حرا )لأن المماوك قد تلد له الحرة فلاتبطل اللدرية الظاهرة بالشلك ر وار ى دعوته 
الققيط أولى من العبد » والمسلم أولى من الى ) ترجيحا لما هو الأنظر فى حقه 


موتانا بموتاهم الفصل بالزى والعلامة » ولو فتحت القسطنطينية فوجد فيها شيخ يعم صبيانا حوله القرآن يزعم أنه 
مسلم يحب الأخذ بقوله ( قوله ومن ادعى أن اللقيط عبده لم يقبل عنه ) لأن الأصل الحرية لما قدمنا ( إلا أن 
يقم بينة ) لايقال : هذه اليينة ليست على خصم فلا تقبل لن الملتقط خصم لآنه أحق بثبوت يده عايه فلا تزول 
إلا ببينة هنا » ونما قلنا هنا كى لاينقض با إذا ادعى حارج نسبه فإن يده تزول بلا بيئة على الأوجه . والفرق 
أن يده اعتبرث لمنفعة الولد » وى دعوى النسب منفعة تفوق المنقعة الى أوجبث اعتبار يد الملتقط قز ال لحصول 
مايفوق المقصود من اعتبارهاء وهنا ليس دعوى العبدية كذلك بل هو مما يضره لتبديل صفة المالكية بالمملوكية 
فلا تزال إلا ببيئة( قوله فن ادعى عبدا أنه ابنه ثبت نسبه منه لأنه ينقعه » وكان حرا لآن المملوك قا تلد له اة ) 
فيكون الأب عبدا والولد حرا لأنه يتبع أمه فى اللهرية واارف فيقبل فما ينفعه دون مايضره على ماذكرنا فى دعوى 
الذى ذ يكن من ضروزة ثبوت نسبه منه رقه ( فلا تيطل الخرية الظاهرة بالشك ) إذالم تضف ولادته إلى امرأة 
أمة» فإن أضاف إلى امرأته الأمة ففيه حلاف بين ألى يوسف وعمد . ذكر فى النشيرة أن الواد حر عند محمل» 
وعند ألى يوسف عبد » فحمد يقول فى دعوى العبا. نفع هو النسب وضرر هو الق > وأحدهما يتفصل عن الآخر 
فيعتير فيا ينفعه دوت مايضرهء وأبو يوسف يقول لما صدقه الشرع فى ثبوت النسب يصدته فيا كان من ضروراته 
تبعا فيحكم برقه تبعا » بحلاف الذى فإنه ليس من ضرورته ثبوت كفره بلحواز إسلام زوجته » وعلى هذا لو قال 
الى إنه من زوجى الذمية لايصدق ( قوله وار فى دعوته انلقيط أولى من الد ) پعنى إذا ادعياه وما حارجان 


(قوله ومن ادعى أن اللقيط عبده ) ظاهر . فإن قيل : إن البينة لاتقبل إلا على خصم منكر ولا خصم هاهنا لآن 
لللتقط ليس بولى فلا يكون خخصما عنه . أجيب بأن الخصم هو الملتقط باعتبار يده لأنه بمنعه عنه 3 ويزعم أله أحق 
يحفظه فلا يتوصل المدعى إلى استحقاق يده عليه إلا باقامة البينة » ذإن ادعى عبد أنه ابنه ثبت نسبه لآن دعواه. 
تضمنت شيئين : النسب وهو نفع للصبى لأنه حصل له الشرف بثبوت النسب » والرق وهو مضرة فيكت 
الأول دون الثانى لأن الأول لايستلزمه لآن المملوك قد تلد له ادر فلا تبطل له الدرية الظاهرة بالشك . ويمكن 
أن يقر.ر يجعل كلامه دليلين على مطلوبين أحدها أنه يثيث نسبه لأنه ينفعه » وکل مايتفعه يثبت له . والثانى أنه 
حو لأن.المملوك قد تلد له الحرة فلا يكون عبدا » وقد تلد له الأمة فيكون عبداء والظاهرف بنىآدم الخرية فلاتبطل 
بالشلك . قال ( والحر فى دعوته اللقيط أولى من العبد) إذا.ادعى اللقيط الحر والعيد وهما حارجان أو المسلم والذى 
وھا خارجان دعوى ردة فار أولى من العبد والمسلم أولى من الذى » وكذلك إذا أقاما البينة وليست إحداها 
أكر إثباتا > حى لو شه للمسام ذميان وللذى مسلمان كان للمسل لأن بينة كل واحد منما حجة فى حق الآخر 
وليست إحداهما أ کر إثباتا فكان المسلم أولى . وأما إذا كانت بينة الذى أكثر إثياتا فلا يعتبر الترسيح بالإسلام» 
فلو ادعى الذتى صا فى يد رجل أنه ابنه ولد على فراشه وأقام على ذلك شاهدين مسلمين وأقام عبد مسلم بينة أنه 
ابنه ولد على فراشه من هذه الأمة قضى الى بالصى »ول تر جح العيد بالإسلام لأن بينة الذی أ کر إثباتا لآنها تلبت 


( قوله لأنه. بمنعه عنه )-أقول : أى بمنعه من المدعى ( قوله لأن الأول لايستلزمه ) أقول : إذا لم يستازمه فكيف تضمئه ؟ 


11 

( وإن وجد مع اللقيط مال مشدود عليه فهو له ) اعتيارا للظاهر . وكذا إذا كان مشدودا علن دابة وهو عليها 
لما ذكرنا ثم يصر فه الواجد ليه بأمرالقاضی لأأنه مال ضائع وللقاضى ولاية صرف مثله إليه . وقيل يصرفه يخير آمر 
الفاضى لأ نه للقبط ظاهرا ( وله ولاية الإنفاق وشراء مالابد له منه ) كالطعام والكسوة لأنه من الإنفاق ( ولا وز 
تزويج الملتقط) لانغدام سبب الولاية من القراية والمللث والسلطنة . قال ( ولاتصرفه مال الملتقط) اعتبارابالآم ٠‏ 
وهذا لأن ولاية التصرف لتثمير المالو ذلك بتحقق بالرأىالكامل والشققة الوافرة والموجود ىكل واحد منبما أحدها . 


لما قدمنا أنه إذا كان الملتقط تميا ادعاه مع مسلم خارج رجح عليه : وكذا إذا ادعى الع أنه ابنه والمسلم أنه عیده 
فهو ابن الذی لأنه يفوز بالنسب والحرية مع الحكم بإسلامه » ولاكذلك ق دعوى رقه إلا أن يقم بينة رقه فيكون 
رقيقا ء كا أن الى إذا ادعاه انا له وأقام بينة من المسلمين يكون كافرا » ولو وجد طفل فى يد عبد حجور ذكر 
أنه التقطه ولا بينة له على الالتقاط وكذبه مولاه . وقال هو عبدى فالقول قول المولى لأن العبد الحجؤر لا يد له على 
نفسه فا يده كا فى يد المولى » وكذا لو أقر بعين فى يده لآنحر وكذبه:المولى لايصح إقراره كا لوكان فى يد 
المولي » ولو كان العبد مأذونا فى التعجارة فالقول قول العيد لاان للمأذون يدا على نفسه حى صخ إقراره بما فى يده 
لغير السيد ء وإن كذبه السيد فيكون الولد الذى فى يده حرا إلا أن يقم سيده بينة أنه عرده ( قوله وإذا وجد مع ْ 
اللقيظ مال مشدود عليه أو دابة هو مشدود عليها فالکل له ) بلا خلاف ر اعتبارا للظاهر ) أى فى دفع ملك غيره 
عنه ثم يثبت ملكه فى ذلك بقيام يده مع حريته انحکوم بها . وقوله ( لما ذكرنا ) يريد قوله اعتبارا الظاهر ( ثم 
يصرقه الواجد إليه يأمر القاضى لأنه مال ضائع ) أى لاحافظ له » ومالكه ون کان معه فلا قدرة له على الحفظ 
( وللقاضى ولاية صرف مثله إليه ) وكذا لغير الواجد بأمره والقول قوله فى نفقة مثله ( وقيل له صرفه عليه غير أمر 
القاضى ) أيضا ( لأنه القيط ) "كما حكئنا به ( وللواجد الإنفاق عليه وشراء مالا بد له منه من الطعام والكسوة لأنه 
من الإنفاق ) وشراء مالا بد منه عطف على ولاية من قوله وله ولاية الإنفاق : أى للواجد ولابة الإنفاق ء وله 
شراء مالابد للقيط منه » وبهذا قال أحد ( ولا يجوز للملتقط تزويج اللقيط ) واللقيطة ( لانعدام سيب ولاية الإنكاح 
. من القرابة والملك والسلطنة ) وهذا بلا حلاف ( ولا تصرفه فى ماله بيع ) ولا شراء شىء ليستحق امن دينا عليه لأن 
الذى إليه ليس إلا الحفظ والصيانة وما من ضروريات ذلك ( اعتبار! بالأم ) فإنها لايجوز ها ذلك مع آنا تملك من 
التصرفات ما لا يملكه الملتقط كالتزويج عند عدم العصبة فعدم ملكه لذلك أولى ( وهذا) أى عدم تصرف كل من 
. الام والملتقظ بالبيع ونحوه ( لآن ولاية التصرف إنما هو لتثمير المال وذلك ) إنما ( يتحقق يال رأى الكامل والشفقة 
الوافرة والموجود فى كل منبما أحدهما ) لأن فى الأم شفقة كاملة مع قصور ق الرأى > وف الملتقط رأى كامل 
مع قصور شفقة لعدم القرابة٠»‏ ونظير ماذكر المصنض هنا ماقدمه 3 ثبوت اللخيار الضغيرة إذا بلغت وقد زوّجها 


النسب يجميع أحكامه . وأما إذا كان النزاع بين الملتقط واللحارج فالترجيح باليد لقوتها : فإن الملتقط إذا كان 
ذميا فهو أولى من السام الخارج ( وإذا وسجد مع اللقيط مال مشدود عليه أو على دابة هو عليها فهوله) وكذا الدابة 
( اعتبارا للظاهر ) لأن اللقيط لما كان فى دار الإسلام كان حرا من أهل الملك فا کان معه فهو له ظاهرا لعدم اليد 
الثابتة عليه كالقميص الذى عليه . فإن قيل : الظاهر يكنى الدقع لا للاستحقاق ٠‏ فلو ثبت للك للقيط بهذا 
الظاهر كان الظاهرحجة مثبتة وليس كذلك . أجيب بأن هذا الظاهر يدفع دعوى الغير ( قوله ثم يصرفه الواجد 
إليه ) ظاهر . وقوله ( والموجود ف كل واحد منهما ) أى من المتقط والأم ر أحدهما ) لأن الملتقط رأيا كاملا 


Na 

قال ( ويجوز أن يقبض له البة ) لأنه نفع مض ولخذا بملكه الصغير بنفسه إذا كان عاقلا وتملكه الأم ووصيها . 
قال ( ويسلمه ق صناعة ) لأنه من باب تثقيفه وحفظ حاله . قال ( ويؤاجره ) قال العبد الضعيف : وهذا 
رواية القدورى ف مختصره: وى ابحامع الصغير : لايجوزأن يؤاجره . ذ كره فى الكراهية وهوالأصح . وجه الأول 
أنه يرجع إلى تثقيفه . ووجه الثانى أنه لاجملك إتلاف مناقعه فأشبه العم بخلاف الأم لأنها تملكه على مانذكره 
فى الكراهية إن شاء الله تعالى . ۰ 


غير الأب وابلحد من كتاب التكاح ( قوله ويجوزآن يقبض ) أى الملتقط ( للقيط البة ) والصدقة عليه ( لأنه نفع 
محقق ولذا بملكه الصغير بنفسه إذاكان عاقلا وتملكه الأم ووصيبا . قال) القدورى : ويسلمه فى صناعة لأنه من 
باب التثقيف وحفظ حاله ) عن الشتات وصيانته عن الفساد . ثم ( قال ( القتدورى ( ويؤاجره ) لأنه من التثقيف 
يعنى التقويم ( وى الذامع الصغير : لايجوز أن يؤاجره ذكره فى الكراهية ) قال المصنف ( وهو الأصح) لأنه 
لاملك إتلاف منافعه فلا بملك تمليكها ( فأشبه العم . مخلاف الأم لأنها تملك إئلاف منافعه ) بالاستخدام والإعارة 
بلا عوض ٠‏ فبالعوض بالإجارة أولى . 

[ فروع ] ادعاه الملتقط عبدا له بعد ماعرف الالتقاط لابصدق إلا ببينة كالخارج . ولو ادعاه ذى وأقام 
بينة من أهل الذمة أنه ابنه لاعبرة بها لأن نسبه ثبت بمجرد دعواه . وأثر هذه البينة ف كونه كافرا ولا يثبت بذلك ٠‏ 
ولو وجده مسلم وكافر فتنازعا یکو نه عند أحدهما قضى به للمساء لآنه كوم له بالإسلام فكان المسلم أولى محفظه 
ولأنه يعلمه أحكام الإسلام . عخلاف الكافر . وإذا بلغ اللقيط فأقر أنه عبد فلان وفلان يدعيه. إن كان قبل أن 
يقغيى عليه عا لايقضى به إلا على الأحرار كاللند الكامل ونحوه صح إقراره وصار عبدا لأنه غير مهم فيه - ولد 
کان بعد القضاء بنحو ذلك لايقبل ولايصير به عبدا لأن فيه إبطال حکہ الحاكم ولأنه مكذب شرعا فى ذلك. فهو 
كا لوكذبه الذى أقرّ له باارق . ولوكانت الاقيطة امرأة فأقرت بالرق بعدما كبرت إن كان بعد الزويج صح 
وكانت أمة للمقر له . ولا تصدق فى إبطال التكاح لآن الرق لايئاق التكاح ابتداء ولا بقاء فليس من ضرورة 
الحكم رقها انتفاء التكاح . ولو بلغ فتزوج امرأة ثم أقر أنه عبد لفلان ولامرآته عليه صداق وصداقها لازم عليه 
لايصدق فى إبطاله لأنه دين ظهر وجوبه فهو مم فى إقراره هذا وكذا إذا استدان دينا أو بايع إنسانا أو كفل 
كفالة أو وهب أو تصدق وسلم أو دبر أو كاتب أو أعتق ثم أقر أنه عبد لفلان لايصدق ف إبطال شى ء من ذلك 
لأنه منهم ٠‏ وتقدم أن ميراثه لبيت المال ء فلو أنه والى رجلا بعد ما أدرك الملتقط أو غيره ¿ فإن كان قبل أن 
يتأكد ولاه لبيت المال بأن جنى جناية وعقله بيت المال فلا يصح ولا ينتقل ميرائه عن يبت المال . وإن كان 
قبل ذلك جا زلأن ولاءه ل يتأ كد لبيت المال قله أن يوالى من شاء وصار كالذى أسل من آهل الحرب له أن يوالى 
من شاء إلا أن جى فيعقله بيت المال . 


ولا شفقة له » وللأم شفقة كاملة ولا رأى ها (قوله لأنه من باب تثقيفه ) التثقيف تقوم المعوج بالثقاف وهو 
مايسوى به الرماح ويستعار التأديب والتبذيب ( قوله لاف الأم لأنها تملكه ) أى تملك إتلاف منافعه فلا تملك 
استخدام ولدها وإجارته 3 والله أعلم . 


0ك 


( قال المسنف : ويؤاجرء ) أقول : بالنسب عطثف على قوله أن يقبض : 


-١١8- 
كناب اللقطة‎ 


قال ( اللقطة أمانة إذا أشبد الملتقط أنه بأخذها ليحفظها ويردها على صاحبها ) 


كتاب اللقطة 


هى فعلة بفتح العين رصف مبالغة للفاعل كهمزة ولزة ولعنة وضحكة لكثير الممز وغيره » وبسكونها 
المُفعول كضحكة وهزأة للذى يضحك منه ويبزاً به . و[نما قيل المال لقطة بالفتح لآن طباع النفوس ف الغالب 
تباجر إلى التقاطه لأنه مال » فصار المال باعتبار أنه داع إلى أخذه بمعنى فيه نفسه كأنه الكثير الالتقاط ازا , 
وإلا فخقيقته الملتقط الكثير الالتقاط . وما عن الأصمعى وابن الأعرانى أنه بقتح القاف اسم للمال أيضا. فحمول 
على هذا : يعنى يطلق على المال أيضا . ثم اختلف فى صفة رفعها فنقل عن المتقشفة أنه لاحل له لآنه مال الغير فلا 
يضع يده عليه بغير إذنه وبعض التابعين » وبه قال أحمد يحل » والترك أفضل » أما الخل فلأنه صلى الله عايه وسلم 
لم ينه عن ذلك ولا أتكر على من فعله بل أمره يتعريفها على ماسنذكر ‏ وأسند إ عاق بن راهويه عنه صلى الله عليه 
وسلم دمن أصاب لقطة فليشهد ذا عدل » وأما أفضلية الر ك فلأت صاحبها يطلبها فى المكانالذى فقدها في ولو م يذكر. 
حصوص المكان ء فإذا تركها كل أحد فالظاهر أن جدها صاحبها لأنه لابد عادة أن يمر ى ذلك المكان مرة أخرى 
فى عمره» ولأن الظاهر أن سقوطها فى أثناء الطرقات الى عر بها أو مجلس تى غادة أمره وعامة الفقهاء على أنه إليه » 
وقيده الطحاوى وغيره بما إذا كان يأمن على نفسه » فإن كان لايأمن يتركها » ولأنه جوز أن تصل يد خائنة إليها » 
فإن غلب على ظنه ذلك إن لم يأخذها فى اللخلاصة يفترض الرفع. » ولو رفعها ثم بدا له أن يضعها مكانها فى ظاهر 
الرواية لاضهان عليه وسنذكره ( قوله واللقطة أمانة إذا أشبد الملتقط أنه يأخذها ليحفظها ويردها عل صاحها » 


كثاب اللقطة 
القيط واللقطة متقاربان لفظا ومعنى » وحص اللقيط بينى آدم واللقطة بغيرهم للتمييز بينهما » وقدم الأول 
لشرف بنىآدم على اللقطة وهى الشى ءالذى يجده ملقى فيأحذه أمانة ( إذا أشبك الملتقط أنه يأخذها ليحفظها ويردها 
على صاحها ) لأن الأخذ على هذا الوجه مأذون فيه شرعا بل هو الأفضل عند عامة العلماء رحمهم الله 


كتاب الأقطة 
. ( قوله واللقعطة بغير هم التمنيز بينهما ) أقول : فيه أنه إذا عكس يوجد المييز أيضا فلا يدل ماذكره على التخصيص المطلوب , والأولى 
ماقي غاية الييان أن فعلة يدل على ممنى الفاعل كالبزة والمزة والضحكة بفتم الماء والمال المنيوذ كأئه يلقطٍ نفسه لكثرة رغيات الناس فيه » 
وميقان الطياع إليه فسمى لقطة على الإسناد الخازى » وق التبوذ من بى آدم إباء فى القلوب عن قبوله زوم نفقته ومؤنته فسمى لقيظا : 
أى ملقوطا عل سبيل التفاؤل وإرادة الصلاح فى حاله كا نمى اللديغ سليما والمهلكة مفازا اذهى ( قوله والقطة وهى الثىء اللى ده ملق . 
نيأعله أمانة) أقول : كذا حح فى المنرب » ثم قوله اللقطة ميدأ وقوله أمانة خيره . 


م 04~ 
لأن الأحذ عل هذا الوجه مأذون فيه شرعا بل هو الأفضل عند عامة العلماء وهو الو اجب إذا حاف الضياغ غلى 
.ما قالوا » وإذا كان كذلك لاتكرنمضمونة عليه» وكذلك إذا تصادقا أن أحذها للمالك لأنتصادقهما-حجة فى حقهما 
قصا ركالبينة » ولو أقر أنه أخذها لنفسه يضمن بالإجماع لأنه أحذ مال غيره بغير إذنه وبغير إذن الشرع » وإن م 
يشهد الشبود عليه وقال الآحذ أخذته للمالك وكذبه امالك يضمن عند أنىحنيفة ومد : وقال أبو يوسف:: 
لايضمن والقول قوله لأن الظاهر شاهد له لاختياره الحسبة دون المعصية»  ٠‏ 


لآن الأحذ على هذا الوجه مأذون فيه شرعا بل هو أفضل ) وظاهر المبسوط اشراط عدلين إلى آخره ( وإذا كان 
كذلك ) يعتى إذا كان أشبد أو إذا كان أمانة بأن أشهد ر لاتكون مضمونة عليه ) فلو هلكت بغير صنع منه 
لاضان عايه » وكذا إذا صدقه المالك فى قوله أنه أخذها ليردها وصار تصادقهما كبينته على أنه أخذها ليردها 
( ولو أقر أنه أخذها لنفسه ضَمئها بالإجماع » وإن م يشهد وقال أتحلبيا للرد للمالك وكذبه المالك يضمن عند 
ألى حنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف : لايضمن ) وبه قال الشافعى ومالك وأحد . وق شرح الأقطع ذكر حمدا 
مع أنى يوسف ( والقول له ) مع بمينه أنه حڌها ليردها رلأن الظاهر شاهد له) إذ الظاهر من حال المسل ( اختتياره 
الحسية لا المعصية ) ولأن الأخذ مأذون فيه شرعا بقيد كونه للمالك فإذا أذ إن لم يكن الظاهر أنه أحذه للمالك 


(قوله بلهو أفضل عند عامة العلماء) احتراز عن قول من يقول إنه أذ مال الغير بغير إذن صاحبه وذلك حرام 
شرعاوعن قول من يقول أخذه جائز وتركه أفضل لأن صاحبها إنما يطلبها ف الموضع الذى سقطت منه» فإذا تركها 
وجدها صاحبها فى ذلك الموضع ( قوله وهو الواجب إذا حاف الضياع على ما قالوا ) والحاصل أن اللقطة-عند 
عامة العلماء على نوعين :مايكون أخذه واجبا وهو ما إذا خاف الضنياع » واستدل على ذلك بقوله تعالى ‏ والمؤمتون 
والمؤمنات بعضبم أولياء بعض ‏ وإذا كان وليا وجب عليه حفظ ماله > وبأن حرمة مال المسلم كحرمة ماله » فإذا 
حاف على ماله الضياع وجب حفظه » فكذلك إذا حاف على مال غيره وما لايكون أخذه واجبا » وهو ما إذالم 
محف الضياع فقيل رفعه مدوب إليه لقوله تعاللى ‏ وتعاونوا على البر والتفوى ‏ ولأنه لو تركها لايومن أن يصل 
إلها يد خائتة فتمنعها عن مالكها . وقيل تركه أفضل لما ذكرنا أن صاحبها إنما يطلبها فى الموضع الذى سقطت منه 
والأول ظاهر المذهب ( وإذا كان كذلك ) أى إذا كان أحذها مأذونا فيه شرعا ( لاتكون مضمونة عليه ) كذا 
وكذاف يعض الشروح وهو لایناسب قو له إذا تصادقاء والظاهر أن معناه وإذا أشبد الملتقط أنه يأخذها الخ لاتكون 
مضمونة عليه لأنه لم يأخذ لنفسه » ويجوز أن يكون معناه وإذا كانت أمانة لاتكون مضمونة عليه » وكذا إذا 
تصادق الملتقط والمالك أنه أحذها للمالك لأن تصادقهما حجة فى حقهما وصار كا إذا قام الملتقط البينة أنه أحذها 
ليوصلها إلى المالك ( ول وأقرٌ ) الملتقط ( أنه أحذها لنفسه يضمن بالإجماع لأنه أخذ مال غيره غير إذنه وبغير إذن 
الشرع » وإنلم يشبد الشهود عليه وقال الآنحذ أخحذتها للمالك وكذبه المالك يضمن عند أنىحنيفة وحمد . وقال 
أبو يوسف : لايضمن والقول قوله ) أما عدم الضمان فلآن الظاهر شاهد له لاختياره الحسبة دون المعصية لآن فعل 


(قوله كذا فى بعض الشروح ) أقول : يعى فى شرح الإتقاف ( قوله وهو لايناسب قوله وكذا إذا تصادقا الخ ) أقول: إنما لايكون ملاسا . 
أن لو كان قوله وكذا إذا تصادقا عطفا على قوله» وإذا كان كذلك لاتكون مضنونة وليس ذلك بلازم فإنه يحوز أن يكون عطقا على قوله 
إذا أشهد الخ (قوله ويجوز أن يكون معناه الخ ) أقول: وعندى هذا أظهر ما ذكره قبله فمل هذا يكون معی قوله ركذا إذا تصادقاء وکنا 
تكوت اللقطة أمانة إذا تصادقا » ويوجد التناسب والتلاؤم لكوتم عطفا على قوله اللقطة أمانة الخ » وعل الوجه النى ذكره قبله يكون للہی 
وكذا لاتكون مضمونة عليه إذا تصادقا » وفيه فوح تأمل . 


5000 
.وظما أنه أقريسبب: القمان وهو أخذ مال الغير وادعى مايبرثه وهو الأخذ ل الكه وفيه وقع الشلك فلا يرأ » وما 
ذكز منالظاهريعارضه مثله لآن الظاهرأن يكون المتصرف عاملا لنفسه ويكفيه فىالإشباد أن يقول من سمعتموه 

بنشلم لقطة فد لوه.على واحدة كانت اللقطة أو أكر لأنه اسم جنس . 

فأقل ماق الباب أن يكون مشكوكا فى أنه أخذه له أو لنفسه فلايضمن بالشك ( وما أنه أقر بسبب الضمان وهو 
أخذ ماك الغير وادعى ماييرئه وهوالأخذ لمالكه » وفيه وقع الشلك فلا يبأ : وما ذكر أبو يوسف من الظاهر 
بعارضه مثله لان الظاهركون التصرف عاملا لنفسه ) فإن قال كون أحذ المال سيبا الضمان إذا لم يكن بإذن الشرع 
فأما بإذنه فمنوع وإذالم يثيث أن هذا الأخذ سبب للضمان لم بقع الشك فى البراءة بعد ثبوت سيب القضمان حى 
ينفع ماذكرتم . فالحواب أن إذن الشرع مقيد بالإشباد عند الإمكان على ماذكرنا آنفا من رواية ماق « من 
أصاب لقطة فليشيد ذا عدل » وهذا الاختلاف فيا إذا أمكنه الإشهاد : وإذالم يمكنه عند الرفع أو حاف أنه إن 
شېد أحذها منه ظالم فتركه لايضمن بالإجماع : والقول قوله مع بمينهكونى منعنى من الإشہاد كذا (قال : ويكفيه 
فى الإشهاد أن يقول من سمعتموه ينشد ضالة فدلوه على" ) أو عندي ضالة أو شىء فن معتموه إلى آخره ٠‏ فإذا 
جاء صاحبها يطلبما ققال هلكت لايضمن . ولا فرق بين كون اللقطة ( واحدة أو أكثر لأنه ) أى اللقطة بتأويل 
الممتقط ( اسم جنس ) ولا يجب أن يعين ذهبا أو فضة حصوصا فى هذا الزمان . قال الحاوانى : أدنى مايكون من 
التعريض أن يتهد عند الأخذ ويقول أخذتها لأردها . فإن قعل دالت ولم يعرقها بعد ذلك كى فجعل التعريف 
إشبادا . وقول المصنف يكفيه من الإشهاد أن يقول إلى آخره يفيد مكله + فاقتضى هذا الكلام أن يكون الإشهاد 
الى أمر به فى الحديث هو التعريف . وقوله عليه الصلاة والسلام « من أصاب ضنالة فليشهد » معنا فليعرفها . 
ويكون قوله ذا عدل ليفيد عند جحد المالك التعريش : أى الإشباد . فإنه إذا استشهد ثم عرق خحضرته لايقبل 
مالم يكن عدلا . وإلا فالتعزيف لابقتصر على مابحضرة العدول ٠:‏ وعلى هذا فخلافية ألىيوسف فيا إذالم يعرفها 
أصلا حى ادعى ضياعها وادعى أنها كانت عنده لير دها وأخذها كذلك . وقوهما إن إذن الشرع مقيد بالإشباد 
أى. بالتعريف » فإذا ل يعرفها فقد ترك ما أمر به شرعا فى الأخذ وهو معصية فكان الغالب على الظن أنه خذها 
لنفسه : وعلى هذا لايلزم الإشباد : أى التعريف وقت الأخذ ء بل لابد منه قبل هلاكها ليعرف به أنه أخذها 
٠‏ ليردها لا لنفسه ء وحينئذ ها ذكر فى ظاهر الرواية من أنه إذا أخذها.ثم ردها إلى مكانها لايضمن من غير قيد 
بكونه ردها فى مكانها أو بعد ما ذهب ثم رجع ظاهر » لن بالرد ظهر أنه لم يأخذها لنفسه وبه ينتى الضمان عنهء 
وقيده.بعض المشايخ بما إذا لم يذهب بهاء فإن ذهببها ثم أعادها ضمن» ويعضهم ضمنه ذهب بها أو لاءواأوجه 
ظاهر المذهب » وما ذكرنا لاینی وجه التضمين بكونه مضيعا مال غيره بطرحه بعد ما لزمه حفظه بالأخذ 


المسلم حمول على مامحل له شرعا » والذى يحل له شرعا الأخذ للرد لالنفسه فيحمل مطلق فعله عليه » وهذا الدليل 
الشرعى قائم مقام الإشباد منه » وأما أن القول قوله فلان صاحيها يدعى عليه سبب الضهان ووجوب القيمة فى ذمته 
وهو منكر والقول قول المنكر مع ينه كما لو ادعى عليه الخصب : وقوله ( ولهما أنه أقر بسبب الضان ) ظاهر , 
قيل هذا الاختلاف ف الإشهاد فما إذا أمكنه أن يشبد > أما إذا لم جد أحدا يشبده عند الرفع أوخاف أنه لو أشهد 
عند الرفع أن يأخجذه منه الظالم ترك الإشهاد لايكون ضامنا بالاتفاق » وإن وجد من يشهد ه فلم يشهده حى جاوزه 
ضمن لآنه ترك الإشباد مع القدرة عليه ..وقوله ( ويكنى فى الإشباد أن يقول ) ظاهر . 


( قوله قبل هذا الإخعلاف فى الإشهاد الخ ) أقول : أى فى وقت أنغاء الإشہاد ففيه حف مضافين . 
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قال ر فإن كانت أقل من غشرة درام عرفها أياما » وإن كانت عشرة مصاعدا عرفها حولا) قال العبد 
الضعيف : وهذه رواية عن أي حنيفة .. وقوله أياما معناه على حسب مايرى . وقدره محمد فى الأصل بالحول 
من غير تفصيل بين القليل والكثير » وهو قول مالك والشافعى لقوله عليه الصلاة والسلام « من التقط شيئا فليعرفه 
سنة من غير فصل ». وجه الأول أن التقدير بالحول ورد فى لقطة كانت مائة ديار تساوى ألف درم › والعشرة 
وما فوقها فى معنى الألف نى تعلق القطع به فى السرقة وتعلق استحلال القرج به وليست ف معناها ىحق تعلق 
الزكاة » فأوجبنا التعريف بالحول احتياطا » وما دون العشرة ليس فمعنى الألف بوجه ما ففوضنا إلى رأى المبتىبه 
(قولهفإن كانت) اللقطة ( أقل من عشرة عرفها أياما) وقسرها المصتف بحسب مايرى من الأيام من غير تفصيل » ولك 
أنه روى عن أ حنيفة :إن كانت مائتين فصاعدا عرفها حولاء وإنكانت أقل»نمائتين إلىعشرة عرفهاشيرا» وإن 
كانت أقل من عشرة يعرفها على حسب مايرى . وف رواية أخرىقال : فيا دون العشرة إن كانت ثلاثة فصاعدا : 
يعنى إلى العشرة يعرفها عشرة أيام > وإن كانت درهما فصاعدا : يعنى إلى ثلاثة يعرفها ثلاثة أيام» وإنكانت 
دانقا فصاعدا يعرفها يوما » وإن كانت دون الدائق ينظر يمنة ويسرة ثم يضعه فى كف فقير . قال شس 
الأثمة : شىء من هذا ليس بتقدي لازم » بل يعرف القليل بقدر مايغل ب على ظنه أن صاحيها لايطلها بعد ذلك» 
وهذا أخذ بالزواية الى ذكرناها قبل هذا وهو جيد ء والظاهر أنه إنما قدّر يذللك التقديرات ف القليل لغلبة الظن أن 
المالك فى تلك التقادير لايطلها بعد تلك المدد فكان المعول عليه غلية ظن تركها » .وظاهر الرواية وهو ماذكر 
محمد فى الأصل تقديره بالحول من غير فصل بين قليل وكثير وهوقول مالك والشافعى وأحمد لقوله صلى الله عليه 
وسلم ماسيذكر وكذا روي عنسمر وعلى وابن عباس: وجهه ماذكره المصنف من قوله عليه الصلاة والسلام 
« من التقط شيا فليعرفه سنة 6 من غير فصل» وفيه ألفاظ متها ما رواه البزار عن أن هريرة رض الله عنه « أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سل عن اللقطة فقال : لاتحل اللقطة ء شن التقط شيئا فليعرفه سنة » ومعنى لاتحل 
اللقطة : أى لاحل للملتقط تملكها » وهذا لانتعرض للالتقاط نفسه . وف الصيحيحين عن زيد بن خالد التهى 
و سأل جل رسول الله صلى الله عليه و عن اللقطة فقال : عرفها سئة » ثم اعرف عفاصها ووكاءها ثم استنفقها 
فإن جاء صاحبها فادها إليه »( وجه الأول أن التقدير بالحول ورد فى لقطة كانت مائة دينار تساوى ألف درم : 
والعشرة فا فوقها فى معتى الآلف شرعا فى تعلق القطع بسرقته وتعلق استحلال الفرج به وليست فى معناها ی 
حق تعلق الزكاة فأوجبتا التعريف بالحول ) إ لاا ها بما فيه الزكاة من المائتين فا فوقها احتياطا (وما دون العشرة 
ليس فى معنى الألف شرعا بوجه ما ففوضنا ) التعريف فيها ( إلى رأى المبتلى به ) والمراد بقوله كانتماثة دينار 


( وقوله وهذه رواية عن أن حنيفة ) يشير إلى أنها ليست ظاهر الرواية » فإن الطحاوى رحمه الله قال : وإذا 
البقط لقطة فإنه يعرفها سنة سواء كان الشىء نفيسا أو خسيسا نى ظاهر الرواية ( وقوله كانت مائة دينار تساوى 
ألف در ) يريد ماروى البخارى رحمه الله الصحيح مسندا إل أ بن كعب رضى الله عنه قال : «أحذت صرة 
مائة دينار » فأتيت انى صلى الله عليه وسل فقال : عرفها حولا » فعرفتها فلم أجد من يعرفها »ثم أتيته ثانيا فقال 
عرفها حولا > فعرّفتها فلم أجد > ثم أتيته ثالثا فقال : الحفظ وعاءها ووكاءها وعددها » فإن جاء صاحما وإلا 
فاستمتع بها» . وفيه نظر لأن العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب . وأقول: هذا الخديث يدل على أن التعريف 
(قوله ن البرة بعسوم .الف الخ ) نول :قت التكرة إذا وقمت فى سياق الشرط تم على ماصربحوا به » وسيأق الحديث الروى كناك ( قوله 
وآقول هذا ابلدیث الخ ) أقول : فيه بحث إذ يوز أن يقال للحديث دلالتان على مامر مثله ى السير . 
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وقيل الصحييخ أن شيئا من هذه الفادير ليس بلازم ء ويفوض إلى رأى الملتقط يعرفها إلى أن يغلب على ظنه أن 
صاحبها لإيطلبها بعد ذلك ثم يتصدق بها > وإن كانت اللقطة شيئا لايبق عرفه حى إذا حاف أن يفسد تصدق به » 

وينبغئ أن يعرفها فى الموضع الذى أصابها . وق الخامع : فإن ذلك أقرب إلى الوصول إلى صاحبها » وإن كانت 
الققطة شيئا بعلم أن صاحبها لايطليها كالنواة وقشور الرمان يكون إلقاه إباحة حى جاز الانتفاع به من غير تعرييف 
ولكنه مبى على ملك مالكه لآن المليك من اأجهول لايصح . 

ماق الصبخيحين وأللفظ لابخارى عن أنى بن كعب قال و أخذت صرة ماثة دينار فأتيت النى صلى الله عليه وسلم 

فقال عرفها بحولا > فعرفها فلم جد » ثم أتيت بها فقال : عرفها حولا فعرقتها فلم أجد » ثم أتيته ثالثا فقال : 

احفظ وعاعها وعددها ووكاعها فإن جاء صاحيها وإلا فاستمتع .بها » وهذا يقتضى قصر حديث العام على حديث 
المائة دينار » ولي سكذللك بل قد ورد الأمر بالتعريف مبنة فى غير حديث مطلقا عن صورة المائة دينار كما قدمنا 

وغيره مالم نذكره ( قوله وقيل الصحيح أن شيئا من هذه التقادير ليس بلازم ) ولا التقدير بالعام ( ويفوض إلى 
رأى البتلى به يعرفها إلى أن يغلب على ظنه أن صاحيها لايطلبها بعد ذلك ثم يتتصدق بها ).و هذا ذكره شم الأئمة 

واختاره . واستدل عليه يحديث الثلاث سنين ف المائة دينار » فإنه يعرف به أن ليس السنة بتقدير لازم بل مايقخ 

عند اللتفط أن صاحبه يتركه أو لاء وهذا يختلف بانيتلاف خط المال ؛ ألا ترى أن المال لما كان ذا خطر 

كبير أمره صلی الله عليه ولم أن يعرفه ثلاث سنين ( قوله ون كانت اللقطة شيًا لايرى عرفه حی يخاف فساده 

فيتصدق به ) قال المصنف ( وينبغى أن يعرّفها فى الموضع الذى أصايها فيه وفى التامع ) يعنى الأسواق وأبواب 

المساجد فينادى من ضاع له شىء فليطلبه عتدى . واعلل أن ظاهر الأمر بتعريفها سنة يقتضى تكرار التہ يف عرفا 
وعادة وإن كان ظرفية السنة للتعريف يصدق بوقوعه مرة واحدة » ولكن يجب حمله على المعتاد من أنه يفعله 
وقتا بعدوقت » ويكرر ذلك كلما وجد مظنة » وما قدمنا من قول الولوابحى ما يفيد الاكتفاء بالمرة الواحدة هو 
فى دفع الضمان عنهء أما الواجب فأن يذ كرها مرة بعد أخرى (قوله ون كانت اللقطة شيثا يعم أن صاحبها لايطلبه 
كالنواة وقشور الرمان يكون إلقاؤه [باحة فييجوز الانتفاع بها ) للواجك ( بلا تعريف ) وعنه صلى الله عليه وسلم 
«أنه رأى تمرة فى الطريق فقال : لولا أنمشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلهاء ولا يعل فيه حلاف بين العلماء » 

ولكن تبی على ملك مالكها » حى إذا وجدها فى يده له أخذها لأن الإياحة لاتخرجه عن ملاك مالكه ء وإنما 
إلقاها إباحة لاتمليلك ( لآن العليلك من الجهول لايصح ) وذكر شيخ الإسلام أنها لوكانت متفرقة فيجمعها 


يكون حولين » وليس ذلك يشرط بالإجماع فيكون ساقط الدلالة على المراد ر وقوله وقيل الصحيح أن شيئا من 
هذه المقادير ) إشارة إل ما احتاره ٹمس الأئمة :الس خسبى رحه الله 8 وقوله 2 كالنواة وقشور الرمان ) يعى 
إذا كان فى مواضع مختلفة فجمعها وصار بحكر الكثرة ما قيمة فإنه يحو ز له الانتفاع بها لأن القيمة ظهرت بالانجماع 
والاجماع حصل بضنعه ولكنه لابملكها » حی أن صاحيها إذا وجدها فى ید ه بعد ما جمعها جاز أن يأخذها لأن 
الإلقاء متفرقا دليل على الإقن لاعلى القَليك » لأن القليلك من الجهول لانصم . ذكره ف الخيط . فأما إذاكانت 
J)‏ المصنف :وقيل الصحيح أن شيئا من هذه المقادير ئيس يلازم » ويفوص إلى رأى الملتقط يعرفها إفىأن يغلب على ظنه أن صاءحها لا يطلها) 
أقول :قال شس الأمة السرحسى فى مبسوطه :قال أ بن كمب رضي اق تعالى عنه و وجدث مائة دينار فأخير ت النبى عليه الصلاة و السلام قال 
عرفها سثة ع قسرفها فلم يعرفها أحداء فأخيرته: فقال عليه الصلاة و السلام:: عرفها ستة أعرى » قعرقها » ثم أخبرقه فقال : عرفها سنة أخمرى » 
¢ قال بعد ثلاث سنين اعرف عددها ووكامها و اخلطها مالك ءفإن جاء صابحبها فادضها إليه وإلا فانتفع بها فإنها رزق ساقه اله إليك » انى , 


~~ 
قال ( فن اء صاحببا وإلا تصدق بها) إيصالا للحق إلى المبستحق وهو واجب بقدر الإمكان » وذلك . بإيصال 
عينها عند الظفر يصاحبها: وإيضنال العوض وهو الثواب على اعتبار إجازة التصدق بها وإن شاء أمسكها رجاء 
الظفر بصاحبها . قال ( فإن جاء صاحبها ) يعنى بعد «اتصدق بها رفهو باذليار إن شاء أمضيئ الصدقة ) وله ثوأبها 
لأن التصدق وإن حصل بإذن الشرع لم يحصل بإذنه فيتوقف على إجازته.. والملك يثبت لفقي قبل الإجازة فلا 
يتوقف على قيام امحل » حلاف بيع الفضولى لثبوته بعد الإجازة فيه 


ليس لالات آحذما لأنها تصير ملكا له باع » وعلى هذا التقاط السنابل » وبه كان فى الصدر الشهيد » وف 
غير وضع تقييد هذا اباب : أعنى جواز الانتفاع يبما بما إذا كانت متفرقة م فإن كانت مجتمعة فى مكان 
فلا يجوز الانتفاع بها لان صاحبها اا جمعها فالظاهر آنه ما ألقاها وأعرض عنها بل سقطت منه أو وضعها ليرفعهل . 
وعن أن يوشيف : لو جز صوف شاة ميتة كان له أن ينتفع به » ولو وجده صاحب الشاة فيده كان له . 
أن يّخذه منه » ولو درغ جلدها كان لصاحيها أن يأخذه بعد أن يعطيه مازاد الدباغ . وى الخلاصة : والتفاح 
والكثرى والحطب ف الماء لا باس بأخذه ( قوله فإن جاء صاحبها أخذها وإلا تصدق بها ) أو أكلها.إن كان 
فقيرا » أو استقرضها بإذن الإمام ويتملكها إن شاء وإن شاء أمسكها أبدا حی يمىء صاحبها » وإذا خشى اموت 
يوصى بباكى لا تدخل فى المواريث» ثم الورثة أيضا يعرفوتها » ومقتضى النظر أنهم لولم يعرفوها حى هلكت 
ونجاء صاحها'أن يضمنوا لأنبم وضعوا يديهم على لقطة و يشيدوا : أى لم يعرّفواء ويغلب على الظن بذاك أن ش 
قصددي تعميها عن صاحها » ويجرى فيه حلاف آی يوسف: وسیاتی لحلاف فى ذلك فى آخر الباب» إن جاء 
صاحبها ( بعد التصدق فهو ) بأحد خيارات ثلاث ( إن شاء أمضى الصدقةٍ وله ثوابها لأن التصدق وإن جصل 
بإذن الشرع لم يحصل بإذنه ) .أى بإذن الماللك وحصول الثواب للإنسان يكون بفعل مختار له وم يوجد ذلك قبل 
لوق الإلانةو الرضا فبالإ جازة والرضا يصير كأنه فعل بنفسه لرضاه بذلك . فإن قيل : كيف تاحقه الإجازة وهى 
تتوقف جلى قيام الحل وقد يكون عبىء المالك بعد استهلاك الفقير لما ؟ أجاب بأن ذلك فيا يتوقف فيه المملك على 
الإجازة. كما فى بيع الفضولى.» أما هنا-فا لات يثيت قبل ذلك شرعا لأن الأمر بالتصدق عند عدم ظهور المالك بعد 
التعريف لإيفيد.مقصوده دون ملك المتصد”ق عليه » وإذا ثبت الملك قبلها ومعلوم أنه مطلق للتصرف وحال الفقير 
يقتضى سرعة اسبلاكها ثبت عدم ثوقف اعتبارها على قيام امحل بعد ثبوت اعتبارها بعد الاسبلاك شرعا إجماعا 


مجتمعة فى «ؤضع فلا يجوز الانتفاع بها" لاان صاحبها لما جمعها فالظاه أنه ما ألقاها ( قوله فإن جاء صاحبها وإلا 
تصدق بها ) يعتى إن جاء صاحبها بعد التعريف دفعها إليه أيضا لا لعين حقه المستحق الدفع إليه كا فى بيع 
النتمولى ( وإلا) أى وإن لم جىء فهو بالخيار (إن شاء) تصدق بها أيضا لالعوض المستعحق وهوالثواب على اعتبار 
إجازته التصدق بها على مستتحقه ( وإن شاء أمسكها رجاء ) للظفر بصاحبها : فإن جاء صاحبها بعد ماتصدق با 


ثم قال : وفى.الحديث الثى رواه أن پ ن كعب رغى الله تعالى عنه دليل لما قلنا أن التقدير بالحول فى التعريف ليس بلازم » ولكنه يمرفها 
بحسب مايطلبها صاحها ؛ لایر ى أن النائة دينارلما كان نالا عظيما كيف أمره رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن يعرفها ثلاث سنين اتهى . 
فيفهم مئه أن اللاقط يعرفها أكثر من حول عند تمس الأمة يحسب ظنه . وق احيط الرهاف و الفقيه أنى جعفر : كان يقول إذا بلغ مالا عظيما 
بأن کان كيس فيه آل درم أو مائة دينار يعرف ثلاثة أخوال »وكان الةاضى الإمام أبو على النسى يحكى عن الشيخ الإمام أنه كان پروی ` 
عن محمد أنه يعرف اللقطة ثلاث سنين قل أو كثر ( قوله فالظاغر أنه ما ألقاها ) أقول : بل سقطت منه ( قال المصنف : فلا يتوقف على قيام 
امحل )قول : والأظهر عندى أن فاعل لا يتوقف هو الضمير .الراجع إلى الإجازة , 


لاه 
( وإن شاء ضمن اللتقط لآنه سلم ماله إلى غيره بغير إذنه إلا أنه بإباحة من جهة الشرع » وهذا لاينافى الضمان 
: حقا للعبد ها فى تناول مال الغير حالة المخمصة » وإن شاء ضمن المسكين إذا هلك فى يده لأنه قيض ماله يغير إذنه » 
وإن كان قائما أخذه انه وجد عين ماله د قال ( ووز الالتقاط فى الشاة والبقر والبعير ) وقال مالك والشافعى : 
إذا وجد البعير والبقر فى الصحراء فالرك أفضل . 


حى ينتقل إلبه الثواب ( وإن شاء ضمن الملتقط لأنه سلم ماله إلى غيره بغير إذنه ) فإن قلت : لكنه بإذن الشرع 
وإراحة منه . قلنا : الثايت من الشارح إذنه فى التصدق لا إيجابه هذا ) القدر (لاينافى ) وجوب الثههان ( حقًا 
للعيد كاف ) إذنه (فى تناول مال الغير عند الخمصة ) والمرور ف الطريق مع ثبوت الضان » فإذا جاز أن يثيت 
إذنه مقيدا به كا ذكرنا وجب أن يثبت كذلك لأن الأصل ثبوت ضمان مال العبد على المتصرف فيه بغير إذنه ( وإن 
شاء ضمن المسكين ) إذا كان المدفوع إليه ( هلك فى يده لأنه قيض ماله بغير إذنه ) فإن قلت : إذا قبضها الفقير 
ثبت ملكه فبها بإذن الشرع فكيف يسترجعها . أجيب بأنه لامانع من ثبوت الملك بإذن الشرع مع ثبوت حق 
الاشيرداد كا فى المبة . والمرتد : الراجع من دار الحرب مسلما بعد أخذ الورثة ماله بعد الحكم باللحاق » وإذا 
كا نكذالك جعل کذلك عند عدم إذنه ( وإن كان قاتما أخذه انه وجد عين ماله ) وما نقل عن القاضى ألى جعقر 
من أنه نما ر جع على الملتقط إذا تصدق يغير آمر القاضى » أما إذا كان بأمره فلايرجع ردوه يأنه خلاف المذهب» 
فإنه لو تصدق القاضى بنفسه كان للمالك أن يضمنه إذا جاء فضلا عن الملتقط المتصدق بأمره » وهذا لأنالقاضى 
ناظر للغيب فى أمو للم حفظا ها لا إتلافا فلايتفذ من إتلافه إلامالز ءه شرعا القيام والتصدق ليس كذلك (قوله ووز 
الالتقاط فى الشاة والبقر والبعير . وقال مالك والشافعى ) وأحمد (إذا وجد البقر والبعير فى الصحراء فالترك أفضل » 


الملتقط بإذن الام فهو باللزيار » إن شاء أءضى الصدقة وله ثواما لأن التصدق إن حصل بإذن الشرع لم يحصل 
بإذنه فيتوقف على إجازته. فإن قيل التوقف على الإجازة يقتضى قيام الحلعندها كا ى بيع الفضولى ولیس بلازم؛ 
حى لوأجاز المالك بعد هلاكها ععت الإنجازة . وأجاب بأن الملك يقبت للفقير قبل الإجازة لأن الملتقط لما كان 
مأذونا فى التصدق شرعا ملك الفقير بنفس الأخذ لأن التصدق من أسباب الملك فلم يتوقف ثيوت الملك على 
وجود انحل عند الإإجازة : فإن قيل : لو ثبت اللاك للفقيرقبل الإإجازة لما ثبت للمالاك حق الأحذ إذا كان قاتا 
ف يد الفقير : أجيب بأن ثبوت الملك لابمنع صعة الاسيرداد كالواهب يملك الرجوع بعد ثبوت اللاك للموهوب 
لهء وكاارتد إذا عاد من دار الحرب مسلما بعد ماقسمت أمواله بين ورثته فإنه يأخذ ماوجده قائًا بعد ثبوث 
الك > بحلاف بيع الفضولى فإن لمث فيه للمشترى إنما يثبت بعد إجازة المالك بيعه فلابد من قيام امحل لثلا 
يازم تمليلت العين المعدومة وكا بشترط قيام امحل يشترط قيام البائع والمشترى والمالك أيضا » وسيجىء تمامه فى 
البيوع إن شاء الله تعالى» وإن شاء ضمن الملنقط وهوظاهرد فإن قي ل كيف يصحتضمينه وقدتصدق بهابإذن الشرع ؟ 
أجاب يقوله (إلا أنه بإباحة من جهة الشرع ) يعنى أن الإذن كان إباحة منه لا إلزاماءومثل ذلك الإذن يسقط 
الإثم ولا يناف الضمان حقا للعبد كنا فى تناول مال الغير حالة امخمصة ( وإن شاء ضمن المسكين ) لما ذكره فى الكتتاب 
وهو واضح ( وإن كانت العين قائمة أحذها لأنه وجد عين ماله ) وحاصاه أن المالك إن لم جز الصدقة فلا علو 
إما أن تكون العين قانمة فى يد الفقير أو هالكة » فإن كانت قائمة أخذها » وإن كانت هالكة فإن شاء ضمن 
الملتقط وإن شاء ضمن الفقير » وأبهما ضمنه لايرجع على صاحيه بثىء » فإن كلا مهما ضامن تفعله الملتقط ؛ 
بالتسلم بغير إذن المالك والفقير بالتسلم بدونه . لايقال : الفقير مغرور من- جهة اللتقط فيرجع عليه لآن 
التغرير إذا لم يكن فى ضمن عقد لايوجب شيا . وقوله ( ويحوز الالتقاط فى الشاة والبقر والبعير ) ظاهر 


8 لكك 
وعلى هذا الحلاف الفرس . هما أن الأصل فى أذ مال الغير الترمة والإباحة مخافة الضياع » وإذا كان معها 
ماتدقع عن نفسها يقل الضياع ولكنه يتوم فيقضى بالكراهة والندب إلى الترك . ولنا أنها لقطة يتوه ضياعها 
فيستحب آحذها وتعريقها صيانة لأموال الناس كا فى الشاة ( فإ نأنفق الملتقط عليها بغير إذن الحاكم فهو متبرزع ) 
لقصور ولايته عن ذمة المالك » وإن أنفق بأمره كان ذلك دينا على صاحها لأن للقاضى ولاية فى مال الغائب 
نظرا له وقد يكون النظر فى الإنقاق على مانبين 


وعلى هذا الحلاف الفرس ) لم ( أن الأصل فى أخذ مال الخير الحومة وإباحة الالتقاط عافة الضياع ٠»‏ وإذا كان 
معها ما تدفع عن نفسها به ) كالقرن مع القوة فى البقر والرفس مع الكدم وزيادة القوة ف البعير والفرس ( يقل ) 
ظن ( الضياع ولكنه يتوه فيقضى بالكراهة ف الأخذ والندب إلى الترك ) هذا » ولكن كلامهم يقتضى أن الدلاف 
فى جواز الحا وحله وهو الظاهر ( ولنا أنها لقطة يتوم ضياعها فيستحب أخذها وتعريفها صيانة لأموال الناس 
ا فى الشاة ) لكن هذا قياس معارض با روى أصحاب الكتب الستة كلهم عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن 
خالد الحهنى قال : « جاء رجل يسأل النبى صلى الله عليه وس عن اللقطة فقال : اعرف عقاصها ووكاءها ثم عرفها 
سئة > فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك يهاء قلت : فضمالة الغم ؟ قال : هى لك أو لأخيك أو للذئب: وى الصحيح 
ر قال خذها فإنما هى للك أو لأخيك أو للذئب . قال : فضالة الإبل ؟ قال : مالك وها ؟ معها سقاؤها و<ذاؤهاء 
ترد الماء وتأكل الشجر فذرها حبّى يحدها ربها » وروی أبو داود عن جرير بن عبد الله أنه أمر بطرد بقرة لحقت 
بقرة حى توارت فقال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:٠‏ لايوئوى الضالة إلا ضال» وقال صل الله 
عليه وسل « إن ضالة المسلم حرق النار » رواه الجماعة . أجاب ف المبسوط بأن ذلك كان إذ ذاك لغلبة أهل الصلاح 
والأمانة لاتصل [إإيبأ يد خائنة ¿ فإذا تركها وجدها . وأما فى زءائنا فلا يأمن وصول يد خائنة لا بعده : فى 
أحذها إحياؤها وحفظها على صاحبها فهو أولى . ومقتضاه أنه إن غلب علىظنه ذلك أنيجب الالتقاط وهذا أحق . 
فإنا نقطع بأن هقصود الشارع وصوها إلى ربها وأن ذاك طريق الوصول . فإذا تغير الزمان وصار طريق التلف 
فحكه عنده بلا شك خحلافه وهو الالتقاط للتحفظ والرد . وأقصى مافيه أن يكون عامافى الأوقات خص منها بعض 
الأوقات بغمرورة العقل من الدين لولم يتأيد بحديث عن عياض بنحماده أنه صلى الله عليه وسلم سثل عن الضالة 
فقال : عرّفها فإن جاء ربا وإلا فهى مال الله يؤتيه من يشاء : فتأيد به زيادة بعد تمام الوجه ( قوله فإن أنفق 
الملتقط عليها بغير إذن الخاكي فهو متبرع لقصور ولايته عن ذمة المالك ) أى عن أن يشغلها بالدين بلا أمره ( وإن 
أنفق بأمره كان دينا عليه لأن للقاضى ولاية فى مال الغائب نظرا له » وقد يكون النظر قى الإنفاق على مانبين ) الآن 


سوى ألفاظ نذكرها .وقوله ( والإباحة ) أى إباحة الأخذ . وقوله ( وإذا كان معها ) أى مع اللقطة ماتدفع به 
عن نفسها : يعنى مايهلكها -كالقرن فى البقر وزيادة القوة فالبعير بكدمه ونضحه وكذلك ف الفرس . وقوله 
( فيقضى بالكراهة ) أ ىكراهة الأخذ . 

( قوله لأن التغرير إذا م يكن فى ضمن عق لايوجب شيئا ) أقول : لمل المراد عمد المعاؤضة ( قوله فى البعير بكدمه وتفحه ) أقول: الكدم 
الم بادف الم > والتفح بالحاء المهملة ± الضربب يالرجل . 


~3 -. 

(وإنارغع ذلك إلى الحاكم نظر فيه فإن كان للبيمة منفعة آجرها وأنفق عليها من أجرتما ) لن فيه إبقاء المين على 
ملكه من غير إلزام الدين عليه وكذلك يفعل بالعباء الآبق ( وإن لم تكن لها منفعة وخاف أن تستغرق النفقة قيمنها 
باعها وأمر يحفظ مها ) إبقاء له معنى عند تجذر إبقائه صورة ( وإن كان الأأصلح الإنفاق عليها أذن ف ذلك وجعل 
التفقة دينا على مالکها) لأنه نصب ناظرا وی هذا نظر من الحانبين » قالوا : إنما يأمر بالإنفاق يومين أو ثلاثة أيام على 
قدرمايرى رجاء أن يظهر مالكهاء فإذا م يظهر يأمر ببيعها لأن دارة النفقة مستأصلة فلانظر ف الإنفاق مدة مديدة. 
قال رضى الله تعالى عنه : وف الأصل شرط إقامة البينة وهو الصحيح لأنه محتمل أن يكون غصيا فى يده فلا يأمر 

فيه بالإنفاق وإنما بأفر به فى الوديعة فلابد من الييئة لكشف الال وليست البينة تقام للقضاء . 


( فإخارفع إلى احا کر خإن كان للببيمة منفعة ) وثم.من يسنتأجرجا ( آجرها وأنفق عليهاءن.أجرتها لأن فيه إبقاء العبن 
على مللك.فالكها بلا [ازام دين عليه »:وكذا يفعل بالعبد الآبق.وإنلم تكن ها منفعة.) أو لم يحد منه من يستأجرها 
(وشناف أن تستخرق النفقة قيمنها باعها ودر يحفظ تما إبقاء له معتىعندتعابر إبقائه صورة):فإن المن يقوم متام 
العين.إذ يصل به إلى مثله قى الحملة ( وإن كان الأصلح الإنفاق عليها أذن) له (فى ذلك وجعل التفقة دينا عليه ) 
إذ ( فيه نظر من الحانبين ) جانب المالك بإيقاء عين ماله له وجانب الماتقط بالرجوع ( قال المشايخ :[نما يأهر 
بالإنفاق يومين أو ثلاثة على قدر مايرءجى أن يظهر مالكها ٠‏ فإذا لم يظهر يأمر ببيعها لأن دازة النفقة مستأصلة 
للعين معنى ء بل ربا تذهب العين ويفضل الدين على مإلكها »: ولا نظر فى ذلك أصلا بل ينيغى أن لاينفذ من 
القاضى ذلك لو أمر به للتيقن بعدم النظر ٠‏ و إذا باعها أعطى الملتقط من ثمنها ما أنفق فى اليومين أو الثلاثة » لن 
امن مال صاحبها والنفقة دين عليه بعلم القاضى » وصاحب الدين إذا ظفر جنس حقه كان له أن يأخذه » وللقاضى 
أن يعينه عليه » ولو باعها بغير أدر القاضى لاينفذ وبتوقف على إجازة المالك» فإن جاء وهى قائمة فى يد المشترى 
فلن شاء أجاز البيع وإن شاء أبطله وأخذها من بده . وإن جاء وهى هالكة فإن شاء ضمن المشترى قيمّها وإن 
شاء ضمن البائع » فإن ضمن البائع نفد البيع لآنه ملل اللقطة من حين أخذها وكان المن لليائع ويتصدق عا زاد 
على :القيمة ( وف الأبصل ) يعتى المبسوط ( يشترط البينة ) فإنه قال : فإن كان رفعها إلى القاضى وأقام بينة أنه 
التقطها أهره أن ينفق وصسحه المصنض (لأنم حنمل أنه غضبهاء ولايأمر بالنفقة إلا فى الوديعة) وهذه البينة (لكشف 
الجال ) آى ليتكشف للقاضى أنه التقطها لا للقضاء فلا يحتاج إلى خصم له » ذكره ف اليوط . وفى اللخيرة : 


ما أنفق على اللقطة . وقوله ( فإذا لم يظهر يأمره ببيغها ).قيل فإذا أمر ببيعها فبيعت أعطى الأقاضى من ذلك القن 
ما أنفق بأمره فى اليومين والثلاثة لأن ادن مال صاحبها والنفقة دزن واجبعليه وهو معلوم القاضى فيعينه على 
أخذ حقه : لآن الغريم إذا ظفر نمنس حقه كان له أن يأخذه فكان للقاضى. أن يعينه على ذلك . وقوله .( وق 
الأصل شرط إقامة: البذئة ) يعنى أن الملتفط .يقم البينة علق أن هذه الدابة لقطة عنده . فإن.قيل : البينة إنما تقام. 
على المدعى عليه المتكر وليس بموجود هنا أجاب بقوله .( وليست تقام للقضاء ) أى هذه البينة تقام 
(قال المصنف : وكذا يفعل بالعبد الخ ) أقول : قال الإتقاق : أى يؤجر الآبق ويتغق عليه من أجرته". قال فى خلاصة الفتاوى :-لو 
احتاجت االقطة إلى النفقة يبغق بأمر القافى ٠‏ والأولى أن يأمره الغاغى بأث يؤجر البعير و الثور فينفق عليه من غلته . ثم قال : والعبد 
الضال كذلك ٠‏ ثم قال : والآبق لايؤاجر » فإن تطاولت المدة فالأولى أن يبيعه أنّبى . وعلله فى الحيط بأنه:لا يأمن أن يأبق ثاتبا ( قال 
الست : فلا بد من البيئة لكشن المال الخ ) أقول : فاتدقع به مايقال الييئة لاتقيل من غير بحصم حاض فإن اشتراط الخمم فى البينة يقام 


N. 
وإن قال لابيئة لى بقول القاضى له أتفق. عليه إن كنت صادقا فيا قات حبى ترجع على امالك إن كان صادقا ء ولا‎ 
يرجع إن كان غاصبا .. وقوله فى الكتاب وجعل النفقة ديتا ل ضاحبها إشارة إلى أنه إنها يرجع. على امالك يعد‎ 
ماحضر ولم تبع اللقطة إذا شرط القاضى الرجوع على الماللك» :وهذه رواية وهو الأصح : قال ( وإذا حضر) يعنى‎ 
المالك فللملتقط أن يمنعها مته حى بحضر النفقة ) لآنه حى بنفقته فصا ر كأنه استفاد املك من جهته فأشبه المبيع ؛‎ ( 
وأقرب من ذلك راد الآبق فإن له الحبس لاستيفاء ابعل لما ذكرنا » ثم لايسقط دين النفقة بهلاكه فى يد‎ 
: المتقط قبل الحبس » ويسقط إذا هلك بعد ابس لأنه يصير بابس شبيه الرهن‎ 


الإمام خصم فيها. عن ,ضاحبها ( وإن قال ) الملتقط ( لابينة لى يقول له أنفق علا إن كنت صادقا ) وفى الذخيرة : 
يةول له ذلك بين يدى الثقات بأن يقول أمرته بالبيع أو الإنفاق إن كان الأمر كما قال ( وقوله فى الكتاب وجعل 
النفقة ددا على صاحببا ) إشارة إلى أنه إنما مرجع ( إذا شرط القاضى ) ذلك ( وهذا رواية وهو الأصح ) وقبل 
يرجع بمجرد.أمره » وقد مر فى اللقيط ( وإذا حضر امالك فللملتقط أن يمنعها منه حى يضر النفقة لأنه حى ينفقته 
فصار كأنه استفاد الماك منه فأشبه المبيع . وأقرب من ذلك راد الآبق فإن له الحبس لاستيفاء الجعل لما ذكرنا ) . 
من التشبيه بالمبيع ( ولا يسقط دين النفقة ببلاكه فى بد الملتقط قبل الحبس » ويسقط إذا هلك بعد الحبس لأنه 
يصير بالحبس كالرهن ) من حيث تعلق حقه به كالوكيل بالشراء إذا نقد امن من ماله له أن يرجع على الموكل » 
ولو هللت قبل الحبس لايسقط عن الموكل » ولو هلك بعده سقط لأنه كالرهن بعد اختيار الحبس » هکذا ذ كره 

المصئف ول يح خلافا وحافظ الدين فى الكافى أيضا ء فيفهم أنه المذهب . وجعل القدورى هذا قول زفر .“قال 
فى التقريب : قال أصحابنا : وأنفق على اللقطة بأمر القاضى وحيسها بالنفقة فهلك تلم تسقط النفقة خلافا لزفر لأنها 
دين غير بدل عن عين ولا عن عمل منه فيها ولا يناوا : أى العين عقد يوجب الضمان . وصرح فى اليتابيع بعدم 
السقوط عن علمائنا الثلاثة فقال : لو أنفق الملتقط على اللقطة بأمر الحاكم وحيسها ليأخذ ما أنفق عليها فهلكت لم 
تسقط النفقة عند علمائنا الثلاثة خلافا لزفر . وحاصل الوجه المذكور فى التقريب ني الحكر : أعنى السقوط لعدم 
دليل السقوط » فإن الدين ثابت وليست العبن الملتفطة رهنا ليسقط ببلاكها إذ لم يتناولها عقد الرهن . والمصنف 
أوجد الدليل وهو الإلخاق بالرهن وإنلم يكن من حقبقته لکن النقل کا رأيت . وأما مانقل عن ای يوسف أله 


لاستكشاف ال حال بأنه لقطة لاللقضاء على المدعى عليه . وقوله ( وإن قال لابينة لى ) أئ الملتقط قال لابينة لى على 
أنها لقطة عندى ولكنها لقطة يقول القاضى للملتقط أنفق عليما إن "كنت صادقا فيا قلت » وإنما:يقول بهذا الرديد 
حذرا عن لزوم أحد الضررين » لأنه لو أمر قطما تضرر المالك بسقوطالضان على تقدير الغصب» ولو لم يأمر 
تضرر الملتقط على تقدير اللقطة وقد أنفق عليها . وقوله ( إذا شرط القاضى الرجوع على المالك ) متصل بقوله 
إنما يرجع : أى إنما يرجع الملتقط: على امالك :إذا شرط القاضى الرجوع على المالك » وهذه هى ابرواية الى 
ذكرناها فى مسائل اللقيط بقوله والأصح أن يأمر, القاضى الملتقط بالإتفاق على أن يكون دينا على اللقيط » فحينئذ 
يرجع على اللقيط وإلا فلا » فهذا احتراز عن قول بعض أصعابنا إن مجرد أمر القاضى بالإنفاق عليه بكي للرجوع. ‏ 
قال ( وإذا حضر : يعنى المالك ) كلامه ظاهر . وقوله ( لما ذكرنا ) إشارة إلى قوله لأنه حى بنفقته» يقال 
- القضاء لا فيما يقام لكشف الال ( قوله يقول القاغى للملتقط ) أقول : يمى عند الثقات ( قوله إشارة إلى قوله لآنه نمی نتفقته الخ ) 
أقول : فيه تأمل بل هو إشارة إلى تموقة كأنه اساد الملك من جهته . 


سد ($A‏ ب 
ال ( ولقطة الحل والحرم سواء ) وقال الشافعى : يجب التعريف فى لقطة الحرم إلى أن ىء صاحبها قول 
عليه الصلاة والسلام فى الحرم د ولا بل قطنا إلا نش وان قوله عليه الصلاة والسلام : « اعرف عفاصها 
ووكاءها ثم عرفها سئة » من غير فصل ولأنها لقطة » وى التصدق بعد مدة التعريف إبقاء ملك المالك من 
وجه فبملكه کا ف سا ثرهاء وتأويل ما روى أنه لاحل الالتقاط إلا التعريف : والتخصيص بالحرم لبيان أنه لايسقط 
التعريف فيه لكان أنه لخر باء ظاهرا . 


ليس له حيسها أصلا فأبلغ ( قوله ولقطة الجل ولحرم سؤاء ) وبه قال مالك وأحمد والشافعى فى قول . وى قول 
يعرفها أبدا حتی يجىء صاحبها لاحكم لها سوى ذلك من تصدق ولا تملك لقوله صل الله عليه وساي في ثبت ف 
الصمحيحين من حديث ألى هريرة رضى الله عنه « لما فتح الله مكة قام الى صلی الله عليه وسام فى الناس فتحمد الله 
وأثتى عليه وقال :إن الله حيس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمومنين » وإنهالم تحل لأحد قبلى وإنما أحلت 
لى ساعة من نهار ء وإنها لاتحل لأحد بعدى ن لايتفر صيدها ولا حتلى شوكها ولا نحل ساقطما إلا لمنشد» الحديث . 
المنشد : المعرف » والناشد : الطالب : قال المثقت : 
يسيخ للنبأة أساعه إساخة المنشد للناشد 

وبروى يصيخ وهو بمعناه ١‏ فالفعل من الأول أنشد الضالة ينشدها : وأنشدها إنشادا : إذا أعرفتها » ومن الثانى 
نشدتها أنشدها نشدا ونشدانا بكسر النون : إذا طلبتها (ولنا إطلاق قوله صلی الله عليه وسم ) قحديث زيد بن 
خاد الحهنى وغيرهة وسئلعن اللقطة فقال ( اعرف عفاصما ) أى وعاءها من جلد أو خرقة ونحوها ( ووكاءها ) 
أى رباطها الذى شدت به وعرفها سنة وتقدم » فإما أن يقضى العام على الخاص وإما أن يتعارضا فيحمل كل 
على حمل وهو أولى » لكن لاتعارض لأنه معناه : لايحل الالتقاط إلا لمن يعرف ولايحل لنفسه . و تخصيص مكة 
حينئذ لدفع وهم سقوط النعريف بها بسبب أن الظاهر أن ما وجد بها من لقطة فالظاهر أنه للغرباء وقد تفرقوا 
فلا يفيد التعريف فيسقط كا يسقط فيا يظهر إباحته : فبين عليه الصلاة والسلام أنها كغيرها من البلاد فى وجوب 


نشدت الضالة : أى عرفها » وأنشدتها : أى طلبها . ومعنی الحديث الذى ذكره الشافعى رحمه الله : « لاحل لقطة 
مكة إلا لمنشدها » أى طالبها : وهو المالك عنده وا عرف عندنا العفاص وهو الوعاء الذى تكون فيه النفقة من 
جلد أوخرقة أوغير ذلك » والوكاءالر باط » يقال أوكىالسقاء: شده بالوكاء وهو الرباط الذى يشد به . وقوه( [بقاء 
ملك المالك من وجه ) يعنى من حیث تحصیل الثواب ( فيملكه كما فى سائرها ) أى فى سائر اللقطات ( وتأويل 
ماروى ) من قوله عليه الصلاة والسلام « لانمل لقطها إلا لنشدها؛ أى لايحل التقاطها إلا للتعريف : فإن قيل 
ماوجه تخصيص هذا المعنى بالحرم ؟ أجاب بقوله ( والتخصیص بال حرم ) وبيانه أن مكة شرفها الله تعالى مکان 


( قوله يقال نشدت الضالة أى عرفها ) أقول : فى الصحاح نشدت الضالة أنشدها نشدة ونشدانا : أى طلبتهاء وأنشلتها : أى عرقها . وأما 
قول أب دواد ؛ 

ویسیخ أحيانا كما ا تمع المضل لصوت فاشد 
فهو اعرف هاهنا » ويقال هو الطالب لأن المضل يشهى أن جد مضلا مثله ليتعزى به اه . فى تقرير الشارح قصور لاع » وفوله وللعرف 
ننا لايلثم لما سبق حيث م يبين فى الإنشاد معى التعريف ( قال المصتف : لقوله عليه الصلاة والسلام فى الحرم « ولا تحل لقطها إلا 
لنشدها ») أقول : معناه على الدوام و إلا لم تظهر فائدة التتخصيعس (قال المعبنف : لاحل الالتقاط إلا التعريف) أقول :فو الحديث حنف‌المضاف. 


- 4 ا 
زوإذا حضر رجل فادعى اللقطة ‏ تدفع إليه حى يقم البينة » فإن أعطى علامتها حل" للماتقط أن يدفعها إليه ولأ 
يبر على ذلك فى القضاء) . وقال مالك والشاقعى رحمهما الله تعالى : يحبر » والعلامة مثل أن يسمى وزن الدراهم 
وعددها ووكاءها ووعاءها . هما أن صاحب اليد يتازعه ف اليد ولاينازعه ق الملك. فيشترط الوصف لوجود المنازعة 
من ورجه » ولا تشرط إقامة البينة لعدم امنازعة من وجه . ولنا أن اليد حق مقصود كالملك فلايستحق إلا محجة وهو 
البينة اعتبارا بالملكإلا أنه بحلله الدفم عند إصابة العلامة لقوله عليه الصلاة والسلام « فإن جاء صاحبها وعرف عفاصها 
وعددها فادفعها إليه » وهذا للإباحة عملا بالمشبور وهوقوله عليه الصلاة والسلام ١‏ البينة على المدعى » الحديث 


التعريف» وقد ثبت فى صعيح مسام د أنه عليه الصلاة والسلام نى عن لقطة الحاج» . قال ابن وهب : يعنى يتركها 
حى يحىء صاحبها » ولا عمل على هذا فى هذا الزمآن لفشو السرقة بمكة من حوالى الكعبة فضلا عن الروك . 
والأحكام إذا عل شرعينها باعتبار شر ط ثم علم ثبوت ضده متضمنا مفسدة بتقدير شرعيته معه عل انقطاعها : 
بخلاف العلم بشرعيتها لسبب إذا عل انتفاؤه » ولا مفسدة ف البقاء فإنه لايلزم ذلك کالرمل والاضطباع فى الطواف 
لإظهار الحلا دة (قوله وإذا حضر رجل فادعى اللقطة م تدفع إأيه حى يقم البينة » فإن أعطى علامها حل للملتقط 
أن يدفعها إليه ولا يحبر على ذلك بالقضاء . وعند مالك والشافعى ) وأحمد ر بر ) وإعطاء علامتها أن ير 
عن وزنها وعددها ووكائها ويصيب فى ذلك . والق أن قول الشافعى كقولناء والموجب للدفع مالك وأحمد» 
واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسل فیا رج مسلم تی حديث ألى ب نكعب « عرّفها » فإن جاء أحد يخبرك بعددها 
ووكائها ووعائها فأعطه إياها وإلا فاستمتع بها» وأخرجه أيضا عن زيد بن خالد الحهى وفيه « فإن جاء صاحبها 
وعرف عفاصها ووكاءها وعددها فأعطها إياه وإلا فهى لك » وأيضا ( فإن صاحب اليد ) وهو اللتقط ( إنما 
ينازعه فى اليد لاف الملك) لأنه لايدعيه فكانت منازعته من وجه دون وجه : فيشترط ما هو حجة من وجه لا من 
كل وجه وق الوصف المطابق ذلك فاكتى به ( ولا يشترط البينة لعدم منازعته ) من الوجهين جميعا ( ولنا أن اليد 
حق مقصود كاللك ) حى أن غاصب المدبر يضمن قيمته وم يفوت غيراليد فيكون مثله لايستحق إلا بالبينة 
غير أنا أيحنا له الدفع عند إصابة العلامة بالحديث النى رووه على أن الأمر فيه للإباحة جمعا بينه وبين الحديث 
المشهور وهو قوله صلى الله عليه وسار « البينة على المدعى والوين على من أنكر » ويأقى إن شاء الله تعالى فى الدعوى » 


الغرباء » لأن الناس يأتون إليها من كل فج عميق ثم يتفرقون بحيث يندر الرجوع إليها » فالظاهر أنها للغرباء لايظن 
عودم فى سنة وأكثر فينبغى أن يسقط التغريف لعدم الفائدة 4 فأزال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوم 
بقوله «لايحل رفع لقطها |لالمعرفها» كما هو الحكم فى غيرها من البلاد . وقوله (لمما) أى لمالك والشافعى رهما 
الله » حاصله أن الملتقط منازع من وجه دون وجه فيكتى تی الحجة يذكر الوصف ولا محتاج إلى إقامة البينة ( ولنا 
أن اليد حق مقصودكالملاك ) بدليل وجوب الان فىغصب المدبر باعتبار إزالة اليد لأنه غير قابل للنقل ملكا . 
وقوله ( وهذا) أى هذا الحديث الأمر فيه وهو قوله فادفعها ( للإباحة) أى وجب حمله على الإباحة ( لأجل العمل 
بالمشبور ) وهو قوله عليه الصلاة والسلام ‏ البينة على المدعى والهينعلى من أنكر » فإنه لولم حمل على الإباحة 
وخل على الوجوب لزم التعارض المستلزم للارك . ولقائل أن يقول : الحمل على الإباحة عملا بالمشهور يستلزم 
عدم جواز الرفع أيضا » لأن أنتفاء الوجوب يستلزم انتفاء الحواز . وابحواب أن الشافعى رحمه الله تعالى لم يقل 
( قال المصبف : الغلامة) أقول : أى إعطاء العلائة على حنف المضاف( قوله لأن انعفاء الوجوب يسعلزم انتغاء المواز ) أقول : ذلك عندنا 
فى النسخ وما نحن فيه من قبيل التعارضص ( قوله والمواب أن الشافعى الخ ) أقول :وفيه أقه لابد لنا من الخلص عن ذلك على رأينا قا هر ؟ 
(؟1 نعم القديرحتى - ١‏ ) 


f 

وبأخحذ سنه كفيلا إذا كان يدفعها إليه استيثاقا »و هذا بلا حلاف ء لأنه يأخخذ الكفيل لنفسه »حلاف التكفيل لوارث 
غائب عنده . وإذا صداق قيل لاجر على الدفع كالوكيل بقبض الوديعة إذا صدقه . وقيل يحبر لأن المالك هاهنا غير 
ظاهر والمودع مالك ظاهرا » 
والمدعى هنا صاحب اللقطة فعليهالبينة » ثم إذا دفعها بالعلامة فقط يأخذ منه كفيلا استيثاقا . قال المصنف ( وهذا 
بلا حلاف لأنه يأخذ الكفيل لنفسه » يلاف التكفيل لوارث غائب عنده ) أي عند ألى حنيفة رجه الله تعالى 
فيا إذا قسمت التركة بين الغرماء أو الورثةلايوخذ من الغريم ولا منالوارث تفيل عنده » وعندهما يوذ . والفرق 
لأ حنيفة أن حق الحاضرهنا غير ثابت فيمكن أن يكون المالك غيره فيجىء ويتوارنى الأحذ فيحتاط بالكفيل . 
يلاف الميراث فإن حت الحاضر معلوم ثابت » وكون غيره أيضا له حق أمر موهوم فلا يجوز تأخير الحق الثابت 
إلى زمان تحصيل الكفيل يحق هوهوم » وهذا يدلعلى أن دفع الملاقط لو كان بالبينة لايأخذ كفيلا وهو الصحيح . 
وذكر فى جامع: قاضيخان أن فيه روايتين » والصحيح أنه لايأخذ . وأورد على المصنف أنه نى لحلاف فى 
التكفيل فى اللقطة . وقال فى فصل القشياء بالمواريث فيه : أى فى أحذ الكفيلعند رفع اللةطة روايتان » والأصح 
أنه على الحلاف . على قول ألىحنيفة لايأحذ وعلى قولهما يأخذ » هذا إذا دفعه بمجرد العلامة» فإن صدقه مع 
العلامة أو لامعها فلا شلك فى جواز دفعه إليه » لكن هل يحبر ؟ قيل يحبر كا لو أقام بيئة » وقيل لايجبر كالوكيل 
يقبض الوديعة إذا صدقه :اودع لايجبره القاضى على دفعها إليه» ودفع بالفرق ر بأن المالك هنا غير ظاهر ) أى 
الماللك الآلحذ لهذه اللقطة الى صدق الملتقط مدعيها غير ظاهر » واللودع فى مسثلة الوديعة مالك ظاهر » وإنما 
أقر الحاضر حت قبضها وإقراره يق قيض ملاث الغير لايلزمه إقباضه لأنه إقرار عل ملك غيرهء و إذا دفع بالتصديق 
أو بالعلامة وجاء آنجر أقام البينة أنها له إن كانتقائمة فى يدا المدعى قضى له بها وهو ظاهر » وإن كان هالكا 
خير بين أن يضمن القابض أو الملتقط » فإن ضمن القابض لايرجع على أخد » وإن ضمن الملتقط فى رواية 
لايرجع على القابض وهو قول الإمام أحمد فما إذا كان الدفع بتصديقه » وى رواية يرجع وهو الصحيح . 

بانتفاء الحواز لانتفاء الوجوب » والمصنف رحمه إلله تعالى هاهنا فى مقام الرقع فجاز أن يدفعه على طريق يليزمه 
الخصم . وقوله ( بخلاف الكفيل لوارث غائب عنده ) أى عند أنى حنيفة رحمه الله » وإنما ورد الضمير عليه وإن. 
م يسبق له ذكر لشهرة حكم تللك المسئلة » هذا إذا دفع اللقطة يذكر العلامة » أما إذا دفعها بإقامة ٠‏ الحاضر البينة . 
على أنها له فى أخذ الكفيل عنه روايتان > والصحيح أنه لايأخذ كفيلا . وقوله ( لأن المالك هاهنا غير ظاهِر ) 
٠‏ يعنى فجاز أن يكون المالك هو الذى حضر » فلما أقر الملتقط بأنه هو الماللك كان إقراره مازما للدقع إليه (وأما 
المودع فإنه مالك ظاهرا ) فبالإقرار بالوكالة لايلزمه الدفع إليه لأنه غير ماللك بيقين » ثم فى الوديعة إذا دفع إليه 
بعد ماصداقه وهلك يده ثم حضر المودع وأنكر الوكالة وضمن المودع ليس له أن يرجع على الوكيل بشىء 
وهاهنا للملتقط أن يرجع على القابضلأن هناك نى زجم المودع أن الوكي ل عامل للمودع فقبضه له بأمره وأنه ليس 
بضامن بل الموذع ظالم فى تضمينه إياه » ومن ظلم فليس له أن يظلم غيره > وهاهنا فى زعمه أن القابض عامل لنفسه 
( قوله قال المصتف وهذا بلا حلاف ) أقول : قال الإتقاى.: وقال فى فصل القضاء بالمواريث فيه روايتان . والأسح أنه على الملا " 
على قول أ حنيغة لايأحذ الكفيل خلافا لصاحبيه » ون الخلاف هنا مع إثباته فى فصل القضاء كلام متناقض من صاحب المداية انجى . قال 
الشارح أكل الدين : هذا إذا دقع اللقمطة بذكر العلامة » أما إذا. دفعها بإقامة الحاضر البينة على أنها له فى أخذ الكفيل عنه روايتان » 
والصحيح أنه لايأخل كفيلا اتہى » فاندفع التناقض . 


۳ 
ولا يتصدق باللقطة على غنى لأن المأمؤر به هو التصدق لقوله عليه الصلاة والسلام « فإن لم يأت » يعنى صاحبها » 
« فليتصدق به » والصدقة لاتكون على على فأشبه الصدقة المفروضة ( وإن كان الملتقط غتيا لم يحز له أن ينتفع بها ) 
وقال الشافعى : يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام فى.حديث أ رضى الله عنه « فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا 
فانتفع بها » وكان من المياسير » ولأنه إنما يباح للفقير حملا له على رقغها صبانة لها والغنى يشاركه فيه . ولنا مال 
الغير فلا يباح الانتفاع به إلا:برضاه لإطلاق النصوص والإباحة للفقير لما رويناه » أو بالإجماع فيبى ما وراءه 
على الأصل » وااغنى محمول على الأخذ لاحمال افتقاره تى مدة التعريف ء والفقير قد يتوالى لاحمال استغنائه فما 


وجه قول أحمد أن الملتقط اعرف بأنهمالكها وصاحبالبينةظلمهبتضمينه فلا يظلمه هووصار كالمودع إذا صدق 
الركيل بالقبض ودفع إليه ثم حضر المودع وأنكر الوكالة وضمنه لايرجع على الوكيل لزجه أن الوكيل قيضه 
بأمره والمودع ظام فى تضمينه .ولنا أنه وإن صدقه ف الماك لكنهلما قضى بالملث للمدعى بالبينة فقد صار مكذبا 
شرعا بتكذيب القاضى فبطل إقراره'وصار كأنه دفع بلا تصديق ء ثم ظهر الأمر بخلافه وصار كاإقرار المشرى 
بالملاك للبائع إذا استحقه غيره ببينة فقضى له به يرجع على البائع » وثل هذا مجری ف إقراره بأنه وكيل المودع . 
والذى فرق به ى المبسوط أن ق زعم المودع أن الوكيل عامل لغيره وهو المودع فى قبضه له بأمره ولیس بضامن » 
بل المودع ظلمه فى تضمينه إياه » ومن ظلم لايظم غيره مونهنا فى زعمه أن 'القابض عامل لنفسه وأنه ضامن إذا 
ثبت الماك لغيره بالبينة فكان له أن يرجح عليه بما ضمن انى (قوله ولا يتصدق باللقطة على غنى لأن ا مأمور .به 
هو الصدقة لقوله صلى الله عليه وسلم « فإنلم يأت : بعی صاحها » فليتصدق به » والصدقة لاتكون على غنى 
فأشبه الصدقة المفروضة.) والحديث الذى ذكره هو مارواه اليزار فى مسنده والدارقطی عن يوسف بن خالد 
السمتى : حدثنا زياد بن سعد عن می عن أنى صالح عن ایی هريرة رضى الله عنه « أن رسول الله صلى الله عليه 
وسا ستل عن اللقظة فقا : لاحل اللقطة » فن التقط شيئا ذايعرفه سنة » فإن جاء صاحبه فليئده إليه » ونم 
يأت فليتصدق به ء فإن جاء فليخيره بين الأنجر وبين الذى له » وفيه يوسف بن خالد السمى ٠‏ وليس للملتقط 
إذا كان غنيا أن يتملكها بطريق القرض إلا بإذن الإمام > وإن كان فقيرا فله أن يصرفها إلى نفسه صدقة لافرضا 
فيكون فيه للمالك أجرالصدقة تحقيقا للنظر من اخائبين جانب المالك محصول الثواب له وجانب الماتقظ كا لو 
كان الفقير غير الملتقط » ولهذا جاز دفعها إلى فقير-غير الملتقط وإن كان أبا الملتقط أو ابته أو زوجته ( وإن 
كان الماتقط غنيا لما ذكرنا ) من نحقيق النظر من الحانبين . وقال الشافعى : له أن يتملكها وإن كان غنيا بطريق 
القرض غير مفتقر إلى إذن الإمام ( لقوله صلى الله عليه وسل « فإن جاء صاحبها فادفعها إلره وإلا فاستمتع بها" 
قالوا ( وأ كان من المياسير ) بدليل ماى بعض روايانه أنه صلى الله عليه وسل قال « وإلا فهى كسبيل مالك » 
فقدجعل له مالا ء قلنا : هذه الرواية ليس فيها أنالخطاب لأ » فإنها کا ی مسام عن أ ب نكعب رضى الله عله 


وأنه ضامن بعد ماثيت المللت لغيره بالبينة فكان له أن يرجع عليه بما ضمن يبذا » كذاق المبسوط . وقوله ( وكان 
من الياسير ) أى الأغنياء جمع الميسور ضد المعسور . وقوله ( حملا له على رفعها ) أى ليكون حاملا وباعثا على 
رفعها ) وقوله ( لإطلاق النصوص ) يريدبه قوله تعالی ۔ ولا تأكلوا أموالكم بينكي بالباطل ‏ الخ: وقوله تعالى 
ولا تعندوا ‏ وقوله ‏ فن اعتدى عليكم ( قوله والإباحة للفقير لما رويناه ) يريد به قوله عايه الصلاة والسلام 
: فليتصدق به (قوله والغنى محمول على الأخذ ) جواب عن قوله ولآنه إنما يباح للفقير حملا له على رفعها ) . 


PY —‏ ب 
وانتفاع أ رضى الله عنة كان بإذن الإمام وهو جائز بإذنه ر وإن كان الملتقط فقيرا فلا بأس بأن ينتفع بها ) لما فيه 
من تحقيق النظر من الحاتيين ولمذا جاز الدفع إلى فقير غيره ( وكذا إذا كان الفقير أباه أو ابنه أو زوجته وإن كان 
هوغنيا) لما ذكرنا » والله أعلم . 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى اللقطة و عرّفها سنة » فإن جاء أحد : إلى أن قال : فهى كسبيل مالك » 
وظاهر هذا أنه يحكى قوله لسائليسأله » وجاز کون ذلك کان فقيرا . ثمهنا مايدل على فقر ا فى زمته صلی الله 
عليه وسلم ن وهو ما فى الصمحيحين عن ألى طلحة « قلت -: يا رسول الله إن الله تعالی يقول ‏ لن تنالوا الب حى 
تنققوا مما نحيون ‏ ون أحب آموال إل بيرحاءء ها ترى يارسول الله ؟ فقال : اجعلها فى فقراء قرابتك » فجعلها 
أبو طلحة فى أ وحسان » وهذ! صريح فى أن أبيا كان فقيرا : لكنه يحتمل أنه أيسر بعد ذلك » إلا أن قضايا 
الأحوال إذا تطرف إليها الاحيّال سقط بها الاستدلال . وأما ما فى حديث زيد بن حالد « جاء رجل يسأل النى. 
صلى الله عايه وسم عن اللقطة فقال : اعرف ء إلى أن قال وإلا فشأنلك بها » وفى رواية « فهى لك» فهو أيضا من 
قضايا الأحوال المتطرق إليما الاحممال » إذ يجوز كون السائل فقيرا » ولو سام أن الحطاب لأ لامخرج عن قضايا 
الاحوال ذات الاحهال » إذ المال لايلزم كوته نصابا » وكونه خاليا عن الدين لوكان نصاباً فجاز كونه أقل من 
نصاب + وكونه مديونا . قالوا : لوكانت اللقطة لاحل للملتقط إلابطريق الصدقة فيمتنع إذا كان غنيا لما أكلها 
على رض الله عنه وهو لاحل له الصدقة ' وقد أمره صل الله عليه وسلم بأكلها فيا أخرج أبو داود عن سبل بن 
سعد « أن على" بن أنى طالب دخل على فاطمة وحسن وحسين يبكيان فقال : مايبكيكما ؟ قالت : ابع » 
فخرج على رضى الله عنه قوجد دينارا بالسوق » فجاء فاطمة فأخيرها فقالت : اذهب إلى فلان اليهودى فخذ لنا 
دقيقا » فجاء اليودى » فقال البودى : أنت خان هذا لذى يزعم أنه رسول الله ؟ قال : : » قال : فخذ 
دينارك والدقيق للك » فخرج على فأخبر فاطمة فقالت : اذهب إلى فلان الحزار وخذ لنا بدره لما > فذهب 
فرهن الدينار يدر بلحم » فعجنت وخبزت وأرسلت إلى أبيها فجاء » فقالت : يارسول الله أذكر لك فإن رأيته 
حلالا لنا اکنا من شآنه كذا وكذا » فقال : كلوا بامم الله » فأكلوا فبينا هم مكانهم إذا غلام ينشد الله والإسلام 
الدينار » فأهر الننى صل الله عله وس به فدعى فسأله فقال : سقط منى ق السوق » فقال الى صل الله عليه 
وسل : ياعلى" اذهب إلى اب زار فقل له إن رسول الله صل الله عليه وسم يقول للك : ارسل إلى بالدينار ودرهمك 
على » نأرسل به فدفعه صلى الله عليه وسل إلى الغلام » قلنا : هذا الحديث تكلم فيه باعتبار تضمنه إنفاقه قبل 
التعريف فدل على ضعفه . وقول المنذرى : ولعل تأويله أن التعريف ليس له صيغة يعتد بها فراجعته لرسول الله 
صل الله عليه وسل على ماج من الالىق إعلان به » وهذا يؤيد الاكتفاء فى التعريف بمرة غير ظاهر فإنه لم يذكر له 
ذلك إلا بعد أن اشتروا وخبزوا وأحضروه صلى الله عليه وسل على الأكل . نم يحب الک بأن عليا عرقه قبل ظ 


( قوله وانتفاع أنى ) جواب عن استدلاله يحديث ألى رضى الله عنه. وقوله ( وهو جائز ) أى الانتفاع للغنى جائر . 
بإذن الإنام لآنه فى عل جد فيه . وقوله (لما فيه من نحقيق النظر من الحانبين ) يعنى نظر الثواب لامالك ونظر 
الانتفاع الملتقط . وقوله (لما ذكرنا ) إشارة إلى قوله لما فيه من نحقيق النظر من الحانبين ؛ والله أعلم . 


(قال المصنف : وهو جائز بإذنه) أقول : قال الإتقانى : أى الانتفاع باللقطة بعد المدة جائز عند للغنى بإذن الإمام على وجه يكون قرضا 
لوقوعه فى عل ينهد فيه » فإن الانتفاع للتى جوز عند الشافعى انى » ويه يحث ( قوله أى الانتفاع للعنى » إلى قوله : فى محل الخ ) أقول : 
فيه عحث : فإن خلاصة استدلال الشافعى أنه لو لم جز أن ينتفع بها الى لما أذن رسول الله صل الله عليه وس لا بن کعب رغى الله عنه به 
إذ هو ميعوث ابيان الشرائع » ولا جواب عن ذلك فيما ذكره ولا ممى لابتناء إجازته عليه الصلاة والسلام على اجنهاد آحاد الأمة فليتأمل . 


ET, #‏ 
كتاب الإباق 


( الآبق أخذه أفضل فىحق من يقوى عليه ) 


أن ياتى بەفاطمةوإن م يذكر. وقد رواه عبد الرزاق وإعاق بن راهويه والبزار وأبو يعلى الموصلى » وفيه « أنه اتی 
به لنبى صبلى الله عليه وسل فقال : عرفه ثلاثة أيام » فعرفه فلم جد من يعرفه » فرجع فأخبر النبى صلى الله عليه 
وسلم » فقال : شأنك به » وفيه دليل تار شمس الأثمة من أن التقدير بحول وغيره ليس بلازم ٠‏ بل إلى أن تسكن 
نفسه .إلى أن طالبه قطع نظره عنه . وى سنده أبو بكر بن عبد الله قال البزار على الظن : هو عندى أبو بكر بن 
عبد الله بن ألى-سبرة وهو لين الحديث : وقال عبد الحق : هو متروك . و الحق أن الحديث ضعيف من جهة 
الروأية ومن -جهة الاضطراب » لأن ما فى الرواية الأولى من أنهم إنما أعلموه بعد أن اشتروا وصار مهيثا للأكل 
يناقض ما ف الثانية من أنه أعامه فأمره بتعريفه ثم:أهره بأخذه . وف الأولى أنهدقع عينه المنشد . وف الثانية «أنه 
جعله دينا عليه وقال : إذا جاءنا أديناه إأيك 6 وغين ذلك : والاضطراب موجب للضعف . ثم لو سلمنا حجيته 
كان الثابت به أن استقراضه يإذن الإ«ام جائز» وليس هذا محل التزاع كما تقدم» فم يتبت بعد جواز افراض 
الملتقط الغنى > فلو سلمنا ضعف حديث أنىهريرة فى الصدقة بناء على تضعيف السمتى كفانا جواز التصدق 
بالإجماع » ثم هو يثبت أن للماتقط الغنی فيها حا آآخر » ونحن نطالبه فى إثباته بالدليل ول يم له عليه دليل فيبى 
على الاثفاء . 
كتاب الإباق 

كل من الإباق واللقيط واللقطة تحقق فيه عرضة الزوال والتلف : إلا أن التعرف له بفعل فاعل تار فى 
الإباق فكان الأنسب تعقيب الحهاد به » يخلاف اللقطة واللقيط >٠‏ وكذا الأولى فيه . ون اللقطة الترحمة بالياب 
لا بالكتاب. والإباق ف اللغة : الخربء أبق بأبق كضرب يضرب . والحرب لايتحقق إلا بالقصد فلا حاجة إلى 
ماقيل هو المرب قصدا . نعم لو قيل الانصراف ونحوه عن المالك كان قيد القصد «فيدا والضال ليس فيه قصد 
التغيب بل هو النقطع عن مولاه لحهله بالطريق إلبه ( قوله البق أخذه أفضل ) من ترکه ( فى حق من بقوى عليه) 
أى يقدر على حفظه حی يصل إلى مولاه 4 بحلاف من يعلم من نفسه العجز عن ذلك والضعف ولا عل ی هذا 
خلاف » وبمكن أن يجرى فيه التفصيل فى اللقطة بين أن يغلب على ظنه تله على المولى إن لم يأخذه مع قدرة تامة 


كتاب الإوباق 
قال صاحب الهاية رحمه الله : هذه الكتب > أعنى اللقيط واللقطة والإباق والمفقود كتب يجانس بعضا 


بعضا من حيث أن فى كل منها عرضة الزوال والهلاك . والإباق : هو المرب » والآبق : هو المارب من مالكه 
قصدا ( والآبق أخذه أفضل فى حق من يقوى ) أى يقدر ( عليه ظ 


کتاب الإباق 


Nn 
لما فيه من إحياثه » وأما الضال فقد قيل كذلك » وقد قيل تركه أفضبل لآنه لايبرح مكانه فيجده المالك ولا‎ 
كذلك الآبق ثم آخذ الاب يأقى به إلى السلطان لن لايقدرعلى حفظه بنفسه » بحلاف اللقطة »ثم إذا رفع لآق‎ 
إليه بمحبسه  ولو رفع الضال لامحيسه لآنه لايئمن على الآبق الإباق ثانيا » بخلاف الضال. قال رومن رد الآبق‎ 
على مولاه من مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا قله عليه جعله أربعون درهما » وإن رده لأقل من ذلك فبحسابه ) وهذا‎ 
استمحسان . والقياس أن لايكون له شىء إلا بالشرط وهو قول الشافعی رحمه الله تعالى لأّنه متبرع بعنافعه فأشبه‎ 
٠ . العيد الضال”‎ 


عليه فيجب أخذه وإلا فلا . واختلض فى أخذ الضال » قيل أخذه أفضل لما فيه من إحياء التفوس والتعاون على 
البر ( وقيل تركه أفضل لأنه لايبرح مكانه ) مننظرا لمولاه حى بجده ء ولا نی أن انتظاره فى مكان غير منثز خرح 
عنه ليس بواقع بل نجد الضلال يدورون متحيرين . لاشاكث ف أن محل هذا الجلاف إذا م يعم واجد الضال 
مولاه ولا مکانه . أماإذا علمه فلا ينبغى أن يختلف فى أفشيلية أخجذه ورده (قوله ثم آذ الآبق يأ به إلى الساطان ) 
أو القاضى فيحيسه منعا له عن الإباق لأنه لايستطيع حفظه عن إباقه من الأخذ إلابذلك عادةء يخلاف اللقطة . أما 
أو فرض قدرته على ذللت لايحتاج إلى الساطان : وبهذا الاعتبار خيره الحلوانی بين أن ياتى به إلى [السلطان أو يحفظه 
بنقسه ؛ وعلى هذا الضال والضالة من الإبل وغيرها : وإذا حبس الإمام الآيق فجاء رجل وادعاه وأقام بينة أنه 
عبده يستعحلفه بالله أنه باق إلى ألآن فى ملككك لم يخرج ببيع ولا هبة » فإذا جلف دفعه إليه : وهذا لاحمال أنه 
عرض بعد على الشهود بثبوت ملكه على وجه زواله يسبب لايعامونه ::وإتما يستحلفه مع عدم خهم يدعى لصيانة 
قضائه عن الخطل ونظرالمن هو عاجز عن النظر لنفسه من مشتر أو موهوب له » ثم إذا دفعه إليه عن بينة فنى أولوية 
أخذ الكفيل وتركه روايتان : وكا يدفعه بألبينة بدفعه بإقرار العبد أنه له » ويأخذ من المدفوع إليه هنا كفيلا رواية 
٠‏ . واحدة ١‏ وينفق عليه مدة جيسه من بيت المال ثم يأخذه من صاحبه فيرده فى بيت المال » بحلاف اللقيط'لايوئخذ 
منه إذا كبرمال بيت المال لأنه كان مستحقا له بفقره وعجزه عن الكسب» بحلاف مالك العبد . وإذا م جى“ 
للعبد طالب وظالت, مدته باعه القاضى وأمسك ثمنه بعد أحة ما أنفق لبيت المال منه > فإذا جاء مالكه وأقام بينة 
. وهو قاع فى يد المشترى لايأخذه ولاينتقض بيع القاضى لآنه كحكمه ء بخلاف الضال” إذا طالت مدته فإنه يؤاجره 
وينفق عايه من أجرته لأنه لامخشی إباقه فلا يبيعه » أما الآبق فیخشی ذللك منه فلذلك يبيعه ولا يواجره ٠‏ وينبغى أن 
. يقدر الطول بثلاثة أيام كا تقدم فى الضالة الملتقطة لأن دارة النفقة مستأصلة » ولا نظر فى ذلك للمالك :بحسب 
الظاهر ( قوله ومن رد الآبق على مولاه من مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا فله عليه جعله أربعون. درهما ) فضة بوزن 
سبعة مثاقيل ( وإن رده لأقل ) من مسيرة سفر ( فبحسابه ء وهذا استتحسان » والقياس أن لايكون له شىء إلا 
بالشرط) بأن يقول من رد على" عبدى فله كذا كا إذا رد بهيمة ضبالة أوعبدا ضالا : وجه القياس أن اراد تبرع ۰ 


لما فيه من إحيائه ) إذ الآبق هالك فى حتقالمولى فيكون إلرد إحياء له ( وأما الضبال") هو الذى لم يمتد إلى طريق 
منزله من غير قصد فقيل إنه كذلاك » وقيل تركه أفضل لآنه لايبرح مكانه فيجده المالك » ولاكذللك الآبق ع 
ثم آذ الابق ياتى به إلى السلطان لأنه لابقدر على حفظه بنفسه ) وهذا اختيار شمس الأثمة السرخسى »وأما اختيار 
مس الآثمة الحلوانى فهو أن الراد” با حيار إن شاء حفظه بنفسه وإن شاء دفعه إلى الإمام ٠‏ وكذلك الضال والضالة ' 
الواجد فيهما بالحيار . وقوله ( ثم إذا دفع الآبق إليه محبسه ) ظاهر . 


ê 


ولنا-أن الصحابة رضوان الله عليهم اتفقوا على وجوب أصل ال لمعل ».إلا أن منهم من أوجب .أربعين ومنهم 
من أوجب ما دونما . فأوجبنا الأربعين فى مسيرة السفر وما دونها فيا دونه توفيقا وتلفيقا بينهمأ » 


بمنافعه فى رده » ولو تبرع بعين من أعيان ماله لايستوجب شيئا فكذا هذا . وقولنا قول مالك وأحمد فى رواية. 
قال المصنف فى وجه الاستتحسان ( ولنا إجماع الصحابة على أصل ابمعل ٠‏ إلا أن منهم من أوجب الأربعين ومْهم 
من أوجب ما دونما) وذلك أنه ظهر الفتوی به من غير واحد من حيث لايخ فلم يتكره أحد : وذلك أن محمدا 
رحمه الله روى عن انی يوسف عن أى حنيفة عن سعيد بن المرزبان عن أف عمر و الشيبانى قال : وكنت قاعدا عند 
عبد الله نمسعود» قجاء رجل فقال : إن فلانا قدم بإباق من الفيوم » فقالالقوم لقد أصاب أجرا ء قال عبد الله : 
وجعلا إن شاء الله من كل رأ سأر بعین». وروی أبو يوسف هذا الحديث عن‌سعید نفسه أيضاء ورؤى عبد الرزاق 
فى مصتفه قال : أخبرنا سفيان التورى عن ألى رباح عبد الله بن رباح عن ألى مرو الشيبانى قال : و أصيتغلمانا 
أباقا بالغين فذكرت ذلك لابن مسعود فقال : الأجر والغنيمة ء قلت هذا الأجر فا الغتيمة ؟ قال : أربعون 
درههما من كل رأس.؛ وروی ابن ألى شيبة : حداثنا حمل بن يزيد عن أيوب عن ایی العلاء عن قتادة وأ هاشم أنه 
عمر رضی الله عنه قضى فى جعل الآبق أريعين درهما . وروی أيضا عن وكيع : حدثنا سفيان عن ألى إسحاق قال 
«أعطيث الحعل فى زمن معاوية أربعين درهما» . وروی أيضا عن يزيد بنهارون عن حجاج عن عمرو بنشعيب 
عن سعيد بن المسیب« أن عر رضی الله عنه بجعل ف.جعل الآبق دينارا آو اثتى عشر درهماه . وروی أيضاعن يزيد 
ابن هارون عن حجاج عن حصين عن الشعیی عن الحرث عن على" رضی الله عنه «أنه جعل فی جعل البق ديثارا 
أو اثنى عشر درهما» وأخرج هو وعبد الرزاق عن عمرو بن دينار « أن رسول الله صلى الله عليه وسل قضی ق 
العبد الآبق يوجد فى حارج الحرم بدينار أو عشرة دراهم» . وهذا حديث مرفوع مرسل . والمفهوم من خارج الحرم 
فالمتبادر القرب لاقدر مسيرة سفر عنه ء وعن هذا روى عار وإن أخذه فى المصر فله عشرة » وإن أخذه حارج 
المصر فله أربعون»» لعله اعتير الحرم كالمكان الواحد: وقول المصنض ( إلا أن منهم. من أوجب أربعين ومنهم من 
أوجب دونها ) يريد المروى عن عمر وعلى ء وقد علمت الروايةعن عم رأيضا أن ابحعل أربعون » وسنده أحسن من 
الأخرى »والرواية عن على" مضعفة بالحرث ال مذ كور فكانت رواية أبن مسعود أقوى الكل فرجحناها »وكذا قول 
ل فی‌سننه :هو أمثل ما ی‌الباب و إنما يوخذ بالاقل إذا ساوى الأ كثر فالقوة . وقيل إنغا يوئخد به إذا لمكن 
التوفيق بين الأقاويل » وهنا بمكن إذ تخمل روايات الأربعين على ردآه من مسيرة السفر وروايات الأقل على 
ما حونها » وحمل قول عمار حارج المضر على مدة السف. ( والتلفيق ) الضم لفقت الثوب ألفقه : إذا ضممت 
وقوله (ولتا أن الصحابة رضى الله عنهم اتفقوا على وسجوب أصل ابحعل إلا أن منهم من أوجب أربعين ومنهم من 
. أوجب مادونها ) قال عمر رضى الله عنه فى جعل الآبق: دينار أو اثنا عشر درهما . وقال على رضى الله عنه ى. 
جعل الآبق دیناز وعشرة دراه . وقال اينمسعود رضى الله عته : أربعون درهما : وقال عمار بن ناسر رضى الله 
عنه : إن رده فى المصر فله عشرة دراهم : وإن رده قى خارج المصر استبحق أربعين ( فأوجبنا الأربعين فى 
' مسيرة السفر وما دؤثها فما دونه توفيقا وتلفيقا ) أى جمعا بين الروايات المتعارضة . فإن قيل : كان الواجب أن 
بذ بأقل المقادير لتيقته . أجيب بأنه لم يرخف بالأقل لأن التوفيق بين أقاويلهم بمكن بأن يحمل قول من أفنى 
بالأقل على ما إذا رده مما دون مسيرة السقر : وقول من أفتى بالأأكثر على ما إذا رده من مسيرة اأسفر » وهذا أولى 


( قوله أى جما بين الخ ) أقول: أى بقذر الإمكان . ` 


ا 
ولأن [يجاب الحعل أصله حامل على الرد إذ المسبة نادرة فتحصل صيانة أموال الناس والتقدير بالسمع ولا سمع 
الال فامتنع » ولأن الحاجة إلى صيانة الال دونها إلى صيانة الآبق لأنه لايتوارى والآبق يختى » ويقدرالرضخ 
فى الرد” ما دون السفر باصطلاحهما أو يفوض إلى رأى القاضى وقيلتقسم الأربعون على الأيام الثلاثة إذ هى أقل 
مدة السفر . قال (: وإن كانت قيمته أقل من أربعين يقضى له بقيمته إلا درهما ) قال رضى الله عنه : وهذا 
قول محمد . وقال أبو يوسف رحمهما الله : له أربعون درها .لآن التقدير بها ثبت بالنص فلا ينقص عنها ولهذا 


شقه إلى شقه : ولآن نصب المقادير لايعرف إلا سماعا فكان للموقوف على الصحابةحكم المرفوع + وأععها حديث 
ابن مسعود فهو بعد كونه مثبتا الزيادة وزيادة العدل مقبولة راجح . ولاعبى مافىهذا ( ولأن إيجاب أصلالحعل 
حامل على الرد إذ الحسبة) وهو رده احتسابا عند الله تعالى مع مافيه من زيادة التعب والنصب نادرة فشرع للمصلحة 
الراجعة: إلى العياد من صيانة أموالم عليهم (وتقدير الجعل ) إنما يدرى ( بالسمع ولا مع ى الضال فا تنع ) إلحاقه 
به قياسا ودلالة أيضا لأن الحاجة إلى صيانة الضال فى رده دو نما فى رد الآبق لما رده من زيادة التتحفظ فى حفظه 
والاحتياط فى مراعاته کی لایأبق ثانيا ما ليس فى رد الضال منه شىء ء ول و كان الآبق لرجلين فصاعدا فالحعل 
علق قدر النصيبء فلو كان البعض غائيا فليس للحاض رأن يأخذه حى يعطى تمام ابعل ولايكون متبرعا بنصیب 
الغائب فير جع عايه لآنه مضمطر فيا يعطيه لأنه لايصل إلى نصيبه إلا به » هذا كله إذا رده بلا استعانة » فاو أن 
رجلا قال لآخر : إن عبدى قد أبق فإذا وجدته خذه فوجده فرده ليس له شی ء » لان مالکه استعان به ووعده 
الإعانة والمعين لايستحق شيا . وقوله ( وما دونه فيا دونه ) أى أوجبنا مادون الأربعين فما دون السفر » وذلك 
لأنا لما عرفنا إيحاب التعل بكل من تقل عنه مقدار وذلك هو الواجب » فإذا حماثا بعضه على مادون السف ركان 
ذلك کا بالإيجاب فيا دون.السفرء لأنه ماذكر ذلك إلا على أنه واجب ( قوله ويقادر الرضخ ف الرد عا دون 
السفر ياصطلاحهما ) أى المالك والراد أو يفوض إلى رأى القاضى يقدره غلى حسب ما يراهءقالوا : وهذا هو 
الأشيه بالاعتبار . وقال بغض المشايخ ( تقسم الأربعون على الآيام الثلاثة ) لكل يوم ثلاثة عشر وثلث ( قوله وإن 
كانت قيمته أقل من أربعين يقضى له بقيمته إلا درهما ) قال المصنف ( وهذا قول محمد ) وهو قول ألى يوسف 
الأول كا قال آبو يوسف آآخرا ( له أربعون ).وإن كانت قيمته درهما واحدا » وم يذكر قول ألى حنيفة فعامة 
كتب الفقه : وذكر فى شرح الطحاوى مع محمد وجه أنى يوسف ( أن التقدير بها ثبت بالنص ) أى قول ابن 
مسعود وعمر ووجب اتباعهماء والمراد بالنص إجماع الصحابة بناء على عدم تخالفة من سواهما لوجوب حمل قول 


لأنه يعمل بكل منهما . وقوله ( والتقدير بالسمع ) جواب عن قياس الآبق على الضال فى عدم وجوب الحعل . 

وق قوله ( ولآن الحاجة إشارة إلى نى الإلحاق دلالة لآنها تقتضى التساوى بي نالأصل والملحق وليس عوجود . 

وقوله (ويقدر الرضخ ) تفصيل لقوله وإن رده لأقل من ذلك فيحسابه » فإن عملوا بالقسمة كان لكل يوم ثلاثة 

عشردرهما وثاث هرهم . قيل والأشبه التفويض إلى رأى الإمام ٠‏ 

( قال المصتف : ولأن إيجاب الحعل أصله حامل عل الرد إذ الحسية نادرة ) أقول: المراد الحسبة المخصوصة فإن فيا من التعب والتصب مالاعى 
( قوله والتقدير بالسمع ) أقول : قوله و التقدير مبتدأ وقوله بالسمع خيره ( قال المصنف : .ولا مع بالضال فامتنع ) أقول : لا يقال هذا 
لايدل عل امتناع إيجاب الأصل بل على امتداع التقدير فليكن الزأى إلى السلطان. لأنا تقول : هذا جواب عن قياس الشافمى » وما ذكرته يندفم 
بقوله ولآت الحاجة الخ فتأمل ( قال المصنف : إل صياتة الآيق ) أقول :قوله إلى فى قوله إلى صياثة الآبق الخ متملن الضمير فى دونها لكونها 
عبارة عن الحاجة . 


ع ل زا 

لذيموز الصلح على اأزيادة » لاف الصلح على الأقل لأنه حط منه.. وحمد أن. المقصود حمل الغير على الرو 
ليحيا مال امالك فينقص درم ليسل له شى ء نحقيقا للفائدة ٠‏ وأم الولد والمدبر ىهذا بمازلة القن إذ كان الرد فى 
حياة المولى لما فيه من إحياء ملكه ؛ ولو رد بعد ماته لاجعل فيبما لأنهما يعتقان بالموت بخلاف القن » ولو 
كان الراد أبا المولى أو ابنه وهو عياله أو أحد الزوجين على الحر فلا جعل لآن هولاء يتبرعون بالرد عادة ولا 
يتناولم إطلاق الكتاب . 


من نقص منها على مانقص من السفر فلا ينتتقص عنما ( ولحمد أن المقصود ) من إيجاب الجعل ( حمل الغير على الرد 
ليحيا مال امالك فيتقص ) منه ( درم ليسلم له شىء تحقبقا للفائدة ) أى فائدة إيجاب ابلمعل وتعيين الدرهم لأن 
تحيا ماليته له إما باعتبار الرقبة كا فى المدبر أو باغتبار الكسب كنا فى أم الولد عنده لأنها لا مالية فيها عنده لكنه أحق 
بأكسابها ( ولو رده بعد ماته لانجعل له فيهما لأنهما يعتقان باوت ) فيقع رد حر لا ملوك على مالكه » وهذا 
فى آم الولد ظاهر » وكذا المدبر:إن كان يخرج من الثلث لأنه تق حينئذ بالموت اتفاقا وإن ل يخرج من الثلث 
فكذلك عندها > وعند أى حشيفة يصير كالمكائب لأنه يسعى فى قيمته ليعتق ولا جعل فى رد المكاتب لن المولى 
لايستفيد برده ملكا بل استفاد بدل الكتابة فكان كرد غرم له وبرد غرم لايستحق شيئا » بخلاف القن ( قوله ولو 
كان اراد" أبا المول أوابنه وهو فعياله أو أحد الزوجين على الآخرفلاجعل) له وقيد فعياله إن رج ع إلى الراد أو 
إلى الابن اقتضى أن يتقيد نى الجعل إذا كان الراد ابنا بكونه فى عيال المالك : أى ف نفقته وتموينه » وهو غير صحيح 
لآن الابن لايستوجب جعلا سواء كان فى عيال أبيه المالك أولاء وحملة الخال أن الراد إن .كان ولد المالك أو 
أحد الزوجين على الأخر والوصى لايستحق جعلا مطلقا ء أما الولد فلأن الرإ د كالبائع من المنالك من وجه وباعتباره 
جب » وكالأجير مر وجه لآأنه من باب ا حدمة » والآب إذا أستأجر ابنه ليخدمه لايستحق عليه أجرة لأن خدمته 
واجبة على الابن فوجب من وجه وانتى من وجه فلا يحب بالشك»وهذا يقيد عدم الوجوب ؛ وإن لم يكن ف 
عياله » فإِذا كان فى عياله فبطريق الأولى » وأما أحد الزوجين فإنءكان زوجا فالقياس يجب ء وفى الاستمحسان 
لاجي لان العادة أن يطلب الزوج عبد امرأته تيرعا فى العرف لأنه ينتفع به » والثابت عرفا كالثابت نصا ء وإن 


قوله (وأم الولد والمدبر فى هذا ) أف فى وجوب الحعل ( بمنزلة القن ) لأنهما مملوكان للمولى وهو يستكسبهما 
مز لة القن »وتعليل المصنف رحمه الله بقوله (لما فيه من إحياء ملكه ) أولى من تعليل غيره بقوله لما فيه من [حياء 
المالية » لأن أم الولد لامالية فيها عند أنى حنيفة رحمه الله . وقؤله (لأنهما يعتقان بالموت) بإطلاقه ظاهر فى أم 
الولد وى حق المدبر الذى لاسعأية عليه > وأما الذى عليه السعاية بأنلم يكن للمولى مال سواه فكذلك لايستوجب 
الحعل على الورثة لأن المستسعى كالمكاتب عنده وحرٌ مديون. عتدهما » ولا جعل لراد المككاتب أو الحر ( قوله 
ولو کان الاد أبا امول أو ابنه وهو فعيالهم أىكل واحد منهما نی عياله ظاهر »ولم یذ کر جواب ما إذالم يكونا 
ى عياله . والقياس أن يستحق كل من ذى الرجم الحرم اللمعل إذالم يكن فى عيالهء لكن استحسن فقيل إذا وجد 
عبد أبيه ولیس ف عياله فلا جعل له لأن رد الآبق على أبيه من حملة الحدمة » وخدمة الأب مستعحقة عليه فلا جعل 
له على ذلك » وأما إذا وجد الأب عبد ابنه وليس فى عياله فله ابلحعل لأن خدمة الابن غير مستحقة على الأب . 
وقوله ( فلا يتناولم إطلاق الكتاب ) أئ القدورى وهو قوله ومن رد الآبق على مولاه من مسيرة ثلائة أيام قال 
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فال ر وإن أبق من النى رده فلا شى ء عليه ) لأنه أمانة ى يده لكن هذا إذا أشد وقد ذكرناه فى اللقطة . قال 
رضى الله عنه وذكر فى بعض النسخ أنه لاشی ء له » وهو ديح أيضا لزه فى معنى البائع من المالك » وهذا 
كان له أن يحبس الآبق حى يستوف ابعل بمازلة البائع حيس المبيع لاستيفاء المن » وكذا إذا مات ف يده 
لاشى ء عليه لما قلنا . قال ر ولو أعتقه المولى كنا لقيه صار قابضا بالإعتاق ) كا فى العبد المشرى » وكان إذا 
باعه من-الراد" لسلامة البدل له والرد وإن كان له حكم ألبيع. 

كان زوجة فلا يحب لهذا ولأن الرد يجهة اللحدمة بمنعها منه لأنها لاتستحق بدل الخدمة على الزوج كالولد» ولذا 
لو استأجرها لتخدفه لابجب ها شى ء؛ وأما الوص فإتما لايستحق المعل برد عبد اليم لأنه من الحفظ » وشأن الوصى 
أن يحفظ ماله وإن كان غيرهم من الأب وباق الأقارت » فإن كانوا فى عيال امالك لامجب لم شىء » وإنلم 
يكونواقى عياله وجب لم لأن العادة والعرف أن الإنسان إنما يطلب الآبق بمن فى عياله فكان التبر ع منهم ثابتا عرفا 
وهو كالثايت نصا » يخلاف ما إذالم يكونوا فى عياله لآن التبرع حينئذ لم يوجد تصا ولا عرفا ( قوله وإن أبق من 
الذى رده فلا شی ء عليه ) أى لاضمان على الراد . وق بعض نسخ القدورى : لاشىء له أى لاجعل للراد» وکل 
منهما صميح ( وكذا إذا مات عنده ) الا آن ننى المعل يصح بلا شرط لأن ابعل كالم والراد كالبائع للمالك » 
لأنه بإباقه كالحالك من حيث فوات جميع الانتفاعات به » وبالرد كأنه استفاد ملكه من جهته فصاركالبائع ولذاكان له 
حيسه لاستيفاء ابعل » والبائع اذا هلك فى بده أو أبق وهو عبد سقط العْن فكذا يسقط الحعل » وانتفاء الضان 
يشترط له أن يكون أشهد على قول ألى حنيفة ومد لأنه حينئذ صار أمانة عنده كاف اللقطة : وقال أبو يوسف : 
'لاممان عليه آشہد أو لم يشبد إذا قال آخذته لأرده » والقول قوله فى ذلك مع بمينه إذا علم أنه كان آبقا » فلو نكر 
المولىإباقه فالقول له لأن سببالضمان وهو أخحذ مال الغير بغيرإذنه ظهر من الراد” ثم اد عىمايسقطه وهو إذن الشارع 
بإباقه والمالك منكر » وكذا لابجب المعل إذا جاء به وأنكر المولى إباقه إلا أن يشهد شهود أنه أبق من مولاه أو . 
. يشهدوا غلل إقرار المولى بإباقه ( قوله ولو آعتقه المولى كما لقيه ) أى رآه قبل قبضه ( يصير بالإعتاق قابضا ) فيجب 
ابعل ( "قا فى العبد المشترى ) إذا أعتقه قبل القبض يصير به قابضبا ويجب المن ( وكذا إذا باعه المولى من الاد ) 
ش أى قبل قبضه يصير به قابضا ( لسلامة بدله ) وهو المن له . فإن قل : للرد حكم البيع من المالك فبيع امالك من 
(وإن أبق من الذى رده أى إذا أبق الآبق من الذى أخذه ليرده ( فلا شی ء عليه ) أى لاضيان عليه لأنه أمانة 
:فى يده (لكن هذا إذا أشبد) عند الأخذء وقد (ذكرناه ف اللقطة ) أن الأحذ على هذا الوجه مأذون فيه شرعا . قال 
المصنف رجه الله (وذكر ف بعض النسځ ) أى نسخ مختصر القدورى ( لاشى ء له) أى لا جعل للراد إذا أبق الآبق 
منه ( وهو صمييح أيضا لأنه) أى الراد (نى معنن البائع من المالك ) لأن غامة منافع العبد زالت بالإباق » وإنما 
يستفيدها الموى بالرد بمال يب عليه ء والبائع إذا هلك فى يده المبيع سقط القن »فكذلك هاهنا يسقط التعل » 
واستوضح ذلك بما ذكره فى الكتاب وهو واضح ( وكذا إذا مات فى يده فلا شىء عليه لما قلنا ) إنه أمانة عنده 
( ولوأعتقه المولى:) أى أعتقه قبل أن يقبضه(وقت لقائه صار قايضا بالإعتاق) فيجب عليه الحعل » وأشار بقوله 
بالإعتاق الى أنه لودبرمكان الإعتاق م يضر قايضها . والفرق بينهما أن الإعتاق إتلاف للمالية فيصير به قابضا كا لو 
. أت المشترى العبد المشترى قبل القبض » وأما التدبير فليس بإتلاف للمالية فلا يصير به المولى قابضا إلا أن يصل 
إلى يده زوكذا إذا باعه من الراد” لسلامة البدل له ) وهذا مخلاف الحبة ‏ فإن المولى لايصير بهاقابضا قبل الوصول إلى 
يده لأن فى الهبة قبل القبض لم يصل العيد إلى بد المولى ولا يد له فلا يكون ها حكم القبض . وقوله والردووإن 
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لكنه بيع من وجه فلا یدخل تحت النهى إلوارد عن بيع مالم يقبضص فجاز . قال (وينبغى إذا أخذه أن يشهد أنه 
يأخذه لیرده ) فالإشباد حم فيه عليه على قول أنى حنيفة ومحمدء حتى لو رده من لم يشهد وقت الآخذ لاجعل له 
عندهما لآن ترك الإشهاد أمارة أنه أخذه لنفسه وصار كا إذا اشتراه من الآنخذ أو انهه أو ورئه فرده على مولاه 
لاجعل له لآنه رده لنفسه » إلا إذا أشبد أنه اشراه ليرده فيكون له ابعل وهو متبرع فى أداء امن ( وإن کان 
الآيق رهنا فالحعل على المرتين ) لأنه أحيا ماليته بالرد وهى حقهء إذ الاستيفاء منها وابحعل بمقابلة إحياء المالية 
فيكون عليه » والرد فى حياة اراهن وبعده سواء » لآن الرهن لايبطل بالموت » وهذا إذا كانت قيمته مثل الدين 
آو أقل منه » فإن كانت أكثر فبقدر الدين عليه والياق على الراهن لأن حقه بالقدر المضمون فصار كثمن الدواء 


الراد” قبل قبضه بيع مالم یقبض وهو لايحوز . أجاب بقوله ( لكنه بيع من وجه ) لا من كل وجه ( فلا یدحل 
تحت النبى ) المطلق عن بيع مالم يقبض فجاز). وأورد أن الشببة ملحفة بالحقيقة فى الحرمات . أجاب بأن هذه 
شببة الشببة ولا عبرة بباء وهذا لأنه لو شرط رضا المالثكان الثابت الشبهة لأنه ملكه حقبقة فع عدم الرضا الثابت 
شببة الشبهة ( قوله وينبغى إذا آخذه أن يشبد آنه يأخذه ليرده) قال المصتف ( فالإشهاد حتم فيه ) أى فى خد الآبق 
( عليه ) أى على الخد ( على قول أنى حنيفة وحمد ) وتفسير بعضهم حم بأنه واجب تساهل وللا یازم بتركه 
استتحقاق العقاب » ونقطع بأنه إذا أخذهبقصدالرد إل المالكواتفق أنه لم يشبد لاإثم عليه »وإنما الإشہادشرط عندهما 
خلافا لألى يوسف لاستحقاق الخعل ولسقوط النمهان إن مات عنده آو أيق ر لأن ترك الإشهاد أمارة أنه أخذه 
لنفسه فصار کا لواشتراه ) الراد” ( من الآحذ أوامبيه ) منه ( فرده على مولاه لاجعل له لأنه رده لنفسمعلانه بالشراء 
أوالاتماب قاصد لفلكه ظاهرا فيكون غاصبا ى حق سيده:فرده لإسقاط الفيان عن نفسه ‏ وهذا معنى قوله رداه 
لنفسه » وكذا لو أوصى له به آو ووثه فى كل ذلك يكون قابضا لنفسه فيضمنه » فإذا رده لا جعل له لأنه لنفسه 
لأنه يسقط الفيان عن نفسه إلا أن يشبد عند الشراء من الآخذ أنه إنما اشتريته لأرده على مالكه لأنه لا يقدر على 
رده إلا بشرائه فحیتئذ ( يكون له ابعل ) ولا يرجح على السيد بشبىء من الم لآنه متبرع به كما لو أنفق عليه بغير 
إذن القاضضى (قوله وإنكان الآبق رهنا فال عل على المرهن) لن بالرد حييتماليته وماليته حق المر مهن لأن الاستيفاء 
منبا والحعل على من حييت له المالية » ألا ترى أن بالإباق سقط دين المرةبن كما بالموت ء وبالعود عاد الدين 
وتعلق حقه بالرهن استيفاء من ماليته كنا لو ماتت الشاة المرهونة فدبغ جلدها فإن الدين يعود به ( والرد ى حياة 
الراهن وموته سواء لأن الرهن لايبطل با موت ٠‏ وهذا) أى كون اب لمعل على المر مهن ( ذا كان قيمة العبذ مثل الدين 
أو آفل » فإن كانت أكثر من الدين ) قىم الجعل على الراهن والمر نهن » فا أصاب الدين على المرمبن وما بى على 
الرأهن ؛ مثلا الدين ثلاثماثة وقيمة الرهن أربعمائة يكون على المرتهن ثلاثون وعلى الراهن عشرة > وصار الجعل 


كان له حكر البيع جواب عما يقال قد قم من قبل إن الرد فى معنى البيع من المالك ثم جوز تم بيع المالك من الواد 
قبل أن يقبضه فيجب أن لايجوز لدخوله تحت النبى الوارد عن بيع مالم يقبض وتقرير المدواب أن الى عن ذلك 
مطلق والمطلق ينصرف إلى الكامل » والرد” ليس ببيع كامل بل هو بيع من وجه من حيث إعادة ملك التصرف إايه 
فقط » لأن ملك الرقبة لايزول عن المولى بالإباق فلا يكون داحلا تحت النهى فركون جائرا: وقوله (وينبغى إذا 
أخذه أن يشبد أنه أخذه ليرده) ظاهر . وقوله ( فن کان الآبق رهنا ) سيق الكلام فيه فى الرهن إن شاء الله تعالى . . 
وقوله ( والمعل بمقايلة إحياء المالية ) فيه نظرلنه يازمه إذا رد" أم الولد وما نة إحياء المالية عند ألى حنيقة . 
وأجيب بأنه لامالية فيها باعتبار الرقبة» وها مالية باعتبار كسبما لأنه أحق بكسبها وقد أحيا الراد" ذلك برداه . 


وتخليصه عن الحناية بالقداء » وإن كان مديونا فعلى المولى إن اختار قضاء الدين + وإن بيع بدى* بالمعل والباق 
للغرماء لأنه مؤنة المللك والملك فيه كالموقوف فتجب على من يستقر له » وإن كان جانيا فعلى المولى إن اختار الفداء 
لعود المنقعة إليه » وعلى الأولياء إن اختار الدفع لعودها إليهم » وإن كان موهوبا فعلى الموهوب له » وإن رجع 
الواهب فى هبته بعد الرد لآن المتفعة للواهب ماحصلت بالرد بل بترك ا مو هوب له التصرف فيه بعد الرد” ؛ وإن كان 
لصبى فاحعل فى ماله لآنه مؤئة ملكه » 

كثمن دواء الرهن وتخليصه من الحناية بالفداء إن كان الدين أكثرمن قيمته انقسم انقساما عليهماكذلك (قوله وإن 
كان مديونا ) أى إن كان العبد الآبق مديونا بأن كان مأذونا فلحقه فى التجارة دين أو أتاف مال الغير واعترف 
به المول فاب حعل على ن يستقر الملك له لآنه مؤنة اللاك » والملك ف العبد يعد مباشرته سبب الدين كالموقوف» إن 
اختار المولى قضاء دينه كان ابعل عليه لأن اللاك استقر مه: وإن اختار بيعه فى الدين كان الحعل ف المن يبدأ به 
قبل الدين لما قلنا إنه مؤنة اللات والباق للغرماء» فظهر آن قول المصنف ( فيجب ) أى المعل على من يستقر له الملا 
تجوز فإنه لامجب على المشترى » وكانه جعل ملاك ثمنه بمازلة ملكه ر وإن كان) أى العيد (جائبا ) أى جنى خطأ 
فلم يدفعه ولاه ول يفدمحى أبق فرده من مسيرة ثلاثة أيام فهو على القياس يكون المتعل على من سيصير له إن اختار 
المولى فداءه فهو عليه لعود منفعته إليه » فإن اخحتار الدفع إلى أو لياء أبلحتأية فعليهم لعودها إلهم » وا وكان قتل عمدا 
فأبق ثم رد لاجعل على أحد » أما المولى فلأنه إن قتل لم يحصل له بالرد منفعة » وإن عفا عنه فنا حصلت بالعفو . 
وأماولى القصاص فإن قئل فالحاصل له التشنى لا المالية » وإن عفا فظاهر ( و إن كان موهويا) فإن أبق تمن وهب 
له ثم رد (فها عل ( عل الموهوب له) سواء رجع الواهب ی هته بعد الرد أو لا ء أماإذالم يرجع فظاهر 9 
وأما إن رجع بعد المجىء فلأنه وإن حصلت إله المالية لکن لم تحصل بالرد بل بترك الموهوب له التصرف 
ف العبد بعد رده مما بمنع رجوعه من بيعه وهبته وغير ذلك . وأورد عايه أنه حصل بالمجموع من ذلك : 
ومن الرد . جيب بأن الرلك آنحر جزءى العلة وإليها يضاف الجكم : وأما الحواب بأنه إذا ثيت بالكل لايكون بالرد 
وحده فلا يدفع الوارد على المصنف بل يقرره( وإن كان ) الآبق( لصي فاب حعل فىماله ) لما تقدم ( أنه مؤنة ملكه» 
( قوله ون کان مديونا) أى العبد الآبق إذا كان مديونا بأن كان مأذونا له فلحقه الدين فى التجارة أو استبلك 
مال الغير وأقرٌ به مولاه ( قوله كالموقوف ) يعن بين أن يستقر على المولى مى اختار قضاء الدين وبين أن يصير 
للغرماء مى اختار البيع » ولما توقض اللاك فى العبد توقف مؤنة الملأث وهو الحعل ( قوله وإن كان) أى الآبق 
موهوبا فالجعل على الموهوب له وإن رجع الواهب فى هبته بعد الرد ) ونما ذكر أن الواصلة هذه لدفع شبهة 
ترد على ماذ کر قبله بقوله فتجب على من يستقر الملل له وبقوله فعلى المولى إن اختار الفداء» فعلى "كلا التقديرين 
كان ينبغى أن يجعل الحعل على الواهب لوجود هذين المعنيين ف حقه . ووجه الدفع ( أن المنفعة لواهب ماحصلت 
بالرد ) أى برد الآبق بل بنرك الموهوب له التصرف فيه بعد الرد ) من الحبة والبيع وغيرهما من التصرف الذى يمنع 
الواهب عن الرجوع ف هبته فلا يجب اللجعل على الواهب لذلك . فإن قيل : المنفعة حصلت للواهب بالمجموع 
وهو ترك الموهوب له الفعل ورد الراد” . أجيب يأنه كان كذلك : لكن ترك الموهوب له الفعلآ خرهما وجودا 
فيضاف المحم إليه كا فى القرابة مع املك فضا ف العتق إلى آخخرهما وجودا » كذا هذا . وقوله (وإن كان لص إلى 
آخره ) ظاهر وبالله التوفيق . 
قوله ( قعل اكولى إن اختار الفداء الخ ) أقول : لود المنفمة إليه . 


4 
۰ ون رده وصيه فلا جعل له لأنه هو الذى يتولى الرد فيه . 


(إذا غاب الرجل فلم يعرف له موضع ولا يعلم أحى هو أم ميت نصب القاضى من يحفظ ماله ويقوم عليه 
ويستوى حقه ) لأن القاضى نصب ناظرا لكل عاجزعن النظر لنفسه والمفقود ببذهالصفة وصا ر كالصي والجنون » 
وق نصب الحافظ لماله والقائم عليه نظر له . وقوله يستوى حقه لاخفاء أنه يقبض غلاته والدين الذى أقر به غرم 
من غرمائه لأأنه من باب الحفظ > ويخاصم فى دين وجب بعفده 


ون رد وصيه فلا جعل له ) وقد بيناه فى التقسم . وكذا اليتم يعوله رجل فردآبقا له : لآنه إذا کان تبزع 
له بمؤنته من مال نفسه فكيف لايتبرع له ما هو دونه مع أن العرف فيه التبرع . وف الكافى للحاكم : أبقت أمة 
وها ولد رضيع فردهما رجل له جعل واحدء فإن كان ابنها قارب الحم قله تمانون لن من لم يراهق لم يعتبر آبقا . 
وق النتعيرة والحيط : لو أخذ آبقا فغصبه مته آخر وجاء به إلى مولاه وآخذ جعله ثم جاء آخر وأقام بينة أنه أخذه 
يأخذ العل منه ثانيا وير جع السيد على الغاصب بما دفم إليه . ولو جاء بالآبق من مسيرة سفر فلما دخل البلد أبق 
من الأخذ فورجده آخر فرده إلى سيدهء إن جاء به من»لمة السفر فابحعل له : وإن وجده لاقل فجاء به لاجعل لواحد 
من»ا . وف المبسوط : لا جعل اسلطان والشحنة آو اللحفير فق رد الآبق والمال من قطاع الطريق لوجوب الفعل 
عليهم : والأولى أن يقال : لأخذم العطاء على ذلك ونصبهم له . 


حو الغائب الذى لايدرىحياته ولاموته( قوله إذا غاب الرجل ولم يعرف له موضع ولا يعلم أحى هو أم ميت 
نصب القاضى من يحفظ »اله ويقوم عايه ) أى على ماله (ويستو حقوقه لأن القاضى نصب ناظرا لكل عاجز عن 
النظر لنفسه واافقود عاجز عته فصار كالصى والجنون ) فعلى القاضى أن يفعل ف آرم ماذ كرنا لما ذكرنا 
(وقوله ) أى قولالقدورى (يستوف حقوقهيريدأنهيقبضغلاته والدين الذى أقر به غرم ويخاصم ف دين وجب بعقده 


كتاب المفقود 
قد تقدم وجه مناسبة ذكر هذا الكتاب هنا » والمفقود مشتق من الفقد وهو فى اللغة من الأضداد » يقال 
نممدت الشىء : أى أضللته » وفقدته : أى طلبته » وكلا المعنيين متحقق ف المفقود فقد ضل عن أهله وهم فن 
طلبه . وذكر ف الكتاب مايدل على مفهومه الشرعى وهو قوله ( إذا غاب الرجل ولم يعرف له موضع وم يع حى 
هو آم ميت) وقوله ( نصب القاضى من يحفظ ماله ويقوم عليه ويستوى حقه ) إشارة إلى بیان حمه فى الشرع ء 


( قوله وهو ف اللغة من الأضداد الخ ) أقوك : أنت خبير أن الطلب ليس ضدا.للإضلال » إلا أن يكون إطلاق الضد توسما بناء على 
أن الطلب سبب الو جدان فأقيم مقامه فليتأمل . 
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لأنه أصيل فى حقوقه : ولايخاصم ف الذى تولاه المفقود ولانى نصيب له فى عقار أوعروض ف يد رجل 
لأنه ليس بالات ولا نائبعنه إنما هو وکيل بالقبض من جهة القاضى وأنه لااك الخصومة بلا حلاف » إتما الحلاف 
فى الوكيل بالقبض من جهة المالك فى الدين »وإذا كان كذلك يتضمن الحكم به قضاء على الغائب»وأنه لامجوز 
إلا إذا رآه القاضی وقضى به لانه مهد فيه » ثم ماکان يخاف عليه الفساد ببيعه القاضى لأنه تعذر عليه حفظ 
صورته ومعناه فينظر له بحفظ المعنى ( ولا يبيع مالايخاف عليه الفساد فى نفقة ولاغيرها) لأنه لاولاية له على 
الغائب إلا حفظ ماله فلا يسوغ له ترك حفظ السورة وهو ممكن . 


أى بعقد الذى نصب القاضى ر لأنه أصيل فى حقوق عقده ء ولا يخاصم ف الدين الذى تولاه المفقود ولا 
فى نصيب له فى عقار أو عروض ف يد رجل ) ولا فىحق من الحقوق إذا جحد من هو عنده أو عليه ( لأنه ليس 
بعالك ولا نائب إنما هو وكيل بالقبض من جهة القاضى وهو لايملك اللحصومة بلا حلاف »> إما الحلاف ف الوكيل 
يقبض الدين من جهة ال مالك ) عند ألىحنيفة للك الخصومة فيه وعندهما لايمللك( وإذاكانكذلك ) يعنى إذا .كان 
وكيل القاضى لابملك الخصوءة ( فلو قضى نخصوهته كان قضاء على الغائب ) والأوجه أن يقول للغائب : والقضاء 
عليه فما لو ادعى إنسان على المفةود دينا أو وديعة أو شركة فى عقار أو رقيق أو ردا بعيب أو مطالبة لاستحقاق 
لاتسمع الدعوى ولا البينة لأنهما إنما يسمعان على خصم والوكيل ليس خصما » والورثة إنما يصيرون خصماء بعد 
موت الو رثول يظهرموته بعد فيكون قضاء على الغائب ( وهولايجوزإلا ذا رآه القاضى ) أى إذا رأى القاضى 
المصلحة ف الحكر للغائب وعليه فحكم فإنه ينفذ لأنه جمد فيه. فإن قيل : ينيغى أن لاينفذحى ضيه قاض آخر 
لآن نفس القضاء مهد فيه كا لو کان القاضى محدودا فى قذف فإن نفاذ قضائه لموقوف على أن يمضيه قاض 
آخر . أجيب بمنع أنه من ذلك بل الجهد سببه وهو هذه البينة هل تكون حجة للقضاء من غير خصم حاضر أم لاء 
وإذا قضى بها نفذ كما لو قضى بشهادة الحدود فى قذف . وق الخلاصة الفتوى على هذا ثم ماكان يخاف عليه 
الفساد ) كالغار ونحوها ( يبيعه القاضى لأنه تعذر عليه حفظ صورته ومعناه فينظر للغائب بحفظ معناه ) ولايبيع 
مالا يخاف فساده منقولا كان أو عقارا ( نى نفقة ولاغيرها ء لأن القاضى لا ولاية له على الغائب إلا فى الحعظ 
ف البيع ترك حفظ الصورة بلا ملجى” فلا يجوزء فإن لم يكن له مال إلا عروض أو عقا رأوخادم واحتاج ولده ) 
أو زوجته إلى النفقة لايباع » بخلاف الوصى فإنه يبيع العروض على الوارث الكبير الغائب لأن ولايته ثابتة فيا 
ا 


وكلامه واضح ( قوله ولا فى نصيب له فى عقار أو عروض ف يد رجل ) بأن. کان الشىء مشتركا بين المفقود 
وغيره ( قوله وأنه ) أى الوكيل من جهة القاضى ر لاعلك اللنصومة بلا حلاف» إنما اللحلاف فى الوكيل بالقبض 
من جهة المالك فى الدين ) فإنه عند أن حنيفة رحمه الله بملك اللحصومة وعتدهما لابملكها ( وإذا كان كذلك ) 
يعنى أن وكيل القاضى لما لم يملك الحصومة كان حكم القاضى بتنفيذ الخصومة قضاء بالدين للغائب » والقضاء 
على الغائب وللغائب لايجوز » لأن القضاء لقطع الخصومة واللحصومة من الغائب غير متصورة ( إلا إذا رآه 
القاضى ) أى جعل ذلك رأيا له وحكم به فحينئذ يموز » لأن القضاء إذا لاق فصلا ېدا فيه نفذه . فإن قيل : 
انجبد فيه نفس القضاء فينبغى أن يتوقف نفاذه على مضاء قاض آخر كا لوكان القاضى مخدودا فى قذف . أجيب 
ان اسهد فيه سيب للقضاء وهو أن البينة هل تكون حجة من غير'خصم حاضر أو لا » فإذا رآها القاضى حجة 
وقضى يها نفذ قضاءه کا لوقضى بشهادة الحدود ف القذ ف (قوله ثم ماكان ماف عليه الفساد يبيعه القاضى ) ظاهر . 
. (قال المصنض : يتضمن الحكرأبه قضاء عل الغائب) أقول : فيه شىء » والظاهر أن يقال قضاء للغائب ( قوله والقضاء على"الفائب والغائب 
لايحوز ) أقول : فى فصل القضاء بالمواريث من شرح الإتقان » وأال على الختلف أنه قيل : يجوز القضاء للغائي عندههما ولا جوز عنده . 


HE 
, قال ( وينفق على زوجته وأولاده من ماله ) ولیس هذا الحكم مقصورا على الأولاد بل یع جميع قراية الولاد‎ 
والأصل أن كل من يستمدق النفقة ماله حال حضرته بغي رتضاء القاضى ينفق عليه من ماله عند غيبته لأن القضاء‎ 
حينئذ يكون إعانة » وكل من لايستحقها ف حضرته إلا بالقضاء لاينفق عليه من ماله نى غيبته لآن النفقة حينئذ‎ 
تجب بالقضاء والقضاء على الغائب ممتنع » فن الأول الأولاد اإصغار والإناث من الكبار والزمنى من الذكور‎ 
الكبار » ومن الثانى الأخ والأخمت والحال والخالة . وقوله من ماله مراده الدراهم والدنائير لآن حقهم تى المطعوم‎ 
والملبوس فإذا م يكن ذلك فى ماله تاج إلى الةضاء بالقيمة وهى النقدان والتبر باز لم ماق هذا ا لحك لآنه يصلح‎ 
قيمة كالمضروب » وهذا إذا كانت فى يد القافى » فإن كانت وديعة أو دينا ينفق عليهم منهما إذا كان المودع‎ : 


يرجع إلى حق الموصى وبيع العروض فيه معنى حقه » وربما يكون حفظ امن للإيصال إلى ورئته أيسرء وهنا 
لا ولاية للقاضى على المفقود إلا فى الحفظ : وف المبسوط : وقال أبو حنيفة : إن كان له.أب محتاج فله أن يديع 
شيئا من عروضه وينفقه عليه وليس له بيع العقار وهو استحسان . وف القياس : ليس له بيع العروض وهو 
قولهما ..وذكر الكرنى أنمحمدا ذكر قول أىحتيفة ف الأمالى وقال : هو حسن . وجه الاستحسان أن الآب وإن 
زالت ولايته بی آثرهاحی صح.استیلاده جارية ابنه مع أن الحاجة إلى ذلك ليس من أصول الحوائج » وإذا ثبت 
بقاء أثر ولايته كا نكالوصى فىحق الوارث الكبير » وللوصى بيع العروض دون العقار( وينفق على زوجته وأولاده 
من ماله ) يعنى الحاضل ف بيته والواصل من من مايتسارع إليه الفساد ومن مال مودع عنذ مقر ودين على مقر 
قال المصئف ( ولئيس هذا مقصورا على الأولاد ) قلت : ولا هو على إطلاقه فيهم بل يعم قرابة الولاد » عى من 
الأب واب لحد وإن علا( والأصل أن كل من يستحق النفقة فى مالهحال حضرته بغي رقضاء القاضى ينفق عليه من ماله 
عند غيبته) 'لأن لم أن يأخذوا حاجهم بيده, من ماله إذاكان جنس حقهم من النقد والثياب للبس فكان إعطاء 
القاضى إن كان المال عنده أوتمكينهم إن كان عند إعانة لا قضاء على الغائب فإنهم كانوا مأذونين شرعا أن 
يتناولوا بأنفسهم ( وكل من لايستحقها فى حضرته إلابالقضاء لاينقق عليه من ماله) فن الأول : أعنى المستحقين 
بلا قضاء ( الأولاد الصغار والإناث الكبار ) إذا لم يكن لم مال > وكذا الأب وابلحد والزمنى من الذكور الكبار 
فكل من له مال لايستحق التفقة عليه ى حال حضوره فضلا عن غيبته » إلا الزوجة فإنها تستحق وإن كانت غنية . 
لأن استحقاقها بالعقد والاحتباس واستحقاق غيرها بالحاجة وهى تنعدم يالغى ( ومن الثانى ) يعنى من لايستحق إلا 
بالقضاء (الأخ والأحت وانحال وانلدالة ) ونحوهم منقرابة غيرالولاد ( وقوله) أى قول القدورى ر هن ماله » يعنى 
الدراهم والدنانير لأن حقهم نى المطعوم والملبوس » فإذا لم يكنف ماله ) عين المطعوم والملبوس ( يحتاج إلى 
القضاء بالقيمة وهى النقدان والتبر ) أى غير المضروب ( كذلك لأنه يصلح قيمة كالمضروب ) وهذا إذا كانت 
الدراهم والدنانير والتبر فى يد القاضى ( فإن كانت وديعة أو دينا ينق عليهم منها ) إن كان المودع مقا بالوديعة 


( قوله ومن الثانن الأخ والأخت ) إنما كان من الثانى لآنها نفقة . ذى الرحم الحرم ( وهى مهد فيها فلا تجپ 
إل بالقضاء أو الرضا ) وهذا لم يكن لم الأخذ بدون القضاء والرضا . وقوله ( فإذا لم يكن ذلك ) يعتى الوس 
والمطعوم فى ماله ( قوله وهذا) أى الذى ذكرناه من إنفاق القاضى عليهم من الدراهم والدنانير (إذا كانت ف يد 
القآفى ) ١ ٠‏ ا 


سد 188 مب 

والمديون مقرين بالدين والوديعة والنكاج والنسب : وهذا إذالم يكونا ظاهرين عند القافى »فإن كانا ظاهر ين 
فلا حاجة إلى الإقرار »وإن كان أحدهما ظاهر الوديعة والدين أو التكاح والنسب يشترط الإقرار بما ليس بظاهر 
هذا هو الصحيح ء فإن دفع المودع بنفسه أو من عليه الدين بغير أمرالقاضى يضمن المودع ولا يبرأ المديون لأنه 
ما أدى إلى صاحب الحق ولا إلى نائبه ٠‏ بخلاف ما إذا دفع بأمر القاضى لن القاضى نائب عنه - 

والنكاح والنسب والمديون كذلك مقر بالدين والنكاح والنسب ( وهذا ) يعنى اشتراط إقرارهما بالنكاح والنسب 
( إذالم يكونا ظاهرين) عند القاضى ( فإن كانا ظاهرين ) معروفين له ( فلا يحتاج إلى إقرارهما بهما . ولو كان 
الظاهر عتده أحدها الوديعة والدين أو التكاح والنسب ) جعل كل اثنين واحدا ( يشترط إقرار من فى جهته 
المال بالآحر الذى ليس ظاهرا فيقرّ فى الأول عند القاضى أن هذه زوجته وهذا ولده . وق الثانى بأن له عندى 
وديعة أو على دينه وقوله هذا هو الصيحيح ) احتراز عن جواب القياس الذى قال به زفر لا أن هذا اختلاف 
الروايتين » قال : لايتفق من الوديعة شيئا عليهم لأن إقرار المودع بذلك ليس حجة على ألغائب وهو ليس خخصما 
عن الغائب » ولا يقضى على الغائب بلا خصم . ومثل هذا فى الدين آيضا . قلنا : المودع مقر بأن ما فى يده ملك 
الغائب ء وأن للولد والزوجة حق الإنفاق منه . وإقرار الإنسان عا فى يده معتبر فينتصب هو نخصما باعتبار ما فى 
يده ثم يتعدى القضاء منه إلى المفقود . :ومثل هذا القياس ليس ف الوديعة والدين حاصة بل فى جميع أموال المفقود  :‏ 
وقد يقال أيضافى جوابه : نعم القياس ماذ كرت ٠‏ لكتا استحسنا ذلك محديث هند امرأة ألى سفيان : وقد أسلفناه . 
قال فيه : وخذى من ماله مايكفياك ويكى نيلك بالمعروف ۾ إذ هو يفيد مطلقا جواز الإنفاق من مال الغائب لمن 
تحب له النفقة من الزوجة والولد : ثم إذا ثبت فى الزوجة والولد على خلاف القياس لايلحق به قرابة غير الولاد 
بالقياس » وثبوت نفقة الأب بالدلالة لأن حقه فيها ‏ كد من حق الولد : فإن الولد لايستحقها بمجرد الحاجة > 
بل إذا كان عاجزا عن الكسب والآب يستحقها بمجردها وإن كان يقدر على الكسب ( قوله ولو دفع المودع 
بنفسه أو من عليه الدين بغير أمر القاضى يضمن المودع ولا يبرأ المديون لأنه ما أدى إلى صاحب الحق ولا إلى 
نائبه » حلاف ما إذا دقع بأمر القاضى لأن القاضئى نائب عنه ) فكان له أن يأمر هؤلاء بالقبض » وليس القاضى 
نائباى الحفظ فقط » بل فيه وف إيفاء ماعليه من الحقوق أيضا ما لايحتاج فى ثبوته عنده إلى سماع بينة » وجاز 
له أن يوفى ما عليه من دين إذا علم بوجوبه» يخلاف المودع فإنه المأمور بالحفظ فقط فيضمن إذا أعطاهم بلا أ ه. 
فإن قيل : ينبغى أن لايضمن المودع إذا دفعها إليهم لآنه لو رد الوديعة إلي من قن عيال المودع برى" . أجيب بأن 
ذلك إذا دقعها إلهم الحفظ عليه لا للإتلاف » والأحسن أن يأتد الماضى منها كفيلا لاحّال أنه طلقها قبل 
ذهابه أوعجل لا النفقة » لكن لولم يأخق جاز لأنه لايجب أخذ الكفيل إلا لصم وليس هنا خصم طالب هذاء 


(وهذا)أى الاحتياج إلى الإقرار إنما هو( زذا لم يكونا ) أى الدين والوديعة أو النكاح» والنسبجعل الدين والوديعة 
شيئا واحدا » والنكاح والنسب كذلك فلذلك ذكرهما بلفظ التثنية ( قوله هذا هؤ الصحيح ) احتراز عن جواب 
القياس وهو قول زفر إنه لاينفق منهما علبهم بالإقرار لن إقرار المودع ليس بحجة على الغائب» وهو ليس بخصم عن 
الغائب ولا يقضى على الغائب إذالم يكن عنه خصم حاضر » ولكنا تقول : المودع مقر بأن ما فى يده ملك 
الغائب » وأن للزوجة والولد حق الإنفاق منه » وإقرار الإنسان فيا فى يده معتبر فينتصب هوخصما باعتبارما فى 
يده ثم يتعدى القضاء منه إل المفقوذ . وقوله ( لأن القاضى نائب عنه) اعترض عليه بن القاضى نائب عنالغائب 


5 
وإن كان المودع والمديون جاحدين أصلا أوكانا جاحدين الزوجية والنسب لم ينتصب أحد من مستحى التفقة 
خصما فى ذلك لأن مايدعيه للغائب لم يتعين سببا لثبوت حقه وهو التفقة » لأنها كا نجب فى هذا المال جب فى مال 
آخر للمفقود . قال ( ولا يفرق بينه وبين امرأته ) وقال مالك : إذا مضى أريع سنين يفرق القاضى بدنه وبين امرأته 
وتعتد عدة الوفاة ثم ازوج من شاءت لأن عمر رضى الله عنه هكذا قضى فى الذى اسبواه الحن بالمدينة وكى 


( فلو كان المودع والمديون جاحدين أصلا ) أى جاحدين لكل من الوديعة والدين والنسب وااز وجية ( أو,جاحدين 
النسب والزوجية ) معترفين بالوديعة والدين وليسا ظاهرين عند القاضى (لم ينتصب أحد من مستحى النفقة ) 
الزوجة أو الأب أو الابن ( حصا فى ذلك ) ى فى إثبات الدين أو النسب أو الوديعة بإقامة البينة على شىء من 
ذلك ء لأن المودع والمديون ليسا حصا فى ثبوت الزوجية والقضاء بها ء ولا ما يدعيه للغائب سببا متعينا لثبوت حقه 
الذى هو النفقة ( لأنها كنا تيجب فى هذا المال تجب فى مال آخمر للمفقود ) وستغرف تفصيل هدا إن شاء الله تعالى 
فى أدب القاضى ( قوله ولا يفرق بينه وبين امرأته » وقال مالك : إذا مضى أربع ستين يفرق القاضى بينه 
ويبنها وتعتد عدة الوفاة ثم تتزوج من شاءت > لآن عمر رضى الله عنه هكذا قضى فى الذى اسو ته الحن بالمدينة ) 


فى القبيض للحفظ ولا حفظ ف القبض اللإنفاق على هوعلاء فلا يكون نائيا . وأجيب بأن القاضى نائب عنه 
ف إيفاء ماعليه من الحقوق کا هو نائب عنه تی الحفظ وهذا جاز له أن يو ماعليه من الدين إذا علم بوجوبه 
علاف المودع فإنه نائب عنه فى الحفظ فقط . فإن قلت : إذا دفع المودع بغير أمر القاضى وجب أن لايضمن 
لأنه دفعها إلى من فى عيال المودع ولا ضمان عليه فى ذلك , أجيب بأن الدفع إلينم لابوجبه إذا كان الحفظ والدقع 
للإنفاق دفع للإتلاف . وقوله (لآن مايد”عيه للغائب ) معناه أن الخصومة لاتسمع إلا من المالك أو نائبه 
والمالك غائب ولا نائب له حقيقة.لأنهلم يوكل وهو ظاهر > ولا حكما لآن مايدعيه للغائب لم يتعين له سببا لثبوت 
حقه وهو النفقة لأنها كا تيجب فى هذا امال تجب فى مال آخر للمفقود ) ولا يكون الثابت حك إلا فى مثل ذلك » 
وسيجىء تمامه قى كتاب القضاء إن شاء الله تعالى . قال ( ولا يفرق بيئه وبين امرأته ) كلامه واضح » وقصة 
من استهوته ابن : أى جرّته إلى المهاوى وهى المهالك ماروى عبد الرحمن بن أ ليلى قال : أنا لقيت المفقود 
فحداثنی خديثه قال : أكلت خزیرا فى آهلی فخر جت فأخذنى نفر من اللحن” فكثت فيهم ثم بدا لهم فى عتق فأعتقوى 
ثم أتوا لى قريبا من المدينة فقالوا : أتعرفٍ الخليل!؟ فقلت : نعم » فخلوا عى . فجئت فإذا عر بن الطاب قد 
أبان امرأق بعد أريع سنين وحاضت وانقضت عدتها وتزوتجت » فخيرفى عمر رضى الله عنه بين أن يردها على 
وبين المهر : قال مالك : وهذا ما لايدرك بالقياس فيحمل على المسموع من رسول الله صلى الله عليه وس 


قوله ( قال أكلت خزيرا ) أقول 0 باللماء المعجمة ( قوله وحاضت وانقضت الخ ) أقول : يتبادر منه أن' ڱون اعتدادها با ميض 
مع أنه قال تعتد عدة الوفاة » فالأولى حذف قوله وحاضت عن البين ( قوله و بين المهر ) اقول : أى آذ مهر المثل من الزوج الثاق ‏ 


(0 خ : الخيل اه . 


( ۱۹ - فتح القدير حلی ١‏ ) 


ماعطلا 
به إماما. » ولأنه منع حقها بالغيبة فيفرق القاضى. بينبما بعد مضى مدة اعتبارا بالإيلاء والعنة » وبعد هذا الاعتبار 
أذ المقدار منهما الأربع من الإيلاء والسنين.من العنة عملا بالشبهين . ولنا قوله صلى الله عليه وسل فى امرأة المفقود 
أنها امرأته حى يأتيها البيان . وقول على" رض الله عنه فبها : هی امرأة ابتليت فلتصير حتى يستبين موت أوطلاق 


ولأنه منع حقها بالغيبة ) وإن كان عن غير قصد منه ( فيفرق بينهما القاضى بعد مضى مدة اعتبارا بالإيلاء والعنة ) 
فإنه فرق يينهما يما بعد مدة كذلك » وهذا مته الإيلاء بناء على أنه لاي وجب الفرقة بمجرد مضى المدة بل بتفريق 
القاضى بعدها » وبعد هذا الاعتبار أحذ فى المدة الأربع من الإيلاء والسنين من العنة يجامع دفع الضرر عنها ( عملا 
بالشببين ) و.حديث الذى أخذته ان" رواه ابن ألى شيبة : حدثنا سفيان بن عيينة ع نسم رو عن .حى بن جعدة : أن 
رجلا انتسفته ان على عهد عمر بن اللخطاب رضى الله عنه » فأتت امرأته عمر فأمرها أن تربص اربع سنين ثم 
أمر وليه بعد ربع سنين أن يطلقها » ثم أمرها أن تعتد” فإذا انقضت عدتها تزواجت ء فإن جاء زؤجها خير بين 
امرأته والصداق . وأخرج عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن يونس بن خخباب عن عباهد عن الفقيد الذى فقد 
قال : دخلت الشعب فاسموتى الین » فكثت أريع سنين 6 ثم أنت امرآتی عمر الحديث بمعى الأول . وأخرجه 
عبد الرزاق من طريق آلحر وفيه : فقال له عمر لما جاء : إن شثت رددنا إليك امرأتك وإن شت زوجناك غيرها » 
قال : بل زوجنى غيرهاء ثم جعل عمر يسأله عن ابكن وهو يخيره . ورواه الدارقطنى وفيه : ثم أمرها أن تعتد” 
أربعة أشبر وعشرا . وروى مالك ف الموطل أن عمر بن الطاب رضى الله عنه قال : أيما امرأة فقدت زوجها فلم 
تدر أين هو فإنها تننظر أريع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل . وأسند ابن هى شيبة عن ميعيد بن المسيب أن 
عمر وعوّان فلا فى امرأة المفقود : تتربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا . وأسند ابن أىشيبة عن جابر بن 
زيد : تذاكر ابنعمر وابن عباس المفقود فقالا : تغربص امرأته ربع سنين ثم يطلقها وى" زوجها ثم تتر بص 
أربعة أشهر وعشرا . قال الصنف ( ولنا قوله صلى التدعليه وسلم فى امرأة المفقود « إنها امرأته حى يأتيها البيان » ) 
حر جه الدارقطنى فی منته عن سوار بن مصعب : حدثنا عمد بن شرحبيل الهمدانى عن المغيرة بن شعية قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل « امرأة المفقود امرأته حى يأتيها البيان» وف بعض نسخه « حى يأنيها اللير ».وهو 
مضءف بمحمد بن شرحبيل . قال ابن ای حاتم عن أبيه : إنه يروى عن المغيرة مناكير أياطيل . وقال اب نالقطان: 
وسوار بن مصعب . أشهر فى المتروكين منه . ثم عارض المصنف بقول على" قول عمر » وهو ماروى عبد الرزاق: 
أخبرنا محمد بن عبد الله العزرمى عن ا لمكم بن عتيبة أن عليا رضى الله عنه قال فى امرأة المفقود : هى امرأة ابتليت 
فلتصب ر حى يأتيها موت أو طلاق.. أنبأنا معمر عن ابن أنى ليلى عن ا حكر أن. عليا مثله . وقال : أخبرنا ابن جريج . 


(ولأنه منع حقها بالغيبة فيفرق القاضى بينهما بعد مض مدة اعتبارا بالإيلاء والعنة ) والخامع بينهما منع 
الزوج حق المرأة ورف الضرر عنها » فإن العنين يفرق بينه وبين امرأته بعد مضى سئة لرفع الضرر عنها ‏ وبين 
المولى وامرأته بعد أربعة أشهر لرفع الضرر عنها » ولكن عذر المفقود أظه,. من عدر المولى والعنين » فيتعين فى حقه 
المدتان فى التربص بأن تجعل السنون مكان الشهور فتتر بص أريح سنين ( عملا بالشبيين ) ( قوله ولنا). ظاهر » 
وحاصله أن البيان فى الحديث المرفوع إلى النبى عليه الصلاة والسلام مجمل » وقول على رضى الله عنه 

( قوله وبين الول وامرأتة) أقول:ف التركيب ثىء إلا آن يقدر القمل بعد الواو العاطفة»ويقال ويفرق بين الول ويكون المطف عل جملة 
فإن المنين الخ (قوكه و لكن عذر المفقز د أظهر الخ) أقول : ىأظهر يته مزعذر العنين تأمل» إلا أنه يقال : إقدامه مععنته عل از و جههنقصمن عذوه . 
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خرج يانا للبيان المذكور ف المرفوع » ولأن الذكاح عرف ثبوته والغيبة لاتوجب الفرقة والموت فى حيز الاحيال 
فلا يزال النكاح بالشاك » وعمر رضى الله عنه رجع إلى قول على رضى الله عنه ولا معتير بالإيلاء لآنه كان طلاقا 
مغيجلا فاعتبر. فى الشرع مرجلا فكان مورجبا للفرقة :ولا بالعنة لأن الغيبة تعقب الأودة » والعنة قلما تنحل بعد 
استمرارها سنة . قال ( وإذا تم له مائة وعشرون سئة من يوم ولد حكمنا بموته ) قال رضى الله عنه : وهذهرواية 


قال : بلخنى أن ابن مسعود وافق عليا على أنها تنتظر أبدا . وأخرج ابن أن شيبة عن أن قلابة وجابر بن يزيد 
والشعبى والنخعى كلهم قالوا : ليس لا أن تتزوج حى يستبين موته . وقوله ولان النكاح الخ اللحاصل أن المسئلة 
مختلفة بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين . فذهب عر إلى ماتقدم. وذهب على رضى الله عنه إل أنها امرأته 
حى يأتيها البيان » والشأن فى الأرجيح والنديث الضعيف يصلح مرجحا لا مثبتا بالأصالة : وما ذكر من موافقته 
ابن مسعود مر جح آخر . ثم شرع المصنف ی مر ججح آحر فقال ( ولان النکاح عرف ثبوته وااغيبة لاوجب الفرقة 
والموت فى نحيز الاحمال فلا يزال التكاح بالشلك ) وذكر أن عمر رضى الله غئه زجع إلى قول على . ذكره ابن 
أن ليل قال : : ث قضيات رجع فبها عنر إلى قول على" : امرأة المفقود» وامرأة أنى كنف » والمرأة الى تزوجت 
فى عدا . وقولنا فى الثلاث قول على" رضى الله عنه » فامرأة المفقود عرفت » وأما امرأة ای كنف فکان أب و كنف 
طلقها ثم راجعها وم يعلمها حی غاب ثم قدم فوجدها قد تزوّلجت » فأتى عمر رضى الله عنه فقص عليه القصة 
فقال له : إن لى يكن دخل بها فأنت أحق يها > وإن کان دحل بها فليس لك عليها سبيل » فقدم على أهلها وقد 
وضعت القصة على رأسها فقال لم : إن لى إلبها حاجة فخلوا بينى وبينها > فوقع عليها وبات عندها ثم غدا إلى 
الأمير بكتاب عر فعر فوا أنه جاء بأمربين» وهذا أعنى عدم ثبوت الرجعة فى حقها إذالم تعلى بها حى إذا اعتدت 
وتزوتجت ودخل بها الثانى ل يبق للأوّل عليها سبيل لدفع الضرر عنها ثم رسجع إلى قول على" أن مراجعته إياها يح 
وهى منكوحته دحل يها الثانى أولا . وأما المرأة الى زوجت فى عدتها فالمرأة الى ينعى إليها زوجها فتعتد وتازوج:» 
وكان مذهيه فيها إذا آتی زوجها حيا يخيره بين أن ترد" عليه ويين المهر » وقد صح رجوعه إلى قول على" وهو أن 
يفرق بينها وبين الثانى وها المهرعليه با استحل من فرجها » وترد” إلى الأول ولايقربها حى تنقضى عدبها من ذلك. 
قال ( ولا معتبر بالإيلاء لأنه كان طلاقا ممجلا فى ابلداهلية قاعتبر فى الشرع موئجلا) وهذا على رأينا بأن الوقوح 
به عثد انقضاء المدة بالإيلاء لابتوقف على تفريق القاضى . قال ( ولا بالعنة ) لأن الغيبة فى الغالب تعقبها الرجعة 
( والعنة قلما تئحل بعد استمرارها سنة ) فكان غود المفقود أرجى من زوال العنة بعد مضى السنة فلايلزم أن يشرع 
فيه ماشرع فيها ( قوله وإذا تم له مائة وعشرون سنة:من يوم ولد حكمنا بموته ) قال المصنف رحمه الله ( هذه رواية 


حرج إيانا لذلك المبهم ( قوله وعمر رضى الله عنه رجع إلى قول عل رضى اللهعنه ) رواه ابن ألى لیل ( قوله 
ولا معتير: بالإيلاء جواب عن قياس مالك فى صوزة النزاع على الإيلاء وهو ظاهر > فإن الإيلاء إذا كان 
طلاقا كان مزيلا للملك » يخلاف المفقود فإنه نظهز لم منه طلاق لا معيجل ولاموئجل ( قوله ولابالعنة ) جواب 
عن القياس بالعنة : وتقريره أن العنةبعد ما استمرت سنة كانث طبيعة والطبيعة لاتنحل ففات حقها على التأبيد 
فيفرق بينهما بعد سنة دقعا للضزر عنها ء بخلاف امرآة المفقود:فإن حقها مرجو قبل مضى أربع سثين وبعده 
( قوله وإذا ثم له ماثة وعشرون سنة ) اختلفت روايات أصعابنا ق مدة المفقود ؛ فروى الحسن عن ألى حنيفة 


( قوله والطبيعة لاتنحل الخ ) أقول : فى كلامه إشارة إلى أن قلما فى كلام المصئف لالت , 


~A 

الحسن عن أن ىحنيفة : وى ظاهر المذهب يقدر بموت الأقران ٠‏ وف المروى عن ألى يوسف باثة سنة : ودره 
بعضهم بتسعين» والأقيس أن لايقدر بشىء . والأرفق أن يقدر بتسعين» وإذا حكي بموته اعتدت امرأنه عدة الوفاة 
من ذلك الوقت ( ويقسم ماله بين ورثته الموجودين فى ذلك الوقت ) كأنه مات تى ذلك الوقت معاينة إذ الحكى 

معتبر بالحقيى 
الحسن عن ألى حنيفة » وفى ظاهر المذهب يقدر بموت الأقران : وف المروى عن أنى يوسف بائة سنة . وقدر 
بعضهم بنسعين ء والأقيس أن لايقدر بشىء ‏ والأرفق أن يقدر بتسعين ) وجه رواية امسن أن الأعمار فى ز مانا 
قلما تزيد على مائة وعشرين ٠‏ بل لايسمع أكثر من ذلك فيقدر بها تقديرا بالأكثر + و أما ماقيل إن هذا یرجح إلى 
قول أهل الطبائع فإنهم يقولون لايجوز أن يعيش أحد أكر من ذلك ء وقوه باطل بالنصوص كنوح عليه 
السلام وغيره » فا لايفبغى أن بذ كر توبجيها مذهب من مذاهب الفقهاء» وكيف وهم أعرف با دلت عليه النتصوص 
والتواريخ بالأعمار السالفة للبشر بل لأيحل لأحد أن يحكم على أئة المسلمين أنهم اعتمدوا فى قول لم على مرم 
يعترفون ببطلانه ويوجبون عدم اعتباره فى شىء من الأشياء . ووجه ظاهر الرواية أنه من النوادر أن يعيش الإ نسان 
بعد موت أقرانه فلا ينبنى الحكم عليه . ثم اختلفوا : فدهب بعض المشايخ إلى أن المعتبر موت أقرانه من جميع البلاد 
وآخرون أن المعتير موت أقرانه ى بلده » فإن الأعمار قد تتاف طولا وقصرا بحسب الأقطار بحسب إجرائه سيحانه 
وتعالى العادة » ولذا قالوا : إن الصقالبة أطول أعمارا من الروم » فَإنما يعتبر بأقرانه فى بلده . ولآنفى ذلك 
حرجا كبيرا ی تعرّف مونهم من البلدان » يخلافه من بلده فإنما فيه نوع حرج محتمل . وأما المروى عن أنى بوسف 
فذكر عنه وجه يشبه أن يكون على سبيل المداعبة منه ل . قيل إنه سثل عنه فقال : آنا آبینه لكم بطريق محسوس 
فإن الموتود إذا كان بعد عشر يدور حول أبويه هكذا وعقد عشرا » فإذا كان ابن عشرين فهو بين الصيا والشباب 
هكذا » وعقد عشرين ء فإذا كان ابن ثلاثين يستوى هكذا وعقد ثلاثين » فإذا كان ابن أربعين حمل عليه 


أنما ءائة وعشرون سنة من يوم ولد ء فإذا مضت هذه المدة حكمنا بموته . قيل : وهذا يرجع إلى قول أهل 
الطبائع والنجوم فإنهم يقواون : لامحوز أن يعيش آحد أ كر من هذه المدة :وى ظاهر الرواية يقدر بموت الأقران 
فإنه إذالى يبق أحد من أقرانه حيا حكم بموته لآن ماتقع الحاجة إلى معرفته فطريقه فى الشرع الرجوع إلى أمثاله كقم 
المتلفات ومهر مثل النساء . وبقاؤه بعد وت جميع أقرانه نادر وبناء الأحكام الشرعية على الظاهر دون التادر. 
وهل يعتبر بأقرانه فى جميع الدنيا أو فى الإقلم الذى هو فيه ذكرناه فى شرح الفرائض السرجية . ؤقى ا مروى عن 
ای يوسف عائة سنة لآن الظاهر أن لايعيش أحد فى زماننا أ كار من ماثة سنة ‏ وقدر بعضهم يتسعين لأنه متو سط 
ليس بغالب ولا ادر . والأقيس وأفعل تفضيل للمفعول وهو المقيس على طريق الشذوذ كقولم : أشغل من. 
ذات النحيين أن لایقد ر بشیء من المقدرات كالماكة والتسعين ولكنه يقدر بموت الأقران ) أنه لولم يقدر بشیء 
أصلا لتعطل حكر المفقودء والأرفق أن يقدر بتسعينلأنه أقل ماذكر فيه من المقادير (قوله وإذا حکم بموتم ظاهر 
( قوله فطريقه ) أقول : أى فطريق معرفته ( قوله وبئاء الأحكام الشرعية على الظاهر ) أقول : قوله وبناء مبتدأ » وتو له على الظاهر 
حبر ه ( قوله أن لايقدر يشىء من المقدرات الخ ) أقول : من القدر لامن القدرة ( قوله لأنه لو م يقدر الخ ) أقول : تعليل تقييد شىء 
و التفحص عن حال الأقران أنْهم ماتوا أولا غير کن عادة كا صرحبه العلامة السكا كى » ولكن لاخ أن سلب الإمكان إنما يصح إذا اعتر 


أقرانه نى سيم البلدان ثم ذكر فى شروح الفرائض السراجية أنه ذهب بعضهم إلى أن تبعون سئة لمأ ورد الحديث المشبور فى أعار 
هذء الآمة » فى تعليل الشارج يحث . إلا أن يقال : المراد المقادير الى يعتد بها وهذه ليست كذاك فليتامل . 


SHE 

( ومن مات قبل ذلك لم يرث منه ) لأنه لم يحكم بموته فيها فصار كا إذا كانت حياته معلومة ( ولايرث المفقود أحدا 
مات فى حال فقده ) لأن بقاءه حيا فى ذلك الوقت باستصخباب الحال وهو لايصلح حجة فى الاستحقاق ( وكذلك 
لو أوصى للمفقود ومات الموصى ) ثم الأصل أنه لوكان مع المفقود وارث لامحجب به ولكنه ينتقص حقه به 

يعطى أقل النصيبين ويوقف الباق 
الأثقال هكذا وعقد أربعين . فإذا كان ابن خسين ينحنى من كثرة الأثقال والأشغال هكذا وعقد خسين . فإذا 
كان ابن ستين ينقنض للشيخوحية هكذا وعقد ستين + فإذا كان ابن سبعين يتوكأ على عصا هكذا وعقد سبعين ٠‏ 
فإذا كان ابن ثمانين يستلى هكذا وعقد تمانين . خإذا كان ابن تسعين تنضم أعضاه فى بطنه هكذا وعقد تسعين ‏ 
فإذا كان ابن مائة يتحول من الدنيا إلى العقى كا يتحول الحساب من الهنى إلى البسرى ٠‏ ولا شلك أن ثل هذا 
لايثبت الحكم ء وإنما المعو عليه احمل على طول العمر فى المفقود احتياطا » والغالب فيمن طال عمره أن لايجاوز 
المائة . فقوله فى المبسوط : وكان محمد بن سلمة يفنى بقول ألى يوسف حن تبين له خطؤه ف نفسه فإنه عاش 
مائة وسبع سنين ليس موجبا خطته لأنه مبنى على الغالب عنده : وكونه هو حرج عن الغالب لايكون طا فبا 
أعطى من الحكم : وكذا ذكر الإمام سراج الین ف فرائضه عن نصير بن يحبى أنها ماثة سئة لن الحياة بعدها نادر . 
ولا عبرة بالنادر . وروى أنه عاش مائة سنة وتسع سنين أو أكار ولم يرمجع عن قوله: واختار الشيخ الإمام أبو بكر 
محمد بن حامد أنها تسعون سنة لأن الغالب ی أعمار آهل زمانتا هذا . وهذا لايصح إلا أنيقال : إن الغالب ف 
الأعمار الطوال فىأهل زماننا أن لاتزيد على ذلك نعم المتأخرون الذين اختاروا ستين بنوه على الغالب من الأعمار. 
والحاصل أن الاختلاف ماجاء إلا من اختلاف الرأى فى أن الغالب هذا فى الطول أو مطلقا . . فلذا قال شمس 
الأئمة : الأليق بطريق الفقه أن لابقد ر بشىء لأن نصب المقادير بالرأى لايكون وهذا هو قول المصنف الأقيس 
الخ » ولكن تقول : إذالى يبق أحد من أقرانه يحكم بموته اعتبار! اله حال نظائره . وهذا رجوع إلى ظاهر 
الرواية : قال المصنف ( والأرفق ) أى بالناس ( أن.يقدر بتسعين ) وأرفق منه التقدير بستين . وعندى الأحسن 
سيعون لقوله صلى الله عليه وسام « أعمار أمبى مابين الستين إلى السبعين » فكانت المنهى غاليا . وقال بعضهم : 
يفوض إل رأى القاضى » فأى وقت رأى المصلحة حكم بموته واعتدت امرأته عدة الوفاة من وقت الحكم للوفاة 
كأنه مات فيه معاينة , إذ الحكى معتبر با مقي ( قوله ومن مات منهم ) أى من يرث المفقود ( قبل ذلك ) أى قبل 
أن يحكم بوت المفقود (لم يرث من المفقود ) بناء على الحكم بموته قبل موت الفقود فتجرى مناحة فرث ورش من 
الفقود ( لأنهلم يحكم بوت المفقود بعد ) وحين مات هذا كان المفقود حکوما بحياته کا إذا كانت حياته معلومة 
(ولايرث المفقود أحدا مات فى حال ققده لآن بقاءه حيا فى ذلك الوقت) يعنى وقت موت ذلك الأحد (باستصحاب 
الخال وهو لايصلح حجة فى الاستحقاق ) بل فى دفع الاستحقاق عليه ولذا جعلناه حيا فى حق نفسه فلا يوردث 
ماله فى حال فقده ميتا فى حق غيره فلا يرث هو غيره ( وكذلك ) لو ( أوصى له ومات الموصى ) فى حال فقده قال 
محمد : لا أقضى بها ولا أبطلها حتی يظهر حال المفقود : يعنى يوقف نصيب امفقود الموصى له به إلى أن يقضى 
عوته » فإذا قضى به جعل كأنه مات الآن ء وى استحقاقه مال غيره كأنه مات حين فقد . وهذا محنى قو لنا 
المفقود ميث فى مال غيره ( قوله ثم الأصل أنه إذا مات من بحيث يرئه المفقود إن كان مع المفقود وارث لايحجب 
بالفقود ) حجب حرمان ( ولكنه ينتقص حقه به يعطى ) ذلك الوارث ( أقل نصيبه ويوقف الباق ) حى يظهر . 


me 0‏ 5 0 5 0 5 .ا ماه . . ىس ع 
( وكذلك لو أوصى للمفقود ومات الموصى ) أى لاتصح الوصية بل توقف . وذ كر ف الخيرة : وإذا اأوصى 


— 3٩ 
ون کات معه وارث يحجب به لايعطى أضلا. بیانه: رجل‌مات عن ابنتين وابن‌مفقود وابن ابن وبذت ابن والمال‎ 
فى يد الأجنى .وتصادقوا على فقد الابن وطلبت الابئتان الميراث تعطيان النصف لأنه متيقن به ويوقف النصف‎ 
الآخر ولا يعطى ولد الابن لأنهم يحجبون بالمفقود ء ول كان حيا فلا يستحقون الميراث بالشك ( ولا بازع من‎ 
) يد الأسجنيى إلا إذا ظهرت منه خيانة‎ 


حياة المفقود أوموتهأويقضى عوته ( وإنكان معه وإرث يحجب به لايعطى )لذلك الوارث شيثا (بيانه : رجل مات عن 
ابنتين وابن مفقود وابن ابن أو ابنة ابن والمال) الموروث (ق يد أجنى وتصادقوا) أى الأأجنى والورئة (على فقد 
الاين و طلبت البئتان الميراث تعطيان النصف لأنه متيقن به ) لن أخاهما المفقود إن كان حيا فلهما النصف » وإن 
SL‏ العاف لجو نواه O O hS‏ 
يعطن ولد الاين ن شيئا لأنهم يحجبون بالمفقود لوكان حيا ٠‏ ؤلا ؛ يستحق الميراث بالشلك ولا ينزع من يد الأأجنى 
( إلا إذا ظهرت منه خيانة ) بان كان أنك وا ا ٠‏ لأن 
أحد الورثة ينتصب خصما عن الباقين.فإنه حبنئذ يوخد الفضل الباق منه ويوضع فى يد عدل لظهور خيانته » ولو 
كانوا لم يتصادقوا على فقد الابن بل قال الأجنى الذى ف بده المال مات المفقود قبل:أبيه فإنه يجبر على دفعه 
الثلثين لليقتين لأن إقراره معتبر فيا فى يده » وقد أقر أن ثلثيه للبنتين فيجبر على دفعه لما ولا بمنع إقراره قول أولاد 
,الابن أيونا أو عمتا مفقود » ين بهذا القول لايدعون لأنفسهم شيئا ويوقف الثلث الباق فى يده » ولو كان 
المال ق يد البنتين واتفقوا على الفقد لانحول المال من موضعه ولا يخر شىء للمفقود بل يقضى للبنتين بالنصف 
ميراثا ويوقف النصف ف أيديهما على حكي ملك الميت » فإن ظهر المفقود حيا دفع إليه » وإن ظهر ميتا أعطى 
رنجل للمفقود بشىء فإنى لا أقضى بها ولا أبطلها حى يظهر حال المفقود لآن الوصية أخخت الميراث» وف الميراث 
حبس حصة المفقود إلى أن يظهر حاله» فكذلك ت الوصيةء والأصل المذكورق الكتاب ظاهر( قوله وتصادقوا ) 
أىالورثة المذكورون والأجنى »وإئما قبد بالتصادق لأن الأجنى الذى يده المال إذا قال قد مات المفقود قبل 
أبيه فته يحبر على دفع الثلثين إلى البنتين» لأن إقرار ذى اليد فأ فى بده معتبر » وقد أقر بأن ثلثى ماق يده ما 
فيجبر على تسلم ذلك إليهما . وقول أولاد الابن أبونا مفقود لايمنع إقرار ذى اليد لآنهم لايدعون لأنفسهم شيا 
بذ القول ويوقف الباق على يد ذى اليد حى يظهر مستحقه » هذا إذا أقر من ف يده المال » أما لو جحد أن 
يكون المال فى يده للميت فأقامت البنتان البينة أن أباهما مات وترك المال ميزاثا لهما ولآخيهما المفقود » فإن كان 
حيا قهو الوارث معهما » ء وإن كان ميتا فولده الوارث معهما فإنه يدفع إلى البنتين النصف لآنهما هذه البيئة 
تثبنات الملك لأيهما ىهذا المال والأاب ميت وأحد الورثة ينتصب خضما عن الميت ف إثبات املك لهبالبينة » وإذا 

ثبت ذلك يدفع إليهما المتيقن وهو النصف » ويوقف النصف الباق على يد غدل » لأن الذى فى يده جحد وهو 

غير موتمن عليه » ونا قيد بقوله والمال فى يد أجنى لأنه إذا كان فى يد الابنتين والمسئلة اها فإن القاضى 
لاينبغى له أن يحول المال من موضعه ولا يقف منه شيئا للمفقود » ومراده بهذا اللفظ أنه لالخرج شيئا من أيديهما 
لآن التصف صار بيہماً بيقين والتصف الباق المفقود من وجه . ويريد بقوله ولا يقف منه شيئا للمفقود أن 
لامعل شیا مما فى يد الابنتين ملكا للمفقود على الحقيقة . وكذلك لو كان المال فىيد ولدى الابن المفقود فطليت 


( قال المصتف : ولا يتزع من يد الأجنبى الخ ) أقول : وق العقار حلاف سيأق فى فصل القضاء بالمواريث إذا جحد من فى يده » والظاهر 
أن اراد هنا بالحميانة ما هو غير الححود وإن كان المقهوم من كلام يعض الشار سين أمْها هو هنا 


سدافأقهقأاب 


ونظير هذا احمل فإنه يوقف له ميراث ابن واحد على ماعليه الفتوى » ول وكان معه وارث آخر إن کان لايسقط 
محال ولايتغير بالحمل يعطى كل نصيبه » وإن کان من سقط بالحمل لایعطی » وإن كان من يتغير به يعطى 
الأقل للتيقن به كا فى المفقود وقد شرحناه فى كفاية المنذهى بأتم من هذا > والله أعلم . 

البنتان سدس كل المال من ذلك النصف والثلث الباق لولد الاين للذ كر مثل حظ الأنثيين ‏ ولوقالت البنتان 
ما تأخونا وليس بمفقود وقال ولد الابن بلمفقود والمال ف أيدهما أعطيتا الثلثين ووقف الثلثءلأنهما هذه 
يدعيان الثلثين والمال تی أيديهما » فإن ظهر حياته أخذ منهما السدس له ء ولوكان المال فى يد ولد المفقود 
واتفقوا أنه مفقود يعطى البنتان النصفء لأنهما إنما ادعياه بالإقرار بفقده ويوقف النصف الآخر ىيد من كان 
فی يده د ولو ادعى ولد المفقود أن أباهما.مات لم أدفع إليهما شيئا حتى تقوم البينة على موته قبل أبيه أوبعده » 
فإذا قامت على موته قبله يعطى لم الثلث والثلثان للبنتين لأن الميت على هذا مات عن بنتين وأولاد ابن» وإن قامتث 
عليه بعده يعطى لم النصف لان امیت مات عن بنت وابن ثم مات الاين عن ولد : قال المصتعف ( ونظيره ) أى 
فى وقف الميراث عند الشك ف النصيب ( احمل فإنه يوقف له ميراث ابن .و احد على ماعليه الفتوى.) واحترز به 
عما روى عن أنى حنيفة أنه يوقف له ميراث أربع ينين لما قال شريلك + رأيت بالكوفة لأب إبماعيل ريع بنين 
فى بطن واحد وعما » عن محمد هيراث ثلاثة ينين » وى أخرى نصيب ابنين » وهو روأية عن ألى يوسيف »> 
وعن أنى يوسف نصيب ابن واحد وعايه الفتوى ( ولو کان مع احمل وارث آخر لايسقط محال ولايتغير بالممل ) 
يعطى كل نصيبه للتيقن به على كل حال وكذا إذا ترك ابنا وامرأة حملا تعطى المرأة امن ( وإن كان من يسقط 
بالحمل لايعطى) شيئا (وإن كان من يتغير ويحطى الأقل للتيقن به)مثاله ترك امر أحاملا: وجدة تعطى السدس لأنه 
لايتغير لهاء ولو ترك حاملا وأخا وعمالايعطى شيئا لأن اللخ يسقط يالابن» وجائز أن يكونالحمل ابنا فكان بين 
أن يسقط ولايسقط » فكان أصل الاستحقاق مشكوكا فيه فلا يعطى شيثًا . ولو ترك حاملا وأما أو زوجة تأخذ 


البتتان مير الما واتفقوا على أن الابن مفقود فإنه تعطى البنتانالنصض وهو أدنى مايصيمما وترك الباق فى يد ولدى 
الابن المفقود من غير أن يقضى به ما ولا لأببهما > لأنا لؤقدرنا الابن المفقود ميتا كان نصيبهما الثلثين فكان 
النصف متيقنا به . قوله ( ونظير هذا ) يعتى المفقود احمل فى «حق توقف النصف فإنه يوقف له ميراث ابن واحد 
على ماعليه الفتوى» وقد ذكرناه ف الرسالة وشرحهاوشرح الفرائض السراجية فى عل الفرائض . قوله ( ولو كان معه) 
أى مع الحمل(و ارث آخر) إن کان لايسقط عال ولايتغير بالحمل يعطئ كل نصيبه» کا إذا ترك امرأةحاملا وجدة 
فإن للجدة السدس لأنه لايتغير فرضها بال حمل » وكذلك إذا تك ابنا وامرأة حاملا فإن الرأة تعطى المن لأنه لاتتغير 
فريضّم! ون كان من يسقط بالحمل لاتعطى كابن الابن والأخ أو العم » فإنه لو ترك امرأة حاملا وأخا أوعما لابعطى 
الخ والعشيئاء لآن من الحائز أن يكون الحمل ابنا فيسقط معه الخ والعم ‏ فلما كان من يسقط بحال كان أصل 
الاستحقاق له مشكوكا فلايعطى شيا لذلك . وإن كان من يتغير به يعطى الأقل المتيقن به كالزوجة والأم » فإنه 
إن كان الحمل حا ترث الزوجة المّن والأم السدس ٠»‏ وإن لم يكن حيا فهما يران الربع والثلث فتعطيان المن ٠‏ 
والسدس للتيقن كما فى المفقود : يعنى أنه إذا مات الرجل وترك جدة وابنا مفقودا فللجدة السدس كا ذكرنا ف 
الحمل لأنه لايتغير نصيها » وكذلك لو ترك أخا وابنا مفقودا لايعطى الأنخ شيئا » وكذلك لو ترك أما وابئا مفقودا 
فإنه إن كان المفقود حيا تستحق الأم السدس » وإن كان ميتا تستحق الثلث کا فى الحمل » والله أعلم . 


( قوله لور ك.امرأة حاملا وأا الخ ). أو عا . أقول. : لم يذدكر أبن )لاہن جنا لأنه علم:-حاله 1 نغا ما ذكره فى المفقود , 


af =‏ 
كتاب الشركة 
( الشركة جائزة ) لأنه صلى الله عليه وسلم بعث والناس يتعاملون با فقررهم عليه ٠‏ قال 

الم السدس والزوجة المن . لأنه لو كان ميتا أحذت الم الثلث أو حيا أخذت السدس والزوجة العن ٠‏ لآنه 

لكان ميتا أحذت الربع » والله الموفق للصواب . 

كتاب الشركة 

هو بإسكان الراء فى المعروف . أو رد الشركة عقيب المفقود لتناسبهما بوجهين : كون مال أددههما أمانة فى يد 
الآخر» ا أن مال المفقود أمانة فى يد الحاضر . وكون الاشتراك قد يتحقق فى مال المفقود كا لو مات مورثه وله 
وارث آخر والمفقود حى » وهذه متاسبة حاصة ينما . والأولى عامة فيهما . وفى الآبق واللقيط والنقطة على 
اعتبار وجود مال مع اللقيط » ونا قدم المفقود عليها وأولاه الإباق لشمول عرضية الاك كلا من نفس المفقود 
والابق.. وكأن” بعضهم تخبل أن عرضية اللاك للمال فقال ::لآن المال على عرضية التوى . وحاصل عاسن الشركة 
ترجع إلى الاستعانة فى تحصيل امال . والشركة لغة : حلط النصيبين بحيث لايتميز أحدهما . وما قيل إنه اختلاط 
النصيبين تساهل ٠‏ فإن الشركة اسم المصدر » والمصدر الشرك مصدر شركت الرجل أشركه شركا ٠‏ فظهر أنها فعل 
الإنسان وفعله الخاط . وأما الاختلاط فصفة تثبت للمال عن فعلهما ليس له اسم من المادة ‏ ولا يظن أن اسمه 
الاشتراك لأن الاشتراك فعلهما أيضا مصدر اشر ك الرجلان افتعال من الشركة» ويعدى إلى المال حرف وق» فيقال 
اشتّركا فى المال : أى حققا انعلط فيه » فالمال مشترك فيه : أى تعلق به اشتراكهما : أى خلطهما . وركنها ف 
شركة العين اختلاطهما : وى شركة العقد اللفظ المفيد له . هذا ويقال الشركة على العقد نفسه لأثه سبب اللخلط » 
فإذا قيل شركة ااعقد بالإضافة فهى إضافة بيانية ( قوله الشركة جائزة إلى آخره ) قيل شرعينها بالكتاب والسنة 
والمعقول . أما الكتاب فقوله تعالى - فهم شركاء فى الثلث ‏ وهذا حاص يشركة العين دون المقصود الأصلى الذى 
هو شركة العقد : وقوله تعالى ‏ وإن كثيرا من الخلطاء ‏ أى من المشتركين لاينص على جواز كل منهما مع أنه حكاية 
قول داود عليه الصلاة والسلام إتحبارا للخصمين عن شريعته إذ ذاك فلا بازم استمراره فى شريعتنا . وأما السنة 


كتاب الشركة 
مناسبة ترتيب الأبواب المارة انساقت إلى هاهنا على الوجوه المذكورة . ولما كان للشركة مناسبة خاصة 
بالمفقود من حيث إن نصيب المفقود من مال مورثه مختلظ بنصيب غيره كاختلاط. المالين فى الشركة ذكرها عقيبه 
ْ وهىعبارة عن اختلاط نصيبين فصاعدا بحيث لايعرف أحد النصيبين من الأآنحرثم سمى العقد الخاص بها وإن لم 
يوجد اخقلاط النصيبين لن العقد سبب له » والشركة جائزة لأن النى' عليه الصلاة والسلام بعث والناس 
يتعاملون بها فقرره, عليه و تعاملها الناس من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير منكر ‏ 


كتاب الشركة 


( قوله وهى. عبارة: عن. اعتلاط نصيبين الخ ) أقول.: فيه تساسم » فإن الانتلاط صفة النصيب و الشركة صفة صاحب النصيب ‏ 


ن8 اس 1 
ر الشركة ضربان : شركة أملاك » وشركة عقود . فشركة الأملاك : العين يرثها رجلان أو يشترياتها فلا يخوز 
لأحدهما أن يتصرف ف نصيب الآنحر إلابإذنه» وكل واحد منبما ى نصيب صاحبه كالأجنى ) وهذه الشركة تتحقق 
فى غير المد کور فى الکتاب کا إذا اہب رجلان عينا أو ملكاها بالاشتيلاء أو اختلط: مالهما من غير صنع أحدهما 


فا تی أنى داود وان ماجه والحاكم عن السائب بن أنى السائب « أنه قال للنبى صلى الله علبه وسلم : كنت شريكى 
فى الخاهلية فكنت خير شريك لاتدارئ ولاتمارى » وروی أحمد بن.حتيل من حدیث عبد الله بن عتمان ین خثم ١‏ 
عن ماهد عن السائب « أن النى' صلى الله عليه وسلم شاركة قبل الإسلام ف التعجارة» فلما كان يوم الفتح جاءه 
فقال عليه الصلاة والسلام : مرحيا بجی وشریکی كان لایدارئ ولا يمارى » ياسائب قد كنت تعمل أعمالا 
فى الجاهلية لاتقبل منك وهى اليوم تقبل منك » وكان ذا سلف وصداقة » واسم السائب صيى بن عائذ بن عبد الله 
ابن عمر بن خروم » وقول السهيل فيه إنه كثير الاضطراب» نهم من يرويه عن السائب» ومنهم من يرويه عن قيس 
ابن السائب »ومنهم من يرويه عن عبد الله بن السائب» وهذا اضطراب لايثيت به شىء ولا تقوم به حجة » إنما 
يصح إذا أراد الحجة فى تعيين الشريك من کان » أما غرضنا وهو ثبوت مشاركته صلى الله عليه وسام فثايت 
على كل حال . قال إبراهم الحرلى فى كتابه غریب الحديث : يدارئ مهموز فى الحديث : أى يدافع . ثم إیراد 
المشايخ هذا إنما يفيد أن الشركة كانت على عهد ابخاهلية وهو جزء الدليل : أعنى أنه بعث وهم يتشاركون فقررهم 
ومفيد الحزء الثانى ما فىأنى داود ومستدرك الحا کم عن ألىهريرة رضى الله عنه» عنه عليه الصلاة والسلام « قال الله 
تعالى ‏ آنا ثالث الشر یکین مالم خن أحدهما صاحبهء فإذا خانا حرجت من بينهما » زاد رزين « وجاء يد الشيطان ٠‏ 
وفنعفه القطان يجهالة والد أ حيان وهو سعيد » فإن الرواية عن أبى حيان عن أبيه وهو سعيد بن حيان » ورواه 
غيره عن ألى حیان مرسلا » ورواه الدارقطنى ‏ يد الله على الشر يكين مالم ين أحدهما صاحبه » فإذا خان أحدهها 
صاحبه رفعها عنما » ولاشك أن كون الشركة مشروعة أظهر ثبوتا مما به ثبوتها من هذا الحديث وتحوه» إذ 
التوارث والتعامل بها من لدن الى صل الله عليه وسلم وهم جرا متصل لايحتاج فيه إلى إثبات حديث بعيته فلهذا 
م يزد المصنف على ادعاء تقريره صلى الله عليه وسلم عليها ( قوله الشركة ضربان : شركة أملاك » وشركة عقود . 
فشركة الأملاك العين. يرما الرجلان أو يشتريانما ) وظاهر هذا الحمل من القدورى القصر ء فذكر المصنف آنا 
لاتقتصر على ماذكر بل تثدت فيا إذا اهيا عينا أوملكاها بالاستيلاء بأن استوليا على مال حرلى بملك ماله بالاستيلاء 
أو اختلط مالهما من غير صنع من أحدها بأن اثفنتق كيساهما المتجاوران فاختلط ما فيهما أو اختلط يخلطهما 
خخلطا يمنع القبيز كالحنظة بالحنطة أو يتعسر كالخنطة بالشعير ؛ ولو قال : العين بملكائها كان شاملا » إلا أن 
بعضهم ذكر من شركة الأملاك الشركة نى الدين فقيل ججاز لأن الدين وصف شرعى لاعلك » وقد يقال : بل 
بملك شرعا ولذا جاز.هبته من عليه » وقد يقال إن الهبة مجاز عن الإسقاط ولذالم نجز من غير من عليه » والحق 
ماذكروا من ملكه » و لذا ملاك ما عنه من العين على الاشتراك حى إذا دفع من عليه إلى أحدهما شیا کان للآآخر 


وهى على ضربين : شركة أملاك » وشركة عقود » وكلامه ظاهر . 
( قال المصنف : فشركة الأملاك المين ) أقول : أى شركة العين » فالمضات مقدر ( قال المصنف : ير ئها رجلان أو يشتريانها ) أقول : 
قوله بر ہا صفة العين كا فى قوله تعالى ‏ كثل الحمار حمل أسفارا ‏ . : 
)00( ( قوله ابن خشم ) بشم الحاء کا فى آسیاء الرجال لابن حجر آھ . 
( ۲۰ - فعم القدير سی -- ٩‏ ) 


— 84 3 ابه 
أو بخلطهما خلا يمنع القييز رأسا أو إلا يحرج » ومجوز بيع حدما نصيبه من شريكه لى جميع الصور ومن غير 
شريكه بغير إذنه إلا ى صورة الخلط والاختلاط فإنه لامجوز إلا بإذنه » وقد ببنا الفرق فى كفاية المنتبى 
( والضرب الا فى : شركة العقود » وركنها الإيجاب والقبول » وهو أن يقول أحدهما شاركتك فى كذا وكذا 
ويقول الاحر قبلت ) 


الرجوع عليه بنصف ما أخذ» وليس له أن يقول هذا الذى أخذته محصى وما بى على المديون حصتك» ولايصح 
من المديون أيضا أن يعطيه شيئا علىأنه قضاه وأخر الآنحر. قالوا: والخيلة نى اختصاص الآحذ بما أخذدون شريكه 
أن يهبه من عليه مقدار حصته وييرئه هو من حصته > وحكم هذه الشركة أنه لايجوز أن يتصرف ف نصيب شريكه 
إلا بأمره لأن كلا منهما فى نصيب الآخر كالأجنى عن الشركة لعدم تضمئها وكالة» وأنه يجوز لدأن يبيع نصيبه من 
الشريك فىجيع الصور (و) أما رمن غيرالشريك فيجوز بغير إذنه فى جميع الصور إلا فى صورة الخلط والاختلاط 
فإنه لاموز) بيع أحدهما نصيبه من غير الشرياك (إلابإذن الشرياك) قال المصنفر وقد بينا الفرق فى كفاية المنبى) 
وحقيقة الفرق ماأشار إليه فى الفوائد الظهيرية وهو أن الشركة إذا كانت ببنبمامن الابتداء بأن اشتر ياحنطة أو ورثاها 
كانت كلحبة مش رکة يينهمافبيع كل منهما نصيبه شائعاجائز من الشريك والأنجنبى » يلاف ما إذا كانت بالخلط 
:والاختلاط »لأ نكلحبة مملوكة بجميع أجزائها لأحدها ليس لحر فيها شركة» فإذا باع نصيبه من غير الشريك 
لايقدرعلى تسايمه إلاعاوطا بنصيب الشريك فيترقف على إذنه» بخلاف بيعه من الشريك القدرة على النسليم والتسلم د 
وأما ماذ كرشيخ الإسلام من أن خخلط ادنس بانس تعديا سبب لز وال الملك عن الخلوط ماله إلى اللخالط » فإذا حصل 
بغير تعد يكون سبب الزوال ثابتامن وجه دونو جه فاعتبر نصيب كل واحد زاثلا إلىالشريك فى حو البيع من الأنجنبى 
غير زائل فى بحق البيع من الشريك فقد يمنم ثبوت الزوال من وجه فإن تمام السبب فيه هو التعدى » فعند عدمه 
لايثبت من وجه وإلا لكانت جميع المسهبات ثابتة من وجه قبل أسبابها » وأيضا فالزوال إلى الخالط عينا لا إلى كل 
منهما فلا ارتب عليه اعتبار نصيب كل منهما زائلا إلى الشرياث الاخرعند البيع من الأجتى » يل ارتب عليه 
اعتماره زائلا إلى الشريك الخالط عينا فلا يلزم اعتيار نصيب كل منهما زائلا إلى الشريك ف البيع من الأجنى 5 
بل اعتبار نصيب غير الخالط فقط إذا باع من الأجنبى : وإنما قلنا : إن تام السيب التعدى لأن الخلط لايظهر أثره 
فى ذلك وإتما يتبين به أئ تعد هو السيب فى زوال الملك فى هذا المال فيقال التعدى فى خلطه ( قوله والضرب 
الثانى شركة العقود» وركنها الإيجاب والقبول) ثم فسرهما المصنف بقوله ( وهو أن يقول أحدهما شاركتك فى كذا 
وكذا ويقول الآنحر قبلت) أى فى كذا من امال وى كذا من التجارات البزازية أوالبقالية ق العنان أو فى كل مالي 
ومالك وهما متساويان وق جميع التجارات » وكل كفيل عن الالحر فى المفاوضة ونحو ذلك بناء على عدم اشتر اط 
لفظ المفاوضة كا سيق » وليس الافظ المذكور بلازم بل المعنى » وهذا لودفع ألفا إلى رجل وقال أخرج مثلها 
واشتر وما كان من ربح فهو يبنا وقبل الآخر أو أخذها وفعل انعقادت الشركة › ويندب الإشهاد عليها , وذكر 


وقوله ( نخلطا يملع القييز رأسا) كخاط اللحنطة بالحنطة» أو إلا حرج كخلطها بالشعير . وقوله ( فإنه لايحوز ) 
يعنى البيع ( من الأجنى) إلا بإذن شريكه . وقوله ( وقد بيغا الفرق فى كفاية المتهى ) قيل الفرق أن خلط الخنس 
بانس على سبيل التعدى سبب لزوال الملك عن الخلوط إلى الخالط > فإذا حصل بغير تعد" كان سبب الزوال 
ثابتا من وجه دون وچه » فاعتبر نصيب كل واحد زائلا إلى الشريك فى حق البيع من الأجنى غير زائل 
فحت البيع من الشريك كأنه يبيع ملك نفسه عملا بالشبهين . 


ض 686 ہہ 


وشرطه أن يكون التصرف العقود عليه عقد الشركة قابلا للوكالة ليكون مايستفاد بالتصرف مشتركا بينهما فيتحقق ‏ 
حکته المطلوب منه ( ثم هی أربعة أوجه : مفاوضة » وعنان » وشركة الصنائع » وشركة الوجوه . 


محمد رحمه الله كيفية كتابتها فقال : هذا ما اشترك عليه فلان وفلان اشتركا على تقوى الله تعالى وأداء الأمانة » 
ثم يبين قدر رأس مالكل منهما ويقول : وذلك كله فى أيديهما يشتريان به ويبيعان جميعا وشی » ويعمل كل 
منهما برأيه ويبيع بالنقد والنسيئة » وهذا وإن ملكه كل بمطلق عقد الشركة إلا أن يعض العلماء يقول : لايملكه 
واحد منبما إلا بالتصربح به فللتحرز عنه يكتب هذا › ثم يقول : فا كان من ربح فهو ينما على قدر رءوس 
أموالهما » وما كان من وضيعة أو تبعة فكذلك » ولا حلاف أن اشتراط الوضيعة لاف قدر رأس المال باطل » 
واشتراط الربح متفاوئا عندنا صمح فيا سيذكر »: فإن كان شرطأ التفاوت فيه كتباه كذلك ويقول اشتركا على 
ذلك فى يوم كذا فى شبر کذا ء وإنما يكتب التاريخ کی لايد عى أحدهما لنفسه حقا فيا اشتراه الآخر قبل هذا 
التاريخ (قوله وشرطه أن يكون التصرف المعقود عليه عقد الشركة قابلا للوكالة ) وعقد الشركة منصوب على المصدر 
معمولا لمعقود» وكل صور عقود الشركة بتضمن الوكالة وتختص المفاوضة بالكفالة»وإنما شرط ذلك ( ليكون 
مايستفاد بالتصرف مشتركا بينهما فيتحقق حكمه ) أى حكم عقد الشركة ( المطلوب منه ) وهو الاشتراك فى الربح » 
إذ لولم يكن كل منہما وكيلا عن صاحبه فى النصف وأصيلا فى التصعن الآخر لايكون المستفاد مشت رکا لاختصاص 
المشترى بالمشترى ء واحترز به عن الاشتراك فى التكدتى والاحتطاب والاحتشاش والاصطياد » فإن الملك ف 
كل ذلك نص بمن باشر السبب ( قوله ثم هى ) أى شركة العقود على ( أربعة أوجه : مفاوضة » وعنان » وشركة 
الصنائع » وشركة الوجوه) قيل فى وجه الحصر إن العقد إما أن يذكر فيه مال أو لاء وف الذكر إما أن تشرط 
المساواة قى المال وره وتصرفه ونفعه وضرره أو لا > فإن شرطا ذلك فهو المفاوضة وإلا فهو العنان . وق عدم 
ذكر المال إما أن يشترط العمل فى مال الغير أو لا » فالأول الصنائع » والثانى الوجوه . وقيل عليه أنه يقتضى 
أن شركة الصنائع والووجوه لايكونان مفاوضة ولا عنانا » ولي سكذلك کا سنذكره فيا بأ » فويجه التقسم ماذكره 
الشيخان أبو جعفر الطحاوى وأبو الحسن الكرمى حيث قالا : الشركة على ثلاثة أوجه : شركة بالأموال » وشركة 


وقوله ( قابلا الوكالة ) احتراز عن الشركة فى التكدى والاحقشاش والاحتطاب والاصطياد » فإن الاك 
فى هذه الصور يقع لمن باشر منيبه خاصا لاعلى وجه الاشتراك : أى شركة العقود كلها متضمنة لعقد الوكالة ؛ 
ثم شركة المفاوضة من بينها مخصوصة بتضمن عقد الكفالة . ثم علل تضمن هذه العقود الكفالة بقوله ( ليكون 
مايستفاد بالتصرف مشتركا ببنهما فيتحقق حكه المطلوب مئه ) أى من عقد الشركة» وشرح هذا أن هذه العقود 
نا تضمتت الوكالة لأن من حكم الشركة ثبوت الاشتر الك فى المستفاد بالتجارة » ولا يصير المستفاد بالتجارة 
مش رکا بينهما إلا أن يكو نكل واحد منهما وكيلاغن صاحبه فى النصف وف التصئف عاملا لنفسه حى يصير المستفاد 
مشتركا بينهما فصا ركل واحد منهما وكيلا عن صاحبه بمقتضى عقد الشركة . وقوله ( ثم هى أربعة أوجه ) ذكر 
فى وجه الحصر على ذلك أن الشريكين إما أن يذ كرا المال ف العقد أولا . فإن ذكراء فإما أن يلزم اشتراط المساواة 
فى ذلك المال قى رأسه وريحه أولا . فإن لزم فهى المفاوضة وإلا فالعنان » وإن لم يذ كراه فإما أن يشترط العمل 
قا ينهما فى مال الغير أو لا > فالآول الصنائع والثانى الوجوه . ومعنى البيت : لايصلح أمور الناس حال كوتهم . 
متساوین إذا لم يكن لم أمراء وسبادات > فإنهم إذا كانوا متساوين تتحقق النازعة يينهم » والسراة جمع السرى 


(0٩‏ س 
فأما شركة المفاوضمة فهى أن يشترك الرجلان فيتساويان فى مالهما وتصرفهما ودينهما ) لأنها شركة عامة فى جميع 
التجارات يفوض كل واحد منهما أمر الشركة إلى صاحبه على الإطلاق إذ هى من المساواة » قال قائلهم : 
لايصلح الناس فوضى لاسراة لم ولا سراة إذا جهانم سادوا 
أى متساويين . فلا بد من تحقيق المساواة ابتداء وانباء 


بالأعمال » وشركة بااوجوه . وكل منهما على وجهين : مفاوضة وعنان » وسيأق البيان إن شاء الله تعالى ( قوله 
فأما شركة المفاوضة فهى أن يشترك الرجلان فيتساويان فى مالهسا وتصرفهما ودينهما ) ويكون كل منهما كفيلا عن 
الآخر فى كل مايازمه من عهدة مايشتريه "كا أنه وكيل عنه ( لأنها شركة عامة ) يفوّض كل منهما إلى صاحبه على 
العموم ( فى التجارات ) والتصرفات لأن الفوضة الشركة والمفاوضة المساواة » فلزم مطلق المساواة فا يمكن 
الاشتراك فيه فعم التساوى فى ذلك » ولا مخنى أن قول المصنف إذ هى من المساواة تساهل لأنها مادة أخرى فكيف 
يتحقق الاشتقاق › بل هى من التفويض أو الفوض الذى منه فاض الماء : إذا عم وانشر ‏ وإنما أراد أن معتاها 
المساواة » واستشبد يقول الأفوه الأودى : 

لايصاح الناس فوضى لاسراة لم ولا سراة إذا جهالم سادوا 
ویعده : 

إذا تولى سراة الناس آرم غا على ذاك أمر القسوم وازدادوا 
وقيل بعده : 

دى الأمور بأهل الرأى ماصلحت< فإن تولت فبابلتهال يتقادوا 
ومعنى البيت : إذا كان الناس متساوين لا كبير لم ولا سيد يرجعون إليه بل كان كل واحد مستقلا ينفذ مراده 
كيف كان تحققت المنازعة كا فى قوأه تعالى ‏ أو كان فيبما هة إلا الله لفسدتا ‏ والسراة جمع سرىء وهو السيد » 
وجعله صاحب المفصل امم جمع له كركب ف راكب. والسرى فعيلجمع على فعلة بالتحريك» وأصله سروة تحركت 
الواو وانفتحماقبلها قايت ألفا فصارسراة» وأصل سر سريو اجتمعتا وسبةت إحداهما بالسكون نقلبت الواو ياء 
ثم أدتمت فى الياء » وسيأتى وجه المساواة ( فلا بد من تحقق المساواة ابتداء ) عند عقد الشركة ( وانهاء ) أى فىمدة 
البقاء لأن عقد الشركة عقد غير لازم > فإن لكل منبما أن يفسخه إذا شاء فكان لبقائه حكم الابتداء » فا يمتع 
ابتداء العقد من التفاوت فى المال يمنع بقاءه ؛ حى لو كان المالان سواء يوم العقد ثم ازدادت قيمة أحدهما قبل 
الشراء فسدت المفاوضة وصارت عنانا » بحلاف ما لو زاد بعد الشراء بالمالين لأن الشركة انتقلت إلى المشترى 
فإغا تغير سعر رأس المال بعد حروجه عن الشركة فيه . ولو اشتريا يجميع مال أحدهما ثم فضل مال الآآخر فى 
القياس تفسد المفاوضة » وفى الاستحسان لاتفسد لأن الشراء بالمالين جميعا قل مايتفق فيلزم باشتراطه حرج » 
ولأن المساواة قائمة معنى لآن الآنحر لما ملك نصض المشترى صار نصف‌المن مستمحقا عليه لصاحبه و نصف مالم 
يستحق يه لصاحيه غير أنه لايشترط اتحادهما صفة . فلوكان لأحدهما دراهم سود وللآتاحر مثلها بيض وقيمتاهما 


وهو حمع عزيز لايعرقف غيره . وقيل هو اسم جمع للسرى 1 وقوله ( فلابد من حمق المساواة ابتداء وانباء) أما ابتداء 
فظاهربناء على ماذكر من مأخذ اشتقاقه : وأما انتباء فلآن المفاوضة من العقود ابخائزة » فإن لكل واحد منهما 
ولاية الامتناع بعد عقد الشركة فكان لدوامها حكم الابتداء . وق ابتداء المفاوضة تشرط المساواة فكذا ف الانهاء 


ب لاه 

وذلك ف المال » والمراد به ماتصح الشركة فيه » ولايعتبر التفاضل فيا لايضح الشركة فيهء وكذا فى التصرف» 
لأنه لو ملك أحدهما تصرفا لايملك الاأخر لفات التساوى » وكذلك فى الدين لما نبين إن شاء الله تعالى » وهه 
الشركة جاثزة عندنا استحسانا . وف القياس لاتجوز » وهو قول الشافعى . وقال مالك : لا أعرف ما المفاوضة . 
وجه القياس أنها تضمنت الوكالة بمجهول الحنس والكفالة بمجهول» وكل ذلك بانفر اده فاسد : وجه الاستحسان 
قوله صلى الله عليه وسلم « فاوضوا فإنه أعظم للبركة » 

متساوية صصت المفاوضة » لاف مالو زادت > وكذا لوكان لأحدها ألف وللاحر مائة دينار وقيمتهما 
آلف صت » فإن زادت صارت عنانا » وكذا لو ورث أحدهما درام أو اا تتقلب عنانا . ثم المراد 
بالمال:الذى يلزم فيه النساوى ماتصح به الشركة من الدراهم والدنائير والفلوس على قولهما دون العروض » 
ولو كان لأحدهما وديعة نقد لم تصح المفاوضة . ولو کان له دين صحت إلى أن يقيضه » فإذا قبضه فسدت وصارت 
عنانا » ولذا يعتير التساوى ف التصرف » فإنه لو ملك أحدهما تصرفا لم يملكه الآتحرفات التساوىء وكذا ف الدين 
لما نبين عن قريب ( قوله وهذه الشركة جائزة فى قول أصابنا رحمهم الله استتحسانا . والقياس أن لايخو » وهو 
قول الشافعى رحمه الله . وقال مالك رحمه الله : لا أعرف ما المناوضة ) وهذا لأيلزم تناقض به ما قبل : [ذالم يعرفها 
فكيف حكم بفسادها لن العالم يقول مثل ذلك كناية عن الحكم بالفساد. والمعى :لاوجودللمفاوضة علىالوجه الذى 
ذكرتموه فى الشرع > وما لاوجود له شرعا لاصعة له . وقد حكى عن أصعاب مالك أن المفاوضة تجوز وهى أن 
يفوض كل منهما إلى الآخر التصرف ف غیبته وحضوره وتكون يده كيده غير أن لایشرط التساوى فى المالين» 
وممن روى عنه القول بالمفاوضة الشعي وابن شيرين ٠‏ ذكره الشيخ أبو بكر الرازى ر وجه ) قولهما وهو وجه 
( القياس أنها تضمنت الوكالة ب) شراء ( جهول ابخنس والكفالة بمجهول » وكل بانفراده فاسد ) ولو قال وكلتك 
بشراء عبد أو ثوب ل يجز حو ببين نوعه وصفته » ولو كفل لمن سيدينه بما يلزمه لايصح فاجماعها يزيد فسادا . 
فإن قيل : الركالة العامة جائزة كما لو قال لآخر وكلتك فى مالى اصنع فيه ماشثت حى يجوز له أن يفعل فيه ماشاء : 
قلنا : العموم غير مراد » فإنه لايغيت وكالة كل فى شراء طعام آهل الآآخر وكسوم > فإذًا لم یکن عاما کان 
توكيلا بمجهول اخنس ( وجه الاستحسان ) أمران : أحدهما ( ماروى عئه صل الله عليه وسل أنه قال « قاوضوا 
نه أعقل لبر ») أى أن عقد الفاوضة أعظم للبركة» وقوله صلى الله عليه وسلم « إذا فاوضم فاحستوا المفاوضة » 
روقوله وذلك ) أى تحقق المساواة فى المال » والراد به ماتصح الشركة فيه » ولا يعتير التفاضل فيا لاتصح فيه 
الشركة كالعروض والديون والعقار » حى لوكان لأحدهما عروض أو ديون على الناس لاتبطل المفاوضة مالم 
تقبض الديون . وقوله كل ذلك بانفراد ه فاسد ) أ ىكل من الوكالة والكفالة فى انجهول فاسد» حى لو وكل رجلا 
وقال وكلتك بالشراء أو بشراء الثوب كان فاسدا ء وكذلك الكفالة للمجهول بالمعلوم باطل» فالكفالة المجهول 
بالمجهول أولى بالبطلان . فإن قيل : الوكالة العامة جائزة كما إذا قال لحر وكلتك فى مالى اصنع ماشئّت فإنه 
يجوز له أن يتصرف فماله. أجيب بأن العموم ليس عراد هاهناء فإنه لاتثوت الوكالة ى -حقشراء الطءام والكسرةلأهله 
( قال المصئض : وكذا فى التصرف ) أقول : عطف عل قوله وذلك ف المال ( قال المسنف : وكذلك نى الدين ) أقول : عطف على قوله 
وذاك فى المال ( قوله لما نبين إن شاء الله تعالى ) أقول : إشارة إلى قوله ولا بين المسلم والكافر ( قال المصئف : وقال مالك : لاأعرف 
ما المفاوضة ) أقول : قال فى الكاق : وهو تتاقف » لأنه إذا لم يعرفه كيف يحكم بالفساد » اذ لاتصديق بلا تصور . ورد هذا بأن قوله 
لإأدرى مايكون حکا بالفساد ولا بالحواز حى يلزم التناقض أه . وفيه يحث » 


شه ا 
وكذا الناس يعاملونها من غير نكير وبه يرك القياس واللخهالة متجملة تبعا ها فى المضاربة ولاتنعقد إلابلفظة الفاوضة 
لبعد شرائطها عن علم العوام” » حى لو بينا جميع ماتقتضيه تجوز لأن المعتبر هو المعتى : قال ( فتجوز بين الحرين 
الكبيرين مسلمين أو ذميين لتحقق التساوى . 


وهذا الحديث لم يعرف فى كتب الحديث أصلا » والله أعلم به » ولا يثيت به حجة على الخصم › وإما أخرج ابن 
ماجه فى التجارات عن ضالح بن صهيب عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و ثلاث فين البركة : 
ببيع إلى أجل » والمقارضة ء وإخلاط ابر بالشعير للبيت لا الببع ع وق بعض نسخ ابن ماجه : المفاوضة بدل 
المقارضة . ورواه إبراهم الحرنى فى كتاب غريب الحديث ؛ وضبطه المعارضة بالعين والضاد وفسرها ببيع عرض 
بعرض مثله ( والآآخر ) ماذكره من ( أن الئاس تعاملوا بها من غير نكير وبه يرك القياس) لأن التعامل كالإجماع 
ولو منع ظهور التعامل بها على الشروط الى ذكرثم من المساواة فى جميع مابملكد كل من النقود بل على شرط 
التفويض العام كنا عن مالك أمكن : ثم أنجاب عن افقياس فقال (ابلمهالة متحملة ) لأنها نما تنبت ( نبعا ) والتصرف 
قد يصح تبعا ولايصح مقصودا ( كا فى المضاربة ) فإنها تتضمن الوكالة بشراء عجهول الحنسء وكذا شركة العنان 
فلا يم الإلزام » وانتظ الكلام الكلى وهو قوله والخهالة متحملة تبعا الحواب عن إلزام الكفالة لجهول » وفصل 
اواب فيها فى الميسوط فقال : وأما ابلجهالة فعينها لاتبطل الكفالة ولكن تمكن المنازعة بسببها » وهو منعدم هذ 
لآن كل واحد إنما يصير ضامنا عن صاحبه ما لزمه يتجارته » وعند اللزوم المضمون له والمضمون به معلوم » 
وكأن المصنف إنمالم يعررج عليه لأنه لوصح سحت الكفمالة لجهول ابتداءء لأن عند اللزوم لابد أن يتعين المكفول له 
فاكتى بنى الإلزام بما ذكرمن أن الشىء قد يصح تبعا لاقصدا » ولا يلزم من عدم صعة الكفالة كذلك قصدا 
عدم ها ضمنا » وعلى هذا يمكن إثبات ححا شرعا أخذا من هذا الحواب » هكذا تصرف نافع لامانع فيه 
ق الشرع فوجب صحته » والمانع وهو الوكالة بمجهول والكفالة بمجهول ينع إذا ثبت قصدا ء ولا يازم من منع 
الشىء إذا ثبت قصدا منعه إذا ثبت ضمنا . فإن قيل : فن أين اشتراط المساواة فى المال ؟ قلنا : هذا أمر يرجع 
إلى مجرد الاصطلاح » وذلك أن الشركة فى صورة يكون الشريكان متساون المالين على وجه التفويض على 
العموم جائزة بلا ماتع كما فى صورة عدم تساويهما . فقلنا : إن عقداعلى الوسجه الأول مينا الشركة مفاوضة وإلا 
سميتاها عنانا » غير آنا اكتفينا بلفظ المفاوضة فى ثبوت الشرط المذكور بلخعلنا إياه علما على تام المساواة ىأمر 
الشركة » فإذا ذكراها تثبت أحكامها إقامة للفظ مقام المعنى » مخلاف ما إذا لم يذكراها لعدم تحقق رضاها 
بأحكامها إلا أن يذكرا تمام معناهاء بأن يقول أحدهما : وهما حران مسلمان بالغان أو ذميان شاركتك فى جميع 
ما أملك من نقد وقدر ماتملك على وجه التفويض العام من كل منا للآتحر فى التجارات والنقد والنسيئة » وعلى أن 
كلا منا ضامن على الآخر مايلزمه من أمر كل بيع > وهذا قول المضنف ر وتنعقد بلفظ المفاوضة لبعد شرائطها 
عن فهم العوامء حى لو ببنا جميع ماتقتضيه يجوز لأن المعتبر هو المعنى ) واللفظ وسيلة إلى إفهامه ‏ ولوعقدا بلفظ 


فإذالم يكن عاما كان توكيلا بمجهول ابدنس فلا يجوز ر قوله والحهالة متحملة تبعا كنا فى المضاربة ) يعنى 
الوكالة بمجهول الخنس موجودة فى المضاربة وهى جائزة هناك تبعا فكذلك هاهناء ألا ترى أن شركة العنان 
تصح وإن تضمنت ذلك لأن مايشتريهكل واحد مثهما غير مسمى عند العقد فكذالك المفاوضة . وقوله ( لأن المعتبر 
هو المعنى دون اللفظ ) يوضحه أن الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة » والحوالة بشرط ضهان الأصيل كفالة . 


دہ 4ب 

وإن كان أحدهماكتابيا والأآخحر عموسيا تجوز أيضا ) لما قلنا ( ولاتجوز بين الحرٌ والمملوك ولابين الصبى' والبالغ) 
لانعدام المساواة » لأن الحر البالخ يملك التصرفه والكفالة » والمملوك لابملك واحدا مهما إلا بإذن المول» والصبى 
لاإعلك الكفالة ولاإعلك التصرف إلابإذن الولى” . قال ر ولابينَالمسلم والكافر) وهذا قول أنىحنيفة ومحمد د وقال 
أبو يوسف : يجوز للتساوى بيهما فى الوكالة والكفالة » ولامعتير بزيادة تصرف بملكه أحدها كالمفاوضة بين 
الشفعوى والحننى فإنها جائزة . ويتفاوتان فى التصرف فى متروك التسمية › إلا أنه یکره لآن الذى لايبتدى إلى 
الحائز من العقود . ولهما أنه لاتساوى فى التصرف » فإن الى لو اشترى برأس المال حورا أو خنازير صح »> 
ولو اشتراها مسلم لايصح ( ولا يجوز بين العیدین ) 

المفاوضة وبعض شرائطها منتف انعقدت عنانا إذا لم يكن المنتى من شروط العنان ويكون تعبيرا بالمفاوضة عن 
العنان ( قوله وإن كان أحدهما كنابيا والآخر تموسيا ) إن فيه للوصل . وقوله (لما قلنا) أى لتحقق التساوى إذ 
الكفر كله ملة واحدة ( قوله ولا تجوز بين ار والمملوك ولا بين الصبى والبالغ لتعذر المساواة » لآن الع اأبالغ 
بملك التصرف والكفالة » والمملوك لاك والحدا منبما إلا يإذن المولى » والصبى لابملك الكفالة ) أصلا ولو أذن 
له الولي ( ولا ملك التصرف إلا بإذنه . قال : ولا بين الكافر والمسلم » وهلا عند أى حنيفة وتحمد رحمهما الله : 
وقال أو يؤصفن رحه الله : جوز لتنساوى بينهما قى صعة لاوكالة والكفالة ) ركون أحدهما وهو الكافر يملك زيادة 
تصرف لابملكه الآآخر كالعقد على الحمر ونحوه لامعتبر به بعد تساويهما فى أصل التصرف مباشرة ووكالة وكفالة 
( وصار كالمفاوضة بين الشافعى والحنى فإنها جائزة » ويتفاوتان فى العقد على متروك النسمية إلا أنه یکره ) أى 
عقد الشركة بين المسلم والكافر ( لآن الى لايهتدى إلى ابلائ من العقود أو لايحترز من الربا فيكون سيبا لوقوع 
المسلم فی کل الحرام ) وقوله إلا أنه یکره استئناء من قوله قال أبو يوسف يجوز بناء على استعمال ابلمواز فى أعم 
من الإباحة بمعنى. استواء الطرفين وهو مالايعاقب عليه» وفيه نظر لأن قضية الاستثناء أن ينتتى الحكر عا بعد إلا 
فيكون قد أخرج الكراهة الى يتضمنها ابلواز عنه فلا يثبت » فإتما هو استدراك من الحواز فإن مطلقه ينصرف إلى 
غير المكروه فاستدرك منه الكراهة : أى لكنه مكروه » وبعض أهل الدرس قالوا : يريد الاستثناء المتقطع لما 
رأوه بمعنى لكن » وهو غلط لأن المستنتى فى المتصل والمنقطع مرج من حكم الصدر » فالحمار لم يمى* فى قواك 
جاءوا إلا حارا فيقتضى إخراج الكراهة عن ثيوت المواز فلا تثبت الكراهة ( ولهما أنه لاتساوى فى التصرف › 
فإن الذمى لو اشترى برأس ماله خورا وخنازير يصح › ولو اشيراهما المسلم لايصح ) لکن بی قول أ يوسف 
كالمفاوضة بين انى والشافعى مع التفاوت فيا يملكان لم يجب عنه > وكذا بين الكتانى والحبوسى فإن الجوسى 
يتصرف ف الموقوذة لأنه يعتقد مالينها دون الكتاى » وكذا الكتالى يواجر نفسه للذبح دون انجومى . وجيب بأن 


وقوله (لما قلنا) إشارة إلى قوله لتحقق القساوى : أى ف.كونهما ذميين . وقوله ( ولا تجوز ) أى المفاوضة 
بين الحر وبين المملوك ظاهر . واعترض على قوله وما أنه لاتساوى فى التصرف بأن المفاوضة تصح بين الكتاى 
والمجوسى مع ألما لايتساويان فى التصرف » فإن النجوسى يتصرف ف الموقوذة لاعتقاده المالية فيا » والكتانى 
لايتصرف فيها » وكذلك الكتاى يواجر نفسه للذبح دون امجوسى لأن ذبيحته لانحل » وكذلك تصح بين الحتى 
والشافعى مع وجود التفاوت بينهما كما قال أبو يوسف . وأجيب بأن عدم المساواة مبطل للعقد لامالة > والتفاوت 
فى الموقوذة لم يعتبر لأن من جعل الموقوذة مالا متقوما لايفصل فيه يبن الكتانى وافبوسى فتتحقق المساواة > وأما 
مرؤاجرة تفبه للذبح فإن المساواة بينهما ثابتة فى ذلك معنى لان كل واحد من الكتانى والجوسي من أهل أن يتقبل 


ع ۵ ل ج 
ولا بين الصبيين ولا بين المكانيين ) لانعدام صصعة الكفالة : وق كل موضع م تصح المفاوضة لفقد شرطها ء ولا 
يشترط ذلك ق العنان كان غنانا لاستتجماع شرائط إلعنان » إذ هو قد يكون حاصا وقد يكون عاما . قال ( وتنعقد 
على الوكالة والكفالة ) أما الوكالة فلتحقق المقصود وهو الشركة ف المال على مابيناه» وأما الكفالة : فلتحقق المساواة 
فا هو من مواجب التجارات وهو توجه المطالبة محوهما جميعا . قال ( وما يشريه کل واحد مهما يكون على 
الشركة إلاطعام أهله وكسؤتهم ) وكذا كسوته » وكذا الإدام لأن مقتضى العقد المساواة » وكل واحد منهما 


منهم من جعل الموقوذة مالا متقوما فى حقهم فلافصل بين الجوسى والككتاى فتتحقق المساواة فى التصرف : وأما 
مؤاجرة نفسه للذبح فكل مهما من أهل أن يتقبل ذلك العمل على أن يعمل بنفسه أو نائبه وإجارة المجوسى نفسه 
للذبح جائزة ليستوجب با الأجر وإن كان لاحل ذبيحته » وأما الحننى والشافعى فالمساواة ثابتة لأن الدليل على 
كوه ليس مالا متقوما قاتم ع وولابة الإلزام بامحاجة ثابتة باتحاد الملة والاعتقاد فلا يجوز التصرفة فيه للشافعى 
كالحتى . وأما المسلم مع المرتد فلا تجوز الشركة بينهما.فى قوم مكذا ذكره الكرنتى . وذكر فى الأصل قياس 
قول أنى يوسف أنه يجوز عنده ( قوله ولابين الصبيين ) يعنى ولوأذن وليهما لآأنهما ليسا من أهل الكفالة ولايين 
العبدين والمكاتبين ( قوله وى كل موضع لم تصح المفاوضة لفقد شرطها الخ ) وذلك كا لو عقد بالغ وصى: أو 
حر وعبد أو مكاتب أو شرطا عدم الكفالة تصير عنانا وإن عمما التصرف والمال وتساويا فيه » لأن عقد شركة 
العذان قد يكون عاما كا رکون نخاصاء حلاف المفاوضة لاتكون إلاعامة ( قوله وتنعقد) أى المفاوضة ( على الوكالة 
والكفالة ) وإن م يصرح بهما فإن ذلك موجب اللفظ فيثبت بد كره : أى وكالة كل منهما عن الآخر فى نصف 
مايشتر يه وكفالة كل منهما الآحر ( أما ) انعقادها على ر الوكالة فلتحقق غرضن الشركة ) وقوله ( عل ماببناه) 
يريد قوله ليكون مايستفاد به على الشركة فيتحقق الاشتراط فى الربح ( وأما الكفالة فلتحق المساواة ) الى هى 
مقتضى المفاوضة فيا هو من موجبات التجارة وهو توجه المطالية نحوهما يسبب ماهو من أفعالنها وما يشبه ماهو 
مجارة ( وما يشريه كل واحد منهما يكون على الشركة إلا طعام أهله وكسوتهم ) فیختص به » ومع ذلاك يكون 


ذلك العمل على أن يقيمه بنفسه أو بنائبه » وإجارة الجوسى الذبح سميحة يستوجب يما الأجر وإن كان لاتحل 
ذبييحته . وأما مسئلة الحنى والشافعى فإن المساؤاة بينهما ثابتة » لأن الدلالة قامت على أن متروك النسمية عامدا 
ليس بال متقوم » ولا يجوز التصرف فيه لالحنى والشافعى جميعا لثبوت ولاية الإلزام بالحاجة قتتحقق المساو اة يينهما 
فى المال والتصرف . وقوله ( ولا بين الصبيين ) يعنى وإن أذن هما أبو*ما لأن مبنى المفاوضة على الكفالة وها 
ليسا من أهل ذلك ء وكذلك المكاتبان : وقوله ( إذ هو ) أى العتان قد يكون نخاصا وقد يكون عاما : يعنى قد 
يكون عاما فى أنواع التجارة وقد يكون فى نوع حاص منها » والمفاوضة عامة فيها فجاز أن يذ كر لفظ المغاوضة 
ويراد معنى العنان » كما يجوز إثبات معنى اتلحصوص بافظ العموم ( قوله وتنعقد على الوكالة والكفالة ) أى تنعقد 
شركة المفاوضة على الوكالة كعامة الشركات ليتتحقق المقصود وهو الشركة فى المال على مابينا : يعنى قوله ليكون 
مايستفاد بالتصرف مشت ركاء وعلى الكفالة هوعلى معنى أن يطالب كل واحد من شريكى المفاوضة إا باشره الآخرء 
وإليه أشار بقوله : لتتحقق المساواة فيا هو من موجبات التجارة وهو توجه المطالبة نحوهنا حيعا . وقوله ( لأن 
مقتضى العقد تعليل المستئنى منه ) وهو قوله قد يكون على الشركة . 

(قوله عل أن يقي بتفه أو بنا الغ ) أقول : فيه حث » فإن السام أيضا من أهل أن يشترى الفمر أو المي بنائيه كا مهي 
فى كناب الوكالة . وجوابه أن إجارة نفس صيمة دون اشتراء المسلم الحصر فتأمل .0 


مد ۱٩‏ س 

١‏ قائم مقام صاحبه ف التصرف » وكان شراء أحدغما كشرائهما إلا ما استثناه فى الكتأب > وهو امنتحسان لأنه 
مستثنى عزالمفاوضة للضرورة » فإن الحاجة الراتبة معلومة الوقوع ٠‏ ولا يمكن إيجابه على صاحبه ولا التصرف 
من ماله ولا بد من الشراء فيختص: به ضرورة : والقياس أن يكون على الشركة لما بينا ( وللبائع أن يأخذ باامن. 
أيهما شاء ) المشترى بالأصالة وصاحبه بالكفالة » ويرجع الكفيل على المشترى محصته |١‏ أدى لآنه قضى دينا عليه 
من مال مشرك بينهما . قال( وما يلزم كل واحد منهما منالديون بدلا عما يصح فيه الاشر اك فالاخحرضامن له) 
نحقيعا للمساواة > مما يصح الاشراك فيه الشراء والبيم والاستئجار ¢ ومن القسم الآخحر الحناية والنكاح والخلع 
الآحركفيلا عنه لسحتى كان لبائع الطعام والكسوة لدولعيا له وإدامهم أن يطالبالآخر ويرجع الآخر عا أدىعلى 
الشريلك المشتزى » بحلاف ما لواشترى أحدهما جارية للوطء يإذن شريكه فإنه يختص بها على ما سیاتی فى آخر 
الشركة إن شاء الله تعالى » و[تما اختص بذلك وم يقع على الشركة استحسانا بالضرورة ( فإن الحاجة الراتبة معلوم 
وقوعها ) أى المستمرة من قولهم رتب الشىء إذا دام » ومته أمر ترقب : أى دام بفتح التاء الثانية وضمها ( ولايمكن 
يجاب نفقة عياله على صاحبه ) فكان مستئني ضرورة ( والقياس وقوعه على الشركة لما بينا) من أن مقتضى العقد 


وقوله ( لما بينا ) إشارة إلى هذا التعليل . وقوله ( وللبائع ) أى ليائع الطعام والكسوة (قوله فما يصح الاشتراك . 
فيه البيع والشراء والاستئجار ) أما صورة البيع والشراء فظاهرة ¢ وأما صورة الاستيجار فهو أن يستأأجر أحد 
المتفاوضين أجيرا فى تارتهما أو دابة أو شيئا من الأشياء للموئجر أن يأخخذ أيهما شاء لأن الإجارة من عقود 
التجارة وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه با يلزمه بالتجارة » وكذلك إن استأجره لحاجة نفسه أو استأجر إبلا 
إلى مكة حح عليها فللمکاری أن يأخذ أيبما شاء » إلا أن شريكه إذا أدى من خالص ماله رءجع به عليه لأنه أدى 
ماكفل عنه بأمره » وإن أدى من مال الشركة يرجع عليه بنصيب من ا دى ؛ وأما فى شركة العنان فلا يوذاخذ 
به غير الذى استأجره لأنه هو اللتزم بالعقد وصاحبه ليس بكفيل عنه . ومن القسم الآخر الحناية على بنى آدم 
والنكاح والخلع والصلح عن دم العمد وعن النفقة ¢ فلو اد عى رجل على أحد المتفاوضين جراحة حطأ لما ارش 
مقدر واستحلفه فحلف ثم أراد أن يستحجلف شريكه ليس له ذلك ولا حصومة له مع شريكه لان کل واحد مما 
كفيل عن صاحبه فيا لزمه بسبب التجارة » قأما مايلزمه بسبب ابلحناية فلا يكون الآخر كفيلا به» ألا ترى أنه 
لو ثبت بالبينة أو بمعاينة السبب لم يكن على الشريك من موجبها شىء ولا خصومة للمجنى عليه معه » وكذا 
المهر والحلع والصلح عن جناية العمد والنفقة إذا ادعاه على ألحدهما وسحلفه عليه ليس له أن يحلف الآخر لما بينا 
وصورة الخلع ما إذا كانت المرأة عقدت عقد المفاوضة ثم حالعت مع زوجها فا لزم عليها من بدل الحلع لابلزم 
شريكها » وكذا لو أقرت ببدل الخلع لايلزم على شريكها ء ومن هذا يتبين صورة غيره 
( قال المصئف : والبائع أن يأحذ بال »إلى قوله : ماأدى ) أقول : ماثبت بالضرورة يتقدر بقدر الشرورة » وذا م يتمد إلى الكفالة 
وبقيت عل مقتضى القياس فليتأمل ( قال المصنف :.فما يصح الاشر اله فيه الشراه و البيع والاستعجار ) أقول : قال الإتقاق :. ولنا 
فى عبارة صاحب اطداية نظرء لآن حق الكلام أن يقول فما يصح فيه الاشتر اك من المشترئ وأجرة ما استأجر لأنه هو ألدين ألواقم 
بدلا عما يصح فيه الاشتراك لا الشراء نفسه ولا الاستعجار » كذاك ممق الكلام أن يقول : ومن القسم الآبعر أرش'المناية والمهر وآلنفقة الخ ع 
لاجا هى أنديون الواقعة بدلاعما لايصح فيه الاشتر اك لاالمناية والتكاح و المع أنفسبا » إلى آخر ما قال فلم بأدفى فكر إن شاء الله تعالى اه , 
وفيه حث » وق قوله لآنه جو الدين الواقم بدلا عا يصح فيه الاشير اله لاالشراء نفسه ولا الاستتجار محث » لأن الكلام فيما يصح فيه 
الاشير اك لافى الدين الواقع بدلا عنه فينبئى أن يقول : فما يصح الاشتر اله فيه المشترى و المستأجر وقس عليه . 1 


م 1817 س 
قال ( ول كفل أحدهما بعال عن اجن لزم صاحبه عند أنى حنيفة » وقالا : لايلزمه ) لأآنه تبرع ۰ وليذا لايصح 
منالصبى" والعبد المأذون والمكاتب» ولوصدر من المريض يصح من الثلث وصار كالإقراض والكفالة بالنفس : 
ولألى حنيفة أنه تبرع ابتداء ومعاوضة بقاء لأنه يستوجب الضمان بما يؤدى على المكفول عنه إذا كانت الكفالة 
بأمره ء' فبالنظر إلى البقاء تتضمنه المفاوضة › 


المساواة » ثم كفالة كل الآحر إنما مى فيا هو من ضمان التجارة > أما ويشبه ضمان التجارة فيكون صاحب الدين 
بانليار إن شاء أخذ المشترى منه بدينه وإن شاء أخذ به شريكه » وضان التجارة كثمن المشترى ف البيع الحائز 
وقيمته فى الفاسد وأجرة ما استأجره سواء استأجره لنفسه أو لخاجة النجارة » وما يشبه ضمان التجارة ضبان غصب 
أو اسهلاك عند أى.حنيفة » أو وديعة إذا جحدها أو اسهلكها » وكذا الغارية لآن تقرر الضمان فى هذه المواضع 
يفيد له تملك الأصل فتصير نىمعنى التجارة » ولولحق أحدهما ضهان لايشبه ضمان التجارة لايكخذ به كأروش 
الحنايات والمهر والنفقة وبدل الع والصلح عن القصاص » وعن هذا ليس له أن يحليف الشريك على العلم إذا 
نكر الشريك ابانى » بخلاف ما لو ادعى على أحدهما بيع خادم فأنك ر فللمدعى أن يحلف المدعى عليه على 
البتات وشريكه على العلم > لأن كل واحد لو أقر با ادعاه المدعى يلزمهما » مخلاف ابكناية لو أقر أحدها لايلزم 
الآخر فلا فائدة فى الاستحلاف + وصورة اللحلع ما لوعقدت امرأة شركة مفاوضة مع رجل أو امرأة ثم المت 
زوجها على مال لايلزم شريكها » وكذا لو أقرت ببدل الخلع أو التزمه أحد الشريكين وهو أجنى ( قوله ولو 
كفل أحدهما عال عن أجنى لزم صاحبه عند أنى حنيفة رحمه الله » وقالا : لايلزم صاحبه لأنه ) أى الكفيل 
( متبرع ولمذا لاتصح ) الكفالة ( من الصبئ' والعبد المأذون والمكاتب ولهذا) أيضا ( لو صدر) أى عقد 
الكفالة ( من المريض مرض الموت صح من الثلث وصار كالإقراض ) إذا أقرض أحدهما من مال التجارة 
لإنسان لايلزم الشريك» وإنما اقتصرعلى صدور عقد الكفالة ف المرض لأن المريض ١‏ فر بكفالة سابقة علىالمرض 
لزمته فى كل المال بالإجماع لآن الإقرار بها يلاق حال بقائها وهى ق حال البقاء معاوضة على ماسنذكره . ذ كره 
فى الأسرار : وكون الإقراض لايلزم الشريلث ولوأخذ به سفتبجة هو قول محمد وظاهر الرواية عن أنىحنيفة 
رحمه الله وقال بعضهم : وقال أبو يوسف : لايجوز» ونسبه إلى الإيضاح »وعبارة الإيضاح نقلها ف الباية وغيرها 
هكذاء قال يضمن : يعنى المقرض لشربكه توى المال أو لم يتو» وقياسقول ألى يوسف يضمن المقرضحصة شريكه . 
قال : وهذا فرع اختلافهم فى ضمان الكفالة ؛ فعند ألى يوسف ضمان الكفالة ضمانر تبرع فلا يلزم الشريك فكذا 
المقرض» وعند ألى.حنيفة ضمان الكفالة يلزم الشريك والكفيل فى حك المقرض ( ولأبى حنيفة أنه ) أى عقد الكفالة 
( عقد تبرع ابتداء ومعاوضة بقاء) كالهبة بشرط العوض ( لأنه) أى الكفبل المدلول عليه بالكفالة ( يستوجب الضمان 
على المكفول عنه بما يديه عنه) إذاكفل بأمره فيلزم شريكه بعد مالزم عليه (فبالنظر إلى البقاء تتضمنه المفاوضة» 
(قوله ولو كفل أحدهما) ظاهر(قوله ولوصدر)يعنى عقد الكثفالة» وإنما قيد بحال المرض لان المر يض لوأقر بالكفالة 
السابقة فى حال الصحة يعتير ذلك م نجميع المال بالإجماع لأن الإقرار بها يلاق حال بقائهاء وفى حال البقاءً الكفالتمغاوضة. 
( قوله فبالنظر إلى البقاء تتضمنه المفاوضة ) يعنى وحاجتنا هاهنا إلى البقاء إذ المطالبة تتوجه بعد الكفالة لبا حكها 


(قوله وإنما قيد يمال المرض ) أقول : يمى إنما قيد الصدور بحال المرض ( قال المصئف : لآنه يسعوجب الضان ) أقول : تعليل لكون 
الكفالة معاوضة فا بقاء . 


حا 
وبالنظر إلى الابتداء لم تصح ممن ذكرة وتصح من الثلث من المريض» يلاف الكفالة بالنفس لأنها تبرع ابتداء 
واتهاء : وأما الإقراض فعن ألىحنيفة أنه يلزم صاحيه > ولو سلم فهو إعارة فيكون لثلها حكم عينها لاحك البدل 
حى لايصح فيه الأجل فلا يتحقق معاوضة » ولو كانت الكفالة بغير أمره لم تلزم صاحبه فى الصحيح لانعدام 
معتى المفاوضة : ومطلق ابلدؤاب فى الكتاب محمول على المقيد » وضان الغصب والاسهلاك بمزلة الكفالة عند 
أى حنيفة لأنه معاوضة انهاء . 


وبالنظر إلى الابتداء لايصح ممن ذكره )والوجه أن يقول ممن ذكراه : يعنى الصبى والعبد المأذون والمكاتب » 
ولا يبعد أن يكون ميا للمفعول بلا ضمير وأنه سقط من قل الكاتب مايشبه الماء » وهذا لأن الكفالة فى الابتداء 
تبر ع فلا يتصورتمامهامعاوضة لأن العام بناء على الابتداء . وقد يقال : إن الكفالة تلاق الذمة والذمة فى المأذون 
كالمشتركة بينه وبين المولى حى صح إقرار المولى عليه ى.الذمة بقدر قيمته فلن تلاق الكفالة حقه » بمخلاف الخر 
البالغ لأنها لاقت حقه قصحت ثم تمتمعاوضة فلزمت الشريك لأن لزومها ليس فى حال البقاء » لأا ما تقول 
يلزم شريكه بعد ما لزم الكفيل » خلافالكفالة بالنفس فإنها تبرّع ابتداء وبقاء » إذ لايستوجب المكفول له على 
الكفيل شيا فىخمته من المال : وأما الإقراض فإنه إعارة عحضة ابتداء وانهاء لامعاوضة » وإلا كان بيع النقد : 
بالنسيثة فى الأموال الربوية ( فيكون للها ) أى لمثل الدراهم أو الدنانير اللقروضة ( نحكم عينهأ لاحكم البدل ولهذا 
لايصح فيه التأجيل) أى لايلزم أن يحرى على موجب التأجيل ف الإعارة والقرض » وإلا لزم ابلبر فيا فيه تبرع 
وهو باطل » على أن عن أى نحنيفة رواية الحسن ف القرض أنه يلزم الشريك يناء على شبه المعاوضة بلزوم المثل 
فلنا أن نمنع ( قوله ولو كانت ) الكفالة ( بغير أمره ) أى أمر المكفول عنه ( لايلزم صاحيه فى الصحيح لانعدام 
معنى المعاوضة ) اننبهاء أيضا ٠‏ إذ لايتمكن من الرجوع عليه . وقوله فى الصحيح يشير إلى خلاف المشايخ .وما 
ذكره المصنض تاز الفقيه أنى الليث » وحمل مطلق جواب اللخامع الصغير عليه » وعامة المشايخ جروا على الإطلاق 
ولم يتعرضوا للتفرقة بي نكونها بأمره أو لا ( قوله وضمان الخصب والاستبلاك ) وكذا ضبان الحخالفة فى الوديعة والعارية 
والإقرار بهذه الأشياء تلزم شريكه » ولا معنى لتتخصيص المصنف أبا حنيفة هنا لأن فى ضمان الغصب والاسبلاك 


فلما لزم المال على الشريك الضامن لزم على الإآخر وهذا هو حالة البقاء » مخلاف الصبى وغيره لأن كلامنا ئمة فى 
الابتداء بأندهل يلزمه أولاء فاعتبرنا ‏ جهة التبرع فيه وم نعتير هنا لأن الابتداء عة مجتاج إليهء ولا كذلك هنا لضحة 
الابتداء لكونالضامن من أهل الضمان دون الصى (قوله لم يصح من ذ کره يريد به الصبى' والغجنونالخ)وأماالإقراض 
فعند ألى حنيفة : يعن أن فيه روايتين. قال ف المبسوط :إن أقرض أحد المافاوضينيازم شريكه عند أىحنيفة لآنه 
معاوضة وعندهما لايلزمشريكه لأنه تبرع (قوله ولئن سلم فهو إعارة) أى ولئن سلمنا أن إقراض أحد المتفاوضين 
لايازم صاحبه فإنما لايلزم لأن الإقراض إعارة لامعاوضة بدليل جوازه » إذ لوكان معاوضة لكان فيه بيع النقد 
بالنسيئة فى الآموالالربود ية فعلم بهذا أن مايأخذه المفرض بعد الإقراض حكم عينما أقرضه لاحكم بدله کا فى الإعارة 
الحقيقية ( قوله حى 'لايصح فيه الأجل ) أى لايلزم لأن تأجيل الإقراض ولإعارية جائز » ككن لايلزم الضى على 
ذلك التأجيل ( قوله ولو كانت الكفالة بغير أمره ) متصل بقوله إذا كانت الكفالة بأمره ( قوله ف الصحيح ) إشارة 
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قال (وإن ورث أحدهما مالا يصح فيه الشركة أو وهب له ووصل إلى يده بطلت المفاوضة وصارت عنانا ) 
لفوات المساواة فيا يصلح رأس المال إذ هى شرط فيه ابتداء ويقاء . وهذا لان الآخر لايشاركه فيا أصابه 

لانعدام السبب فى حقه > إلا آنا تنقلب عتاتا للإمكان › فإن الساواة ليست بشرط فيه » ولدوامه حكم الابتداء 
لكونه غير لازم (وإن ورث أحدها عرضا فهو له ولاتفسد المفاوضة ) وكذا العقار لآنه لا تصنح فيه الشركة 


عمد مع ای حنيفة فى أنه يلزم شریکه» وف الكفالة مع أنى يوسف كا نقله 1 نفا : لأنى يوسف فيهما أنه ضیان 
وجب بسيب غير تجارة فلا يلزم شريكه كأرش الحنابة : ولآنه بدل المسهلك والمسهلك لاتحتمله الشركة . ولمما 
أن ضان الخصب والاسهلاك كضان البجارة › وهذا صح إقرار ار المأذون به عيدا كان أو صبيا حرا » وكذا 
المكاتب ويؤاخطذ به فى اللبال ع ثم هو بدل مال تصح فيه الشركة لآنه إنما تجب بأصل السبب : وعند ذلك امحل قابل 
للتملك» وكذا ملك المغصوب. والمسهلك يالضمان: و إذا كان كذلك كان كل من ٠‏ المتفاوضين ملزما له ضرره وتفعه 
وف الكافى : الإعارة للرهن نظير الكفالة خلافا وتعليلا . ووجه كونها معاوضة عنده اننباء أنه لوهلك الرهن فى يد 
المرنين يرجع المعير على الراهن بقدر ماسقط من دينه: ولو أقر أحد المتفاوضين پدين من لاتجوز شهادته له م يلزم 
الآخر غند أىحنيفة ويلزمه عندهما ٠‏ وأصله أن الوكيل لايملك اعد مع هؤلاء عنده خلافا هما : وسيأق إن شاء 
الله تعالى ( قوله وإن ورث أحدهما مالا تصح فيه الشركة فقبضه بطلت المفاوضة وصارت عنانا ) وكذا إذا وهب 


إلى نى ماذهب إليه عامة المشايخ ق شرح الجامع الصغير من عدم التفرقة بين ما إذا كانت بأمره أو بغير أمره 
لإطلاق جواب الخامع الصغير والمصنف تابع ماذه ب إليهالفقيه أبو الليث فىشروح ال حامع الصغير من التفرقة بينهما ‏ 
وأجاب عن إطلاق جواب الكتاب : أى الجامع الصغير بأنه محمول على المقيد وهو الكفالة بالأمر لأنه حينئذ 
تكون معاوضة اننهاء وإلا فهو متبرع ابتداء وانباء فلا يازم شريكه وضمان الغصب والاسبلاك بمازلة الكفالة 
عند أى حنيفة : يعنى فى أنه يلزم شريكه . وعند محمد ضهان الغصب والاسهلاك بمازلة التجارة فى أنه يلزمه 
أيضا . وعن أبى يوسف فى غير رواية الأصول أنه لايلزم الشريك وتلمح تحرير المذاهب على هذا الوجه يظهر 
لك سقوط ما اعترض به على المصاط بى قوله بعازلة الكفالة عند أى حنيفة بان محمدا مع أنى .حنيفه ف لزوم 
ضبان الغصب والاستبلاك الشريك فلا يكون لتخصيص أبن حنيفة ولا لقوله بمنزلة الكفالة وجه . ووجه قول 
أى يوسف أنضمان الغصب والاسهلاك ضهان وجب بسبب ليس هو بتجارة فلا بازم شريك هكأرش اللحناية . ولما 
أن ضما الغصب والاستبلاك ضمان تجارة لأنه بدل مال محتمل للشركة فإنه يحب بأصل السبب» وعند ذلك امحل 
قابل الملك ولمذا ملك المغصوب والمسبلك بالضمان» وكذلك يصح إقرار المأذون له ويؤاخذ به فى الحال» وكذلك 
يصح إقرار الصبى والأذون له والمكاتب به » ولولم يكن ضهان تجارة لما صح وذلك معنى قوله لآنه معاوضة 
انهاء . وقوله ( وإن ورث أحدهما مالا ) بالتنوين أى المال الذى تصح فيه الشركة:كالدراهم والدنائير والفلوس 

النافقة بظلت المفاوضة لما ذكر فى الكتاب : وقوله ( فإن المساواة ليست بشرط فيه ) أى فى العنان ابتداء» وكل 


= ذكراه بضمیر الاثنين » أو كات القياس أن يترك الضمير المنصوب ويذكر الفعل على صيغة امب المفعول» فلعله وقع هكذا من قلم الكاتب 

اه . والأمرفيه سل » فإن الضمير المستتر راجع إليهما بتأويل المذكور بل من ذكر ( قوله والاسبلاك بمازلة التجارة ) أقول :لا يلاله 
قوله فينا سياق لما أن ضيان النصب والاستهلاك شمان تجارة فليتأمل فى التوجيه ( قوله يظهر لك 'سقوط ما اعترض به ) أقول: : فيه حث 
والمترضن الاتقا والكاكى ( قوله فإنه بحب بأصل السبب الخ ) أقول : فيه إشارة إلى جواب سوال .بأن المستهلك لا حتمل الشركة إذ 
المعدلوم غير قابل للملك ( قوله وذ ملك المفصوب الخ ) أقول : مستند إلى أصل السبب ( قوله وكذلك يصح إقرار الصبى والمأذون الخ ) 


حت هق وات 
فلا تشرط المساواة فيه . 


له فقبضه أو تصدق به عليه أو أوصى له به أو زادت قيمة دراه أحدها البيض على دراهم الآخر السود أو دنائيره 
قبل الشراء على ماقدمنا ». كل ذلك إذا وصل إلى يده صارت عنانا » ولو ورث مالا تصح فيه الشركة كالعقار 
والعروض اختص به ولاتبطل المفاوضة » وكذا فى باق الأسياب الى ذكرناها » وإنما بطلت لفوات المساواة فيا 
يصلح رأسمال الشركة » إذ هى أن المساواة شرط لبقاء حستها ابتداء وبقاء > وإنما كان ماهو شرط ابتدائها شرطا 
لبقائها لكونه. : أىعقد الشركة عقدا غير لازم فإن أحدهما بعد العقد لو أراد فسخها فسخها . وأوود عليه كيف 
يصح التعليل بعدم الازوم لأن لبقائها كم الابتداء والإجارة عقد لازم ى لاينفرد أحد العاقدين فنا بالفسخ بل 
يحبر القاضى الممتنع على المضى : ومع ذلك لدوامها حكم الابتداء حى لاتب موت أحد المتعاقدين » فتبين أن 
كون العقد لدوامه حك الابتداء يتحقق مع كونه لازما كا يتحقق مع كونه غير لازم . أجيب بان القاس فى 
الإجارة أن لاتكون لازمة كا هو مذهب شريح لكون المعقود عليه معدوما فى الخال فهو كااعارية > لكنه لما 
كان عقد معاوضة واللزوم أصل فالمعاوضات تحقيقا للنظر من الحانبين وانفساخه موت أحدهما لاباعتبار أن 
لدوامه حكم الابتداء بل باعتبار فوت المستخدق لن الدار تنتقل إلى ملك الوارث بموت المستأجر ‏ فلو بقيت ازم 
إرث المنفعة المجردة وهى لاتورث ء ولهذا لو مات الموصى له يخدمة العبد تبطل الوصية ولا تنتقل إلى ورئته 
لأن المنفعة الحردة لاتورث وإن كانت الوصية لازمة ¿ ولا يأس أن نذكر فروعا من شركة العين إذ قل ذ كرها ق 
الکتاب : أمر رجلا أن يشترى عبدا بعينه بينه ويينه فذهب فاشتراه وأشهد أنه اشتراه لنفسه خاصة فالعبد بينهما لأنه 
وكيل من جهة الآخر بشراء نص المعين فلا يقدر أن يعزل نفسه بغيرحضور الموكل» وعلى هذا إذا اشيركا على 
أن ما اشترى كل واحد منهما اليوم فهو بينهمالم يستطع واحد منهما الحروج من الشركة ف ذلك اليوم إلا بحضور 
الآنحر لان كلا منہما وکیل لصاحبه › ولو أشهد الموكل على إخراج الوكيل عما وكله به وهو غير حاضر لم جز ذلك 
حى إذا تصرف قبل أن بعلم بالعزل نفذ تصرفدعلى الآخر فكذلك ف الشركة ؛ ولو أمره أن يشتر به بينهما فقال نم 
ثم لقيه آخر فقال اشتر هذا العبد بينى وبينك فقال نع ثم أشتراه المآمور فالعبد بين الامرين نصفیں ولا شىء 
المشترى فيه :لأن الأول وكله بشراء نصفه له . وقيل فصار بحيث لاعلك شراء ذلك النصف لنفسه » فكذا لغيره 
لأنه إنما بملك لخيره ماعلك شراءه لنفسه» ولا أمره الثانى أن يشتريه بينهما فقد أمره بشراء نصفه له فينصرف إلى 


ما ليس بشرط ابتداء ليس بشرط فيه دواما : لآن لدوامه حكم الابتداء لكونه عقدا غير لازم » فإن أحد 
الشريكين إذا امتنع عنالمضى على موجب العقد لايجبره القاضى على ذلك » وتأمل ى كلام المصنف رحه الله 
تأمل عالم بالتحقيق تدرك سقوظ ما اعترض عليه بأن عقد الإجارة عقد لازم » ومع هذا فلدو امه حكم الابتداء 
حى أنها لاتبى بموت أحد المتعاقدين » فحينئذ كيف يصح التعليل بعدم اللزوم لإثبات مداعاه وهو أن يكون 
لدوامه حك الابتداء » وذلك لأنا قد قلنا : كل ماهو عقد غير لازم فلدوامه حكم الابتداء وهو ثابت بالاستقراء 
ونضم هذه المقدمة إلى قولنا مانحن فيه من الشركة عقد غير لازم فيحصل لنا مانحن فيه من الشركة لدوامه 

الابتداء » وأما أن يكون بعض العقود اللازمة أيضا لدوامه حكم الابتداء بدليل فلا يضر فى مطلوينا لأن الموجبة 


= أقول : الظاهر آن هذه الواو زائدة وإن اتفقئ. على إثباتها النسن »و المأذون صفة الصبى ( قوله تدرك سقوط ما اعترض عليه) أقول : 
المعترض صاحب الهاية . ْ 
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النصف الاخر لأن مقصودهما تصحيح هذا العقد وقد قبل ؛ ولا يمكن تصحيخه إلا بذلك ؛ ولو اشترى رجل 
عبدا وقبضه فطلب إليه آخر أن یش رکه فيه فأشركه فيه فله نصفه ثل نضف المُّن الذى اشتراه به »ء وهذا بثاء على 
أنرمقتضى الشركة يقتضى التسوية » قال الله تعالى -.فهم شركاء فى الثلث ‏ إلا أن يبين خلافه » ولو أشرك اثنين 
فيه صفقة واحدة کان بينهما أثلاثا » ولو اشترى اثنان عبدا فأشركا فيه آخر فالقياس أن يكون له نصفه ولكل من 
المشرين ريعه لأن كلا صار ملكا نصنف نصيبه فيجتمع له نصف العبد د وى الاستحسان له ثلثه » لأنهما حين 
أشركاه سوياه بأنفسهما وكان كأنه اشترى العبد معهما > ولو أشركه أحد الرجلين فى نصيبه ونصيب الآخر فأجاز 
شريكه ذلك كان للرجل نصفه والشريكين نصفه وهو ظاهر . وروی ابن سماعة عن أن يوسف رحهما الله أن 
أحد الشريكين إذا قال لرجل أشركتك فى هذا العبد فأجاز شريكه كان بينهم أثلاثا لآن الإجازة فى الانهاء كالإذن 
فى الابتداء » وكذا لو أشركه أحدهما فى نصيبه وم يسم فى كم أشركه ثم أشركه الآخخر فى نصيبه كان له النصين . 
ولو قال أحدهما أشركتك فى نصف هذا العبد فقد روئ ابن سماعة عن أنى يوسف كان مملكا جميع نصيبه منه ماز لة 
قوله قد أشركتك بنصفه ؛ ألاترى أن المشترى لو كان واحدا فقال لرجل أشركتك فى نصفه كان له نصف العبد 
كقوله أشركتك ينصفه + بجخلاف ما لو قال أشركتك فى نصیی فإنه لايمكن أن يجعل بهذا اللفظ ملكا يم نصيبه 
بإقامة حرف ف مقام حرف الباء » فإنه لو قال أشركتك بنصيى كان باطلا فلذا كان له نصف نصيبه . 

واعلم أن ثيوت: الشركة فما ذكرنا كله ينبن على صير ورة المشترى بائعا للذى أشركه وهو استفاد الملك منه » 
فانبی على هذا أن من اشترى عبدا فلم يقبضسحى أشرك فيه رجلا جز لأنه بيع مالم یقبض كنا لوولاه إياه. ول وأشركه 
بعد القبض ول يسلمه إليه حى هلاك لم يلزمه تمن لن هلاك المبيع فيد البائع قبل التسلم يبطل البيع » ويعلم أنه لابد من 
قبول الذى أشركه لأن لفظ أشركتك صار لابا للبيع ؛ ولو قال أشركتك فيه على أن تنقد عنى ان ففعل كانت 
شركة فاسدة لأ نه بيع وشرط فاسد وهو أن ينقد عنه تمن نصفه الذى هو له ع ولو نقد عنه رجع عليه بما نقد لأنه 
قضى دينه بأمره ولا شئء له ف العبد لن الإشراك كان فاسدا والبيع الفاسد بدون القبض لايوجب شيا ؛ ولو 
قبض نصف البيع .ثم أشرك فيه آلحر ملك الآتخر'نصف العبد لا نصط النصف الذى قبضه لأن الإشراك يقتضى 
التسوية » وإنها يصح إذا انصرف إشراكه إلى الكل » ثم يصح ف المقبؤض لوجودشرطه لأن تصحيح التصرف يكون 
على وجه لاخالف اللفظ . وقضية اللفظ إشراكه فى كله ؛ ولو قال رجل لآآخر أينا اشترى. هذا العبد فقد أشرله 
فيه صاحبه أو فصاحبه فيه شريك له فهو جائز » لن كلا منهما موكل لصاحبه بأن يشترى نصف العبد له » فأنهما 
أشراه کان مشتريا نصفه لنفسه ونصفه لصاحبه » فإذا قبضه فهو كقبضهما لأن يد الوكيل كيد الموكل مالم بمنعد می 
لو مات كان من مالمما » فإن اشر يأه معا أواشترى ألجرهها نصفه قبل صاحبه ثم اشر ى صاحيه النصف الآخر 
كان بينهما عام مقصود كل منهما » ولو نقد أحدهما كل امن فى هذه الصورة ولو بغير أمر :صاحبه رجغ بنصفه 
عليه لأن بالعقد السابق بينهما صار كل منهما وكيلا عن الآخر فى نقد المّن من ماله » كا لو اشتراه أحدهما ونقد 
ان فإن أذن كل منہما لشريكه فى بیعه فباعه أحدهما على أن له نصفه كان باتعا نصيب شريكه بنصف الن » ولو 
الكلية لاتنعكس كنفسها » وإن ورث أحدها عرضا فهو له ولا تفسد المفاوضة لما ذكر فى الكتاب» ولأن هذه 
الغاوضة لاتمنع ابتداء فكذا لاتفسد يقاء . ش 


س س 


( فصل) 


(ولا تنعقد الشركة إلا بالدراهم والدنانير والفلوس النافقة ) وقال مالك : تجوز بالعروض والمكيل والموزون 


باعه إلا نصفه كان جميع ان ونصف العبد بينه وبين شريكه نصفين فى قياس قول ألىحنيفة وى قوهما البيع 
على نصف المأمور خاصة » ومبناه على فصلين : أحدهما أن عند أن حنيفة أن الوكيل ببيع العبد ملك بيع نصفه 
والوكيل ببيع نصفه ملك بيع نصف ذلك النصف ء وعندهما لاملك . والثانى أن من قال بعتك هذا إلا نصفه 
بألف كان بائعا للنصف بألف » ولو قال بعتك بألف على أن لى نصفه كان .بائعا للنصف ببخمسمائة لأن الكلام 
المقيد بالاستثناء عبارة عما وراء المستتنى ٠‏ فكأنه قال بعتلك نصفه بألف » فأما قوله على أن لى نصفه فحاصله ضم 
نفسه إلى المشرى فيا باعه منه ء وهذا ون کان فى ملكه لكنه إذاكان مفيدا تصح کا فى شراء رب المال مال 
المضار بة من المضارب فكان كالمشترى هو مال نفسه مع المشترى فينقسم امن عليهما فيسقط نصفه عنه فيب نصف 
العبد بنصف المن على المشترى . 
( مسئلة ) اشترى نصف عبد بماثة واشترى آنحر نصفه الآحر بائتين ثم باعاه مساومة بثلاتماثة أو بمائتين فالمن 
بينهما نصفين » ولو باعاه مرابحة بربح مائة أو بالعشرة أحد عشر كان المّن بينبما أثلاثا لأن امن فى بيع المساومة 
يقابل الملك فيعتير الملك فى المحل دون امن الأول وأما بيع المراحة والتولية والوضعية فباعتبار المْن الأول ؛ ألا 
ترى أنه لاتستقم هذه البيوح فى الغصوب لعدم امن ويستقهم بيع المساومة فيه » وكذا لو كان مشترى بعوض 
لامثل له والمن الأول كان أثلاثا بينبما » فكذا الثانى يوضحه أنا لو اعتبرنا فى بيع المرانحة الملك فى قسمة العْن دون 
المن الأول كان البيع مرابحة فى حق أحدهما ووضيعة فى حق الآنحر » وقد نصا على بيع المرايحة فى نصيبهما فلابد 
من اعتبار المن الأول كذلك » مخلاف المساومة » الكل من المبسوط . 
( فصل ) 
لما ذكر اشتراط المساواة فى رأس مال الشركة المفاوضة احتاج إلى بيان أىّ مال نصح به فقال ( لاتنعقد الشركة ) 
أى شركة المفاوضة ( إلا بالدر اهم والدنانير والفلوس النافقة ) يعنى لاتنعقد المفاوضة إذا ذكر فيا المال إلا بذلك؛ 
وإنما قلنا هذا لآنه ذكر فى المبسوط أن المفاوضة والعنان يكون كل منهما فى شركة الوجوه والتقبل فيصح قولنا 
( فصل ) 
لما كان البحث عما تنعقد به شركة المفاوضة غير البحث عنما فصل عما قبله فى فصل على حدته . وقال ( ولا 
تنعقد الشركة ) أى شركة المفاوضة لن الكلام فيا إذا ذكر فيها امال إلا بالدراهم والدنائير . وإنما قيد بقولنا إذا 
ذكر فيها المال لأن ذكر المال ليس متم فيها فإن المفاوضة تجوز فى شركة الوجوه والتقبل ولا يشترط فيهما المال › 
وكلامه واضح ع غير أن فى ذكر خلاف مالك رحمه الله نظرا لما تقدم من قوله وقال مالك لا أعرف ما المفاوضة إلا 
(فصل) 
( ولا تنعقد الشركة الخ ) 


مةا - 
أيضا إذا كان الخنس واحدا لأنها عقدت على رأس مال معلوم فأشبه النقود. يخلاف المضاربة لأن القياس يأباها 
لا فما من ربح مالم يضمن . 


المفاو ضة تنعقد فى الوجوه والتقبل بلا مال فصدق بعض المفاوضة تنعقد بلا دراهم ودثانير وفلوس . وهو يئاقفض 
قوله لا تنعقد المفاوضة إلا بالدراهم الخ > لأن الإيماب الحزثى يناقض السلب الكلى . والتقييد بما ذكر يرج الدين 
والعروض وهو قول أمد والشافعى فى وجه ٠‏ وفى وجه يجوز بالعرض المثلى : وقال مالك تجوز بالعروض إذا اعد 
نجنسها . وقال الأوزاعى وحماد بن أى سلبان : جوز الشركة والمضاربة ارون - ولو وقع تفاضل ف بيعها 
يرجح كل بقيمة عرضه عند العقد . و كما لا تجوز عندنا بالعرض لامجوز أن يكون رأس مال أحدهما عرضا والاخر 
دراه أو دنائير : ولم يشرط حضور المال وقت العقد وهو صحيح . بل الشرط وجوده وقت الشراء ‏ وتقدم أنه 
لو دقع إلى رجل ألفا وقال أخرج مثلها واشتر بها وبع ها ريحت فهو بيننا فقعل صح . إلا أنه لابد أن يقم البينة 
انه فعل ليلزم الاحر إذا لم يصدقه لو ثبتت وضيعة ٠‏ وقيد بالدراه, والدنانير لإخحراج الحلى والتبر فلا يصلحان 
راس مال الشركة إلا فما سنذكره . وأما الفاوس النافقة فلم يذكر القدورى والحا کے أبو الفضل ف الكانفى فيها 
١ 2‏ 
خلافا » بل اقتصر على أن قال : ولا تجوز الشركة إلا بالدراه, والدنانير والفلوس . وخخص الكرخى اللحواز 
بالفلوس على قولحما . وبعضهم جعل الظاهر اواز وعدم الحواز رواية عن أى حنيفة وألى يوسف . وقال : 
لوكان راس مال أحدهها فلوسا لم تجز الشركة عند أى حنيفة وأنى يوسف لأنها إنما صارت ننا باصطلاح الناس 
وليست بنا فى الأصل وهم لم يتعاملوا أن علوها رأس مال الشركة . وعند محمد جوز وهو قول أنى يوسف 
الأول : وقال المصنف ( قالوا) يعنى التأخرين( هذا قول محمد١‏ ) واستدل عليه بمسئلتين : إحداهما أن الفلوس 
لاتتعين بالتعيين ولا يجوز بيع فلس بفلسين إذا كانا يعينهما عند محمد خلافا هما : وسيأقى الوجه والتقييد بأعيائهما 
احرازا عما لو باع فلسا بفلسين دينا فإنه لايحوز اتفاقا لأن حرمة النساء تثبت باتحاد ابكنس . وجه قول مالك أن 
ابنس إذا كان متحدا فقد ر عقدت على رأس مال معلوم ) فكانت كالنقود ر يخلاف المضاربة ) حيث لاتجوز 
إلا بالنقود لأنها شرعت على خلاف القياس ( لما فيها من ربح مالم يضمن ) فإن المال غير مضمون على المضارب 


إذا ثبت عنه روايتان » أو يكون تفريعا على قول من يقول بها صنيع أى حنيفة ف المزارعة . ثم قوله ( لأنها عقدت 
يعنى الشركة بالعروض والمكيل والموزون يقتضى جوازها) . وإنكان ابحنس محتلفا ولم يقل به مالك . وقوله 
( مخلاف المضاربة ) يعنى أن المضاربة مختصة بالدراهم والدنائير لن القياس يأ جوازها لما فيها من ربح مالم 
يضمن فإن المال غير مضمون على المضارب » فكأن" ماحصل من الربح مال غير مضمون فلا يستحقه رب المال 
لأنه م يعمل فى ذلك الربح فلا تصح إلا فا ورد الشرع به وهو الدراهم والدتائير ؛ وأما فى الشركة فإن كل واحد 


( قوله لأا عقدت يعى الشركة بالعروص والمكيل والموزون يقتضى جوازها ) أقول : قوله ثم قوله مبتدأ وقوله يقتشى 
جوازها خبره ( قوله وإن كان الخنس متلا وم يقل به مالك ) أقول : فإن مالكا يشترط الخلط وتحققه فى الحنس الواحد( قال المصنف: 
لاف المضاربة ) أقول : فى الهاية في كتاب المضاربة أن العروس تصلح رأس مال المضاربة عند مالك إلا أن يعبت عنه وايتان اه . 
ثم وأيث السؤال والحواب بي ما فى غاية البيان فى كتاب المضاربة ( قال المصنف : لأن القياس يأباها لما فيه من ربح مالم یضمن الخ 
( آقول : لزوم ربح مالم يضمن فى الشركة إذا كان الشراء بالنقدين فى غاية الظهور عل مذهب مالك فإن عنده يلزم فالمضاربة إذا كان 
رأس المال أحد النقدين ربح مالم يضمن كا لاخى على المتأمل فى دليله فلابد له من الفرق ولم يعلم فليتدير » والفرق هو أنه لايد عنده 
من. الخملط فلا يؤدى إليه » وفيه تأمل ( قوله فلا يستحقه رب المال ) أقول : وفيه بحث ٠‏ والصواب أن يقول : ذلا يستسقه ‏ 


(1) هنا تقد و تأخير فى هاتين القولتين مخلاف ترتيب كلام المصنف ع أ« مصححه . 


س ۱4 ت 

فيقتصر على مورد الشرع : ولنا أنه يؤدى إلى ربح مالم يضمن ءلانه إذا باع کل واحد منہما رأس ماله وتفاضل 
انان فا يستحقه أحدهما من الزيادة ىمال صماحبه ربح مالم يملك ومالم يضمن ء بحلاف الدراهم والدتائير لن من 
مايشيريه فى ذمته إذ هى لاتتعين فكان ربح مايضمن » ولآن أول التصرف فى العروض البيع وف التقود الشراء » 
وبيع أحدهما ماله على أن يكون الآخر شريكا فى ثمنه لايحوز ء وشراء أحدهما شيئا بماله على أن يكون المبيع 
بينه وبين غيره سجائز : وأما الفلوس النافقة فلأنها تروج رواج الأثمان فالتحقت بها . 


ويستحق ربحه ( فيقتصر على مور د الشرع : ولنا أن رأس مال الشركة) فى العروض والمكيل والموزون ( يودي إلى 
ربح مالم يضمن ) لآنه إذا باع كل منهما عرضه واتفق تفاضل المنين ( فا يستحقه أسحدهما من الزيادة على حصة 
رأس ماله ) الذى هو تمن عرضه ( ربح مالم يملكه ) ولم يضمنه ( بحلاف النقود ) فإن كل واحد ثم وکیل عن 
صاحبه فى الشراء بماله » وما يشئريه كل منهما لايتعلق برأس المال لعدم التعيين فيكون واجبا فىذمته فربحه ربح 
ماضمنه . فإن قيل : هذا لايلزم لأنه يشترط خلط العرضين لانحاد جنسہما مكيلين أو موزونين أو غير هما متحدى 
القيمة كثياب الكرباس من بابة واحدة . قلنا : الخلط لايوجب الاشتراك فى كل ثوب وحبة مثلا » فإذا ياعا جملة 
فى وقت طلوع السعر من ذلك لم يعلم أن عدد مايبيع من الأأجزاء وقيضه المشعرى متساويان » بل الظاهر أتهما 
متفاوتان » فيلزم اختصاص أحدهما بزيادة ربح لزيادة ملكه » والتخلص عنه ليس إلا بضبط قدر ملكه وهو 
جهول فقد أدى إلى تعذر الوصول إلى قدر حقه وربح الآخخر مالم يضمن » ولأن القيمة لاتعرف إلا بالحزر والظن 
ولا يفيد أن العلم بالقيمة فيؤدى إلى المنازعة فيه » وهذا إنما يلزم لو اعتبر رأس المال قيمة العروض » أما إذا 
كان هو نفس العروض من جنس واحد متتحدة القيمة وقت العقد : وقد خلطاه فيه فلا تنازع . نعم اللازم ربح 
مالم يضمن وتعذر ما يدفعه ( ولأن أول التصرف ف العروض البيع وف النقود الشراء : وبيع الإنسان ماله على أن 
بكون الأخر شريكا فى ننه لايجوز » وشراوئه شيا بماله على أن يكون الآخر شريكا فيه جوز ) وعلمت أن اللاط 
لاينى ذلك ( وجه قول محمد أن الفلوس إذا كانت نافقة تروج رواج الأثمان فالتحقت بها) ولأنى حنيفة وأ يوسف 


من الشريكين يعمل فى ذلك المال فيستوى فيه العروض والنقود كما لو عمل كل واحد منهما فى مال نفسه من غير 
شركة فتصح ( قوله ولأنه يؤدى إلى ربح ملم يضمن ) وبيان ذلك أن الرجلين إذا عقدا الشركة فى العروض ثم باع 
أحدهما رأس ماله بأضعاف قيمته وباع الآخر بمثل قيمته وحدت الشركة كانا شريكين فى الربح الذى حصل فى 
مبيع أحدهما فحينئل يأخذ الذى باع رأس ماله بمثل قيمته من مال صاحبه فيكون ذلك المال ربح مالم يضمن ولم 
ملك وذلك لاوز » لاف الدراهم والدنانير لان مايشترى كل واحد مهما برأس المال لايتعلق به البيع » بل 
يثيت وجوب العن فى الذمة إذ الأنمان لاتتعين بالتعيين » فلما كان المن واجبا عليهما ف. ذمتهما كان المّن والربح 
الحاصل منه بينهما ضرورة فكان الربيح ربح ماضمن » ومعنى قوله ( وتفاضل المُنان ) أى فضل أحدها على الآخر 
كنا ذكر نا وأما تفاضلهما معا حال (قوله ولأن أول التصرف ف العروض) دليل آخر وقد قرره فى النهاية على ' 
وجه جره إلى ربح مالم يضمن ء وذلك لأنه قال لأن صحة الشركة باعتبار الوكالة > فى كل موضع لاتجوز الوكالة 
بتلك الصفة لاتجوز الشركة » ومعنى هذا أن الوكيل بالبيع يكون أمينا ء فإذا شرط. له جزء من الربح كان هذا ربح 
مالم يضمن ء فأما الوكيل بالشراء فهو ضامن بالمن فى ذمته» فإذا شرط له جزء من الربح كان ربح ماقد ضمن . 
المضارب »و الشارح إنما عدل عن هذا لأن بيان الفرق بين المضار بة و الشركة يتوقف عليه على ماقر ره »إلا أنه فرار من المطر إل الميزاب فليتأمل. 
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الوا : هذا قول محمد لأنها ملحقة بالتقود عنده حى لاتتعين بالتعيين » ولا يجوز بيع اثتين بواحد بأعيانها على 
«اعرف . أما عند أن حتيفة وألى يوسف رحمهما الله تعالى لاوز الشركة والمضارية بها لأن تمنينها تتبدل ساعة 
ضاعة وتضين ضلعة . وروق عن أن يوسف مل قول مسد والأول أقيس وأظهر + وعن.. أ حنيفة: عة 
المضاربة بها . قال ( ولا تيمو ز الشركة با سوى ذلك إلا أن يتعامل الناس بالتبر ) والنقرة فتصح الشركة بهماء هكذا 
ذكر فى الكتاب ( وف الخامع الصغير : ولا تكون المفاوضة عثاقيل ذهب أو فضة ) ومراده التبر + فعلى هذه 
الرواية التبر سلعة نتعين بالتعيين فلا تصلح رأس المال فى المضاربات والشركات . وذكر فى كتاب الصرف أن 
النقرة لاتتعين بالتعيين حى لاينفسخ العقد بها بهلاكه قبل :التسلم » فعلى تلك الرواية تصلح رأس المال فيبماءوهذا 

لما عرف أنهما خلقا نين فى الأصل ١‏ 


( أن نيما تتبدل ساعة فساعة ) فإنها ياصطلاح الناس لابالحلقة » فى كل ساعة تلتى بانتفاء اللحلقة . وتصير نمنا 
بالاصطلاح القائم » ولا بى أن هذا إنما هو فى الملاحظة » أما فى الخارج فهى من مستمر ما استمر الاصطلاح 
عليها . ولذا قال الإسبيجالى : الصحيح أن عقد الشركة على الفلوس يجوز على قول الكل لأنها صارت ينا 
باصطلاح الناس : ولهذا لو اشترى شيئا بفلوس بعينها لم تتعين تلك الفلوس حى لايفسد العقد لملاكها . قال 
المصنف ( وروى عن ألى يوسف مثل قول محمد . والأول أقيس وأظهر ) لآن قوله مع ألى حنيفة مستقر" فى يبع 
فلس بفلسين ( وعن أن حنيفة جواز المضاربة بها ) وعلى ماذكر من ميسوط الإسبيجانى يحب أن يكون قول 
الكل الآن علىجواز الشركة والمضاربة بالفلوس التافقة وعدم التغيين وعلى منع بيع فلس بفلسين كا ذكر فبايليه 
حيث قال( ولانجوزالشركة با وراء ذلك إلا أن يتعامل الناس بها كالتبر) وهو غير المصوغ ( والنقرة )و هى القطعة 
المذاية منها. ونقل المصنف اختلاف اارواية فى ذلاك: رواية الخامع لاتكون المفاوضة بمثاقيل ذهب أوفضة : ومراده 
التبر فعلى هذه التبر سلعة تتعين بالتعيين فلاتصلح رأس مال الشركات والمضاربات» وذكر فى كتاب الصرف أن 
النقرة لاتتعين بالتعيين حى لاينفسخ العقد بهلا كها قبل التسلم » فعلى هذا تصلح رأس مال فيهماء وهذا لما عوف 


وقوله ( قالوا هذا ) أى جواز الشركة بالفلوس النافةة ( قول محمد ) وقيد ( بأعيانها ) لتظهر ثمرة اللللاف» فإنه 
لو باع فلسين بواحد من الفلوس نسيئة لايجوز بالإجماع المركب : وأما عندهما فلوجود النسيئة فى ادنس الواحدء 
وأما عند محمد فلهذا ولمعنى العنية» وأما إذا كانت بأعيانهما فعندهما يجوز > وعند محمد لايجوز » وسيجىء تام 
البحث فيه فى كتاب البيوع إن شاء الله تعالى : قوله ( والأول ) يعنى قول أ يوسف مع ألى حنيفة ( أقيس ) 
لأنهما لما اتفقا على جواز بيع فلس بعينه بفلسين بعينهما كانا متفقين أيضا نى عدم جواز الشركة بالفلوس وإن كانت 
نافقة لأنهذه المسثلة مبنية علىتلك المسئلة » لأأنه لماجاز بيع الواحد بالاثنينف الفلوس عندهما كان لافلوس حك الجر وض » 
والعروض لاتصلح رأ سمال الشركة . وروى المسنعن أن حنيفة رحمه الله أنه تصح المضاربة بها : أىبالفلوس النافقة. 
قال ( ولا جوز عا سوى ذلك ) كلامه واضح ء والمراد بقوله فى الكتاب مختصر القدورى رجه الله ( قوله تصلح 
رأس المال فيهما ) أى ف الشركة والمضاربة ( قوله وهذا لما عرف ) إشارة إلى ( أن النقرة لاتتعين بالتعيين لأيهما ) 


( قال المصنف ؛ ومراده التبر ) أقول : قال فى الكافى : التبر هو ماكان غير مضروب من الذهب والفضة اه . لكن إذا قوبل بالنقوه 
يراد به الذهب الغير المضروب . 


ا 
إلا أن الأوّل أصح لأنها وإن خلقت التجارة فى الأصل لكن الّنية تختص بالضرب الخصوص لأن عند ذلك 
لاتصرف إلى شىء آحر ظاهرا إلا أن رى التعامل باستعمالهما متا فتزل التعامل بمنزلة الضرب فيكون ينا 
ويصلح رأس المال : ثم قوله ولا تجوز بما سوى ذلك يتناول المكيل والموزون والعددى المتقارب » ولاخلاف فيه 
ا تل اخلط :الكل ولحل نما ري بتاعه رعا ر خی رن غلا ثم دا تات ن قو ای وت 
والشركة شركة ملك لاشركة عقد . وعند محمد تصح شركة العقد: و ثمرة الاحتلاف تظهر عند التساوى ق المالين 
واشتراط التفاضل ف البح فظاهر الرواية ما قاله أبو يوسيف رحمه الله لأنه يتعين بالتعيين بعد اللخائط كما تعين قبله. 


أنهما خلقا منين : ثم قال (إلا أن الأول أصح ) يعنى حراية لأنهما ها خلقا للتجارة ( لكن الثية تخص بالضرب 
الخصوص ) فخرج تهربما حليا فإنها تنعين البتة » وينفسخ العقد بهلاكها قبل التسليم ولم جر التعامل بهما ) أى 
م قال. (إلا أن جریالتعامل بهما )أى بالتبر والثقرة استثناء من قوله أصح وه وكونهما لاتصح الشركة بهما فكان 
الثايت أنهم إذا تعاملوا بقطع الذهب والفضة صل<ت ر أس مال فى الشركة والمضاربة . ثم قال الصنف : قوله 
أي القدورى ر لاتجوز بما سوى ذلك يتئاول المكيل والموزون والمعدود المتقارب ولا حلاف فيه ) بيننا ( قبل 
الخلط ) لأنها عروض محضة ( لكل منهما متاعه وعليه وضيعته ) ويختص بربحه ( وكذا إن خلطا ثم اشتركا عند 
أن يوسف ) أى لكل منهما متاعه مخصه ربحه ووضيعته لانتفاء شركة العقد» والوضيعة خسارة التاجر »يقال منه 
. مبنيا للمفعول وضع التاجر وكس فساعته يوضع وضيعة : أى نخسر . وقال قوم من العرب : وضع 0 
كوجل يوجل(وعند محمد رمه الله تصح شركة عقد) إذاكان الخلوط جنسا واحدا (وثمرة اللحلاف تظهرفى اشرا : 
التفاضل ف الربح) فعند أىيوسف لايصح وعند محمد يلزم (وقولأىيوسف هو ظاهر الرواية) ا 
يتعين بالتعيين فكان عرضا مخضا فلايصح رأس مالماء وما لايصح رس مال الشركة لامختلف فيه الخال بين اللحاط 
وعلمه» كا أنمايصح من النقود لايختلف ف اخلط وعدمه» وهذا لأن المانع قبل الخلط هو كونه يؤدى إلى ربح مالم 
يضمن وهو بعينه موجود بعد الحلط بل يزداد تقررا لأن الخلوط لايكون إلامتعينا فيتقرر المعنى المفسد فكيف يكون 
مصبححا للعقد(قوله ومحمد رجمه الله أنها)أى المكيل والموزون والعددى المتقار ب (عر وض من وجه حى تتعين بالتعيين 


أى الذهب والفضة ( قوله إلا أن الأول ) يعنى رواية المسامع الصغير ( أصح ) وجعل ذلك ف المبسوط 
ظاهر الرواية ( قوله لأنها ) أى لأن مثاقيل الذهب والفضة (قوله إلا أن رى التعامل باستعمالهما ) استثناء 
من قوله إلا أن الأول أصح . يعنى أن عدم جواز الشركة ثاقيل الذهب والفضة أصح › إلا عند -بريان 
التعامل باستعماهما فحينئذ تجوز الشركة بهما كذا قيل . والأولى أن يجعل استثناء من قوله لكن العنية تختص 
بالضرب الخصرص بدلالة السياق ( قوله ولاخعلاف فيه ) أى فى عدم جواز الشركة بالمكيل والموزون قبل الحلط 
فيا بينا » وإن خلط ثم اشيركا ففيه لحلاف المذكور فى الكتاب . وثمرة الاختلاف تظهر عند التساوى فى المالين 
واشتراط التفاضل فى الربح ؛ فعند ألى يوسف لايستتحق تى زيادة الربح بل لكل واحد منهما من الربح بقدر ملكه ؛ 
وعند محمد رحمه الله الربح بينهما على ما شرطا ( فظاهر الرواية ما قاله أبو يوسف ) لأنه أى المذكور من المكيل 
والموزون والعددى المتقارب ( يتعين بالتعيين بعد انعلط "كا يتعين قبله ) وهو ظاهر » وشرط جواز الشركة أن 


( قوله بدلالة السياق ) أقول : ولأنه أقرب . 
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ولحمد أنها تمن من وجه جتى جاز البيع بها دينا فى الذمة . ومبيع من حيث أنه يتعين بالتعيين : فعملنا 
بالشبهين بالإضافة إلى الحالين »لاف العروض لأنها ليست ثمنا محال ...ولو اختلها جنسا كاخئطة والشعير والزيت 
والسمن فخلطا لاتنعقد الشركة بها بالاتفاق . والفرق محمد أن الخلوط من جنس واحد من ذوات الأمثال > ومن 
جنسين من ذوات القع فتتمكن ابحهالة كا فى العروض» و إذا لم تصح الشركة فحكم اخلط قد بيناه فى كتاب القضاء د 


تمن من وجه حی يصح الشراء بها دينا فالذمة وهومنحكم الأتمانفعملنا (بالشببين بالإضافة إلى الخالين) وها اخلط 
وعلمه بشبه العرض قبل الخلط فلا تجوز الشركة بها قبله ء ويشبه الكن بعد الليلط فتجوز الشركة بها بعده » وهذا 
لأن باللخلط تنبت شركة المملك فيتأكد بها شركة العقد ( بخلاف العروض ) الحضة ( فإنها ليست نمنا حال ) وظاهر 
الرواية هو الأظهر وجها لآن المكيل والموزون قبل الحلط ليس شيئا غير العرض له شبه به بل هو عرض محض > 
وازداد ف العرضية ف ابلحملة وكون الشى ء متأصلا فى حقيقة وله شبه بأخرى لايقال له شبهان » وغايته أن 
اثبوت فى الذمة عرض عام لحقيقتين ختلفتين » والمفسد وهو ربح مالم يضمن لامختل بالخلط وإلا لزم قول مالك 
وقد بيناه ٠‏ ولو كان المخلوط هما جنسين كالخنطة والشعير والزيت, والسمن ثم عقدا لاتجوز الشركة بالاتفاق 
( والفرق محمد) بين العقد بغد صمة اللتلط ومتفى اننس حيث لايجوز والختلفينحيث لانجوز ( أن ما كان من 
جنس واخد من ذوات الأمثال) حى يضمن متلفه مثله فيمكن تحصيل رأس المال كل مما وقت القسمة باعتبار 
أمثل (ؤ) اللخلوط ( من جنسين من ذوات القم ) حى يلرّم متلفه قيمته ( فتتمكن الحهالة ) لأنه لايمكن أن ينصل 
کل منهما إلى غير نحقه من رأس المال وقت القسمة ( کا فى العروض ) ( قوله فحكم اللخلط قد ييناه فى كتاب 
القضاء ) قيل أراد قضاء الخامع الصغير › ولم يتفق فى هذا الكتاب » ويمكن تأويله أنه بينه فى غيره إلا أنه 


لايكون رأس المال مما يتعين بالتعيين لثلا يلزم ربح مالم يضمن ( ووجه قول محمد آنا ) أى. المكيل والموزون 
والعددى المتقارب ( تمن من وجه حى جاز البيع بها دينا فى الذمة ومبيع ) من وجه ( من حيث أنه يتعين بالتعيين 
فعملنا بالشنيبين بالإضافة إلى الخحالين ) يعنى اللخلط وعدمه فلشيههما بالمبيع . قلنا : لاتجوز الشركة بها قبل اللتلظ» 
ولشبهها بالمنقلنا تجوز :الشركة بها بعد الخلط » وهذا أن إضافة العقد إليها تضعت باعتبار الشببين فيتوةف ثبوتها 
على مايقويها وهو الخلط » لأن باللدلط تقبت شركة الملك فنأ كد به شركة العقد لاعالة » بخلاف العروض لأنيا 
ليست ثمنا حال » فلو اختلفا جنسا كالحنطة والشعير والزيت والسمن فخلط لاتنعقد الشركة بها بالاتفاق ؛ فحمد 
تاج إلى الفرق وهو ماذتكره أن الخلوط من جنس واحد من ذوات الأمثال» حى أن من أتلفه يضمن مثله فيمكن 
تحصيل رأس مال كل واحد مما وقت القسمة باعتبار للثل فتزول الجهالة ومن جنبين .من ذوات القمء فإن من 
أتلفه يضمن قيمته » وإذا كان من ذوات القم كان بمازلة العروض فتمكن اللخهالة كما فى العروض › وإذالم تصح 
٠‏ الشركة كحكم الخلط قد بيناه فى كتاب القضاء : أى قضاء ابخامع الصغير » وأمافى هذا الكتاب فقد بينه فى كتاب 
الوديعة. والدليل على أن مراده قضاء ابدامغ الصغيز قوله قد بيناه بلفظ الماضى : :يعنى ولوكان مراده كتاب القضاء 
من هذا الكتاب لقال سلبينه > والذى بينه هنا فى كتاب الوديعة أن الحنظة إذا كانت وديعة عند رجل فخلطها 
( قوله حى جاز البيع الخ ) أقول:ويلزم ربح مالم يضمن إذا باع أحدها حصته ينصف ما باع به الآخمر فليتأمل ( قوله وهذا لأن إضافة 
الق ) أقول : أى عقد الشركة ( قوله فيتوقف ثيوتها على مايقويها) أقول : فيتوقف على ثيوتها , 
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خلاف المعتاد من المصنفين فى إطلاق هذه العيارة . والحاصل أن الخالط تعديا يضمن نصيب امخلوط ماله إذا 
خلطه يجنسه أو بخلاف جنسه :. ولا يعميز كشيرج رءجل خلطه بزيت غيره أو يتميز بعسر كتحنطة خاطها بشعير ؛ 
لآنه انقطع حق مالكها بهذا الخلط + فإن هذا الجلط استبلاك »لاف ماتيسر معه كخاط السود بالبيض من 
الدراهم ليس مونجيا الضمان لأنه يتمكن المالك من الوصول إلى عين ملكه » وحيث وجب الضمان يجب على 
الخالط سواء كان أجنبيا عن امخلوط ماله كغير المودع وغير من فعياله كبيرا كان أوصغيرا أو كان فى عياله : 
فإن ل يظفتر بالخالط فقال أحد المالكين أنا آتعذ الخلو ط وأعطى صاحى مثل ماکان له فرضى صاحبه جاز لان 
الحق هما » فإذا رضيا بذاك صح » وإن ى يباع الوط ويقسم المن بينهما على قيمة الحنطة والشعير على مايذ كر 
وهوأن يضرب صاحب الخنطة بقيمتها خلوطة بالشعير وصاحب الشعير بقيمته غير خلوط بالحنطة لان الحئطة 
تنقص باختلاطها بالشعير وقد دخخلت ف الببع بهذه الصفة فلا يضرب بقيمما إلا بالصفة الى بيعت بها والشعير 
يز داد قيمة بالاختلاط لكن هذه الزيادة من مال صاحب حنطة فلا يستحق أن يضرب بها لوطا فلهذا يضرب 
بقيمة الشعير غير خلوط . قيل هذا الحواب إنما يستقم على قول أنى يوسف ومحمد . ورواية الحسن عن أن حنيفة 
أن ملك المالك لايئقطع عن الخلوط بل له الخيار بين الشركة فى الخلوط وبين تضمين اللحالط ‏ فأما على ماهو 
ظاهر مذهبه الخلوط ملك انخالط وحقهما فىذمته فلا يباع ٠اله‏ فى دينهما لما فيه من احير عليه : أبوحنيفة لايرى 
ذلك : والأصح أنه قولم جميعا لآن ملكهما وإن انقطع عن الحلوط فاطق فيه باق مالم يصل كل منهما إلى بدل 
ماكه > ولهذا لايباح للخالط الانتفاع باخلوط قبل أداء الضان » فلبقاء حقهما يكون لما أن يستوفيا حقهما من 
الخلوط » إما صاحا بالتراضى أو بيعا وقضمة امن » وإن اتفقا على الخلط ورضيا به وهو جنس واحد مكيل أو 
«وزون صار عينا مشتركة » فإذا باعه انقسم على قدر ملك كل منهما » ول و كان المخلوط غير مثلى كالثياب فباعاها 
بثمن واحد اقتسهاه على قيمة متاع كل منهما يوم باعه » لآن كلا منهما يائع لملكه والعن بمقابلة خميع ما دحل فى العقد 
من العرض فيقسم عليهما باعتبار القيمة » وإن كانا جنسين مثلين فالعن بينهما إذا باعا على قدر قيمة متاع كل مہا 
يوم خاطا مخلوطا لآن امن بدل المبيع فيقسم على قيمة ملك كل منهما “وملك كل منهما كان معلوما بالقيمة وقت 
الخلط فتعتبر تلك القيمة + لكن لوطا إن لم تزد بالخلط قيمة أحدها لأنه دحل ف البيع بهذه الصفة » فإن کان 
أحدهما يزيده انعلط خيرا فإنه يضرب بقيمته يوم يقتسمون غير . مخلوط . مثلا قيمة الشعير تز داد إذا خلط بالحنطة » 
وقيمة الخنطة تنقص » فصاحب الشعير يضرب بقيمته غير مخلوط لأن تلك الزيادة ظهرت فى ملكه من مال صاءحبه 
فلا يستحق الضرب به معه > وصاحب الحنطة يضرب بقيمها مخلوطة بالشعير لآن النقصان حاصل بعمل هو راض 
به وهو الخلط » وقيمة ملكه عند ذلك ناقصة فلا يضرب إلا بذلك القدر . وقد طعن عيسى رحمه الله فى الفصلين 
حبيعا فقال : قوله فى الفصلالأول أنه تعتبر قيمته يوم خلطاه » وف الفصل الثالى يوم يقتسمون غلط ٠‏ بل 
المبحيح يقسم المن على قيمة كل منهما يوم البيع لأن استحقاق المن به وصار كنا لو لم يخلطاه وباعا الكل جملة » 
فإن قسمة لمن عل القيمة تكون وقت البيع إلا أن تكون قيمته يوم البيع ويوم الخلط والقسمة سواء . ورده شمعس 
الأنمة بأن معرفة قيمة الشى ء بالرجوع إلى قيمة مثله فى الأسواق» وليس للمخلوط مثل يباع فيها حى بمكن اعتبار 
قيمة ملك كل منبما ؤقت البيع » فإذا تعذر هذا وجب المصير إلى التقويم فى وقت يمكن معرفة قيمة ملك كل منهما 


الرجل بشعير نفسه يتقطع نحق امالك إلى الضمان.. 


ا 
قال ( وإذا أراد الشركة بالعروض باع كل واحد منهما نصغ ماله بتصف مال الآخرثم عقدا الشركة) قال ( وهذه 
الشركة ملك ), لما .بينا أن العروض لاتصلح رأس مال الشركة » وتأويله إذا كان قيمة متاعهما على السواء » 


كنا فى جارية مشتركة بين اثنين أعتق أحدهها ما فى بطلها فهو ضامن لقيمة نصيب شريكه وقت الولادة لتعذر 
معرفنها وقت العتق فيصار إلى تقويمه فى أول الأوقات الى يمكن معرفة القيمة فيها وهو ما بعد الولادة » فكذا هنا 
يصار إلى معرفة قيمة كل فى أول أوقات الإمكان وهو عند انخلط إلا أنه إذا علم أن الخلط يزيد فى مال أحدها 
وينقص ق مال الآخر فقد تعذر قسمة المن على قيمة ملكهما وقت الخلط لتيقننا بزيادة ملك أحدهما ونقصان الآلحر 
فاعتبرت القيمة وقت القسمة باعتبار أن عند الخلط ملك كل مهما من ذوات الأمثال فيجعل حق كل هنهما يوم 
الخلط كالياق ف المثل إلى وقت القسمة فينقسم المن على ما هو حق كل منهما » مخلاف ما إذالم لطا لان تقوم 
ملك كل منهما وقت البيع هناك مكن » فاعتيرنا فى قسمة لمن قيمة كل منهما وقت البيع ( قوله وإذا أراد الشركة 
فى العروض باع كل منهما نصف عرضه بنضف عرض الآخر فتصير شركة ملك ثم عقدا الشركة مفاوضية أو عنانا) 
فقيل هذا على قياس قول محمد ف المكيل والموزون » وعلى قياس قول أنى يوسف لاوز إلا أن تكون مضافة 


قال ( وإذا أراد الشركة بالعروض ) لما كان جواز عقد الشركة منحصرا فى الدراهم والدنائير والفلوس النافقة 
وف ذلك تضييق على الاس ذكر الحيلة: فى تجويز العقد بالعروض توسعة على الناس فقال ( وإذا أراد الشركة 
بالعروض باع كل واحد منهما نصف ماله بنصف ما لحر ثم عقدا الشركة ) لأنه إذا باع كل واحدمنهما 
نصف ماله بنصف ما لحر صار نصف مال كل واحد .مهما مضمونا على الآخر بالمن فكان الربح اللحاصل 
ربح مال مضمون فيكون العقذ سجميحا. قال المصنف رحمه الله ( وهذه شركة ملك لما بينا أن العروض 
لاتصلح زأس مال شركة ) واستشكله الشارحون بأنه لوكان المراد بالشركة شركة الملك لم يحتج إلى.قولة 
ثم عقدا الشركة » وبأن العروض لاتصلح رأس مال الشركة إذالم يبع أحدهما نصف عرضه بنصف عرض 
الاخر » أما إذا باع فهو الحيلة فى جوازه . ثم جاب بعضهم بأن مع قوله ثم عقد الشركة عقد شركة ملك نح 
يصح قوله وهذه شركة ملك وهو بعيد ‏ لل غرض القدورى رحه الله بيان:الحيلة فى تجويز .عقد الشركة بالعروض 
وقال آنحرون :.معناه أنها شركة ملك وإن عقدا الشركة.ء لأن هذا العقد كلاعقد لكون رأس المال غرضها : 
ونظم كلام المصئف لايساعده ؛ وأنا أذ كر لك ما ذكره شيخ شيخى العلامة عبد العزيز فى هذا المقام من غير .. 
زيادة ولا نقصان لآنه حل مفيد فى هذا المغنى . قال : عدم جواز الشركة بالعروض مبتى على معنيين أحدهما ربح 
مالم يضمن كا. بينا > والثاى -جهالة رأس المان » فإذا باع أحدها نصف عراضه بنصف عرض الآخر ثم عقد 
الشركة قال القدورى يجوز › واتحتاره شيخ الإسلام وصاحب الذخيزة وصاحب شرح الطحاوى والمزنى من 


و (قوله إن العروضص لاتصلح الخ ) أقول :.تأمل فى هذا العطف ( قوله وقال آحرون ) أقو ل : أراد صاحب الكافى ( قوله ونظم كلام 
المصنف لايساعده ) أقول : فيه حث › فإن مراد ذلك القائل أيضا أن المصئف لم يقبل كلام القدورى › وسيشير. الشارح إليه أيضا فى 
ار كلامه ( قوله وأنا آذ کر لك ماذكره شيخ شيخى العلامة عبد العزيز الخ ) أقو ل : شيخ الشارح هو الإمام العلامة قوام الدين الكاكى ' 
صاحب معرأج الدراية ى شرح المداية » وكيخه هو الإمأم مولانا عبد المزيز البخارى صاحب كشف اليزدوى'( قؤله والثاى جهالة زأس . 
امال ) أقو ل :كا يدل عليه قول. لصنت فتتمكن المهالة. كا فى امرض ( قوله وصاحب شرح -الطحاوى.) أقو ل : أراد به الإمام 
با بكر الرازى .الممروف.بالحصاص »ء فإنه قال فى شرحه لمختصر الطحاوى : قال محمد: إن أراد الشركة والعروض باع' كل واحد مهما 
نصف عر وضه يتصف عروض الآغر وتقابضا حى يصير ذلك كله پیہما ثم يشتركان بعد.ذلك فتكون الق ركة جائزة > قال : ولو .اغتركط 


¥4( 
ولوكان بينهما تفاوت يبيع صاحب الأقل بقدر ماتثيت به الشركة . 


إلى حال بيعهما العروض بالدراهم فإنه جوز لآنه حينتذ مضاف إلى المستقبل »> وعقد الشركة محتمل الإضافة لأنه 
عقد توكيل فإنما بثبت العقد بالدراهم: والحيق أن. جواز هذا لامختص بقول واحد منهماء وقد تواردت كلمة أهل 
المذهب عليه » وهذا لآن المانع من كون رأس مال الشركة عروضا كل م نأمرين : لزوم ربح ما لم يضمن وجهالة 
رمن مال کل منهما عند القسمة» وکل منهما منتعب فيكون کل ما ريحه أحدهما ما هو مضمون عليه » ولا حصل 
جهالة نی رأس مال كل منہما لآنه لايحتاج إل تعروف رأس مال كل مما عند القسمة حى يكون ذلك بالحزر 
فتقع ابلحهالة لأنهما مستويان فى المال شريكان فيه » فبالضرورة يكون كل مايحصل من المن بينهما نصفان. › 
وعلى هذا فقول المصنف وهذه شركة ملك مشكل » ومن المشايخ من جزم بأنه قصد إلى الحلاف حقيقة اختيارا 
منه لعدم الحواز وإن لم يضعه على طريقة الللاف کا .قال القدورى أول الكتاب : ويستحب للمتوضئ' أن ينوى 
الطهارة فقال المصنف : والنية فى الوضوء سنة » ولم يضع الخلاف وضعه المعروف ١‏ ولذا اخختار شس الأنمة 
السرخنى عدم جواز الشركة لبقاء جهالة رأس المال والر بح عند القسمة» ولايحى ضعف هذا وفسادها بالعروض 


أصماب الشافعى رحمهم الله» لآن رأس المال صار معلوما وصار نصف مال كل منهما بالبيع مضمونا على صاحبه 
لعن فكان الربح الحاصل من ماليهما ربح مال مضمون عليهما فيجوز » ولهذا لو باع أحدهما عرضه بنصف دراهم 
صاحبه ثم عقدا شركة عنان أو مفاوضة يحوز لزوال الجهالة لصيرورة العروض مشتركة بينهما فكذا هذا . وقيل 
على قياس قول محمد رحند الله جوز كما فى المكيل والموزون بعد اللخلط ٠‏ وعلى قياس قول أنى يوسف لايجوز 
إلا أن يكون مضافا إلى المستقبل وعقد الشركة يحتمل الإضافة لأنه عقد توكيل» فعلى هذا يكون العقدعلىالدراهم . 
واختار مس الأثمة السرخسى وصاحب المداية أنه لاوز عقد الشركة بالاتفاق وهو أقرب إلى الفقه لبقاء جهالة 
رأس المال, والربح عند القسمة » مخلاف المكيل والموزون بعد اللخلط: عند محمد لزوال الجهالة أصلا لها من 
ذوات الأمثال » ويخلاف ما إذا باع نص ف عرضه بتصيف درام صاحبه ثم اشتركا لأن الدراهم بهذا العقد صارت 
نصفين ببنهما فيكون ذلك رأس مالهما ثم يثبت حكر الشركة فى العروض تبعاء وقد يدخخل ف العقد تبعا مالا يجوز 
إيراد العقد عليه كبيع الشرب تبعا للأرض . ثم المصتف اختار عدم اباواز وعدل عا ذكره القدورى فقال : 
وهذه شركة ملك عندى لآن ماذكره القدورى أنه شركة عقد ولا اعتبار بهذا العقد بعد البيع لما بينا أن العروض 
لاتصلح رأس مال الشركة » ونظيره ما ذكره القدورى» و يحب للمتوضى أن ينوى الطهارة > ثم عدل المصنف 
بقوله والنية فى الوضوء سنة » وله ى‌ هذا الكتاب نظائر كثيرة. وقوله (يبيع صاحب الا قل بقدرماتثبتبهالشركة) نظيره 
ما إذاكان قيمة عرو ض أحدهما أربعماثة در هرمثلا وقيمة عر وض الآلحر مائة در هم يبيع صاحب الأقل أربعة خاس 
عرضه مخمس عرض الآخر فيصر المتاع كله أخاسا ويكون الربح بينهما على قدر رأس ماليهما » والله أعلم . 


د هكذا مفاوضة جازء سکی ذلك أبوالحسن . ثم قال أيوبكر الرازی : وإنما جازت لأنهما متساويات ف المال شريكان فيها » ولا جاج 
عند القسمة إلى اعتبار القيمة لأن جميع ماحعصل من الثن يكون بيبما نصفين . إل هنا لفك أب بكر نقله الإتقاى عنه . إذا علمت هذا علمت 
أن قوله وهو أقرب إلى الفقه لبقاء المهالة منظور فيه فإئها جهالة لاتفضى إلى النزاع » والمقسد العقود من الحهالات مايفضى إلى المنازعة > 
وإنما قلنا لاتفضى إلى الأزاع لأنه لاعتاج عند القسمة ع. إلى اعتيار القيمة ليحصل رأس المال حى يظهر الربح فيقتساذه » لاف للزيت 
والسمن الخلوطين فإنهما يعفاوتان ف القيمة فيؤدى إلى التزاع حين القسمة لتحصيل رأس المال وعليك بالتأمل الصادق ( قوله على صاحيه 
بابئّن ) آقول : الذى هو نصف مال صاحبه ( قوله وكان الربح الحاصل الخ ). أقول : الظاهر أنه يلزم هنا أيضا ربح مالم يضمن إذا باع 


E 
قال ( وأما شركة العنان فتنعقد على الوكالة دون الكقالة؛ وهى أن يشار ك اثنان نوع بر أو طعام : أو يشتركان‎ 
فى عموم النجارات ولا يذ كران الكفالة )وانعقاده على الوكالة لتتحقق مقصؤده كا ببناه : ولا تتعقد على الكفالة‎ 
› لأن اللفظ مشتق من الأعراض يقال عن" له : أى عرض » وهذا لاينى' عن الكفالة وحكم التصرف لا ثبت‎ 
. لاف مقتضى اللفظ: ر ويصح التفاضل فى المال ) للحاجة إليه وليس من قضية اللفظ المساواة‎ 


ليس لذات العروض بل للازم الباطل وعلمت أنه منتف ( قوله وأما شركة العنان فتنعقد على الوكالة دون الكفالة. 
وهو أن يشترك.اثنان فى نوع من التجارات بر أو طعام أو يشتركا فى عموم التجارات ولا يذ كران الكفالة لآثما 
٠‏ خاصة بالمفاوضة» وعلى هذا فلو ذكراها وكانت باق شروطها متوفرة انعقدت مفاوضة لما تقدم من عدم اشير اط 
لفظ المفاوضة فى انعقادها بعد ذكر جمبع مقتضيائها » وإن لم تكن متوفرة ينبغى أن تنعقد عنانا : ثم هل تبطل 
الكفالة ؟ يمكن أن يقال : تبطل لان العنان معتبر فيها عدم الكفالة . ويمكن أن يقال : لاتبطل لأن المعتبر 
فييا عدم اعتبار الكفالة لا اعتبار عدمها فتصح عناناء ثم كفالة كل الالحر زيادة على نفس الشركة : أى كنا أنها 
تكون عنانا مع العموم باعتبار أن الثانت فيها عدم اعتباز العموم لا اعتبار عدم العموم إلا أن الأول قد يرجح بأن 
هذه الكفالة جهول فلا تصح إلا ضمنا ؛ 'فإذا لم تكن ما تتضمنها الشركة لم يكن ثبو ما إلا قصدا فلا تصح . بحلاف 
نا لو عقد الخماوضة بغير لفظ المفاوضة بأن ذكرا كل مقتضياتها فإن منها الكفالة وتصح . فإن هذا التفصيل بمازلة . 
الاسم المركب المرادف للمفرد الداخل فى مفهومه الكفالة » لاف العنان ليس المفرد معتبرا فى مفهومه الكفالة 
(قوله من عن" لى كذا ) أى عرض . قال امرو القيس : 
فعن” لنا سرب كأن نعاجه عذارى دوار فى ملاء مذيل 

أى اعترض لنا سرب : أى قطيع بريد من بقر الوحبش كأن نعاجه عذارى : أى أبكار دوار وهو اسم صم 


قال ( وأما شركة العنان) هذا عطف على قو له فى أول كتاب الشركة : فأما شركة المفاوضة والعنان مأخوذ 
من عن" إذا عرض »مى به لأنه شىء عرض ق هذا القدر لاعلى عموم الوكالة والكفالة . وقيل إنه مأحوذ من عنان 
الفرس لأن الفارس مساك العنان بإحدىيديه ويتصرفبالأخرى» فكذلك الشريك هنا شارك فى بعض ماله وانفرد 
بالباقوكلامه ظاهر . وقوله ( كا بيناه ) إشارة إلى قوله من قبل :وشرطه أن يكون التصرف المعقود عليه عقد 
الشركة قابلا الوكالة ليكون مايستفاد بالتصرف مشتركا بينهما فيتحقق حكه المطلوب منه > ويصح أن يتساويا 
فى المال ويتفاضلا فى الربح : وجملة القول فى ذلك أنهما إن شرطا العمل عليبما وشرطا التفاوت فى الربح مع 
الفساوى فى رأس المال جاز عند علمائنا الثلاثة ويكون الربح بيهما على ماشرط وإن عمل أحدهما دون الآخرد 
وأما إذا شرطا العمل على أحدهما : فإن شرطا الربح بينبماعلى قدر رأس مالهما جاز ويكون مال الذى لاعمل عليه 
بضاعة عند العامل له ربحه وعليه وضيعته » وإن شرطا الربح للعامل أكثر من رأس ماله جاز أيضا على 
الشرط ويكون مال الدافع عند العامل مضاربة ؛ ولو شرطا الربح للدافع أكثر من رأس ماله لايصح الشرط 
مه أخدها ماخصه ءن الملك بمائة مغلا والآخر بمائتين فإن حصة الآعر غير مضمون على الأول مع أنه يكوت شريكا ممه فى المائتين فليتأمل 
(قال المصئفب : أويشتركان الخ) أقول : قال الإتقافى : عطف عل سبيل القطم تقديره أوخما يشت ركان انتبى »وقد تهمل أن المصدرية تشبيها 
لها ما المصدرنية » وعليه قوله تعالى لمن أراد أن يم الرضاعة - فيمن قرأ برف يم ( قال المصدف : وحكم التصرف لا يثبت الخ ) أقول : 
فيه بحث » إلا أن يقال المراد لايثيت بلا دليل غارج وم يوجد ( قوله ويكون مال النى لاعمل عليه بضاعة ) آقول : يمنى'لااشركة 


(WV ب‎ ١ 

( ويصح أن-يتساوبا ى المال ويتفاضلا ف الربح : وقال زفر. والشافعى : لاتجوز لأن التفاضل فيه يؤدى إلى ربح 
مالم يضمن : فإن الماك :إذا كان نصفين والربح أثلاثا فصاحب الزيادة يستحقها بلا ضان » إذ الضان بقدر 
رأس -المال » ولأن الشركة عندهما. فى الربح للشركة فى الأصل » وهذا يشترطان الخلط » فصار ربح المال 
بمتزلة نماء الأعيانفيستحق بقدرالملك ف الأصل:ولنا قولهصلى اله عليه وآ له وسل « الربح علىما شرطاء والوضيعة 
على قدر المالين » ولم يفصل » ولأن الربح كا يستحق بالمال يستحق بالعمل كما فى المضاربة ؛ وقد :يكون 
أخدهما أحذق وأهدى وأكثر علا وأقوى فلا يرضى بالمساواة. فت المحاجة إلى التفاضل ء مخلاف اشيراط 
جميع الربح لأاحدهما لأنه يخرج العقد به من الشركة ومن المضاربة أيضا إلى قرض باشتراطه للعامل أو إلى بضاعة 

٠‏ باشيراطه لرب المال » وهذا العقّد يشبه المضاربة.من حيث أنه يعمل 


كانت العربه تنصبه وتدور نحوله » وهو بضم الدال وفتحها . وقوله فى ملاء تشييه لنعاج البقر فى استرخاء مها 
لسمئها بالعذارى » والملاء المذيل : أى الطويلات الذيل » وهذا الاشتقاق لايقتضى.المساواة بل عروض عرض 
تعلق بقدر من الاختلاط قليله وكثيره وعمومه » وقيل مأحوذ من عنان الفرس كنا ذهب إليه الكساثى والأصمعى › 
فإنه فعل كل منهما عنان التصرف ف بعض ماله لرفيقه وبعضه لنفسه ء أو لأنه يجوز تفاوتهما فى المال والربح كما 
يتفاوت العنان فى كف الفارس طولا وقضرا فى حالتى الإرخحاء وضده » إلا أنه اشتقاق غير صعيح إلا فيا مع 
ولابد منه كا فى : استحجرالطين وأمثاله ( قوله ويصح أن يتساويا فرأس المال ويتفاضلا فى الربح ) وعكسه 
بأن يتفاضلا تى رأس المال ويتساويا فى الربح وهو قول أحمد : وقال مالك والشافعى وزفر : لايجوز . وقوله 
ويتفاضلا الخ ليس على إطلاقه > بل ذللثك فيا إذا شرطا العمل عليهما سواء عمل أوعمل أحدهما أو شرطاه على من 
شرط له زيادة الربح » وإن شرطا العمل على أقلهما رما لايجوز : وجبه قول الثلاثة أن ذلك يؤدى إلى ربح مالم يضمن 
لأن استحقاق أحدهما لتلك: الزيادةٍ بلا ضهان لان الضمان بقدر رأس المال وضار كالوؤضيعة فإنها لاتكون إلا على 
قدر رأس المال اعتباراللربح بالحسران ( ولنا ) ماذكر المشايخ من ( قوله صلى الله عليه وسلم « الربح على ماشرطا 
والوضيعة على قذر المالين » ) ولم يعرف فىكتب الحديث» وبعض المشايخ ينسبه إلى على رضى اللدعنه ( ولآن . 
الربح كنا يستحق بالمال يستحق بالعمل كا ف المضاربة » وقد يكون أحدهها أحذق وأكثر عملا وأقوى فلا یرضی 
بالمساواة فت اللناجة إلى التفاضل ء و) رأينا ( هذا العقد ) أى شركة العنان ( يشبه المضناربة من حيث أنه يعمل 


ويكونمال الدافع عند العامل:.بضاعة لكل واحد مهما ربح ماله والوضيعة بينهما علىقدر رأس مالها آبدا(قوله وهو 
قولزفر والشافعى) واضح (قوله وتا قوله صلى الله عليه وسلم «الربح على ماشرط العاقدان» والوضيعة على قدر 
المال :):رواه أضخابنا فى كتبهم عن على" بن أنى طالب رضى الله عنه ( قوله من غير فصل ) يعنى بين التفاضل 
والتساوي ( قوله كا فى المضارنة ) اعترض عليه بأته إذا ألحقم هذا العقد بالمضاربة صار فى التقدير كأنه قال : 
. اعمل فى مالك وره لك » واعمل فى مالى وريحه بيننا : وفى المضاربة إذا شرط عمل رب المال فيا يبطل العقد وقد 
جوزتم هذه الشركة وإن شرط عملهما . وأجيب بأنه ليس هذا العقد مضاربة من كل وجه على ماسنذكره أنه 
يشبهها من وجه » وما أشبه الشىء من وجه لايلزم أن بأحذ حكەمن كل وجه : وقوله ( بخلاف اشتراط جميع الربح) 
جواب عا يقال إذا شرط جميع الربح لأخدهما لايجحوز » فكذا إذا شرط الفضل واللامع العدول بالربح عنالتقسيط 
على قدر المال . ووجه الحواب أن بشرط حيع الربح يخرج العقد من الشركة والمضار بة إلى قرض أو بضاعة » 


(قو لهو يكو نمال الدافم عند العامل مضار بة) أقول : يعى لاشركة (قال المصنف : إذ الضان بقدر الخ) أقول : هذا بمنوع وقد سبق بعش التفصيل, 
( > س فتح القدير حنق - )١‏ 


| س 
فى مال الشريلك ويشيه الشركة اسا وعملا فإنهما يعملان فعملنا بشبه المضارية : وقلنا : يصيح اشاراط الربح من 
غير ضهان ويشبه الشركة حى لاتبطل. باشتراط العمل عليها . قال ( ويجوز أن يعقدها كل واحد منهما 
ببعض ماله دون البعض ) لأن المساواة فى المال ليست بشرط فيه إذ اللفظ لايقتضيه ( ولا يصح إلا ما بينا ) أن 
المفاوضة تصح به للوجه الذتى ذكرناه ( ويجوز أن يشتركا ومن جهة أحدهما دنائير ومن الآآر دراهم ء وكذا من 
أحدهما دراه بيض ومن الآخر سود ) وقال زفر والشافعى: لايجوز > وهذا بناء على اشتراظ الاطط وعدمه 
فإن عندهما شرط ولا يتحقق ذلك فى محتلى الجنس » وسنبينه من بعد إن شاء الله تعالى : قال ( وما اشتراة كل 
واحد منبما للشركة طولب بثمنه دون الآخر لما بينا ) أنه يتضمن الوكالة دون الكفالة » والوكيل هو الأصل 
فى الحقوق : قال ( ثم يرجع على شريكه محصته منه ) معناه إذا أدى من‌مال نفسه لأنه وکیل من جهته فى حضته 
فإذا تقد من مال نفسه رجع عليه » فإن كان لايعرف ذلك إلا بقوله فعليه اخيجة لأنه يدعى وجوب المال فى ذمة 


ف مال) غيره وهو (الشرياث ) ويسربح به ويشيه شزكة اللفاوضة اسما وعملا فإنهما يعملان فعملنا بشبه المضاربة) 
فى اشتراط الزيادة لأحدهما وهو الذى شرط عله منفردا أو مع الأخر وإن كان ربحا بلا ضهان ويشبه المفاوضة حى 
جر ناشرط العمل عليهما » وكون المضاربة تفسد باشتراط العمل على رب المال لايبطل اعتيار شبهها الآخخر الذى 
باعتباره جز نا الريادة فى الربح لأسحدهماء لاف مالوشرط كل الربح لأأحدهما فإنه لاوز لأن العقد حينئذ يخرج 
عن الشركة والمضاربة أيضا إلى قرض إن شرط للعامل كأنه أقرضه ماله فاستحق جميع رمه » وإلى بضاعة إن شرط 
لرب المال » إلا.أنه يرد ماتقدم من أن المضاربة على حلاف القياس فلا يقاس عليها فلا يعتبر شيهها إلا أن يمنم » 
ويقال بل الربح يستحق ف الشرع تارة بالعمل وتارة بالمال » والمشروط له الزيادة مشروط عله وإن شرط عمل 
الآخر» لكن قد يكون ذلك أعذق وأقوى الخ ر قوله إذ اللفظ ) أى لفظ العنان ( لايقتضى المساواة ) ولا ينی“ 
عنه ايعتبر فى مفهومه فلذا جاز أن يعقدها كل ببعض ماله » ويحوز إذا كان من جهة أحدهما دنانير ومن 
الآخر درام » ويجوز بدراهم سود من جهة أحدهما وبيض من جهة الاثعر وإن تفاوتت قيمتبما والربخ على 


لآنه إن شرط الجميع للعامل صار قرضاء وإن شرط ارب الال صار بضاعة» وهذا العقد لايجوز أن يخرج عنما 
لأنه يشبه المضاربة من حيث أنه يعمل فىمالالشريك ويشيوالشركة أىشركة المفاوضة اسا وعملا فإنهما يعملانمعا 
فعملنا بشبه المضاربة : وقلنا : يصح اشاراط الربح من غير ضمان » فإن اشتراط زيادة الربح موجود ف المضاربة 
وهو جاثر مع ذلك بالإجماع > وهذا يتضمن ادواب عن قولهما إن اشتراط زيادة الربح لأحدهما يؤذى إلى ربج. 
مالم يضمن » وعملنا بشبه الشركة حى لايبطل باشتراط العمل عليهما a‏ يعقدهاكل واحد الخ ) 
أى يجوز أن يعقد شركة العنان كل واحد منهما ببعض ماله دون البعض ٠»‏ لأن المسناواة ف المال ليست بشرط فيه : 

أى فىهذا العقد » إذ اللفظ : أى لفظ العنان لايقتضيه : أى لايقتضى المساواة بتأويل الاستواء » علاف لفظ 
المفاوضة ( قو له للوجه الذى ذكرناه ) يعنى ماذكره قى أول هذا الفصل أنه يؤدى إلى ربح مالم يضمن : وقوله 
( ويجوز أن يشتركا) ظاهر : وقوله (فإن كان لاپعرف ذلك إلابقوله) يعنى إذا لم يعرف أنه أدى المن من مال نفسه 


زقال المصنف : فعملنا بشبه.المضاربة ) أقول : قال الإتقافى : هذا جواب لقول زفر والشافعى إن التغاضل فى الربح مم تساوى المال 
يؤدى إلى ربح مالم يضمن بعد التسلم » .وإ نما قال بعد التسليلأنه بين فى أوائل الفصل عدم لزوم ونح مالم يضمن. (قوله مى إذا لم يعرف 
أنه أدى المُن من مال نفسه الخ ) :. 
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الآأحر وهو ينكرء والقول للمنكر مع يميئه قال ( وإذا هلك مال الشركة أو أحد المالين قبل أن يشتريا شنيئا بطلت 
الشركة ) لأن المعقود عليه فىعقذ الشركة المال » فإنه يتعين فيه كما فى المية والوصية »> وبهلاك المعقود عليه يبطل 
العقد "كا فى البيع > خلاف المضارية والوكالة المفردة لأنه لا يتعين العنان فيهما بالتعيين وإنما يتعينان بالقبض على 
ماعرف » وهذا ظاهر فا إذا هلك المالان ء٠‏ وكذا إذا هلك أحدها لآنه ما رضى بشركة صاحبه ف ماله إلا 
ليشركه فى ماله > فإذا فات ذلك لم.يكن راضيا بشركته فيبطل 

ماشرط فيها تساويا أو تفاوتا على قدر قيمة دراهمهما بشرطه الذى بيناه ( قوله وإذا هلاك مال الشركة كله 
بطلت الشركة ) وكذا لو هلك أحد المالين قبل اخلط وقبل الشراء يبللث ' من مال صاحبه وحده سواء هلاك فى يد 
مالكه أو يد شريكه لأنه أمانة فى يده حلاف مابعد اخلط حيث يبلك عليهما لعدم العبيز فتبطل الشركة » أما 
الأول فلآن مال كل واحد قبل الشراء وقبل اللخلط باق على ملكه » وأما بطلان الشركة ( فلآن المعقود عليه عقد 
الشركة هو المال ) المعين ( لأنه يتعين بالتعيين فى الشركة )" والمية والوصية ( وبهلاك المعقود عليه يبطل العقد كما 1 
فى البيع » مخلاف المضاربة والوكالة المفردة لايتعين المال فيهما بالتعيين وإئما يتعينان بالقبض ) حى أو اشارى 
الوكيل بمثل ذلك المال فى ذمته كان مشتريا لموكلهء حى لوهلك المال بعد الشراء يرجع عليه بمثله » أما لو هلك 
قبل الشراء فإنما يبطل العقد لآن الموكل لم يرض بكون المّن دينا فى ذمته فلا تبطل المضاربة والوكالة المفردة بهلاك 
المال : واحترز بالمفردة عن الوكالة الثابتة فى ضمن الشركة فإنها تبطل بيطلان: الشركة » وهذا ظاهر فيا إذا هلك 
المالان ر وكذا إذا هلك أحدهما لأنه ) أى الشريلك الذى لم يهلك ماله (لم برض بشركة صاحبه فىماله إلا ليشركه ) 
هو أيضا ( فى ماله ) بتقد ير بقائه ( فإذا فات ذلك ) ظهر وقوع ما (لم يكن راضيا ) به عند عقد الشركة ( فيبطل 


أو من مال الشركة إلا بقوله فعليه إقامة البينة » فإن عجز عن ذلك فالقول لصاحبه مع يمينه ( قوله فإذا هلك 
مال الشركة ) ظاهر » وقيد الوكالة بالمفردة احترازا عن الوكالة الثابتة ى ضمن عقد الشركة وى ضمن عقد الرهن 

فإنها فهما تبطل ببطلان ماتضمنها من الشركة والرهن لآن المتضمن يبطل ببطلان التضمن تبعا » وأما الوكالة 
المفردة كن وكل رجلا بشراء عبد ودفع إليه درام فهلكت فإنها لاتبطل » وأما المضازية فقد قال فخر الإسلام 
فى شرح الزيادات : مخلاف المضاربة والشركة فإنها تتعين » حى إذا هلكت قبل التسلم بطلت المضاربة » وهو 
عخالف لما ذكره المصنف أنها تنعين فيها بالقبض فلعل ف المسئلة روايتين » ر قوله لآنه مارضى بشركة صاحبه فى 
ماله ) أى الشريك الذىلم يبلك ماله مارضى بشركة صاحبه الذى هلك ماله إلا على تقدير بقَاء ماله بشركته فى ماله 


أقول : وفى شرح الإتقانی : ثم إذاكان لا يعرف آداه القن من مال نقسه » لأ من مال الشركة إلا بقوله . والظاهر أن هذا هو الصحيح 
لأن مال الشركة أمائة فى يده » والقول للا ين عم المين تأمل » فإن مراد الشارح من مال الشركة هو مال نفسه الذى عقد عليه الشركة 
فكلامه صميح أيضا (قوله فإنها فهما تبطل الخ ) أقول : إن لم يقبض المال ( قوله كن وكل رجلاالخ) أقول: :عالت الشروح ؛ آلا يرى 
إلى قول المصئف وإما يتعينان بالقبض ؛ ويمكن أن يجاب بأن الدقع قد يكون بلا قبض فإنه يوجد بالتخاية والوضع بين يديه صرح بذك 
المصئف من كتاب الإقرار ( قال لصنت : بخلاف المضاربة) أقول : قال الإتقانى : فيه نظر لأن النقود تتعين فالمضاربة والشركة جميما.قبل 
القبض والتسليم حى إذا هلكت قبل التسليم بطلتا نص عليه فى الزيادات فى باب من الوكالة بالشیء يكون على غير ما أمره انبى . قال 
الأكل : ولعل فہما روايتين . 


كرات 
العقد لعدم فائدته » وأببما هلك »ناف من مال صاحبه ؛ إن.هلك ف يده فظاهرء وكذا إذاكان هلك شید الآخرلانه 
أمانة فى يده » لاف ما بعد الحلطحيث يبلك على الشركة لأنه لايتميز فيجعل المالك من الالين ( وإن اشرى 
ا مال الاجر قل ا ی بوبنا نعل ماشرطا ) لأن الملك حين وقع وقع مشتركا 
بينهما لقيام الشركة ؤقت الشراء فلا يتغير الحكم ببلاك مال الآخر بعد ذلك » ثم الشركة شركة عقد عند محمد 
خلافا للحسن بن زياد » حى أن أيهما باع جاز بيعه لن الشركة قد نمت ف المشترى فلا ينتقض بملاك المال 
بعد تمامها. قال ( ویر على شريكه بمخصة من متهم لأنداشترى نصفه بوکالته وتقد لمن من مال نفسه وقد بيناه» 
هذا إذا اشترى أحدهما بأحد المالين أولا ثم هلك مال الآخر ‏ أما إذا هلك مال أحدهما ثم اشترى الآخر بال 
الآلحر» إن صرحا بالوكالة فىعقد الشركة فالمشترى مشترك بينهما علىماشرطا لأن الشركة إنبطلت فالوكالة الصرح 
بها قائمة فكان مشتركا بحكم الوكالة ويكون شركة ملك. ويرجع على شريكه بحصته من الكن 9 . 


العقد لعدم فائدته ) وهى الاشتراك فيا حصل ( قوله فإن اشترى ألحدهما بمالة تم هلك مال الآخر فالمشرى بينهما 
على ماشرطا لأن الك حين وقع وقع مشتركا يينہما لقيام الشركة وقت الشراء ) لن افلاك م يقع قبله ليبطل فيختص 
المشترى بما اشتراه ( فلا يتغير الميكم ) أئ حكم ‏ ( الشركة بهلاك مال الآخر: بعد ذلك . ثم الشركة ) الواقعة ى هذا 
المشترى بعد هلاك مال الآخر ( شركة عقد عند محمد خلافا للحسن بن زياد رحمهما الله ) فإنها شركة ملك عنده 
حی لاينعقد بیع حدها إلا فى نصيبه : ونجه قوله أن شركة العقد بطلت يهلاك المال فصار كما لو هلك قبل 
الشراء مال الآخر ول يبق إلا سكم ذلك الشراء وهو الملك فيلزم اتفراد الل يعدم مايوجب زيادة عليه . ولحمد 
وعليه اقتصر المصنف أن هلاك مال أحدهما إذا وقع ا المقصود يمال الالخر وهو الشراء بها فلا يكون 
.الملاك ميلا شركة العقد بينهما: بعد تمامها كما لو كان بعد الشراء بالمالين ( وإذا وقع المشترئ على الشركة 
يرجع على شريكه بحصتة من لذن ) لأنه اشترى نصنفه له بوكالته ونقد الم من مال نفسة ( وقد بيناه) قريبا ( هذا 
إذا اشترى أحدها بأحد المالين أوّلا ثم هلك مال الآخر » أما إذا هلك مال أحدهها با ثم اشترى الآخر ) يعنى الذى 
فى يده امال ر بالمال الآحر إن بصرجا بالوكالة فى عقد ال ركة ) بأن قالا عند عقد الشركة على أن ما اشتراو كل 
منبما بماله هذا يكون مشتركا بيننا » كذا صِوّره فى المبسوط ( فالمشترى مشترك بينهما على ماشرطا لأن الشركة إن 
بطلت فالوكالة المصرح بها قائمة فتكون شركة ملك ) وبهذا جمع فى المبسوط بين التناقض الواقع فى جواب المسئلة 
حيث قال محمد رحمه الله فى بعض المواضع : فاشترى بالمال الباق بعد ذلك يكون لصاحبه » وفى بعضها : إن 
E‏ ير > فجعل حمل الأول إذا لم يكن فى الشركة وكالة مصرح بها » وحمل 


كايشترك هو مال هذا ( قوله E E‏ : وقوله ( ثم الشركة شركة عقد عند محمد 
خلافا الحسن بن زياد ) فائدته تظهر فى حق جواز بيع الكل : فعند محمد أبيما باع باز بعد ن الشركة قد تمت 
فى المشترى فلا تنتقض بهلاك المال بعد تمامها كنا لو كإن الهلاك بعد الشراء بالمالين جميعا . وعند الحسن بن زياد 
لاينفذ بيع أحدهنا إلافى حصته لأن شركة العقد قد بطلت بهلاك المال كا لو هلك قبل الشراء يمال الآخر » وإنما 
بى ماهو حك الشراء وهو اللك فكانت شركهما فى المتاع شركة ملك ( قوله وقد بيناه ) إشارة إلى قولممعتاه إذا. 
أدى من مال نفسه الخ ( قوله أما إذا هلك مال أحدهما ثم اشترى الآخر) واضح . 


( قال المصنف : علافا الحسن بن زياد ) أقول : قال الإتقاف : فإن عنده شركة ملك فقط حى لاينفذ بيع حدها إلا فى نصيبه . 


A 


ع الاو عاط ان د المشرى للذدى اشتراه خخاصة لن الوقوع على الشركة 
حكم الوكالة الى تضمنها الشركة » فإذا بطلت يبطل ما ضمنها » مخلافما إذا صرح بالوكالة لأنبا مقصودة : 
قال ( وتجوز الشركة وإن لم يخلطا المال ) وقال زفر والشافعى : لاتجوز لآن الربح فرع المال ولا يقع الفرع 
على الشركة إلا بعد الشزكة فى الأصل وأنه بالخلط » وهذا لأن امحل هو المال ولهذا يضاف إليه : ويشترط 
تعيين رأس المال » مخلاف المضاربة لأنها ليست بشركة . وإنا هو يعمل لربا امال فيستتحق الربح عمالة على 
عمله » أما هنا مخلافه » وهذا أصل كبير هما حى يعتبر اتحاد ابخنس . 


الثانن إذا صرحا بها على ماذكر : وقوله (لما بيناه ) يريد قوله لآنه وكيل من جهته الخ ( قوله وتجوز الشركة وإن 

ل يخلطا امال ) وبه قال مالك وأحمد رحمهما الله تعالى» إلا أن مالكا شرط أن يكون تحت يدهما بان يكون فى حانوت 
أو فى يد وكيلهما ( وقال زفر والشافعى رهما الله : لاتجوز لأن الربح فرع المال » ولا يكون الفرع على الشركة 
إلا والأصل عل الشركة » وإنه ) أى الشركة فى الأصل عل معنى الاشيراك ر باتلتاط ) لما سلف من أن معناها 
الاختلاط أو اخلط على ما حققناه فلا تتحقق شركة بلا حاط : وقد اتفقنا على أن المعتبر فى كل عقد شرعى ماهو 
مقتضى امه . قال الصف( وهذا) أى كون الربح فرع ال مال( أصل كبيرهما) حى تفرع عليه ( اعتبار اتحادا لجنس 


( قوله لما بيناه) إشارة إلى قوله لآنه وكيل من جهته( قوله وأنه بالخلط ) أى الشركة فى الأصلعلى تأويل الاشتراك 
( قوله وهذا إشارة إلى قوله لآن الربح فرع المال ) يعنى وإتما قلنا إن الربح فرع الال لآن امحل : أى محل الشركة 
هوالمال ولهذا يضاف إلبه» ويقال عقد شركة المال ويشترط تعبين رأس المال وما اعتبر التعيبن إلالتكون الشركةق 
ان مستندة إلى امال لاف المضار بةفإنها تصح بدون اخلط لآنها ليست بش ركة » وإنماهوعامللر ب المالفيستحقالريح 
عمالة على قدرعمله ر قوله وهذا أصل كبير) إشازة إلى قوله لأنالربح فرع المال ( قوله حى يعتبر اتحاد الحنس )يعنى 
بناء على “أصلهما ذلك »فاه إذا كان رأس مال أحدهما دراهم والاخخر دئانير تنعقد الشركة ببنبماصحيحة عندنا خلافا 
لزفر والشافعى » وكذلك إن كان رأس مال أحدهما بيضا والآخخر سودا » ولا تجوز شركة التقبل : أى على قول 
زفر والشافعى لانعدام المال . ولنا أن الشركة فى الربح مستندة إلى العقد دون المال »وكل ما هو مستند إليه هو 
الأصل» أما أنها مستندة. إلى العقد فلأن العقد يسمى شركة لا المال فلا بد من تحقيق معنى الاسم فيه » وأما أن كل 
ما هو مستند إليه:فهو الأصل فلأ المراد بالمستند إليه هو أن يكون غيره مبنيا عليه وذلك حد الأصل » وإنما عبر 
عنه بهذه العبازة لأن الربح فى الحقيقة يحصل من التصرف والتصرف يحصل من العقد » لآن كل واحد منهما يتصرف 
فى الكل فى بعضه بطريق الأصالة وفى بعضه بطريق الوكالة > فكان العقد علة العلة » وجاز أن يضاف الحكم إلى 
علة العلة كا جاز أن يضاف إلى عين العلة » وإذاكان الأصل هو العقد وهو موجود يثبت الحكم فى الفرع وهو 
الربح وإن لم يختاط المالان . والدليل الثانى وهو قوله ولآن الدراهم والدنانير لاتتعينان كالشرح لادليل الأول . 
و جه قول الحس نأنالشركة الى عقداها ارتفعت بهلاك مال الآخر »وإ نما پى ماهو حک الشراء وهو الملك فلم يجز لأحدهبا أن يتصرف فى نصيب 
الآآعر انہی . ويؤيد قول الحسن إن لدوام الأمور المستمرة الغير اللازمة حكم الإبتداء ء فليعأمل ىدفعه فإن رأ س المال لم يتعدم هنا لصلاسية 
المشترى له بقاء ( قوله لما بيناه إشارة إلى قوله لأنه وكيل من جهته) أقول : والأقرب أن يجمل إشارة إلى قوله آنفا لأنه اشترى نصفه 
بوكالته .( قوله وما اعتير التعيين إلا لتكون الشركةف ألم الخ ) أقول: الأنسب التفريع أن يقال إلا لتكون المْرة مستندة إلى المال ( قوله وكل 
ملهو مستئد إليه فهو الأصل الخ ) أقول : كان الأظهر أن يقول : وكل ماهر مستند إلى العقد فالعقد أصل له فتأمل » ثم.قوله مستند إليه 


بفتم التون ( قوله.فلابد من تحقيق ممن الاسم فيه ) قول : وذلك لايكون إلا جمل الشركة فى الربح مستندة [ليه وعلى ما قالاه لا احتياج 
فى الشركة ف الريع إلى العقد سلا > إذ الشركة فى الملك الحاصلة فى الحلط كافية فيها ( قوله يتصرف فى الكل ) أقول : أى فى كل مال الشركة 


1818 — 
ويشرط الط ولا يجوز التفاضل: فى الربح مع التساوى فى المال » ولا تجوز شركة التقبل والأعمال لانعدام 
لمال . ولنا أن الشركة فى الربح مستندة إلى العقد دون المال لأن العقد يسمى شركة فلابد من تحقق معنى هذايالامم فيه 
فلم يكن الخلط شرطا » ولأن الدراهم والدنائير لايتعينان فلا يستفاد الربح برأس المال » وإنما يستفاد بالتصرف 
لأنه فى التصف أصيل وفى النصف وكيل : وإذا تحققت الشركة فى التصرف بدون الخلط. تحققت ف المستفاد به 
وهو الربح بدونه وصار كال مضاربة ۰ 


فلا تجوز الشركة إذا كان لأحدها دراهم وللآتخر دانير ». ولا إذا كان لأحدهما بيض وللآخر سود 
لعدم محقق اللحلط والاختلاط بحيث لايتميز ما لأحدهما عن الآخر ( ولا يجوز التفاضل ف الربح مع التساوى فى 
امال ) لاختلاف الشركة فى الأصل والفرع » ولا شركة التقبل والأعمال لعدم المال ( قوله ولنا أن الشركة فى 
الربح مستندة إلى العقد دون امال ) حاصل تقرير الشارحين أن الربح يضاف إل التصرف ف المال وهو العلة » 
وإلى العقد الذى هو علة التصرف ء والحكم كما يضاف إلى العلة يضاف إلى علة العلة وأنت تعلم أن الإضافة إل 
علة العلة بطريق الجاز » فإن | كم بالذات إنما يضاف إل علته لما عرف أن لا أثر للعلة البعيدة فى الحكر : وحقيقة 
الإضافة أولى بالاغتبار من عجازها فى حكم ينبنى. على الإضافة > وإنما وجه التقرير المراد أن الربح المسشحق شرعا 
لكل من الشريكين فى مال الآحر ليس مضافا إلا إلى العقد الشرعى الذى به حل تصرفه فى مال غيره لا إلى نفس 
المال ولا التصرف فيه » لآن إضافة الربح إلى التصرف فى المال معناها أنه اكتسب عن التصرف فيه » وليس هذا 
غي لنا إذ هو معلوم ؛ وإنما حاجتنا إلى ثيوت حل الربح لكل منهما » ولا شك أن حله إنما يضاف إلى العقد 
الشرعى لا التصرف » فإن نفس التصرف ف المال وإن كان مأذونا فيه شرعا لايوجب حل الربح المنصرف » كا 
ف الميضع والوكيل بالبيع فلم يحل إلا بعقد الشركة متحققا فيسمعنى امه فيه » لأن هذا العقد الشرعى يسمى شركة. 
فتحقق معناه ما يفيده.شرعا وهو الشركة فى الربح والتصرف معا لا أن أحدهما عن الآخر ليكون علة العلة» بل 
التصرف علة فى وجود الربح والعقد علة حله والكلام ليس إلا فيه » وإذا كان كذلك لم يتوقف الامم على خلط 
المال لآن المال محل العقد شرط لتحققها خارج عنه : ثم قال المصنف ( ولآن الدراهم والدنانير لايتعينان يعنى عند 
الشراء هما ) مافيه الربح حى جاز أن يدفع غيرتما فلم يكن الربح مستفادا بعين رأس المال حتى يلزم فيه الخلط . 
بل بالتصرف » وإذا ظهر نحقق الشركة بلا حاط ( تحققت فى المنتفاد بدونه ) أى بدون اللحاط ر وصار كالمضاربة ) 


فإن قيل : لوكان العقد هو الأصل دون المال لما بطلت الشركة بهلاك المال قبل أن يشتريا به شيا لأن هلالك 
المال وبقاءه إذ ذاك يمزلة لكون الأصل وهو العقد قد وجد والمال موجود فلا يبال بعد ذلك ببقائه . أنجيب بأن 
بقاء الأصل شرط لوجود الفرع والأصل قد انتى بانتفاء شرطه وهو الحل فكذلك الفرع : واعترض أيضا بأن 
المالين إذا ل يختلطا بقيا متميزين ولا شركة مع المّيي كا فى العروض . وأجيب بأن علة فساد الشركة فى العروض 
ليست المييز بل هى ماذكرنا من الإفضاء إلى ربح مالم يضمن . وقوله ( وصار كالمضاربة ) يعنى لما ظهر أن 
الأصل هو العقد دون المال كان الربح.مستحقا بالعقد دون المال كا فى المضاربة » فإنه ليس هناك حلط المالين ' 
والربح مشترك بسبب العقدء وإذا بطل ذلك الأصل بطل الفروع المثرتبة عليه فلا يشترط اتحاد الحنس والتساوى 


( قال الصتف : فلا يستغاد الربح برأس المال ) أقول : فقوله الربح فرع المال بمنوع فتذكر صدر الكلام حى يظهر فك ورود المتع . 
( قوله وإذا بطل ذلك الأصلٍ الخ ) أقول : يمى أصل زفر والشافى . ْ 


س 1848 - 

فلا يشرط انحاد المنس والتساوى ف الربح وتصح شركة التقبل . قال( ولا تجوز الشركة إذا شرط لأحدهما درام 
مسماة من الربح) لأنه شرط يوجب انقطاع الشركة فعساه لاخر ج إلا قدر المسمى لأحدهما » ونظيره فى المزارعة . 
قال ( ولكل واحد من المتفاوضين وشريكى العنان أن يبضع المال ) لأنه معتاد فى عقد الشركة » ولأن له أن 
يستأجر على العمل والتحصيل بغير عوض دونه فيملكه » وكذا له أن يودعه لآنه معتاد ولا يجد التاجر منه بدا : 
قال ( ويدفعه مضاربة )لأنها دون الشركة فتتضمنها . وعن أن حنيفة أنه ليس له ذلك لأنه.نوع شركة» و الأصح 
هو الأول » وهو رواية الأصل لأن الشركة غير مقصودة » وإنا المقصود تحصيل الر بح 

تتحقق الشركة ف-الربح تلا حلط . فإن قيل : فعلى هذا ينبغى أن لاتبطل بهلاك امال قبل الشراء لوجود المال 
وقت العقد لأنه انعقد فى امحل : قلنا : إنما بطلت لمعارض آخحر وهو أن هلاك امحل قبل حصول المقصود بالعقد 
منه ينطله كالبيع يبطل بهلاك المبيع قبل القبض » والمقصود من عقد الشركة الاسترباح وهو بالشراء أولا » فإذا 
هلك المال قبل الشراء كان كهلاك المبيع قبل القبض » وإذا كان الأصل هو العقد لاالمال (لم يشرط انحاد 
انس ولا التساوى ) فى رأس المال ولا (فى الربح وتصح شركة التقبل ) قوله( ولا تجوز الشركة إذا شرط لحد 
دراه مسماة من الربح ) قال ابن المنذر : لاحلاف فى هذا لأحد من أهل العلى : ووجهه ماذكره الصنف يقوله 
لأنه شرط يوجب انقطاع الشركة فعساه لايخرج إلا قدر المسمى فيكون اشتراط جميع الربح لأحدها على ذلك 
التقدير واشتراطه لأحدهما خر ج العقد عن الشركة إلى قرض أو بضاعة على ما تقدم . وقوله ( ونظيره ف المزارعة ) 
يعنى إذا شرطا لأحدههما قفز انا مسماة بطلت لأنه عسى أن لاخر ج الأرضغيرها ( قوله ولكل واحدمن المتفاوضين 
وشريكى العنان أن ييضع المال لأنه معتاد فى عقد الشركة ) من المتشاركين ( ولأن له أن يستأجر على عمل التجارة 
والتحصيل ) للربح ( بغير عوض دونه ) وأنه أقل ضررا » فإذا ملك ما هو أكثر ضررا ملك ما هو أقل وظهر 
أن لفظ التمحصيل مرفوع على الابتداء وخيره الظرف ( قوله وكذا له أن يودعه لأنه معتاد ولا يمد التاجر بدا منه ) 
فى بعض الأوقات والمضايق : وقوله ( ويدفعه مضاربة لها دون الشركة ) لان الوضيعة فى الشركة تلزم الشرياك 
ولا تلزم المضارب فتتضمن الشركة المضاربة ( وعن ألى حنيفة ) لرواية الحسن ( أنه ليس له ذلك لأنه نوع شركة ) 
فى الربح (والأصح هو الأول وهو رواية الأصل : لأن الشركة فالر بح غير مقصودة» وإنما المقصود حصي لالربح) 
فى الربح وتصح شركة التقبل ( قوله ولا تجوز الشركة ) واضح . وقوله ( ونظيره فى المزارعة ) يمى أنه إذا شرط 
لأحدهما قفزان مسماة كانت فاسدة لأن الشركة تنقطع بهء ومنشرط المزارعة أن يكون الخارج بينهما شاعا : 
قال : ولكل واحد من المتفاوضين. هذا بيان مايجوز للشرياث شركة مغاوضة أوعنان أن يفعل وأن لايفعل يجوز له 
أن يبضع لا نه معتاد فى عقد الشركة » والمعتاد جاز له العمل به » ولأن له أن يستأجر على العمل بتحصيل الربح 
بلا حلاف » وکل من جاز له أن يستأجر لتحصيل الربح جاز له أن يبضع لأن الاستئجار تحصيل بعوض والإبضاع 
بدو نه فكان الاستئجار أعلى ومن ملك الأعلى ملك الأدى » وأن يودع امال لأنه معتاد ولا جد الاجر منه بدا » 
وأن يدفع مضاربة لأنها دون الشركة ؛ ألا ترى أنه ليس على المضارب شى ء من الوضيعة وأن المضاربة لو فسدت 
لم يكن للمضارب شىء من الربح فيمكن جعل المضاربة مستفادة بعقد الشركة لامها دون الشركة فتضمنها الشركة » 
هذا ظاهر الرواية ( وعن ألى حنيفة ليس له ذلك » لأنه ) أىعقد المضاربة ( نوع شركة) لأنه إيماب الشركة 
للمضارب ف الربح فيكون بمزلة عقد الشركة وليس لأحد الشريكين أن يشارك مع غيره بمال الشركة فكذا لأيدفعه 
مضاربة ( والأول ) أى جواز الدفع مضاربة ( أصح وهو رواية الأصل لآن الشركة ) يعنى ف المضاربة غير 
مقصودة وإعا المقصود نمحصيل الربح 


u (Af —‏ 
کا إذا استأئجره بأجر بل .أؤلى لأنه . تحصيل بدون ضان فى ذمتهء لاف الشركة حيث لابملكها لأن الشىء 
لايستتبع مثله . قال ( ويوكل من يتصرف فيه ) لأآن التوكيل بالبيع والشراء من توايع النجارة والشركة انعقدت 
للنجارة؛ بحلاف الوكيل بالشراء حيث لابمللك أن يوكل غيره لآنه عقد حاص طلب منه تحصيل العين فلايستتبع مثله 


فصار ( كا إذا استأجره بأأجرة ) ليعمل له بعض أعمال التجارة ( بل أولى لأنه تحصيل بدون ضان فى ذمة 
الشريك » لاف الشركة ) فإن أحد الشريكين لاملك أن يشارك غيره فى مال الشركة (لآن الشى ء) لايستتبع مثله) 
وأورد عليه المكاتب يكاتب عبده والمأذون يأذن لعبده واقتداء المفترض والمتنفل إمثلهما : والناسخ مثل المنسوخ. 
وأجيب بن ملكهما ذلك ليس بظريق الاستتباع بل بإطلاق التصرف مطلقا > وكذا الاقتداء ليس صلاة الإمام 
مستقبعة لصلاتهما بل تلك مبنية عليها » و.حقيقة الناسخ مبين لاغير » على أنه ليس وزان ماجن فيه بتأمل يسيرء 
ولكل واحد أن يشترى بالنسيئة وإن كان مال الشركة فى يده استحسانا » وليس لأنحد شريكى العنان الرهن : 
أى رهن عين من مال الشركة بدين.من التجارة عليه والارتهان بدين له » يلاف المفاوض له أن يرهن ويرثين 
على شريكه › فإن رهن فى العنان متاعا من الشركة بدين عليهما لم جز وكان ضامنا للرهن : ولو ارهن بدين هما 
لم جز على شريكه > فإن هلك الرهن فى بده وقيمته والدين سواء ذهب بحصته ويرجع شريكه بحصته ويرجع 
المطلوب بنصف قيمة الرهن على المر :هن » وإن شاء شريك المربن ضمن شريكه حصته من الدين لأن هلاك الرهن 
في يده کالاستیفاء» وكذا إذا باع أحدها فليس للآخرقبضه وللمدين أن يمتنع من دفعهءفإن دفعه إليه برئ من 
حب ةالقابض ولم يبرأ من حصة الآخر : وليس لواحد منهما أن يخاصم فيا اد انه الاتحر أوباعه والحصومة للذى باع 
وعليه » ولا أن يوئخر دينا : فإن أخره لم عض على الآآخر» وكذا لابمضى إقرار أنحدهما بدين ف تجارتهما على 
الآخرء فإن أقر وأنكر الاثخر لزم امقر جميع الدين إن كان هونالذى وليه لأن حقوق العقد تتعلق بالعاقد وكيلا 
كان أو مباشرا : وإن أقر أنهما ولياه وأذكر الآلحر لزمه نصفه . ولو اشترى ألحدهما شيئا فوجد به عيبا م يكن 
للآخر أن يرد ّه لأن ذلك من حقوق العقد » ولو أخذ أحدهما مالا مضاربة اختص بره لأن مال المضاربة ليس 
من مال الشركة » وعلى هذا لو شہد أحدهما لصاحبه بما لیس من شركتهما فهو جائر > حلاف المفاوض ف جميع 
ذلك ويعضى إقراره عليه ويشارك شركة عنان وبمضى على الالحر » محلاف شريلك العنان . ويجوز قبض كل من . 
المتفاوضين ما اد "انه الآلحر أو اداناه أو وجب فما على رجل من غصب أو كفالة أو غير ذلك ويرد بعيب ما اشتراه : 
الآخر وكل منهما خصم عن الآخر يطالب بما على صاحبه وتقام عليه البينة ويستحلف على العلم فيا هو من ضمان 
التجارة وتقدم شىء من هذا أوّل الباب فا هو من ضهان التجارة ( و ) لكل من شريكى العنان أن ( يوكل من 
يتصرف فيه لأن التوكيل بالبيع والشراء من أعمال التجارات والشركة انعقدت ها حلاف الوكيل ) صرعا 
( بالشراء لبس له أن يوكل به لأنه عقد حاص طلب به ) شراء شی ء بعینه فلا يميتتبع مثله » 

وهو ثابت بالمضاربة فيملكه أحد الشريكين › كا لو استأجر أجيرا ليعمل فإنه يجوز قولاواحدا » فهذا 
أولى لأنه محصيل بدون ضمان ق ذمته؛ فإن المضارب إذاعمل وم حصل الربح لامجب على ربب امال شىء بخلاف 

الإجارة فإن الأجير إذا عمل ف التجارة ولم يحصل شىء من الربح يكون المستأجر ضامنا للأجرة » لاف الشركة 

حيث لابملكها لان الشىء لايستتبخ مثله . فإن قيل : هذا منقوض بالمكاتب فإنه جاز له أن يكاتب عبده» والعبد 

المأذون له نجاز له أن يأذن لعبده. فاحواب أن ذللث ليس من قبيل الاستقباع.» فإن كل واحد منهما أطلق فىالكسب 

وأسبابه » وهذا من أسباب الكسب المطلقة هما لا أنه من المستتيعات » وأن يوكل من يتصرف: فيه وهو ظاهر . 


ام (Ad‏ اس 
قال ( ويده فی المال يد أمانة ) لأنه قبض المال بإذن المالك لاعلى وجه البدل والوثيقة فصار كالوديعة . 


لأحدهما أن يعمله ذا نهاه شريكه عنه لم يكن له عمله فإن عمله ضمن نصيب شريكه : ولهذا لو قال أحدهما 
احرج لدمياط ولا تجاوزها فجاوز فهلك المال ضمن حصة شريكه لأنه نقل حصته بغير إذنه » وكذا لو نهاه 
عن بيع النسيئة بعد ماكان أذن له فيه ( قوله ويده ) ى يد الشريك مطلقا ر فى المال يد أمانة لأنه قبض الماك 
بإذن المالك لاعلى وجه البدل والوثيقة ) فيكون أمانة » يلاف المقبوض على سوم الشراء لآنه قبضه على وجه إعطاء 
البدل فيكون مضمونا » لاف الرهن فإنه مقبوض للتوثق بدينه فيضمن بذلك الدين + وإذا كان مقبوضا على 
الوجه الذى ذكرنا صار كالوديعة فكان أمانة . 
اعلم أن جميع الآمانات إذا مات تنقلب مضمونة بالموت مع التجهيل إلا فى مسائل : إحداها إذا مات 
أحد و ضين ولم يبينحال الذى كان فيده فإنه لايضمن لشر 5 نضيبه ‏ والأخرى فالسير إذا أودع الإمام 
بعض الغناتم فى دار الحرب قبل القسمة عند بعض ابلحند فات. و نذ كر الثالثة فى الوقضف إن شاء الله تعالى . 
[ فروع فاختلاف المتفاوضين ] قد علم أنه ليس لأحد المتفاوضين أن يقرض ولا بهب ولا يتصدق ولا 
عير دابة من شركنهما ؛ ولو ادعى على آخر أنه شاركه مفاوضة فأنكر والمال فى يد الحاحد فالقول قول ابلواحد 
مع بمينه » وعلى المدعنى البينة لآنه يد عى العقد واستحقاق ما فى يده وهو منكر » فإن أقام البينة فشبدوا أنه 
مفاوضة أو زادوا على هذا فقالوا المال الذى فى يده من ش رکنہما أو قالوا هو بينهما نصفان قضى المدعى بنصفه 
لأن الثابت بالبينة كالثابت بالإقرار » وجميع ماذكر مقتضاه انقسام ما في يده فيقضى بذلك . فلو ادعى الذى فى 
يده المال بعد ذلك أن هذا العين لى ميراثا مما فى يده وأقام على ذلك بينة قيلت عند محمد ولم تقبل عند أل يوسف 
لأن ذا اليد صار مقضيا عليه بنصف ما ف يده » وبينة المقضى عليه ف إثيات اللاك لاتقبل إلا أن يدعى تل الملاث 
من قبل المقضى له كما لوكانت الشهادة مفسرة . ولو ادعى ذو اليد عينا فى يذه آنا له خاصة وهب شريكه مئه 
حصته وأقا م البيئة على الحبة والقبض قبلت لأنه إنما ادع عى تلق الملأكمنه ؛ ولوادعى أنه مفاوضة وا مال فى يد المدعى 
خله تئر رقضی عليه ثم ادعى عبتا ماکان ى يله لو میرال أو هبة وأقام یگ قلات . والفرق لأنى يوسعن أن ذا اليد 
هنا مقر بالمفاوضة مدع للميراث » ولا منافاة بنهما » وقد أثبت دعواه بالييئة » وى الأول ذو اليد جاحد مداعى 
عليه وقد صار مقضيا عليه عبجة صاحبه ؛ ألا ترى أنه لولم يكن آقام الببينة فى صورة الإنكار لم يستحاف خصمه » 
1 وإذامات أحد امتفاوغيين وا مال فى يد الى فادعى الورثة المفاوضة و جمد الى ذلك فأقامو البيئة بذلك إ يقض 
الم بشى ء فيا فى يد الى لأثهما شهدا بعقد علم ارتفاعه لانتقاض المفاوضة بموت أحدها ؛ ولآنه لاحكم فا شهدا 
واعترض بان الحكم الثابت مقصودا أعلى حالا من اللمكم الثابت فى ضمن شی ء آنحر لامحالة» والوكيل الذى كانت 
وكالته مقصودة ليس له توكيل غيره » فالوكيل الذى تثبت وكالته قف ضمن الشركة كيف جاز له توكيل غيره . 
وأجيب بذاك الخواب الشبور وهو قوم : كم من شی ء يغبت ضمنا ولايثبت قصد! كبيع الشرب وغيره» والشيبة 
وجه القياس فى هذه المسثلة » وجوايها وجه الاستحسان . وقوله ( لاعلى وجه البدل ) احترازعن المقبوض على 
| سوم الشراءء لن المقبوض على سوم الشراء قبض لألجل أن يدفع المّن ( قوله والوثيقة ) احترازعن الرهن فإن المرهون 
مقبوض لأجل الوثيقة : 
( قوله وأجيب بذلك الحواب الشبور الخ ) أقول : وسيجىء نظير هذا من الشارح أيضا فى حر كتاب الشركة ثم أقول فيه حث . 
( ۲۶ فح القدير حي - )١‏ 


| 
قال ( وأما شركة الصنائع ) وتسمى شركة النقبل ( كالخياطين والصباغين يشئركان على أن يتقبلا. الأعال 
. ويكون الكسب بينهما فيجوز ذلك ) وهذا عندنا . وقال زفر والشافعى : لاتموز لأن هذه شركة لاتفيد 
مقصودها وهو التثمير لأنه لابد من رأس المال » وهذا لأن الشركة ف الربح تبتى على الشركة فى المال على 
أصلهما على ماقرزناه : ولنا أن المقصود منه التحصيل وهو بمكن بالتوكيل » لاله لا كان وكيلا فى الصف أصياد 
فى النصل تحققت الشركة فالمال المستفاد : ولايشترط فيه 


به فى المال الذى فى يده فى الخال لأن المفاوضة فما مضى لاتوجب أن يكون المال الذى فى يده فى الحال من 
شركتهما إلا أن يقيموا أنه كان فى يده فى حياة امیت أو أنه من شركتهما فإنهم حینئذ شهدوا بالنصض للميت وورثته 
خلفاؤه . ولوكان المال فىيد الورثة وجحدوا الشركة فأقام الحى البينة على المغاو ضة وأقاموا أن أباهم هات وترك 
. هذا ميراثا من مفاوضة ببنهما لم تقبل مهم لأنهم جاحدون » فإنما يقيمونها على النى وقد أثبت المدعى الشركة 
فيا فى أيديهم فيقفضى له بنصفه » وسحح مس الأثمة أن هذا قولم جميعا ؛ ولو قالوا : مات جدانا وتركه ميراثا | 
لأبينا وأقاموا البيئة على هذا لاتقبل فى قول أىيوسف وتقبل فى قول محمد » كا لو كان المفاوض حيا وأقام 

البينة على ذلك بعد ماشهد الشنوود علية بالمفاو ضة المطلقة.ء وإذا:افترق المتفاوضان فأقام أحدهما البينة أن المال 
كله كان ف‌ید صاحبه وأن قاضی بلدة كذا قضى بذلك عليه وسموا المال وأنه قضى به بينهما نصفين فأقام الآخر 
بمثل ذلك من ذلك القاضى بعينه أو غيره » فإن كان من قاض واحد وعلم تاريخ القضاءين أخذ بالآخر وهو رجوع 
عن الأول ونقض له وإنلم يعلم » أو كان القضاء من قاضيين لزم كلامنهما القضاء الذى أنفذه عليه لأن كلا منهما 
صصح ظاهرا فيحاسب كل صاحبه بما عليه ويتر ادان الفض ل (قوله وأما شركةالصتائم وتسمى شركة التقبل) وشركة 
الأبدان وشركة الأعمال ( فنحو الحياطين والصباغين يشتركان فى أن يتقبل كل الأعمال ) أونحو الصباغ والخياط 
يفعلان ذلك ( ويكون الكسب بينهما فيجوز عندنا : وقال الشافعى : لايحوز لأنها شركة لاتفيد مقصودها ) أأى . 
القصود منها » وفى بعض النسخ : مقصودهما بالتثنية أى الشريكين ( وهو التثمير ) أى الربح( لأنه لابد) ف الربح 
( من رأس المال ) لأنه بی عليه على ماقررناه فى الحلاف عدم اشتراط اللحلط ر ولنا أن المقصود من عقد الشركة 
محصبل الربح ) على الاشتراك وهو لايقتصر على المال بل:جاز بالعمل أيضا کا مر » فجاز بالتوكيل بأن وكل 
الآخر بقبول العمل عليه كا يقبله لنفسه فيكون كل أصيلا فى نصف العمل المتقيل ووكيلا ف نصفه الآخر فتتحقق 
الشركة فى المال المستفاد عن ذلك العمل » فإن عملا استيحق كل فائدة عمله وهو المال المستفاد وه وكسبه » وإن 
عمل أحدهما كان العامل معينا لشريكه فيا لزمه بتقبله عليه » وهو جائز لآن المشروط مطلق العمل لاعملالمتقبل 
بنفحه أو وكيله بنفسه؛ ألا ترى أن نمو الحياط يتقبل ثم يستأجرمن يعمله ويدفعه إلى مالكه فتطيب له الأجرة . 
ومن صور هذه الشركة أن يجلس آآخرعلىد كانه فيطرح عليه العمل بالنصف القياس أن لايجوز لأن من أحدها 
العمل ومن الآلحر المحانوت > واستحسن جواز ها لان التقبل من صاحب الحانوت عمل ( قوله ولا يشترط فيه ) 


قال ( وأما شركة الصنائع ) كلامه ظاهر . وقوله ( لاتفيد مقصودهما ) أىمقصود الشريكين وهو التثمير ظاهر . 
وى بعض النسخ : لاتفيد مقصودها » أضاف المقصود إلى الشركة وإن كان المقصود للشريكين بأدنى ملابسة 
وهو تلبس الشريكين بعقد الشركة ( قوله ولا يشترط فيه ) أى فى هذا العقد اتحاد العمل والمكان خلافا لزقر 
ومالك رحمهما الله > قالا : إن اتفقت الأعمال كالقصارين اشتركا أو صباغين جاز » وإن اختلفت كصباغ 


— لآم ا 
أنحاد العمل والمكان خلافا لماللث وزفر فيهما لأن المعتى اجوز للشركة وهو ما ّكرناه لايتفاوت (ولوشرطا العمل 
نضفين والمال أثلاثا جاز) وف القياس : لايجوزلأن الضمان بقدر العمل» فالزيادة عليه ربح مالم يضمن فلم يجز العقد 
لتأديته إليه وصار كشركة الوجوه» ولكنا تقول : ما يأخذه لايأحذه رعا لأن الربح عند اتحادالحنس» وقد اختلف: 
لأن رأس الممال عمل والربح مال فكان بدل العمل والعمل يتقوم بالتقويم فيتقدر بقدر ما قوم به فلا حرم: 


أى فى جواز هذه الشركة ( اتحاد العمل والمكان خلافا لز فر ومالك ). وأورد عايه أنه قدم فى اشتراط اللخلط لزفر 
أن من ثمراته عدم جواز شركة التقبل » وهو ينا اشتراطه لصحا اتحاد العمل والمكان : أجيب بأن عن زفر فى 
جواز شركة التقبل روايتين ذكرهماق المبسوط › ففرع رواية المنع على شرط خلط المال وذكر هنا شرطه فى 
تجويزها . ثم ذكر اللصنف وجه الحواز بقوله ( لأن المعنى لوز لشركة التقبل ).من كون المقصود تحصيل الربح 
( لايتفاوت ) بين کون العمل فى ذكانين أو دكان وكون الأعمال من أجناس أو جاس فلا وجه لاشاراط شرط 
بلا دليل يوجبه ( قوله ولو شرطا العمل نصفين ) يعنى التساوى ف العمل والربخ أثلاثا (.جاز ) بشرط كوف 
المشروط له مشروطا عليه العمل ( وف القياس لايحوز ) وهو قول زفر ( لأن الضمان هنا إنما هو بقبول العمل ) 
أى لأنه لامال عقدت الشركةعليه فزيادة الربح لأسحدهما (ربح مالم يضمن فلم نجز) كنال تجز شركة الوجوه مع شرط 


وقصار اشتركا لاوز لأن كل واحد منهما عااجز عن العمل الذدى يتقبله صاحبه » فإن ذلاك ليس من صنعته فلة 
يتحقق مقضود الشركة : ولنا أن المعنى اجوز الشركة وهو ماذكرناه أن المقصود منه التحصيل وهو ممكن بالتوكيل 
لانتفاوت باتحاد العمل والمكان أو اختلافهما » أما الأول فلأن التوكيل بتقبل العمل صمح من بحسن مباشرة ذلك 
العمل ومن لايحسن لأنه لايتعين على المتقبل إقامة العمل بيديه » بل له أن يقم بأعوانه وأجرائه » وکل واحد 
منهما غير عاجزعن ذلك فكان العقد صحيحا ‏ وأما الثانى فلآن آحد الشريكين لوعل فى د کان والآخر فى د کان 
آخر لايتفاوت الخال وهو ظاهر . فإن قيل : قد تقدم أن من الفروع المترتبة على أصل زفر والشافعئ فى مسثلة 
الخلط أن شركة التقبل لاتجوز فكيف يصح قول زفر مع مالك رحمهما اله ق جواز ها إذا كانت الأعمال متفقة ؟ 
أجيب بأن زفر له فى هذه المسئلة : أعتى الحلط قولان» فذكر المصنف فى تلاك المسثلة حكم الرواية الى يشترط فيها 
خلط المال » وذكر هنا حكم الرواية الى لايشترط بولكن أطلق ف اللفظولم يذ كر اختلافالروايتين فيرى ظاهره 
متناقضا ( قوله ولو شرطا العمل نصفين ) أى إذا 7و فىشركة التقبل وم يكن مفاوضة أن يكون العمل نصفين 
والربح الحاصل أثلاثا.جاز استحسانا . والقياس أن لاتصح لأن الضمان بقدر ماشرط عليه من العمل فالزيادة عليه 
ربح مالم يضمن فلم جز العقد لتأديته إليه : أى إلى ربح مالم يضمن فصار كشركة ال وجوه فى أن التفاوت فيها فى 
الربح لامجوز إذا كان المشترى بينهما على السواء » وأما إذا اشترطا التفاوت ف مللك المشترى فيجوز التفاوت 
حينئذ فى الربح فى شركة الوجوه أيضا : وقوله ( ولكنا نقول ) بیان وجه الاستحسان ما يأخذه كل من الشريكين 
لا يأخذ رحا » لأن الربح إنما يكون عتد اتحاد الحنس وهمذا قالوا: لو استأجر دارا بعشرة دراه ثم آجرها شوب 
يساوى خسة عشر جاز لما أن الربح لايتحقق عند اختلاف ابليفس وابلدنس فيا نحن فيه لم يتحد لآن رأس المال 
عمل والربح مال فكان ما يأخذه بدل العمل والعمل يتقوم بالتقويم» فإذا رضيا بقدر معين كان ذلك منهما تقويما 
للعمل فيتقدر بقدر ما قوم به ولا يحرم لأنه لم یود إلى ربح مالم يضمن »لاف شركة الوجوه لأن جنس المال 
متفق'وهوااعن الواجب ف ذمهما درام كانت أو دنائير والربح يتحقق فى ابدنس المتفق . 
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بحلاف شركة الوجوه لأن جنس المال متفق والربح يتحقق فى الحنس المتفق » وربح مالم يضمن لايجوز إلا فى 

للضارية : قال ( وما يتقبله كل واحد منهما من العمل يازمه ويلزم شريكه) حبى إن كل واحد منهما يطالب بالعمل 

ويطالب بالآجر ( وييراأ الدافع بالدفع إليه ) وهذا ظاهر ف المفاوضة وفىغيرها استحسان , والقياس حلاف ذلك لأآن 
الشركة وقعت مطلقة 


التفاضل فى ربح مايباع مما اشترى بالوجوه » وأما كون التفاضل يجرى فما إذا شرطا التفاوت ملك المشترى» 
فإن اشتركا على أن ما اشتراه كل منهما يكون للآخر ربعه فقط: فينقسم الربح علىقدر ملكهما فذلك ف الحقيقة عدم 
التفاوت فى الريح : قلنا: المأخو ذ منهذه الشركة ليس ر بحاحقيقة لآنحقيقة الربح نما تكونعند اتحاد جنس الربح 
وما به الاسر باحء وهو هنا ختلف لأن رأس المال عمل والربح مال » ول نما يقال له ربح ازا وإنما هو بدل عمله 
والعمل يتقدر بالتقدير : أى بحسب الراضى » فا قدر لكل هو ما وقع عليه التراضى أن يجعل بدل عمله فلا يحرم 
خصوصا إذا كان أحذق فى العمل وأهدى» وعلى هذا اتجه خلاف بعض المشايخ فيا لو شرطت الزيادة لأكثر هما 
عملا » وصتصحوا اللنواز لأن الربح لضان العمل لايحقيقة العمل» ولذا لو مرض أحدهما أو غاب فلم يعمل وعمل 
الآخر كان الربح بينهما بلا حلاف يعلم . وقوله ( لاف شركة الوجوه لأن جنس المال متفق ) فإن الربح يدل 
ماهو مال فيتحقق بالتفاوت ف الربح ربح مالم يضمن > وهو لايجوز إلا فى المضاربة على خلاف القياس . هذا 
وقول المصنفب لم يجز العقد وصار كشركة الوجوه يعطى ظاهره بطلان العقد بشرط الزيادة : والوجه أن تبطل الزيادة 
فقط ويستحق مثل الأاجر > فإنه نص ف شركة الوجوه الى شبه بها على ذلك فى شرح الطحاوى فقال : وينبغى 
أن يشترط الربح بينهما على قدر الضمان وإن شرطا الربح » بخلاف الضمان بينهما فالشرط باطل ويكون الربح بينهما 
على قدر ضيانمما ( قول وما يتقبله كل واحد منهما من العمل يلزمه ويلزم شريكه ) حت أن لصاحب الثوب أن 
يأحذ الشريك بعمله » وللشريلك الذىلم يتقبل العمل أن يطالب رب الثوب مثلا بالأجرة وبيرأ الدافع بدفع الأجرة 
إليه وإن كان إتما عمله الذى تقيله . قال المصنف ( هذا) وهو ضمان كل منهما عمل ماتقبله الآخر ومطالبة كل 
بأجرة الآخر. وبراءة الدافع إليه الأجرة ( ظاهر ) فيا إذا عقدا شركة الصنائع مفاوضة ( وف غيرها ) وهو فيا 
إذا أطلتا الشركة أو قيداها بالعنان ( استحسان ) فلا فرق فى ثبوت هذه الأمور بين المفاوضة والعنان فما ( والقياس 
خلاف ذلك لأن الشركة وقعت مطلقة ) وإذا وقعت مطلقة انصرفت إلى العنان فلم تثبت المفاوضة إلا بالنص 
عليها أو على معناه » وبهذا علمت أن لافرق بين إطلاق الشركة والتنصيص على جعلها عنانا فى أن المنعقد عنان 


وقوله ( وربح مالم يضمن)تقديره لوجاز اشتراط زيادة الربح كان ربح مالم يضمن» وذللك لايجوز إلا ف المضارية ». 
ولئما جاز فما لوقوعه بمقابلة العمل ف جاتب المضارب وبمقايلة المال فى جائب رب المال وليس واحد منهما ى 
شركة الوجوه ولاالضمان بمقابلة الربحموجودا فيلزم فيهاربح مالم يضمن فلا م جوز (قولمومايتقبله كل واحد منهما من 
العمل يلزمدويلزم شر يكه)ظاهر.. وقوله ( ويبرأ الدافع بالدفع إليه) أى يبرا دافع الأجرة إلى كل واحد من‌الشريكين» ` 
قبل فيجو زأن يكون معناه ويبراً الدافع من كل من الشريكين بالدفع إليه: أى إلى صاحب.الثوب مثلا لوأخخذ أحد' 
الشريكين ثويا الصيخ ثم دفع الآخر الثوب مصنبوغا إلى صاخبه برئ من الضمان ..وقوله ( وهذا) إشارة إلى لزوم 
العمل على كل وَاحد منهما وهو معنى الكفالة ( ظاهر فى المفاوضة ‏ وفى غير ها) وهو العنان ( استتحسان) أى 
معنى الكفالة بطريق الاستحسان . والقياس خلاف ذلك لأن الشركة وقعت مطلقة عن ذكر الكفالة وليستالكفالة 
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والكفالة مقتضى المفاوضة . وجه الاستحسان أن هذه الشركة ( مقنتضية للضمان ؛ ألا ترى أن ما يتقبله كل واحد 

منهما من العمل مضمون على الآخر ولهذا يستحق الأجر بسيب نفاذ تقبله عليه فجرى مين المفاوضية فىضان 
العمل واقتضاء البدل . قال ( وأما شركة الوجوه فال رجلا يشتركان ولا مال هما على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا ` 
قتصح الشركة على هذا ) سمي تبه لأنه لايشترى بالنسيثة إلامن كان له وجاهة عند التاس »وإنما تصح مفاوضةلانه 
يكن تحقيق الكفالة والوكالة فى الأبدال : وإذا أطلقت تكون عنانا لأن مطلقه ينصرف إليه وهى جائزة عندنا 
خلافا للشافعى » والوجه من الحانبين ماقدمناه فى شركة التقبل . قال ( وكل واحد منهما وكيل الآآخر فيا يشتزيه ) 
لأن التصرف على الغير لاوز إلا بوكالة أو بولاية ولا ولاية فتتعين الوكالة ( فإن شرطا أن المشترى بينهما نصفان 


( والكفالة مقتضى المفاوضة. وجه الاستتحسان أن هذه الشركة) أعنى شركة الصنائع ( مقتضية للضمان) فى القدر . 
الذى ذكرناه » لا أا نضمنت توكيل تقيل العمل على ضاحبه فكان العمل بالضرورة مضمونا على الآخر ولذا 
استبحق من الأجرة بعض ما ”مى للآخر ( بسبب نفاذ تقبله عليه فجرى ) هذا العقد وإن كان عنانا ( جرى المفاوضة 
فى ضيان العمل ) عن الآخر ( واقتضاء البدل ) وإن لم يتقبل ضرورة ء بخلاف ما سوى هذين الأمرين هو فيا 
على مقتضى العنان » ولذا لو أقر أحدهما بدين من أمر الصناعة كثمن صابون أو صبغ أو بدين للعملة عن عملهم 
أو أجرة بيت أو دكان لمدة مضت لايصدق على صاحبه إلا ببينة » لن نفاذ الإقرارن على الآخر موجب المفاوضة 
ولم ينصا عليها : ثلاثة لم تعقدوا بينبم شركة تقبل تقبلوا عملا ثم جاء أحدهم فعيمله كله فله ثلث الأجرة ولا شىء 
للآخرين لأنهم لما م يكونوا شركاء كان على كل منهم ثلث العمل ٠‏ لأن المستحق على كل مهم ثلثه بثلث الأجر » 
فإذا عمل الكل كان متطوعا ف الثلثين فلا يستحق:إلا ثلث الأجر ( قوله وأما شركة الوجوه فالرجلان يشت ركان 
ولا مال مما ليشتريا بوجههما ) أى بوجاههما ؤجاههما والربح بيهما » لأن الحاه مقلوب الوجه لما عرف 
غير أن الواو انقلبت حين وضعت موضع العين للموجب لذلك ولذا كان وزنه عفل ( وأنها تكون مفاوضة ) 
بأن يكونا من أهل الكفالة والمشترى بينهما نصفين وعلى كل مهما نصف ثمنه ويتساويا فىالربح ويتلفظا بلفظ 
المماوضة أو بذ كرا مقتضياتها كا سلف ر فتتحقق الوكالة والكففالة فى الأبدال ) أى الآثمان والمبيعات : وإن فات 


من مقتضاها حى تنبت وإن لم تذكر » وإنما هى مقتضى المفاوضة فلا يثبت معها ما ليس من مقتضاها بدون 
التصربح بذ كره ( وجه الاستخحسان أن هذه الشركة مقتضية للضمان ؛ ألا ترى أن مايتقبله كل واحد منهما من 
العمل مضمون على الآخر ( ولهذا ) أى ولكون العمل مضمونا ( يستحق الأجر بسيب نفاذ تقبله) أى تقبل 
صاحبه ( عليه ) ولولم يكن مضمونا عليه لما استحق الآنجر لآن الغرم بإزاء الغنمء فإذا كان كذلكِ (جرى ) هذا 
العقد ( مجرى المفاوضة فى ضهان العمل و اقتضاء البدل ) وف :ورجه الاستجسان مصادرة على المطلوب فتأمل » وإغا 
قيد يحريانه مجرى المفاوضة ف هذين الشيثين لآن فيا عدا ذلك لم مجر هذا العقد عبراها حى قالوا : إذا أقر أحدها 
بدين من من أشنان أو صابون أو أجر أجير أو أجرة بيث لمدة مضت لم يصدق على صاحبه إلا ببينة » وتلزمه _ 

خاصة لأن التنصيص على المغاوضة ‏ يوجد» ونفاذ الإقرار يوجب المفاوضة : قال( وأما شركة الوجوه فالرجلان ٠‏ 
يشتركان شركة الوجوه ) وهو أن يشترك الرجلان ولا مال هما ( على أن يشتريا بوجوههما) أى بوجاهتهما 
وأمانهما عند الناس صحعيحة عندنا ( على هذا ) أى على كونهما یشتریان بوجوههما: أى “میت شركة الوجوه لأنه 


¬ 


( قوله وفوجه الاستحسانمصادرة مل المطلوب فتأمل) أقول : مكن أن يستعان فى دفع تلك المصادرة بما ذكرء الشارح الزيلعى فشرح الكاز. 
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والربيح كذلك يوز » ولا يجوز أن يتفاضلا فيه ء وإن شرطا أن يكون المشترى بينهما أثلاثا فالربح كذالك ) وهذا 
لأن الربح لايستحق إلا بالمال أو العمل أو بالضان فرب المال يستحقه بالمال والمضارب يستحقه بالعمل ) 
والأستاذ الذئ يلى العمل على التلميذ بالنصف بالفئمانء ولايستحق با سواها ؛ ألا ترى أن من قال لغيره تصنرف 
فى مالك على أن لى ر حه م جز اعدم هذه امعان . و استحقاق الربح ىشركة الوجوه بالضان علىمابينا والضمان على 
قدر امالغ ف المشترى وكان الربح الزائد عليه ربح مالم يضمن فلا يصح اشاراطه إلا فى المضاربة والوجوه ليست 
فى مضاها » لاف العنان لأنه فى معناها من حيث أن کل واحد منهما يعمل فى مال صاحبه فيلحق بہا» والله أعلم: 
شی ء ما ذكرنا كانت عنانا لأن مطلق عقد الشركة ينصرف إليهلتبادره وزيادة تعارفه عملا. ومنعها الشافعى ومالك» 
والوجه من ابلدانبين تقدم فىشركة الأعمال . ونقول : صحة العقد باعتبار صحة الوكالة » وتوصل كل من الاخخر 
بالشركة على أن يكون امشترى ببنهما نصفي نأو أثلاثا سميح » فكذا الشركة الى تضمنت هذه الوكالة ء وتقدم 
معنى الباق غير الفرق بين الوجوه والعنان من جهة أن فى شركة الوجوه لايصح التفاوت ف الربح ويصح فى العذان 
مع أن الربح فى كلمنهما من جنس الأإصل» ففرق بأنشركة العنان ى معن المضاربة منحيث أن كلا عامل ف مال 
صاحبهء حلاف شركة الوجوه فصح إعمال شبه المضارية فى العنان فى إجازة تفاوت إلربح »لاف الوجوه : 
والحاصل أن شبه المضاربة إنما جوز زيادة ربح أحدها فى العنان باعتبار عمله فى مال الأحر وليس 
فى شركة الوجوه أحدهما عامل فى مال الآحر > وعلى هذا فلا بجعل الإستحقاق ف المضاربة على خلاف القياس 
وإلا م جز إلحاق غيره به لشبهه به » بل نقول الربح يستحق شرعا بأأحد المعانى الثلاثة » منها العمل وإن كان فيه 
ربح مالم يضمن للاستحقاق شرعا بالعمل ف الإإجارة » وحينئذ يسقط اعتراض بعضهم بأنه لو جاز ربح مالم يضمن 
فى العتان لشبهه بالمضاربة يصح الشركة بالعروض ف العنان » ونحن إنما ل نجوّزها لآدائها إلى ربح مالم يضمن ء 
لأن فى جعل رأمن مال الشركة عروضا ربح مالم يضمن لا فى مقابلة عمل المستحق فى مال الآخر لآنه يازم من 
. أول الأمر عند بيع العروض متفاوتة امن . فإن قيل : لم لامجوز باعتبار فضل العمل كا فى الصنائع ؟ أجيب بأنه 
إنما يجوز فما يكون العمل فى مال معلوم كا فى العنان والمضاربة ول يوجد هنا . 
لايشترى بالنسئئة إلا من له وجاهة عند الناس » وإنماتصح مغاوضة إذاكان الرجلان من أهل الكفالة لأنه حينئذ 
يمككن تحقيق الوكالة والكفالة فى الأبدال: أىالمّن والمثمن» فيكون ثمن.المشترى على كل واحد منهما نصفه ويكون 
المشترى بينهما نصفين » ولابد من التلفظ بلفظ المفاوضة أو عاقام مقامه كا تقدم : وإذا أطلقت كانت عنانا لأن 
المطلق يتصرف إليه لكونه المعتاد فا بين الناس وهى أى شركة الوجوه جائزة عندنا خلافا للشافعى رحمه الله » 
والوجه من ابلحانيين مابيناه فى شركة التقبل وهئ أن الربح عنده فرع المال»فإذالم يوجد المال لم تنعقد الشركة . 
وقلنا إن الشركة فى الربح مستندة إلى العقد إلى آخره ( قوله ولا جوز أن'يتفاضلا فيه ) أى فى الربح ء وإن شرط 
لأحدها الفضل بطل الشرط والربح بينهما على قدر ضمانهما ( قوله وهذا ) إشارة إلى نحم المساواة فى اشير اط الربح 
(قوله بالنصض) قيد اتفاق فإنه يجوز أن يلى بأقل من النصف ولايستتحق با سواها : فإن قيل :لم لاوز أنيستحق 
الزيادة لزيادة اهتدائه ومتانة رأيه وتدبيره فى الأمور العامة واللحاصة وعلمه بالتجارة ؟ أجيب بأن اشتراط الزيادةق 
الربح بزيادة العمل إنما يجوز إذاكان فىمال معاوم كما ف الجنان والمضاربة ولم يوجد هنا(وقوله ألاترى)توضيحلقوله 
ولايستحق با سؤاها (قوله واستمحقاق الربح فش ركة الوجوه)عود إلى المبحث لإتمام المطلوب يعنى أن صورة التزاع 
استحقاق الربح فيها بالضمان لابالمال ولا بالعمل ( قوله على ما بيناه) قيل هو إشارة إلى ما ذ كره قش ركة التقبل بقوله 


( قوله قيل هو إشارة إلى ماذكره فى شركة التقبل بقوله الخ ) أقول : وفيه عحث » فإن الاستحقاق فى شركة الوجوه ليس بالعمل . 


ےھ ۱4 س 


( فصل ف الشركة الفاسدة) 

( ولا تجوز الشركة فى الاحتطاب والاصطياد » وما اصطاده كل و احد منہما أو احتطبه فهو له دون صاحبه) 

وعلى هذا الاشتراك فى أخذ كل ئی ء مباح لأن الشركةمتضمنة معنى الوكالة > والتوكيل فى أذ المال المباح باطل 
(٠‏ فصل ق الشركة الفاسدة ) 

وجه تقديم الصحيحة على الفاسدة ظاهر ( قوله ولا تجوز الشرك' فى الاحتطاب والاصطياد ) وكذا 
الاحتشاش والتکد ی وسوال الناسی ر وما اصطاده کل واحد مهما أو احتطبه) أو أصابه من التكددى ( فهوله 
دون صاحبه » وعلىهذا الاشيراك فى كل مباح ) كأخذ الحطب والمارمن الخبال ؟الحوز والتين والفستق وغيرها › 
وكذا ف نقل الطين وبيعه من أرض مباحة أو الحصى أو الملح أو الثلج أو الكبحل أو المعدن أو الكنوز الحاهاية . 
وكذا إذا إشتركا على أن يلبنا من طين غير ملوك و يطبخا آجرا ولو كان الطين مملوكا ؛ أوسبلة الزجاج فاشتركا على 
أن يشتريا ويطبخا ويديعا جاز وهو شركة الصنائع : وكل ذلك جائز عند مالك وأحد لأن هذه شركة الأبدان 
كالصباغين » ويؤيده ما رو اه.أبو داود عن ابن مسعود قال : «اشتركنا آنا وعمار وسعد يوم بدر > فل أجئ أنا 
وعمار بشى ء وجاء سعد بأسير ين فأشرك بينهم الى صلى الله عليه وسلمه . أجيب بأن الغنيمة مقسومة بين الغائمين 
بحمكم الله تعالى 5 فيمتنع أن يشترك هولاء فى شى ء ما بمخصوصهم 5 وفعله صلى الله عليه وسلم إنما هو تنفيل قبل 
القسمة : أو أنه كان قدر مايخصهم . وعلى قول بعض الشافعية أن غنائم بدر كانت الى صلى الله عليه وسلم 


لآن الضمان بقدر العمل ٠‏ فالزيادة عليه ربح مالم يضمن : وقيل هو إشارة إلى قوله بخلاف شركة الوجوه لآن 
جنس المال متفق الخ : وتقرير كلامه : استحقاق الربح فى شركة الوجوه بالضمان والفمان على قدر الملك فى 
المشترى فكان الربح الزائد عليه ربح مالم يضمن فلا يصح اشبراطه إلا فى المضاربة فإنه يصح فيها لما ذكرنا من 
وجوه مقابلته بالمال والعمل والوجوه : أى شركة الوجوه ليست فى معتاها لأن الال فيها . مضمون على كل 
واحد من الشريكين » وأما ا مال فى المضاربة فليس ضمون على المضارب ولا العمل على رب المال » يلاف 
SS‏ 
قيل فيه نظر لأن ربح مالم يضمن لو لجاز فى العنان لشببة المضاربة لصح الشركة بالعروض فالعنان لأن العنان مشيه .. 
بالمضناربة فكان علة تجو ربح مالم يضمن موجودة. لكنلامجوز ذلك لما تقدم أنه يؤدى إلى ربح مالم يضمن. 
والحواب أن العنان بالعروض لو کان مؤديا إلى ربح مالم يضمن فقط لاغتفرتاه : ولكن انضم إلى ذلك جهالة 
رأس المال والربح عند القسمة » وليس فى المضاربة ما يقتضى اعتقاده حى يلحق به » وهذا الخواب يتزع 
إلى خصيص العلة 3 فإما أن يلتّزم مساغه . أو يصار إلى مخلصه المعلوم ف الأصول . 
( فصل ف الشركة الفاسيدة ) 

وجه فصل الفاسد عن الصحيح وتأخيره عنه لايخى على أحد وكلامه واضح : 
( قوله وقيل هو إشارة إلى قوله بخلاف شركة الوجوه) أقول :فيه بحث( قوله فإنه يصح فا لما ذكرنا ) أقول:فى رأس الصحيفة السابقة 
( قوله وال حواب أن المنان بالعروض الخ ) أقول : والأولى عندى ف اواب أن يقال جُواز ربح مالم يضمن ف المضاربة عل خلاف 
القياس » وهذا يقتصر عل مورد النص وهى الدراهم والدنافير » فالتشبيه بها لا يكرن علة إلا لعجويزه فيما يجوز فيه ظيتأمل .. * 


( فصل ف الشركة الفاسدة ) 


. 4 س 
لأن أمر الموكل به. غير صحيح » وااوكيل يملكه بدون أمره فلا يصلح نائبا عنه » وإنما يثيت اللات هما بالأخذ وإإحراز 
الماح ء فإن أنذاه معا فهو بينهما نصفان لاستوائهما فى سبب الاستحقاق » وإن أخذه أحدهما ول يعمل الآخر 
شيئًا فهو للعامل » وإن عمل أحدهما وأعانه الآخر فى عمله بأن قلعه أحدهما وجمعه الآخر أو قلعه وخمعه وحمله الآلحر 
فللمعين أجر الخل تبالغا ما بلغ عند محمد . وعند ألى يوسف لا يجاوز به نصف تمن ذلك ء وقد عرف فى موضعه 1 


يتصرف فيها كيف شاء ظاهر( قوله لآن أمرالموكل به ) أى بأخذ المباح (غير صعيح ) لعدم ملكه وولايته ( والوكيل 
بملكه ) أى يلك المباح ر بدون أمر الموكل فلا يصلح الوكيل نابا ) عن الموكل لأن التوكيل إثيات ولاية لم تكن 
ثابتة للوكيل » وهذالم يوجد هاهنا . فإذالم تثبت الوكالةلم تثبت الشركة . و استشكل بالتوكيل بشراء عبد بغير عينه 
فإنه يجوز مع أن الوكيل يملك شراءه لنفسه قبل الت وكيل و بعده . وحاصل ابلحواب أن الوكيل ليس قادرا باعتيار 
آخر وهو شغل ذمة الموكل بالمن لولا الوكالة فيها تثبت له و لاية أن يشغل ذمته به بعد أن لم يكن يقدرعليه . 

وخاصل هذا أن التوكيل بما يوجب ححقا على الموكل يتوقف على إثباته الولاية عليه فى ذلك » والكلام فى التوكيل 
مخلافه ء ونما الوجه أن الشرع جعل سيب ملك المباح سبق اليد إليه » فإذا وكله به فاستولىعليسبق ملكه له ملكالموكل 
ولو قيل عليه هذا إذا استولى عليه بقصده لنفسه » فأما إذا قصد ذلك لغيره فلم لايكون لاخر ؟ يجاب بأن إطلاق 
نحو قوله صلى الله عليه وسام « الناس شركاء فى ثلاث » لايفرق بين قضد وقصد (قوله فن أخذاه حيعا ) يعنى ثم 
خاطاه وباعاه قسم المن على كيل أو وزن ما لكل منهما » وإن لم يكن وز نیا ولا كيليا قسمعلى قيمة ماکان لكل 
مهما » وإن لم يعرف مقدار ماکان لكل منهما صدق كل واحد إل النصف لأنهما استويا فى الاكتساب وكان 
المكتسب فى أيديهما » فالظاهر أنه بيهما نصفان » والظاهر يشبد له فىذلك فيقبل قوله» ولا يصدق على الزيادة 
على النصف إلا ببينة لآنه يدعى خلاف الظاهر( وإن أخذه أحدهما ولم يعمل الآخر شيا فهو للعامل ) لوجود 
اليب مته ( وإن عمل أحدهما وأعانه الآخر بأن قلعه أحدهما وجمعه الآتخر أو قلعه أأحدهما وحعه والآتخر حمله 
فللمعين أجر مثله بالغا ما بلغ عند محمد ء وعند أنىيوسف لايجاوز به نصف تمن ذلك ) وقوله ( وقد عرف فی 
موضعه ) يعنى كتاب الشركة من المبسوط ٠‏ فإنه ذكر فيه وجه قول كل منهما » فوجه قول محمد أن المسمى 


(قوله لأن أمر الموكل به غيرصميح) والوكيل بملكه دليلان على المطلوب: تقرير الأول المدعى أن التوكيل فى أحذ 
المباح باطل لانه يقتضى صحة أمر الموكل بما وكل به وهوأخذ المباح: وأمر الموكل بأخذه غير صصيح لأنه صادف غير 

. محل ولايته. وتقريرالثانى التوكيل بأخذ المباح باط ل لأن الوكيل يملكه بدون أمر الموكل ء ومن تملك شيئا بدون أمر الموكل 
لايصلح أن يكودنائبا عنه لأن التوكيل إثبات ولاية التصرف فوا هو ثابت المؤكل وليس بثابت الوكيل» وهذا المعنى 
لايتحقق فيمن ملاك بدون أمره لثلا يز م إثيات الثابت : ونوقض الثانى بالتوكيل بشراء عبد غير معين » فإن الوكيل 
يملكه بدو نأمر الموكل بالشراء لنفسه قبل التوكيل و بعده ومع ذلك صلح أن يكون نائبا عن الموكل. وابلدواب أن 
معناملكه بدون أمر الموكل بلاعقدء وصورة النقض ليست كذلك فإنه لابملكه إلابالشراء . وقوله (فللمعين أجر . 

: مثله بالغا مابلغ عند محمد :وعند, ای يوسف لايتجاوز به نصعل تمن ذلك وقد عرف فى موضعم) أى فى كتاب 
الشركة من المبسوط . قيل تقديم ذكر. محمد على أنى يوسف رحمهما الله ق الكتاب » وكذا تقديم دليل أنى يوسف 


( قوله لاه صادف غير محل ولايته ) أقول: وفيه بحث لانتقاضه بالتوكيل بالشراء وكذا الدليل الثانى ( قوله والحواب أن معناء بملكه . 
الح ) أقول : فيه تأمل » قإن الموكل به هو الشراء فالوكيل بملكه فلا يندفع النقض ( قوله قيل ققدم ذكر محمد ) أقول : القائل هوالإتقاف. 


4 
قال ( وإذا اشبركا ولأحدها بقل وللآخر راوية يستى علا الماء فالكسب بينهما لم تصح الشركة والكسب كله 
للذئ استى » وعليه أجر مثل الراوية إن كان العامل صاحب البغْل وإن كان صاحب الراؤية فعليه أجر مثل البغل) 


مجهول إذ م يدأ نوع من الحطب يصيبان » وهل يصيبان شيثا أو لاء والرضا بالمجهول اغو فسقط اعتبار رضاه 
بالنتصف للجهالة وصار مستوفيا منافعه بعقد فاسد فله أجر مثله بالغا ما بلغ : وأبو يوسف يقبول بقول محمد فها 
إذا لم يصيبا شيئاء وفما ذا أصابا أنه إن کان أجرمثله أكثرفهو قد رضى با دو نمم نالنصف وکو نه مهولا فى الال 
فهى حالة على شرف الزوال فإنه على عرض أن يصير معاوما عند المع والبيع » يلاف ما إذا لم يصيبا شيئا فإن 
المسمى لابمكن اعتباره للحهالته بالتفاحشحالا وما لا فحينئذ أنجر المثل بالخا مابلغ . وقوله ( لايجاوز به ) بفتح 
الواو على البناء للمفعول . وقوله ( نصف تمن ذلك١‏ ) بالرقع لآنه هو النائب عن الفاعل . 

[ فرع ] ما كاب فأرسلاه فا أصاب بينهما » ولو كان لأحدهما وأرسلاه جميعا كان ما أصابه لمالكه 
( قوله وإذا اشتركا ولأحدهما بغل وللآحر راوية يسعى عليها الماء وما تحصل بينهما لم تصح الشركة ) اعلم أن 
الراوية فى الأصل هوالحمل الذى يحمل عليه الماء سمى به لأنه يرويه » ويقال رويت للقوم : إذا سقيت هم » 
وكثر ذلك حى قبل للمزادة وهى ابلداود الثلاثة المصنوعة لنقلالماء» فعلى الأول أن يكون لهذا حمل وللآخربغل 
فاشتركا على أن كلا يؤجر ما لكل واحد شا رزقا فهو بينيما » » وذلك باطل لأن حاصل معنى هذا أن كلا 
قال لصاحبه بع منافع دابتك ليكون ننه بيننا ومنافع دابى على أن عته بيئنا » ولو صرحا بهذا كانت الشركة 
فاسدة ثم إن أجراهما بأجر معلوم صفقة واحدة ىعمل معلوم قسم الأنجر على مثل أجر البغل ومثل أجر احمل » 
لأن الشركة لما فسدت والإإجازة ععيحة لانعقادها على منافع معلومة ببدل معلوم كان الأجر مقسوما بينهما كذلك ‏ 
كا يقسم المن على قيمة المبيعين امختلفين » لاف ما لو اشتركا على أن ينبلا الحمولات المعلومة بأجرة معلومة وم 
يواجر البغل و الحمل كانت صحيحة لأنها شركة التقبل والأجر بينهما نصفان » ولا يعتبر زيادة حمل الحمل على حمل 
البغل كما لايعتبر فى شركة التقبل زيادة عمل أحدهما كصباغين لأحدهما آلة الصبغ وللآتخر بيت يعمل فيه 
اشتركا على تقبل الأعمال ليعملا بتلك الآلة فىذلك البيت ء وإن أجر البعير أو البغل بعيته كان كل الأجر لصاحبه 
لآنه هو العاقد » فلو أعانه الأتخرعلى التحميل والنق لكان له أجر مثله لايحاوز.نصض الأجر على قول أن يوسف » 


على دليل محمد فى المبسوط دليل على ألهم اختاروا قول محمد . وجه قول أن يوسف أنه رضى ينصف المجموع 
وإن كان ذلك ممهولا فى الخال لأنه يعلم ى المآ ل وكانت جهالته على شرف الزوال فإنه بعرضية أن يصير معلوما 
عند الجمع » فإذا كان راضيا فى الابتداء بنصف الجموع وقد فسد العقد كان راضيا بنصف تمن المجموع فى 
الانتباء فلا يجاوز به نصفه لآنه يعتبر رضاه فى إسقاط حقه عن مطالبة الزيادة . ووجه قول محمد أنه لابمكن تقريره 
أى تقرير أجر المثل بنصف قيمة المجموع لأنه جهول جهالة متفاحشة جنسا وقدرا حيث لايدرى أئ 
نوع من الحطب يصيبان وأى قدر منه يمجمعان ء ولا يدريان أيضا هل مدان ما عقدا عليه. عقد الشركة 
أو لايجدانه » فإذا كان كذلك لا يمكن أن يقال إن. المعين رضى بنصف المسمى من الحطب أو غيره لآن 
الرضا بالمجهول لا يتحقق فيجب الأجر بالغا ما يلخ ).لا یری أنه لو أعانه عليه فلم يصيبا شيئا كان له الجر 
بالغا مابلغ فهاهنا أولى لأنهما أصابا . وقوه ر وإذا اشتركا ولأتحدهما بغل و للآنخر راوية ) الراوية فى الأصل بعير 
السقاء لأنه يروى الماء : أى يحمله ثم كثر عى استعمل فى المزادة وهى المرادة هنا . قال أبو عبيدة : المزادة 
(۱) ف الشرح تقدم وتأخير مالف لتر تہب الحاشية كا سبق ف أمثال ذلك » مصححه , 
( ۲۵ - فتح القدير حن ¬ 6 ) 
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لما فساد الشركة فلانعقادها على ]جراز باح وهو الماء ؛ ونا وجوب الجر فلأن المباح إذا صارملكا المحرز 
وهو المستى وقد استوق منافع ملك الغير وهو البغل أو الراوية بعقد فاسد فيلزمه جره.( وكل شزكة فاسدة فالربج 
فبيما على قدر المال » ويبطل شرط التفاضل ) لأن الربح فيه تابع للمال فيتقدر بقدره » كا أن الربع تاع للبذر 
فى الزراعة » والزيادة نما تستحق بالتسمية وقد فسدت فبنى الاستحقاق على قدر رأس المال ( وإذا مات أحد 
الشريكين أو ارتد” ولق بدار الحرب بطلت الشركة ) لأنها تتضمن الوكالة » ولا بد منها لتتحقق الشركة على 


وبالغاما بلغ على قول محمد » وكذا لو دفع دايته إلى رجل ليولجرها وما أطعم الله تعالی ببنبما نصفان كان الأجركله 
مالك الدابة.» وكذا فى السفينة والبيت لما بينا » إذ تقديره:أنه قال بع منافع دابى ليكون الأجربيننا » ثم الأجركله 
لصاحب الدابة لأن العاقد عقد العقد على ملك صاحب الدابة بأمره » وللغاقد أجر مثله لأنهلم يرض أن يعمل عجانا » 
بحلاف مالودفع إليه دابة ليبيع عليها طعاما للمدفوع إليه على أن الربح بينهما نصفان فإن الشركة فاسدة والربح 
لصاحب الطعام ولصاحب الدابة أجر مثلها » لأن العامل استوق منافع الدابة بعقد فاسد فكان عليه أجر مثلها » 
والريح للعامل:وهو صاحب الطعام لأنه كسب ماله . وعلى الثانی أن يكون هذا بغل وللآخر مزادة فاشتركا على أن 
يستقيا الماء فيهاعلىالبغل فالشركة فاسدة ٠‏ وهوظاهر قول الشافعى » وبه قال أحمد » والأجركله للذى استی 3 
وعليه أجر:مثل المزادة إن كان صاحب البغل » وأجر مثل البغل إن كان صاحب المزادة . ومع المز ادة فزاد 
ومزايد ( أما فساد الشركة فلانعقادها على إحراز المباح وهو ) نقل ر الماء ) وأما وجوب الأجر فلأن المباح قد. 
صار ملكا للمحزز وهو المستى وقد استوق منافع ملك الغير بعقد فاسد فيلزمه أجر المثل ( قوله وكل شركة فاسدة 
فال ربح فيها على قدر رأس المال الخ )كألف لألحدهما مع ألفين للآخر فالربح بینہما أثلاثا » وإن كانا شرطا الربح 
بيهما نصفين بطل ذلك الشرط › ولوكان لكل مثل ما للآخر وشرطا الربح أثلاثا بطل شرط التفاضل وانقسم 
نصغين بينهما ( لأن الرينح فى) وجوده ( تابع للمال ) وإنما طاب على التفاضل بالتسمية ف ألعقد وقد بطلت ببطلان 
العقد فيب الاستحقاق علىقدر رأس المال المولد له > ونظيره البزرق المزارعة والريع الزيادة ( قوله وإذا مات 
أحد الشريكين أوارتد” ولق بدار الحرب بطلت الشركة ) مفاوضة كانت أو عنانا إذا قضى بلحاقه على البثات 
حى لو عاد مسلما لم يكن يينهما شركة » وإن لم يقض القاضى باحاقه انقطعت على سبيل التوقف بالإجماع ٠‏ فإن 
عاد مسلما قبل أن بعكم بلحاقه فهما على الشركة » وإن مات أو. قتل انقطعت ولولم يلحق بدار الحرب انقطعت 
المفاوضة على سييل التوقف » فإن لم يقض القاضى بالبطلان جى أسلم عادت المفاوضة » وإن مات بطلت من 
وقت الردة » وإذا انقطعت المفاوضة علسبيل التوقف هل تصيرعنانا عند أىحنيفة رخه الله ؟ لا : وعندهما تبى 
عنانا ذكره الولوالحى : وإتما بطات الشركة بالموت لأنها تتضمن الوكالة : أى مشروط ابتداوئها وبقاوكها بها 
ضرورة فإنها لايتحقق ابتداوتها إلا بولاية التصرف لكل منهما فى مال الآخر » ولاتبق الولاية إلا ببقاء الوكالة.» 
وبهذا التقرير اندفع السوال القائل الوكالة تثبت تبعا ولا يلزم من بطلان التبع يطلان الأصل وبطلاتها بالالتحاق 
لأنه موت حكى على ما بيناه من قبل فى باب أحكام المرتدين » ولافرق فى ثبوت البطلان بين ما إذا علم الشريك 


لاتكون إلا من جلدين يقام يجلد ثالث بينهما ليتسع وابلمع مز اد ومزايد : وقوله ( لأن الربح فيه تابع للمال 
فيتقدر بقدره) فيه نظر » لن الربح عندنا فرع للعقد كا مر » وكل فرع تابح » وكونه تابعا للمال إنما هو مذهب 
الشافعى رحمه الله كا تقدم فكان الكلام متناقضا : وابأحواب أنه تابع للعقد إذا كان العقد موجودا » وهاهنا قد 
فسد العقد فيكون تابعا للمال لأأنه شرط» فإن العلة إذا لم تصلح لإضافة الحكي' إليها تضاف إلى الشرط : والريع 
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مامر » والوكالة تبطلبالموت ٠‏ وكذا بالالتحاق مرتدا إذا قضى القاضى بلحاقه لأنه باز لة الموت عل ما ببناه من 
قبل » ولا فرق ینا إذا عام الشريلك بموت صاحبه أو ل يعلم لأنه عزل حكمى ؛ وإذا بطلت الوكالة بطلت الشركة » 
مخلاف ما إذا فسخ أحد الشريكين الشركة ومال الشركة دراهم ودنانير حيث يتوقف على علم الآآخر لأنه عزل 
قصدى » والله أعلم . 


بعوت شريكه وعدمعلمه يذلك حى لاتنفذ تصرفات الآخر على الشركة لأنه عزل حكى فإن ملكه يتتحول شرعا 
إل وارثه علم موته أو لا فلا عكن توقفه » وقد نفذه الشرع حيث نقل املك » لاف ماإذا فسخ أحد الشريكين 
الشركة ومالها دراه أو دنائير حيث يتوقف على عام الآخر لآنه عزل قصدى لأنه نوع حجر فيشترط علمه دفعا 
الضرر عله ٠‏ وتقييده با إذا كان مال الشركة دراهم أو دنائير لأنه لو كان عروضا فلا رواية فى ذلك عن أصصاينا ء 
وإنمل الرواية فى المضاربة وهى أن رب المال إذا نى المضارب عن التصرف » فإن كان مال المضاربة درام أو 
دنائير صح نيه غير أنه يصرف الدراهم بالدنانير إن كان رأس مال الشركة دنائير وعكسه فقط » وإن كان عزوضا 
لم يصح فجعل الطحاوى الشركة كالمضارية فقال لاتنفسخ » وبعض المشايخ قالوا : تنفسخ الشركة وإن كان المال 
عروضا وهو الختار » وفرقوا بي نالشركة والمضاربة بأن مال الشركة فى أيديهما معا وولاية التصرف إليهما جميعا فيملك كل 
نى صاحبه عن التصرف فى ماله نقداكان أو عرضا » مخلاف مال المضاربة فإنه بعد ما صارعرضا ثبت حق المضارب 
فيه لاستسحقاقه رحه وهو المنفرد بالتصرف فلا يملك رب المال خهيه : 

[ فروع ] إنكار الشركة فسخ . وقوله لا أعمل فسخ » حى لوعمل الآلحركان ضامنا لقيمةنصيب شريكه . وق 
الحلاصة : قال: أحد الشريكين لصاحبه : أنا أريد أن أشترى هذه الخارية لتفسی فسكت فاشتراها لاتكون له .ولو 
قال ال وكيل ذلك فسكت الموكل فاشتر اها تكون له . ثم فرق فقال إن الوكيل يملك عزل نفسه إذاعام الموكل رضى أم 
خط » مخلاف الشريك فإن أحد الشريكين لايملك فسخ الشركة إلا برضا صاحبه اه . وهذا غلط » وقد صمح هو انفراد 
الشريك بالفسخ والمال عروض والتعليل الصحيح ماذكر فى التجئيس » فإن أحد المتفاوضين لابملك تغرير موبجبرا إلا برضا 
صلحبه » وف الرضا احّال : يعنى إذا كان ساكتا » والمراد بموجيها وقوع المشترى على الاختصاص . ولايشكل على هلا 
ماذكر فى الخلاصة فثلاثة اشتركوا شركة صصيحة على قدر رعوس أمواهم فخرج واحد إلى ناحية من‌النواحى لشركتهم 
شارك الحاضران آنحرعلىأن ثلث الربحاه والثلثين بينم أثلاثا ثلثاهلاحاضرين وثائه للغائب فع ل‌المدفوع إليه بذلاك الال 


عيارة عن الزيادة » يقال : أخرجت الأرض ريعا : أى غلة لأنها زيادة . وقوله ( على مابيناه من قبل ) إشارة 
إلى ما ذكره ی باب أحكام لمرتدين فى قوله وإن لتق بدار الحرب مرتدبا وحکم بابحاقه إلى وله ولا أنه باللحاق 
صار من أهل الحرب وهم أموات فى حق أنحكام الإسلام الخ . وقوله ( لأنه ) أى الموت ( عزل حکی ) لكون 
موت الموكل يوجب عزل الوكيل حكما لتحويل ملكه إلى ورثته فلا يتوقف حکه على ثبوتالعلم به ؛ ألاترى 
أن الوكيل ينعزل بموت الموكل وإنلم يعلم بموته : وقوله ( وإذا بطلت الوكالة بطلت الشركة ) متصل بقوله والوكالة 
تبطل بالموت : واعترض بأنه قد تقدم أن الوكالة تثبت فى ضمن الشركة » وإذا كان كذلك كانت تابعة لما » ولا 
يلزم من بطلان التابع بطلان المتبوع : وجيب بأن الركالة تابعة للشركة من حيث أنها شرطها لاتصح الشركة بدون 
الوكالة » أشار المصنف إلى ذلك نفا بقوله ولا بد منها أى الوكالة لتتمحقق الشركة » وإذا كانت شرطا لابتحقق 
بقاء المشروط بدونه . وقوله (لآنه ) أى الفسخ ( عزل قصدى ) فيتوقض على العلم . 


3 
( فصل ) 


وليس لأحد الشر يكين أن يدى زكاة مال الآخر إلا بإذنه » لأنه ليس من جنس التجارة » فإن أذن كل 
واحد منهما لصاحبه أنيئدى زكاته . فإن أدى کل واحد منہما فالثاق ضامن علم بأداء الأول أو لم يع » وهذا 
عند ألى حنيفة : وقالا :لايضمن إذا لم د وهذا إذا أدبا على التعاقب » أما إذا أديا معا ضمن كل واحد ممما 
نصيب صاحيه : وعللهذا الاختلاف المأمور بأداء الزكاة إذا تصدقعلٍ الفقير بعدما أدىالآمر بنفسه . هما أنه 
مأمور بالهْلياث دن الفقير وقد أل به فلا يضمن للموكلوهذا لأن فى و سعهالعليك لاوقوعه زكاة لتعلقه بنية الموكل 
وإنما يطلب منه ما ىوسعهو صا ركالمأمور بذبح دم الإحصار إذا ذبح بعد ما زال الإحصار وحج الآمر لم يضمن 


سنين مع الحاضضرين ثم سجاء الغائب فلم يتكلم بشىء كاقنسموا ولم يزل يعمل معهم هذا الرابع حى خسرالمال أواسهلكه 
فأراد الغائب أن يضمن شر يكيه لاضان عليهما وعمله بعد ذلكرضا بالشركة لأن هذا أخص من السكوت الثابت لما فيه 
من زيادة العمل . 
(فصل) 
لما كانت أحكام هذا الفصل بعيدة عن الشركة إذ ليست من أمورالتجارة والاستر باح أفردها بفصل وأخره( قوله 
وإذا أذن كل أن يؤدى زكاة أمواله إذا حال الحول فبحال فأدى ) وقد أدى الآذن المالك ضمن لشريكه ما أداه (علم 
بالأداء أو ل يعلم عند أنى حنيفة رحمه الله)وعندهما لايضمن مالم يعلم بأدائه: هكذا ذكر فكتاب الزكاةمن الميسوط . 
ونقل الولو اب مى أنفي بعض المواضع لايضمنعندهما وإن عام بأداء امالك ونص فز يادات‌العتاى أنعندهما لايضمن 
عم يأدائه أولم يعلم قال : وهوالصيحيح عندهماء وعلى هذا اللحلاف لودفع مالا إلى رجل ليكفرعنه فكفر الآمربنفسه 
ثم كفرالأمو ر(وعلى هذا المأمو ريأداءالزكاة)وهذا الحلاف فيا إذا أديا على التعاقب » فإن أديا معاضمن كل نصيب الآخر 
عند أى.حنيفة : وعندهما لايضمن ذكره فى المبسوط وزيادات العتانى وعلل فهائقل عن المبسوط بأنزكاة كل منهما 
تقع ما أداه بنفسه وأداؤه بنفسهيوجب عزل الوكيل › ولاح ى أنه لابتید لأنه بعد تسلم أن أداعه يتضمنعز لالوكيل 
وهو لاينعزل إلا بعد العلم والكلام فيه وجه قوطهما فى خلافية الكتاب أنه داه بالأمر ولا ضبان مع الآمر . ولا 
يقال : نما أمره بأداء ماهو زكاة . لأا تقول : ليس هذا من وسع الوكيل لان وقوعه زكاة يتعلق يأمر من جهة 
(فصل) 
ولماكانت أحكام هذا الفصل أبعد عن مسائل الشركة من قبيل أنها ليست من مسائل التجارة أخرها ف فصل 
على حدة » وكلامه واضح لامحتاج إلى شرح سوىمانذكره : وقوله ( أما إذا أديا معا ضمن کل واحد منهما 
نصيب صاحبه ) يعنى عند ألى حتيفة حلافا هما . ٠‏ 
(فصل) 


و ليس لأحد الشر يكين أن يؤدى زكاة مال الآحر إلا بإذنه الخ 


۱۹۷ ب 
المأمور علم أو لا . ولأ حنيفة أنه مأمور بأداء الزاة والمؤدى لم يقع زكاة فصار مالفا : وهذا لأن المقصود من 
الأمر [خراج نفسه عن عهدة الواجب لأن الظاهر أنه لا لز م الضرر إلا لدفع الضرر . وهذا المقصود حصل بأداثه 
وعرى أداء المأمور عنه فصار معزولا علم أو لم يعلم لأنه عزل حكتى : وأما دم الإحصار فقد قيل هو على هذا 
الاحتلاف ١‏ وقيل بينهما فرق . ووجهه أن الدم ليس بواجب عليه فإنه يمكنه أن يصبر حى يزول الإحصار . 
وف مسئلتنا الأداء واجب فاعتبر الإسقاط مقصودا فيه دون دم الإحصار . 


لموكل كنيته ء وإنما يلزمه ما فى وسعه ولیس فى وسعه إلا الآداء . ولهذا لو دفع إلى رجل ليقضى بها دينا عليه 
ثم أدى الدافع الدين لايضمن إذا دفع ولم يعلم > وصار أيضاكدم الإحصار إذا ذبح المأمور بعد زوال الإحصار. 
( ولأى حنيفة أنه مأمور بأداء الزكاة والموادى ) بعد أدائه رم يقع زكاة فصار مخالفا » وهذا لأن الظاهر أن 
لايلتزم الضرر ) بتنقيص المال إلا لدفع الضررالدينى وقد حلا أداؤه عن ذلك ( فصار بأدائه معزولا علم أو لم 
بعلم لأنه عزل حکى ) لايتوقض على العام . بالعزل بالموت كا ذكرنا نفا » وأما ما التزمم به من المسئلتين فقيل 
بمنع تسلم ألىحنيفة الحواب فما » وقيل بل هوعلى الاتفاق : والفرق ( أن الدم ليس بواجب على الآمر التصر 
لأنه بمكنه أن يصير حى يزول'الإإحصار ) أدرك الحج أو لم يدركه و يفعل أقعال فائت المج ( وف مسكلتنا الأداء 
واجب فاعتير الإسقاط مقصودا فيه ) وأما مسئلة الدين : فالفرق أنه أمره بدفع مضمون على الأخذ وذلك ثابت 


وقوله (لأن الظاهر أنه لايلتزم الضرر ) يعنى أداء بعض ماله على يد الوكيل إلا لدفع الضرر: أى بقاء الواجب 
فى ذمته . وقوله ( لأنه عزل حکی ) اعترض عليه بأنه يشكل بالوكيل بقضاء الدين » فإن هناك إذا قضى 
الموكل بنفسه ثم قضى الوكيل : فإن علم بأداء الموكل فهو ضامن» وإن م يعلم لم يضمن شيئاء فقد فرق هناك بين 
العلم وعدعه مع أنه حصل العزل الحكى هناك أيضا بأداء الموكل . وأجيب بأن الوكيل بقضاء الدين مأمور 
بأن يجعل الموادى مضمون عل القابض على ماهو الأصل ء لأن الديون تقضى بأمثالها » وذلك يتصور بعد أداء 
الموكل فلم يكن أداره موجبا عزل الوكيل حکا فوضح الفرق أن هناك لولم يوجب الضان على الوكيل يجهلهبأداء 
الموكل لأتلق الموكل فيه ضر ر لأآنه يتمكنمن اسار داد المقبوض‌من‌القابض وتضمينه إن كانهالكا ء وهاهنا لولم 
يوجب الضان أدى إلى لحاق الضرر بالموكل لأنه لايتمكن من استرداد الصدقة من الفقير ولا تضمينه » والضرر 
مدفوع فلهذا وجب ااضمان يكل حال . واعترض عليه أيضا بأن زكاة كل واحد تسقط عنه بعد أدائه فیرتب عليه 
عزل وكيله » وحال ما يؤدى عنه الوكيل لم يحكم بسقوط: الزكاة عن موكله فلم يوجب عزل الوكيل عن 
الأداء . وأجيب عنه بأنه أمره بأداء الزكاة عنه فى حال استقرار الزكاة على الآمرء وعند مايؤدى الموكل عن 
نفسه الزكاة الحالة حالة زوال الزكاة وسقوطها عنه فلا توصف فى هذه الخال أنها حالة استقرارالزكاة فكان 
أداوها على غير الوجه المأذون فكان الفا لما أمره فلذلك ضمن . وقوله وأما دم الإحصار جواب عن 
قوله فصار كالمأمور بذبح دم الإحصار ؛ وتقديره أنا لانسام أن المأمور بذبح دم الإحصار لايضمن إذا ذبح 
يعد زوال الإحصار ؛ ولثن سلمنا أنه لايضمن بالاتفاق لكن الفرق بينهما أن دم الإحصار ليس بواجبالبتة لآنه 


( قوله وأجيب بأن الوكيل الخ ) أقول: وق شرح الإتقاق والحواب عن مسغلة كتاب الوكالة قال صاحب الأجئاس : من أصحايئا من قال 
إن هذا الحواب عن قوهما » فأما على قول ألى حنيفة ر حه الله تعالى يضمن التوكيل فحيع الأحو ال ء فمل هذا لاحتاج أبوحنيفة إلىالفرق . 
( قوله واعترض عليه أيضا > إلى قوله : وأجيب عنه بأنه أمره الخ )أقول : هذا الاعتراغى والمواب للإتقانى . 
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قال ( وإذا أذن أحد المتفاوضين لصاحبه أنيشترىجارية فيطأها ففعلفهى له بغير شى ء عند أ حنيفة وقالا:‎ 
یرجم عليه بنصف القن) لأنه أدى ديا عليه خاصة من مال مشترك فيرجع عليه صاحبه بنصيبه کا فى شراء الطعام‎ 
والكسوة ( وهذا) لأن اللاك واقع له خاصة والمُن بمقابلة المملك. وله أناللحارية دخلت ف الشركة على البتات جريا‎ 
على مقتضى الشركة إذ هما لابملكان تغييره فأشبه حال عدم الإذن » غير أن الإذن يتضمن هبة نصيبه منه لآن‎ 
الوطء لاحل إلا بالملك » ولا وجه إلى إثباته بالبيع لما بينا أنه مخالف مقتضى الشركة فأثبتناه بابة الثابتة‎ 


وإن كان الاخذ دائنه » وهذا لأن عين الدين لايمكن دفعة بل دفع مال مضمون على القابض ثم يصير الفمان 
بالضمان قصاصا وقد وقع ولم يفت لإمكان الرجوع عليه بعد العلم بالقضاء » ولا حى أنه لم يقع الحواب عن قوهما 
ليس فى وسعه إيقاعه زكاة فكان المأمور به دفعه إلى المصرف وقد وجد » وكونه عزلا حكيا لما أن بمنعاه لأنه 
موقوف على كون الأمر صح بدفعه مقيدا بوقوعه زكاة وهو منوع ٠‏ وقد قيل إنه لما أمره بأداء الزكاة كان 
ناويا لها » فلو بادر إلى الأداء وقع المأمور به » فلما أخر حهى أدى الآمر كان بتأخيره متسیب لوقوعها غيرزكاة 
ولا مخنى مافيه ( قوله وإذا أذن أحد المتفاوضين للآخر أن يشترى جارية ويطأها ففعل ) وأدى جميغ تمنها من مال 
الشركة ( فهى له بغیر شی ء عند أنى حنيفة » وقالا : يرجع عليه ) شريكه ( بنصف ) ما أدى ( لأنه أدى دينا 
عليه من مال الشركة ) لأن الملك فيا له خاصة كطعام أهله ( وله أن ابلحارية دلت ف الشراء على الشركة ) جريا 
على موجب المفاوضة ( إذ لاعلكان تغييره فكان كحال عدم الإذن ) ثم ( الإذن ) له بالوطء ( يتضمنهية نصيبه 
منه ) إذ ( لاحل إلا فى ملك ولا يمكن إثباته بالبيع ) الصادر من البائع لأحد الشريكين (لما بينا )من عدم ملكهما 


لو صبر إلى أن يزول الإحصار لم يطالب يدم الإحصار فلم يكن أمرا مقصودا فلم يمكن أن يقال إن المقصود 
حصل بغعل المحصر قبل فعل المأمور فعرى فعل المأمور عن المقصود » لاف أداء الزكاة فإنه واجب وكان 
إسقاط الواجب أمرا مقصودا : وقد حصل هذا المقصود بأداء الآمر نفسه فعرى فعل المأمور عن المقصود 
فيضمن ١‏ وقوله ر وإدّا أذن أحد المتفاوضين ) صورة المسئلة ظاهرة » وتقرير دليلهما أنه أدى دينا عليه خاصة 
من مال مشيرك » وکل من فعل كذلك يرجع عليه صاحبه بنصيبه كنا فى شراء الطعام والكسوة : وقوله ( وهذا) 
بيان لقوله إنه أدى دينا عليه خخاصة لأن الملك واقع له خخاصة بدليل حل وطتها والمن عقابلة اللاك فكان الدين عليه 
خاصة : ولأ حنيفة رضى اللهعنه أن ابحارية دخلتق الشركة على اليتات وأدّى المشترى ينبا من مال . 
الشركة » وكل مادحل ف الشركة وأدى المشترى نما من مال الشركة فإنه لايرجع عليه صاحبه بشیء » كما لو 
اشتراها قبل الإذن وأدى ثنها من مال الشركة فإنه لابرجع عليه بشىء ؛ وبين دخوها فى الشركة بقوله ( جريا 
على مقتضى الشركة ) أى شركة المفاوضة › فإن ذلك يقتضى دخول ماليس ستثئى كالطعام والكسوة تمتها : 
وشراء الحارية ليس عستئنى فيدخل تحنها لأنهما لابملكان تخيير مقتضى الشركة مع بقائها ؟ألا ترى أنهما لو شرطا 
البفاوت بينهما فى ملك المشترى لم يعتبر مع بقاء عقد الشركة . فإف قيل : لو كانت واقعة على الشركة كيف كان 
يحل وطؤها ؟ أجيب بأنه كان يحل وطوھا كما حل إذا وعبه نصيبه بعد الشراء بغير إذن ء وقوله ( غير أن 
الإذن يتضمن هبة نصبيبه ) استثناء من قوله فأشبه حال عدم الإذن فإنه كان ما يوم أن يقال كيف يشبه حال عدم 
الإذن وهناكلم يحل وطرها وبعد الإذن يحل » فأزال ذلك. بقوله غير أن الإذن يتضمن هبة نصيبه منه» لأن الوطء 
لايحل إلا بالك ء ولا وجه إل إثباته بالبيع : بعنى لابمكن أن يقال حل الوطء بناء على أنه اشترى جميعها لئفسه 
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فى ضمن الإذن » لاف الطعام والكسوةلأن ذلك مستثنى عنها للضرورة فيقع اللاك له خخاصة ينس العقد فكان 
مودي دينا عليه من مال الشركة . وق مسئلتنا قضى دينا عليهما لما بينا (وللبائع أن يأخذ بالمن أيبما شاء بالاتفاق 
لأنه دين وجب بسبب التتجارة والمفاوضة تضمنت الكفالة فصار كالطعام والكسوة . 


كتاب الوقف 


تغيبر مقتضى العقد » ولا من الشريك لعدم تعيين المّن فكان هية وإن كان شائعا . واستشكل بأنه لو ثبت الملك 
حكا للإحلال لكان قول الرجل للرجل أحللت لك وطء هذه الأمة تمليكا ها منه وهو منتف . وأجيب بالفرق 
بأن الخارية المشتركة أقبل لعلك الشريك لها من الخارية الى لابملك الخاطب بالإحلال شقصا منها » ولذا كان 
أحد الشريكين يملكها بالاستيلاد دون الأجنى › فأما من له حت اللك كالاب وابحد فالرواية غير حفوظة 
فى تملك الحارية بالإحلال : 


كتاب الوقف 
مناسبته بالشركة أن كلا منهما يراد لاستبقاء الأصل مع الانتفاع. بالزيادة عليه » إلا أن الأصل فى الشركة 


لما بينا أنه يخالف مقتضى الشركة يريد به ماذكره آ نفا من قوله جريا على مقتضى الشركة فأثبتتاه باهبة الثابتة فى 
ضمن الإذن » فكأنه قال اشتر جارية بيننا وقد وهيت نصيى هنبا للك فجازت الهبة ف الشائع لأن الحارية مما 
لانقسم ٠‏ بخلاف الطعام والكسوة حيث يقع المشترى خاصة لأن ذلك مستثنى عنما للضرورة فيقع اللاك لمخاصة 
بنفس العقد فكان مئديا دينا عليه من مال الشركة » وف مسئلتنا قضى دينا علبهما لما بينا آنا دلت ف الشركة . 
وفيه حث من وجهين : أحدهما أن من قال أعتق عبدك عنى ولم يذ كر المال ففعل لايصير هبة عند أى حنيفة 
وحمد » والعتق يقع عن المأمورلانتفاء القبض الذى هو شرط المية قكيض صارهية فيا نحن فيه. والثاق أن الملك 
. ثبت فى نصيب الشركة بامبة حككا لللإذن بالوطء ء والملك لايثبت فى ابلدارية بالهبة كما للإحلال » فإن من 
قال لغيره أحلات لك وطء هذه الخارية لاتصير ملكا للممخاطب حكها للهية بالإحلال : والخواب عن الأول أن 
ذلك عا لايصير هبة لانتفاء القبض الذى هوشرطها » وما نحن فيه ليس كذللك لآنه يقيض بعد الشراء على الشركة 
وهو وكيل ثم يقبقمه لنفسنه . وعن الثانى أن المصنف رحمه الله أشار إلى ذلك بقوله فى غسمن الإذن» وجازآن يقبت 
الثنى ضمنا ولا يثيت قصدا . قوله ( وللبائع أن يأخحذ بان أيهما شاء ) ظاهر › والله سپحانه وتعاللى أعلم 
بالضوات وإليه المرجع والمآاب . 
. كتاب الوقف 

(قوله وفيه بحث مونجهين أحدقيا أن من "قال ,أعتق بعبدك ع الخ) أقول : المسثلةمذكوزة ف الأصول(قوله ومنالثافى أن المصنف أشار إلذاك 
بقولة فى ضمن الإذن : وجاز أن يثبت الغىء ضمنا ولا يغبت قصدا ).أقول : قد سبق نظير هذا اواب من الشارح قبل ثلاث ورقات 
ونحن_نقول فيه بحث' » فإن المبة إذا ثبت حكا للإحلال يكون ثبوته ضمنا أيضا » والأرلى أن يقال : إن الحارية المشتركة أقبل لماك 
الشريك ا من المارية إل لابملكها الخاطب بالإحلال شقصًا مها » ولذا كان أسد الشريكين يملكها بالاستيلاد دون الأنجنبى . 


كتاب الوقف 
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مستبى فى ملك الإنسان » وف الوقف عر ج عنه عند الأ كثر »> وحاسن الوقن ظاهرة وهى الانتفاع الدار الباق 
على طبقات الحبوبين من‌الذرية و الحتاجين من الأحياء والموتى لما فيه من إدامة العمل الصالح: كما فى الحديث 
المعروف ١‏ إذا مات:ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية» الحديث : ثم يحتاج إلى تفسيره لغة وشرعا > 
وبيان سببه وشرطه وركنه وحكه . أما تفسيره لغة فالحبس مصدر وقفت أقعل حبست + قال عثترة : 
ووقفت فما ناقى فكأتها فدن لأقضى حاجة المتلوم 

وهو أحد ما جاء على فعاته ففعل يتعدى ولا يتعدى › ويجتمعان فىقولك وقفت زيدا أو الحمار فوقض : وأما . 
أوةفته بالهمز فلغة زديئة : وقال أبو الفتح ابن جتى : أخبرنى أبو على" الفارتمى عن أنى بكر عن أنى العباس عن . 
أى عمان المازنى قال : يقال وقفت دارى وأرضى ولا يعرف أوقفت من كلام العرب . ثم اشر المصدر : 
أعنى الوقف فى الموقوف . فقيل هذه الدار وقف فلذا جمع على أفعال فقيل وقف وأوقاف كوقت وأوقات . 
وأما شرعا : فحبس العين على ملك الواقف والتصدق بمنفعتها أو صرف منفعتها على من أأحب” وعندهما حبسها لاعلى 
ملك أحد غير الله تعالى الخ ٠‏ وقد انتظم هذا بيان حكه وسيأنى تمامه فلا حاجة لإفراده هنا أيضا . وإنما قلنا : 
أو صرف منفعها لآن الوقف يصح لمن يحب من الأغنياء بلا قصد القربة . وهو وإن كان لابد فى آخخره من القرية: 
بشرط التأبيد وهو بذلك كالفقراء ومصالح المسجد لكنه يكون وتفا قبل انقراض الأغنياء بلا تصدق . وسيبه 
إرادة عبوب النفس فالدنيا بين الأحياء . وق الآخحرة بالتقرب إلى رب الأرباب جل وعز : وأما شرطه فهو 
الشرط فی سائر التبرعات من كونه حرا بالغا عاقلا » و أن يكون منجزا غير معلق » فلو قال : إن قدم ولدى فدارى 
صدقة موقوفة على المساكين فجاء ولده لايصير وقفاء وأما الإسلام فليس بشرط ٠‏ فلو وقف الذى على 
ولده ونسله وجعل آخره للمساكين جاز . ويجوز أن يعطى لمساكين المسلمين وأهل الذمة » وإن خص فى وقفه 
مساكين أهل الذمة جاز ويفرق على اهود والنصار ىوالجوس مهم إلا إن خص صنفا منهم + فلو دفع القع إلى 
غير هم كان ضامنا .وإن قلنا إن الكفر كله ملة واحدة . ولو وق على ولده وتسله ثم للفقراء على أن م نأسلم من 
ولده فهو خازج من الصدقة لزم شرطه » وكذا إن قال من انتقل إلى غير النصرانية حرج اعتبر نص على ذلك 
الحصاف . ولا نعلم أحدا من أهل المذهب تعقبه غير متأخريسمى الطرسو سى شنع بأنه جعل الكف رسيب الاستحقاقي 
والإسلام سبب للحرمان : وهال لبعد من الفقه » فإن شرائط الواقف معتيرة إذا م تالف الشرع ء والواقف مالك له 
أن يجعل ماله حيث شاء مالم يكن معصية » وله أن خض صننما من الفقراء دون صنف وإن كان الوضع فى كلهم 
قربة » ولا شك أن التصدق على آهل الذمة قربة حى جاز أن تدفع إليهم.صدقة الفطر والكفارات عندنا فكيف 
لايعتبر شرطه فى صنف دون صنف من الفقراء ؟ أرأيت لو وقف على فقراء أهل الذمة ولم يذ كر غيرهم أليس يحرم 
منه فقراء المسلمين » ولو دفع المتولى إلى المسلمين كان ضامنا فهذا مثله » والإسلام ليس سببا للحرمان بل الحرمان 
لعدم نحقق سبب تملكه- هذا المال » والسبب هوإعطاء الواقف امالك » وشرط صعة وقفه أن يكون قربة عندنا 
وعنده, » فلووقف على ببعة مثلا فإذا خربت يكون للفقراء كان ابتداء » ولو لم يجعل آخره للفقراء كان میراٹا عنه 


سا 
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نص عليه الحضاف فى وقفه ولم حك خلافا . ومعلوم أن خلاف أنىحنيفة فى الوصية فإنه إنما شرط أن يكون قربة 
عنده ؛ فقال صاحب الحيط : الوقف كالوصية» ولوأنكر فشهد عليه ذميان عدلان فىملبم قضى عليه بالوقف: 
ولو وقف على أن يحج به أويعتمر لم يجز لأنه ليس قربة عندهمء بخلاف ما او وقف على مسجد بيت المقدس فإنه 
يجوز لأنه قربة عندنا وعندهم : وأما المرتد إذا وقف حال ردانه فى قول ألىحنيفة هو موقوف إن قتل على ردته 
أو مات بطل وقفه . وقول محمد إذا انتحل دينا جاز منه مانجيزه لأهل ذلك الدين : أما المرتدة فأبوحنيفة يز 
وقفها لأنها لاتقتل . وأما المسل إذا وقف وقفا صميحا فى أى وجه كان ثم ارتد يبطل الوقف ويصير ميراثا سواء 
قتل على ردته أو مات أوعاد إلى الإسلام إلا إن أعاد الوقف بعد عوده إلى الإسلام وحكى اللحصاف فىوقف 
المرتدین خلافا بین أصحابنا مبنيا على الحلاف فى الذى يتز ندق يبوديا أو نصرانيا أو عجوسيا + قال بعضهم : أقره على 
ما اختاره وأقرٌ ابلازية عليه لأت إن أخذته بالرجوع فإنما أرده من كفر إلى كفر ولا أرى ذلك . وقال بعضهم : 
لا أقره على الزندقة . وأما الصابئة فإن كانوا دهرية يقولون مايبلكنا إلا الدغر فهم صنف من الزنادقة . وإن كانوا 
يقولون بقول أهل الكتاب صح من وقوفهم مايصح من أهل الذمة وجميع أهل الأهواء بعد كونهم من أهل القبلة 
حكم وقفهم ووصاياه حكم أهل الإسلام ؛ ألا ترى إلى قبول شهادائهم على المسلمين فهذا حكر بإسلامهم . 
وأما الحطابية فإتمالم يقبلوا لأنه قيل إنهم يشهد بعضهم يعض بالزور على من خالفهم : وقيل لأنهم يتدينون صدق 
المدعى إذا حاف أنه عمق . ومن الثنروط الك وقت الوقف :حى لوغصب أرضا فوقفها ثم اشتراها من مالكها 
ودفع تنا إليه أو صالح على مال دفعه إليه لاتكون وقفا لآنه إنما ملكها بعد أن وقفها . هذا على أنه هو الواقف . 
أما لو وقف ضيعة غيره على جهات فبلغ الغير فأجازه جاز :بشرط الحكم والتسلم أو عدمه على الللاف الذى 
سنذكره » وهذا هو الراد يجواز وقف القضولى . وستأتيك فروع أخر مينية على هذا الشرط . ومن شرطه أن 
لايكون محجورا عليه : حى لو حجر القاضى عليه لسفه أودين فوقف أرضا له لاوز لآأن حجره عايه کی 
لاخر ج ماله عن ملكه ليضر بأرباب الديون أو بنفسه كذا أطلقها الصاف . وينيغى أنه إذا وقفها فى الجر للسفه 
على نفسه ثم نهة لاتنقطع أن يصح على قول أن يوسف : وهو الصحيح عند الحققين وعند الكل إذا حكم به 
حاكم ء هذا وأما عدم تعلق حت الغير كالرهن والإجارة فليس يشرط : فلو أجر أرضا عامين فوقفها قبل مضيها 
لزم الوقف بشرطه فلا بطل عفد الإجارة » فإذا انقضت المدة جعت الأرض إلى ما جعلها له من ابلهات » وكذا 
لو رهن أرضه ثم وقفها قبل أن يفتكها لزم الوقف ولا تخر ج عن الرهن بذلك » ولو أقامت سنين فى يد المرتهن 

- مناسبة ذكر الوقف بعد الشركة هى أن المقصود بكل منبما الانتفاع ما يزيد على أصل المال » وهو مصدر 
وقفت الدابة وقوفا ووقفتها أنا يتعدى ولايتعدى » ووقفت الدارعلى المساكين وقفا وأوقفتها لغة رديئة » وعرفه 
00٠‏ قال الإتقانى': الوقف المبس > من قوم وقفت الداية إذا مئمته من السير . قال صاحب المحمهرة : الوقف مصدر وئّفت الدابة أرتفه 
وقفا » وكذلك كل ثئء حبسته » وهو أحد ماجاء على فعلته ففعل : وقال ابن جى فى شرح المتنبى : أخبر فى أبو على الفارسى عن أن بكر 
عن أن العباس عن أن عبان المازني قال : يقال وقفت دارى وأرضى › ولا یعرف أوقفت من كلام المرب اہی . وفى شرح الكاكى : 
الوقف فى الأصل مصدر وقفه إذا حبسه وقفا ووقف بنفسه وقوفا يتعلى ولا يتعدى » ومئه وقف أرضيه على ولده لأنه حيس الملك عليه » ٠‏ 
وقيل الموقوف وقف كقوله نسج الين وضرب الأمير ومع على أوقاف كوقت وأوقات ( قوله وهو مصدر وقفت الدابة وقوفا الخ ) 


أقول : فيه حث لأن فى مصدر وقف اللازم يحئء وقوفا على ما اعرف به لاوقفا . والواب أن مقصوده أنه مصدر وقفتبا آنا » وذكر 
وقفت الدابة لتوطنة يدل على ذلك ذكر مصدر الأول دون الثاني . 1 


( ۲۹ - فتح القدير حنى - ٩‏ ) 


ص اہ 
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فافتكها تعود إلى الحهة » فلو مات قبل الافتكاك وترك قدرمايفتك به افتلك ولزم الوقف»وإن لم يرك وفاء بيعت 
١‏ وبطل الوقت » وف الإجارة إذا مات أحد المتآلجرين تبطل وتصيروقفا . وأما شرطه الخاص الخروجه عن الملك 
- عند ألىحنيفة الإضافة إلى مابعد الموت وهو الوصية به أوأن يلحقه حكم به : وعند أى یوسف:لایشترط سوى 
کون انحل قابلا له من كونه عقارا أو دارا » وعندمحمد ذلك مع كونه موئبدا مقسوما غير مشاع فيا محتمل القسمة 
ومسلما إلى متول". وأما ركنه فالألفاظ الخاصة كأن يقول أرضى هذه صدقة موقوفة موبدة على المساكين » ولا 
خلاف فى ثبوته بهذا اللفظ بعد شروطه . ولابأس أن نسوق شيئا منالألفاظ : أرضى هذه صدقة » أو قال 
تصدقت يأرضى هذه على المساكين لاتكون وقفا بل نذرا يوجب التصدق بعينها أو بقيمتها » فإن فعل خرج عن 
عهدة النذر وإلا ورثت عنه » كن عليه زكاة أ وكفارة فات بلا إيصاء تورث عنه » وموقوفة فقط لاتصح إلا. 
عند ای يوست » فإنه عله بمجرد هذا اللفظ وققا على الفقراء » وهو قول عثان الى > وإذا كان مفيدا لحصوص 
المصرف : أعنى الفقراء ازم كوته مؤبدا لأن جهة الفقراء لاتنقطع . قال الصدر الشهيد : ومشايخ بلخ يفتون بقول 
أنى يوسف > وحن نفبى يقوله أيضا لمكان العرف , وبهذا يندفع رد" هلال قول أنى يوسف بأن الوقف يكون 
على الغنى والفقير ولم يبين فبطل » لأن العرف إذا كإن يصرفه للفقراء كان كالتنصيص عليهم » فلو قال موقوفة 
على الفقراء صح عند هلال أيضا لزوال الاحمال بالتنصيص على الفقراء » يلاف قوله ممبوسة أو حبس » ولو 
كان فى حبس مثل هذا العرف يجب أن يكون كقوله موقوفة > وكذا إذا قال للسبيل إذا تعارفوه وقفا موؤبدا على 
الفقراء كان كذللك وإلا سئل ١‏ فإن قال : أردت الوقف صار وقفا لأنه محتمل لفظه › أو قال أردت معنى صدقة 
فهو نذر فيتصدق با أو بشمنها » وإنلم ينو كانت ميراثا ذكره فى النوازل . وقال فى قوله جعلها للفقراء إن تعارفوه " 
وقفا عمل به وإلا ستل » فإن أراد الوقف فهى وقف أو الصدقة فهو نذر ؛ وكذا عند عدم النية لأنه أدلى ع 
فإثياته به عند الاحّال أولى . واعترضه فی فتاوى الخاصى يأنه لافرق بينبما » وذكر ف إحداهما إذالم تكن له نية 
يكون ميراثا > ولا خی أن كونه ميراثا لاینآی كونه ندرا لأن المنذور به إذا مات الناذر ول وف بتذره يكون ميرائا ش 
ش إلا أنه اقتصر على تمام التفصيل فى إحداهها 5 وإلا فلا شك أن ىكل منهما إذالم تكن له نية يكون نذرا. فإن مات 
ولم يتصدق به ولا بقيمته يكون ميراثا ؛ ولو قال صدقة موقوفة فهلال وأبو يوسف وغيرهما على صمته لأنه 
لما ذكر صدقة عرف مصرفه » وانتى بقوله موقوفة احّال كونه نذرا » وكذلك حبس صدقة د وكذلك صدقة 
مخرمة . قيل ومحرمة بمنزلة وقف وهى فعروفة عند أهل الحجاز » يخلاف مالو قال حبس أو محبوسة موقوفة لأنه 
معى موقوفة فكان كإفراد لفظ موقوفة : وف النوازل : لو قال جعلت نزل كرى وقفا وفيه نمر أو لابصير 
الكرم وقفا » وكذا لو قال جعلت غاته وقفا تصحيخا للكلام ما أمكن كأنه قال جعلت كر با فيه وقفاء وينبغى 
أن لاتدخل امار لما سنذكره ؛ ولو زاد فقال صدقة موقوفة على الفقراء ينبغى أن لامتللف فيه » کا لو قال مع 


شس الأئمة السرخسى رحمه الله أنه حيس المملوك العليلك عن الخير . وسببه طلب الزلنى : وشرطه كون الواقف 
حرا بالغا عاقلا وكون امحل غير منقول . وركنه أرضى هذه صدقة موقوفة موابدة على المساكين . وحكه خروج 


الوقض : أى الموقوف عن ملك الواقف وعدم دخولة فى ملك الموقوف عليه » وكلامه واضح » وما رفه به 


ا 

قال أبو حنيفة : لايزول ملك الواقف عنالوقف إلا أنيمكم به الحا كرأويعلقه بموتهفيقول إذا مت فقد وقفت 
دارى على كذا . وقال أبو يوسف ( يزول ماكه بمجرد القول . وقال محمد : لايزول حى عل للوقف وليا 
ويسلمه إليه ) قال رضى الله عنه : الوقف لغة . هو الحبس تقول وقفت الدابة وأوقفتها بمعنى . وهو فى الشرع 
عند أى حنيفة : حبس العين على مل الواقف والتصدق بالمنفعة بمازلة العارية . ثم قيل المنفعة معدومة فالتصدق 
بالمعدوم لايصح ) فلايجوز الوقن أصلا عنده » وهو الملفوظ فى الأصل . والأصح أنه جائز عنده إلا أنه غير لازم 
بمنزلة العارية : وعندهما حبس العين على حكر مللك الله تعالى فيزول ملك الواقف عنه إلى الله تعالى على وجه تعود 
ذلك موتبدا وهو موضع اتفاق عجيزى الوقف على أنها العبارة الوافية ء إلا أن قوله فى الأسرار ولو لم يقل مؤبدا 
كان وقفا على قول عامة من يبز الوقف يفيد أن فيه حلافاء ولا ينبخى فإن التأببد أنيجعله فى أول الآمر أ و آخره ,هة 
لاتنقطع وجعله للفقراء يفيد ذلك . وقوله موقوفة لله تعالى بمازلة صدقة موقوفة ( قوله قال أبو حنيفة ره الله : 
لايزول ملك الواقف عنالوقف إلا أن يحكر بساكم ) أى بخروجه عن ملكه ( أو يعاقه ) أى يعاق الوقف ( بموته 
فيقول : إذامت فقد وقفت دارى على كذا ) وقال أبو يوسف ( يزول بمجرد القول ) الذى قدمنا صحة الوقف به > 
وقال محمد ( لايزول حى عل لاوقف متوليا ويسامه إليه ) بعد ذلك القول » وبه أخذ مشايخ مخارى » وإذا م 
يزل عند أىحنيفة قبل الحكم يكون موب القول المد كور حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة ٠‏ 
وحقيقته ليس إلا التصدق بالمنفعة » ولفظ حبس إلى آآخره لامعنى له لا أن له بيعه مبى شاء وملكه مستمر فيه » 
كا لولم يتصدق بمنفعته فلم يحدث الواقف إلا مشيئة التصدق بمنفعته » وله أن ينرك ذلك مئ شاء » وهذا القدر كان 
ثايتا له قبل الوقف بلا ذكر لفظ الوقف فلم يفد لفظ الوقف شيئا 5 وهذا معنى ماذكر فى المبسوط من قوله كان 
أبو حنيفة لايجيز الوقف » وهوما أراد المصنف . بقوله ( وهو الملفوظ فى الأصل ) يعنى المبسوط » وحينئذ فقول 
من أخذ بظاهر هذا اللفظ فقال الوقف عند أن حنيفة لايجو زصميح لأنه ظهر أنهلم يثبت به قبل الحكم حكم لم يكن » 
وإذالم يكن له أثر زائد على ماکان قبله كان كالمعدوم » وابأحواز والنفاذ والصحة فرع اعتبار الوجود » ومعاوم أن 
:قوله لايجوزولايحيز ليس الراد التلفظ بلفظ الوقف بل لايجيز الأحكام الى ذ كرغيره أنها أأحكام ذكر الوقش فلاخلاف 
إذن ؛ فأبو حنيفة لامجيز الوقف : أى لاتثبت الأحكام الى ذكرت له إلا أن يحكم بها حا كم . وقوله بمنزلة العارية 
لأنه ليس حقيقة العارية لأنه إنلم يسلمه إلى غيره فظاهر وإن خر جه إلى غيره فذلك الغير ليس هو المستوف لمنافعه . 

[ فرع ] يثبت الوقف بالضرورة . وصورته أن يوصى بغلة هذه الدار للمساكين أبدا أو لفلان وبعده 
للمساكين أبدا » فإن هذه الدار تصير وقفا بالضرورة . والوجه أنباكقوله إذا مت فقدءوقفت دارى على كذا , 
قال المصتف : وعندهما حبس العين على حكم ملك الله تعالى فيزول لاك ' الواقف عنها إلى الله تعالى على وجه 


( وهو) راجع إلى قوله ( فلا يجوز الوقف أصلا عنده وهو الملفوظ فى الآصل ) يعى الممسوط'ء ولكنه نقله 
بالمعنى لابعين لفظه » فإن لفظ الميسوط : فأما أبو حنيفة فكان لايجيز ذلك » ثم قال : فراده أنه لاجعله لازما . 
فأما أصل الخو ازفثابت عند هكالعارية تصرف المنفعة إلى جهة الو قف وتبى العين على الماك الواقف فله أن يرجع » 
ويجوز بيعه ويورث عنه » ولا يلزم إلا بطريقين : قضاء القاضى بلزومه لكونه مجهدا فيه » وإخراجه حرج 
الوصية: بأن يفول : أوصيت بغلة دارى. فحينئذ يلزم. وعندهما هوحبس العينعلى حك, ملك الله تعالىء فيز ول 


O ES‏ ا 
منفعته إلى العباد فيازم ولا يباع ولا يوهب ولا يورث . واللفظ ينتظمهما والترجيح بالدليل . هما « قول النبى . 
صل الله عليه وسلم لعمر رضى الله عنه حين أراد أن يتصداق بأرض له تدعى تمغ : تصدق بأصلها لايباع ولا 


تعود منفعته إلى العباد . و لايخى أنه لاحاجة إلى سوى قولنا يزول ملكه على وجه حبس على منفعة العباد لأن ملك 
الله فى الأشياء لم يزل قط ولا يزال ‏ فالعبارة الحيدة قول قاضيخان . إلا أن عند أنى يوسف ومد إذا صح 
الوقف يزول ملك الواقف ل إلى مالك فيلزم ولا بملك . وهذا هو الأصح عند الشافعي وأحمد . وقال بعضهم : 
ولاشافعى قول وهو رواية عن أحمد ينتقل إلى ملك الموقوف عليه إن كان أهلا للملك لامتناع السائبة . وعند مالك : 
هو حبس العين على ملك الواقف فلايزول عن ملكه لكن لايباع ولا يورث ولا يوهب . وذكر بعض الشافعية أن 
هذا قول آخرلاشافعى وأحمد . لآنه صلى الله عليه وسلم قال دحبس الأصل وسيل الكرق» اه وهذا أحسن الأقوال 
فإن خلاف الأصل والقياس ثابت فى كل من القولين وهو خروجه لا إلى مالك وثبوت ملكه أو ملك غيره فيه. 
مع منعه من ببعه وهبته . وکل منهما له نظير فى الشرع ؛ فن الأول المسجد وغيره » ومن الثانن أم الولد يكون 
الملك فيها باقيا ولا تباع ولا توهب ولا تورث : وكذا المدبر المطلق عندنا فكل منہما يمكن أن يقع بالدليل . ولا 
شك أن ملك الواقف كان متيقن الثبوت والمعاوم بالوقف من شرطه عدم البيع ونحوه » فليثبت ذلك القدر فقط 
ويبى الياق على ما كان حى يتحقق المزيل ولم يتحققء فإن الذى فى الحديث ف بعضالروايات « تصدق بأصله » مع 
أنه ليس على ظاهره وإلا حرج إلى مالك آخحر . ثم رأينا غيره بينه بقولهدإن شثت حبيبست أصلها وتصدقت بها » 
أى بالغرة أو الغلة : وظاهره .حيسها على ما كان فلم مخلص دليليوجب اللتروج عن املك . وكذا المعبى الذى استدل 
به المصنف وهو قوله ولآن الحاجة ماسة إلى أن يازم الوقف يفيد لزومه لاغير. والحاصل أنه ثبت قوله صلى الله 
عليه وسلم لعمرةتصد قء وقوله حبس هو المنهومان مختلفان : لآن معنى تصدق بأصلها ملكه الفقير لله سبحانه . 
ومعنى حبس احبسه : أى على ماکان . ولا يمكن أن يراد بهما إلا معنى أحدهما . وإلا كان صلى الله عليه وسام 
يبا لعمر رضى الله عنه فى حادثة واحدة بأمرين متنافيين . فإما أن حمل حيس على معنى تصدق والاتفاق عل 
نفيه إذ لايقول واحد من الثلاثة علاك الفقير للعين فوجب أن يحمل تصدق عل معنى حبس وهو قول أفى حنيفة 
رمه الله فيحيس على املك شرعا . وإذا حبس عليه شرعا امتنع بيعه . وصورة حكم الحاكم الذى به يزول الك 
عنده أن يسلمه إلى متول . ثم يظهر الرجوع فيخاصمه إلى القاضى فيقضى القاضى بلزومه » قالوا : فإن خاف 
الواقف أن يبيعه قاض قبل أن يحكم به بكتب فى صك الوقف : فإن أبطله أو غيره قاض فهذه الأرض بأصلها 
وجميع ما فيها وصية من فلان الواقف تباع ويتصداق بثمنها » لأنه إذا كتب هذا لايخاصم أحد فى إبطاله لعدم 
الفائدة له فى ذلك ١‏ والوصية تحتمل التعليق بالشرط ٠‏ وإذا أبطله قاض يصير وصية يعتبر من جميع ماله » كذا 
ف فتاوى قاضبخان . وينبغى أن يكون هذا إذا وقف فى صعته » أما إذا كان وق فى مرضه فينيغى أن يعتبر من 
الثاث : وعلى هذا التقدير فقد يكون فى نقضه وبيعه فائدة للورثة » فحمل ما ذكر إذا لم يكن وقف فى 
امرض » أو كان فيه لكنه يخرج من الثلث ( قوله واللفظ ينتظمهما ) أى لفظ الوقف يصدق مع كل من زوال 


مالك الواقف عنه إلى الله تعالى على وجه تعود المنفعة إلى العباد فيلزم ولا يباع ولايورث ( قوله واللفظ ) أى لفظ 
الوقف (ينتظمهما ) : أى يتناول ما قاله أبوحنيفة هوحيس العينعل ملاك الواقف » وما.قالاه وهو حبس العين على 
حكر ملك الله تعالى انتظاما واححدا.من غير ترجيح» فلا يد من دليل مرجح . م ابتدا ببيان دليلهما بقوله : هما 
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يورث ولا يوهب » ولآن الحاجةماسة إلى أن ياز م الوقف منه ليصل ثوابه إليه على الدوام . وقد أمكن دقع حاجته 


للك وعدمه . إذ ليس من مقتضيات لفظ وقفت دارى أو حبسا حرو جها عن الملك فيصدق مع كل منهما - 
فالر جيح : أى :ترجيح الحروج وعدمه بالدليل . ولا مى أن الأدلة المذكورة من قبلهما إنما تفيد اللزوم 
لا الحروج عن املك . ومن قبله تفيد نى كل منهما فلا دليل من ابحائبين يفيد تام المطلوب . ثم ابتدأ بدليلهما 
فذ کر حديث بخ و هوبالثاء امثلثة المفتوحة بعدها مى ساكنة ثم غين مععجمة . وذكر الشيخ حافظ الدين أنه بلا 
تنوين لاعلمية والتأنيث , وفى غاية البيان أنها فى كتب غرائب الحدديث المصحححة عندالئقات منونا وغيرمنون كا فى 
دعد . قال محمد بن الحسن فى الأصل : أخبرنا حمر بن جويرية عن مولى عبد الله بنعمره أن عر بن الطاب كانت 
له أرض تدعى عم . وقال : كان نملا نفيسا . قال : فقال يارسول الله إنى استفدت مالا هو عندى نفيس 
أفأتصداق به ؟ قال : فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : تصدق بأصله لايباع ولايوهب ولايورث 
ولكن تنفق ثمرته » قال : فتصدق به عمر فى سبيل الله وفى الرقاب ولاضيف والمساكين ولابن السبيل ولذى 
القرنى لاجناح على من وليه أن بأ كل بالمعروف أو يكل صديقا غير متموّل فيد» وحديث عر هذا فى الصحيحين 
وباق الكتب السستة عن ابن عمر قال و أصات مر أرضا يبر » فأق انی صلى الله عايه وسلم فقّال : أصبت أرضا 
لم أصب مالا قط أنفس منه فكيف تأمرنى به ؟ قال : إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها : فتصدق بها عر 
لايباع أصلها ولا يورث ولا يوهب ف الفقراء والقربى والرقاب وفؤسبيل الله والضيف ؛ الحديث . وق بعض 
طرق البخارى فقال عليه الصلاة والسلام :. « تصدق بأصله لايباع ولا يوهب ولا يورث ولكن تنفق عرته» ثم 
استدل بالمعنى وهو قوله ولان الحاجة ماسة إلى أن يلزم الوقف مداجته إلى أن بصل ثوابه إليه على الدوام ٠‏ وقد 
أشار الشرع. إلى إعمال مايدفع هذه الحاجة فيا روى الرمذى بسنده إلى ألى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسام 
قال « إذا مات ابن آدم انقطع عماه إلا من ثلاث : صدقة جارية . وعلم ينتفع به . وولد صالح يدعو له ه ولا 
طريق إلى تحقق دفع هذه الحاجة وإثبات هذه الصدقة الخارية إلا لزومه . وتقرير الصنف بأنه قةت حاجة 
اسنمرار وصول ثوابه » ويمكن بإسقاط ملكه فيسقط ظاهر المنع إذ لم يتعين لذلك سقوط الملك طريقا بل يتحقق 
بالحكم بلزومه فلم يلزم زوال للك من هذا المعنى فلا يقدح فيا رجحناه من الأقوال فيا مضى ٠»‏ ثم على تقريرنا 
محصل مطلوبهما لأنه إذا تمت الدلالة على لزومه خرج عن ملكه بموافقتنا لمما على ذلك لاعتقاد الأنمة الثلاثة رحمهم 
الله التلازم بين اللزوم والحروج عن ملكه . وقوله كالمسجد نظير ماحرج عن الملك بالإجماع لا إلى مالك وكذا 


قول النبى صلى الله عليه وسلم لعمر رضى'الله عنه . روى صخر بن جويرية عن نافع وأن عر بن الخطاب رضى الله 
' عنه كانت له أرض تدعى مغ وكانت نملا نفيسا ‏ فقال عمر : يارسول الہ نی اسئفدت مالاوهو عندى نفيس 
أفأنصداق به ؟ قال : تصدق بأصله . لايباع ولا يوهب ولا يورث : ولكن لينفق من ثمرته ٠.‏ فتصدق به عر 
رضى الله عنه فى سبيل الله وف الرقاب وااضيف والمساكين وابن السبيل ولذى القرلى.منه » ولا جناح على من وليه 
أن بأكل بالمعروف أو يكل صديقا له غير متمول عنهء .وهذه الآرض كانت سهم عمر رضى الله عنه بخيبر حين 
قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بين أصحابه - ومغ لتب لها وهى بفتح الثاء المثلثة وسبكون الم والغين 
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بإسقاط المللك وجعله لله تعالى . إذ له نظيز ف الشرع وهو المسجد فييجعل كذلك . ولأنى حنيفة قوله عليه الصلاة 
والسلام « لاحبس عن فرائض الله تعالى » وعن شريح : جاء محمد عليه الصلاة والسلام ببيع الحبيس لآن المللك باق 
فيه بدليل أنه يجوز الاتتفاع به زراعة وسكنى وغير ذلك والملك فيه للواقف ؛ ألا ترى أن له ولاية التصرف فيه 
بصرف غلاته إلى مصارفها ونصب القوام فما إلا أنه يتصدقينافعهفصار شبيه العارية » ولأنه يحتاج إلى التصدق 

بالغلة داتما ولا تصدق عنه إلابالبقاء على ملكه . ولأنه لايمكن أن يزإل ملكه » لا إلى مالك لأنه غير مشرو 
ٍ ش بالبقا 4 
بقائه كالسائبة : لاف الإعتاق لأنه إتلاف : / 
الإعتاق » وسيجيب بالفرق بين المسجد والعتق ومطلق الوقف ( قوله وله ) أى لأنى حنيفة رجه الله قوله صلى الله 
عليه وسار « لاحبس عن فرائض الله » أسند الطحاوى ى شرح معانی الاثار إلى عكرمة عن ابن عباس قال : معت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما أنزلت سورة النساء وأنزل فيها الفرائض نهى.عن الحبس . وروی هذا 
الحديث الدارقطنى ء وفيه عبد الله بن طيعة عن أخيه وضعفوهما . ورواه ابن ألى شيبة موقوفا على على : حدثنا 
هشم عن إمماعيل بن أنى خالد عن الشعبى قال : قال على رضی الله عنه : لا حبس عن فرائض الله إلا ماکان من 
سلاح أو كراع : وينبغى أن يكون لهذا الموقوف حك المرفوع لأنه بعد أن علم ثيوت الوقف وهذا استثنى الكراع 
اوالسلاح لايقال إلا سماعا وإلا فلا يحل : والشعبى أدرك عليا وروايته عنه فى البخارى ثابتة . وأما حديث شریح 
فرواه ابن ألى شيبة فى البيوع حدثنا وكيع وابن ألى زائدة عن مسعر عن ابن عون عن شريح قال : وجاء محمد 
صلى الله عليه وسلم ببيع الحبيس» . وآخر جه البييى وشريح من كبار التابعين ٠‏ وقد رفع الحديث فهو حديث مرسل 
يحتج به من يحتج بالمرسل ر قوله ولأن الملك الخ ) ظاهر مصاذرة عله الدعوى جزء الدليل : والأولى أنه نما 
ذكره ليصل الدليل بالدعوى » وتقريره أن حقوق العباد لم تنقطع عنه حتى جاز الانتفاع به زراعة وسكنى لغير 
الواقف : وتعلق حقوق العباد بالعين إثر ثبوت ملكهم فما على ماهو الأصل ٠‏ فإما أن يكون ذلك الملك لغير 
الواقف أوله : واتفقنا على أنه لايكون ملكا لغيره من العباد قوجب أن يكون ملكا للواقف » وكذا الاستيضاح 
بنصب القوام وصرف غلاته بحسب الأصل يكون عن ملكه للعين إلا أن يوجب موجب لامرد له خروجه عن 


المعجمة . وقوله( إذ له نظير فى الشرع وهو المسيجد ) لبيان نى استبعاد أن تخرج من ملاث الواقف ولاتدخل فى 
ملك غيره > قإن انخاذ المسجد لازم بالاتفاق وه وإخراج لتللث البقعة عن ملكه من غير أن تدخل فى ملل أحد 
ولكنها تصيرعبوسة لنوع قربة قصدها فكذلك فى الوقف . ولأ .حنيفة قوله ( عليه الصلاة والسلام « لاحبس 
عن فرائض الله » ) أى لامال حبس بعد موت صاحبه عن القسمة بین ورثته » لكنهم يحملون هذا.الأثر على ماکان 
عليه آهل اللماهلية من البحيرة والسائبة والوصيلة والحاى : ويقولون الشرع أبطل ذلك كله » ولكنا تقول 
النكرة ف موضع النى تعم فتتناول كل طريق يكون فبه حبس عن الميراث إلا ماقام عليه دليل . وقوله (جاء محمد 
بديع الحبيس) يدل على أن لزوم الوقعف كان فى شريعة من قبلنا وأن شريعتنا ناسؤة لذلك . وقوله ( كالسائبة ) هى 
الناقة الى تسيب لنذر : وكان الرجل يقول : إذا قدمت من سفرى أو برثت من مرضى فناقى سائية . ومعناه أن 
الؤقف بمازلة تسييب أهل اللجاهلية من حيث أن العين لالخرج من "أن تكون مملوكة له منتفعا بها » فإنه لو سيب 
. دابته ل تخرج عن ملكه + فكذا إذا وق ضأرضه أو داره . وقوله ( يلاف الإعتاق ) جواب عما يقأل لو كان ٠‏ 
إزالة المللك لا إلى مالك غير مشروع لما جاز العتق فإنه إزالة اللاك الثابت فى العبد من# غير تمليك لأحد . 
( قال المصتف والملك فيه للواقف ؛ ألا يرى أن له ولاية التصرف ) أقول : ومثنى الملك على ماسيجىء من الشراح فى أول البيوع هو 
القدرة عل التصرف شرعا فى محل ( وله إلا ماقام عليه دليل.) أقول : كالوصية . 


ب ل سے 
ولاف المسسجد لأنه جعل خالصا لله تعالى ولخهذا لايجوز الانتفاع به وهنا م ينقطع حق العبد عنة فلم يصزخجالمبا 
لله تعالى : قال رضى الله غنه : قال فى الكتاب : لايزول ملك الواقف إلا أن يحك به الا أو يعلقه بموته د 
وهذا فى حكم الحا صيح لأنه قضاء فى جهد فيه » أما فى تعليقه بالموت فالصحيح أنهلايز ول ملك إلا أنه تصدق 
منافعه موئبدا فيصير بمازلة الوصية بالمنافع موبدا فيلزم » والمراد بالخاك, المولى » فأما احكر ففيه اختلاف المشايخ . 


ملكه : وأن تصرفه بولاية غير الملك ولم يغبت ذلك ثم شرع ف الفرق . وخاصله أن المسجد جعل لله تعالى على 
الحلوص عررا عن أن بملك العباد فيه شيئا غير العبادة فيه » وماكان كذلك خرج عن ملك الحلق أحعين أصله 
الكعبة » والوقف غير المسجذ ليس كذلك بل ينتفع العباد بعينه زراعة وسكى وغيرهما کا ينتفع بالمملوكات . 
وما كان كذلك ليس كالمسجد فياحق بالكعبة كنا أليق المسجد بها . وأيضا قضية كون الحاصل منهدصدقة دانمة عن 
الواقف أن يكون ملكه باقيا إذ لاتصذق بلا ملك فاقتضى قيام الملك فأما الإعتاق فإتلاف لامملوك بالكلية وليس 
الوقف كذلك : وجواب شمس الأثمة أن الأدمئْخلق مالكا غير ملوك » وإنما عرض فيه المملوكية وبالاعتاق يغود 
إلى ماكان » خلاف ما سواه لأنها خلقت لتتملك فبالوقف لاتعود إلى أصل هو عدم المملوكية بل إلى الهس على 
ملكه والتصدق بالمتفعة وهذا تحق » ويوئيد ما اخترناه من عدم اللحروج عن ملكه » لكن أبا حنيفة يجعل عدم 
الحروج مازوما لعدم لزومه صدقة أو.برًا : وليس كذلك :بل هما منفكان كما ذكرنا من أم الولد والمدبر . والحق 
تر.جح قول عامة العلماء بلزومه لأن الأحاديث والاثار متظافرة على ذلك قولا كما صح من قوله عليه الصلاة 
والسلام « لايماع ولا يورث 6 إلى آخره ». وتكرر هذا فى أحاديث كثيرة واستمر عمل الأمة من الصحابة والتابعين 
ومن بعدم على ذلك أوّها صاذقة رسول الله صلى 0 ثم صدقة أبى بكر وعمر وعمّان وعبل والزبير ` 
ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وعائشة وأسماء خا وأم سلمة وأم 

وخالد بن الوليد وجابر بن عبد الله وعقبة بن عامر وأنى أروى الدوسى وعبد الله بن الزبير » كل هؤلاء من 
الصحابة » ثم التابعين بعدهم كلها بروايات . وتوارث الناس أجمعون ذلك فلا تعارض يشل الحديث الذى ذكره 
على أن معنى حديث شريح بيان نسخ ماكان فى الخاهلية من الخامى ونحوه . وبالحملة فلا يبعد أن يكون إجماع 
الصحابة العملى ومن بعدهم 'متوارثا على حلاف قوله فلذا ترجح خلافه . وذكر بعض المشايخ أن الفتوى على 
قوهما ( قوله وأما تعليقه بالموت فالصحيح أنه لايزول ملكه إلا أنه تصدق عنافعه موئبدا فيصير بمازلة الوصية . 
بالمنافع موكبدا فيلزم ) وإن لم يخرج عن ملكه لأنه نز لته إذ لايتصور التصرف فيه ببيع ونحوه لما يلزم من إيطال . 


حبدبة و صفية بلت حى وسعد بن أنى وقاص 0 


وقوله(ويخلاف المسجد) جواب عن قياسهم الوقف على المسجد: وقوله (قال ف إلكتاب)يعنى محتصر القدورى : 
لایزول ملاث الواقف إلا أن يكم به الحا أو يعلقه بموته . صورة المدكر أن يسم الواقف ما وقفه إلى المتولى ثم 
يريد أن یرجح عنه فينازعه بعد اللزوم فيختصمان إلى القاضى فيقضى بلزومه : وقوله( فالصحيح أنه لايزول ماکه ) 
يعنى أن المشايخ اختلفوا على قول ألى حنيفة ؛ فقيل يزول الملاث بالتعليق بالموت لأنه وقت خروج الأملاك عن هللكه 
فالتعليق به يدل على أن مراده الحروج من الملك . وقيل لايزول وهو الصحيح لأن الواقف تصدق بالغلة وهو 
لايستدعى زوال أصل الملك : ولأنه تصدق بالغلة دائما . ولا عكن القصدق با هكذا إلا إذا ببى أصل الموقوف 
على ملكه » إلا أنه تصدق جتافعه موئيذا فيصير بمنزلة الوصية بالمنافع مؤبدا فيلزمه . والمراد با حا كم المولى : أى 
الى ولاه الحليفة عمل القضاء . وأما اممكم وهو الذى يفوض إليه ا لحك فى حادثة معينة باتفاق المتخاصمين ففيه 
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ولو وقف فى مرض موته قال الطحاوى: هو بمزلة الوصية بعد الموت . والصحيح أنه لايلزمه عند أى حنيفة . 
وعندهما باز مه إلا أنه بعتبر من الثاث والوقف ف الصحة من جميع المنال وإذا كان الماك يزو لعندهما يزول 
بالقول عند أى يوسف وهو قول الشافعى بمزلة الإعتاقلأنه إسقاط الملاث. وعند محمد لابد من التسام إلى المتوللى 


الوصية ٠‏ وعلى هذا فله أن يرجع قبل موته كسائر الوصايا . وإنما يلزم بعد موته . وإتماكان هذا هو الصحيح 
لما يلزم على مقابله من جواز تعليق الوقف والوتمف لايقبل التعليق بالشرط . ولذا لو قال إذا مت من مرضى هذا 
فقد وقفت أرضى إلى آخره فمات لم تصر وقفا وله أن يبيعها قبل الموت . حلاف ما لو قال إذا مت فجعاو ها 
وقفا فإنه يجوز لآنه تعليق التوكيل لاتعليق الوقف نفسه. وهذا لأن الوقف بمنزلة تمليك الحبة من الموقوف عليه . 

والمليكات غير الوصية لاتتعلق بالخطر . ونص محمد رحمه الله فى السيرالكبير أن الوقف إذا أضيف إلى مابعد 
الموت يكون باطلا أيضا عند أى حنيفة . وعلى ماعرفت بأن صمته إذا أضيف إلى مابعد الموت يكون باعتباره 
وصية . قالوا : لو قال دارى هذه موقوفة على مصالح مسجد كذا بعد مول صح 5 وله الرجوع لأن الوقف بعد 
ف اموت وصية والوصية يصح الرجوع عنها . أما لوقال إن قدم ولدىفعلى” أن أقف هذه الدار على ابن السبيل 
فقدم فهو نذر يجب الوفاء 1 فان وقفه على ولده وغيره من لايجوز دفع زكاته إليهم جاز فىالحكم ونذره باق . 
و إن وقفه على غيرهم سقط لان غيره ليس بز لة نفسه . وتعيين المعطى له النذر لخو فصار الثايت النذر بالوقف 
فجاز على كل من لبس كنفسه . فإن قلت: ينبغى أن لايصم النذر بالوقف لأنه ليس من جاسه واجب . قلت : 
بل من جنسه واجب . فإنه يجب أن يتخذ الإمام للمسامين مسجدا من بيت المال أو من مالم إن لم يكن لم بيت 
مال . ولو قال : إن شئت ثم قال شتت كان باطلا للتعليق . أما لو قال شئت وجعلها صدقة صح بهذا الكلام 
المتصل ١‏ بحلاف مالو قال إن كانت هذاه الدار فى ملكى فهى صدقة موقوفة : فظهر أنها كانت ف ملكه وقت 
التكلم فإنها تصير وقفا لآنه تعليق على أمر كائن . والتعليق على مر كائن تنجيز - والمراد بالا كم : يعنى فى قوله 
أو يحم به الحاكم القاضى .. وأما المحكم ففيه اختلاف المدايخ :والصخيح أنه لايرقه الللاف فللقاضى أن يبطل 
الوقف بعد كه ( قوله ولو وقف ق مرض الموت قال الطحاوى : هو كالوصية بعد الموت ) جى يلزم بعد 
الموت لآن تصرفات المريض مرض الموت فى الحكم كالمضاف إلى مابعد اموت حى يعتبر من ثلث ماله . والصحيح 
أنه لايلزم عند أنىحنيفة إلا أن كم به فله بیعه ويورث عنه إذا مات قبل اکم إلا أن تجيز الورثة . وعندها 
يلزم إلا أنه من الثلث لتعلق حق الؤرثة بخلافه فى الصحة ..وى فتاوى قاضيئذان : مريض وقف وعليه ديون 
حيط بماله يباع وينقض الوقف ٠:‏ كا لو وقف دارا ثم جاء الشفيع كان له أن يأحذها بالشفعة وينقض الوقف اننبى 
من غير تقیید بكون ذلك قبل الحكم ء وهذا حلاف مالو وقف المديون الصحيح وعليه ديون تحيط بماله : فإن 
وقفه لازم لاينقضه أرباب الديون إذا كان قبل الحجر بالاتفاق لأنه ل يتعلق حقهم بالعين فی‌حال صحته ( قوله 
٠‏ وإذا كان المللك يزول عندهما يزول بالقول عند ألى يوسف وهو ) قول الأئمة الثلاثة وقول أكثر أهل العلم 


اختلاف المشايخ . قال ىكتاب القضاء من خلاصة الفتاوى : وأما حك لكر فى الهين المضافة وسائر ادات 
فالأصح أنه ينفذ ولكن لايفى به ( قوله وقال الطحاوى : هو بمازلة الوصية بعد الموت ) يعنى يلزم الوقف 
حيفئذ على قول أنى حنيفة : بخلاف الوقف ف الصحة فإنه لايلزم عنده . ثم قال الطحاوى فى مختصره : وقد روى 
محمد عن أى حنيفة أن ذلك لايجوزأمنه فى مرضه كا لا جوز فى صصته : تم قال : وهو الصحيح على أصوله . 


٠ 5 0 300‏ 
لأنه حق الله تعالى» وإنما يقبت فيه فف,ضمن القسلبم إلى العبد لأن العليلك من الله تغالى وهو ماللك الأشياء لايتحش 
مقصودا ؛ وقد يكون تبعا لغيره فيأخذ كه فيز ل منزلة:الزكاة والصدقة : ش 
لأنه إسقاط الك كالعتق'. وعند جمد لابد لزوا اله من التسلج إلى المتو لى لأن للواقف أن يجعددلله فيصير حقا له وحقه 
نما ثبت مسلما ق ضِمْن التسلم للعبد ب وهذا لأن الوقف ليك لله تعالى ر المليك منه وهو مالك لدميع الأشياء 
الايتحجقق مقصودا وقد يتحقق تبعأ لغيره فيأجذ حككه فينزل مزلة الزكاة والضدقة ) المنجزة . ولانى أن المليك 
لله تعالی لایتحقق لامقصو داو لا تبعا لأنه تحصيل الحاصل المستمر. :+ لامو جب لاعتیار هحبى محتاج إلى تكلف 
. تووجيبه لأن غاية مايوجبه الدليل إما روج الاك عند الوقف لا إلى:أحد . وتوجه الليااب بصرف غلته إلى من 
وقف عليه أو توجه الطاب بذلك مع بقاء الك » فإذا فعل حرج من عهدة الواجب کا هو فى سائر الواجبات 
المالية من غير زيادة تكلف اعتبار لخر . نم يمكن أن يلاحظ التسلى إلى'المستحق تسليا إليه تعالى كأنه تعالى جعله 
نائبه في قيض حقه وذلك بقبض المستحق لا المتولىكالزكاة . وبمكن أن لايلاحظ شى ء من ذلك بل المقصود ليس 
إلا فعل ما وجب بالوقف » فلذا كان قول ألى يوسّف أوجه عند الحققين . وف المنية : الفتوى على قول ألىيوسف 
وهذاءقول مشايخ بلخ . وأما البخاريون : فأخذوا بقول محمد رجه الله كا تقدم . وف المبسوط : وكان القاضى 
أبوعاصم يقول قول ألى يوسف من نحيث العنى أقوى ٠‏ إلا أنه قال : وقول محمد أقرب إلى موافقة الآثار : 
يعنى ما 'روى أن مر جعلٌ وقفه ى يد حفصة ء وغير ذلك . .ورده ف المبسوط يانه لايلز م كونه فعله ليتم الوقف 
بل أشغله وخوف التقصير فى أمره > وكذا جنيع من ينصب المتولين لامخطر له غير تفريغ نفسه من أمره . وأما قول 
محمد رحمه الله : لو يم قبل الاسام إلى المتولل صارت يد الواقف مستحقة عليه والتبرع لايصلح سببا للاستتحقاق على 
المتبرع ٠‏ فجوابه منع ذلك بأن التبرع بالسنب الموجب لحروج ماف يده يويجب عليه استحقاق يده كعتق العبد 
الكائن. فيد سيده المعتق له والناذر بالعينالكائنة فىيدده هنی وقيمتها يوجب عليه إخراج أحدهما من يده؛ وهذه 
أمو ر شرعية لاعقلية. وما بى على هذا الللاف ماذكر من أن الواقف إذا شرط الولاية فىعزل القوام والاستبدال 
بهم لنفسه و لاو لاده و أخرجدمن يده وسلمه إلى متؤل فهذا بجائز: نص عليه تی السير الكبيرء لأنهذ اشرط لايخل بشرائط 
الوقف واو ل يشرط ذلك لنفسه وأخرجه من بده إلى قي قال محمد :لا ولاية لهوالولايةالقم » وكذا لومات وله وصی 
فلا ولابة لوصيه والولاية للقم » ولو أراد الواقف أن يعزل القع ويرده لنفسه أو يولى غيره ليس له ذلك . وقال 
أبويوشف : الولاية للواقف » وله أن يعزل القم فى حياته ويولى غيره أو يرد" النظر إلى نفسه » وإذا مات الواقف 
بطل ولاية اقم لأنه بمنزلة الوكيل عنده » وهذا اللالاف بناء على أن عند محمد لايصح الوقف إلا بالتسلم إلى الم 
فلا يكون الواقف ولاية . وعند أنى يوشف بدون التسام إلى الق يم الوقف » فإذا سلم إلى قم كان وكيله » وله 
أن يعزله وينعزل بموته إلا لذا جعله قما فى حیاته وبعد موته » وكذا يبتتى عليه ما لو قال هذه الشجرة للمسجد 


وقال المصئف : والصحيح أنه لايلزم عند أّى حنيفة لأن المباشرة ف المرض كالمياشرة فى الصحة حى لايلزم و لايمنع 
الإرث كالعارية » وعندهما يلزم إلا أنه يعتير من الثلث والوقف فى الصحة من جميع المال ( قوله وقد يكون تبعا 
لغيره فيأخحذ حه ) أى يثبت القليلك من الله تعاالى ضمنا التمليلك من غير الله تعالى » وإن كان لایثبت العلياث من الله 
تعالى قصدا فيأخطف القلياك من الله تعالى حكم القليك من غيره حى يشرط فيه التسللم والقبض( قوله فيتزل مازلة 
ازكاة والصدقة ) يعن ينزل المْليلك من الله تعالى فى الوقفة فى ضمن التسلم إلى العبد معز لة ملياك امال من الله 
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قال (وإذا صح الوقف .عل انحتلافهم ) وف بعض النسخ : وإذا استحى مکان قوله إذا صح ( خرج. من ملك ' 
الواقف ولم يدحل فى مللك الموقوف عليه ) لآنه لو دحل فى ملك الموقوف عليه لايتوقف عليه بل ينف بيعه 
. كسائر أملاكه » ولأنه لو ملكه لما انتقل عنه بشرط المالك الأول كسائر أملاكه . قال رضى الله عنه : قوله خرج 
عن ملاك الواقف يجب أن يكون قوهما على الوجه الذى سبق تقريره . قال ( ووقف المشاع جائر عند أىيوسف ) 


لاتصير للمسجد حى يسلمها إلى قى المسجد ( قوله وإذا صح الوقف خحرج عن ملك الواقف ولم يدخل فى ملك 
الموقوف عليه) وهذا مذهب عامة علماء الأمصار إلا فىقول عن الشافعى و أحمد أنه يدخل ملك الموقوف عليه 
إذا كان أهلا للملك إلا أنه لايباع ولا يتملك ء والختار الأول لأنه لو دحل فى ملكه لم ينتقل عنه بشرط المالك 
الذى هو الواقف لأنه لاملك له فيه لكنه ينتقل لماع على صحة قوله ثم من بعد فلان على كذا . ثم قال المصنف : 
وقوله أى القدورى ر حرج عن ملك الواقف بيجب أن يكون قوهما ) لأن الصحة غير اللزوم وهو لم يقل إذا لزم 
حرج عن ملك الواقف ليكون على قول الكل بل قال : إذا صح وححة العقد لاتستلزم اللزوم بل تختلف باختلاف 
أحكام العقود فقد يكون عقد حكه اللزوم كالبيع والإجارة وقد يكون..حككه غير اللزوم كالعارية والظاهر أنه 
تجوز بالصحة عن اللزوم ( قوله وقف المشاع -جائز عند أن يوسف ) وعند محمد لايجوز » والحلاف مينى على 
تعالى فى الزكاة حيث يتحقق الغْليِك منه فى ضمن التسلم إلى الفقير . قال ( وإذا صح الوقف على اختلافهم ) أى 
إذا صح الوقف على ما اختلف فيه المشايخ من حيث أنه يصح عند هما ولا يصح عند أ حنيفة على ماهو الملفوظ 
فى الأصل » والأصح الصحة عند الكل خرج عن مللك الواقف : يعنى على قول ألى يوسف ومحمد ولم يدخل 
فى ملاک الموقوف عليه لأنه لو دحل فى ملكه جاز له إخراجه من ملكه كسائر أملاكه › ولما انتقل إلى من بعده 
ممن شرطه الواقف لكن ليس كذللك بالاتفاق: وقوله ( يحب أن يكون قوطما على الوجه الذى سبق تقريره) 
اعترض عليه بأنه ذ کر قبل هذا لايزول ملاث الواقف إلا أن يجک به الحاكر »> ؤهذا الاسئثناء إنما يحتاج إليه 
علىقول ألى حنيفة ى.حق زوال الوقف عن ملك الواقف » وأما عل قو ما فإن الملاك يزول بدون حكي الحا 5 
نم الدليل الصحيح يقتضى عدم جواز الحروج عن اللاك لأن الحروج يقتضى أن لايصح شرطه فى صرف الغلة 
إذا أعتق عبده بشرط أن يصرف غاته إلى كذا أو جعل أرضه مسيجدا بشرط أن يصلى فيه فلان دون فلان » فإن 
التصرف نى غير ملكه غير ديح . وابلمواب عن الأول إتما ذكره فى الكتاب هاهنا إنما هو فى الصحة » وما ذكره 
قبل هذا فما هو فى اللزوم » والصحة لاتستازم اللزوم فكان القول بخروج الوقف عن مللك الواقف إذا صح 
الوقف قوهما لا قول أنى حنيفة» إلا إذا حك به الحاكى فإنه حينئذ يكون خروج الوقف عن ملك الواقف قول 
: الكل : سلمنا أن الصحة هاهنا بمعنى اللزوم ولكن لايلزم من اللزوم االحروج عن ملل الواقف عند أ حنيفة لآن 
الوقف عنده معرف بحبس العين على مالك الواقف والتصدق بالمتفعة > وذلاث يمنع عن اللحروج لا حالة . 


( قال المصنض : وقوله حرج عن ملك الواقف يحب: أن يكون قوطما على الوجه النى سبق تقريره ) أقول : يحوز أن يكون المراد بالصحة 
الصحة المستقرة بقرينة الإطلاق '» فإن ماهو على شراف الزوال كأنه ليس بموجود › وبقرينة النسخة الأخرى فإن الاستحقاق بعد الصحة 
المستقرة فيكون ذلك قول أن حنيفة أيضا فليتأمل ( قوله سلمنا أن الصحة هاهنا بمسى اروم ) أقول : فيه تأمل › إذ حينتذ يشكل أمر 


اكت 
لأن القسمة من تمام القبض والقبض عنده ليس بشرط فكذا تتمته . وقال محمد.: لايجوز لآن أصل القبض عنده 
شرط فكذا مايتم به» وهذا فيا حتمل القسمة» وأما فيا لاحتمل القسمة فيجوز مع الشيوع عند محمد أيضا لآنهيعتير 
بالهبة والصدقةالمنفذة إلا فى المسجد والمقبرة » فإنه لايع مع الشيوع فيا لاحتمل القسمة أيضا عند ألى يوسف »لان 
بقاء الشركة ينع الحلوص لله تعالى ء ولآن المهايأة فيهما فىغاية القبح بأن يقبر فيه ا وى سنة ويزرع سنة ويصلى 
فيه ىوقت ويتخذ إصطبلا فى وقت » يلاف الوقف لإمكان الاستغلال وقسمة الغلة . 


الفلاف فى اشتراط تسلم الوقف ء فلما شرطه ' محمد قال بعدم صمة المشاح ( لأن القسمة من تمام القبض ) ولابد من ٠‏ 
القبض فوجب د وعند أن يوسف لايشترط قبض المتولى فلا يشترط ماهو من تمامه » فن أذ بقول أ يوسف 
فى خروجه بمجرد اللفظ وهم مشابيخ بلخ أخذ بقوله ىهذه » ومن أخذ بقول محمد ىتلك وم مشايخ مخارى خد 
بقوله ف وقف المشاع . وأما إلحاق محمد رحمه الله بالهبة والصدقة ر المنفذة ) أى المنجزة فى الحال فإنها لاتكون 
مشاعا » فكذا الصدقة المستمرة ؛ ففرق أبو يوسف بأن اشتراط القبض فى تينك لما فيهما من القليك للغير » 
وأما الوقف فليس فيه تمليك من الغير حنى يشترط قبضه » وما هو إسقاط الملك بلا تمليك فلا يرد العئق والطلاق 
فلا موجب لاشتراط القسمة فيه : والحاصل أن المشاع إما أن تمل القسمة أو لايحتملها » ففيا يحتملها أجاز 
أبو يوسنف وقفه إلا المسجد والمقيرة واتلتان والسقاية » ومنعه محمد رحمه الله مطلقا » وفيا لامحتملها اتفقوا على 
إجازة وقفه إلا المسجد والمقبرة » فصار الاتفاق على عدم جعل المشاع مسجدا أو مقبرة مطلقا : أى سواء كان 
ما يحتمل القسمة أو لامحتملها د وآلللاف مبنى على اشتراط القبض والتسلم وعلمه » فلمالم يشرطه أبو يوسف 
أجاز وقفه » لما شرطه محمد منعه لأن الشيوع وإِن لم يمنع من التسلم والقبض ؛ ألا ترى أن الشائع كان مقبوضا 
لمالكه قبل أن يقفه لكن يمنع من تمام القيض فلذا منعه محمد رحمه الله تعالى عند إمكان تمام التقبض ‏ وذلك فيا 
يحتمل القسمة فإنه يمكن أن يقسم أو لا.ثم يقفه » وإتما أسقط اعتيار تمام القبض عند عدم الإمكان وذلك فيا 
لايحتملها » لأنه لو قسم قبل الوقف فات الانتفاع كالبيت الصغير والحمام فاكتى بتحقق التسلم قى الحملة ٠‏ وإنما 


وعنالثانى بأن خروج المللك:[لىالله تعالى قربة لابمنع التصرف فيه من حرج عنه ؛ألاترى أن القربات تصير بالإراقة 
إلى الله تعالى .ثم إن صاحبه يتصرف فيه بالأكل والإطعام والتصدق به بتولية الشرع لكونه المتقرببه فجازأن 
يكون أمر الواقف كذلاك . لاف العبد فإنه يصير مالكا لمنافعه قلا يعمل فيه تصرف غيره » وأما المسجد فالأصل 
الكعية والمسيجد الحرام فيه سواء العا كف والياد : فعلمنا أن الله تعالى لم يول التخصيص إلى اللى جعاه مسجدا » 
ونما أللقه با مسجد ا حرام والكعبة ( قوله لآن الق مةمن تمام القبض ) بيانه أن القبض للحيازة والحيازة فما يقم 
إا هى بالقسمة (قوله ووقف المشاع جائز ءد أى يوسن) لاحلاف بينهما أن القسمة فا يقسم من تام القبض »و اتا 
الحلاف بينهما فى أن" أصل القبض شرط أو لا عند ایی يوسف ليس بشرط فكذا تمامه» وعند محمد شرط فكذا 
امه ؛ وأما فيا لايقسم فحمد أيضا يجوزه ويعتيره كاطبة والصدقة المنفذة : أى الصدقة الخاصة المسامة إلى الفقير 

وهو احراز عن الصدقة الموقوفة وهى فيا نحن فيه ( قوله إلا فى المسجد والمقبرة ) استثناء من قوله ووقف المشاع 
الاستثناء بقوله إلا أن يحكم به حاكم كا لآ عى ( قوله وذذك منم عن الخروج لا حالة ) أقول : لانسلم ذلك فإنه يجوز أن يكون المعرف 
هو المعى المصدرى : أعى إحداث الوقف وإنشاءه ء أو يكون المعرف هو حقيقة الوقف يدون مخالطة آمر لحر من حكم الماك فليتأمل 
( قوله وعن الفا بأن خروج املك الخ ) أقول : فيه يحث فإنهم عرفوا الملك بالقدرة على التصر ف ف الحل شرعا » فلوصح ما ذكره لانتقض 
تعريف الاك »ووز أن يجاب ملاحظة قوله بعولية الشرع بأن يراد بالقدرة القدرة الأصلية لاالقدرة المستفادة كقدرة الوكيل بالبيع ونحوه , ۰ 


7515ل 
ولو وقعب الكل ثم استحق جر ء مله بطل ف الباق عند محمد لأن الشيوع مقارن کا فى اطبة ٠‏ حلاف ما إذا 
رجع الواهب ف البعض أو رجع الوارث ف الثلثين بعد موت المريض وقد وهبه أو أوقفه فى مرضه وفى المال 
ضيق » لأن الشروع فى ذلك طارئ . ولو استحق جزء مميز بعينه لم يبطل فى الباق لعدم الشيوع ولهدذا جاز فى 
الابتداء ٠‏ وعلى هذا المية والصدقة المملوكة . 


اتفقوا على منع وف المشاع مطلقا مسجدا ومقبرة لأن الشيوع يمنع خلوص اق لله تعالى : ولان جواز وقف 
المشاع فيا لايحتمل القسمة لأنه يحتاج فيه إلى الهايو » والايو فيه يؤدى إلى أمر مستقبح وهو أن يكون المكان 
مسجدا سنة وإصطبلا للدوابسنة ومقبرة عاما ومزرعة عاما أوميضأة عاما : وأما النبش فليس بلازم من المهايأة 
بل ليس للشريلك ذلك » ثم فيا يحتمل القسمة إذا قضى القاضى إصحته وطلب بعفمم القسمة لايقسم عند ألى.خنيفة 
ويهايئون » وعندهما يقسم . وأحعوا أن الكل لوكان وقفا على الأرباب وأرادوا القسمة لاتحوزء وكذا البايئء 
وعليه فرع مالو وقف داره على سكزى قوم بأعيانهم أو واده ونسله ما تناساوا . فإذا انقرضوا كافت غلا 
للمسا كين » فإن هذا الوقف جائز على هذا الشرط » وإذا انقرضوا تكرى وتوضع غلتها للمساكين وليس لأحد من 
الموقوف عليهم السكنى أن يكريما ولو زأدت على قدر حاجة سكناه » نعم له الإعارة لاغير » ولوكثر أولاد هذا 
الواقف وولد ولده ونسله حی ضاقت علبهم الدار ليس لم إلا سكناها تقسط على عددهم ؛ ولو انوا ذكورا 
وإناثا إن كان فيها حجر ومقاصير كان للذكران أن يسكنوا نساءهم معهم واللإناث أن تسكن أزواجهن معهن » 
وإنلم يكن فیا حجر لايستقم أن تقسم بيهم ولايقع فبها مهايأة إتما سكناه لمن جعل له الواقف ذلك لالغيرهم » 
ومن هذا يعرف أن لو سكن بعضهم فلم جد الآخر موضعا يكفيه لايستوجب أجرة حصته على الساكن » بل إن 
أحب أن يسكن معه فى بقعة من تلك الدار بلا زوجة أو زوج إن كان لأحدم ذلك » وإلا ترك المتضيق وخرج 
أو جلسوا معا كل فى بقعة إلى جنب الآخر . والأصل لذ كور ف الشروح والفرع فى أوقاف الخصاف ول يخالفه 
أحل فيا علمث . وكيف مالف وقد نقلوا إجماعهم على الأصل المذكور + ولواقتسما : أعنى الواقف للمشاع 
وشربكه على القول بازوم القسمة بعد القضاء أو قبله على قول ألى يوسف فوقع نضيب الواقف فى محل مخصوص 
كان هو الوقف ولا یجب عليه أن يقفه ثانيا ( قوله ولو وقف الكل ثم استبحق جزء منه ) يعنى شائعا ( بطل الوقف 
عند عمد رمه الله ) لآن بالاسمحقاق ظهر أن الشيوع كان مققارنا للوقف ر كما فى الهبة ) إذا وهب الكل ثم استحق 
بعضه بطلت لهذا . بحلاف مالو وهب الكل ( ثم رجع الواهب ف البعض أو ربهع الوارث ف الثاثين بعد موت 
المريض ) الذى وقف فى مرضه الكل ولا مخرج من الثلث فإنه لايبطل الباق لأن الشيوع طار ء وإذا بطل الوقف 
ف الباق رجع إلى الواقف أو كان حيا وإلى ورثته إن ظهر الاستحقاق بعد موته » وليس على الوأقف أن يبيع 
ذلك ويشعرى بثمنه مايجعله وقفا ( ولوكان المستحق جزءا بعينه لم يبطل فى الباق لعدم الشيوع ) فلهذا جاز فى 
الابتداء أن يقف ذلك الباق فقط ر وعلى هذا الهبة والصدقة المملو ة ) لو استحق منهما جزء شائع بطلث » ولو 


جائز عند ألى يوسف : فإنه لايم مع الشيوع فيا لامحتمل القسمة بأن كان الموضع صغيرا لايصلح لما أراده 
الواقف من اتخاذ المسجد والمقبرة على تقدير القسمة . والحاصل أن جعل المسجد والمقيرة ف المشاع الذى لايحتمل 
الق مة لاجوز أصلا لاقيل القسمة وهؤ حال كونه مشاعا ولا بعدها » أما قبلها فإن بقاء الشركة بمنع الجلوص على 
٠‏ ماسيجىء . وأما بعدها فلأن فرض المسئلة فيا إذا كان الوضع غير صالح لذلك لصغره فى أن يكون يطريق 


5 
قال : ولا يم الوقف عند أى حنيفة ومحمد حى يجعل آخره بجهة لاتنقطع أبدا . وقال أبو يوسف :إذا سى فيه 
جهة تنقطع جاز وصار بعدها لافقراء وإن لم يسمهم د هما أن موجب الوقف زوال الملك بدون القّليك وأنه 
يتأبد كالعتق » فإذا كانت ابحهة يتوم انقطاعها لايتوفر عليه مقتضاه» قلهذ! كان التوقيت مبطلا له كالتوقيت 
فى البيع . ولأىيوسف أن المقصود هو التقرب إل الله تعالى وهو موفر عليه . لأن التقرب تارة يكون ف ‌المرف 


استحق معين لاتبطل . ولو كانت الأرض بين رجلين فوقفاها على بعض الوجوه ودفعاها إلى وال يقوم عليها 
كان ذلك جائزا عند محمد » لأن المانع من تمام الصدقة شيو ف الحل المتصدق به . ولا شيوع هنا لأن الكل 
صدقة : غاية الأمر أن ذلك مع. كرة المتصدقين والقبض من الوالى فى الكل وجد حملة واحدة . فهو كا لوتصدق 
بها رجل واحد سواء ء حلاف ما لو وقف كل منهما نصفها شائعا على حدة وجعل ذا واليا على حدة لا جوز 
لأنهما صدقتان » فإن كلا مما تصدق بنصيبه بعقدة على حدة ؛ ألا ترى أنه جعل لنصيبه واليا على حدة ٠‏ ومثل 
ذلك فى الصدقة المنفذة أيضا لاوز »حى لوتصدق بنصفها مشاعا على رجل وسل ثم تصدق الآخر بالنصف عليه 
وس لم يجز شی ء من ذلك لأن قبض کل منهما لای جزءا شائعا » فكذا قبض الوالیین هنا . ولو وقف كل مهما 
نصيبه وجعلا الوالى واحدا فسلماها إليد جميعا جاز لآن تمامها بالقبض والقبض مجتمع ( قوله ولا يم الوقف عند 
أن حنيفة ومد حى يجعل آنخره بلحهة لاتنقطع أبدا ) كالمساكين ومصااح الحرم والمساجد : بحلاف مالو وقف 
على مسجد معين ولم يجعل آخره جلبهة: لاتنقطع لايصح لاحّال أن يخرب الموقوف عليه ( وقال أبو يوسف : إذا 
می جهة تنقطع جاز وصار بعدها للفقراء وإنلم يسمهم ) هذا كلام القدورى » وهذا کا ترى لايناسب استدلال 
المصنف على أنى يوسف بقوله( إن موجب الوقف ) يعنى بعد التسليم إلى المتولى عند محمد رحمه الله وبعد الحكم عند 
أنى حنيفة ر زوال الملك بلا تمليك ) وزواله يتأبد بعتق » وإذا كانت اللحهة يتوه انقطاعها لايتوفر عليه مقتضاه 
ولهذا كان التوقيت مبطلا له ) كنا لو وقض عشرين سنة لابصح اتفاقا لأنه إتما يلزمه لو قال يجواز انقطاعه 


المهايأة . والمهايأة فيهما فى غاية القبح الخ ماذكره فى الكتاب وهو ظاهر . قال ( ولا بم الوقف عند أنى حنيفة 
ومحمد حى جعل آآخره بلنهة لاتنقطع ) مثل أن يقول على" وكذا كذا : ثم على فقراء المسلمين حيما وجدوا مثلا . 
وقال أبو يوسف : إذا مى جهة تنقطع مثل أن يقف على أولاده أوعلى أمهات أولاده جازوصار بعدها للفقراء 
وإن لم يسمهم . هما أن موجب الوقف زوال اللك بدون المليك : يعنى لا إلى مالك. وكل ماكان زوال اللك 
بدون المليك فإنه يتأبد كالعتق فموجب الوقف بتأبدء وإذا كانت الحهة يتوه, انقطاعها لايتوفر عليه أى نى 
الوقن مقتضاه ء ولهذا كان التوقيت ميطلا له لأنه يناى موجبه كالتوقيت ف البيع . قيل فى كلام المصنف رخه 
الله تناقض على قول ألى حنيفة رحمه الله لأنه ذكر فى أول كتاب الوقف أن الوقف عنده حبس العين على ملك 
الواقف فكان موجبه عدم زوال املك عن الواقف ء ثم قال هنا : موجبه زوالاللك . وأجيب بأن هذا قول 
محمد ورواية عن ألىحنيفة . واللذكور فى أول الكتاب هو قول أنحنيفة ىرواية عنهأخرى : فيكون عنه فى 
المسئلة روايتان . وقيل أراد هاهنا ما إذا حك الماك بصحة الوقف ولزومه فحينئذ يخرج الوقف عن ملك 
(قال المصئف : لما أن موجب الوقف زوال الملك ) أقول ۽ أنت حبر بأن هذا لا يستقم على قول ألى حليفة رحة الله تعالى عليه . 
وجوابه مذكور فالشروح ( قوله وقيل أراد هاهنا ما إذا حكم الما كم بصحة الوقف ولزومه إلى آخره ) أقول:فيه أنه إذا حكم الحاكم 
بصحة الوقف ولزومه فيا إذا سمى جهة تنقطع ينغي أن يم الوقف لصادفة حكه محلا ممتبدا قيه فليتأمل ( قال المصئف : ولاف يوسف 
رحة اله تعالى عليه ) أقول : تأخير دليل أن يوسف يدل على أن قوله هو اتختار. 


ا 
إلى جهة تنقطع ومرة بالصرف إلى جهة تتأبد فيصح فى الوجهين و قيل إنالتأبيد شرط بالإجماع » إلا أن عند أىيوسف 
لابشترط ذكر التأبيد لأن لفظة الوقف والصدقة منبئة عنه لما بينا أنه إزالة الملك بدون العّليك كالغتق » ولهذا 
قال فى الكتاب فى بيان قوله وصاربعدها للفقراء وإن لم يسمهم » وهذا هو الصبحيح » وعند محمد ذكر التأبيد 
شرط لأن هذا صدقة بالمتفعة أو بالغلة: وذلك قد يكون موتا وقد يكون مؤؤبذا فمطلقه لا ينصرف إلى التأبيد فلابد 


من التنصيص . 


وعوده إلى الواقف بعد انقطاع تلك ابحهة أو إلى ورثته وهو لم يقل ذلك > بل قال إذا انقطعت صار للفقراء . ثم 
نقل القدورى إنما هو على ماذكره المصنض ثابتا عنه منالتأبيد حيث قال ( وقيل إن التأبيد شرط بالإجماع » إلا آن. 
أبا يوسف لايشترط ذكر التأبيد لأن لفظ الوقف والصدقة منى* عنه لما بيئا أنه إزالة الملا كالعتق وعندها 
يشترط: قال المصئف ( وهذا هوالصحيح. وعند محمد ذكر التأبيد شرط لأن هذا صدقة بالمتفعة ) إن كان وقف 
للسكنى ( أو بالغلة ) إن لم یکن ذكر السکنی ( وقد يكون ذلك مبدا وقد رکون غير مبد فطلقه لاینصرف إلى 
المؤبد ) بعينه ( فلابد من التنصيص ) عليه قكان الأولى أن يولى هذين الوجهين ادا نقله من عبارة القدورى ؛ ثم 
ي كر الرواية الأخرى ويذكردليلهما الأول. فآما الو جه الأو ل فإنما يناسب الرواية عن أنىيوسف يأنهيعدانقطاع 
الجهة يرجع إلى ملك الواقف أو ذريته . وقد نقل من الفروع مايدل على كل ٠نهما‏ عند أنى يوسف ٠‏ فنها ماق 
المبسوط فيا إذا تصدق على أمهات أولاده فى حياته وجعل طن السكنى بعد وفاته ‏ وأئ امرأة تزواجت «نهن” أو 
حرجت منتقلة إلى غيره فلا حق لها فى السكنى ونصيبها مردود على من بقيت منهن » فذللك جائز اعتيارا للسكنى 
بالغلة » و هذا الشرط يصح منه هن فى الغلة » إلى أن قال : وإن لم حتج من بتی منهن كان ميراثا على فرائض الله 
تعالى عند ألى يوسف لما بينا أنه يتوسع فى أمر الوقف فلا يشترط التأبيد » واشتراط العود إلى الورثة عند زوال 
حاجة الموقوف عليه لايفوت موجب العقد عنده » فأما عند محمد رحه الله التأبيد شرط واشتراط العود إلى الورئة 
يبطل هذا الشرط فيكون مبطلا للوقف إلا أن يجعل ذلك وصية عند موته فييجوز كالوصية لمعلوم بسکنی داره بعد 
موته مدة معلومة فإنه جائز أن يازم ويعود إلى الورثة إذا سقط حق الموصى: له » ومن ذلك ما نقل للناطی فى 
الانجناس عن شروط محمد بن مقاتل عن أىيوسف : إذا وقف على رجل بعينه جاز » وإذا مات الموقوف عليه 
٠‏ رجع الوقف إلى ورثة الواقف : قال : وعليه الفتوى . وإذا عرف عن أنى يوسف جواز عوده إلى الورثة فقد 
يقول ىوقف عشرين سنة :الحواز لأنه لافرق أصلاء ومنها ماذكر ف البرامكة. قال أب يوسف : إذا انقرض 


الواقف بالاتفاق وهذا أوفق . وأقول : هذا ليس بمناسب لما تقدم من قول المصنف يجب أن يكون قوهما على 
الوجه الذى سبق تقريره : ولأىيوسف أن المقصود من الوقف هو التقرب إلى الله تعالى » وهو موفر عليه فها 
إذا جعل على جهة تنقطع لأن التقرب إلى الله تعالى تارة فى الصرف إلى سجهة تنقطع وأخرى إلى جهة تتأبد فيصح 
فى الوجهين : وعلى هذا لو انقطعت اللخهة عاد الوق فإلى ملكه إن كان حيا » وإلى ملك ورثته إن كان ميتا . 
ولقائل أن يقول : هذا التعليل غير مطابق لما ذكر عن ای يوسف لأنه قال وصار بعدها للفقراء ونم يسمهم ء 
وذلك يدل على أن التأبيد شرط : وابلتواب أن المروى عن أى يوسف أمران : أحدهما أنه لايشترط التأبيد أصلا : . 
والثانى أنه يشترط لكن لايشترط ذكره باللسان : والمصنف أشار إل القول الأول بالتعليل » 


( قوله والحواب أن المروى الخ ) أفول : هذا ما يهم فى كثير من المواضع . 


¥44 
قال ( ويحوز وقفالعقار ) لأن حاعة من الصنحابة رضوان الله عليهم وقوه 


الموقوف عليهم بصرف الوقف إلى الفقراء . قال فى الأنجناس : فحصل عنه روايتان . وأما الشرط الذى تقدم وهو 
قوله من تزوجت أو حرجت منتقلة عنه فلا حق لما فصحيح » فلو طلقها.زوجها أو مات أوعادت بعد ما انتقات 
لايرجع لما ماكان لما فى الوقف » بل قد سقط لأنه قطع استحقاقها بأحد هذه الصفات فلا يعود إلا أن ينص على 
ذلك فيقول فإن عادت أوفارفت عاد ماكان لها ( قوله ويجوز وقف العقار ) وهو الأرض مبنية كانت أو غير 
هبنية ویدخل البناء فى وقف الآرض تبعا فيكون وقفا معها د و دخول الشيجر فى وقف الآرض روايتان كرما 
فى اللحلاصة .وى فتاوى قاضيخان : تخل الأشيجار والبناء فى وقف الأرض كنا تدحلن البيع » ويدخخل الشرب 
والطريق استحسانا لأن الأرض لاتوقف إلا للاستغلال » وذلك لايكون إلا بالماء والطريق فيدخلان كا فى 
الإجارة » ولا تدخل القْرة القائمة وقت الوقف سواء-كانت مما تؤكل أو لا كالورد والرياحين ؛ ولو قال 
وقفتّها بحقوقها وجميع مافيها ومنها قال هلال : لإتدخل ف الوقف أيضا ء ولكن فى الاستحسان يلزم التصدق بها 
على وجه النذر لأنه لما قال صدقة موقوفة يجميع ما فيها ومتها فقد تكلم بما يوجب التصدقء ولا تدخل الزروع 
كلها إلا ماکان له أصل لايقطع فىسنة . والحاصلأن كل شجر يقطع فى سنة فهو للواقف » ومالا يقطع ى سنة 
فهو داخل ف الوقى ؛ فيدخل فى وقف الأرض أضول الباذنجان وقصب السكر : ويدخحل فى وقف الحمام القدر 
وملقى سرقينه ورماده » ولآيدخل مسيل ماء قأرض ملوكة أو طريق:. وقوله ر لأن جماعة من الصحابة رضى الله 
علهم أجمعين وقفوه) قدمنا ذكر جماعة من الرجال الصحابة ونسائهم وقفوا ٠‏ وأسانيدها مذ كورة فى وقف 
الحصاف : ومنها ماتقدم من وقف عر رضى الله عنه أرضه تمغ . وخر ج إبراهم الحرلى فى كتابهغر يب الحديث : 
حدثنا أبو بكر بن ألى شيبة : حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه : أن الزبير بن العوام رضى الله 
عنه وقض دارا له على المردودة من بناثه . قال : والمردودة هى المطلقة والفاقدة الى مات زوجها . وق البخارى : 
« وقف رسول الله صل الله عليه وسل أرضاوجعلها لابن السبيل صدقة » : وأخرج الماک بسند فيه الواقدئيوهو 
حسن عندنا وسكت هو عليه عن عن بن الأرتم المزوى أنه كان يقول : آنا ابن سبع الإسلام أسار أبى سابغ 
سبعة. وکانت دارەعلى الصفا وهی الى كان النى صل الله عليه وس يكون فيها فى الإسلام ءوفيها دعا الناس إلى 
الإسلام فأسلم فيها خلق كثير منهم عمر بن الطاب رضى الله عنه فسمييتدار الإسلام » وتصدق بها الآرتم على 
ولده . وذكر أن نسخة صلقته : بسع الله امن الرحم هذا ماقضى الأرقم» إلى أن قال : لاتباع ولا تورث. 
. وفى الحلافيات للبييى : قال أبو بكر عبد الله بن الزبير الجميدى : تصدق أبوبكر رضى الله عنه يداره بمكة على 
ولده فهى إل اليوم » وتصدق مر بر بعه » وتصدق سعدبن ألى وقاص رضى الله عنه بداره بالمدينة وبداره بمصر 
على ولده فذلك إلى اليوم » وعيّان رضى الله عنه برومة فهى إلى اليوم » وعمر بن العاص بالوهط من الطائف 
وداره بمكة والمدينة على ولده فذلك إلى اليوم . قال: وما لا يحضرنى كثير » وهذا كله بمايستدلبه على أ حنيفة 
فى عدم إجازته الوقف . 

[ فرع ] إذا كانت الدار مشهورة معروفة صح وقفها وإن م تحدد استغناء لشهرنها عن نفيديدها , 

[ فرع آخر ] وقف عقارا على مسيجد أومدرسة هيأ مكانا لبنائها قبل أن يبنيها اختلف المتأحرون والصحيح 


! 1 
ولا يجوز وق ما ينقل.ويحوّل )قال رض اللدعنه :.وهذا على الإرسال قول أ حتيفة (وقال أبو يوضاك ` 
إذا وقفضيعة يبقرها'وأكرما وه عبيده جاز )وكذا سائرآ لات الحراسة لأنه تيع للأرض ق تحصيل ماهو القصود : 
وقد ثبت من اکم تبع1 ما لایثبت مقصودا كالشرب فى البيع وألبناء فى الوقف» و محمد معه فيه . لأآنه لما 
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جاز إفراد بعض المنقول:بالوقف عنده فلآن يجوز الوقف فيه تبعا أولى . ( وقال محمد : يجوز حيس الكراع ' 
والسلاح ( ومعتاه وقفه. ف سبيل الله 5 وأبو يوسف معة فيه على ماقالواء وهو استحسان .والقياس ان لامجوز 
لما بيناه من قبل . وجه الاستخسان : الآثار المشهوزة فيه : ما قوله عليه الصلاة والسلام و وأما خالد فقد حيس . 


الحواز وتصرف غلم إِلَ الغقراء إلى أن تى ١‏ فإذا بنيت ردت إلها الغلة أخذامن الوقف على" أولاد فلان ولا 
أولاد له وا بصحته 'وتصرف غلته للفقراء إلى أن يولد لمان ر قوله ولا يجوز وقف ماينقل ويحول) كذا قال : 
القدورى . قال المصنف رجه الله ر وهذا على الإرسأل ) أى عل الإطلاق ر قول أنى حنيفة زحه الله )ثم قال 
القدورى ( وقال أبو يوسف إذا وقف ضيعة ببقرها وأكرتها وم عبيده جاز) والأكرة الحراثون ( وكذا لات : 
الحراثة ) إذا كانت تبعا للأرض يجوز ( لأنما تيع للأرض ف تحصيل ماهو المقصود) منها (وقلاثيت من الحكم 
تبعا مالا يثبت مقصودا كبيع الشرب) والطريق لايجوز مقصودا ويجوز تبعا : وهذا كثير مستغن عن العذ . 
ولو مرض بعضهم فتعطل عن العمل إن كان الواقف جعل نفقتهم ف مال الوقف وصرح بها فهى فى مال الوق , 
وإلالا نفقة لمم » وإن م يصرح به ف مال الوقف فللقم أذ ينيع من عبج ويشترئ بشمنه آخر. يعمل ا أو قتل فأخدٍ 
دیته عليه أن يشترى بها آحر , ولو جنى أحدهم جناية فعلى القم أن ينظر . فإن كان الأصاح دفع هذا العبد باللحناية ش 
دفعه أو فداءه فداه من مال الوقف ٠‏ وإذا فداه بفدية تزيد على أرش اللحناية فهو متطوع بالزيادة ٠‏ وليس لأهل. 
الوقف من الدفع والقداء شی ء٠‏ فإن فدوك كانوا متطوعين ( محمد مع ألى يوسف فيه ) يعنى فلا مغنى لإفراد 
أنى يوسبف ( لأنه لما جاز إفراد بعض المنقولات بالوقف عنده ) أى عند محمد.رحمه الله > فتجویزه تبعا للعقار 
أول فضمير لأنه الان » أما لو أوقف ضيعة فها بقر وعبيد له ولم يذدكر فإنه لايدخل شى ءمن الآلات والبقز 
والعبيدنى الوقف . قال المصنف ( وقال محمد : جوز حبس الكراع ) وهى اليل والسلاح » ومعناه وقفه ف‌سبيل. 
الله وأبويوسف معه) أيضا ذلك (على ما قالواء, وهذا استحسان» والقياس أن لايجوز لما بينا من قبل) منشرط. . 
التأبيذ والمنقول لا يتأبد (روجه الاستحسان الآثار المشهورة فيه ) أبن فى الكبراع والسلاح.. منها قوله صلی الله عليه 
وسلم ف الصحيحين عن ألى هريرةه يعث انى صل الله عايه وسل عمر ين الخطاب على الصدقات فنع إبنجميل 


وقوله( وهذا على الإرسال)أى ماذكره القدورى من قوله(ولايجوز وقفضمايتقل ويحول) على الإطلاق مقصودا 
أو تبعاء كراعا أوغيره » تعاملوا فيه أولا . قول ألىحنيفة : والأ"كرة حع أكار وهو الذرّاع كأنها جع ۲ کرتقدیز ا. 
وقوله( والبناء فيالوقف ) أىبى وقت الأرض الى عليها ذلك البدء كوقف الخانات:والرباطات . وقوله ( لآنه 
لماجاز إفراد بعض المنقول ) يعنى من غير أن يجعل تبعا لشى ء كا فى المتعارف مثل الفأس والقدوم والمراجل 
( عنده ) أى عند محمد ( فلأن جوز الوقف ) أى وقف المتقول ر تبعا أولى ) والمراذ بالكراع هنا هو الخيل 
لمناسبة ذكر السلاح. وقوله (لما يياه من قبل ) يعنى ما مر أن من شر طه التأبيد » والثأبيد لايتحقق فى المنقول 


( قال المسئف : زالبناء فى الوقف ) أقول : فيه“نوخ'مصادرة لذن البناء ما يتقل تأمل ف جوابه فإن ثبمية البناء أقوئى (.قال المصنف : 
فلأت يحوز الوقف فيه تبما أوئل ) أقول + هذا فيبا فيه ثعامل ملم » وأما.ملللقا فلا تدر ( قوله يعنى مامر أن من شرطه التأبيد و القأبيد 
لايتحقق فى المنقول ) أقول : وفيه تأمل : كتب وجهه فى الحواب عن دليل الشافمى على مايجىء , 7 
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أدرعا وأفراسا له ف سبيل الله تعالى وطلحة حيس دروعه :فى سبيل الته.تعالی » ويروى أكراعة . والكراع : اللبيل. 
ويلبخل فى كه الإبل لأن العرب يجاهلنون علييا » وكذا الببلاح حمل عليها.وعن محمد أنه يجوز وقف مافيه 
تعامل من المنقولات 'كالفأس والمرّ والقدوم والمنشار والحنازة وثيابها والقدور والمراجل واللصاحف : وعند 
أى يوسن لايجوز لأن القياس إنما يترك بالنص ١‏ والتص وود فى الكراع والسلاح فيقتصر عليه . 


وخالد بن الولي والعباس فقال زسول الله صلى الله عليه وسام : ماينقم ابن جميل إلا أن كان فقير! فأغناه الله 
وآنا خالد فإنكم تظلمون خحالدا وقد احتيس أدراعه وأعتلذه فى سبيق الله . وأما العباس عم رسول الله صل الله 
عليه وسلم فهى على" ومثلها"ء ثم قال : أما شعرت' أن عم الرجل صنو أبيه ۾ وأما ماذكر المصذف من أن طلحة 
حبس دروعه ؛ زق ر واية أدراعه و أعتيده فلم یعرف“ وكذالى يعرفجمعه على أ كراخ .لأن فعالا لامع على أفعال 
بل على أفعل كعقاب وأُعقب :وإ نما ذ كر :له فى الصحاح صيغتى جمع ‏ قال : قالمع أ ك رع نمأ كار ع » إلا أن الطبراق. 
أخرج عن ابن المبارك : حدبنا حماد بن زيد عن عبد الله بن الحتار عنعاصم بن ببدلة عن أنى ؤائل:قال. : لما 
. حضرت حالد بن الوليد الوفاة قال : لقدطلبت القتل فلم يقدر لى إلا أن أموت على فراشی» وما من‌غمل أرجى 
عندى من لاله إلا الله » وأنا متترس» ثم قال :إذا آنا مت فانظر وا سلاحى وفرسئ فاجعاوه عدة نى سبيل الله. 
وذكر هذا الحديث ببذا الستد فى تاريخ ابن كثير > وقال فيه :. ما من عمل أرجى عندی بعد" لا إله إلا الله من 
٠‏ ليلة بها وآنا متترس والسماء لى ننظر الصبح حجى. نغير على الكفار : وإذا عرف هذا فالإبل تدخل فى حكه 
بالدلالة لن الغرب يغزون عليهاء مع أنه روى: أن آم معقل جاءت إل النى" صل الله عليه وتلم فقالت : يارسول 
الله إن أبا معقل جعل ناضحه فى سبيل الله ولفى أريد المج أفأركبه:؟ فقال ضلى الله عليه وسلم : اركبية فإن المج 
والعمرة من سبي الله » والحاصل أن قف المنقول تبعا للعقار يحوز: وأما وقفه مقصوداء إن كإ نكراعا أو سلاحا 
جاز » وفيا سوى ذلك إن کان مالم بجر التعامل بوقفه كالثياب والحيوان ونعوه والذهب والفضة لايجوز عندنا. + 
وإن كان متعارةا كالحنازة والفأس والقدوم وُثياب الحنازة وممايحتاج إليه من الأوانى والقدور فى غسل الموق 
والمصاحفءقال أبو يوسف : لإيجوز » وقال محمد : يجوز وإليه ذب عاية المشايخ منهم الإمام السرخسى ء 
کذافی الحلاصة . وف الفتاوى لقاضيخان : وقف بناء بدون أرض قال هلال : لايجوز انہى. لكن فى الحصاف 
مايقيد أن الأرض إذا كانت متقررة للاحتكار'جاز فإنه قال فى رجل وقف بناء:دار له دون الأرض :إنه لايجوز » 
قيل له فا تقول فى حوانيت السوق إن وقف رجل: حانوتأ منها؟ قال : إن كان الأرض إجارة فى أيدى القوم 
الذين بنوها لاجر جهم الساطان عنها فالوقف جائز لأنا ر أيناها. ف أيدى أصعاب البناء يتو ارثوتها وتقسم بينهم 
لايتعرض لم الساطان ولايزعجهم عثها »٠وإنماله‏ غلة يأحذها وتداوها الخلفاء ومضى عليها الدهور وهی ف يدم 
يقرايعونبا ويؤاجرونها ويجوزافيها وصاياهم ویہدمون بناعها ويينون غيره » فأقاد أن ماکان مثل ذلك جا وقف 
..البنيان فيه وإلا فلا : وذكر فى موضح آحر فى فتاوئ قاضيخان : إذا بنى قنطرة المسلمين جاز ولا يكون بناؤها 
ميراثا » ثم ذكر' أنه إنما خيض البناءم بذلكلأن.العادة أن تتخذ على جنبى النبر الغام وذلك غير ملوك : ثم قال : 
وهذه الممثلة دليل.على جواز وقف اليناء يدون الأضل . ثم نقل عن الأصل أن وقف البناء بدون أصل الدار 
لايجوزء ولا يجوز وقف البناءق أرض هى عارية أو إجارة » وان كانت ملكا لواقف البناء جاز .عنذ البعض.* 
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سس a (A‏ ' 
ومد يقول. : القياس قد يتك بالتعامل "كا فى الاستصتاع 2 وقد ويجد التعامل فى هذه الأشياء : وغن نصير 
این بجی أنه وقف كتيه ماقا لما بالمصاحف » و هذا صميخ لآن كل واحد يمسلك للدين تعليا وتعلما وقراءة » 
وأكثر فقهاء الأمصار على قول محمد » وما لا تعامل فيه لايجوز عندنا وقفه . وقال الشافعى : كل ماعكن 
الانتفاع به مع بقاء أصله و جوز بيع جوز وقفه لأنه يمكن الانتفاح به » فأشبه العقار والكراع والسلاح . ولنا أن 
الوقف فيه لايتأبد » ولابد منه على مابيناه فصار كالدراهم والدنائير » بخلاف العقار » ولا معارض من حيث 
السمع ولا من حيث التعامل فب على أصل القياس : ظ 
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ورعن محمد : إذا كان البناء فى اض وق جاز وقفه على ابلنهة الى تكون الأرض وقفا علها . ذكر الكل ى 
الفتاوى . وإطلاق الإجارة يعارض قول اللحصاف فى أرض الحكور » اللهم إلا أن يجعل تخصيصها بسبب أنها 
صارت كالآملاك على ماذ كره وسمعته. .وق الخلاصة » إذا وقف مصجنا على أهل المسبجد لقراءة القرآن إن كانوا 
محخصون جاز › وإن وقف‌عل المسجد جاز ويقر ى ذلك المسجد» وق موضع آآخر » ولا يخون مقصورا على 
هذا المسيجد . وأما وقتف الكتب فكان محمد بن سلمة لايجيزه ونصير بن, بجی ميزه ووقف كتيه > والفقيه 
أبو جعفر ميزه وبه تأخذ . وجه قول أنى يوسف أن القياس يأباه » والنص ورد فى الكراع والسلاح على خلافه 
قيقتصر عليه ( ومحمد رحمه الله يقول : القياس ينزل بالتعامل كا فى الاستصناع » وقد وجد التعامل. فى هذه 
الأشياء » وعلى قول محمد أكثر فقهاء الأمصار وما لاتعامل فيه لايجور وقفه عتدنا ) وقال الشافعى رحمه الله : 

كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء أصله ويجوز بيعه يجوز وقفه » وهذا قول مالك وأحمد أيضا . وأما وققف مالا 
يننفع به إلا بالإتلاف كالذهب والفضة والمأكول والمشروب فغير جائز فى قول عامة الفقهاء » والمراد بالذهب 
والفضة الدراهم والدنانير وما ليس بحلى . وأما ا لحل فيصح. وقفه عند خد والشافعى لأن حفصة رضى الله عنها 
ابتاعت لیا بعشرين ألفا قحيسته على نساءآ ل اللحطاب فكانت لاتخرج زكاته » وعن أحمد لايصح وقفه » وأنكر 
الحديث »› ذکره ا بن قدامة فى الغى : وحاصل وجه الجماعة القياس على الكراع » وعارضه المصنف بأن جكم 


والمراجل : قدور النحاس . وقوله ( إلخاقا ها بالمصاحف ) يعنى أن وقف المصاحف عفيح » فكذا الكتب د ذكر 
قى فتاوى قاضييخان : اختاف المشايخ فى وقض الكتب جوزه الفقيه أبو الليث وعليه الفتوى. وقوله ( كل مابمكن 
الانتفاع به مع بقاء أصلة ) احتراز عن الدراهم والدنانير» فإن-الانتفاع الذى خلقت الدراهم والدنائير لأجله وهو 
العنية لايمكن يهما مع يقاء أصله فى ملكة .. وقوله ( ويجوز بيعه ) احترازعن حمل الناقة اوا ل محارية فإنه لايجوز بيعه 
فكذا وقفه عنده أيضا . ولنا أن الوقف ف المنقول لابتأبد وهو ظاهر » وما لايتأبد لايجوز وقفه لأن التأبيد لابد منه 
على مابيناه فصارت المنقولات كالدراهم و الدنائير . وقوله.( يلاف العقار ) جواب عن اعتباره بالعقار : وقوله 
( ولا معارض من نحيث السمع:) جواب عن قوله فأشبه الكراع والسلاح . ووجهه أن الأصل أن لايحوز وقف 
الكراع والسلاح أيضا “كالدراهم > إلا أنا تركناه بمعبارض راجح من حيث السمع . وقوله ( ولا من حيث 
التعامل ) جو اب عما يقال ترك ا والسلاح بمعارض من حيث السمع وهو ليس بموجود ف المراجل 
والقدوم وغيرهما » فلتكن صورة النزاع مقيسة على ذلك . ووجهه أن مما معارضا من حيث التعامل وليس 
(قال الصف : ولا بد منه على مابيناه ) أقول ا بقاء الموقرف » وذاك موجود فى محل النزاع أيفما 


غنيتأمل . 
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وهذا لآن المقار يتأبد » واللتهاد سنام الدين » فكان معنى القربة فيهما أقوى فلا يكون غيرهما فى معناهما . 


الوقف الشرعى.التأبيد ولا يتأبد غير العقار ء غير أنه ترك قى ابحهاد لأنه سنام الدين » فكان معنى القربة فييما 
أقوى » فلا يازم من شرعية الوقف فيهما شرعيته فيا هو دونهما » ولا يلحق دلالة أيضا لأنه ليس فى معناهما : وإذا 
عرفت هذا فقد زاد بعض المشايخ أشياء من المنقول على ماذكره محمد لما رأوا من جريان التعامل فيها . ف 
الجلاصة : وقف بقرة على أن مامخرج.من. لبنبا وسماها يعطى لأبناء السبيل قال : إن كان ذلك فى موضع غلب 
ذلك فى أوقافهم رجوت أن يكون جائزا : وعن الأنصازى وكان من أصحاب زفر فيمن وقف الدراهم أو الطعام 
أو ما يكال أو ما يوزن أيجوز ذلك ؟ قال نم » قيل وكيف ؟ قال يدفع الدراهم «ضاربة ثم يتصدق بها فى الوجه 
الذى وقف عليه > وما يكال وما يوزن يباع ويدفع تمنه مضاربة أو بضاعة . قال : فعلى هذا القياس إذا وقف 
هذا الك من الحنطة على شرط أن بقرض للفقراء الدين لابذر لم ليزرعوه لأنفسهم ثم يذ منهم بعد الإدراك قلدر 
القرض ثم يقرض لغيرهم من الفقراء أبدا على هذا السبيل يجب أن يكون-جائزا . قال : ومثل هذا كثير فىالرئ وناحية 
دتياوند» E‏ صدقة أبدا جاز فتدفع الأكسية للفقراء فينتفعون بها ى أوقات ليسها؛ 
ولووقف ثورا لإتراء بقره لايصح. ثم إذا عرف جواز وقف الفرس واب حمل وسبيل الله» فى وتفه عب ىأنعسكه 
مادام حيا إن أمسكه ليجهاد جاز له ذلك » لأنه لولم يشترط. كان له ذلك لأن الحاءعى .فرس السبيل أن يجاهد عليه » 
وإن اراد آن ينتفع به غير ذال لم يكن له ذلك وصح جعله للسييل : يعنى يبطل الشرط » ويصح وقفه » ولا 
يؤاجر فرس السبيل إلا إذا احتيج إلى نفقته فيؤاجر بقدر ماينفق عليه . قال فى الخلاصة : وهذه دليل على أن 
المسيجد إذا احتاج إلى نفقة يواجر قطعة منه بقدر ماينفق عليه اه ٠‏ وهذا عندى غير صميح لآنه يعود إلى القبح الذى 
لأجله استثنى أبو يوسف المسجد من وقف المشاع » وهو أن يتخذ مسيجدا يصلى فيه عاما وإصطبلا يربط فيه 
0 عاما » ولى قيل إنما يواجر لغير ذلك فنقول غاية مايكون السكتى ويستلزم جواز الجامعة فيه وإقامة 
نض وابلنب فيه » ولى قيل لايواجر لذلك فكل عمل يؤاجرله فيه تغيير أحكامه الشرعية » ولاشلك أن 
e‏ بر أحكامه الشرعية ولا يخرج به عن أن يكون مسجدا . . نعم إن خرب ماحواه واستغی عنه 
فحینئل لايصير مسجدا عند محمد خلافا لألى يوسدف » وأما إذالم يكن كذلك فتيجب حمارته من بيت المبال لأنه 
من حاجة المسلمين . وق الخلاصة أيضا : يجوز وقف الغلمان والحوارى على مصالح الرباط » وإذا زوج 
السلطان أو الفاضى جارية الوقف يجوز : واو زوّج عبد الوقف لايجون » والفرق ظاهر » وهو أن فى الأول 
اكتسابا لوقف دون الثانى » ولمذا لو زوج أمة الوقف ءن عبد ااوقف لامجوز a‏ 
دار فيها مامات يرجن ويرجعن يدخل قى وقغه الحمامات الأصلية قال الفقيه: هو كوقف الضيعة مع الثيرا 
وسثل أبو بكر عن وقف شجرة بأصلها والشجرة مما ينتفع بأوراقها وعرها قالء : الوقف جائر وينتفع بش رها 
يقطع أصلها إلا أن تفسد أغصانها » فان ينتفع بأوراقها وثمرها فإنبا تقطع ويصرف تنا إلى سبيله » فإن نبقت ثانيا 
وإلا غرس مكانها . وسئل أبوالقاسم الصفارعن شجرة وقف يبس بعضها وبى بعضها فقال : مايبس منها فسيله 


بموجود فى صورة النزاع كالعبيد والإماء والثياب والبسط وأمثالها فببى على أصل القياس . وقوله ( وهذا ) 
. استظهار على أن إلحاق غير العقار والكراع والسلاخ بهما غير جائز لأن غيرهما لو”هما ليس فى معناهما ء ولم يذكر : 


جا لانت 
قال ( وإذا صح الوقف لم جز بيعه ولا تمليكه » إلا أن يكون مشاعا غند أنى يوسف فيطلب الشريك القسمة 
فيصح مقاسمته ) أما امتناع القليك قلما بينا . وأما جواز القسمة فلأم! تمييز وإفراز ء غاية الأمر أن الغالب ى 
غير المكيل والموزون معنى المبادلةء إلاأن فى الوقف جعلنا الغالب معنى الإفراز نظرا لوقف فلم تكن بيعا وتمليكا؛ 
ثم إن وقف نصيبه من عقار مشترك فهو الذى يقاسم شريكه لأن الولاية الواقف وبعد الوت إلى وصيةء وإنوقف 
نصف عقار خالص له فالذى يقاسمه القاضی أو ببيع نصيبه الباق من رجل ثم يقاسمه المشترى ثم يشترى ذلك منه 


سجيل غلهاء وما بى مروك على حالما (قوله وإذا صح الوقض) أى لزم » وهذا يريد ماقدمناه فى قول القدورى 
وإذا صح الوقف حرج عن ملك الواقف . ثم قوله (لم يجزبيعه ولا علیکه) هوبإجاع الفقهاء ( إلا أن يكون مشاعا 
فيطلب شريكه القسمة عند أن يوسف فتصح مقاسمته ٠‏ أما امتناع القليلك فلما بينا ) من قوله عليه الصلاة والسلام 
« تصدق بأصلها لايباع ولايورث ولا يوهب » ومن المعنى وهو أن الحاجة ماسة إلى آخره » ولانه باللزوم خحزج 
عن ملاك الواقض وبلا ملك لايتمكن من اابيع ( وأما جواز القسمة ) أى عندهما » فإن على قول ألى حنيفة لا.يجوز 
وإن قضى القاضى بصحة وقف المشاع لأنها مبادلة»ومعنى المبادلة هو الراجح فىغير المثليات ( فلأنها تمييز ) معنى 
( وإفراز غاية الأمر أن الغالب فى غير المككيل والموزون معنى المبادلة » إلا أن فى الوقف جعلنا: الغالب معنى الإفراز 
نظرا للوقف فلم تكن بيعا وتمليكا » ثم إن وقف نصيبه من عقار مشترك فهو الذى يقاسم شريكه لأن الولاية للواقف) 
عند أنى يوسف » ووقف الشاع إنما يحوزعلى قوله ( و) لو طلب الشريلث القسمة ( بعد موته ) فالقسمة ( إلى 
وصيه» وإن وقف نصف عقار حالص له ف)للقسمة طريقان : أنحدهما أن ( يقاسمه القاضى) بأن يرفع الأمر إليه 
ويطلب منه القسمة فيأمر رجلا أن يقاسمه (الثالىأن يريع نصيبه الباق من رجل ثم يقاسم المشترىثم يشترى ذلكمنه) 


التعامل اعمادا على شهرة كون التعامل أقوى من القياس فجازأن بنرك به : قال ( وإذا صح الوقف لم يجز بيعه ) 
أى إذا لزم الوقف لم يجز بيعه ولا تمليكه » إلاأن يكون مشاعا عند أنى يوسن فيطلب الشريك القسمة فتصح 
مفاسمتهء فقوله إلا أن يكون مشاعا استثناء من قوله لم جز بيعه » وهو منقطع أومتصل »لأن معنى البادلة فى قسمة 
العقار راجح فجعل كأنه بيع اتساعا ؛ أما امتناع القليك فلما بينا : يعنى ما روى من قوله صلى الله عليه وسلم 
« تصدق بأصلها لاتباع ولاتوهب » وما ذكره من الحنى بقوله ولأن الداجة ماسة الخ : وقوله ( وأما جواز 
القسمة) فظاهر . وقواه ( فهو الذى يقَاسم ) أى الواقف هو الذى يقاسم شريكه لا القاضى : وقوله ( خالص ) 
صفة عقار: أى لوكان له عفار مائة ذراع وهوخالص له لاشركة لغيره فيه فوقف منه خسين. ذراعا وجب أن 
بكون القاسم هاهنا غير الواقف لتلا يازم أن يكون الشخص الواحد مطالبا ومطالباء فإن مقاسم النصف الذى هو 
الوقف مطالب من مالك التصف الذى هو غير وقف ومالك النصف مطالب وهو الواقف بعينه المقامم لنصف 
الوقف فكان مطالبا ومطالبا » وهو لايجوز فيرفع أمره إلى القاضى ليقامه» أو يبيع نصيبه الباق من رجل ثم يقاسم 
المشترى ثم يشترى ذلك منه » ولو كان ف القسمة فضل درام بأن كان أحد النصيبين أجود فدعت الضرورة 
. إلى إدخال الدراهم فى القسمة أوتراضيا على ذلك فإن إدخال الدر اهم فى القسمة لايجوز إلا لضرورة أو بالتراضى على 
ماسيأق فى كتاب القسمة إن شاء الله تعالى » فلا عخلو إما أن يكون الواقف بأخذ الدراهم أو يعطيها ٠‏ فإن كان 
اقول اتا من قوله ل عر هامر بل من قوله ولا تمليكه کا يدل عليه أول كلام المصنف » نم يفهم من آخره کوته 
استثناء حن المجموع والأمر مهل . ا 


۳ 

لأن الواحد لامجوز أن يكون مقاسما. ومقاسما » ولو كان ف القسمة فضل دراهم إن أعطى الواقف لايجوز 

لامتناع بيع الوقف » وإن أعطى الواقف جاز ويكون بقدر الدراهم شراء . قال ( والواجب أن يبتدأ من ارتفاع 

الوقف بعمارته شرط ذلك الوإقف أو لم.يشترط ) لأن قصد الواقف صرف الغلة مؤبدا . ولا تبى دائمة إلا 
بالعمارة فيئيت شرط العمارة اقتضاء 


إن أحب » وهذا (لأن الواحد لايصلح أن يكون مقاسا ومقامها » ولو کان فى القسمة فضل دراهم ) بن 
كان أحد النصفين أجود من الآخرفجعل بإزاء الحودة دراهم ٠‏ فإن كان الآخذ للدراهم هو الواقف بأن كان 
النصف الذى هو غير الوقف هو الأحسن لا جوز لآنه يصير بائعا بعض الوق وبيع الوقف لايجوز . وإنكان 
الاخذ شريكه بأن كان النصيب الوقف أنحسن جاز لأن الواقف مشار لابائع فكأنه اشتر ی بعض نصيب شريكه 
فوقفه » فقوله ( إن عطي الواقف لايحوز ) يصح على بنائه للمفعول:ورفع الواقف . ويصح على بنائه للفاعل 
ونصب الواقف لأن المعنى فيهما أنه أذ الدراهم . واعلم أن عدم جواز البيع ف غير القسمة فيا إذا كان قاع 
عامرا » أما إذا تهدم ولا حاصل له يعمر به فيجوز لأأنه رجح إلى ملك الواقف إن كان حيا . وإلى ورثته إن كان 
ميتا . وقال الصدر الشهيد : فى جنس هذه المسائل. نظر : يعنى لأن الوقف بعد ماخرج إلى الله تعالى لايعود إلى 
ملك الواقف » وأنت تعلم أن قول محمد برجوعه إلى ملك الواقف أولى من قوله فى المسجد لأن حلوصه لله تعالى 
أقوى من غبره من الأوقاف» ولأن ذلك بشرط الفائدة > وقد تحقق انتغاوئها إذا لم يكن له ريع يعاد يه ولا يوجد 
من يستأجره فبعمره » ومن ذلك حانوت احترق فى السوق وصار بحيث لاينتفع به ولا يستأجر البتة : وحوض 
محلة خرب وصار نحيث لاتمكن عمارته فهو للواقف واورثته . فإ نكان واقفه وورثته لاتعرف فهؤ لقطة كذا 
ف. اللبلاصة . زاد فى فتاوى الخاصى : إذاكان كاللقطة يتصدقون به على فقير ثم ببيعه الفقير 'فينتفع بثمنه ٠‏ وعلى 
هذا فإنما يصير لبيت المال إذا عرف الواقف وعرف موته وانقراض عقبه . وروى عن محمد : إذا ضعفت 
الأرضعن الاستغلال ويجد القم بثمنها أخرى ھی أكثر ريعا كات له أن يبيعها ویشتری بثمنها ماهو اکر ريعا . 
وأما قول طائفة من المشايخ فما إذا حاف المتولى على الوقف من وارث أو سلطان يغلب عليه . قال فى النوازل : 
ببيعها ويتصدق بثمنها . قال : وكذا كل قم خاف شیا من ذلك . قالوا : فالفتوى على خلافه لآن ااوقف بعد 
ماصح بشرائطه لايحتمل البيع ؛ وهذا هو الصحيح حى ذكر قشجرة جوز وقف ف دار وقف خربت الدار 
لاتباع الشجرة لعمارة الدار بل تكرى الدار ويستعان بنفس ابلحوز. على العمارةثم إذا جاز بيع الأشجار الموقوفة 
لايجوز قبل القطع بل بعده » هكذا عن الفضلى فى الأشجار المثمرة » وفى غير المثمرة قال : يجوز قبل القلع لأنها 
هى الغلة؛ وبناء الوقف والنبات لايجوز قبل الهدم والقلع كالمثمرة كذا قيل . والوجه يقتضى إذا تعين البيع كونه 
قبل الهدم دفعا لزيادة مؤئة الهدم ء إلا أن تزيد القيمة بالهدم. وى زيادات أى بكر بن‌حاءد : أجمع العلماء على 
جواز بيع بناء الوقف وحصيره إذا استغنوا عنه ( قوله واو اجب أن يبتدأ من ارتفاع الوقف يعمارتة سواء شرط 
الواقف ذلك أو .يشرط ) لأن الغرض لكل واقف وصول الثواب موبدا وذلك ( بصرف الغلة موبدا ) ولابمكن 
ذلك بلا عمارة » فكانت العمارة مشروطة اقتضاء ء وهذا ذكر محمد رحمه لله فى الآصل فى شىء من رمم 
الصكوك فاشترط أن يرفع الوالى من غلتهكل عام مايحتاج إليه لأداء العشرو الخراج والبذر وأرزاق الولاة عليها 


الأول لم جز لأنه يعطى مقابلة الدزاهم شيئا من الوقهف » وبيع الوقف لايجوز وإن كان الثانى جاز . لاله حينئذ 


س ۲ 

ولأن الحراج بالضان وصار كنفقة العبد الموصى مخدمته فإنها على الموصى له بها . ثم إن كان الوقف على الفقراء 
لابظفر بهم » وأقرب أموالم هذه الغلة فتجب فما : ولو كان الوقف على رجل بعينه وآخره للفقراء فهو فى ماله : 
أ مال شاء فى حال حياته . ولا يوخذ من الغلة لأنه معين يمكن مطالبته » وإنما يستحق العمارة عليه بقدر ما يق 
الموقوف علي الصفة الى وقفه » وإن خرب يبنى على ذلك الوصف لأنها يصفتها صارت غلبا مصروفة إلى 
الموقوف عليه . فأما الزيادة على ذلك فليست عستتحقة عليه والغلة مستحقة فلايجوز صرفها إلى شى ء آخر إلايرضاه» 
ولو كان الوقف على الفقراء فكذلك عند البعض » وعند الآلحرين يجوز ذلك » والأول أصح لأن الصرف إلى 
العمارة ضرؤرة إبقاء الوقف ولا ضرورة ف الزيادة : ْ 


والعملة وأجور الحراس والحصادين والدراسين > لن حصول منفعنها فی كل وقت لا يتجقق الابدفع هذه المؤن 
من رأس الغلة : قال شمس الأئمة : وذلك وإن كان يستحق بلا شرط عندنا لكن لايؤمن جهل بعض القضاة. 
فيذهب رأيه إلى قسمة جميع الغلة . فإذا شرط ذلك فى صكه يقع الآمن بالشرط . قال المصئف ر ولآن الخراج 
بالضمان)أى الانتفاع بحراج الى عكغلة العبد والدابة ونحو ذلك بقيام ذلك الثبىء: أى لكون ذلك الثبىء لوتلف 
تلف من ضبان المستغل .وروی أبو عبيد فى كتاب غریب الحديث عن مروان الفزارى عن ابن أنى ذئب عن 
تخلد بن ألى حفاف عن عروة عن عائشة عن النى” صلى الله عليه وسلم «أنه قضى أن الحراج بالضوان» . قال أبوعبيد : 
معتاه والله أعلم الرجل يشترنى المملوك فيستغاه ثم يجد به عيبا كان عند البائع فقضى أنه يرد" العبد على البائع بالعيب 
ويرجع بالمن فيأخذه وتكون له الغلة طيبة وهواتخراج » ونما طابت لأنهكان ضامئا العبد » ولومات مات من 
مال المشترى لأنه فى يده اه . ولهذا الحديث نقض عر بن عيد العزيز قضاءه حين قضى بالغلة للبائع » وهذا 
الحديث من جوامع الكلم » وفىمعناه : الغرم بالغنم » وقد جرى لفظه جرى المثل واستعمل فى كل مضرة بمقابلة 
منفغة : وقوله ( وصار) أىعمارة الوقف ( كنفقة العبد الموصى بخدمته فإنها ) تكون ( على الموصى له بها ) 
( قوله ثم إن كان الوقف على الفقراء ولا يظفر بهم ) لايتصور أن يلزموا لعدم اجماعهم ولعسربهم ( وأقرب 
أمواهم هذه الغلة ) الكاثنة للوقف ( فتجب ) العمارة فيا ( قوله وإن كان الوقف على رجل بعينه ) أو:رجال 
( وآخره للفقراء فهو فى ماله ای مال شاء فى حياته ).فإذا مات فن الغلة ( ولايوئخذ من الغلة ) عينا ( لأنه ) رجل 
(معين يمكن مطالبته) ثم هويعطى إن شاء من الغلة وإن شاء من غيرهاء ثم العمازة المستحقة عليه إنما هى (بقدر ماييق 
الموقوف بها علي الصفة البى وقف) عليها ( فأما الزيادة فليست يمستحقة) فلا تصرف ف العمارة ( إلا برضاه ء ولو . 
كان الوقف على الفقراء فكذلك عند البعضى ) أى لايزاد على الصفة الى كان عليها ر وعند آخرين يجوز ذلك أى 
الزيادة ( والأوّل أصح ) لأنه صرف سحت الفقراء إلى غير مايستحق عليهم. » ولا توكخر العمارة إذا احتيج إليها 


يشعرى شيئا بمقابلة الدراهم ويقفه وهو جائز . وقوله ( لن اللتراج بالضمان ) هذا لفظ الحديث » وهو من جوامع 
> ولإحرازه معانى جمة جرى مجرى المثل واستغمل فى كل مضرة عقابلة منفعة » ومعناه هاهنا : أن غلة 

الوقف لما كانت الموقوف عليهم كانت العمازة عليهم أيضا . ثم إن كان الوقف على الفقراء لايظفر بم ئن “تو 

لايفوز المتولل بهم لعدم تعينهم وعسرتهم ء وأقرب أموالم إلى المتولل هذه الغلة فتجب فيا . وقوله ( ولوكان 

الوقف على رجل بعينه ) ظاهر . وقوله زولا يوكخذ من الغلة ) يعتى ححا لأنه قال فهو فى ماله أ مال شاء » وهذه 

ااغلة أيضا من ماله » فلو لم يقيد بذاك تناقض_كلامه . وقوله ( ولو كان الوقف على الفقراء ) يعنى لا على رجل 


a Pn. ©‏ 
فال (فإن وقف دارا على سككنى ولده فالعمارة على من له سكنى )لأن ال لحر اج بالضان على مامر فصار كنفقة العبد 
الموصى مخدمته ( فإن امتنع من ذلك أو کان فقيرا آجرها ایا کے وعيرها بأجرتهاء وإذاعمرها ردها إلى من له السكنى) 
لأن فى ذلك رعاية الحقين حق الواقف وحق صاحب السكنى » لأنه لولم يعمرها تفوت السكتى أصلا »والأول 
أولى » ولا يحبر الممتنع على العمارة لما فيه من إتلاف ماله فأشبه امتناع صاحب البذر فى المزارغة فلا يكون 
امتناعه رضا منه ببطلان حقه لأنه فى حيز التردد » ولا تصح إجارة من له السكبى لأنه غير مالك . 


وتقطع ابلنهات الموقوفة عليها ها إن لم يخف ضرر بين : فإن خيف قدام . وأما الناظرفإن كان المشروط له من 
الواقف فهو كأحد المستحقين » فإذا قطعوا للعمارة قطع إلا أن يعمل كالفاعل واليناء وتحوهما فيأخذ قدر أمجرته » 
وإن م يعمل لا يأخذ شيثا . قال الإمام فخر الدين قاضيخان : رجل وقف ضيعة على مواليه ومات فجعل القاضى 
لوقف ف يد قم وجعل له عشر الغلات مثلا وى الوقف طاحونة ف يد رجل بالمقاطعة لامحاجة فيها إلى القم 
وأصماب هذه الطاحونة يقسمون غلا لاحب لقم فيا ذلك العشر لآن القم لا يأخيذ ما يأخذه إلا بطريق الأجر فلا 
يستوجب الاجر بلا عمل اھ : فهذا عندتا فيمن لم يشرط له الواقف شيئا ؛ أما إذا شرط كان من جملة الموقوف عليهم 
( قوله فإن وقف دارا على سكتى ولده ) أو غير ولده ( فالعمارة على من له السكتى » لأن الحراج بالضان وصار 
كالعبد الموصى بخدمته » فإذا امتنع من ذلك أو كان فقيرا أجرها الحاكم وعمرها بأجرنها ) ثم ردها إلى من له السكنى | 
لأن فى ذلك رعاية الحقين سح قالواقف وح قصاحب السكتى رلته لولم يعمرها تفوت السكى أصلاء والآأول) وهو 

العمارة(أولى) من اأثانى وهوعدمعمارتها المدلول عليه بقوله لولم يعمرها لأن الجمع بينالمصاحتين أو من إبطال 
إحداهما ( ولا يجير الممتنع على العمارة لما فيه من) إلزام الضرر ( بإتلاف ماله فأشبه امتناع صاحب البذو.فيهما 
إذا عقد عقد ر المزارعة ) وبينا من عليه البذر فامتنع من عليه 'البذر عن العمل لايجبر عليه لذلك ( ثم لايكون 
امتناعه رضا منه ببطلان سحقه لأن امتناعه فى ححيز التردد ) يعنى دلالة الامتناع على الرضا بإسقاط حقه متردد فيها 
بلحواز کون امتناعه لعدم القدرة على العمارة أو لرجائه اصطلاح القاضى كا يجوز كونه لرضاه بإيطال حقه 
وإنما قال أجرها الحاكي لأنه ( لانصح إجارة من له السكى ) وعلله بقوله ( لأنه غير مالك ) وى تقربره قولان : 
أحدهما أنه ليس بالك للمنفعة بل أبيح له الانتفاع » وهذا ضعيف > فإن للموقوف عليه السكنى أن يعير الدار 
والإعارة تمليلك المنافع بلا عوضء والمسثلة فى وقف اللحصاف » والاخر أنه ليس بمالك للعين والإجارة تتوقف 


بعينه فكذلك عند البعض : أى لاتصرف غلة الوقف إلى زيادة عمارة لم تكن فى ابتداء الوقف بل تصرف إلى الفقراء. 
وعند آنحرین جوز ذلك » والأوّل وهو أن يكون البناء الثانى مثل الأول لا زائدا عليه أصح لما ذكره فى الكتاب 
وهو واضح . وقوله ( وإن وقف دارا على سكنى ولده) ظاهر . وقوله ( والأول أولى ) يريد به إجارة الخاكم 
وعمارتها بأجرتم! ثم ردها إلى من له السكنى . و الثانى هو ترك العمارة: واستفيد ذلك بقوله لآنه لولم يعمرها تفوت 
السكنى أصلا . وقوله ( فى حيز التردد ) بيانه أن الامتناع يحتمل أن يكون لبطلان حقه ويختمل أن يكون نقصان 
ماله فى الخال ولرجائه إصلاح القاضى وعمارته ثم رده إليه : وقوله ر ولا تصح إجارة من له السكنى ) إضافة 
المصدر إلى فاعلهء وهذا لأن الإجارة تمليك المنافم بعوض ولا تمليلك من غير المالك » ومن له السكنى ليس بالك 
ونوقض بالمستأجر فإن له أن يوئجر الدار وليس بالكها . وأجيب بأنه مالك المنفعة وما أقيمت العين ف أبتداء 
العقد مقام المنفعة لثلا يلزم ليك المنفعة المعدومة > ومن له السكنى أبيحت. له المنفعة ولمذا لم ثقم العين مقام المتفعة 


عفاد 

ال روما الهدم من بناء أوقض وآ لته صرفة الماكم ق عمارة الوقف إن احتاج إليه . وإن استغنى E‏ 

يماج إلى مار ته فيصرفه فيهما لأنه لايد من الغمارة يبق علي الآبيد فيصل مقصود الواقف . فإن مست الداجة إليه 

فى. البال صرفها فيها ٠‏ وإلا أمسكها بجی لايتعذر عليه ذلاك أوان الحاجة فيبطل المقصود . وإن تعذر إعادة عينه 

1 إلى موضعه بيع وصرف ننه إلى المرمة صرفا للبدل إلى مصرف المبدل (دلا يحوز أن. يقسيمه ) يعبى النقض ( بين 
مستحى الوقف ) لآنه جزء ا ا ا 

فلا صرف إليهم غير حقهم . 


عليه لأا يغ الماع والمنافع معدومة فلا يتحتقق ملكها يلكها تأقيمت العين مقام اة رد علا الد فلا بد من 
کونها مملوكة ٠‏ وهو مشكل لأنميقتضى أن لابصح إجارة المستأجر فالا خا باختلاف المتعمل. ٠‏ وأن لايصح 

من الموقوف: عليه إلسكنى الإعارة لكنه يضح ا ذكرنا'؛ فالأولى أن يقال لأنه تلاك المنافع, ا علك 
تمليكها يبدل وهو الإجارة . وإلا لملك أكثر مما ملك لاف الإعارة > وهذا الوه والذى قبله يفيد أن لافرق بين 
الموقوف علي السكنى وغيره : حى أن الموقوف عليه الدار المستحيق الخلة أيضا ليس له أن يواجر لأنه ليس بعالك 
: للعين فلا يمكن إقامة مة العين مقرام منافعها ليرد عليه عقا الإجارة بل ماملكه من المنافع بلا بدل . ونص الاسر وشى . 
.. أنه رأ فى المنقول أن إجارة الموقوف عليه لاتجوز : وإنما يملك الإإجارة: المتوى أو القاضى .. ونقل. عن الفقيه ` 
أنى جعفر أنه إن ,كان الجر كله للموقوف عليه إذاكان الوقف لايس م“ 2 إجارته وهذا ف الدور والحوانيت . 
وأما الأراضى فإن كان الؤاقف شرط تقديم العشر واللخراج وساثرالمون فليس للموقووت عايه أن يواجر وإن م 
يشرط ذلك ا عو ويكون اللحراج والمؤنة عليه ٠‏ هذا وإن لم يرض الموقوف عليه السكنى بالعمارة ولم 
جد القاضى من يستأجرهالم أر حك هذه نى المتقول من المذحب : والحال فیا یود إلى أن تير نقضا على الأرض 
كرماد. تسفوه الرياح . وختطرل أنه يخيره اإقاضی بين أن يعمرها فيستوفى منفعتها وبين أن يردها إلى ورثة الواقف 
( قوله وما انيدم من بناء الوقف وآلته ) وهو بابر كالخشب والقصب وقد يفم عطفا على ماصرفه الحاكم فى . 
عمارة الوقف إن احتاج إليه . وإن-استغى .عنه أمتببكه بجی بحتاج إليه . ونت تعلم.أن بالانهدام تتحقق الحاجة | 
إلى عارة ذلك القدر .فلا معتى للشرط فى قوله إن احتاج إليه وإن استغنى عنه أمسركه حی يحتاج .د وإنما: المعتى . 
أنه إن كان الي للعمارة ثابتا فى الخال صرفه إليها وإلاحفظه حى نميا ذلك وتتتحقق الحاجة.» فإن المنہدم قد يكون 
قليلة جدا لامخل” بالانتفاع بالوقف و لابه ربه من ذلك فيكون وجواده كعدمه فيوبحر حی تحسن أو جب العمارة : 
وإن تعذرت إعارته بأن خرج عن الصلاحية لذلك:لضعفه ونحوه باغه وضرف نه فى ذلك إقامة للبدل منقام الميدل 
ولا يقسمه بين مستتحى الوقض لأنه من عين الوقف . ولا حق لم فى العين الموقوفة ٠‏ ل نما حق الله تعالى وحقهم 
ف الغاة فقط , واعلم أن عدم جواز بيعه إلا إذا تعل ر الانتفاع به إعا هو فيا ورد عليه وقف الواقف : أما 
. فيا أشتراه المتولى من مستخلات الوقف فإنه يجوز بيعه بلا هذا الشرط . وهذا لأن ى صيرورته وقفا خلافا . 


ا 0 عن جواز “ايلك انالك جور عليك غيره E E‏ 
ل تيقب اکن رفن .تمل أن کرد مر فوا الت ما اللوطيولة ره نشول عن الثقات 9ن 
1 لابقا انهدمت الآلة » > واللقض بضم النون البناء.المتقوض © وق الصحاح ذكره بسر النون لاغير : 


` ~e. 


قال ( وذ عل لاقف غ لوقف لنضه أو مل ولا إل أجاز عند أ ل الله عله : د کر 

فصلين شرط الغلة لنفسه.وجعل الولاية إليه .. أما الأول فهو جائز عند أى يوسف ء ولا جوز على قياس قول 
محمد وهو قول هلال.الرازى وبه قال الشافعى : وقيل .إن الاختلاف بينبما بناء على الاختلاف فى اشتراط 
القبض. والإفراز : وقيل هى مسئلة مبتدأة + والحلاف فيا إذا شرط البعض لنفسه فى حياته وبعد موته للفقراء ‏ 
وفما إذا شرط الكل لنفسه فى حياته وبعد موته للفقراء سواء ؛ ولو وقف وشرط البعض أو الكل لأمهات أولاده 
٠‏ ومديريه ماداموا أحياء. فإذا ماتوا فهو للفقراء ومسا كين فقذ قيل يجوز بالاتفاق »وقد قيل هوعلى الخلاف أبضا 
وهو الصحيح لن اشتراطه لم ف حياته كاشتراطه لنفسه ,| ١‏ 


واتار أنه لايكون وقما فلقم أن بعه متى شاء لصلحة عرضت (قوله وإذا عل لوقف غلة اف فته أو 
الولاية إليه جاز عند أن يوسفٍ ) فهذانفصلان ذكرهما القدورى ( شرط اأغلة لنفسه وجعل الولاية إليه Î.‏ 
الأؤل فهو جار عند أني يوسعن) وهو قول أحمد وابن ن أ ليلل وابن شبرمة والزهرى. ومن أصعاب الششافعى ابن 
: سربج رولا يجوز على قياس قول محمد وهلال ) الأ وهو هلال بن بجی بن .مدل البصرى » ونا نسب إلى 
الرأى : أى لأنة كان على مذبهب الكوفنين. ورأيهم وهو من أععاب يوسنف بن خالد السمتى البصري : ويومنف 
هذا من أععاب أى حنيفة . وقيل إن هلالا أحذ العلم عن ألى یوس ف ,وزفر : ووقع فى المبسوظ والذخيرة وغير ها 
الرازئ . وف الغرب هوتحريف » بل هو الرأى بتشديد الراء المهملة لأنه من البصرة لامن الرى د والرازى نسبة إلى 
الرى + وهکذا صصح فى مسند أنىحنيفة وغه وقول عبد كال لفان ومالك» والليلاف فى شرط كل الغلة لنفسه 
وبعده على الفقراء أو بعضها وبعده للفقراء . ثم ( قیل إن الاحتلاف بينهما بناء على الللاف فى اشتراط القبض ( 
أى قبض المتولى » فلما شرطه محمد منع اشتراط الغلة لنفسه لأنه حينئذ لاينقطع حقه فيه ٠‏ وما شرط القبض إلا 
لينقطع حقه » ولمالم بشرطه أبو يوسف لم يمنعه ( وقيل مسئلة مبتدأة ) غير مبنية وهو أوسجه : ثم وصل المصنف 


وقوله( ولايحوز على قياس قول محمد) بناء على أن التسلم إلى المتولى شرط عنده ولم يوجد . . قال الصدر الشبيد : 

والفتوى على قول أن يوسف ترغيبا للناس فى الوقف : وقوله ( فقد قيل جوز بالاتفاق ) وهو رواية المبسوط 
والنخيرة والتتمة وفتاؤى قاضيخان ؛ . وعبذا ظاهر:على أصل أ يوسف »ء فإنه لو شرط بعض الغلة أو كاها لنفسه 
فى حال حیاته جاز فلأمهات أولاده أولى » وإنا الإشكال على قول محمد فإنه لامجوز أن بشترط ذلك لنفسه 
واشتراطه لأمهات أولاده فحياته عئزلة اشتراطه لنفسه » ولكن جوز ذلك استحبسانا للعرف » ولأنه لابد من 
تصحبح هذا الشرط هئ لأنْبن يختقن بموته » فاشتراطه. هن كاشتراطه لسائر الأجانب فيجوز ذلك فى حياته أيضا 
تبعا الما بعد الوفاة > وقد قيل هو على. الحلافه أيضا وهو الصحيح » لآن اشتراطه لي فى حیاته : أى اشتراط 
صرف الغلة في ابتداء الوق لأمهات أو لاده ومدبريه » وذكر الضمير تغليبا للمدبرين على أمهات الأولاد 
> كاشيراطه لئفسه » ثم اشتراط صرف الغلة لنفسه فى أبتداء الوقف جائز ز بدون واسطة عند أنى يوسف » فكذا يجوز 
ش اشتراط صرف الغلة إلى نفسه انتهاء بواسطة اشتراط صرف الغلة إلى أمهات أولاده ومدبريه. وجه قول محمد أن 
الوقف ترع على وجه القليك بالطرد يق الذى قدمناه : أى بطريق التقرب إلى الله تعالى » فاشتراطه الكل أو البعض 


( قال لصيف" : وقيل إن الاختلاف بينبما بباء الخ ) أقول : فی هذا البئاء نوع تأمل ظلاهرا ء لکن يظهر وجه البئاء بما ذكره اللبازى 
(قالالصيف : وقد قيل هو عل الاختلاف أيضا وهو الصحيح) أقول :مخالف لرواية الكتب المذكورة ( قوله لآن اشتراطه هم فى حياته) 
( ۲۹ - فتح القدير حى - ٦‏ ) 


#5 لإ 
وجه قول محمد رحمه الله أن الوقف تبرع على وجه المّليك بالطريق الى قدمناو » فاشر اطه البعض أو الكل لنفسه 
يبطله لأن القليك من نفسه لايتحقق فصار كالصدقة المنفذة » وشرط بعض بقعة المسجد لنفسه : ولألى يوسف 
ماروىة أنالنبى”عليهالصلاة والسلام كايا كل من صدقته» والمراد منها صدقته الموقوفة » ولا يحل الأكل مها إلا 
بالشرط ء فدل على صحته » ولأن الوقف إزالة الملك إلى الله تعاك على وجه القربة على مابيناه » فإذا شرط البعض 
أو الكل لنفسه فقد جعل ماصار مملوكا لله تعالى لنفسه لا أنه يجعل ملك نفسه لنفسه » وهذا جار » 


بهذه الحلافية ما إذا شرط الغلة لأمهات,أولاده ومدبريه ماداموا أحياء » فإذا ماتوا كان للفقراء بناء على جعل 
الحلافالمعلوم جاريا فيا على ماصححه المصنف . وقيل بلصمة شرط الغلة لأمهات أولاده ومدبريه بالاتفاق وهو 
الأصح: وما قال المصنف مخالف لما ف المبسوط والمجيط والذخيرة والتتمة وفتاوى قاضيخان » غإن الكل جعلوا 
الصحة بالاتفاق : وفرق فى المبسوط محمد رحمه الله بين شرط الغلة لنفسه حيث لايحوز ولأمهات أولاده حيث 
اجوز مع أن شرطه هن ولمدبر به كشرطه لنفسه بأن حر ينهم ثبقت و ته فيكو ن الوقف عليهم كالوقف على الأجانب 
ويكون ثبوته طم حالة حياته تبعا لما يعد موته + كا قال أبو حنيفة فى أصل الوقن إذا قال فى حياق وبعد وفاق 
يلزم » أما لو وقف على عبيده وإمائه فلا يحوز عند محمد لام لايعتقون بعوته فلا تبعية » ويجوزعند أ يوسف 
كشرطه لنفسه ( وجه قول محمد رحمه الله إن الوقف تبرع على وجه الغلياث ) للغلة أو للسكنى ر فاشتراط البعض 
أو الكل لنفسه يبطله لأن العمليك من نفسه لايتتحقق فصار كالصدقة المنفذة ) بأن تصدق على فقير بعال وسام إليه 
على أن يكون بعضه لى لم جز لعدم الفائدة » إذ لم يكن مملكا على هذا التقدير إلا ما وراء ذلك القدر » فكذاى. 
الصدقة الموقوفة ( وكشرط بعض بقعة المسجد لنفسه ) بيتا ( ولأنى يوسف ماروى « أن الى صلى الله عليه وسلم 
كان يأكل من صدقته » والمراد صدقته الموقوفة » ولا يحل الكل منها إلا بالشرط ) فإن الإخماع على أن الواقف 
إذالم يشرط لتفسه الأ كل منها لاحل له أن يأكل منها » وإتما الحلاف فيا إذا شرطه » والحديث المذكور بهذا اللفظ 
لم يعرف إلا أن فى مصنف ابن ألى شيبة : حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال : ألم تر أن حيجرا المدرى 
آحر ن قال :إن فى صدقة الى صل الله عليه وسلم يأكل منها أهلها بالمعروف غير المنكر رولأن الوقف إزالة الملك 
إلى الله تعالى ء فإذا شرط البعض أو الكل لنفسه فقد جعل ماصار مملوكا لله لنفسه لا أنه جعل ملك نفسه لتفسه) 


لنفسه يبطله لآن العليك من نفسه لابتحقق فصار كالصدقة المنفذة ء فإنه لايجوز أن يسلم قدرا من ماله للفقير على 
وجه الصدقة بشرط أن يكون بعضه له وشرط بعض بقغة المسجد لنفسه > فقوله وشرط بالحر عطفا على قوله 
كالصدقة المنفذة » ومعناه أن يجعل بعض المسجد لنفسه كان مانعا عن الخواز فى الكل » فكذا إذا جعل بعض 
الغلة لنفسه : وقوله" ( ولأنى يوسف ماروى أن الننبى صلى الله عليه وسلم كان يأ کل من صدقتهو) ذكر الحديث 
شيخ الإسلام قى مبسوطه » والمراد منه الصدقة الموقوفة » ولا حل الأ كل منه إلا بالشرط بالإجماع فدل على صبته : 
وقوله ( على ما بيناه ) إشارة إلى ماذكر عند قوله ولا يتم الوقف عند ألىحنيفة وحمد حى يجعل آخره إلى جهة 
لاتنقطع أبدا بقوله ما أن موجب الوقف زوال الملك بدون القليلك » وإلى قوله ولأىيوسف أن المقصود هو 
= أقول : ذكر الضميرفى قوله لم تغليبا الذكور عل الإناث ( قال المصنف : وجه قول محمد رحة الله تعالى عليه إن الوقف تبرع على وجه 
القليك) أقول : فيه نوع عخالفة لما سبق من أن موجب الوقف زوال اللك بدون اليك » ولما قاله الفارحون من أن فى الوقف إباحة 
المنفعة لاتمليكه كا سبق ف الدرس السابق » و جوابه أن المنفعة غير الملة . 


2لا 
كنا إذا بى خخانا أو سقاية أوجعل أرضه مقبرة وشرط أن ينر له أو شرب منه أو يدفن فيه »ولأن مقصوده القربة 
وق الصرف إلى نفسه ذلك » قال عليه الصلاة والسلام « نفقة الرجل على نفسه صدقة » ؛ ولو شرط الواقف أن 
يستبدل به أرضا:أخرى إذا شاء. ذلك فهو جائز عند ألى يؤسف » وعتد محمد الوقف جائز والشرط باطل . 


كذا قرره المصنف > وعلى ماسادف لنا فى اشتراط التسلي إلى المتى لى عندمحمد ينيغى أن يقررهكذا الموقو ف إزالة الملك 
الكائن بالعين وإسقاطه لا إلى مالك ابتخاء مرضاة الله عالى على ورجه يعتبر فيه شرطه الغير النافى للقربة والشرع > 
وشرط النفقة على نفسه منه.لايناق ذلك رکا إذا ببى حانا وشرط أن ينزل فيه أوسقاية وشرط أن يشرب منها أو 
مقبرة وشرط أن يدفن فيهاء قال صلى الله عليه وسلم « نفقة الرجل على نفسه صدقة ؛ ) روى معنى هذا الحديث من 
طرق كثيرة يبلغ بها الشهرة » فروى ابن ماجه من حديث المقدرام بنمعديكر ب عنه عليه الصلاة والسلام قال 
«.مام نكسبب الرج ل كسب أطيب منعمل.يده . وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وجخادمه فهوله صدقة » 
وأخر جه النسائى عن بقية عن جير بلفظ :« ما أطعمت نفسلك فهولك صدقة» الحديث. وأخرج ابن حبان ف صحيجه 
عن أن سعيد عن النبى" صلى الله عليه وساي قال « أيما رجل کسب مالا حلالا فأطعمه نفسه أوكساها فن دونه من 
خلق الله تعالى فإن له زكاة » وزواه الحاكم إلا أنه قال«فإنه له زكاةع وقالصميح الإسناد وم يخرجاه . وأخرج . 
الخاكم أيضا والدارقطتى عن جابى قال : قال رسول الله صلل الله عليه وسلم « كل معروف صدقة » وما أنفق 
الرجل على نفسه وأهله فهو له صدقة » وما وق به عرضه صدقة » الحديث . وفيه فقلت لمحمد بن المتكدير : 
ما معنى وق به عرضه قال : أن يجطى الشاعر وذا اللسان المت < وقال صميح الإسناد . وأخرج الطبرانى عن 
ألى أمامة عنه عليه الصلاة والسلام قال « من أنفق على نفسه فهى له صدقة ي ومن أنفق على امرأته وأهله وولده 
فهو له صدقة ) وى صحيح مسلم عن جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال لرجل « ابدأ بنفسلك فتصداق عليها » فإن 
فضل شى ء فلأهلك » الحديث » فقد ترجح قول أن يوسن د قال الصدر الشبيد: والفتوى على قول أ يوسعف 5 
ونحن أيضا نفنى بقوله ترغيبا للناس فى الوقف » واختاره مشايخ بلخ » وكذا ظاهر الهداية حيث أخر وجهه ولم 
بدفعه : ومن صورالاشتراط لنفسه ما لو قال على أن يقضى دينه من غلته ء وكذا إذا قال إذا حدث على المؤت وعللى” 
دين يبدأ من غلة هذا الوقف بقضاء ما على" فا فضل فعلى سبيله كل ذلك جائز . وفى وقف اللحصاف إذا شرط أن 
بنفق على نفسه وولده وحشمه وعياله من غلة هذا الوقف فجاءت غلته فباعها وقبض تنما ثم مات قبل أن ينفق 
ذلك هل يكون ذلك لورثته أو لأهل الوقف ؟ قال : يكون لوزثته لأنه قد حصل ذلك وكان له فقد عرف أن 
شرط بعض الغلة لايلزم كونه بعضا معينا كالنصف وااريع » وكذلك إذا قال : إذا حدث على فلان الموت : , 
يعنى الواقف نفسه أخرج من غلة هذا الوقف فى كل سنة من عشرة أسهم مثلاسهم يجعل ی اليج عنه أو فى كفارات ٠‏ 

أيمانه م وف كذا وكذا وسمى أشياء » أو قال أخرج من هذه الصدقة فى كل سنة كذا وكذا درهما لتصرف :فى هذه 
الوجوه ويصرف الباق فى كذا وكذا على ماسبله (:قوله ولو شرط: أن یستیدل بها أرضا أخرى ) تكون وقفا مكانه 
( فهو -جائز عند أنى يوسن ) وهلال واللحصاف » وهو استتحسان » وكذا لو قال على أن أبيعها وأشترى يثملها . 


التقرب : فعلم من هذا اليموع: أن الوقف إزالة الك إلى الله تعالى على وجه القربةء ولو شرط الواقف أن يستيدل به 
أرضا أخرى إذا شاء ذلك جاز عند أنى يوسف کا هو مذهبه فى التوسع فى الوقف » وعند محمد الوقف جائز 
والشرط باطل لأن هذا الشرط لايؤثر فى المنع من زواله ». والوقف يم بذلك ولا ينعم به معنى التأبيد فى أصل 


~~ YA — 


أحرى مكانا . وقال محمد : يصح الوقف ويبطل الشرط . ولیس له بعد استبداله مرة أن يستبدل ثانياء لانتهاء 
الشرط رة إلا أن يذ كر عبارة تفيد له ذلك دانما . ٠‏ وكذا ليس للقم الاستبدال إلا أن ينص له بذلك . ٠‏ وعلى وزان 
هذا لو شرط لنفسه أن ينقص من المعالمم إذا شاء وبزيد ومخرج من شاء ويستبدل به كان له ذلك ٠‏ وليس لقيمه 
إلا أن يجعله له . وإذا أدخل وأخرج مرة ليس له انیا إلا بشرطه . ولو شرطه للقم ولم يشرطه لنفسه کان له أن 
يستبدل لنفسه لأن إفادته الولاية لخيره بذك فرع كونه علكها . ولو قيد شرط الاستبدال للقم بحياة الواقف ليس 
له أن يستبدل بعد موته . وف فتاوى قاضيذان : قول هلال وأن يوسف هو الصحيح لأن هذا شرط لايبطل 
الوقف » لأن الوقف يقبل الانتقال من أرض إلى أرض » فإن أرضن الوقف زقااخي ‏ اأخاضية و اجر علا 
الماء حى صارت بحرا لاتصلح للزراعة يضمن قيمنها ويشترى بها أرضا أخرى فتكون وقفا مكانها . وكذا أرض 
الوقف إذا قل" نزلها محيث لانحتمل الزراعة ولا تفضل غلها عن مؤنها ويكون صلاح الأرض ف الاستبدال 
بأرض أخرى » وف نحو هذا عن الأ:صارى/صعة الشرط لكن ن لايبيعها إلا بإذن الحا كى وينبغى للحاكم إذا رفع 
إليه ولا منفعة فى الوقئ أن يأذن فى بيعها إذا رآه أنظر لأهل الوقف : وإذا كان حاصله إثيات وقف آخر لم يكن 
شرطا فاسدا هو اشتراط عدم حه وهو التأبيد بل هو تأبيد معنی . ولا يقال : : حكم الوقف إذا صح الخروج عن 
ملكه فلابمكنه بيعه: لأنا نقول : حك ذلك على وجه ينف فيه شرطه الذى شرط فى أصل الوقف إذا لم يخالف آمرا 
شرعيا » وقد بيئا أن شرط الاستبدال لاغالفه فوجب اعتباره » وكون شمس الأئمة ذكر مسئلة ثم قال : وهذا تين 
خطأ من يجوز استبدال الوقف ٠‏ وكذا ما عن ظهير الدين رجوعه عنه بعد أن كان یفی به لا يوجب اتباعه مع قيام 
وجه غيره » ولو أريد نجويز الاستيدال بغير شرط الاستبدال فيا إذا كان أحسن للوقف كان بحسنا . 
والحاصل أن الاستبدال إما عنشرطه الاستيدال وهو مسئلة الكتاب أو لاعن شرطه: فإن كان ندروج الوقف عن 
انتفاع الموقوف عليهم به فینبغی أن لايختلف في هكالضورتين المذكورتين لقاضيخان: وإ نكان لا لذلك بل اتفق أنه 
أمكن أن يوخذ بثمن الوقف ماهو حير منه مع كونه منتفعا به فينبغى أن لامجوز لأن الواجب إبقاء الوقف على 
ماكان عليه دون زيادة أخرى » ولأنه لاموجب لتجويزه لن الموجب فى الأول الشرط وف الثانى الضرورة + 
ولا ضرورة فى هذا إذ لاتجب الزيادة فيه بل ت تبقيته ‏ کا كان » و لعل حمل مانقل عن السير الكبير من قوله استبدال 
الوقف باطل إلا ى رواية عن أن يوسف هذا الاستبدال »> والاستبدال بالشرط مذهب أى يوسف المشبور عنه 
المعر وف لاعرد رواية » والاستبدال الثانى ينبغى أن لايختاض فيه كما قلنا . وفى فتاوىقاضيخان: أخعوا أن 
الواقف إذا شرط الاستبدال لنفسه يصح الشرط والوقف ويملك الاستبدال . أما بلا شرط أشار فى السير إلى أنه 
لاملكه إلا بإذن القاضى › ولا حى أن عل الإجماع المذكور كون الاستبدال لنفسه إذا شرطه له . وى القاضى فيا 
لاشرط فيه لا فى أصل الاستبدال وإلا فهو قد نقل الحلاف . وعرف من هذا أن حمل ماذكر ناه عن الأنصارى 
الوقف ‏ فيم الوقف بشروطه ويب الاستبدال شرطا فاسدا فيكو ن باطلا فى نفسه كالمسجد إذا شرط الاستبدال به 
أو شرط أن يصلى فيه قوم دون قوم فالشرط باطل واتخاف المسجد صحيح فهذا مثله : ولو شرط الواقف الخيار لنفسه 
فى الوقض ثلا أيام از الوقض ء وانفیار عند أ يوسف بناء على التوسعة كنا مر + وعند محمد الوقف باطل : 
وإنما قيد بقوله ثلاثة أيام لتكون مدة الحيار معلومة » حى لوكاتت مجهولة لايجوز الوقف علىقول ی يوس ف أيضا 


- ۲۹ 
ولو شرط الليار لنفسه فى الوقض ثلاثة أيام جاز الوقض والشرط عند أنى يوسن » وعند محمد الوقف يطل . 
وهذا بناء على ماذ كرا 


ذالم شط لطم > ثم إذا اشترى البدل للوق صار وقفا ولايتوقف وقفيته على أن يقفه بلفظ يخصه» وليس 
قم أن يوصى بالاستبدال لمن يوصى إليه عند موته يالوهف ‏ ومن فروع الاستبدال لو قال على أن أبيعها بقليل 
أو كثير أو على أن أبيعها وأشترى بشما عبدا نص هلال على ساد الوقف كأنه قال على أن أبطلهاء ولو اقتصر 
على قوله على أن نيعها وأشترى بثمنها أرضا جاز استحسانا > وإذا قال عن أن أستبدل أرضا أخرئ ليس له أن 
مجعل البدل دارا » ؤكذا على العكس ؛ ولو قال بأرض من اليصرة ليس له أن يستبدل من غيرها لأن الأماكن قد 
ختلف فى جودة الأرضء وينبغى إن كانت أحسن أن لايجموزلآنه حلاف إلى حير ؛ ولوشرط الاستبدال ولم يذكر 
شيثا استبدل ما شاء من العقار:خاصة » ولو باع الوقف بخبن فاحش لا يجوز البيع ؛ ولوقبض العن ثم مات ولم يبين : 
حاله فهو دين فى تركته » وكذا لو اسبلكه » أما:لو ضاع العُن .يده فلا ضمان عليه » ولو اشترى بالمن عرضا 
مما لايكون وقفا فهو لة والدين عليه ٠‏ ولو وهبه من المشتر ىصحت الهبة ويضمنه فى قول أن حنيفة ومنعه أبويوسف . 
أما او قبض العن ثم وهبه فالهبة باطلة اتفاق » ولو باعه بعرض فى قياس قول أن حنيفة يصح : وقال أبو يوسف 
وهلال : لايملك البيع إلا بالدص أو بأرض تكون وقفا مكاتها ؛ وإذا باع الوقف ثم عاد إليه بما هو فسخ من كل 
وجه کان له أن يبيعها ثانيا » وإن عادت بعقد جديد لابملك بيعها لأنها صارت وقفا فكأنه اشترى غيرها إلا أن 
يكون مم لنفسه الاستیدال ء ولو ردت بعيب بقضاء أو بغير قضاء بعد القبة E‏ 
وكذا إذا: قال المشترى قبل القبض أو بعده قله أن يصنع بالأخرى ماشاء » ولو استحقت الأولى فى القياس تبق 
الثانية وقفاء وفى الاسجحسان لا لأن الثانية كانت وقفا ربدلا عن الأولى وبالاستحقاقانتقضت تلك الميادلة من كل 
وجه فلا تبى الثانية وقفا » ولو شرظ لنفسه أن يستبدل فوكل به جاز » ولو أوصى به عند موته لم يكن للوصى 
ذلك لأن فى الوكالة وهو حى لو تمكن خلله أمكنه الاستبدال يلاف الوصى ».ولو شرط الاستبدال لنفسه مع 
آخرعل أن يستبدلا معا فتفرد بذلك الرجل لايجوز » ولوتفر دبه الواقف جاز لآنه هوالذى شرطه لذلك » وما شرط 
لغيره فهو مشروط له » 15.لونصب قاضيا بلدين كل قا كان لكل أن يتصرف وحده » ولو أن أحد هذين 
القاضيين أراد أن يعزل n‏ الآر قال إذا رأئ:المصلحة فى ذلك كان له عزاه وإلا.فلا وله ولو 
شرط ) أى الواقف ر الخيار لنفسه ثلاثة أيام ) بن قال وقفت دارى هذه غلى كذا على أنى بالخيار ثلاثة أيام 
( جاز الوقف والشرط عند أىيوسف رحمه الله . وقال محمد رحمه الله : الوقن باطل ) وهو قول الشافعى وأحمد 
وهلال . قال المصنف ر وها بناء على هاذكرنا.) يريد الأصل الختلف فيه : أعنى شرط التننلے '» فإن محمدا لما 
(قوله وهذا) أى اللحلاف ( بناء على ماذكرناه) إشارة إلى أن جعل غلة الوقف لنفسه. :جائ ثز عند ألى. يوس ؛ 
فإنه لما جا أن يستثنئ الؤاقين الخلة لنفسه مادام حيا فكذلك يجوز اشتراط الحيا رلنفسه ثلاثة أيام لير وّى التظرفيه . 
وعند محمد لما لم يجز ذلك لم يجز-اشتراط الجيار لنفسه أيضا » وبهذا البناء صرح ف المبسوط . ثم لما لم يصح 
الوقف بشرط الحيار عندمحمد لم بنقاب الوق جاثزا بإبطال الخيار بعد:ذلك لآن الوقف لايجوز إلاموذبدا وشرط 


( قوله فإنه لما جاز أن يستثنى إلى قوله أيضا ) أقول : وف الملازمة الأول نوع.تأمل . 


5 
وأما فصل الولاية فقد نص فيه على قول أنى يوسف»ء 


شرط نمام القيض لينقطع سح الواقف فلا شلك أن شرط الخيار يفوت معه الشرط المذكور لأنه لايتصور معه تمام 
القيض › وآما أبو يوسف فلمالم يشرط نمام قبض متول” انببى عليه جواز شرط الخيار . وروی عن أن يوسف 
أن الوقف جائز والشرط باطل » وهو قول يوسف بن خالد السمبى لآن الوقف كالإعتاق فى أنه إزالة اللك 
لا إلى مالك » ولو أعتق على أنه بالخيار عتق وبطل الشرط » فكذا يجب هذا و لذا اتفقوا على أن شرط الخيار فى 
المسجد يبطل ويم م وقف المسجدء ومثل ذلاك قال المندواق . : على قول محمد ينبغى أن يجوز الوقف ويبطل الشرط 
اه دثر ف المنع من الزوال » ولكن محمد يقول بام الرضا والقبض يم الوقهف : ومع شرط اللبيار 
لايع الرضا ولا القبض .فكان کال کراہ على الوقف فلا یم معد » لاف اس فيه عنده 
بل إقامة الصلاة فيه جماعة » وكذا فى الإعتاق فإن القبض فيه ليس شرطا . والحاصل أنه إن تم اه شرط التسلم فى 
أصل الوقف ثم له هذا وقدمنا ما فيهء وتقييد الخيار بثلاثة أيام ليس قيدا بل أن يكون معلوما؛حتى او كانت 
مجهولة بأن وق على أنه بالخيار لايجوز بالاتفاق » وكذا روى عن ألى يوسف أنه قال : إن بين اعخيار وقتا جاز 
الوقض والشرط وإن لم يوقت لدفالوقف والشرط باطلان » ثم إذا لم يصح الوقف مع شرط الخيار عند محمد : فلو 
أبطل ايار قبل الثلاث لم يصح لأن الوقف لايجوز إلاموئبدا واللبيار ينع التأبيدء وكان شرط الخيار ف نفس العقد: 
لاف البيع فإن الخيار فيه لامنع -جوازه بل يفسده إذا شرطه أكثر من ثلاثة أيام لامتناع لزوم العقد بعد الآيام 
الثلاثة فلم يكن الفساد فى صلب العقد » فإذا أسقطه قبل التلاث جاز » ذكره فی فتاوى قاضيئخان : ولايبطل الوقف 
بالشروط الفاسدة » ولهذا لو وقف أرضا على رجل على أن يقرضه دراهم جاز الوقف و بطل الشرط . وق فتاوى 
قاضيخان أيضا قال الفقيه أبو جعفر : إعتاق المشترى قبل القبض جائز وقيل نقد امن موقوف فكذا الوقف > 
ولو اشترئ أرضا فوقفها ثم اظلع على عيب رجع بنقصان العيب ولا يكون للوقف بل له أن يصنع به ما شاء . 
[ فروع ] اشترى أرضا على أنه بالخيار فوقفها ثم أسقط الجيار صح » ولو كان اللحيار للبائع فوقفها المشترى 
ثم أسقط البائع الخيار لاتكون وقفا » ولو وقفها البائع صح » ولو وقف الموهوب له الأرض قبل قبضها ثم 
قيضها لايصح الوقف > وكذا لو وقفها الموصى له بها قبل موت الموصى ثم مات الموصى » وكذا لو وقفها ق 
الشراء الفاسد قبل قبضها ( قوله وأما:فضل الولاية فقد نص فيه) أى القدنورى ( على قول أن يوسف ) حيث قال : 


الخيار يمنع.التأبيد فكان شرط الخيار شرطا فاسدا فى نفس العقد فكان المفسد قويا ( قوله وأما فصل الولاية فقد 
نص فيه ) أى فقد نص القدورى فى فصل الولاية بالحواز على قو لأ يوسف بقوله وإذا جعل الواقٍ إلى قوله 
جاز عند أن يوسف وهو قول هلال أيضا > وهو ظاهر المذهب ء وذكرهلال فى وقفه + وقال أقوام : إن 
شرط الواقف الولاية لنفسهكانت له + وإن لم يشرط لم تكن له ولايةء وهذا بتلاهره لايستقم على قول أنى يوسف 
لأن له الولاية شرط أو سكت » ولا على قول محمد لآن التسلم إلى المتولل شرط صعة الوقف فكيف يصح أن 
يشترط الواقف الولاية لنفسه وهو ينع التسلم إلى المتولى » فلهذا أوله بعض مشاعنا وقالوا : الأشبه أن يكون 
هذا قول محمد إن من أصله أن التسلم الخ ء ومعناه إذا سلمه إلى المتولى وقد شرط الولاية لنفسه حين وقفه كان له 
الولاية بعد ماسلمه إلى المتولى » والدليل على ذلك ماذكره محمد ق السير إذا وقفضيعة وأخرجها إلى القم لاتكون . 
له الولاية بعد ذلك إلا أن يشترط الولاية لنفسه » وأما إذا لم جحو اا سس ارد وم 


۷ 
وهوقول هلال أيضا وهو ظاهر المذهب: ؤذكز هلال فى وتفه وقال أقوام : إن شرط اأواقف الولاية لنفسهبكانث 
له ولاية» و إن لم يشترط لم تكن له ولاية . قالمشاغمنا : الأشبه أن يكون هذا قول محمد لأن من أصله أن" التسلم 
إلى القم شرط لصحة الوقف » فإذا سل لم يبق له ولاية فيه . ولنا أن المتولى إنما يستفيد الولاية من جهته بشرطه 
فيستحيل أن لايكون له الولاية وغيره يستفيد الولاية منه ».ولأنه أقرب الناس إلى هذا الوقف فيكون أولى 
بولايته » كن اتَمْد مسجدا يكون أولى بعمارته ونصب الموذن فيه » وكن أعتق عبدا كان الولاء له 


أو جعل الولاية به إليه جاز على قو ل أنى يوسف ( وهو قول هلال أيضا) قال المصنف ( وهو ظاهرالمذهب . وذكر 
هلال فى وقفه ) فقال ر وقال أقوام : إن شرط الواقف الولاية لنفسه كانت له » وإنلم يشرط لم تكن له ولاية . 
قال مشايخنا : الأشبه أن يكون قول محمد لأن من أصله أن التسلم إلى القع شرط لصحة الوقف فإذا سام لم ببق له 
ولاية فيه ) فهذا يدل على أنه لم يئبت تصريح محمد به » ولذا أطلق المصنف قوله وهو ظاهر المذهب + وأورد 
على هذا أن مقتضى اشتراط محمد التسلم إلى القع أن لايثيت الواقعن ولاية وإن شرطها لنفسه لأنه يناف هذا الشرط. 
أجيب يوجهين : أحدهما أن تأويل ذلك أن يكون شرط الولاية لنفسه ثم سلمها إلى المتولى فإن الولاية تكون له 
عند عمد » فإنه ذكر فی فتاوى قاضيخان » ذكر محمد ق السير أنه إذا وقف ضيعة وأخرجها إلى القع لاتكون له 
ولاية بعد ذلك إلا إذا كان شرط الولاية إنفسه » وأما إذا لم يشرط ف ابتداء الوقف فليس له ولاية بعد التسليم » 
إلى أن قال : وهذه المسئلة بناء عإن أن عند محمد التسليم إلى المتوى شرط الوق فلا تبى له ولاية بعد هذا التسلم » 
إلا أن شرط الولاية لنفسه » وأما على قول أنى يوسف التسلبم ليس بشرط فكانت الولاية له وإنلم يشرطها » ومثل 
هذا الذى ذكرهق الكتاب مذ كور ف التعمة والذخيرة » والأتحر أن معنى قول محمد إن شرط الولاية لنفسه فهى له 
أنه إذا شرط الولاية لنفسه يسقط شرط التسلم غند عمد أيضا + لأن روط الواقق تراعى ٠‏ ومن ضرورية 
سقو ط النسلم . قال فى النهاية : كذا وجدت فى موضع خط ثقة > وقد منا فرعا حر على اشتراظ التسلن عند الكلام 
عليه . ثم استدل المصنف على قول أنى يوسف الذى جعله ظاهر المذهب بقوله ر ولنا أن ا مولى إنما يستفيد الولاية 
من جهته بشرطه فيستحيل أن لايكون له ولاية وغيره يستفيدها منه ) ولقائل آن ينع استفادة الولاية منه على تقلدير 
كون التسلم شرطا لأنه بالتسلم خر ج عن ملكه فيصير أجنبيا عنه فيجب كون الولاية فيه للحاكم يؤل فيه من شاء 
تمن يصلح لذلك » وهو من لم نسل الولاية فى الوقف وليس فيه فسق يعرف بناء على خلوص الق لله عز وجل » 
لأن الحاكم هو الذى يتولى قوق الله تعللى وهو تخر بج للشافعية فلا بد لكون الولاية له بعد حر وجه عن ملكه وعدم 
اشتر اطه لنفسه من دليل : بخلاف ما إذا شرطها لنفسه » وقد يتم قو له ( ولأأنه أقرب الناس إلى الوقض فكان أولى 
بولايته ) دليلا على ذلك فإن القاضى ليس أقرب منه إليه » والفرض أن الواقف عدل مأمون فهو أحق من القاضى 
لأنه وإن زال الملك فهو على وجه تعود منفعته للواقف يصرفه إلى الحهات الى عينها وهو أنصح لنفسه من غيره 
فيتتصب وليا . وقوله ( كن اتخْذ مسجد كان أولى بعمار ته ونصب الموذن » وکن أعتق عبدا كان الولاء له لآنه 


قال قاضيخان :.وهذه المسثلة بناء على أن ند محمد اتلم إل المتولى شرط لصححة الوقف فلاتيق له ولاية. بجد 
اتلم إلا أن يشترط الولاية لنفسه » أماغلى قول أن بوسف فالتسليم إلى امول ليس بشرط فكانت.الولاية الراقضف 
وإن لم يشترط الولاية لنفسه :. وقوله ( ولنا أن المتولى إتما يستفيد الولاية من جهته ) استدلال لأ يوسف © وعبر 
"عنه بقوله : ولنا إشارة إلى أنه الختار'» وكلامه الباق ظاهر لايحتاج إلى شرح » والله أعلم . 
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لأنءأقرب الناسن إليه . ولو أن الاقف شرطو لته لنفسه وكان الواقف غير مأمون على الوقف فللقاضى أن ا ظ 

يده نظر! للفقراء ٠‏ كا له أن يخرج'الوصى نظرا للصغار ».وكذا إذا شرط أن ليس للسلطان ولا لقاض أن يخررجها من 
ید ویو لیا يه لأنه شرط الف لمكم الشدرع فيطل : 


(فصل) :. 


أقرب الناس إليه ) أما عبار ته لا حلاف يع في » وأما نص ب الؤذن والإنام قال أبو نصر فلأهل ال ويس 
البانى حن مہم بذلك . وقال أبو بكر الإسكاف : النانى أحق بنصبهما من غيره كالعمارة . قال أبو الليث : وبه 
تأخد إلا أن يريد إماما وموئذنا والقوم يريدون الأصلح فلهم أن يفعلوا ذلك ٠‏ کذا ف 'النوازل ( ثم إذا شرط 
الواقف الولاية لنفسه وكان غير مأمون على الوقن فللقاضى أن يخر جه نظرا للفقراء . "كا له أن يْرج الوصى نظرا . 
الضغار » وكذا لو شرط أن ليس لسلطان ولا لقاض أن رجه عنه ويولها غيره ) لايلتفت إلى شرطه إِذا كان 
غير مأمون لأنة شرط الف نهكم الشرع فيبطل › وصرح بأن ما يخر ج به الناظر ما إذا ظهر به فسق کرت 
االحمر ونحوه . وفى فتاوى قاضيْخان : لؤجعل الواقف.ولاية الوق إلى رجلين بعد موته فأوصى أحدها إل 
صاحيه فى أمرالوقف ومات جاز تصف الى فى حيع الوقف. وعن E‏ 00 
وفيا لو جعل أرضة:وقفا فرض مرض الموت فجعل رجلا ونصى ثفسه ولم بذكر نن ا مر الوقف شيئًا فإن ولاية 
الوق لاتكون إلى الوص ل ل أبو يوسف : هو ؟! قال:. وقال 
أبو تحنيفة : هووصى ف الأشياء كلها . 
(فصبل) 

لما اختص:امسجاذ بأحكام تخا أحكام مطلق الوق عند الثلائة » > فعند أفىحنيقة لابشترط فی نزوال الماك 
عن المميجد بحكم الحاكم ولا الإيصاء به ولة صو مهلها علد أت بوت ولا يشرط التسلم إلى المتولى غند 
مد أفرده بفصل عل حدته وأخره . هذا ويمكن أن يجعل من ذلك أيضا ما لوإشترئ أرضا شراء فاسد! وقبضها نم 
وقفها على الفقراء جاز وعليه قيمتها للفقراء » ولو اتخذها مسيجدا قال الفقيه أبو جعفر : ذاكر محمد فى کتاب 
الشفعة أنه لو اشترى أرضا شراء فاسدا ويناها بناء المسيجد جاز عنذ أن حنيفة رضى: الله عنه وعليه قيمتها للبائع : 

( فصصبل ) : 

قصل أحكام المسجد عا قبله ى فصل على حذة مخالفة أحكامه لما قبله ى عدم اشتراط التسلم إل المتولى عند محمد 
ومنع الشيوع عند أن يوسف »وخر وجه عن ملك الواقف عند أي حنيفة وإن لم يحكر به الحاكم فرق أبوحنيفة بين | 
الوقف والمسجد » فإن لوقف إذا غم يحمكم به سحام ولم يكن موصى به ولا مضافا إلى ما بعد الموث كان له أن 
يرجع فيه » وأما المسجد فليس له أن يرجع فيه ولا يبيعه ولا يورث عنه لأن الوقف اجتمع فيه معنيان : : الحيس »> 
والصدقة ‏ فإذا قال وقفت فكأنه قال جبست العين على ملكى وتصدقت بالغلة ء ولو ضرح بذلك ليمج مالم 1 
.بوص به.لآن التصدق بالغلة المعدومة لايصح » فإذا أوصى به أو أضاقه إلى ما بعد الموت كان لازما بعد موته ع 


,( فصل وإذابى مستجدا ٠‏ 
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ا( وإذا بی مشجد م بزل ملکه عنه حى يفرزه عن ملكه يطريقه ویأذن للناس بالصلاة فيه » لذا صلی فيه 
واحد زال عند أن سخنيفة عن ملكه). أما الإفراز فلأنه لايخلص الله تعالى إلا به ء وأما الصلاة فيه فلأنه لابد من 
التعلم عند أن حنيفة ومحمد » ويشترط تلم نوعه وذلك فى 'المسجد بالصلاة فيه ».أو لأنه لما تعذر القيض فقام 

تحن المقصود مقامه ثم يكنى بصلاة الواحد: فيه فى رآواية عن أن جنيفة وكذا عن محمد لأن فعل انس متعذر ' 
فيشترط أدناه : وعن محمد أنه يشترط الصلاة بالجماعة لأن المسجد بنى لذلك ف الغالب ( وقال أبو وسف : 
يزوك ملک بقوله جعلتة مسجدا ) لان التسلي. عناده لیس بشرط لآنه إسقاط ' الاك العيد.فيصير حالصا لله تعلل 


وقول أنى يوس ومحمد ينقض البناء:وترد" الأرض إلى البائع بفساد البيع . قال : فاشتراط اليناء له دليل على أن 
٠‏ لايكون مسجدا قبل البناء عند الكل . وذكر هلال أله يصير مسجدا فى قول أصعابنا فصار فيه روايتان : قال 
الفقيه أبو جعفر : فى الوقف أيضا روايتان . والفرق على إحداهما عند هذا القائل أن فى الوقض سدق العباد كالبيع. 
واغهبة » وأما المسجد فنخالص حى الله تغالى وما هو خبيث لاإيصلح اه تعالى » وذا.قالوا لو اشترى دارا 
لا شفيع فجعلها مسيجد! كان لاشقيخ أن يأخذها بالشفعة » وكدذا إذا كان للبائع سيق الاسترداد کان له أن يطل 
المسجد (قوله وإذا بی مسجدا لم يزل ملكه عنه حى يغرزه بطريقه عن ملكه ويأذن للناس فى الضلاة فيه » فإذا 
صلى فيه واحدازال ملكه عند أ ختيفة) ومحمد فى رو اية عنهما » وق رواية أخرى عنهما : لايزول إلا بصلاة . 
جماعة » وعند أ يوسهت يزولملكه بمجرد قله جعلته مسجدا . أما قوهما فلأن الك لم يزل بمجرد القول فش 
خمد على أصله ف اششتراط التسلم ». لكن لايتعين المتولى لأن تعينه لتحيقق.التسلم إل من أخرج إليه وهو الله 
سبحأنه وتعلل » ولا يتخقق إلا فى من التسلم إلى اليد على مامر لأ كل عبد » بل الذئ تعود منفعته إليه » . 
غير أن المتولى يقام مقامهم. ف القيضن ومقام الواقف ىإقبال الغلة لهم لكل وقنف ف العادة فتعين ولم نجر العادة 
فى المسجد بذاك إذ ليس له غلة يستحقها الناض قأقم حصو المقضؤد مقام التسلم وهو بالعملإة فيه» وعلى هذا 
يخرج عن الملك بصلاة المتفرد ‏ 'لآن قبن اينع متعذر. قاكتى بالؤاسد م وعلى هذه الزواية اختلفوا لوصلى 
الواقف بنفسه وسحله» والصخيح أنه لذيكى لأن الضلاة إغا تشترظ لأجل القبض للعامة وقبضه من نفس ه لايك » ` 
فكذالصلاته.. ووجه رواية أشتراط الحماعة أنها المقصود بالمسمخد لامطلق الصلاةء فإنها تتتحقى فى غير للسجد . 
فكان نحقق المقصود منه بصلاة الجماعة» ولهذا يشرط كوتها بأذان وإقامة عندهما . ولو جعل له واحدا مانا . 
وإماما:فأذان :وأقام وصلى وحده صار. مسجدا بالإتفاق » لأن أداء الصلاةعإن: هذا الوجه كالجماعة ¿ هذا تالوا 
يكرة بعد صللاة الموذن هذه أن تعاد' الماعة لمن يأقى بعده على هذا الوه عدد البعض . وقولنا لايتعين المتولى يفيد " 
آنه لو سلمة إلى متول جعله لد صح وإن ل يصل" فيه أحد . وفيه اختلاف المشابتع . والوجه الصحة » لأن بالتسليم 
ل المتولى أيضا يحصل تام التسلم :ليه تعلل لرفع بده غنه . وجه قول أي نجنيفة فى الفرق بين المسيها: ؤغيره في 
الحروج عن املك بلا حكم مما سيأتى ,أن لفظ الوق والصدقة فى قول الواقق جعلت أرضى ضدقة موقوفة 


وأما إذا قال جعلث أرضى مسجدا فليس فيه مايوجب البقاء على ملكه » فلو أزاله لله تعالى لم یکی له أن يرجع کا. 

لو أزاله بالإعتاق » وكلامه واضح . وقوله ( وعن تحمد أنه يشترط الصلاة فيه بالجماعة ) وهو رواية عن أ نحنيفة 

أيضا > ؤيشترط مع ذلك أن تكنو ن الصلاة جهرية بأذان وإقامة » حى :لوأ صل جماعة بغير أذان وإقامة سرا لآيصير 

مسجدا عند أن حنيفة وحمد > قان أذان رجل وانحد وأقام وصل وحده صار مسجدا بالاتفاق لأن صلاتة على ' 
ش (0 - نج القنير حتى-١)‏ 


لكالا 

: بسقوط سحق العبد وصاركالإعتاق ؛ وقد بيناه من قبل . قال : ومن جمل مسجدا تحته سرداب أو فوفه بث 
وجعل باب المسجد إلى الطريق وعزله عن ملكه فله أن يبيعه » وإن مات يوررث عنه لآنه لم يخلص لله تعالی لبقاء 
عجق العبد متعلقا به » ولو كان السرداب لمصالح.المسجد جاز کا فى.مسيجد بيت المقدس . وروى الحسن عِنْه.أنه 
قال : إذا جعل السفل مسنجدا وعلى ظهره مسكن فهو مسجد » لن المسجد هما يتأبد وذلك يتحقق فى ااسفل دون 

لعلو : وعن محمد على عكس هذا لأن المسجد.معظٍ » وإذا كان فوقه مسكن أو مستغل يتعذر تعظيمه . 
ونحوها لايوجب الخروج عن الملك لأن لفظ الوقف لاينبى” عنه > والصدقة ليس معناها إلا التصدق بالغلة وهى 
معدومة فلا يصح » بل الوقف بن عن الإبقاء فى اللك لتتحصل الغلة على ملكه فيتصدق بها فيحتاج إلى حكم 
الححاكم لإخراجه عن ملكه إلى غير مالك ف جل الاجنهاد ء مْلاف قوله جعلته مسيجدا فإنه ليس منيئا عن إبقاء 
املك ليحتاج إلى القضاء بزواله » فإذا أذن فى الصلاة فيه فصلى كنا ذكرنا قضی العرف فى ذلك يخروجه عنه › 
ومقتضى هذا أمران : أحدهما أنه لامحتاج فى جعله مسجدا إلى قو له وقفته ونحوه وهو كذلك » وبه قال مالك 
وأحمد » وقال الشافعى : لابد من قوله وقفته أوحبسته ونحو ذلك لأانه وق علىقرية فكان كالوقف على الفقراء » 
ونحن نقول : إن العرف .جار بأن الإذن فى الصلاة على وجه العموم والتخلية يفيد الوقف على هذه الجهة فكان 
كالتعبير به » فكان کن قدم طعاما إلى ضيفه أو نر نثارا كان إذنا فى أكله والتقاطه » يخلاف الوقف على الفقراء 
لم مجر عاده فيه بمجرد التمخلية والإذن بالاستغلال » ولوجرت به عاة فى العرف اكتفينا بذلك. كسئلتنا . والثانى أنه 
لو قال وقفته مسجدا ولم يأذن فى الصلاة فيه ولم يصل" فيه أحد لايصير. مسجدا بلا حكم وهو بعيد . وأبو يوسف 
رحمه الله مر على أصله من زوال الملك بمجرد القول أذن فى الصلاة أو لم يأذن » ويصير مسجدا بلاحكي لأنه 
إسقاط كالإعتاق » وبه قالت الأئمة الثلاثة . وينبغى أن بكون قول أنى يوسض إن كلا من مجرد القول والإذن 
کا قالا موجب لزوال الملك وصيرورته مسجدا لما ذكرنا من العرف ( قوله ومن جعل مسجدا نحته سرداب) 
وهو بيت يتخذ تحت الأرض لتبريد المداء وغيره ( أو فوقه بيت ) ليس للمسيجد واحد منهما فليس بمسجد ( وله ' 
ببعه ويورث عنه إذا مات ) ولو جزل بابه إلى الطريق. ( لبقاء سحق العيذ متعلقا به) والمسجد حالص لله سبيجانه 
لبس لأحد فيه محق ‏ قال الله تعالى ‏ ون المساجد لله مع العلم يأن كل شى ء له فكان فائدة هذه الإضافة انبتصاصه 

: به وهو بانقطاع حق کل من سواه عنه وهو منتف فيا ذ کر . أما إذا كان السفل مسجدا فإن لصاحب العلو محا 
ف السفل حى يملع صاجبه أن ينقب فيه كوة أو يتد فيه وتدا على قول ألى حنيفة » وباتفاقهم لامحدث فيه بناه 
ولا مايوهن اليتاء إلا بإذن صاحب العلو » وأما إذا كات العلو مسيجد! فلآن أرض العلو ملك .لصاحب السفل » 
جلاف ما إذا كان السرداب أو العلوموقوفا لصاحب المسهد فإنه يجوز إذ لاملك فيه لأححد بل هو من تتمم مصالح 
المسجد فهو كسرداب مسجد بيت المقدس-هذا هو ظاهر المذهب . وروى عن أن حنيفة أنه إذا جعل السفل 


هذا الوصض كانحماعة . وقوله ( وقد بيتاه من قبل > إشأر ةل فنا قال عند قوله ولا يتمم الوقف عند أن بخنيفة 
وجمد بقوله هما أن موجب الوقف زوال الملك بدون العليك وأنه يتأبد كالعتى» والسرداب بكسر السين معرب 
سردابة : وهوبيت يتتخذ تحت الأرض للتبريد .. وقوله (فله أن يبيعه) أىلايكون مسجذا وهو ظاهر الروايةء لن 
المسجد ما يكون حالصا له تعللی » قال تعلل ‏ وان المماجد,لله ‏ أضاف المساجد إلى ذاته مع أن جفيع الأماكئن له 


(١‏ قوله وقوله وقد بيناه من قبل إشارة إلى ما قال عند قوله وتم الوقف الخ ). أقوله : وفيه بحث ء بل هو إشارة إلى قوله وإذا كان 
املك يزول بالقول عند أب يوسف الخ . ْ 


0 

وعن أى يوس أنه جوز فى الؤجهين حين قدم بغداد ورأى ضيق المنازل فكأنه اعترالضرورة . وعن محمد أنه 
حين دنعل الرى أجاز.ذلك كله لما قلنا : قال ( وكذلك إن اتخ وسط دار ه مسيجدا وأذن للناس بالدخول فيه ) 
يعتى له أن يبيعه ويورث عنه لن المسجد مالا يكون لأحد فيه حق المنع :وإذا كان ملكه محيطا يجوانبه كان له 
حق المنع فلم يصرمسجداء ولأأنه أبى الطريق لنفسه فلم خلصن لله تعلل( وعن محمد أنه لاياع ولایورث ولایوهب) 
اعتيره مسچدا » وهكذا عن ألى يوسف أنه يصير مسجدا لأنه لما رضى بكونه مسيجدا ولا يصير مسجدا إلا 
بالطريق دخل فيه الطريق وصار مستحجقا كا يدخحل ف الإنجارة من غير ذكر ..قال ( ومن اتخذ أرضه مسججدالم 
يكن له أن يرجع فيه ولا يبيعه ولا يورث عنه ) لأنه جرد عن حق العباد وصار حالصا لله » وهذا لآن الأشياء 

كلها لله تعللى '» وإذا أسقط العبد ماثيت له من اق رجع إلى أصله فانقطع تصرفه عنه کا فى الإعتاق ‏ 


مسجدا دون العلو جاز لأنه يتأبد » بخلاف العلى. » وهذا تعليل للحكم بوبجوئد الشرط » فإن التأبيد شرط وهو مع 
المقتضى » وإنما ثبت الحكم معهما مع عدم الماع وهو تعلق حق و احد; وعن محمد عكسه لآن ا مسجد معظم وهو 
تعليل بحكر الثثى ء وهو متوقف على وجوده (وعن أى يوسن أنه جور ذلك فى.الأولين لما دخل بغداد ورأى 
ضيق الأماكن و ) كذاة ( عن محمد لما دحل الرئ ) وهذا تعليل صعيح لآنه تعليل بالضرورة (.وكذلك إن اغخذ 
وسط داره مسجدا وأذن للناس فيه ) إذنا عاما ( له أن يهيعه ويورث عنه ء لآن المسجد ليس لأسحد حق المنع منه » 
وإذاكان ملكه عيطا يوانبه ) الأريع ( كان له حق المنع فلم يصر مسجدا ؛ ولآنه أبى الطريق لنفسه فلم يخلص لله 
: تعالی ) وعن كل من أنى حنيقة ومحمد أنه يصير مسجدا » لآنه لما رضى أن يكون مسجدا ولم يصرمسجدا إلا 
بالطريق دخل فيه الطريق وصار داخلا بلا ذكر ؟! يدحل فى الإجارة بلاذكر ( قوله ومن اتخذ أرضه مسجدا 
لم يكن له أن يرجع ولا يورث عنه ) يعتى يعد حمته بشرطه . وف فتاوى قاضيئخان : جل له ساءحة لابناء فيها 
أمر قوما أن يصلوا فيها مجماعة » قالوا : إن أمرهم بالصلاة فما أبدا أو أمرهم بالصلاة بجماعة ولم يذ كر الآيد إلا 
أنه أراد الأبد ثم مات لايكون ميراثا عنه » وإن أمرهم بالصلاة شهرا أو سنة ثم مات يورت لأنه لابد من التأبيد 
والتوقبت ينافيه » ومقتضى ' هذا أن لايصير مسسجدا فيا إذا أطلق إلا إذا اعترفت الورئة يأنه أراد الأبد > فلن نيته 
لاتعلم فلا يحكم عليهم بمنع رهم بما م يثيت . ولو ضاق المسجد و بجنبه أرض وقف عليه أوحانوت جاز أن يوذ 
ويلشل فيه . ولوكان ملك زجل أذ بالقيمة كرها » فلو كان طريقا للعامة أدخل بعضه بشرط أن لايغير © 
بالطريق . وفى كتاب الكراهية من الخلاصة عن الفقيه ألى جعفر عن هشام عن محمد أنه يجوز أن عل شى ء من 
الطريق مسجدا » أو عل شىء من المسجد طريقا للعامة اه . يعنى إذا احتاجوا إلى ذلك » ولأهل المسجد 


فاقتضى ذلك خخلوص المساجد لله تعلل » ومع بقاءسحق العباد فى أسفله أو ىأعلاه لايتسحقق الحلوص ( قوله وعن 
أن يوسعن أنه جوز فىالوجهين ) يعنى فيا إذا كان تحته سرداب أو فوقه بیت . وحن عمد أنه أجاز ذلك كله : 
أى ما تحته سرداب وفوقه بیت مستغل أو دكاكين » وإتما ذكر قول محمد بهذا الطريق ولم يقل وعن ألى يوسف 
وحمد مع أن هذين القولين منبما فى المكى سواء لينهيأ له ما ذكر لكل واحد مما من دخول خصوص 
...فى مصر مخصوص ء ولآنه ذكر زيادة. التعمى بلفظ الكل فى قول محمد ء وقوله لما قلنا يعنى منْ 
الضروزة : قال ( وكذلك إن اذ وسط داره مسيجدا ) وسط بالسكون لأنه امم ميهم لداحل صن الدار لالشىء 
معين بين طرف الصمحن وكلامه واضيح ‏ وقوله (.ولآنه أبى الطريق لنفسه ) فلي يخلص لله تعالى .حى لو عزل يابه 


1 ی 


ولوخرب ماحول المسجد واستغنى عنه يببى مسجدا عند ألى يوسف لأنه قاط منه فلايعود إلى ملکه» وعند محمد 
يعود إلى ملك البانى أو إلى وارثه بعد موته لأنه عينه لنوع قرية وقد انقطعت فصار كحضير المسجد وبحشيشه إذا 


استخنى عنه » 


أن ججعلوا الرحبة مسجدا » وكذا على القلب ويحولوا الباب أويحدثوا له بابا آخرء ولو اختافوا ينظرأيهم أكثر 
ولاية له ذلك" وم أن يهدموه ويجددوه » وليس لن لبس من أهل الحلة ذلك » وكذا لم أن يضعوا الحباب 
ويعلقوا القناديل ويفرشوا الحصر كل ذلك من مال أنفسهم » وأما من مال الوقف فلا يفعل غير المتولى 
إلا بإذن التقاضى » الكل من الخلاصة » إلا أن قوله وعلى القلب يقتضى جعل المسجد رحبة > وفيه نظر . وقد 
ذكر المصنف ف علامة النون من كتاب التجنيس : قم المسجد إذا أراد أن يبنى حوانيت فى المسجد أو فى فنائه 
لايجوز له أن يفعل » لأنه إذا جعل المسجد سكنا سقط حرمة المسجدء وأما الفناء فلأنه تبع: للمسجد ( قؤله ولو 
خرب ما حول المسجد واستغنى عنه ) أى استغنى عن:الصلاة فيه هل تلك الحلة أو القرية بأن كان فى قرية فخريت 
وحولت مزارع یہی مسجدا على حالء عند ألى يوس > وهو قول أ حنيفة ومالك والشافعى , وعن أحمد يباج 
تقضه وبصرف إلى مسجد آخر » وكذا فى الدار الموقوفة إذا خربت يباع تقضها ويصرف تنما إلى وقف آنحر لما 
روى أن عر كتب إلى أ موسى لما نقب بيت المال الذى بالكوفة اتقل المسجد الذى بالقارين واجعل بيت 
الال فى قبلة المسجد ( وعن محمد يعود إلى ملك الواقف ) إن كان حيا ( وليل ور ته ) إن كان ميتا وإنل يعوف 
بانيه ولاور ثته كان لم بيعه والاستعانة بثمنه ف بناء مسجد:آخر : وجه قوله أنه ( عينه لقر بة وقدانقطعت فينقطع 
هو أيضا وصار كحصير المسجد وحشيشه إذا استخنى عنه ) وقنديله إا خرب المسجد يعود إلى ملك متخذه » 


إلى الطريق الأعظم صارمسيجد! (قوله واو خرب ما حول المسجد واستغتى عنه) على بناء المفعول ( يبنى مسيجدا 
عند أنى و سف ) إل أن قال : وعند محمد يعود إلى ملك البانى . قال فى الهاية : وفى الحقيقة هذه المسثلة مبنية على 
ما بيناءء فان أبا يوسف لايشترط فى الابتداء إقامةالصلاة فيه ليصير مسيجدا فكذلك فى الإنهاء » وإن ترك الئاس الصلاة 
فيه لايمخرج من أن يكون مسجدا ومحمد يشترط ق الابتداء إقامة الصلاة فيه بالجماعة ليصير مسجدا فكذلك فى 
الانباء » وإذا ترك الناس الصلاة فيه بالجماعة يمخرج من أن يكون مسجدا د وحكى أن محمدا مر بمزبلة فقال : 
هذا مسجد أنى يوسف > يريد به أنه لما م يقل بعوده إلى ملك البانى يصير مز بلة عند تطاول المدة » ومر أبو يوسف 
بإصطبل فقال : هذا مسجد محمد : يعنى أنه لما قال يعود ملكا فر عا جعله امالك إصطبلا بعد أن كان مسيجدا » 
فكل واحد منهما استبعد مذهب صاحبه لما أشار إليه . استدل أبو يوسف بأنه سقط ملكه فى ذلك المقدار فلا 
يعود إلى ملكه واستظهر بالكعبة » فإن فى زمان الفترة قد كان..حول الكعبة عيدة الأصنام ٠‏ ثملم يخرج موضع 
الكعبة به عن أن يكون موضعا للطاعة والقربة حالصا لله تعالى » فكذلك فى سائر المساجد . ومحمد يقول : عين 
هذا االحزعمن ملكه مصروفا إلى قربة بعينها » فإذا انقطع ذلك عاد إلى ملكه أو ملك وارثه وصار كحشيش المسجد 


( قال المصنف : ولو خرب ماحول المسجد واستفى عله يبى مسجدا عند أبى يوسف » إلى قوله : وعند محمد يعود إلى ملك الباف ) أقول : 
قال الكاكى : حكى أن محمدا مر بمزبلة فقال : هذا مسجد يوست »وأبويوسف مر بإصطيل فقال : هذا مسجد محمد ء لأنه لماعاد إلى 
ملك الوأقف رعا يجمله إصطبلا بمرور الزمان انبى . ؤ, ثوجه طمن أب يوسف تأمل > فإن الاستبعاد فى بقائه مسجدا على تلك لمال ا 
فى الزيلة على قول أب يوسف : وليس الإصطبل كذلك عند محمد فإنه حرج عن أن يكون مسجدا فسقط ملكه فى ذلك المقدار من الزمان .. 


— ف لك 
إلا أن أبا يؤسن"يقول فى الحصير والحشيش إنه يئقل إلى مسجد آخر . 


وكا لو كفن ميتا فافترسه بيع عاد الكفن إلى ملك مالكه > وكهدى الإحصار إذا زال الإإحصار فأدرك الحج 
كان له أن يصنع بهديه ما شاء . و استدل أبو يوسف وحخمهور العلماء بالكعبة ‏ قإن الإجماع على عدم..خروج 
موضعها عن المسجدية والقربة » إلا أن لقائل أن يقول : القرية الى عينت له هو الطواف من أهل الآفاق » ولم 
ينقطع الحلق عن ذلك زمان الفترة » وإن كان لايصح منهم لكقرجم » على أن الإيمان لم ينقطع من الدنيا رأسا » 
فقد كان لمثل قس” بن ساعدة أمثلل .. فالا وجه أنه بعد تحقق سبب سقوط الملك فيه لإيعود كالمعتق كنا لايعود إذا 
زال إلى مالك من أهل الدنيا إلا بسبب يوجب تجدد املك » فا لم يتحقق لم يعد . وأما ما قاس عليه من هدى 
الإجضارفليس بلإزم لأنه م يزل ملكيه قبل الذبحء وكذا الكفن باق عل علاك مالکه» إنما أباح.الانتفاع به علىملكه 
وقد استغتى المستعيز فيعود إلى المعير .. وأما الحصير والقنديل فالصحيح من مذهب ألى يوسف أنه لايعود إلى 
ملك متخذه بل يحول إلى مسجد آنحر أو يبيعه قم المسجد للمسجد » ولأنه ما جعله مسجدا ليصل فيه أهل تلك 
للحلة لاغير بل يصلى فيه العامة مطلقا أهل تلك انحلة وغيرهم . وأما استدلال أحمد بما كتبه عر لايفيده لأنه يمكن 
أنه أمره ياتخاذ بيت المال فى المسجد » واستدلاله بالانتفاع بالاستبدال مرذود بالحديث المشهور : وق الخلاصة: 
قال محمد فى الفرس إذا جعله حبيد.ا فى سبيل الله فصار يحيث لايستطاع أن يركب يباع ويصرف تفه إلى صاحبه 
أو ونه کنا ف المسجد » وإنلم يعم صاحبه يشترى بثمنه فرص آآخر يخزى عليه ولا حاجة إلى الخاكم » ولو جعل 
جنازة وملاءة ومختسلا وها تى محلة ومات أهلها كلهم لاير إلى الورثة بل حمل إلى مكان آخر » فإن صح هذا 
من محمد فهو رواية فى الحصر والبوارى أنها لاتعود إلى الور ثة ء وهكذا نقل عن الشيخ الإمام الحلوانى قى المسجد 
والحوض إذا خرب ولايحتاج إليه لتفرق الناس عنه أنه يصرف أوقافه إلى مسجد آخر أو حوض آخر . 

واعلر أنه يتفرع على الدلاف بين أنى يوسف ومحمد فيا إذا استغنى عن المسجد الحراب الحلة والقرية وتفرق أهلها 
ما إذا انيدم الوقف وليسله من الغلة مايمكن بهتمارته أنه يبطل الوقف ويرجعالنقض إلى بانيه أو ورثتهعند محمد 
خلافا لأبى يوسف > وكذا حانوت فى سوق احترق وصار بحيث لاينتفع به ولا يستأجر بشىء البتة يمخرج عن 
الوقفية » وكذا فى حوض محلة خرب وليس له مايعمر به فهو لوارثه » فإن لم يعرف فهو لقطة > وكذا الرباط إذا 
خرب يبطل الوقف ويصير ميراثا » واو بنى رجل على هذه الأ رض فالبناء للبافى وأصل الوقف لورثة الواقف عند 
محمد » فقول من قال :فى جنس هذه المسائل نظر فليتأمل عند الفتوى غير واقع موقعه : وف الفتاوى الظهيرية : 
سئل الحلوانى عن أوقاف المسجد إذا تعطلت وتعذر استغلا ها هل للمتولى بيعها ويشترى بثمنها أخرى ؟ قال نعم . 
وروی هشام عن محمد أنه قال : إذا صار الوقف بحيث لا ينتفع به المساكين فللقاضى أن يبيعه ويشترى بشمنه 
غيره » وعلى هذا فینیغی أن لايفنى على قوله برجوعه إلى ملاك الواقف وورثته عجر د تعطله وخرابه » بل إذا صار 
بحيث لايفتفع به يشترى بشمنه وقف آلخر يستغل ولوكانت غلته دون غلة الأول» وكذا للمتولى أن يبيع من تراب 
مسبلة إذا كان فيه مصلحة . وى فتاوى قاضيخان : وقف على مسمين خرب ولا ينتفع به ولا يستأجر أصله يبطل 
الوقف ويجوز بيعه » وإن كان أصله يستأجر بشىء قلیل يبت أصله وقفا انی . ويحب حفظ هذا فإنه قد تخرب 
الدار وتصير كوما وهى بحيث لو نقل نقضها استأجر أرضها من يبنى أويغرس ولو بقليل فيغفل عن ذلك وتباع 


وحصيره إذا استغنى عنه , إلا أن آبا يوسف يقول فى الحصیر والشيش پنقل إلى مسبجد آخر . 


¬ 5 
قال ( ومن بی سقاية المسلمين أو خانا يستكنه بنو السبيل أو رباطا أو جعل ارضه مقيرة لم يزل ملكه عن .ذلك 


حى يحكم به اناكم عند أنى حنيقة لأنهلم ينقطع عن سق العبد ؛ ألا ترى أن له أن ينتفع به فيسكن فى اللحان وينزل 
فى الرباط ويشرب من السقاية ويدفن فالمقبرة فيشترط نحكي الحا أو الإضافة إلى مابعد الموت 15 فى الوقف 
على الفقراء » يلاف المسجد لآنهلم يبق له حق الانتفاع به فخلص لله تعالى من غير بحكم الحاكم ( وعند أ يوسف 
يزول ملكه بالقول ) كا هو أصله » إذ القسلم عنده ليس بشرط والوقف لازم . وعند محمد إذا استنى الناض من 
السقاية وسكنوا الخان والرباط ودفنوا ف المقبرة زال اللاك لأن التسلم عنده شرط و الشرط تسام نوعه وذلك بما 
ذكرناه » ويكتق بالواحد لتعذر فعل انس كله » وعلى هذا الير الموقوفة والحوض › 


كلها .للواقف مع أنه لا يرجع منها إليه إلا النقض : فإن قلت : على هذا.تكونمسئلة الرباط الى ذكرنا ا مقيدة 
بما إذا ل تكن أرضه ميث تستأجر . قلنا -: إلا لأن الرباط موقوف للسكنى وامتنعت بالهدامه + حلاف هذه 
فإن اراد وقف يكون لاستغلال الجماعة المسمين .ولو انهدم بعض بناء الدار وليس.ثم مايعاد به ماع ومحفظ مته 
فيد القائم بأمر الواقف إلى أن يحتاج الباق إلى العمارة فيضرف فيه » وكذا إذا يبس بعض أشجار الأرض 
الموقؤفة ييبعها ولا يبيع. من نفس الأرض لذلك ولا يعطى المستحقون شيئا من تمن النقض ولا من عينه بوجه من 
الوجوه لأنه لإحق لم فيا سوى الغلة: بل الحال أنه إن أمكن شراء شىء يستغل ولوقليلا أو إجارة الأرض بشىء 
ولو قليلا فعل وحفظه لعمارة ما ببى . ولو خرب الكل وتعذر أن'يشترئ يثمنه مستغل ولو ليلا محينئذ ير جع 
إلى ملك الواقف ر قوله ولو بنى سقاية للمسلمين أو خانا يسكنه ينو السبيل أو رباطا أو جعل أرضه مقيرة لم يزل 
ملكه عن ذلك حبى يحكم به الحا کم عند ألى «حنيفة رحمه الله تعالى ) ولو سلمه إلى متؤل ( لآنهلم پنقطع حقه عنه ؛ 
ألا ترى أنه ينتفع به )فى الخال ( فله أن يسكن فى اللخان وينزل ف الرباط ويشرب من السقاية ويدفن فى المقبرة 
فيشترط -حكم اناك أو الإضافة إلى مابعد الموت ) ليكون وصية فيلزم بعد الموت » وله أن يرجع عنه قبل موته 
على مامز ( 15 فى الوقف على الفق اء) بل أولى لأن الثابت فى كل منهما لفظ ينىي“ عن اللبروج عن الملك كا قدمناه 
فى وقفت وتصدقت » وى هذه الآمور مع ذلك ثبوت تعلق حقه انتفاعا بعين الوقف كا ذكرنا » مخلاف الوقف 
على الفقراء ونحوه ر بحلاف المسجد) لايشترط فى زواله عن ملكه حكم ولا وصية لآنهلم يبق له حق الانتفاع به 
فخلص لله ع وجل بلااحكم . وعند ألى يوسف يزول ملكه بمجرد القو ل كبا هو أصله : وقولة قول الآثنمة الثلاثة 
كنا مر ( وعند محمد ) لايزول ( حى يست الناس من السقاية ويسكنوا لحان والرباط ويدفنوا فى المقبرة لأن 
التسلم عنده شرط ) وتسلم هذه ( بما ذكرنا ) من سكناهم الان والرباط إلى آآخره ( ويكتتى بالواحد ) فى التسلم 
الموجب لزوال الملك ( لتعذر فعل ادنس ) أى تسلم الكل على تقدير تسليمهم ( وعلى هذا لبر ) إذا احتفره | 
( والحوض ) يزول الملك إذا استى منهما واحب أو شربت دابة » ومن ذلك ما لو دحل قطعة أرض له ف طريق 
المسلمين وجعلها طريقا يشترط فيه مرور واحد بإذنه على قول من يشترط القبض ف الأوقاف وكذا القنطرة 


وقوله ( ومن بنى سقاية أو خانا) ظاهر . وقوله ( بخلاف المسجد ) يعنى أن حكم الماك والإضافة إلى مابعد 


اموت ليسا بشرط ف المسجد . وقوله( وذلك بما ذكرناه ) يعنى أن التسلم محصل بالاستقاء والسكتى والنزول 
والدفن ف السقاية واللحان والرباط والقيرة ‏ 


~A 

ولو سلم.إلى المتولى صح التسلم فى هذه الوجوه كلها لأنه نائب عن الموقوف عليه وفعل النائب كفعلل٠‏ التو ب غل 
وأما ف المسجد فقد قيل لايكون تسلما لأنه لاتدبير للمتولى فيه » وقيل يكون تسليا لآنه يحتاج لل من يكنسه 
ويغلق بابه » فإذا سلم إليه صح التسلم > والمقبرة فى هذا بمنزلة المسجد على ماقيل لأنه لاامتولى له عرفا: 
وقيل هى بمنزلة السقاية واللحان فيصح التسلم إلى المعولى : لأنه لو نصب التولن يصح وإن كان بحلاف 
العادة : ولو جعل دارا له بمكة سكنى لاج بيت الله والمعتمرين أو جعل دار ه فىغير مكة سكى للمضا كين 
أو جعلها فى ثغر من النغور سكنى للغزاة والمرابطين . أو جعل غلة أرضه للغزاة ف سبيل الله تعالى ودفع ذلك إلى 
وال يقوم عليه فهو جاثر ولا رجوع فيه لما بينا إلا أن فى الغلة تحل” للفقراء دون الأغنياء » وفها سواه من سكنى 

الحان والاستقاء من البير والسقاية وغير ذلك يستوى فيه الغنى" والفقير : 


عدبم المسلمين تلزم بمرور واحد ولا يكون بناوها ميراثا ( ولو سلم إلى المتولى صح التسلم ى هذه الوجوه ) 
أعنى السقاية واللخان والرياط والمقبرة واليئر والدوض ( لأنه ) أعنى المتولى ( نائب عن الموقوف عليهم ففعله ) 
أى تسليمه ( كفعلهم ) أى تسلمهم ( وأمافى المسجد فقيل لايكون تسلما ٠‏ وقيل يكون ) وقد قدمناه مع وجهه › 
ووجه المصنف الصحة ( بأنه ) أى المسجد ر يحتاج إلى من يكنسه ويغلق بابه » فإذا سلم إليه صح التسام ) لأنه. 
متول له عرفا . واختلف ف المقبرة » قيل كالم جد على القول بأنه لايكنى ى إزالة الملاك عنه التسلم إلى متول ( لآنه 
لا متولى له ) فلا يزول الملك إلا بالدفن فيها ( وقيل كالسقاية فيصح السام إلى امول ) ( قوله ولو جحل دارا له 
بمكة سكنى انحاج والمعتمرين » أوجعل داره غير مكة سكنى للمساكين » أو جعلها فى ثغر من التغور سكنى 
للغزناة والمرابطين » أو جعل غلة أرضه للغزاة فى سبيل الله ودفع ذلك إلى وال بقوم عليه فهو جائز ولا رجوع فيها) 
أى ف السقاية والمقيرة وفى الدارالمسبلة عندهما للخروج عن ملكه بذلك القدر وهو قول الأتمة الثلاثة بلا شرط الدفع 
إلى المتولى كقول-أى يوسف . وعند أنى حنيفة له أن يرجع ملم يحكم بذلك حا کم . ثم روئ الحسن عنه أنه إذا 
رجع بعد الدفن لايرجع إلى امحل الذى دفن فيه ويرجع فيا سواه + ثم إذا رجع فى المقبرة بعد الدفن لاينيشها . لآن 
النبش حرام > ولكن يسوى الأرض ويزرع وهذا على غير رواية الحسن.. والفتوى فى ذلك كله على جلاف 
قول أنى حنيفة رضى الله عنه للتعامل المتوارث , هذا وتفارق. المقبرة غيرها بأنه لوكان فى المقبرة أشجار وقت 
٠‏ الوققل كان للورثة أن يقطعوها لأن موضيعها لم يدخل ف الوقف لأنه مشغول بها » كا أوجعل داره مقبرة لايدخل 
موضع البناء فى الوقف.: لاف غير المقبرة فإن الأشجار والبناء إذا كان فى عقار وقفه دخحلت. ف الوقف تبعا › 
ولو نبتت.فيها بعد الوقف إن علم غارسها كانت للغارس ٠‏ وإن لم يعلم فالرأى فیا للقاضى إن رأى بيعها وصرف 
تمنها على عمارة المقبرة فله ذلك وتكون فى الحكم كأنها وقف. ولو كانت قبل الوقف لكن الأرض موات ليس مما 
نالك فاتخذها أهل القرية مقبرة فالأشجار على ماكانت عليه قبل جعلها مقبرة . ولو أن رجلا غرس شجرة فى المسجد 
فهى للمسجد » أو فى أرض موقوفة على رباط مثلا قهن لوقف إن قال للقم تعاهدها » ولو لم يقل فهى له 
يرفعها لأنه ليس له هذه الولاية ولا يكون :غارسا للوقف . ولؤ غزس فى طريق العامة أو على شط الهر العام. أو 


وقوله ( فى هذه آلوجوه ) أى فى السقاية واللخان واأرزباط والمقبرة . وقوله ( ويكتتى بالواحد ) ظاهر .. وقؤله 
( سکنی الحاج بيت الله تعالی) الحاج اسم جع بمعنى الجاج كالسامر بمعنى السار فى قوله تعلل ‏ سامرا “بجرون - 


ETT 

زق ف الفصلين ٠‏ فإن هل العف يريدون بذلك فى الغاة الفقراء وى غيرها لنيوية ينهم 

٠‏ وبين الأغنياء » ولأن الحاجة تشمل الغتى والفقير فى الشرب والفزول + والغى لايجتاج إلى صرف هذا ١‏ الغلة 
لغناه » الله تغالى أعلم بالصواب . ش 


شط الحوض القديم فهى للغارس » لأنه ليس له ولاية جلها العامة » وكذا على شط نہر .القرية.» ولو قطعها فنبت” 


٠‏ من عروقها أشبجارفهئ للفارس . ولو بنى. رجل فى -المقيرة بيتا الحفظ اللين ونحوه»إن كان فى الأرض سعة جاز 
وإن ل برض بذلك أهل القرية» لكن إذا إحتبيج إلى ذلكالمكان يرفع البناء ليقير فيه : : ومن حفر لنفسه قيرا فلغيره أن 
يقير فيه وإن كان ف الأأرض سعة » إلا أن الأولى أن لايوحشه إن كان فيها سعة » وه وكن بسط بادة فى المسجد 
أو تزل فى الرباط أفجاء آآخر لايفيغى أن يوحش ش الأول إن كان ی المكان سعة . وذكر الناطى أنه يضمن قيمة 
الحفر ليجع بين الحقين » ولا جوز لأهل القرية الانتغاع بالمقيرة الدائرة » فإن کان فيها حشيس حش ويمخرج إلى 
الدواب ولا يرسل الدواب فيها . ثم فى جميع ماذ کرناه من سكنى اللحان ودار الغزاة والسقاية والإستقاء من البعر 
يستوى الغنى والفقير »٠‏ خلاف وقف الغلة على الغزاة فإنها تحل” للفقراء دون الأغنياء منهم . قال المصئف (والفارق) 
فيه ( العرف فإن ) الو اققين من ( أهل العوف يرندون بذلك فى الغلة الفقراء وىغيرها النسوية بيهم وبين الأغنياء » 

ولآن الخاجة تشمل الغنى والفقير فى الشرب والتزول ) لأن الغنى لايقدر على استصبحاب مايشربه فى كل مكان.» 


ولا.على أن يشترى ذلك فى كل منزلة من السفر » وعلى هذا فيجب ف الر باط أن بخص سكناه بالفقراء لان العرف , 


على أن بتاء الأربطة للفقراء . وهذان فصلان ف المتوللى والموقوف عليه : 

| ' ( الفصل الأول فى المتولى ) 
قالوا : لايولى من طلب الولاية على الأوقاف كن طلب القضاء لايقلد » وللمتولى أن يشئرى بما فضمل من 
غلة لوقف إذا. لم يمتج إلى العمارة مستغلا »> ولا يكون وقفا فو الصبجيح حى. جاز بيعه . ومن سكن دار لوقاف 


غصبا أي بإذن المتولى بلا أجرة كان عليه أجرة مثله سواء كان ذلك معدا للاستغلال أو غير معد له حتى لو باع" 


المغولى دارا للوقف فسكلها. المشرى ¢ رفع إل قاض هذا الأمر فأبطل البييع وظهر الاستسيقاق للوقف كان على 


الشتر ى أجرة مثله » وللمتولى أن يستأجر: من يخدم المسجد يكنسه ونحو ذلك بأجرة مثله أو زيادة يتغاين فيا ۽ فين ` 


. كان أكثر فالإنجارة له وعليه الدفع.من مال. تفسيه 6 ويضمن لو دفع من.مال الوقف ن » وإن ام الأجير أنما أجذه 
من مال الوقف لاحل له وله أن ينفق من.ماله على حاجة الوقض . ولو أدخل نجذجا من ماله فى المسججد كان له 
الرجوع كالوصى إذا أنفق على الصخير » وله أن يشبرى.من غلة المسجد دهنا وحصيرا وآلجرا وحصا لفرش 


المسجد إن كان الواقف وسع فقال يفعلى مايراه مصلحةء وإن وقف لبناء المسجد ولم یزد فلیسن له أن يشتري « ذلك , 


إن لم يعرف له شرط: يعمل ما.عمل من.قبله.» ولاينتدين على الوقف إلا إذا استقبله أمر لابد منه:فيستدين: بأمر " 


التقاضى ويرجغ ی غلة الوقف . وذكر الناطقى : وكذ! له أن يستدين لزراعة الوقف وبزره بأمر القاضى » لان 
القاضئ ملك الإستدائة على الوقف فصح يأمرة . يلاف التولي. لاعلكه .. والاستدانة أن لايكون فى يده شىء 
افیستدین ویر جع ٤‏ أما إذا كان فى يده مال الوقف فاشترى.و نقد من مال فس فإنه مرجع بالإجماع لأنه كالوكيل 


والتغر موضع اضافة بن.فروج البلدان ».وبقال رابط اليش : أقام ف غر يلزا لدو مرابطة ورياط » وا 
سپحانه وتعللی أعلم . 
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إذا اشترى ونقد امن هن مال نفسه له أن يرجع ولیس له أن يرهن دار الوقف » فإن قعل وسكنها المرتهن ضمن 
أجرة المثل : ولو أنفق دراهم الوقف فى حاجة نفسه ثم أنفق من ماله مثلها فى الوقف جا ويبرأ عن الضمان + ولو 
خلط دراه الوقف بمثلها من ماله كان ضامنا للكل . ولو اجتمع مال للوقف ثم نابت نائبة من الكفرة فاحتيج إلى 
مال لدفع شره قال الشيخ الإمام : ماكان من غلة وقف المسيجد الهامع يجوز للحاكم أن يصرقه إلى ذلك على وجه . 
القرض إذا لم تكن حاجة للمسسجد إليه . وله أن يى على باب المسجد ظلة لدفع أذى المطر عن الباب من مال 
الوقف إن كان على مصالح المسجد . وإن كان على عمارته أو ترميمه فلا يصح . والأصح ما قاله ظهير الدين أن 
الوق على عمارة المسجد ومصالخ المسجد سواء . وإذاكان على عمارة المسجد لايشترى منه الزيت و الحصير ولا 

يصرف منه للزينة والشرفات ويضمن إن فعل . ومن وقاف وقفا وم يجعل له متوايا حى حضرته الوفاة فأوصى إلى ٠‏ 
رجل قالوا يكون وصيا وقها > هذا فى قول آي يوسعن ٠‏ لأن التسلم ليس بشرط فصح الوقف ف حياته بلا تسام 
بحلاف مالو جعل لداقها ثم حضرته الوفاة فأوصى لايكون هذا الوصى قيا فى الوقعف . قم مسيجد مات فاجتمع أ ا 
المسجذ على جعل رجل قيا بغير أمر القاضى فقام وأتفق من غلات وقف المسجد فى عبار ته احتف المشايخ فى هذه 
التولية والأصح لاتصح . بل نصب القع إل القاضى.لكن لايضمن ما أنفق فى العمارة من غلاته إذا كان أجر 
الوقف وأخذ الغلة فأتفق : لأنه إذا لم تصح ولايته فإنه غاصب والغاصب إذا أجر المغصوب كان الأجر له 
. ويتصدق به : كذا فى فتاوى قاضيخان . وأنت تعلم أن المفى به تضمين غاصب الأوقاف . مخلاف ما إذا كان 
وقف على أرباب معلومين فإن لم أن ينصبوا متوليا من أهل الصلاح . لكن قيل الأولى أن يرفعوا مرم إلى القاضى 
لينصب لم : وقيل بل الأولى فى هذا الزمان أن لايفعلوا وينصبوا لم ٠‏ وليس المشرف أن يتصرف فى مال الوقف 
بل وظيفته الحفظ لاغير + وهذا يحتف بحسب العرف فى معنى المشرف . وللمتولى أن يفوض إلى غيره عند مو ته 
كالوصى له أن يوصى إلى غيره » إلا أنه لو كان الواقف جعل لذللك المتولى مالا مسمى لم يكن ذلك لمن أوصى إليه 
بل يرفع الأمر إلى القاضى إذا تبرع بعمله ليفرض له أجر مثله إلا أن يكون الواقف جعل ذلك لكل متول : ولیس 
للقاضى أن يجعل للذى أدخله ماكان الواقق جعله للذى كان أدخله لأن للواقث ى هذا ما ليس لاحا کم » وكذا 
إذا أخذ المنولى من مال الوقف ومات بلا بيان لايضمن . فالأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن هيل إلا 
ثلاث : هذه إحداها . والثانية إذا أودع السلطان الغنيمة عند بعض الغانمين ومات ولم يبين عند من أودع , 
والثالثة القاضى إذا أخذ مال اليتم وأودع غيره ثم مات ولم يبين عند من أودع لاضمان عليه.ء أما لو كان القاضى 
أخذ مال اليم عنده ولم يبين حاله حى مات فقد ذكر هشام عن محمد أنه يضمن . ولو قال قبل موته ضاع مال 
اليم عندى أو أنفقته عليه ومات لايكون ضامتا > أما لو مات قبل أن يقول ضمن ٠‏ وكذا لو باع المتولى دار 
الوقف ومات ول يبين أين امن فإنه يكون دينا فى تركته ء وللناس أن يأخذوا المتولى بتسوية حائط الوقف إذا 
مال إلى أملاكهم > فإن لم تكن له غلة يرفع إلى القاضى ليأمر بالاستدانة لإصلاحهاء وله أن ببنى قرية فى أرض 
الوقف للأكرة وحفاظها وليجمع فيها الغلة وأن يبنى بيوتا يستغلها إذا كانت الأرض متصلة ببيوت المصر ليست 
للزراعة ء فإن كان زراعتها أصلح :من .الاستغلال لايينى . وى النوازك فى إقراض مافضل من مال الوقف قال : 


( ۴۱ - فتم القدير حئى - ١‏ ) 
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إن كان أحرز للغلة أرجو أن يكون واسعا ولا يوجر الوقف إجارة طويلة وأكثر مايحوز ثلاث سنين » وليس له 
الإقالة إلا إن كانت أصلح للوقف . ولو زرع الواقف أو المتولى أرض الوؤقف وقال زرعتها لنفسى وقال 
المستحقون بل للوقف فالقول قوله » وعلى الواقف والمتولى فى هذا نقصان الأرض » وليس عليهما أجر مثل 
الأرض ويقول القاضى له ازرعها للوقف » فإن قال ليس للوقف-مال أزرعها به يأمره بالاستدانة لذلك » فإن 
قال لايمكننى يقول لأهل الوقف استدينوا » فإن قالوا لايمكتنا بل نزرع لأنفسنا لايمكابم » لأن الوقف فى يد 
الواقف فهو أحق به ولا رجه عنه إلا أن يكون غير مأمون > ذكر هذه المسثلة بفروعها فى فتاوى قاضيخان 
وغيره . ویتعزل الناظر بابلحنون المطبق إذا دام سنة نص عليه الحصاف لا إن دام أقل من ذلك » ولو عاد إليه عقله 
وبرأ من علته عاد إليه النظر. وللناظر أن يوكل من يقوم بما كان إليه من أمر الوقف ويجع لله من جعله شيثاء وله 
أن يعزله ويستبدل به أو لايستبدل ‏ ولوجن" انعزل وكيله ويرجع إلى القاضى فالتصب . ولو أخرج محاكم قيا 
فات أو عزل فتقدم ارج إلى القاضى الثانى أن ذلك القاضى أخرجه بلا جنحة لايدخله لأن أمر الأول محمول 
على السداد » ولكن يكلفه أن يقم عنده بينة أنه أهل وموضع للنظر فى هذا الوقف » فإن فعل أعاده . وكذا لو 
أخرءجه لفسق ونخيانة فيعد مدة أناب إلى الله وأقام بينة أنه صار أهلا لذلك فإنه يعيده » وليس على الناظر أن 
يفعل إلا مايفعله أمثاله من الأمر وانى بالمصالح ويصرف الأجر من مال الوقف للعملة يأيديهم > ولذا قلنا لوعمى 
أو طرش أو حرس أو فلجء إن كان بحيث يمكنه الكلام من الأمر والهى والأخد والإعطاء فله الأجر الذى عينه له 
الواقف ؛ ولاتاظر فى الوقف عل الفقراء أن يعطى قوما مدة وله أن يقطعهم و يعطى غيره فكيف لايدخل كثرة غين 
تخاصصونهم . وق وقف اللعصاف : أن حكم القاضى أن لايعطى غير هذا الرجل لم يعط غيره » ومام يحكم بذلك 
له أن يعطى غيره ويحرمه لان فى كل منهما تنفيذ شرط الواقف وقد استبعدت صعة هذا الحكم وكيف ساغ بلا شروط 
حى ظفرت ف المسئلة بقويلة أن هذا الحكم لايصح ولا يلزم . 
( الفصل الئاق فى الموقوف عليه ) 

وقف على زيد ثم المساكين فرد زيد فهو للمساكين » وكذا على زيد وعمرو فزد أحدهما أو ظهر أنه کان ميتا 
فنصيبه للمساكين» وكذا إذا ردا جميعا » ومن ‌قيل يعد الرد لايعود» ومن أتحذ سنة ليس له أن يزد بعد ذلك ». أما 
لو قال لا أقبلها سنة وأقبل ماسوى ذلك فإنه يجوز وسحصته من هذه السنة للباقمن أهل‌الوقف ثم يشاركهم فيا 
بعدها » ولو قبل سنين ومماها ليس له أن يردها بل بعدها على ولده » وقوله على ولد فلان أبدا ماتناسلوا فرده 
.اموجودون صار للفقراء » فإذا جاء من بعدهم رجع من الفقراء إليهم إلا أن يردوه » ولو رد واحد منهم فقط فالغلة 
كلها لمن قبل ويجعل من ل يقبل كالمبت » بحلاف ما لوأوصى بثلثه لولد عبد الله وكانوا يوم مات أربعة فرد” وااحد 
فحصته لورثة الموصى » وهذه ما افرق فيه الوصية والوقف» والفرق ذكره هلال وغيره , وعلى فلان وولده فرده 
فلان لم يعمل رده فى رد مالولده صغارا كانوا أو كبارا ..وقف على ولده ثم المساكين فلولد صلبه يستوى فيه 
الذكر والأنثى إلاأن بخص صنفا ما دام واحد منهم فالكل له ؛ فان لم يكن له ولدوقت الوقف بل ولد ابن كان له 


لايشاركه من دونه من البطون » فإن كان ابن بذت لايدشعل فى ظاهر الرواية » وبه أخذ هلال > وعن محمد يدخل 
وعصح ظاهر الرواية . ثم إذا ولد للواقف ولد لصلبه رجح من ابن الابن إليهء ولوضم إل الولد ولد الولد فقال 
على ولدى وولد ولدىثم للمساكين اشترك فيه الصلبيون وأولاد بنيه وأأولاد بناته» كذا اختاره هلال والحصاف 
وصححه فى فتاوى قاضيخان . وأنكر الصاف رواية حرمان أولاد البنات وقال : ل أجد من يقوم برواية ذلك 
عن أصحابنا > وإنما روى عن أن حنيفة فيمن أوصى يثلثه لولد زيد بن عبد اللهء فن وجد له ولد ذكور وإناث 
لصلبه يوم يموت الوصی كان بينهم » فإنلم يكن له ولد لصابه بل ولد ولد من أولاد الذکور والإناث کان لولد 
الذكور دون البنات فكأنهم قاسوا على ذلك وهذه هى وزان المسئلة الأولى . وفرق شمس الآثمة بها وبين هذه بأن 
ولد الولد اسم لمن ولده,ولده وينته ولده › يلاق قوله ولدى فإن ولد البنت لايدخل فى ظاهر الرؤاية » لآن اسم 
ولده ينناول ولده لصلبه » ونما وضع ف ولد ايئه لأنه ينسب إليه عرفا . قال: : وذكر محمد رجه الله أن ولد الولد 
يتناول ولد البنت عند أصحابنا » لكن ذكر الصئف ف التجنيس أن القتوى على ظاهر الرواية ؛فقد اختلفوا فى 
الاخميار » والوجه الذى ذكر شمس الأنمة من صدق ولد الولد على ولد البنت صميح من حيث اللغة » لكن ونه 
ظاهر الرواية لمك فيه بالعرف فإنه يتبادر من قول القائل ولد ولد فلان كذا وكذا ولد ابنه وكلام الواقفين 
منصرف إلى العرف فإن تخاطبهم بةء بخلاف ما إذا لم يضف إلى الولد كا يقال ولدت فلانة فإنه يقال أولدت ذكرا 
أو أنثى ؟ فإن هذا الاستفهام ظاهر فى عدم فهم الذكر يخصوصه: وإذا عرف الاختلاف فى دخول أولاد البنات 
فى أولاد أولادى فيجب فیا لو قال على الذ کو ر من أولادى وأولاد أولادى إدخال ابن البنت على الليلاف لا يدخل 
على ظاهر الرواية لآنه ليس ابن ولد الولد > على الرواية الأخرى يدل ؛ ثم إذا انقرض ولد الولد لايعطى لمن 
بعدهم بل للفقراء » ولو قال ولدى وولد ولدى وولد ولدى صرفت إلى أولاده أبدا ماتناسلوا » ولا يصرف 
للفقراء ماکان من نسله واحد ويستوى الأقرب والأبعد إلا أن يرتب الواقف» ولو قال أولادى بلفظ الممع. يدل 
النسل كله كذكر الطبقات الثلاث بلفظ ولدى » ولو قال ولدى وأو لادهم وله أو لاد أولاد مات آباهم قبل 
الوقف لايدخلون مع أولاد الأولاد الموبجودينءلأنه لما قال بعد موت أولثاك على أولادى فإنما أراد الموجودين- 
وشو أولادم يرجع الهم خاصة » لاف أولادى وأولاد أولادى لاموجب لقصره على الأولاد الموجودين 
فتدخل أولاد الذين ماتوا من قبل معهم > ولو قال أولادى وهم فلان وفلان وفلان وبعدهم للفقراء فات أمخد 
لثلالة أعطى نصيبه للفقراء لا للباقين من إخوته » بخلافما لولم يقل فلان وفلان وفلان بل أولادى ثم الفقراء 
يصرف الكل للواحد إذا مات من سواه» ولوقال على بن وله ذكران صزف إلييماءوإن كان واحد فله النصف 
والنصف الآخر للفقراء لآن أقل المح اثنان » فإنها جعل مستدجق كله اثنين : وعليه فرع ابن الفضل قوله على 
الحتاجین من ولدى ولیس ف ولده تاج إلا واحد أن التضض له والنصضف الآخرللفقراء » غير أنه يشكل بأولادى 
فإنه يصرف للواحد الكل إلا أن يكون عرف فی أولادى يالف كل جمع لمادة غيره كبنى” و المحتاجين: ونحوه ما هو 
جمع غير لفظ أولادى د ونقل الحلاف بين أن يوسيف ومحمد فيا لو أعطى القم نصيب الفقراء لواحد أجازه 
أبو يوسيف لأن الفقراء لا محصون فكان المقصود انس . ومنعه محمد للجمعية فوجب إعطاء اثنين وتدخخل البنات 
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فى قوله بى واخختاره هلال . وعن أنى حنيفة اختصاص الذكور به . قال بعض المشايخ : فى المسثلة روايتان انتهى. 
والوجه الدخول لما عرف فى أصول الفقه » وعليه بنوا قول المستأمن آمنوى على بنى تدخمل البنات . قال 
فى الغلاصة : وهذا إنما يستقم فى بنى أب يحصونء أما فيا لايحصون فيصح أن يقال هذه المرأة من بنى فلان ان 
يعنى فتدحل المرأة . بلا تردد ن ولو م يكن له إلا بنات صرفت الغلة للفقراء » وعلى بناق لاتدخل الذكور » ثم 
المستحق فنالولدكل من أدرك خروج الغلة عالقا فى بطن أمهء حتى لوحدث ولد بعد حروح للغلة بأقل من ستة 
أشهر استحق » ومن جدث إلى تمامها فصاعدا لايستحق لأنا نتيقن بونجود الأول ف البطن عند خروج الغلة 
فاستحق » فلومات قبل-القسمة كان لورثته . وهذا فى ولد الزوجة » أما لو جاءت أمته بولد لأقل من ستة أشهر 
فاعترف به لايستحق لأنه منهم فى الإقرار على الغير : أعنى باق المستحقين » لاف ولد الزوجة فإنه حين يولد 
ثابت النسب . ولو مات الواقف من غير تخلل وتء كن فيه الرجوع إلى أهله فيجاءت بولدٍ لسنتين من يوم 
وقف استحق من كل غلة حرجت فيا بين ذللك . وكذا لو طلقها عقيب الوقف بلا نخلل مدة كذلك » بحلاف 
وقت انعقاد الزرع حيا , وقال بعضهم : يوم يصير الزرع متقوما ذكرم فى فتاوى قاضيخان » وهذا ی الحب 
خاصة : وق وقف اللحصاف يوم طاعت العرة » وينبغى أن يعتبر وقت أمانه العاهة "كا فى الحب لآنه بالانعقاد 
يأمن العاهة وقد اعتبر انعقاده . وأما على طريقة بلادنا من إجارة أرض الوقف لن يزرعها لنفسه بأجرة تستحق 
على ثلاثة أقساط كل أربعة شمر قسط فييجب اعتبار إدراك القسط فهو كإدراك الغلة » فكل من كان لوقا 
قبل تمام الشهر الرايع حى ثم وهو مخلوق استحق هذا القسط ومن لا فلاء وهذا كله يخلاف ما لوقال على أصاغر 
ولدى أو العميان منها أو العور فإن الوقف عتص بهم ويعتبر الصغر والعور والعمى يوم الوقف لا يوم الغلة ء 
حلاف الوقف على ساکی البصرة مثلا وبغداد يعتبر سكى البصرة يوم الغلة > والأصل أن ماكان لايزول فهو 
كالامم العم وكذلاك إذا زال على وجه لايحتمل العود فيعتبر وجوده يوم الوقف » يلاف الفقز وسكنى البصرة 
يحتمل العود بعد الزوال . واوقال من حرج يسقط سمه فخرج واحد ثم عاد لايعود مهمه ؛ كنا لو وقف على 
من مات من المستحقين إذا لم يبين الواقف حال حصته بعد موته يقسم على الباقين » فقد تنتقض .القسمة فى كل 
سنة ويعطى الغنى والفقير من الأولاد إلا أن يعين امحتاجين من ولده فيلزم ؛ فن ادعى الحاجة منهم لايعطى مالم 
يثبتها عند القاضى » ولو تعارضت بينتا فقره وغناه حرم تقدعا لبينة غناه لأنها أ كار إثباتا : ومن ولد لأقل من ستة 
أشهر من وقت حرو ج الغلة لايستحق عند هلال لأنه لايوصف بالحاجة قبطن أمه » ولذا لم يجعل نفقة الحامل فى مال 
امن فى بطنها » واستحق عند الخصاف لأنه كان علوقا قبل عبىء الغلة ولا مال له . ولو لم يكن فبهم محتاج كان 
للمساكين + ومن افتقر بعد الغنى رجع إليه الكل . وق وقف اللدصاف رحمه الله : لواجتمعت عدة سنين بلا قسمة 
حى استغتى قوم وافتقر آخرون ثم قسمت يعطى من كان فقيرا يوم القسمة ولا أنظر إلى من كان فقيرا وقت 
الغلة ثم استغنى فأعطيه : بخلاف من لم يكن موجودا وقت القسمة لايعطى من هذه القسمة شيثا بل ما بعدها » وكذا 
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لو حص عميان أولاده ونحوه تعينوا » وامحتاج الذى يصرف إليه من تدفع إليه الركاة ولا يكون له أرض أو دار 
يستغلها وإنل تف غاا بكفايته حى يبيعها ويتفق ثمنها أو يفضل منه أقل من نصاب : حلاف الدار الى يسكنها 
وغبد الخدمة وليس الموقوف علييم الدار سكناها بل الاستغلال > كنا ليس الموقوف عليهم السكى الاستغلال . 
واعام أنه إذا ذكر أولاده وأقاربه صح للغنى والفقير متهم إلا أنمختص الفقراء كا ذكرنا : وأما غيره قال مس 
الأئمة إذا ذكر مصرفا فيهم تنصيص على الحاجة فهو ععيح سواءكانوا يحضون أو لاحصون » لآن المطاوب وجه 
الله تعالن .. ومى ذ كر مصرفا يستوى فيه الأغنياء والفقراء» فإنكانوا يحصون فال صميح لم باع تبار أعياتهم :» وإث 
كانوا لا نحصون فهو باطل » إلا إن کان فى لفظه مايدل على الحاجة استعمالا بين الناس لا باعتبار ال 
دان اريت لي ل O‏ منهم دون أغنيائهم » فانبی عل هذه مالو وقف على الرجال أو 
النساء أو المسلمين أو الصبيان أو على مضر أو ربيعة أو على تمم أو ی هاشم لايجوز شىء من ذللك لانتظامه الأغنياء 
والفقراء مع عدم الإحصاء ولا ميز فى الاستعمال >-ونص اللاصاف على أن الوقف عل الزمنى والعميان والعوران 
باطل من قبل أن ينظ الى والفقير وهم لامصون > وكذا على قراء القرآن وعلى الفقهاء » أو قال على أصعاب 
الحديث أوالشعراء كل ذلك باطل بلا ذكرنا. والذى يقتضيه الضابط الذى ذكره شمس الأثمة أنه يصح على الزمنى 
والعميان . وقراء القرآن والفقهاء وأهل الحديث : ويصرف للفقراء منهم كاليتائئ لإشعار الأسماء بالحاجة استعمالا 
لآن العمى والاشتغال بالعلم يقطع عن الكسب فيغلب فيهم الفةر > وقد صرح فى الوقف على الفقهاء باستحقاق 
الفقراء مهم وهو فرع الصحة » والمسئلة المذكورة فى آآخر فصل المسجد من الحباية تفيد ذلك » وهى ما إذا جحل 
غلة أرضه وقفا علن الغزاة أنه يصح ويصرف إلى فقراء الغزاة مع أن اسم الغزاء يفت الغفى والفقير.وه لايحصون 
غير أنه يشعر بالماجة » ونص فى وقف هلال على جو ازه على الزمنى وتدفع لفقراهم. وصرح فى وقف الحصاف 
بصحة الوقف على أرامل بنى فلان ؛ وأنه لكل أرملة كانت يوم -الوقف أو خبذئت سواء كن" يحصين أو لا 
.وهو للفقراء منبن إذا كانت بالغة » قن أعطى منهن أنجزأ . والأرملة المستحقة : كل بالغة كان ما زوج وطلقها 
أو مات . وخالفوا فى الآیای » فإذا وقف على آیای بتى فلان وبعدهن للمساكين أو أياى ة قرابی إن كن يحصين 
فالوقف بجائز وغاته للغنية والفقيرة » وإن كن لأيحصين لم يمر الؤقف فيكون للمساكين . والأيم المستحقة : كل 
أنى جومغت ولو بفيجور ولا زوج لها بالغة أو لا . ولوقال على كل تیب من بن فلان أو من قرابى فإن كن 
خصين جاز هن ولکل من حدث منهن ع وإن٠‏ كن لاخحصين ف و قت قسمة من القمم فهو باظل والغلة المساكين : 
والثيب : كل من جوءعت وأو بفجور وما زوج أو لا وإنلم تباغ ولأبكار قرابى أو بی فلان : فإن كن يحصين 
فهو هن ون يحدث أبدا » وإن كن.لايبصين فالوقف عايين.باطل وهو للمساكين. والبكر : من لم تجامع وإن 
كانت العذرة زائلة : وفي كل مالاحصى ممن ذ كرنا أنه لايصيخ معه الوقف لو قيد فقال للفةرا اء منهن جاز » ومن 
أعطى أجزأ كالوقف غل الأقارب: وقف على أهل بيته ثم المساكين دحل الغنى والفقير ممن يناسبه إلى الأب الذى 
أدرك الإسلا ا ع E‏ 
CE‏ ءالغ ولو كان وا مزقوقين لقوم أ وكفار أو مین ولا دحل فى ذلك الأب ودل 
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أبو الواقف وأجداده وولده لصابه وأولاد الد كور منهم وإن سفلوا » ولا تدخل أبناء البنات من ولده إلا إذا 
كان آباوام من يناسبه إلى ذلاك الحد الذى أدرك الإسلام » ولا يدخل الواقف ولا أولاد عماته ولا أولاد أخواته 
إذا كان آباؤم من قوم آندرين . وقوله على لی وجنسى كأهل بیی ولا محص الفقراء منهم إلا إن خصهم » وقوله 
على الفقراء منهم وعلى من افتقر منهم سواء حيث يكون لمن يكون فقيرا وقت الغلة وإن كان غنيا وقت الوقف » 
ولا ينقيد يمن كان غنيا فافتقرعلى الصحيح. ولو وقف على قرابته فهو لمن يناسبه إلى أقصئ أب ف الإسلام من قبل 
أبيه . أو إلى أقصى أب له فى الإسلام من قبل أمه + لكن لايدخل أبو الواقف ولا أولاده لصلبه . وى دخول الحد 
روايتان»وظاهر الرواية لايدخل . ويدخل أولاد البنات وأولاد العمات واللحالات والأجداد الأعاون والحدات 


و مى ف جم او وه 


صغير ين متقار بين » فإن تباعدا وكان مسجد عظم جامع فكل أهل مسيجد جیران دون الالحرين . وقال محمد: 
ثم الملازقون السكان سواء كانوا مالكين للدار أو لا وسيأق بقية هذا إن شاء الله تعالى » ولايدخل الأرقاء ومن 


عرف أن مشروعات الشارع منقسمة إلى حقوق الله تعالى خالصة » وحقوق العباد خالصة ‏ وما اجتمع فيه 
الحقان وسقه تعالى غالب . وما اجتمعا فيه وحق العباد غالب : فحقوقه تعالى عبادات وعقوبات وكفارات » 


كتاب البيوع 
لما فرغ من ذكر أنواع حقوق الله تعلل وذ كر بعض حقوق العباد شرع فى بيان مابى منها » وذكر البيوع 
بعد الوقئ لان كلا منهما مزيل للملك والبيع فى اللغة تمليك المال بالمال » وزيد عليه فى الشرع فقيل : هو 
مبادلة المال بالمال بالتراضى بطريق الا كتساب . وهو من الأضداد لغة : واصطلاحا يقال : باع الشىء إذا 


كتاب البيوع 


( قوله فقيل هو مبادلة الخ ) أقول : سيصرح الشارح فى فصل ف البيع من كتاب الوكالة بأن هذا الد حد كل و امد من البيع و الشراء » 
ذكل ماصدق عليه هذا الحد بيع من كل وجه وشراء من كل وجه قراجعه . 


فايتدأ اللصنف بحقوق الله تعالى الخالصة وغيرها حى أت على آآخر أنواعها » ثم شرع فى حقوق العباد وهى 
المعاملات» ثم فى ترتيب خصو ص بعض الا بواب على بعض مناسبات خاصة ذكرت فى مواضعهاء ووقع فى آنحرھا 
ترتيب أوّل أقسام حقوق الغباد : أعنى البيع على الوقف . ووجهه أن الوقف إذا صح خرج المملوك عن ملك 
الواقف لا إلى مالك : وف البيع إلى مالك فتزل الوقعل ق ذلك منزلة البسيط من المركب » والبسيط مقدم على 
المركب فى الوجود فقدمه فى التعلم > هكذا ذكر . ولا خی شروعه ف المعاملات من زمان ؛ فإن ماتقدم من 
اللقطة واللقيط والمفقود والشركة من العاملات . ثم البيع مصدر فقد يراد به المفعول فيجمع باعتباره كا يجمع 
المبييع ؛ وقد يراد به المعنى وهو الأصل فجمعه باعتيار أنواعه » فإن البيع يكون سلما وهو بيع الدين بالعين » 
وقابه وهو ابيع المطلق» وصرقا وهو بيع العنبالعن » ومقايضة وهو بيع العين بالعين ويار ومنجز أو موئجل المن: 
ومرامحة وتولية ووضيعة وغير ذلك . والبيع من الأضداد؛ يقال باعه : إذا أخر العين عن ملكه إليه » وباعه: 
أى إشتراه » ويتعدى بنفسه وبالحرف » باع زيد الثوب وباعه مه . وأما مفهومه لغة وشرعا فقال قخر الإسلام : 
اببيع لغة : مبادلة المال يالمال » وكذا فى الشرع » لكن زيد فيه قيد التراضى اه . والذى يظهر أن التراضى لايد 
منه لغة أيضا » فإنه لايفهم من باعه وباع زيد عبيده إلا أنه استبدل به بالتراضى » وأن الأخذ غصيا وإعطاء شى ء 
آخر من غير تراض لا يقول فيه أهل اللغة باعه . وشرعية البيع بالكتاب وهو قوله تعللى - وأحل الله البيع - 
والسنة وهى قوله عليه الصلاة والسلام « يامعشر التجار إن بيعكم هذا يحضره اللغو والكذب فشوبوه بالصدقة » ' 
وبعث عليه الصلاة والسلام والناس يتبايعون فقررهم عليه . والإجماع منعقد عليه . وسبب شرعيته تعلق البقاء 

المعلوم فيه لله تعالى على وجه ميل » و ذلك أن الإنسان لو استقل بابتداء بعض حاجاته من حرث الأرض ثم بذر 

القمح وخدمته وحراسته وسحصده ودراسته ثم تذريته ثم تنظيفه و طحنه بيده وعجنه وخبر هلم يقدر على مثل ذلك » 

وق الكتان والصوف لليسه وبتاء مايظله من الح والبرد إلى غير ذلك » فلابد من أن تدفعه الحاجة إلى أن يشترى . 


شراه » ويقال باعه الثبىء وباع منه » ولاشمّاله على الأنواع اتی ذكرها جمعوه » وجوازه ثابت بالكتاب بقوله 
تعللى - وأحل الله البيع ‏ وبالسنة قإنه صلى الله عليه وسلم بعت والناس يتبايعون فقرره على ذلك » والتقرير آخد 
وجوه السنة » وبالإجماع فإنه لم ينكره أمحد من الملبين وغيرم » وبالمعقول وهو سلب شرعيتهء فإن تعلق البقاء القدوز 
بتعاطيها يدل على ذلك» وقد بينا ذلك قى التقرير. وركنه الإيجاب والقبول أو ما دل على ذلك . وشرطه من جهة 
العاقدين العقد والمييز » ومن جهة امحل كونه مالامتقوما مقدور التسلم . وسحكمه إفادة املك وهو القدرة على 
التصرف فى امحل شرعا » فلا يشكل بتصرف المشترى.ف المبيع قبل القبض بالبيع فإنه متنع مع كونه ملكا له لأن 
ذلك التصرف ليس بشرعى-مطلقا لنهى. النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع مالم يقبض هذا هو المقصود من شرعية 
البيع » وقد يترتب عليه غيره كوجوب الاستبراء وثبوت الشفعة وعتق القريب وملك المتعة فى الحارية واللخيارات 
بطريق الضمن . وأنواعة باعفبار المبيع أربعة : بيع السلع بمثلها ويسمى مقايضة : وبيعها بالدين : أعنى العن . 
( قوله فإن تعلق البقاء المقدور ) أقول : من القدر ( قوله ومن جهة امحل كونه مالا متقوما ) أقول : التقوم شرط البيع السحيح و الكلام 
فيما يعم الفاسد أيضا ( قوله بيع السلع الخ ) أقول : المراد بالسلعة مايتجر به مطلقا عروضا أو عقارا لامايقابل المقار فلا يخعل الحضص» 
وسيجىء فى هذا الكتاب بعد ورقتين تعسيٍ السلع الدور و العييد وياب . 
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قال ( ابيع ينعقد بالإاب والقبو . . . د .2 2 . ر : 
شيئا ويبتدئ مزاولة شىء ٠‏ فلو لى یشرع 0 سببا للتمليك. ف اليدلين لاحتاج أن a‏ التغالب A‏ 
السؤال والشحاذة أو يصبر حى يموت ٠‏ وف كل منها مالا عى من الفساد : وف الثاىن من الذل والصغار مالا 
يقدر عليه كل أحد ويزرئى يصاحبه فكان قى شرعيته بقاء للكلفين الختاجين ودفع حاجنهم على نظام الحسن + 
وشرطه ف المباشر : العييز والولاية الشرعية الكائنه عن ملاك أووكالة أووصية أو قرابة وغير ذلك «تضح بع 
الصۍ والمعتوه اللذين يعقلان البيع واه د وق الي بع كونه مالا متقوما شرعا مقدور التسليم فى الال أو فى ثاق 
الحال فيدحل السام . وقد قالوا شرو طه : نبا شرط الانعقاد وهو انيز والولابة وكون الي متنا . ومنها شرط 
النغاذ وهوالملك وااو لاتحي 5 باع ملك غيره توقف الاد على الإجازة ممن له الولاية . وأما ركنه فالفعل المتعلق 
بالبدلين من المتتخاطبين أو من يقوم مقامهما الدال على الرضنا بتهادل الملك فيهما . وهذا مفهوم الاسم شرعا : وقد 
يكون ذلك الفعل قولا. وقد يكون فعلا غير قول کا فى التعاطى كا سيأقى. وقد یکون الرضا ثابتا وقد لايكون 
فإن لفظ بعت مثلا ليس علة لثبوت الرضا بل أمارة عليه فقد يتحجقق مغ انتفائه كالغ الرطب للمطر» فكذا يتحقق 
بعت واشریت ولا رضا كا فى بيع ١‏ ه. وهذا على ما اخترناه من أن حقيقة الأراضى ليس جز مفهوم البيع 
الشرعى بل شرط ثبوت حکه شرعا ( قوله ابيع ينعقد بالإيجاب والقبول ) يعتى إذا مع كل كلام الاثخر . ولو 
Ca RL‏ ا ثم المراد بالبيع هنا المحى الشرعى الحاص 
المعلوم محكه . وإنما قلنا هذا لأ نه قال يتعقد بالإداب ا افبيع ليس إلا 
الإيجاب والقبول لأنهما ركناه على ماحققناه 1 نا من أن ركته الفغل الدال إلى آنحره . هذا ولكن الظاهر أن المراد 
بالبيع هتا ليس إلا تفس بحكه لامعنى له ذلك الحكم ‏ وما قيل البيع عبارة عن معنى شرعى يظهر: فى امحل عتد 
الإيجاب والقيول حى يكون العاقد قادرا على التضرف ليس غير الحكم الى هو الملك:لأنه هو الذى يثبت به قددرة 
التصرف ٠‏ فالمتحقق من الشزع ليس إلا ثبوت الحم المغلوم من تبادل الملكين:عند وجود الفعلين : أعى 
الشطرين بوضعهما سببا له شرعا وليس هنا شى ء ثالثخفالملك هو قدرة يثبنها الشارّع ابتداء على التصرف فخرج 
نحو الوكيل.» فإذا امتنع أن يرأد الفعل الخاص لزم الآخر . والإيجاب لغة الإثزات لأئ شیء کان » والمراد-هنا 
إثبات الفعل اللداص الذال على الرضا الواقع أولا سواء وقع من الباتع كبعت أو من .المشترى كأت -يبتدئ المشترى ` 
فيقول اشتريت هذا بألف والقبول الفعل الثاتى وإلا فكل منہما إيجاب » أى إثبات: فسمى الإثبات الا بالقبول 
تمييزا له عن الإثبات الأول.› ولآنه يقع قبولا ورضا بفعل الأول » و.حيث لم تصح إزادة اللفظين بالبيع بل 
حكمهما وهو الملك فى البدلين وجب أن يراد بقوله ينعقد يثبت: أى المدكم »> فإن الانعقاد نما هو للفظين. لا للملك 


وبيع المن بالهن كبيع النقدين ويسمى الصرف ٠‏ وبيع الدين بالعين ويسمى سلما د وباعتيار الّن كذلك المساومة ؛ 
وهى الى لاتلتغت إلى ان السابق » والمرايحة » والتولية ء والوضيعة وسيأق تفسيرها .قال رحمه الله ( البيع يتعقد 
بالإيجاب والقبول ) الانعقاد هاهنا تعلق كلام أحد العاقدين بالاحر شرعا على وجه يظهر أثره فى الحل . والإيجاب 
الإثبات » ويسمى ماتقدم من كلام العاقدين إيجابا لأآنه يثبت لحر خيار القبول » فإذا قبل يسمى كلامه قبولا 
وحينئك لاخفاء فى وجه تسمية الكلام المتقدم إتجابا والمتأخر قبولا . وشرطه أن يكون الإيجاب والقبول بلفظين 
(قال اينف -: البيع ينعقد بالإيجاب والقبولٍ الخ ) أقول : يحىء من المصئف فى آخر ياب ماتجب فيه الشفعة ومالا تجب أن حد البيع 
مبادلة المال بالمال بالتراضى . 


444 
إذا كانا بلفظى الماضى ) مثل أن يقول أحدهما بعت والآخخر اشتريت » لن البيع إنشاء تصرف والإنشاء يعوف 
بالشرع والموضوع الإخبار قد استعمل فيه فينعقد به. ولاينعقد بلفظين أحدها لفظ المستقبل والآخرلفظ الماضى » ٠‏ 


أى انضمام أحدهما إلى الآخخر على ويه يثيت أثره الشرعى ء وقولنا فى القبول إنه الفعل الث يفيدكونه أغم من 
اللفظ وهو كذلك.» فإن من الفروع ما لو قال كل هذا الطعام بللؤهم فأكله تم” البيع وأكله حلال والركوب 
واللبس بعد قول البائع اركبها بماثة والبسه بكذا رضا بالبيع. » وكذا إذا قال بعتكه بألف فقيضه ولم يقل شيئا كان 
قبضه قبولا » بحلاف بيع التعاطى فإنه ليس فيه إيجاب بل قيض بعد معرفة المن فقط وسيأتى : فى جعل مسئلة 
القيض بعد قوله بعتك بألف من صور التعاطى کا فعل بعضهم نظر : وى فتاوى قاضيخان قال : اشتريت منك 
هذا بكذا فتصدق به على هوّلاء قفعل البائع قبل أن يتغرق! جاز > وكذا اشريت منك هذا الثوب بكذا فاقطعه لی 
قميصا فقطعه قبل التفرق . وقوله ( إذا كانا بلفظ الماضى مثل أن يقول أحدها بعت والآتحر اشتريت ) قال 
المصنعن ( لأن البيع إنشاء تصرف ) ى إثبات تصرف فيد كنا يثيت جيرا ( والإنشاء ) على هذا الوجه لا( يعروف) 
إلا ( بالشرع) لما فيه من إثبات معنى يكون اللفظ علة له والعيد لايقدر:على ذلك إنما له قدرة الإحيار عن الكائن 
أو ماسيكو ن وطلبه » فقولم من الإنشاء :الى وال جى والقسم والاستفهام اصطلاح فى تسمية مالا حارج لمعناه 
يطابقه أو لايطابقه إنشاء وهو يعم ماذكر وغيره ما يباينه ؛ ألا ترى أن لفظ لعل زيدا بأتی ولیت لی مالا لیس 
علة لترجى ذلك أو تمنيه بل دال على الرجى والقنى القائمين بالمتكلم كأنه أخير عن قيامهما به : غير أن أهل 
الاصطلاح لايسمونه إحبارا لما قلنا » يلاف بعت وطالق فإنه علة تثيت به شرعا معان لاقددرة للمتكل على إثباتها . 

والحاصل أنالإنشاء علىهذا الوجه لايمكن إلا .من له الحلق والأمر تبارك الله رب العالمين »سواء مى غيره 
إنشاء اصطلاحا أو لا » وإذا كان الإنشاء لايعرف إلا بالشرع ولم يوضع لهف الاغة لفظ مخصه : والشرع استعمل 
فى إثباته من اللغة لقظ الخبر : أى وضعه علة لإثياته تعإلى ذلك المعبى عنده فينعقد : أى يثبت به . وأما تعليله بأن 
لفظ الماضى أدل على الوجود فإنه لايصدق إلا بتحقق الوجود سابقا فاختير له فر يما يعطى قصر العلية عليه وليس 
كذلك » بل الوجه أنه تعليل أولوية لفظ الماضى بأن يستعمل فيه من غيره فإنه لايقتصر عليه كا ستسمع 
(قوله ولا ينعقد بلفظين أحدهما لفظ المستقبل» 


ماضيين مثل أن يقول الموجب بعت والجيب اشتريت لأن البيع إنشاء تصرف شرعى » وكل ماهو كذلك فهو 
يعرف بالشرع » فالبيع يعرف به » أما أن البيع إنشاء فلأن الإنشاء إثبات مالم يكن » وهو صادق على البيع لاغالة؛ 
وأما كونه شرعيا فلأن الكلام فى البيع شرعا » وأما أن كل ماهو كذلك فهو يعرف بالشرع لأن تلى الأمور 
الشرعية لايكون إلا منه والشرع قد استعمل الموضوع للإخبار لغة فى الإنشاء فينعقد به » هذا تقرير كلام الشيخ 
رحمه الله فلايذ من ضم شئ ء إلى ذلك وهو أن يقال : وكان استعماله بلفظ المماضى وإلا لايع الدليل وهو ظاهر . 
قال رحمه الله ر ولا ينعقد بلفظين : أحدهما الماضى » والآتحر بلفظ المستقبل ) وإنما لاينعقد' بذلك لأن انى صلى 
الله عليه وسبلم اشتعمل فية لفظ الماضى: الذى يدل على تحقق وجوده فكان الانعقاد مقتصرا غليه » ولآن لفظ 

( قوله والشرع قد استعمل الموضوح للإخبار الخ:) أقول : يجوز أن يقال :أراد الشيخ با موضوع للإخبار الممهود وهو لفظ الماضى » 


والمراد بالإخبار الإشبار عن الكائن . 
( ۴۲ - فم القامير حل - ١‏ ) 


.#8 سم 

يلاف التكاح » وقد مر الفرق هناك : 
لاف الدكا اح ) فإنه إذا قال زوجنی فقال زوجتك ينعقد بمجرد ذلك » أما البيع فإذا “قال بعنيه يألف فقال 
بعتلك لاينعقد حى يقول الأول اشاريت ونحوه » وهذا ونحوه مما قال الطحاوى إنه يتعقد بثلاثة ألفاظ . قال 
( وقد مر الفرق هذ.ك ) يعنى قوله لان هذا توكيل : عى زوجى > فإذا قال زوجتك كان ممتثلا أمر الموكل 
مزوجا له ووايالمن زوّجها والواحد يتولى طرف عقد النكاح » يلاف النيع » وقدمنا من قال إن لفظة الأمر 
فى النك ح جعلت إججابا لأن النك'ح لايصرح بالخطبة فيه » وطلبه إلا بعد مراجعات وتأمل واستخارة غالبا 
فلا يكون لظ طليه : أعنى زوجنى مساومة بل تحقيقا فاعتبر إمجابا » حلاف البيع لايكون مسبوقا ثل ذلك 
فكان الأمر فيه مساومة اله عمجرد جواب الأآخر » وعل هذا لاج ارق الصنف لآنه مبنى على 
كونه توكيلا . وأما الفرق بأن رد النك'ح يعد إيجمابه يلحق الشين بالأواياء » بحلاف رد البيع فبنى على 
جعل الأمر فيه جاب . ثم فيه نظر > لأأنه لوصح ازم امتناع رجوعه بعد قوله زوجنی ينك قبل قوله زوجتك لأأنه 
0 يلحقهم . وهذه ثمانية مواضع : منها البيع » و الإقالة لايكتى بالأمر فيهما عن الإيجاب . ومنها 
لنكاح والخلع يقع فيهما إيجابا . الخامسة إذا قال لعبده اشر نفسلك منى بألف فال فعلت عتق . السادسة فى الحبة 
9 هذا فة ل وهبته منك تمت الحية . السابعة قال لصااحب الدين أبرئئى عما لك على" من الدين فقال أبرأتك 
لبراءة . الثامنة الكفالة قال اكفل بنفس فلان لفلان: قال كفلت تمت الكفالة » فإذا كان غائبا فقدم وأجاز 
کال جاز . واعلم أن عدم الانعقاد بالمستقبل هو إذا لم يتصادقا على ية الخال » أما إذا تصادقا على نية البيع ف 
الحال فينعقد به فى القضاء لأن صيغة الاستقبال تحتمل الحا فيثبت بالنية . ذكره فى التحفة فى صنفة الاستقيال 
مطلقا . وى الكاق قصر الكلام على المضارع ققال:: الصحيح نما ذكره الطخاوى لأن المضارع فى الأصل 


لمستقبل إن كان من جانب البائع كان عدة لابيعا » وإن كان من جانب المشترى كان مساومة : وقيل هذا إذا 
كان الافظان أو أحدهما مستقيلا بدون نية الإيحاب فى الخال . وأما إذا كان المراد ذلك فينعقد البيع وأسند ذلك إلى 
. تحفة الفقهاء وشرح الطحاوى . ثم قيل فى تعليله ؛ لأن صيغة الاستقيال تحتمل الخال فصحت النية . وقيل لأن هذا 
اللفظ وضع لاحال وق.وقوعه للاستقبال ضرب تجوز » وفيه محث لأن المذكور لفظ المبتقبل ».وهو إتما يكون 
بالسين أو سوف وهو لاحتمل الخال ولا وضع له » فإن أراد الشيخ من لفظ المستقبل ذلك فلا خفاء فى عدم 
انعقاد البيع به » ونية الال غير صحييحة لعدم مصادفتها امحل » وإن أراد مامحتمل الاستقبال وهو صيخة المضارع 
فيجوز أن يقال إنه لم يقل بابلدواز به وإن كان بالنية لأنها إنما تعمل فى المحتملات لا فى الموضوعات الأصلية » 
والفعل المضارع عند الفقهاء حقيقة فى الحال على ماعرف فلا يحتاج إلى النية ولاينعقد به لما مر من الأثر والمعقول. 
لايقال : سلمنا أنه حقيقة فى الحال لكن النية إنما هى لدفع المحتمل وهو العدة لالإرادة الحقيقة » لآن المعهود 
أن اخباز يحتاج إلى مايتى إرادة الحقيقة لا أن ا-لقيقة تحتاج إلى .مايننى إرادة الطجاز على أنه داقع للمعقول دون الآثر. 
فإن قيل : فا وجه ماذكر فى شرح الطحاوى؟ فابو اب أن يقال : المضارع حقيقة فى ادال فى غير البيوع والحقيقة 
الشرعية فما دواللفظ الماضى والمضارع فيا جاز فيحتاج إلى النبة . فقوله(يخلاف اتنكاح ) يعنى أنه يتعقد بذلك» 
(قوله والفمل اللضارع عند الخ ) أقول : فى جميع العقود أو فى غير البيوح » والأول عخالف لما تذكره فى توجيه كلام شرح الطحاوى 

والثاف لايم به التقريب ( قوله هو اللفظ الماضى ) أقول : أى ف البيوع ( قوله والمضارع فبا مجاز ) أقول: ضير قبا راجم إلى الحال» 
وكذلك صمير فها من قوله و الحقيقة الشرعية فيها راجع إلى الحال أيضا . 1 


ا إ0 سه 
وقوله رضيت بكذا أو أعطيتك بكذا أو خذه بكذا فى معنى قوله بعت واشتريت لآنه يؤدى معناه » والمعى ‏ 
هو المعتير هذه العقود › 


موضوع: للحال ووقوعه فی اللاستقيال نوع تجوز اه : وعلى هذا ينبغى أن يقبل قو له إذا أداعاه وكذيه الآخر لأنه 
حقيقة اللفظ » لاف المستقيل وهو الأمر » فلو ادعى فى قوله يعنى أنه أراد معنى اشتر يته يكذا ينبغى أن لايصدقه 
القاضى ؛ مثال ذلك أن يقول : أبيع مك هذا بكذا أو أعطيكه فقال اشتريته أو آلحذه ونويا الإجاب ادال » 
واليق أن المراد بالمستقبل الذى ينعقد به بنية الخال هوالمضارع. و تسميته مستقبلا على أحد القواين » وإلا فانختار أنه 
موضوع للجال » وأما الأمر فلا يوجد فى شىء من الكتب المثيل به لذلاك مع أنه هو المستقبل فى الحقيقة » وذلك 
لأنه إنشاء وبينه وبين الإخبار كال انقطاع فلا يتجوز به فيه » فلا يقال بعنيه والمراد اشير يته فلا ينعقد به إلا ف قوله 
خذه بكذا فينعقد لثبوت الإيجاب اقتضاء » ومثل الأمر المضارع المقرون بالسين تحو سأبيعك فلا يصح بيعا ولا 
يتجوز بهفى معنى بعتلك فى الخال» فإن ذكر السين يناقض إرادة الخال : واعاء أن کون الواحد لايتولى طرف العقد 
فى البيع صوص منه الأب يشترى مال ابنه لنفسه أو يبيع ماله منه » و الوصى عند أىحنيفة إذا اشترى لايتم من . 
نفسه أو لنفسه مته بشرطه المعروف ق باب الوصية » وقيده فى نظ الز ندویسى عا إذا م يكن نصبه القاضی ( قوله 
وقوله رضيت ) هذا بدرهم فققال بعتکه وقال اشتريته بدرهم فقال رضيت أو قال بعتكه بكذا فقال فعلت أو 
أجزت أو أحذت كل هذه الألفاظ من قبل البائع أو المشترى یم بها البيع لإفادتما إثيات المعبى واارضا به ) 
وكذا لفظة خذه بكذا ينعقد به إذا قبل بان قال أخذته ونحوه لأنه وإن كان مستقبلا لکن خصوص مادته : 
أعنى الأمر بالأخذ يستدعى سابقة البيع فكان كالماضى إلا أن استدعاه الماضى سبق البيع بحسب الوضع واستدعاء 
خذه سبقه بطري الاقتضاءء فهو کا إذا قال بعتلك عبدى هذا بالف فقال فهوحر عتق ويثبت اشر يت اقتضاء» 
لاف مالوقال هو حر بلا فاء لايعتق . وإنما صح بهذه ونحوها ( لاما تؤدى معنى البيع » والمعبى هوامعتبر ف هذه 
العقود ) ألا يرى إلى ما قالوا لو قال وهبتك :أو وهبت لك هذه الدار أو هذا العبد بثوباك هذا فرضى فهو بيع 
بالإجماع . قالوا : إنما قال فى هذه العقود احتراز عن الطلاق والعتاق فإن اللفظ فيبما يقام مقام المعنى » وأنت 
تعلم أن إقامة اللفظ مقام المعنى أثر فى ثبوت نحككه بلا نية ليس غير » فإذا فارقت هذه العقود ذلك اقتضى أن 
لايثبت بمجرد اللفظ بلا نية فلا يثبت بلفظ البيع حكه إلا إذا أراده به وسحيكئذ فلا فرق بين بعت وأبيع فى توقف 
الانعقاد به على النية ولذا لاينعقد بلفظ بعت هزلا فلا معنى لقوله ينعقد بلفظ الماضى ولا ينعقد بالكتقبل » 
ثم تقييده مما إذا لم ينو به فإنه ينعقد به ف الماضى وغيره بالثية » ولا ينعقد بالماضى وغيره بلا نية . ومن الصور 


فإن أحدها إذا قال زوجنى فقال الآخر زوجتك انعقد » وقد مر الفرق هناك » وهو ماقال إن هذا توكيل 
بالنكاح والواحد يتولى, طرف, النكاح . قال رحه الله : وقوله ( رضي تأو أعطيتك ) هذا لبيان أن انعقاد البيع 
لانحصر فى لفظ بعت واشتريت » بل كل ما دل على ذلك ينعقد به » فإذا قال بعت منك هذا بكذا فقال رضيت 
أو أعطيتاك امن أو قال اشتريت مناث هذا بکذا فقال رضيت أو أعطيت : أى المبيع بذلاك المن انعقد لإفادة المعيى 
المقصود » وکذا إذا قال اشتر يت هذا منلك بكذا فقال خذه : يعنى بعت بذلك فخذه لا نه أمره بالأخذ بالبدل وهو 
لايكون إلا بالبيع فقد ر البيع اقتضاء فصار كل مايوادى معنى بعت وأشتريت سواء فى انعقاد البيع به لأن المعتى 
هو المعتبر فى هذه العقود » وقيده بذاك لن يعضن العقود قد يحتاج إلى اللفظ ولا ينعقد بدونه كما المفاوضة إذا 
( قوله لآن المع نهو المتير الخ ) أقول : فيه آن الاعتبار فى المعاوضة أيضا الممى كا صرح به المصئف هناك > ومساس المماجة إل اللنظ 
إنما هو لبعده عن علم العوام . 


م 0 

ولهذا ينعقد بالتعاطى فى النفيس و الحسيس هو الصحيح لتحقق المراضاة . 
لفظة نعم تقع إيجابا فى قول المستفهم أتبيعنى عبدك بألف فقال نعي فقال أخذته فهو بيع لازم » وكذا أبيعك ‏ ومنبا 
اشتريته منك بألف فقال نعم أو هات امن انعقد » وكذا إذا قال هذا عليك بألف فقال فعلت ؛ ولو قال هو لك 
بألف إن وافقلك أو إن أععجباث أو إن أردت فقال وافقنى أو أعجينى أو أردت انعقد » ولو قال بعتكه بكذا بعد 
وجود مقدمات البيع فقال اشتريت ولم يقل مناك صح ء وكذا على العكس » وكذا إذا قال بعد معرفة المن إن 
أديت تنه فقد بعته مناك فأدئ فى املس جاز استحسانا . 

[ فروع : فى اختلاف الإيجاب والقبول ] قال يعتكه بألف فقال اشتريته بألفين جاز »فإن قبل البائع الزيادة 
ثم بألفين ‏ والأصح بألف إذ ليس له ولاية إدخال الزيادة فى ملكه بلا رضاه + ولو قال اشتريته بألفين فقال 
البائع بعتكه بألف جاز كأنه قبل بألفين وسحط عنه ألفا ء ولو ساومه بعشرة فقال بعشرين فقبضه من يده و يمنعه 
لزم يعشرة » فلوكان فى يد المشترى من أول الآمر فذهب به والباق يحاله فبعشرين عندهم جميعا . وقال الطحاوى : 
يلزم بآخرهم كلاما مطلقا . واو قال بعتكه بألف بعتكه بألفين فقال قبلت الأول بألف لم جز لآن البائع قد رع 
عنه » وليس هكذا فى الطلاق والعتاق» فإن قال قبلت البيعين حيعا بثلانة "لاف فهو كقوله قيلت الآخر بثلاثة 
آلاف : يعنى يكون البيع بألفين والألف زي'دة إن شاء قبلها ف المجلس وإن شاء ردها » وكذا بألف بمائة دينار 
إتما يلزمه الثانى » وقيل يلزمه المنان والأول ف الزيادات وهوأوجه » وإذا قبل الزيادة فن مجلس لزم المشترى 
( قوله ولهذا ينعقد) أى ولان العتبر .هو المحنى ينعقد ( بالتء'طى فى النفيس والحسيس ) قيل النفيس نصاب السرقة 
قصاعدا والحسيس مادونه ( وقوله هو الصحيح) احتراز من قول الكر حى إنه إنما ينعقد بالتعاطى فى السيس فقط 
وأراد باللسيس الأشياء المحتقرة كاليقل والرغيف والبيض والخحوز استحسانا للعادة . قال أبومع'ذ : رأيت سفيان 
الثورى جاء إلى صاحب الرمان فو ضع عنده فلسا وأخذ رمانة ولم يتكلم ومنفى . وجه الصحيح أن المعنى وهو 
دلالة على الأراضى يشمل الكل وهو الصحيح فلا معنى التفصيل : وق الإيضاح : هو خلاف ماذكره محمد 
فى الأصل فى مواضع اه : و شرح اب دامع الصغير لفخر الإسلام فى وجل قان لرل : يعنى هلا المبد لفان 
فاشتراه له » ثم أنكر أن يكون فلان أمره بذلك ثم جاء فلان فقال آنا أمرته » قال يأخذه فلان › فإن قال لم آمره 
وقد كان اشتراه له لم يكن له إلا أن يسلمه المشترى لهء فإن سلمه وأخذه الذى اشتراه له كان بيعا للذى أخدذم من 
المشترى وكأن العهدة عليه : أى للآخذ على المشترى فدل على صمعة التعاطى فى النفيس . وف المتتى : له على لحر 
ألف در فقال الذى عليه المال للذى له امال أعطيك بمالك دنائير فساومه بالدنائير ولم يقع بيع م فازقه فنجاءم 
بها فدفعها إليه يريد الذى كان ساوم عليه ثم فارقه ولم يستأنف ببعا جاز هذه الساعة » وكذا لوساوم رجلا بشیء 
وليس معه وعاء ثم ف'رقه وجاء بالوعاء فأعطاه العّن وكال له جاز د. ومن صوره إذا جاء الو دع بأمة غير المودعة 

يبينا حمیع ماتقتضيه ( وها ) أى ولكون المعنى هو المعتبر فى هذم العقود ( ينعقد البيع بالتعاطى فى التقيس 
وال بالودو ا ور حر المي لحار عن فرك لكر لي ينعد بالتعاطى 
فى الحسيس كالبقل و وأمثاله : ثم إن حمدا رحب الله أشار فى ابحامع الصغير إلى أن تسلم المبيع یکی فى تحققه د 


( قال الصئف : لتحقق المراضاة ) أقول :. سيصرح فى ياب الوكالة بالشراء يكفاية التسلم عل وجه الب التعاطى وإن م يوجد نقد لشن . 
وق الأباية ى فصل مايتحمله الشامد ا علي رايت بع عام 


— e 
قال ( وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع فالآخر بالخبار إن شاء قبل فى الجلس وإن شاء رد¿ وهذا يان القيول»‎ 
لأنه لولم يثبت له الحيار يلزمه حك البيع من غير رضاه » وإذا لم يفسد الحكم بدون قبول الآخر فللموجب أن‎ 
يرجع عنه قبل قبوله ملخلوّه عن إبطال حق الغير » وإنما يمتد إلى آخخر مجلس لأن البلس جامع المتفرقات فاعتبرت‎ 
. ساعاته ساعة واحدة دفعا للعسر وتحقيقا اليسر‎ 


وقال هذه أمتك والمودع يعلم أنها ليست إياها وخلف فأخذها حل الوط ء للمودع وللأمة . وعن أن يومف لو 
قال للخياط ليست هذه بطانبّى فحلف الخياط أنها هى وسعه أخذها : ومنها قول الدلال للبزاز هذا الثوب بدرهم 
فقال ضعه . وى أجناس الناطئ : لوقال بكم تبيع قفيز -حنطة فقال بدرهم فقال اعز له فعز له فهو بيع . وكذا لو قال 
للقصاب مثله فوزنه وهو سا کت فهو بيع . حى لو امتنع القصاب من دفع ان وأحذ اللحم أوامتئع القصاب من 
دفع الحم أجبرها القاضی : وكذا إذا قال زث لی ماعندك من اللحم على صاب ثلاثة أرطال بدرهم فوزن ۰ 
لاف مالو قال زن لى ثلاثة أرطال فوزنما له الحيار لآنه ليسن بمعلوم » مخلاف مالو قال من هذا امنب ومن 
هذا الفخذء وكذا قوله لمن جاء دوقر بطخ فيه الكبار والصغار بكم عشرة من هذه فقال بدرهي فعزل عشرة واختارها 
فذهب بها والبائع ينظر » أو:عزل البائع عشرة فق المشترى تم" البيع : واختلف فى أن قبفى البدلين شرط فى بيع 
التعاطى أو أحدها كاف » والصحيح الثانى . ونص محمد رحمه الله على أذبيع التعاطى يثبت بقبض أحد البدلين 
وهذا بات امن والمبيع. ونصه فى ال لامع على أن تسلم المبيع يك لاينى الآحر : ومنها لورد بخيار العيب والبائع 
متيقن أنها ليست له فأخذها ورضى فهو بيع بالتعاطى (قوله وإذا أو جب أحد المتعاقدين البيع فالاتحر بالخيار وهذا 
حيار القبول إن شاء قبل وإن شاء رده ) وللموجب أيهما كان بائعا ومشتريا أن يرجع قبل قبول الآخر عن 


قال رحمه الله ( وإذا أوجب ) إذا قال البائع مثلا بعتك هذا بكذا فالاحر بالخيارء إن شاء قال ف امجلس قبلت » 
وإنشاء رد › وهليا يسمى خيار القبول » وهذا لأنه لولم يكن عختارا فى الرد والقبول لكان يبورا على أنحدهما 
وانتی التراضى » فا فرضناه بيعالم يكن بيعا هذا حلف ء وإذا كان لجاب أنحذهما غيز مفيد للحكم بدون قبول 
الآخخر كان للموجب أن يرسجع عن ابه للخلوّه عن إبطال حق الغير : فإن قيل : سلمناه أن إيجاب.أحدهما غير 
مفيد الحكم وهو الملك لكن محق الغير:لم ينحصر فى ذلك فإن حق, المللك ثبت للمشترى بإيجاب, البائع وهو حق 
للمشتّرى فلا يكون الرجوع اليا عن إيطال حق الغير . فالحواب أن الإيجاب إذالم يكن مفيدا الحكم وهو اللاك 
كان املك حقيقة للبائع وحق القلك للمشترى إن سلم ثبوته بإيجاب البائع لامنع الحقيقة لكونها أقوى من الحق 
لاعالة ولا ينتقض با إذا دقع .الركاة إلى الساعى قبل الحول » فإن المزكى لايقدر على الاسرداد لتعلق حق الفقير 
بالمدفوع » لآن حقيقة الماك زالت من المركى فعمل الق عمله لانتفاء ما هو أقوى منه:( قوله وإنما يمتد إلى آخر 
الجلس ) يجوز أن يكون جوايا عما يقال ما وجه اختصاص خيار الرد والقبول بالمجلس ولم لايبطل الإيجاب عقيب 
خلوه عن القبول أو لم يتوقف على ما وراء مجلس . وتقرير الحواب أن تى إبطاله قبل انقضام مجلس عسرا . 
بالمشترى » وق إبقائه فيا و راء الجلس عسرا بالبائج » وق التوقف على المجلس يسرا بهما جميعا » والجلس جامع 
( قوله وهذا لأنه' لوم يكن ارا فى الرد والقبول ) أقول : أفت خبير بأنا لم/ ففرض. فى صورة: الرد هيعا حى يلزم خلاف المفروض» 
مع أن صورة الرد لم يتعرضى لها المصئف ولا يتعلق ا الفرض » فالأ لى ف التعليل على ذكره من البين» أو يقال ف التعليل يلرم أن لايوجد 


بيع اساد فليتأمل ( قوله فا فرشتاء بيعا م يكن بيما هذا خلف ) أقول : إنما يلزم ذلك إذا كان انتفاء الآراضى مستطلزما لانتغاء البيع وهو 


منوج ؟ ألا يرى أن نيع المكره منعقد ( قوله فا اب أن الإاب الخ) أقول : الظاهر أن هذا جواب يتغيير الدليل". 


4® ا 
والكتاب كاللتطاب > وكذا الإرسال حى اعتبر مجلس بلوغ الكتاب 


الإيجماب لأنه: ل يفيت له محق يبطله الآلحر بلا معارض أقوى » لأن الثابت:له بعد الإيجابٍ حت القلك والموجب هو 
الذى أثبت له هذه الولاية فله أن يرفعها كعزل الوكيل ؛ ولو سلم فلا يعارض حق العلك بحقيقة الملك » فلو م 
يز الرجوع لزم تعطيل سحق الملك بحق القلك ودلالة الإجماع تنفيه ؛ ألا يرى أن للأب سق القّلك لمال ولده 
عند الحاجة وقبل تملكه بالفعل كان للولد أن يتصرف فيه كيف شاء : ولو صادف رد البائع قبول المشترئ بطل : 
وأورد فى الكاف الزكاة المعجلة ليس له حق استردادها لثبوت سق امّلك للفقير: . وحاصل جو ابه أن الأصل المونجت 


الدفع قائم وهو النصاب . ونا الغائت وصفه وهو الغاء فبعد أخذ السنب حكه تم" الأمر : وفيا نحن فيه م يوج ' 


الأصل بل شطره فلا يكؤن البيع موجودا . وله أن يقبل مادام اجس قائما . فإن ل يقبل حى اختلف الجلش 
لاينعقد ؛ واختلافه باعتراض ما يدل على الإعراض من الاشتغال بعمل آخر وتحوه . أما لى قام ‏ أحدهنا ول يدهب 
فظاهر المداية وعليه مشى حع أنه لايصح القبول بعد ذلك . وإليه ذهب قاضيخان حيث قال : فإن قام أحدها 
بطل : يعنى الإيجاب لأن القيام ذليل الإعراض . فإن قيل : الصريح أقوى من الدلالة » فلو قال بعد -القيام قيلت 
ينبغى أن لايثيت الإعراض . قلنا الصريح إنها كان أقوئ ٠‏ ويعمل إذا بى الإيجاب: بعد قيامه ؛. وهنا م يبق.فإن 
الأصل أن لايق اللفظ بعد الفراغ منه »> ولامجتمع قوله قبلت به إلا أن للمجلس أثرا فى جمع المتفرقات وبالقيام 


لایب الجلس : وقال شيخ الإسلام فى شرح الحامع : إذا قام البائع ولم يذهب عن ذلك المكان ثم قبل المشترى صح ' 


واليه أشير فى جمع التغاريق » وهذا شرخ لقوله فيا يأنى وأيهما قام إيىآحره » وعلى اشتراط انحاد المجلس ما إذا 
تبابعا وهما يمشيات أو يسيران لو كان على دابة واحدة فأجاب الآخر لابصح لاختلاف الجلس فى ظاهر الرؤاية » 
واختار غير واد كالطحاوى وغيره أنه إن أجاب علن فور كلامه متصلا جاز.. وف الللاضّة عن النوازل : 
إذا أجاب بعد ما مشى خطوة أو خطوتين جاز ولا شلك أنهما إذا كانا بمشيان مشيا متصلا لايقع الإيجاب إلا فى 
مكان آلحر بلا شبهة + ولو كان الخاطب فى صلاة فريضة ففرغ منها وأأجاب صح » وكذا لو كان فى نافلة فضم 
إلى ركعة الإیجاب أخرى ثم قبل جاز » يخلاف مالو .أ كلها أربعا » ولوكان. فى يده كوز فشرب ثم أجاب جاز > 
وكلبا لو أكل لقمة لايتبدل الجلس إلا إذا اشتغل بال كل » ولوناما نجالسين لايؤتلف » ولو مضطبجعين أزأحدها 
فهى فرقة . والسفينة. كالبيت » فلو عقدا وهى تجرى فأجاب الأآخر لاينقطع المجلس يجرياتها لأنهما لابملكان 


إيقافها . وقيل يجوز فى الماشيين أيضا مالم.يتفرقا بذاتييما » أما المسير .بلا افتراق فلا» وهكذا فى جيار الخيرة لاف 


عبدة اللاؤة : ولو قال بعتك بألف ثم قال لآخر بعك بأل قبلا فهى للا لا الأو فيج رل و 
فلم يقبل حى قام البائع فى حاجة بطل ( قوله والكتاب الطاب » وكا الإرسال ّي اعتبر محلس بلوغ الكتاب 


للمتفرقات كا تقدم. فى أوّل الكتاب فجعلت ساعاته ساعة واخدة دقعا للعسر وتحقيقا لليسر : فإن 'قيل : فلم 


لايكون الخلع والعتق على مال كلك ؟ فابكوافٍ أنهما اشتملآ على الهين من جانب الزوج والمولى, فكان ذلك 


مانعا عن الر جوع فى الجلس فيتوقف الإيجابٍ فما على ما وراء الجلس: قال وحمه الله ( والكتاب كالليطاب) إذا 
كتب أما بعد فقد بعتلث عبدى قلاا بأتف درن ` أو قال لرسوله بعت هذا من فلان الغائب يألف دره فاذهب 
فأخبره بذاك فوصل"الكتاب إلى المكتوب إليه وأخبر الرسول المرسل ليه فقال فى مجلمن بلوخ الكتاب والرسالة 
اشتريبت أو قبات تم البيع_بينهما > لآن الكتاب من الغائب كاللوطاب من الحاضر ¿ لآن البى صل الله عليه وسلم 


#8 أ اله : 
وأداء:الرسالة » وليس له أن يقبل.ى بعض المبيع ولا أن. يقبل. المشترى ببعض.العن العدم رضا الأآخر بتفرق ` 


وأداء الرسالة ) فصورة الكتاب أن يكتب : : آما بعد ٤‏ فقد بعستعبدىمنك بكذا ءٍ فلما بلخه الكتاب وفهم ما فيه قال 
قبلت فى المجلس انعقد » والرسالة أن 'يقول ٠:‏ اذهب إلى فلان وقل له إن فلانا باع عبده فلانا منك بكذا فجاء 
فأخبره فأجاب ف خلسه ذلك بالقبول : وكذا إذا قال يعت عبدى فلانا من فلان بكذا فاذهب يافلان فأخيره فڌهب 
فأخيره فقبل » وهذا لأن الرسول ناقل ٠‏ فلما قبل اتصل لفظه بلفظ الموجب حك » فلو بلغه بغير أمره فقبل لم جز 
لأنه ليس رسولا بل فضوليا » ولو كان قال بلغه يافلان فبلغه غيره فقبل جاز › ولو كان ألكتوت بعنيه بكذا 
فكتب بعتكه لايم مام يقل الأول قبلت . وأما ماكر فى امبسوط : لوكتب إليه بعنى بكذا فقال بعته يتم البيع » 
فلي مراد محمد هنا من هذا سوى الفرق بين النكاح والببع فى شرط الشهود لا بيان اللفظ الذى ينعقد به البيع . 
وقيل بالفرق بين اهاضر والغائب فبعنى من الحاضر يكون استياما عادة» وأما من الغائب بالكتابة فيراد به أحد 
شطرى العقد » هذا ويصح رجوع الكاتب: والمرسل عن الإيجاب الذى كتبه وأرسله قبل بلوغ الآخر وقبوله 
سواء عام الأخر أو لم يعلم حى لوقيل الآخر بعد ذلك لايم البيع حلاف مالو وكل بالبيع ثم عزل الوكيلقبل 
ابع قباع الوكيل فإنه مالم يعلم الوكيل بالعزل قبل البيع فبيعه تافذ . وعلى هذا لواب ىق الإنجارة والهبة والكتابة » 
فأما الجلع والعتق على مال فإنه يتوقف شطر العقد فى حق المرأ أة والعبد باللإجماع إذا كانا غائبين على القبول فى مجلس 
بلوغ الخبر » بخلاف العكس وهو أن تقول المرأة خالەت زوجى وهو غائب أو يقول العبد قبلت عتق سيدى 
الغائب على ألف فإنه لايتوقف بالإجماع :. وف التكاح مر الحلاف؛ فعند آل يوسف يتوقف: وعندهما لا ( قوله 
وليسله أنيقبل إلى آخره) يعتى إلا أن يرضي الآآخر بذلك بعد قبوله فى البعض ويكونالمبيعثما ينقسم ان عليهبالإإجزا . 

. مكيل أو موزون ء فإن كان مما لاينقسم إلا بالقيمة كثوبين وعبدين لامجوز وإن قبل الآخر‎ E 

على عبارة الكتاب هنا فإنها ها وقع فيها تجاذب فتقول : الظاهر من نظم الكلام أن ضمير له ى 

ا المتعاقدين فى قوله وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع أو للآخر وحينئذ يي / 
لب والمشترى » فعناه فى البائع. : أنه إذا أوجب المشترى البيع بأن قال اشتريت هذه الأثواب أو هذا الثوب 

بعشرة فليسن للبائع أن يقبل فى بعض المبيع من أثواب أو الثوب لعدم رضا الآخر بتغريق الصفقة لآنه قد يتعلق 
ضيه بالات يب ناجم إلى الكل ويسر عله فلن باق ارات لعزتها وبعضها لايقوم محاجته » فلو ألزمناه 
البيع فى البعض انصرف ماله ولم تندفع حاجته وغير ذلك من الأمور . وأما فى المشترى فعناه : إذا أوجب البائع 


كان يبلغ تارة بالکتاب وتارة باللحطاب » وكان.ذلك سواء فى كونه مبلغا ES‏ 
كلامه إليه . قال رحمه الله (وليس له أن يقبل فى بعض المبيع ) يعن إذا أوجب البائع البيع ى شينين شيئين فصاعدا وأراد 
المشترى قبول العقد فى أحدهما لاغير . فإن كانت الصفقة واحدة فليس له ذلك فتضررالبائعبتفريق الصفقة 
عليه لأن العادة فيا ما بين الناس أنهم يضمون الحيد إلى الردىء فالبياعات وينقصون عن عن الحيك لرویج الردىء به 
فلو شت ت جيار قبول العقبد نى ألحدهما. لقبل المشترى العقد فى الحيد وترك الردىء فزال الحيد عن بد البائع بأقل من 
منه فيه ضرعلل البائع لامحالة » وهذا التعليل نى الصور ة:الموضوعة صميح » وما إذا وضعت المسئلة فيا إذا باع 1 
عبدا بألف مثلا وقبل الشترى فى نصفه فليس بصحيح . والصحيح فيه أن يقال : يتضرر ر البائع بسبب الشركة - 
فإن قيل : فإن رضى البائع فى المجلس هل يصح أو لا : أجيب بأن القدورى قال : إنه يصح ويكون ذلك من 


¥ 

الصفقة : إلا إذا بين كل واحد لأنه صغقات معنى : قال ( وأيهما قام عن المجلس قبل القبول بطل الإيجاب » 

لأن القيام دليل الإعراض ) والرجوع ٠‏ وله ذلك على ماذكرناه ء 0 | 
المبيع فليس المشترى أن يقيل فى بعضه إذ قد يتضرر بتغريق الصفقة لأن العادة أن يضم البائعون الحيد إلى الردىء 
لير وجوه » فلو ألزمناه البيع بق الردىء وذهبما يروجه به.فيتضرر بذاك » ومعلوم أن القبول فى بعض المبيع 
يكون ببعض العن فمحذ فها مضئف العلم دلكن علىهذا لاحاجةلقوله ولا أنيقبل المشترى بيعض امن لأن ذلك يستفاد 
من العبارة الأولى بطريق الدلالة فلزم كون الضمير للبائع ولفظ المشترى بالبناء للفاعل لتصحيح كلامه » أى 
وليس للبائع أن بقبل.فىبعض البيع الذى أوجب فيه المشترى البيع »ولا أن المشترى يقبل المشترى فى بعض المبيع 
فيا إذا كان المو جب هنا البائع . والحاص ل أنعدمصعة القبول ف البعض للزوم تفريقالصفقة فوجب أن يعرف بماذا 
بثبت‌اتحادها وتفريقها فاعلم أنه يكون تارة من تعدد القابل وتارة من غيره » فا من تعدد القابل امتناعه لما فيه من 


المشترى فى الحقيقة استثناف إيحاب لا قبول ورضا البائع قبولا. قال : وإنما يصح مثل هذا إذا كان للبعض الذى 
قبله المشترى .حصة معلومة من المن كالصورة المذكورة » وف القفيزين باعهما بغشرة لأن لمن ينقسم عليهما 
باعتبار الأجزاء فتكون حصة كل بعض معلومة » فأما إذا أضاف العقد إلى عبدين أو ثوبين لم يصح العقد بقبول 
أحدها وإن رضى البائع لأنه يلزم البيح بالحصة ابتداء » وأنه لايجوز كا سبأتى > وإن كانت الصفقة متغرقة كان له 
ذلك لانتفاء الضرر عن البائع ء وإليه أشار بقوله (إلا إذا بين تمن كل واحد لأنها ضفقات معنى ) والصفقة ضرب 

اليد على اليد ف البيع والبيعة » ثم جعلت .عبارة عن العقد. نفسه ء والعقذ يحتاج إلى مبيع ون وبائع ومشاروبيع 

وشراء » وباتحاد بعض هذه إلأشياء مع بعض وتفرقها محصل اتحاد الصفقة وتفريقها » فإذا اتحد االجمع انحدت 

الصفقة » وكذا إذا اتحد سوى المبيع كقوله بعنهما بمائة فقال قبلت» و اتحاد الجميع سوى القن لايتصور فيكون مع 

تعدد المبيع كأن فال بعتبما بمائة فقال قيلت أنحدهما بستين والآخر بأربعين وذلك يكون صفقة واحدة أيضا كا 

ذكر فى الكتاب » واتحاد الجميع سوى البائع كأن قال: بعتا هذا مناك بمائة فقال قبلت يوجب اتجاد الصفقة » 

واتحاد الجميع. سوى المشترى كأن قال بعته متكا بمائة فقالا قبلنا كذلك وتفرق الجميع يوجب تفرق الصغقة 

وتفرق المبيع » والمّن إن كان بتكرير لفظ المبيع فكذلك › وكذا تفرقهما بتكرير لفظ الشراء » هذا كله قياسا 

واستمحساناء وأما تعدد البائع مع تعدد العن والمبيع بلاتكرير لفظ البيع فكذا تفرق المشترى مع تفرق المبيع والمن 
بدؤن تكرير لفظ الشراء فيوجب التفرق قياسا لا استيحسانا . وقيل لايوجب التفرق على قول أن حنيفة ويوجبه 
على قول صاحبيه ». قال : وأبهما قام من المجلس قبل القبول بطل الإيجاب ».هذا متصل بقوله إن.شاء قبل فى . 
الجلس وإن شاء رد » وهو إشارة إلى أن رد" الإيجاب تارة يكون صريحا وأحرى دلالة » فإن القيام دليل للإعراض 

والرجوع » وقد ذكرنا أن الموجب الرجوع صريحا » والدلالة تعمل عمل الصريح : فإن قيل : الدلالة تعمل عمل 

الصريح إذا لم يوجد صريح يعارضها وهاهنا لو قال بعد القيام قلت وجد الصريح فييررجح على الدلالة .. 

(قوله لآنه يلزم البيع بالحصة ابتداه وأنه لايحوز ) أقول : ويحوز بقاء ويجىء.. قال المصنف ( إلا إذا بين ثمن كل واحد لأنه صفقات 

معى ) أقول : سنيجىء فى آلخر باب البيع الفاسد آنه لاتتعدد الصفقة بمجرد تفصيل القن » فالمراد هنا تكرير لفظ البيع والشراء مع بيان تمن 
كل واحد ( قؤله فإذا اتحد المميع أتحدت الصغقة ) آقول : .تأمل فى هذا التعبير ( قوله وأما تعدد البائع مع تعدد الثن الخ ) أقول : ويعلم 
من هذا سال تعدد الثن والبيع بدون تفرق الباتع والمشترى بالطريق الأول › وفيه شىء يمكن دفعه » ولعل الأولى أن لا يتعرض لتعدو ' 
البائع والشترئ  ,‏ * 


ب لاق ةا بد ` 


وإذا حصل الإيجاب والقبول ازم البيع ولا حيار لراحد منهما إلا من عيب أو عدم روثية : وال الشافعى رجه الله 
يثبت لكل واحد منهما حيار املس لقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ المتبايعان بالحيار مالم يتفرقا » ولنا أن فى الفسخ 
. إبطال حى الآخر فلا يحوز . والحديث محمول على حيار القبول : 

إلزام الشركة . مثاله أن يقول الببائع مشتر بين بعتكا هذا يألف فقال أنحدهما اشتريت دون الآخر تعددت ء فلا 
يازم لأنه لو تم فى الصف ءلآنه نما خاطبهما بالكل فكان مخاطبئا كلا بالنصف ء فلو لزم صار شريكا للبائع فدخل 
عليه عيب الشركة بلا رضاهء وكذا لو قال رجل لمالكبى عين. اشتريت متكا هذه بألف فباعه أحدهما دون الآخر 
فإن بيعه إنما يم فى نصييه فتعددت . فلو ثم تضرر المشترى الموجب بالشركة أيضا ء وأما إذا كان الموجب اثنين 
خاطبا واحدا فة لا بعناك أو اشترينا منلك هذا بكذا فأجاب هو فى بعضه لايازم » لكن لالتعددها بتعدد العاقد 
بل لإجابته ى البعض ؛ ألا ترى أن الموجب فيها او كان واسعدا والباق عاله كان من تعدد الصفقة أيضا » فعرف 
أن هذا من جهة أخرى لاهن تعدد العاقد » وأما من غيره فيصورتين : إبحداهما أن يوجب البائع فى مثليين أو 
واحد قيمى أو مثلى فقبل فى البعض أو يؤجب المشترى فيا ذكرناه بأن يقول اشتريت منلك بكذا فقبل البنائع 
فى البعض فإن فى كل منهما الصفقة و احدة» فإذا قبل فى بعضها فرقها فلا يصح : فلو كان بين تمن كل منهما فلا جلو 
إما أن يكون بلا تكرار لفظ البيع أو ب ارہ > ففما إذاكرره فالاتفاق على أنمصفقتان : فإذا قبل فى أحدهما يصح 
مثل أن يقول بعتك هذين العبدين بعتك هذا بأ وبعناك هذا بألف أو اشتريث مناك هذين العبئدين اشتريت هذا 
بألف واشتريت هذا بألف كذا فى موضع » وق موضع أن يقول يعتك هذين بعتك هذا بألف وهذا بألفين 
وفيا إذا لم يكرره مغل بعتلك هذين هذا نمائة و هذا بمائة فظاهر الحداية أنه صفقتان و به قال بعضهم : وقال آخرون 
صفقة واحدة» وأن مراد صاحب المداية إذا كرر لفظ البيع +فأما إذا م يكرره وقد اتحد الإيجاب والقبول والعاقد 
ولم يتعدد المّن فالصفقة, واحدة قياسا واستتحسانا فليس له أن يقبل فى أحدهما . وقيل الأول استحسان وهو قول 
أى حنيفة رضى الله عنه » والثانى قياس وهو قوهما. والوجه الاكتفاء بمجرد تفريق المن» لآن الظاهر أن فائدته 
ليس إلا قصده بأن يبيع منه أيهما شاء » وللا فلو كان غرضه أن لايبيعهما منه إلا جملةلم تكن فائدة لتعين تمن 
كل منهما ( قوله وإذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع ولاخخيار لواحد مهما إلا من عيب أو عدم رؤية.) وهو 
قول مالك رحمه اله ( وقال الشافعى ) وأحمد رحمهما الله ( هما حيار المجلس لقوله صلى الله عليه وسم البيعان باتجيار 
مالم يتفرقا ) أو يكون البيع يارا > وواه البخارى من -حديث اين عمر رضى الله عنهما . وروی البخارى أيضا أن 


أجيب بأن الصريح إنما وجد بعد عمل الدلالة فلا يعارضها ( وإذا .حصل الإيجاب والقبول ثم البيع ولزم . وليس 
لواحدمن المتعاقدين انيار إلا من عيب أو عدم روئية)خلافا للشافعى رجه الله فإنه أثبت لكل منهما حيار املس 
على معنى أن لكلمن المتعاقدين بعد تمام العقد أن يرد العقد بدون رصا صاحبه مالم يترا بالأبدان» واستدل علىذلك 
( بقوله صلى الله عليه وسلم « البيعان بالخيار مالم يتفرقا » ) فإن التفرق عرض فيقوم بالحوهر وهو الأبدان ( ولنا 
أن فى الفسخ إبطال حق الآخر ) وهو لايجوز . وابليواب عن الحديث أنه حمول على خيار. القبول وقد تقدم 
تفسيره » وفيه إشارة إلى ذلك لأن الأحوال ثلاث : قبل قبولمما : وبعد قبوهما » وبع دكلام الموجب قبل قول 

( قوله .وقد تقدم تفسيره الخ ) أقول : الفى تقدم تفسيره كان مختصا يجانب ابيب و المذكور فى الحديث يعمه وجائب الموجب » فالحق أن 


يفسر خيار القبول هنا بأعم مما ذكر أو من خیار الرجوع کا لاع . 
٣٣ (‏ - فت القدير حتی -1 ) 


ا oA‏ — 
وفيه إشارة إليه فإنهما متبايعان حالة المباشرة. لابغدها .آو محتمله فيجمل عليه 


ابن عمر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ البيعان بالخيار مالم يتفرقا » أو يقول أحدها 
لصاحبه اختر» وروی البخارى أيضا من حدیث حکم بن حزام رضى الله عنه» عنه عليه الصلاة والسلام « البيعان 
بالخيار مالم يتفرقا» ولنا السمع والقياس . أما السمع فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ‏ وهذاعقد 
قبل التخيير > وقوله تعالی ‏ لاتأكلوا أموالكم بی بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منك - وبعد الإيجاب 
والقبولتصدق تجارةعن تراض غير متوقف على التخيير » فقد أباح تعالى أ كل المشترى قبل التخيير » وقوله تعالى 
دواو | إذا تبايعم ا بالتوثق بالشهادة. حى لايقع التتجاحد ابيع » والبيع يصدق قبل اللرار بعد الإيجاب 
والقبول » فلو ثبت اليار وعدم اللزوم قباه كان إبطالا هذه النخصوص » ولا مخاص له من هذا إلا أن منم تمام 
العقد قبل اللحيار ويقول العقد الملزم يعرف شرعا » وقد اعتبر الشرع فق كونه ملزما اخحتيار اأرضا بعد الإيجاب 
والقبول بالأحاديث الصحيحة » وكذا.لاتتم التجارة عن التراضى إلا به شرعاء وإتما أباح الأكل بعد الاختيار 
لاعتباره فى التجارة عن تراض . وأما حديث نحبان بن منقذ رحى الله عنه حيث قال له :3 إذا ابتعت فقل لاخلابة 
ولى الخيار » فقد ثبت له اشتراط خيار آحر وهو ثلاثة أيام » فَإنما يدل على أن خيار ثلاثة أيام لايغبت إلا 
بالاشتراط فى صلب العقد لا أصل الخيار » ولا مخلص إلا يتسلم إمكان اعتبار الخيار فى ازوم العقد وادعاء أنه 
غير لازم من الحديث المذكور ها فعل المصئف بناء على أن حقيقة المتبايعين المتشاغلان بأمر البيع لامن تم البيع 
بينهما وانقضى لأنه تجازه » والمتشاغلان : يعنى المساومين يصدق عند إيجاب أحدهما قبل قبول الآحر فيكون 
ذلك هو المراد ء وهذا هو خيار القبول » وهذا حمل إبراهم النخعى رجه .الله تعالى . لايقال : هذا أيضا مجاز لأن 
قبل قبول الأآخر الثابت بائع واحد لامتبايعان . لأنا نقول : هذا من المواضع الى تصدق اللحقيقة فيها يجزء من 
معنى اللفظ كابر لاحقيقة له إلا محال التككلم بابر > والخبر لايقوم به دفعة لتصدق حقيقته بحال قيام المعنى بل 
على التعاقب فى أجرائه » فبالضرورة يصدق عبرا حال النطق ببعض حروف اللبر وإلا لايتحقق له حقيفة » 
ولأنا نفهم من قول القائل زيد وعمرو هناك يتبايعان على وجه التبادر أنهما متشاغلان بأمر البيع متراوضان فيه 
فليكن هو المعنى اللتقيى » والدمل على اللحقيى متعين فيكون الحديث دليل إثبات خيار القبول لنی توهم أنهما إذا 
اتفقا على المن وتراضيا عليه ثم أوجب أحدها البيع يازم الآخر من غير أن يقبل ذلك أصلا للاتفاق والتراضى 
السابق فى إلزامه بكلام أحدهما بعد . قال المصنف رجه الله تعالى ( أو ) هو ( محتمله فيحمل عليه ) جمعا بين 
ماذكرناه من الأيات حیث کان لمتبادر إلى الفهمفيها تمام البيع والعقد والتجارة عن تراض بمجرد الإيجاب والقبول. 
وعدم توقف الأمماء على أمر آنحز . لايقال : إن ما في خخيار أنحد المتبايعين وهو الثانى القابل لاخيارهما لابه 
ممنوع » بل الموجب أيضا له خيار أن يرجع قبل قبول الآخر وأن لايرجع» وعلى هذا فالتغرق: الذى هو غاية 
قبول الخيار تفرق الأقوال وهو أن يقول الآخر بعد الإيجاب لا أشترى أو يرجع :الموجب قبل القبول › وإسناد 
التفرق إلى الناس مرادا به تفرق أقو الم كثير فى الشرع والعرف » قال الله تعالى ب وما ترق الذين أوتوا الكتاب إلا 


» الهيب ب وإطلاق لمتبايعين ف الأونين ماز باعتبار مايئول إليه أو ما كان عليه :. والثالث حقيقة فيكون مادا‎ ٠ 
. أو يحتمل أن يكون مرأدا فيحمل عليه : والفرق بينهما أن أحذهما مراد والآحر محتمل للإرادة . لايقال : العقود‎ 
الشرعية فى حكم ابابو اھر فيكو تان متبایعین بعد وجو د كلامهخنا » لآن الباق بع دكلامهما حك کلامھما۔ شرعا لاحقيقة‎ 


( قوله والثالث حقيقة ) أقول : فيه بحث . 


0۹ _— 1 
والتفرق فيه تفرق الأقوال . قال( والأعواض المشار إلا لامحتاج إلى معرفة مقدارها فى-جواز البيع ) لأن بالإشارة 
كفاية فى التعريف وجهالة الوضف فيه لاتفضى إلى المنازعة 


من بعد ما مجاهم اليينة ‏ وقال صلى الله عليه وسلم « افترقت بنو إسراثيل على ثنتين وسببعين فرقة » وستفترق أمى 

على ثلاث وسبعين فرقة » وحينئذ فيراد بأحدهما فى قوله أويقول ألحدهما لصانحبه اخير ا لوجب بقوله بعد إنجابه 
لحر احبر أتقبل أو لا » والاتفاق على أنه ليس الراد أن يمجرد قوله اختر يلز م البيع بل حى يختار البيع بعد قوله ‏ 
احبر فكذا فى حيار القبول » والله سيحانه وتعالى أعلم . وأما القياس فعلى النكاح و الخلع والعتق على مال والكتاية 
كل ما عقد معاوضة يم بلا خيار الجلس بمجرد اللفظ الدال على الرضا فكذا ابيع ٠‏ وأما مايال تعلق حق كل , 
من العاقدين ببدل الأآخر فلا يجوز إبطاله فيرد منعه يأن ذلك بالشرع والشرع, ثفاه إلى غاية الخيار بالحديث » فإتما 
يرجع الكلام فيه إلى ماذكرناه من معى المتبايعين . وأما ما قيل حدديث التفرق رواه مالك ولم يعمل به؛ فلو کان 
المراد به ذلك لعمل به فغاية فى الضعف » إذ ترك العمل + به ليس حجة على مهد غيره بل مالك عنده حجوج به 
( قوله والأعواض المشار للہا ) سواء كانت مبيعات كالخبوب والثياب أو أثمانا كالدرام والدنانير ( لايمتاج 
إلى معرذة مقدارها فى-جواز البيع ) فإذا قال بعتلك هذه الصبرة من الحنطة أو هذه الكورجة من الأإرز والشاشات 
وهى جهولة العدد بهذه الدراهم الى فى يدك وهى مرئية له فقبلجاز ولزم لأن الباق جهالة الوصف : يعى القدر 
وهو لايضر» إذ لابمنع من التسلم والقسم لتعجله كجهالة القيمةلاتمنع الصحة . قال ف الفتاوي : قال لخيره : نلك 


كلامهماأ » والكلام فى حقيقة الكلام وهذا التأويل منقول عن إبراهم النخعى . وقوله ( والتفرق تفرق الأقوال) 
جواب عا يقال التفرقعرض فيقوم بالحوهر: ولقائل أن قول : حمل التفرق على ذلك يستلز ا 
وهو مال اماع متكلدى أدل السنة فيكون ساد التفرق إليها مجازا » فا وجه تریح عبازكم على مجاهم ٠‏ . وأجيب 
بأن إسناد التفريق والتمرق إلى غير الأعيان سائغ شائع 3 فصار يسبب فشو الاستعمال فيه يمار لة احقيقة » قال تعالى 
وماتفرق الذين أوثو | الكتاب ‏ الآية وقال: لانفرق بين أحد من رسله ‏ والمراد التفرق فى الاعنقاد . وقال صلى 
الله عليه و « ستفترق أمبى على ثلاث وسبعين فرفة » وهو أيضا ف الاعتقاد'» وفيه نظر لأن الجاز باعتا ر مايئول 
إليه أو ماكان عليه أيضا كذلك » على أن ذلك يصح على مذهب ألى يومف وتحمد رحمهما الله لاعلى مذهب 
ألى حنيفة » فإن الحقيقة الممستعملة أولى من الجاز اغارف عنده » و لعل الأولى أن يقال : حمله على التفرّق بالأبدان 
رد إلى الجهالة » إذ ليس له وقت معلوم ولا غاية معروفة يصير من أشياه بع ال والمنابتة وهو مقطوع 
بفساده عادة > وهذا معبى قول مالك رحه الله : ليس لمذا الحديث حد معروف 00 نقول : التفرق .يطلق على 
الأعيان والمعانى بالاشيراك اللفظى ء و ترجح.جهة التفرق بالأقوال عا ذكرنا من أداء حملة عل التفرق بالأبدان إلى الجهالة . 
وهذا التأويل : أعنى حمل التفرق على الأقوال منقول عن محمد بن الحسن رحمه الله . قال رحمه الله ( والأعواض 
المشار إلبها لامحتاج إلى a‏ الأعواض المشار إليها يمنا كانت أو مثمنا لايحتاج إلى معرفة مقدارها 


( قوله وهذا التأويل منقول الخ ) أقول 5 تأويل الخيار الما كور ف الحديث ما ذكر ( قوله والتفرق تفرق الأقوال لغ)أقول : : الافتراق 
أحد.الأكوان الأربعة المعلوم وجودها بالفمرورة عند المتكلمين ( قوله وأجيب بأن إسناد العفريق والتفرقالخ ) أقول : إنتاد التفرق إلى 
القول مجازا بالسببية لايستلزم وجود التغرف حقيقة كا فى قوله أقدمنى بلدك حق لى على فلان (قوله أو نقول التفرق يطلق على الأعيان والمماف) 
. أقول : فلا بد من لزوم قيام المرض بالعرض من مدقع » و الظاهر ار أو 
مثمنا ) أقول : وتقرير صدر الشريعة صريح فى .أنه المراد بالأعواض الأثمان فتأمل ف ار جيح 


س ۰ 
( والأتمان المطلقة لاتصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة » لأن القسلم والنسلم واجب بالعقد » 


فى يدئ أرض خربة لاتساوى شيئا فبعها منى بتسعة دراهم فباعها وهو لابعلم وقيمها أكثرجاز البيع ٠‏ بخلاف 
السام لايشار للعوض: فيه للأجل فلا بصح فى المسلم فيه اتفاقا ». ولا فى رأس مال السلم إذا كان مكيلا أو موزونا 
عند أىحنيفة رضى الله عنه لما يجحسىء . ثم المسئلة مقيدة بخير الأموال الربوية وبالربوية إذا قوبلت بغير جنسها + 
أما الربوية إذا قوبات يجنسها كالحنطة بالحنطة والذهب بالذهب فلا يصح مع الإشارة إليها لاحمال الربا واحمال 
الريا مانع كحقيقة الربا شرعا » والتقييد بمقدارها فى قوله لاماج إلى معرفة مقدارها احراز عن الصفة » فإنه لو 
أراه دراهم وقال اشتریته بهذه فوجدها ز يوفا أو نېر جة کان له أن پر جع بالحياد لن الإشارة إلى الدراهم كالتنصيص 
عليها وهو ينصرف إلى الدياد » ولو وجدها ستوقة أو رصاصا فسد ابيع وعليه القيمة إن كان أتلفها . ولو قال 
اشتريتها بهذه الصرة من الدراهم فوجد البائع مافنها خلاف نقد البلد فله أن يرجع بنقد البلد لأن مطلق الدراهم 
ف البيع ينصرف إلى نقد البلد » وإن وجدها نقد الباد جاز ولاخيار للبائع > حلاف ما لو قال اشيريت بما ف هذه 
الحابية ثم رأى الدراهم الى كانت فيها كان له الخيار وإن كانت نقد البلد : لآن الصرة يعرف مقدار ما فهها من 
خارجها » وف الحابية لايعرف ذلك من اللحارج فكان له البيار » ويسمى هذا اللحيار حيار الكية لاخيار الرؤية 
لآن حيار الروئية لايثيت ف النقود ر قواه والأثمان المطاقة ) أى عن قيد الإشارة ( لاتصح حى تكون معلومة 
القدر ) كخمسة وعشرة دراهم أو أكرار حنطة > حلاف مالو اشترى بوزن هذا الحجر ذهبا فإنه ليس عوضا 

مشارا إليه » ذإن اشر إليه ا حجر ولا يعلى قدر جرم ما يوزن به من الذهب » فلهذا إذا اشترى بوزن هذا الحجر ' 
ذهبا فوزن بدكان له الخبيار . وما لامجوز البيع به الببيع بقيمته أو بما حل به أو بما تريد أو تحب أو برأس ماله أو ا 
اشتراه أو ثل ما اشترى فلان لايجوز : فإ علم المشترى بالقدر فى اللجلس فرغميه عاد جائزا » وكذا لامجوز بألف 
درم إلا دينارا أو عائة دينار إلا درهما . وكذا لامجوز عثل ماببيع الس إلا أن يكون شيا لايتفاوت كالحبز 
واللحم ( والصفة ) كعشرة دراه حارية أو مرقندية » وكذا حنطة بحيرية أو صعيدية » وهذا لآنها إذا كانت 
الصفة جهوله تتحقق المنازعة فى وصفها ٠.‏ فالمشترى يريد دفع الأدون والبائع يطلب الأرفع فلا يحصل مقصود 
شرعية العقد وهو دفع الحاجة يلا منازعة .زاغل أن الأعو اض ف البيع إما درام أو دنائير فهى عن سواء 
قوبلت بغيرها أو ينسها وتكون صرفا . وإما أعيان ليست مكيلة ولا موزونة فهى مبيعة أبدا » ولا جوز فيها 
ابيع إلا عينا إلا فيا يجوز فيه السلم كالثياب وكا تثبت الثياب مييعا فى الذمة بطريق السلم تثبت دينا مؤئجلا فى الذمة 


فىجواز البيع » لآن ب 'لإشارة كفاية ف التعريض المناق لاجهالة المفضية إلى المنازعة المائعة من الند لى والتلم الاذين 
أوجبهما عقد البيع » فإن جهالة الوصف لاتاغى إلى المنازعة لوجود ما هو أقوى مئه فى التعريف » وكون 
التقابض ناجزا فى البيع بخلاف السلم على ما سيأق > وهذا إنما يستقع إذا لم تكن الأعراض ربوية » أما إذا كانت 
ريوية فجهالة المقدار تمنع الصحة لاحمال الربا » وإنما لم بقيد فى الكتاب لأن ذلك مما يتعلق يا'ريا وهذا الباب 
ليس لبيانه . قال ر و الأتمان المطلقة لاتصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة ) الأثمان المطلقة عن الإشارة 
لايصح بها العقد إلا أن تكون معلومة القدر كعشرة ونحوها »> والصفة ككونها خا يا أو سمرقنديالأن التسلم واجب 


( قوله فإن جهالة الوصف الخ ) أقول : والظاهر أن قول المصنض و جهالة الوصف الخ كلام مستأفف أن به بيائا حال جهالة الوصف فيه 
(قوله ناجزا فى البيع ) أقول : أى حاضر ( قوله فجهالة المقدارتمنع الصحة ) أقول : إذا بيعت يمنسها . 


85١‏ س 


وهفه الخهالة مفضصية إلى المنازعة فيمتنع التسام والقسلم » وكل جهالة هذه ضغتها تمنع الحوازء هذا هو الأاصل ‏ 
قال ( ويجوز البيع بشمن حال“ وموكجل إذا كان الأجل معلومة ) لإطلاق قوله تعالى - 


على أنها ثمن.ء وحينئذ يشترط الأنجل لا لأنما نمن بل لتصير ملحقة بالسلم فى كونها دينا ق الذمة > فلذا قلنا إذا باع 
عبدا بثوب موصوف ف الذمة إلى أجل جاز : ويكون بیعا فى حق العبد حى لايشيرط قبضه فى الجلس ٠‏ بحلاف 
ما لو أسلم الدراهم فى الثوب» وإتما ظهرت أحكام المسلم فيه ف الثوب حى شرط فيه الأجل وامتنع بيعه قبل قبضه 
لإمياقه بالمسلم فيه أو مكيل أو موزون أو عددى متقارب كالبيض ٠‏ فإن قوبلت بالنقود فهى مبيعات أو بأمثاها 
من المثليات» فاكان. موضوفا فى النمة فهو تمن »وما كان معينا فبيع ءفإن كان كل منهما معينا . فا صمبه حرف 
الباء أو لفظ على كان منا والآخر مبيعا . وقال خواهر زاده رحمه الله فى شبادات المامع : المكيل والموزون إذا 
' يكن معيئا فهو من دحل عليه حرف الباء أولم ندحل . فلذا لوقا اشتر يتمئكث كذا خنطة بهذا العبد لايصنح إلا 
بطريق السام فيجب أن يضرب الأجل الحنطة : واعام أن التقدير المشروط قد يكون عرفا ا يكون نصا 
ف الفتاوى لوقال : اشتريت منك هذا الوب أو هذه الدارأو هذه البطيخة بعشرة ول يقل دنائير أو درام » إن کان 
فى البلد يبتاع الناس بالدناتر والدراهم والفلوس ينعقد البيع ق الدار بعشرة دنانیر وق الثوب بحشرة درام وف 
البطيخة بعشرة أفلس ء وإن كان فى بلد لايبتاع الناس بهذه الحملة يتصرف إلى ما يبتاع الناس يذلك النقك انهى . 
وحاصل هذا أنه إذا صرح بالعدد فتعينالمعدو د من كونها دراه أو دنانيرأوفلوسا يثبت على مايناسب امبيع ووقع 
شلك فيا يناسب المبيع وجب أن لايم الببيع ( قوله ويحوز البيسع بثمن حال وموئجل ) لإطلاق قوله تعالى 


بالعقد . وکل ماهو واجب بالعقد تع -حصوله بالشهالة المفضية إلى النزاع ٠‏ فالتسلم يمتنع بها ( وهذه الخهالة 

مفضية إلى المنازعة فيمتنع التسلم والتسام) و يفو ت الغرض المطلوب من اأبيع . قال ( ويوز البيع بتمن حال ) قال 

الكرحى رحه الله.: المبيم مايتعين فى العقد والعن مالم يتعين ء وهذا على المذهب » فإن الدراهم تتعين عند الشافعى 

فى البيع وهو من بالاتفاق . وقال أبو الفضل الكرماأن:ف الإية اح : العن ماكان فى الذمة نقله عن الفراء وهو . 
منقوض بالمسلم فيه فإنه يثيت ف الذمة وليس بثمن ء وقيل المبيع ما مله العقد من الأعيان ابتداء » وقوله ابتداء 

احتراز عن المستأجر ٠‏ فإنه إنما محله العقد جاعتمارقيامه مقام المنفعة على أحد طريق أصحابنا فى الإجارة : والمن 

ما يقاباه:. وينقمم كل متهما إلى عض ومثر دد » فالمبيع الحض هو الأعيان الى ليست من ذوات .الأمثال إلا 

الثياب. للوصوفة وقعت ف الذمة إلى أجل بدلا عن عين فإنها أتمان » وليس اشتراط الأجل لكونه ينا بل ليصير 

ملحقا بالسلم فى كونها دينا فى الفمة » والعن امخض هوماخاق لاثمنيةكالدراهم والدنائير والمردد بينهماكالمكيلات 

والموزونات والعدديات المتقاربة فإنها مبيعة نظرا إلى الانتضاع بأعيانها أثمان نظر! إلى أنها مثلية كالنقدينء فإن قابلها 

النقدان فهى معينةء وإن قابلها عين وهى معينة فهى مبيعة ونان لأن البيع لابد له منہما ولیس أحدهما أولى بأن 

يجعل مبيعا من الآخر فجعل كل واحد مبيعاوئمنا وإن كانت أعنى المكيلات والموزونات غير معيئة » فإن دخلت 

( قوله معنم حصواه بالمهالة الخ ) قول : أئ جهالة "ذلك الواجب ( قوله.إك التزاع ) أقول : فى ذلك الواجب ( قوله وألقن مالم يتين ) 
أقول :هذا أيضا منقوض بالسام فيه و رس مال السلم إذا كان عينا ( قوله وهو متقوض بالمسام فيه فإفه يثبت في اللمة ) أقول: لايهد أن 
يقال : اعرف هو المبيع المطلق والدُنَ المطلق وهو مايكون "متا يكل حال » فمنى التعريف ماكان ف النمة على كل حال بقرينة الإطلاق 

الذئ يسر ف على الال ( قوله وقوله ابتداء: استزاز عن. المستأجر الخ.) أقول : ووز :أن يكوت احتراز1 عن القن ( تنوكه و الم مايقابله) 

أقول :.أى يقابل مايحله العقد بان پذ کر سین العقد ى-مقايلته . HS‏ ۰ 


۲ س 
- وأحل” الله البيع ‏ وعنه عليهالصلاة والسلام أنه اشترى من يهودىطعاما إلى أجل معلوم ورهنه درعه». ولايد 
أن يكون الأجل معلوما لأنالهالة فيه مانعةمن القسلم الواجب بالعقدء فهذا يطالبه به فىقريب المدة وهذا يسلمه 
فى بعيدها . قال ( ومن أطلق المن فى البيعكان علىغالب نقد البلد) لآنه المتعارف» وفيه التحرى للجواز فيصرف إليه 


- وأجل الله البيع ‏ ) وما بثمن موجل بيع . وى صعيح البخارى عن عائشة رضى الله عنها و( اشترى) رسول الله 
صل الله عليه وسلم (طعاما من يهودى إلى أجل ورهنه درعا له) من حديد» وف لفظ الصحيحين : «طعاما بنسيثة» . 
وقلہ می هذا اليهودى فسان اليه ىأخرجه عن جابر و أنه عليه الصلاة والسلام رهن درعا عند أن الشحم جل من 
بی ظفر فىشعير» ( ولا بد أن يكون الأجل معا وما لأنجهالته تفضى إلى المنازعة ف التسلم والتسلم » فهذا يطالبه 
فى قريب المدة وذاك.ى بعيدها ) ولأنه عليه الصلاة والسلام فى موضع شرط: الأجل وهو السلم أوجب فيه التعيين 
حينث قال ومن أسلف فى تمر فليسلف ف كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم » وعلى كل ذلك انعقد الإججاع 
وأما البطلان فیا إذا قال بعتكه بألف حالا وبألفين إلى سنة فلجهالة المن » ومن جهالة. الأجل ما إذا باعه بألف 
على أن يودى إليه ان فى بل دآخر » ولو قال إلى شهر على أن توؤدی الدّن فى بلد آخر جاز بألف إلى شير ٠‏ ويبظل 
شرط الإيفاء فى بلد آنحر لان تعين مكان الإيفاء فيا لاحمل له ولا مؤنة لايصح ء فلو كان له حمل ومؤنة صج › 
ومنه على قول محمد ما إذا باعه على أن يدفع إليه المبيع قبل أن يدفع المن فإن البيع فاسدء لأن محمدارحمه الله علله . 
بتضمنه أنجلا مجهولا حى لو مى الوقف الذى يسام إليه فيه المبيع جاز الييع : وأما أبويوسف فإتما علله بالشرط 
الذى لايقتضيه العقد ( قوله ومن أطلق المن فى البيع ) أى أطلقه عن ذكر الصغة بعد ذكر العدد بأن قال عشرة درام 
مثلا ( انصرف إلى غالب نقد البلد لأنه هو المتعارف فينصرف ) المطلق ( إليه ) فإن كان إطلاق اسم الدراهم 


فيها الباء مثل أن يقال اشتريت هذا العبد.بكر حنطة وقد وصفها كانت ثمنا » وإن دخلت فى غيرها كأن يقال : 
اشعريت الکر بهذا العبد كان مبيعا ولايصح إلا سلما بشروطه : هذا ملخص كلامهم فى هذا الموضع . وأقول : 
الأعيان ثلاثة : نقود أعنى الدراهم والدنائير : وسلع كالثياب والدور والعبيد وغير ذلك . ومقدرات كاللكيلات 
والمؤزونات والعدديات المتقاربة > وبيع غير النقدين بالنقدين يشتمل على المبيع الحض والمّن الحض ء وماعدا 
ذلك فهو متردد بین كونه مبيعا ونا > والقييز فى اللفظ بدجول الياء وعدمه د قال ( والبيع بان الخال والموئجل 
جائز ) لإطلاق قوله تعالى ‏ و أحل الله البیع - ولما روى( أنه صلى الله عليه وسلم اشتری من ودی طعاما إلى أجل 
ورهنه درعه ) لکن لابد وأن يكون الأجل معلوما لثلا يفضى إلى مايمنع الواجب بالعقد وهو التسلم والقسلم ٤‏ 
فربما يطالب البائع فى مدة قريبة والمشبرى وخر إلى بعيدها . قال ( ومن أطلق المن كان على غالب نقد البلذ ) 
ومن أطلق المن عن ذكر الصفة دون القدر كأن قال اشتريت بعشرة هراهم وم يقل إخاريا أو سمرقنديا وقع العقد على 
غالب نقد البلد » وإن كان ف البلد الذدى.وقع فيه العقد نقود مختلفة كان العقد فاسدا إلا أن يبين أحدها . 

5 اعام أ أذ كر لك فى هذا الموضع الأقسام العقلية المنصورة فى هذه المسثلة إجمالاثم أنزلها على مان الكتاب حلا له » 
فإنى ماوجدت من الشارحين من تصدى لذلك على ماينبغى فأقول :]ذا كان ف البلد نقود مختلفةء فإما أن يكون 
الاختلاف ف المالية والزواج ء أو ف المالية .دون الرواج» أو فى الرواج دون المالية » أو لايكون نى شىء 


( قوله.وأقول الأعيان ثلاثة “الخ ) أقول ::ولمل وجه العدول كا ذكروم استلزامه فقدان المبيع فبيع النقدين. وفقدان الدّن فى المقايضة » 
حلاف ما أختاره . : 


NY‏ بل 
(فإن كانت التقود تختلفة فالبيع فاسد إلا أن يبين أحدهما ) وهذا إذاكان الكل فى الرواج سواء ء لآن ابلخهالة 
مفضية إلى المنازعة إلا أن ترتفع اللجهالة بالبيان أو يكون أحدها أغلب وأروج فحينئذ يصرف إليه تحربيا للجواز» 
وهذا إذا كانت عتلفة فى المالية .فإن كانت سواء فيهاكالثنائى والثلانى والنصرق اليوم بسمرقند والاختلاف 
بين العدالى بفرغانة جاز البيع إذا أطلق امم الدرهم كذا قالوا » وینصرف إلى ما قدربه من أئ نوع كان لآنه 
لامنازعة ولا اختلاف ف المالية . 


فالعرف يمخنتص بها مع وجود دراه غيرها فهوتخصيص الدراهم بالعرف القولى وهومن أفراد ترك الحقيقة بدلالة 
إهدار كلام العاقل ر فإن كانت النقود مختلفة ) المالية كالذهب الأشرفى والناصرى بمصر لكنها فى الرواج سواء 


منہما بل فى عرد الاسم كالمصر یو الدمشى مثلا > فإنكان الأول جازالبيع وانصرف إلى الأروج » وإن كان الثاى 
لايجوز لأن الحهالة فى المنازعة توقعهما فى المنازعة المانعة من التسلم والتسلم » وإن كان الثالث يوز .ويتصرف 
إلى الأرؤج تحريا لالجواز > وإن كان الرابع فكذلك لآن ابلحهالة ليست موقعة فى المنازعة المانعة من الاسام والنسام ٠‏ 
و إذا عرف هذا فقوله ( فإن كانت النقود ختلفة ) يعنى فى المالية كالذهب المصرى والمغربى » فإن المصرى.أفضل 
فى المالية من المغرى إذا فرض استو اهما فى الرواج ( فالبيع فاسد ) لأن اللمهالة تفضى إلى المناز عة إشارة إلى القضم 
الثانفى » إلا أن تر تفع الهالة بييان أحدهما, فحينئذ جوز . وقوله( أويكون أحدها أغلب وأروج فحينئذ يصرف 
البيع إليه تحريا للجواز ) إشارة إلى القسم الأول أو إلى القسم الثالث » لن کون أحدها أروج أعم من أن يكؤن 
مع اختلاف ف المالية أو مع استو اء والبيع جائز فما . وقوله ( وهذا) أعيفساد البيع إذاكانت محتلفة ف المالية : 
بعی مع الاستواء فى الرواج إشارة إلى القسم الان : أعاده للتمثيل بقوله كالثئالى وهو مايكون الاثنان منه 
دانقا والثلالى وهو مايكون الثلاثة منه دانقا والنصرق اليوم يسمرقند فإنه بمنزلة الناصرى ببخارى » والاختلاف 
بين العدالى بفرغانة وفقهاء ما وراء ار يسمون الدره عدليا ء وكل هذا يختلف فى المالية مع التساوى فى الرواج . 
وقوله ( فإن كانت سواء فيها ) أى فى المالية : يعنى مع الاستواء فى الرواج إشارة إلى القسم الرابع وجزاء الشرط 
قوله ( جاز البيع إذا طاق اسم الدراهم كذا قالوا ) أى المتأخرون من المشايخ ( وينصرف ) اسم الدراهم.( إلى 
ماقدر به ) من القدار كعشرة ونحوها ( من أ نوع كان ) من غير تقييد بنوع معين لآنه لامنازعة لاستوائهماى 
الرواج ( ولا اخنلاف ف المالية ) وظهر من هذا تعقيد كلام الشيخ رحه الله » فإنه فصل بين قؤله إذا كانت 
محتلفة فى المالية . ومثاله وهوقولهكالثنانى بالشرط وهوقوله فإِن كانت سواء وفصل بين الشرط هذا و بين جر أثه 
وهوقوله جاز البيع بقولهكالثناقٌ إلى قولم جاز . ولا يستقم أن جعل قولهكالثناق الخ متعلقا بقوله فإن كانت 
سبوا لن ماكان اثنان منه نقادا وثلاثة منهدانقا لايكونان ف الماليةسواء» لكن بمكن أنيكونا والرواج سواءء هذا 


(قالي المصنف : والاختلاف بين العدالى الخ ) أقول: و الظاهر أنه ملة معارضة لبيان مكان يوجد فيه الاختلاف بين النقود فى المالية أن 
يغبت اختلا فها فها ( قوله وظهر من هذا تعقيد كلام الشيخ '» إلى قوله ؛ هذا ماسئح لن فى حل هذا.الموضع ) أقول.: فيه بحث فإن :أمم 
٠‏ الترام إنما يطلق عل أثنين من اشنا وثلاثة من الثلاق كا رسوا > فحينئذ يظهر اسعزاؤهها فى المالية وأنه ليس فى كلام الشيخ 


| AE 
ال ر ومجوز بيع الطعام والحبوب مكايلة ومجازفة ) وهذا إذا باعه لاف جنسه لقوله عليه الصلاة والسلام‎ 
إذا اخظف النوعان فبيعواكيف شم بعد أن يكو نيدابيد » لاف ما إذا باعه يجنسدعباز فة.لمافيه من احمال الربا‎ ١ 


وإذالم يكن الصرف إلى أحدها والحالة أنها متفاوتة المالية جاءت اللتهالة المفضية إلى المنازعة لآن ال)شارى يريد 
دقع الأنقص مالية وألبائع يريد دفع الأعلى فيفسد البيع' » إلا أن ترتفع ابحهالة ببيان أحدهما فى المجلس ويرضى الآخر 
لارتفاع المفسد قبل تقرره وصار كنا لو قال الدائن لمديونه بعنى هذا الوب ببعض العشرة الى لى عليك وبعنى هذا 
الاجر باق 0 فقال نيم كان ام ا جهالة العن الأو ل إل ا عة 3 کک 4 1 
بصير عنهما عشرة + وهذا محمول على قبول الدائن بعد قول المديون نعم ومحوه . وإن كانت : 
والرواج معا فالبيع سحيح ويصرف إلى الأروج للوجه الذى تقدم من وجوب العمل بالعرف والعادة.. وكذا إذا 
كانت متساوية المالية والرواج يصح البيع ويؤدى من أيها شاء لأنه لافضل لأحدها : فلو طلب البائع أحدها 
بعينه كان للمشترى أن يعطيه من الصنض الآخر لأن الامتناع عن قبض ما أعطاه المشترى مع أنه لافضل للااحر 
عليه ليس فيه إلا التعنت ‏ وبهذا قلنا الدراهم والدنائير لاتتعين » حى لو أراه درهما اشترى به فباعه ثم حيسه 
و أعطاه درماآنحر جاز : بيعنى إذا كانا متحدى المالية والثنائى والثلانى اسما دراهم كانت ببلادهم مختلفة المالية : 
وكذا الركنى .و الخليفنى فى الذهب كان الحلبقى أفضل مإلية عندهم والعدالى اسم لدراهم ( قوله ويجوز بيع . 
الطعام.).وهى الحجنطة ودقيقها خاصة فى العرف الماضى كا يدل عليهحديث الفطرة : « كنا تخرج على عهد رسول 
الله صل الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير » . فقوله ( والحبوب )عطف العام على الخاص أويقدر 
وکذا باق : لى وباق الحبوب فلا يتناو ل الطعام ( مكايلة ) أى بشرط عدد من الكيل . وإلا فى اللغة المكايلة أن 
تكيل له ويكيل لك ( وع از فة ) أى بلا كيلولاوزن بل بإراءة الصيرة . والحزف ف الأصل : الأخذ بكثرة من 
قوم جزف له ف الكيل إذا أكبر, ومر جعه إلى المساهلة . قال المصنف (و هذا ) يعن البيع از فة مقيد بغير 
الأموال الربوية إذا بيعت بجنسها ‏ فأما الأموال الربوية إذا بيعت يمجنسها فلا يجوز عبازفة لاحهال الربا وهو مائع 
كحقيقة الربا.ء وهذا. أيضا مقيد بما يدل تحت الكل منها » وأما مالايدخل كحفنة يحفنتين فيجوز . وفى الفتاوى 
الصغرى عن محمد أنه كره مرق بالعرتين فقال : ما حرم فى الكثير حرم فى القليل . والقيد مقيد أيضا با إذا باع 
غير:الحبوب من الربويات يجنسها كفة بكفة فإنه لايخرج عن المحازفة بسبب أنه لايعرف قدره . ومع ذلك لو باع 
الفضة كفة ميزان بكفة ميزان جاز » لآن المائع إنما هو احمال الربا وهو باحمال التفاضل »وهو منتف فيا إذا 


ماستح:لى فى .حل هذا الموضع والله أعلم : قال ( ويحوز بيع الطعام والحبوب مكايلة) المراد بالطعام المنطة ودقيقها 
لأنه يقع عليهما عرفا » وسيأق فالوكالة وبا بوب غيرهما كالعدس والحمص وأمثالهما > كل ذلك إذا بيع 
مكايلة -جاز العقد سواء كان البيع يجنسه أو يخلافه : وإذا بيع (مجازفة) فإن كان شيثا لابدحل تحت الكيل فكدذلك 
وإن كان ما يدجل تحته لايجوز إلا ( مخلاف جنسه لقوله عليه الصلاة والسلام « إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف ` 
شثم ۾ ٠)‏ لايقال : لادلالة فى الحديث على المنع عند اتفاق النوعين لأنه مفهوم من الشرط + وهو ليس بحجة 
(قوله وإتكان ما يدل تحتهء إل قوله: لايقال لادلالة .للسديث عل المع الخ ) أقول : أنت خبير بأن إيراد الحديث ليس الدلالة على 


انع بلزقدلالة على ابلواز إذا بيع يمهف جنب ء وأما الدليل عل للنع فهوقوله لما فيه من احتال الربا » تأمل يظهرلك سوء ترتيب الشارج 


ن 8 س 

ولأن المهالة غير مأئعة من النسلم والتسلم فشابه جهالة القيمة :قال (ويجوز بإناء بعينه لايعرف مقدارة 
وبوزن حجر بعينه لايعرف مقداره ) لأن ابدهالة لانتفضى إلى المنازعة لما أنه يتعجل فيه النسلم فيندر هلا که قبله 
يلاف السام لآن التسلم فيه متأحر والملاك ليس بنادر قبله فتتحقق المنازعة : ْ 

وضع صبرة فضة فكفة ميزان ووضع مقابلها فضة حى وزتها فيجوز : والحديث الذى ذكره عناه وهو 
ما روى أصعاب الكتب الستة إلا البخارى عته عليه الصلاة والسلام أنه قال « الذهب بالذهب والفضة بالفضة وال 
بابر والشعير بالشعير والمّر بالقر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد . فإذا اخختلقت هذه الأصناف فبيعوا 
كيف شم إذا كانتيدا بيد ؛ ( ولآن)هذه ( ابلحهالة غير مانعة من التسلم والتسلم ) لتعجل التسلم على ماتقدم فلا 
يمنع ( فشابه جهالة القيمة ) للمبيع بعد روئيته ومشاهدته » فإنه لو اشعرى من إنسان ما يساوى مائة بدرهم والبائع 
لايعلم قيمة ما باع لزم البيع ( قوله و يجوز بإناء بعينه لايعرف مقداره وبوزن حجر بعينه لايعرف مقداره ) قد قيد 
الإناء بكونه ما لامحتمل الزيادة والنقصان كأن يكون من خحشب أو حديد » أما إذا كان يحتمل كالزنبيل والحوالق 
فلا يجوز » وعلى هذا بيع ملء قربة بعينتها أو راوية من النيل عن أنى حنيفة أنه لامجوز » لأن الماء ليس عنده ولا 
يعرف قدر القربة لكن أطلق قى الجرد جوازم . ولابد من اعتبار القرب المتعارفة فى البلد مع غالب السقائين » فاو 
ملأ له بأصغر منها لايقبل : وكذا راوية منة يوفيه فى منزاه . وعن ألىيوسف إذا ملأها ثمتراضيا جازكا قالوا لو 
باع الطب ونحوه أحالا لامجوز". ولو مله على الداية ثم ياعه الحمل جاز لتعين قدر المبيع ف الثانى . وفى الخلاصة 
اشترى كذا كذا قربة من ماء الفرات -جاز استحسانا إذا كانت القربة معينة . وعن أنى يوسف أيضا يجوز ى 
القرب مطلقا . وف ‌الحيط : بيع الماء ف‌الحياض والآبار لايحوز إلاإذا جعله ىوعاء . ووجه نى المبسوط معلة 
الكتاب بأن ف المعين مجازفة يجوز فبمكيال غير معروف أولى ‏ وفيه نظرفإن فى الجاز فة الإشارة إلى عين المبيع 


لأن الدليل علىذلك صدر!دديث ٠‏ ولآن الجهالة مانعة إذا منعث التسلم ,وهذه الخهالة غير مانعة فضا ركا إذا باع 
٠‏ شيئالم يعلم.العاقدان قيمته يدر » مخلاهما إذا باع يجنسه مجاز فة لما فيه من أحمال الربا قال ( ويجوز ) بإناء بعينه 
إذا باع الطعام أو الحبوب ر بإناء بعينه "أو بوزن حجر بعينهلايعرف مقدارهما جاز) لأن الحهالة المانعة ماتفضى إلن. 
المنازعة » وهذه ليست كذلك لآن إلتسلم فى البيع متعجل فيندرهلاك كل منهما من الإناء والليجر قبل التنليم . 
وقيل يشكل على هذا ما إذا باع أحد العبيد الأربعة على أن المشترى بانلحيار ثلاثة أيام يأحذ أيهم شاء ويرد الباقن ع 
أو اشتری بأى تمن شاء فإن الجهالة لم تقض إلى المنازعة والبيع باطل » وليس بوارد لآنا قلنا إن اللهالة المفضية 
إلى التزاع مفشدة للعقد هذا لانزاع فيه»ولم نقل إن كل ماهو باطل لإبد وأن يكون للجهالة » فيجوزأن يكون' 
البيع باطلا لمعنى آلحر وهو عدم المعقود عليه لكونه غير معين ف الأولى ولعدم, المن فى الثانية : وروى عن 
أى يوسف أن الحواز فيا إذاكان المكيال لاينكبس بالكبس كالقصعة ونحوها ».أما إذاكان ما ينكيس كالز نبيل 
ونحوه فإنه لاجوز» بخلاف السلم فإنه لايجوز بإناء جهول القدر وإن كان معينا » وكذا الحجر لآن التسلم فيه 
متأخرء والحلاك ليس بنادر قبله فتتحقق المنازعة ‏ وعن أن حنيفة فى رواية الحسن بن زياد أن البيع أيضا لاوز 
كالسل لآن البيع ف المكيلات والموزونات إما أن يكون مجازفة أو يذكر القدر > فى البازفة المعقود عليه هو 
ما يشارإليه ولامعتير بالمعيار ء وقىغيرها المعقود عليه هو ما يسمى من القدر ولم يوجد شى ء منهما فإن الفرض عدم 


( قوله وهو عدم الممقود عليه لكونه غير عين فى الأولى الخ ) أقول : إذاكان غير عين يكون مهولا وسيجىء أن الفاد فيه للجهالة . 
٣ ٤ (‏ -فتع القدير حش - ٦‏ ) 


TE 


وعن آل حنيفة.أنه. لاوز ف البيع اش : والأوّل أصح وأظهر. 


ثابتة تفيد الإحاطة عدار جرمه وأقطاره > ومثل هذا المييز لا#صل ها فى كيل غير معلوم قبل أن يصب 
فالأولوية منتفية بلا شلك . والوجه يقتضى أن يثوت اللحيار إذا كان به أو وزن للمشترى كا فى الشراء بوزن هذا 
الحجر ذهيا نص ق جمع النؤازل على أن قيه الخيار إذا علم به » ومعلوم أن ذلك بالوزن :وق جمع التفاريق عن 
محمد رحمه الله جواز الشراء بوزن هذا الحجر ء وفيه الخيار » وينبغى: أن يكون هذا حمل الرؤاية عن أى .حنيفة 
أنه لايحوزف البيع أيضا كا لايحوز ف الشلم » فقوله لايجوز: أى لا يلزم . قال المصنف ( والأول أصح ) أى من 
جهة الرواية ( وأظهر ) أى من حيث الوجه المذ,كورق الكتاب . وحاصله أن الحهالة وإن كانت ثابتة لكنها 
لاتفضى إل النازعة وهى المانعة + وذلك لأنه يتعجل فيندر هلا كه.» بخلاف السلم لايتعجل فقد يبلك ذلك الكيل . 
والحجر فيتعذر تسا المسلم فية » ولا حى أن هذا الوجه لاينى ثبوت انيار » وأقرب الأمور إلى مانحن فيه قول 
أن حنيفة فى المسئلة الى تلى هذه : وهى ما إذا باع صبرة كل قفيز بدرهم أنه إذا كال فى الجلس حى عرف المقدار 
صح › ويثدث الخيار للمشترى کا إذا رآه ولم يكن رآه وقت البيع مع أن الفرض أنه رأى الصبرة قبل الكيل 
ووقعت الإشارة إلمها » لكن هذه الرواية أتم : وصار کا إذا رى الدهن فى قارورة زجاج فإنه يثيت الخياربعد 
صبه . هذا وقد روى عن أنى يوسف اشراط كون مايوزن به لايحتمل النقصان حى لايجوز بوزن هذه البطيخة 
ونحوها لأنها تنقص بابلفاف ٠‏ وعول بعضهم على ذلك ولیس بشی ء فإن البيع بوزن حجر بعينه لايصح إلا بشرط 
تعجيل السلم ولا حفاف يوجب نقصا فى ذلاك الزمان > وما قد يعرض من تأخره يوما أو يومين ممنوع › بل لامجوز 
ذلك 5ا لايجوز الإسلام فى وزن ذلك المحجر نحشية اللاك فيتعذر. التسليم وتقع المنازعة المنانعة منه » والفرض أن 
أقل مدة السلم ثلاثة أيام > ولا شاك أن تأخر التسلم فيه إلى مجلس آخر يفضى إلى المتازحة لأن هلاكه إن ندر 
فالاختلاف ف أنه هو أو غيره والهمة فيه ليس بنادر > وكل العبارات تفيد تقيبد صمة البيع فى ذلك بالتعجيل كما 
فى عبارة المبسوط حيث قال : لواشترى بهذا الإناء يدا بيد فلا بأس به » ثم إن ف المعين البيع عجازفة يجوز فبمكيال 
غير معروف أولى > وهذا لآن النسلم عقيب البيع إلى آخر ما ذكر وتقدم اانظر فى الأولوية . هذا وأورد على 
التعليل بأن الجهالة لاتفضى إل المنازعة ما إذا باع عبدا من أزبعة يأخذ المشترى أيهم شاء أو باع بأى تمن شاء فالبيع 
باطل مع أنه لايفضى إلى المنازعة . أجيب بأن المبطل ق المورد معنى آخروهو عدم المبيع والمن لا ابلنهالة » وكان 
مقتضاه أنه لايجوز فى عبد من ثلاثة > لکن جاز على خلاف القياس کا سيأ » ولا شلك أن القياس ما عن 
ألى حنيفة فى القربة من ماء الهر وأنه كبيع الطير قبل أن يصطاده » كنا لو باعهكرا من حنطة وليس ف ملكه حنطة 
صرحوا بأنه لاجوز إلا أن يكون سلما . و أما الاستحسان الثابت بالتعامل فقتضاه الحواز بعد أن يسمى نوع القربة 
ف ديارنا يمصر إذا لم تكن معينة مثل قربة كتافية أو سقاوية أو رواسية كبيرة » ثم بعد ذلك التفاوت يسير أهدر 
ف الماء . ونظير ما نحن فيه ما إذأ باع حنطة مجموعة فى بيت أو مطمورة فى الأرض والمشترى لايعلم مبلغها ولا 
منتبى حفر الحفيرة أن له الخوار إذا عام . إن شاء آجذها يجميع المن ٠‏ وإن شاء ترك » وإن كان يعلم منتهى 
المطمورة ولا يعلم ميلغ. الحنطة جاز ولاخيار له إلا أن يظهر نحتها دكان: أى صفة ونحوهاءكذا فى فتاوىالقاضى . 


الجازفة . والمكيال إذا لم يكن معلومالم يسم شى ء من القدر ( الأول أصح ) يعنى من حيث الدليل فإن المعيار المعين 
لم يتقاغد عن الجازفة ر وأظهر ) يعنى من حيث الرواية . ١‏ 


ا نا 
قال ( ومن باع :ضيرة طعام كل قفيز بدرهم جاز البيع فى قفيز زاحد عند أىحليفة إلا أن. يسمى جملة قفزانم! 
وقالا يجوز فى الوجهين ) له أنه تعذرالصرف إلى الكل للحهالة المبيع والمّن فيصرف إلى الأقل وهو. معلومء إلا 
أن تزول الحهالة بتسمية جميع القفزان أو بالكيل فى اميلس .ء وصاز هذا كا لو أقر وقال لفلان على كل درهم 
فعليه دره واحد بالإجماع . ۰ 
وعن أي جعفر باعه من هذه اللخنطة قدر ما بملاً هذا الطشت جاز » ولو باعه قدو ماعلاً هذا البيت' 
لايجوز . وف الفتاوى : بعت منلك مالى ق هذه الدار من الرقيق والدواب والثياب والمشترى لايعلم مافيها فهو 
فاسد بلحهالة المبيع ؛ ولو قال مائ هذا البيت بجاز » وإنلم يعلم به لأن المهالة بسيرة » وإذا جاز. البيت جاز فى 
الصندوق والحوالق.؛ ولو قال بعتمنلك نصيى من هذه الدار فشرط الحواز علم المشترى ينصيبه دون عام البائع 
وتصديق البائع فا يقول ؛ ولو اشترى موزونا بإناء على أن يفرغه ويزن الإناء فيحط قدر وزنه من المن جاز » 
و5 تمنع التهالة السابقة كذلك نع اللاحقة قبل السام » فلذا اختلفوا فيا إذا باع الحمد الكائن ف الميمدة » قيل 
لامجوز حى يسام أولا ثم.يديع » واللأصح جوازه مطلفا وهو اختيار الفقيه أنى جعفر إذا سل قبل ثلاثة أيام » ولو 
سل بعدها لايجوز لأنها نذوب فى كل ساعة وهو وجه من منع قبل التسلم » غير أن النقص قليل قبل الآيام الثلاثة 
غير معتبر فلهذا أهدر وجاز » وقيل إنه يختلف باحتلاف الصيف والشتاء وغلاء الحمد ورخخصه فينظر إلى مايعده 
الناس كثيرا حسب الأوقات فيجوز إذا سلمه قبل » وسيأتى من هذا الاب شىء فى خيار الرؤية إن شاء الله 
تعالى ( قوله ومن باع صبرة طعام كل تنيز بدرهم جاز البيع فى قفيز واحد عند ألىحنيفة رحمه الله ) يعنى أن 
موجب هذا اللفظ والإشارة إيجاب البيع فى واحد عنده » ويتوقف ف الباق إلى تسمية الكل فى المجلس أو كيله فيه 
فيئبت حينئذ على وجه يكون الحيار المشترى ء فإن رضى هل يلزم البيع على البائع وإن لم يرض أويتوقف على 
قبوله أيضا . روى أبو يوسف عن أنى حنیفة أنه لا يجوز إلا بتر اضيهما » وروی محمد خلافه حى لو فسخ البائع 
البيع بعد الكيل ورضى المشترى بأحذ الكل لايعمل فسخه » وقال أبو يوسف ومحمد : صح البيع فى الكل وهو 
قول الآثمة الثلاثة » ثم إذا جاز فى قفيز واحد فللمشترئ فيه الخيار لتفرق الصفقة عليه دون البائع لآن التفريق جاء 
من قيله يسبب عدم تسميته جملة القفز ان ( له أنه تعذرصرف البيع إلى الكل للهالة المبيع والمن ) ولا جهالة فى القفيز 
فلزم فيه » وإذا زالت بالتسمية أو الكيل فى الجلس يثبت الخياركا. إذا ارتفعت بعد العقد بالرؤية إذ الموثر 


قأل ( ومن باع صيرة طعام ) إذا قال البائع بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدره,» ذلما أن يعلم مقدارها ف مجلس بتسمية 
حملة القفز ان أوبالكيل ف ال مجلس أو لاء فإن كان الأو ل فالبيع-جائزو المبيع .علة مافيها من القغزان» و إن کان الثانى فايع 
قفيز واحد عند أ حنيفة رحمه الله وجملةالقفزان كالأو لعندهما. لأى-حنيفة أنصرف الافظ إلىالكلمتغذر الجهالة المبيع 
وان جهالة تفضى إلى المنازعةلأن البائع يطلب تسلم امن أولا وان غيرمعلوم فيقع النزاع وإذا تعذر الصرف إلى 
الكلصرف إل الآقل وهومعلوم إلا أنتزول المحهالةن انجلس بأحد الأمر ين المذكور ين فيجوز» لآن مناعات امجلس 
ماز لقساءةواحدة کا تقدم . فإنقبل : سلمنا انعقاده فاسدا لکن ينقلب جائز ا ما إذاكانفاسدا بحكم أجل جهول 
( قوله لأبى حئيفة إلى قوله جهالة تفضى إلى المازّعة ) أقول : ولعل الأولى أن يقول جهالة تفضى إلى امتناع تسل امن الواجب بالعقد 
( قوله لآن البائع يطلب تسلي الثّن أولا الخ ) أقول: هذا غير. معقول ( قوله إلا أن تزول المهالة الخ ) أقول : تأمل فى هذا الاستثناء 
( قوله فإن قيل : سلمنا انعقاده فاسدا لکن ينقلب جائزا ) أقول : بلا تقييد بامجلس( قوله. كا ذا كان فامدا بحكم أجل جهول الخ ) أقول: 
كان يبيع إل التيروز والمهرجان وقدوم الاجم أسقنطا الأجل قبل حلوله » وسيجىء تفصيله فى أواخر البيع الفاسد . 


A—‏ ب 
ولهما أن ابحهالة بيدهما إزالما ومثلها غير مانع » وكنا إذا باع عبدا من:عبدين على أن المشترى باللحيار : ثم إذا 
جاز فى قفبز واحد عند ألىحنيفة فللمشترى اللحيار لتفرق الصفقة عليه » 


ف الأصل ارتفاع اللجهالة بعد لفظ العقد وكونه بالرؤية ملغى » > لاف ما إذا علم ذلك بعد اميلس لتقرر المفسد ء 
وما فى الحيط عن بعض المشايخ أن عنده يصح فى الكل وإن علم بعد الجلس بعيد لآن ما فی المجلس كالثايت فى 
صلب العقد ؛ مخلاف ما بعده » ولا يلزم إسقاط حيار أربعة أيام بعد المجلس » وكذا زوال جهالة الأجل الجهول 
بعده حيث يجوز العقد بزوال المفسد يعد الجلس لأن المفسد فيهما لم يتمكن فى صلب العقد فلا يتقيد رفع المفسد 
بانجلس ١‏ وهذا لآن أثر الفساد فيبما لايظهر فى الخال بل يظهر عند دخول اليوم الرابع وامتداد الأجل . وأما 
ما أورد من أن الجهالة وإن كانت ثابتة لكنبا لاتفضى إلى المنازعة لأن بعد | بأن كل قفيز بدرهم لايتفاوت 
الخال بين كون القفزان كثيرا أو قليلا . قجوابه أن المفسد هنا جهالة امن كية خاصة وقدرا لعدم الإشارة ولا 
معرف شرعا له غير ذلك . وأما اواب بمنع كونما غير مفضية إلى المنازعة لأن البائع قد يطالب المشترى يتسليمه 
ان وهو لايقدر على ذلك لعدم معرفة قدره فيتنازعان فتهافت ظاهر » لنه لايتصور أن يطالبه إلا.بعد أن يكيله 
ليعرف القدر الذى يطالب به » إذ لايمكن "أن يطالبه إلا بكية خاصة مشار إلا أو مضبوطة الوزن وحينئذ يعلمها 
المشترى فيقدر على التسلم » ولو امتنع بعد هذا التقدير كان مطلا المنازعة المفسدة ( وهما أن هذه جهالة بيدهما 
إزاللها ) بأن يكيلا فى املس وا بحهالة الى هى كذلك لاتفضى إلى المنازعة كبيع عبد من عبدين أو ثلاثة على أن 


أو شرط الخيار أربعة أيام . أ a‏ ركه الس ار 
ذكرتم فالقساد فيه ابسن فى صلب العقد بل لأمر عارض فلا يتقيد بالجلس لضعفه لظهورأثره فاليوم الرابع 
وبامتداد الاج ر وما أن هذه جهالة إزالها فى أيديهما وماکان كذلك فهوغيرمانع) أما أن إزلها بأيديهما 
فلأنها ترتفع بكيل كل منہما » وقيد بقوله بيدهما احترازا عن البيع بالرقم فإنه لاجوز » لأن إزالها إما بيد البائع 
إن كان هو الراقم » أو بيد الغير إن كان الراقم غيره » وعل ىكل حال فالمشترى لايقدر على إزالها » وأما أن كل 
ماهو كذلك فهو غير مانع فكها إذا باع عبدا من عبدين على أن المشترى بالليار . وأجيب لأى حنيفة أن القياس 
فيه الفساد أيضا » إلا أنا جوزناه استحسانا بالنص » ومعناه أنه معنى ما ورد به النص على ما سيق فيكون ثابتا 
بدلالة النص والاستحسان لايتعدى إلى غيره » ولهذا لم جوزه أبو حنيفة فيا نحن فيه قياسا واستتحسانا » ثم إذا جاز 
فى قفيز واحد عند أنى.حنيقة كان للمشترى الليار لتفريق الصفقة عليه دون البائع » لأن التفريق وإن كان فى محقه 
أيضا لكنه جاء من قبله بالامتناع عن تسمية جملة الفقزان فكان راضيا به وهذا صميح إذا علمها وم يسم وأما إذا 
لم يعلم بها فالوجذ أنه نزل متزلة من باع مالم د يره لما يأ فلا حيار له » وفيه محث. a NI.‏ 


(قوله أجيب بأن القساد فى صلب العقد قوى الخ ) أقول : يرد أن يقال : إذا كان الفساد فى صلب العقد ينبنى أن لا يرتفع 
أصلا كا فى بيع الدرم بالدرهمين و إسقاط الدرهم الزائد » ويجوز أن يقال بأن الفساد هنا محل الحلاف فضعف يخلافه ثمة ( قوله لآن 
التفريق وإن كان فى حقه أيضا لكنه جاء من قبله بالامتناع عن تسميته خخلة القفزان وكان راضيا به »ع وهذا صصيح إذا علمها ولم 
يسم الخ ) أقول ؟ وعتدى أن مجىء التفريق من قبله بالامتناع عن التسمية يعم صورة عدم علمه يجملّها فإنه كان بمكنه أن يزيل ذلك 
. المهال بطريق ثم يشرع ف البيع » فحيث لم يفعل:ذلك ولم يسم كان راضيا بموجبه فتأمل ( قوله فالوجه أنه نزل مئزلة من باع مالم يره لما 
يأق فلا حيار له ) أقول : إن أراد أنه لاخيار له مطلقا ولو إذا تفرقت الصفقة عليه فليس كذلك » وإن أراد أنه ليس له خيار الرؤية 


884لا ب 
وكذا إذا كيل فى ابلس أو مى جملة قفز انها لآنه عل ذلك الآن فله الخيار . كنا إذا رآه ولم يكن رآه وقت البيع : 


المشترى بالخيار يأخذ أيهما شاء : وقد أورد عليه نقض إحمالى لو صح ما ذ كر من أن الجهالة الى بيدهما إزالها 
غير مانعة من الصحة لزم صعة ابيع بالق عندهما وأنه يجوز بيع عبد من أربعة » على أن الشترى عير فى تعييته » 
وأن يجوز البيع بأى تمن شاء » لكن البيع فى الكل باطل : جيب بأن البيع بالرقم تمكنت اللحهالة به ى صلب العقد 
وهو جهالة المن بسبب الرتم وصار بمنزلة القمار للخطر الذئ: فيه أنه سيظهر كذا وكذا : وجوازه إذا علم فى 
الیلس بعقد آنحر هو التعاطى كما قاله ا ملوانى » بخلاف مانحن فيه لآنه كا بعلم بكيل البيع يعلم بكيل المشترى + 
ومثل هذا القول البيع بأى من شاء ء ومثله فى أنحد العبيد الأربعة فى جانب المبيع ١‏ فإن البيع لاينعقد ىغير معين 
فكان بیعا بلا بیع » وكان مقتضی هذا أن لايجوز فى عبد من ثلاثة إلا أنه يغبت بدلالة نص شرط انيار ثلاثة أيام 


استلزم' الخيار لا طرد ولي سكذلك ؛ فإنه إذا باع الرجلان عبدا مشتركا بألف ثم اشترى أحدها الكل بخمسائة 
قبل نقد المن فإنه يجوز فى نصيب الشريك ولا يجوز فى نصيبه ولا خيار له . فهاهنا تفرقت الصفقة ولم يوجد 
الحيار . وأما ثانيا فلأن قياس قول أبن حنيفة أن لا خير المشترى للزوم انصراف البيع إلى الواحد لعلمه كما لو 
اشترى قنا مع مدبر فإنه لاخيار له ف القن لعلمه أن البيع ينصرف إلبه . والحاصل أن الخيار يوجب التفريق 
والتفريق إِنما يتتحقق أن لو كان العقد واردا على الكل والمشترى يقبل البعض » وليس كذلك هاهنا على قول 
ألى حنيفة . وابلحواب عن الأول آنا لانسلم تفريق الصفقة لأن الشراء لم يقع على الكل حى يكون صرفه إلى البعض 
تفريقا . ونما وقع على نصيب شريكه لاغير لأن فىوقوعه على نصيبه يلزم شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد امن 
وأنه لايجحوز فصار كن اشترى قنا ومدبرا فإن البيع ينصرف إلى القن فقط لأن المدبر لايقبل النقل ولا خخيار له قى 
. القن . وعن الثانى بأن انصراف البيع إلى قفيز و احد نهد فيه » والعوام لاعل لم بأحكام المسائل المْجنهد فما فياز م 
تفريق الصفقة على قولهما وإن م يلزم على قول أنى.حنيفة » وهذا ضعيف لأن قولهما إن الكلمبيع فن أين التفريق . 
والأولى أن يقال : قياس قول ألى حنيفة تفريق الصفقة لأن الصيخة موضوعة للكرة وقصدهما أيضا الكثرة وما نة 
مانع شرعى عن الصرف إلى الجميع » ولهذا لو عا المقدار فى الجلس جاز + والصرف إلى الأقل باعتبار تعذر الكل 
للجهالة صرف للعقد إلى بعض مادل عليه اللفظ من المبيع وقصده العاقدان, . وليس تفريق الصفقة إلا ذلك . بى 
أن يقال فكان الواجب أن يثبت الخيار للعاقدين جميعا » وقد تقدم الحواب فى صدر هذا البحث عنه ( قوله وكذا 
إذا كيل فى المجلس أو سمى جميع قفر انها ) يعنى كان للمشترى اللحيار لكن لابذلك التعليل بل بما قال لآآنه علم ذلك 
الآن » فربما كان فى سجدسه أو ظنه أن الصبرة تأتى بمقدار ما يحتاج إليه فزادت وليس له من المن ما يقابله ولا 
يتمكن من أذ الزائد جانا وق تركه تفريق الصفقة على البائع أو نقصت فيحتاج أن يشترى من مكان آخر 
وهل يوافق أو لا فصار كا إذا رآه ولم يكن رآه وقت البيع » وهكذا فى الموزونات والمعدودات المتقاربة . 


فمسلم » وما نحن فيه ليس كناك يل الحيار بتفرق الصفقة . ثم الأولى تأخير قوله لما يأ عن قوله فلا:خيار له فليتأمل ( قوله وعن الثافى 
بأن انصراف البيع إلى قغير واحد جتبد فيه الخ ) أفول:قيل الانصراف إلى نصيب الشريك فيما سبق مدبد فيه أيضا » ولهذا لايشيع الفساد 
على ماسيجىء فى باب البيع الفاسد فا الفرق ( قوله وهذا ضميف لآن قولهما أن الكل مبيع فن أين التغريق ).أقول : فيه آنه وز أن يكون 
مراد اليب أنهما يقصدان كون الكل مبيعا على مذهبهما » والقاضى يحكم ذهب أب حنيفة فتضرق الصفقة علها فليتأمل ( قوله وما ثمة مائع 
شرعى عن الصرف إلى المميع الخ) أقول : فيه يحث٠:‏ فإن المهالة مائعة كا اعتر ف به ( قوله وقد تقدم ابلواب فى صدر هذا البحث عنه) 
أقول : وقد تقدم ماقي الحواب النى اختاره أيضا . 


كناد 
رديت ب م ال شاة:بدزهم فسد البيع فى جميعها عند أن جنيقة » وكذلك من باع ثوبا مذارعة کل 
فراع بدرم ولم يسم حملة الذرعان » وكذ أكل معدود متفاوت » وعندهما يجوز الكل لما قلنا » وغنده يتصرف 
إلى الواحد ) لما ييا غير أن بيع شاة من قطيع عتم وذراع من ثوب لامجوز للتفاوت . 


ولايخى أن كل أجوبة هذه التقوض ,قصل ,تصلح أدلة لأ حنيفة › فإ: نها قضمنت تسلم أن الحهالة وإن كانت بيدهما 
إزالها بعد كو بها فى صلب العقد » وهی أن تكون ف الك ن كالبيع بالرقم وبأى تمن شاء » أو ف المبيع كبيع عبد من 
أريعة تمنع نجواز البيع > وجهالة امن على وجه يشبه القمار وعدم العلم فاع E‏ لاد 
إذجاز أن يظه رکون ماثة و خسین إلا بكيل أحدهما وكون ذلك بكيل كل منہما » وف الرقم ام 
له آثر ثر له فى دفع انط وات وق ياب للد زع ga N‏ ف عبد من أربعة والحهالة فى 
مضبوط لإنحصارها فى احتالات أربعة لاتتعداها » فلأن تفسبد فى صبرة لاتقعل الاحتالات فى حصوص المن 
على كونه أربع إمكانات أو عشرة أولى + + بل ويسجل عليهما ببطلان قياسهما على بيع عبد من عبدين إذ ظهر من 
الحوات أنه معدول عن القياس ولذا امتنع فى أربعة أعبد » وحينثذ ترجح قول ألى حنيفة » وظهر أن كون 
العاقدين بيدهما إزالة جهالة ف صلب العقد من العن . والمبيع لايوجب صحة البيع قبل إزالها بدلالة الإجماع على 
عدم الصحة في الصور المذكورة مع | مكان إزالها فيها » وغايته إذا أزيلت فى انجلس وها على رضاهما ثبت بعقد 
التراضى والمعاطاة لابعين الأول كنا ذ كر فى ارقم > بل ولهذه الفروع المذكورة أمثال يطول عدها يبطل البيخ 
فيها الجهالة فى العن أو ابيع مع إمكان إزالة أحد المتعاقدين لها وتأحيز صاحب المداية دليلهما ظاهر فى. تر جيجه 
قو مما وهو تمنوع ٠‏ وأما ماهمل قول أنى حنيفة عليه ما ذكر فى المبسوط من أن الأصل عنده أنه مى أضيف 
كلمة كل إلى مالا تعلم نهايته فإنما يثناول أدناه لصيانته عن الإلغاء كالإقرار بأن عليه كل درم إنما يلزمه درهم 
واحد » وكذا إجارة كل شهر بدرهم تلزم فى شهر واحد فلا نحاجة له هنا لأنه لو منع صحة هذا الأصل كان إثباته 
بعين ماذكر فى تعليل المسئلة من ثبوت اللتهالة فى الجموع والتيقن فى الواحد فهو نفسه أصل هذا الأصل : 

[ فرع ] اشرئ طعاما بغير جنسه خارج المصر وشرط أن يوفيه فى مزل من المصر فالعقد فاسد » لأن 
الملشرى يملكه بنفس العقد » فإذا اشترظ لنفسه منفعة احمل فسد ء ولو كان فى المصر وشرط أن يحمله إلى منز له 
فهو فاسد » ولو عپربقوله. بشرط أن _يوفيه فى منزله فى القياس فاسد وهو قول محمد . واستحسن أبوحنيفة . 
وأبو يوسف نجوازه بالعرف » فإن الإنسان يشر ى الطب والشعير على الدابة فى المصر ولا يكترى دابة أخرى 
محمله عايها بل البائع هو يحمله مخلافه خارج المصر »و بعضق المشايخ لم يفزقوا بين لفظ الحمل والإيفاء فى الاستحسان 
لن المراد منهما واحد » واختار شس الأئمة الفرق فإن! الإيفاء من مقتضيات العقد فشرطه ملام بخلاف الحمل 
E)‏ قة فى الثليات ذكر نظيرها فى القيميات » فإذا أضافة البيع 


(وأنا إذا باع قطيع غنم كل شاة بدرهم فالبيع عند أب حنيقة رخه الله نىابلجميع فاسد » وقياس قوله الصرف إلى 
الواحد كنا فى المكيلات )- إلا أن التفاوت بين الشياه موجود وى ذلك جهالة تفضى إلى المنازعة » يلاف 
المكيلات وحكم المذروعات إذا بيعت مز ارعة:حكم الغنم إذا لم بيين جملة الذرعان وجملة ان » وأما إذا بينهما أو 
أحدهما كا إذا قال بعتك هذا الثوب وهو عشرة أذرع بعشرة ة دراه كل ذراع بدرهم ؛ أو قال يعنك هذا اكوب 
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وبيع فيزمن صبرة يجوز لعدم التغاوت فلا تفضى اللحهالة إلى المنازعة فيه وتقضى: إلييا فى الأول فوضح الفرق . 
قال ( ومن ابتاع صبرة طعام على آنا مائة قفيز بمائة درهم قوجدها أقل كان المشترى بال سيار إن شاء أنخذ المؤجود 
خض بن المن » وإن.شاء فسخ البيع ) لتفرقالصفقة.عليدقبل العام فلم يتم رضهاه بالموجودء وإن وجدها أكثر فالزيادة 
لبائ لن البيع وقع على مقدار معين والقدر ليس بوصف ( ومن اشعرى ثوبا على أنه عشرة أذرع: بعشرة دراهم 
على الوجه المذكور فى الحيوانات بن قال بعتلك هذه القطي ع كل شاة بدرهم أو هذا الثوب كل ذراع بدرهم وم 
يمين عدد الغم ولا الذرعان ولا خملة المّن فسد فى الكل عند أنى حنيفة » أما إذا سمى أنحدهما فيصيح بالاتفاق 
بام امن مطابقة أو التزاما:فيا إذا اقتصر على بيان عدد القطيع : وعندهما يجوز نى الكل لما قلنا من أن اللتهالة 
بيدها إزالها وعنده ينصرف إلى الواحد لما بينا من جهالة كل المن وإلغاء كون ارتفاعها ببدهما غير أن الاتحاد 
هنا متفاوتة فلم ينقسم القن على المحملة بالإجزاء فتقع المذازعة فى تعيين ذلك الواحد ففسد فى الكل . وهذا لو باع 
شاة أو عشرا من ماثة شاة أو بطييخة أو عشرا من وقر بطيخ كان باطلا . وأما الوا فما إذا عزلها وذهب والبائع 
ساكت فبالتعاطى على ما قدمنا قال العتالى : إن لك فى ثوب يفره التبعيض» أما فى الكر باس فينبغى أن.يجوز 
عنده فى فراع واحدہ كا فى الطعام » وعلى هذا البدلاف كل معدود متفاوت كحمل بطيخ كل بطيخة بفلس 
والرمان والسفرجل وانليشب والأأواق والرقيق والإبل . ولو باع نصيبه من هذا الطعام روى الحسن عن أن حنيفة 
لايجحوز وإن بينه بعد ذلك › وكذا فى الدار » وهذا غير الأليق بأصله المذكور فى الليلافية . وق الملاصة اشرى 
العنب كل وقر بكذا › والوقر عنده معروف » إن كان الغنب من جنس واحد يجب أن يجوز فى وقر واحد 
عند أنى حنيفة كا فى بيع الصبرة كل قفيز بارهم > وإن كان العنب أجناسا لاوز ابيع أصلا عند ألى حنيفة 
كقطيع الغنم » وعندهما يجوز إذا كان جنسا وانحدا فى كل العنب كل وقر با قال » وكذا إذا كان انس عتلفا 
فكذا أورد الصدر الشهيد > والفقيه أبو الليث جعل اواب بابلحواز فما إذا كان العنب من جنس واحد متفقا 
عليه وإن كان من أجناس عنفلفا فيه : ثم قال الفقيه : والفتوى على قولهما تيسيرا للأمر على الاس اى ؛ وتفريع 
الصدر الشبيد أوجه.( قوله ومن ابتاع صبرة طعام على أنها ماثة قفيز ) مغلا ( بائة ) تعلق العقذ على ذلك الكيل 
المسمى بعينة حتى لو وجدت ناقصة ر كان للمشرئ الخيار ء إن شاء أحذ الموجود محصته من المن ) لان المن 
يتقسم بالأجزاء على أجزاء المبيع الى مكيلا أو موزونا ( فإن شاء فسخ البيع لتفرق الصنغة ) الواحدة عليه > 
وكذا الخلاصة فى كل مكيل وموزون (وإنوجدها زائدة فالزيادة للبائع لان البيع وقم على مقدار معين ) ليس 
وهو عشرة أذرع كل ذراع بدرهم » أو قال بعتاك هذا الثوب بعشرة دراهم كل ذراع بدرهم فصحيح . أما 
الأول فظاهرة > وأما لثانية فلن المعقود عليه معلوم » وجملة ان صارت معلومة بييان فرعان الثوب . وأما الثاثة 
فلأنه لما مى لكل ذراع درهما وبين حملة الممن صار جميع الذرعان معلوما » وكذاكل معدود متفاوت كالخشب 
.والأوانى» وأما عندهما فهو جائزف الكل لما قلنا قال ( ومن ابتاع صيرة طعام على أنها ماثة قفيز بماثة درهم ) فلا 
خو عند الكيل من أن يكون مثل ذلك أو أقل منه أو أ كار » فإن كان الأول فذاك > وإن كان الثالى خير المشرى 
بين أخيذ الموجود بحصته من الن وبين الفسخ لتفرق الصفقة الموجب لانتفاء الميع بانتفاء الرضا » وإن كان الثالث 
(قولةافهو جائز فى الكل ما قلناة) أقول : من أن إزالة المهالة بيدهيا ( قوله وإن كان"الثانى غير المشترى بين أغل.الموجود بحست مق 
لين وبين الفسخ لتفرق الصفقة الخ ) أقول :أ قوله لتفرق الخ ينبنى أن يكون علة الفسخ لا لقوله عير إذ لا می له» وأيضا لايكونالكلام 
مطابقا للمشروح ( قوله لتغرق الصفقة عليه ) أقول : فرق بين التفرق و الفريق فلا عهالغةٍ لميا سبق ., , 


۷¥ ب 
أوأوضنا على أنها مائة شراع بمائة درهم فوجدها أقل فالمشترى بالليارء إن شاء أخذها يجملة الى » وإن شاء تك ) 
لن الذزاع وصف ف الثوب ؛ ألا يرى أنه عبارة عن الطول والعرض والوضف لايقابله شىء من الى كأطراف 
الحيوان فلهذ! يأخذه بكل المن » يلاف الفصل الأول لأن المقداريقابله ان فلهذا يأخذه يحصته › إلا أنه يخر" 
لفوات الوصف المد كورلتغير المعقود عليه فيختل الرضا. قال (وإن وجدها أكثر من الذر اع الذىسماه فهوللمشترى 


' له جهة الوصفية » فما زاد عليه لم يدخل ف العقد فيكون للبائع ؛ ولوكان المشترى ثوبا أو أرضا على أنه عشرة 
بعشرة أو مائة فراع بمائة فوجد المبيع أقل فإن شاء أحذ الموجود بكل امن وإن شاء ترك »:وإن وجدها زائدة على 
العشرة أو المائة كان الكل للمشترى ( ولو ) كان ( قال على أنها مائة ذراع ) مثلا ( بمائة كل ذراع بدرهم 
فوجدها أقل فللمشرى الخيار ) إن شاء أخذ الموجود كل ذراع بدرهم وإن شاء فسخ البيع لتفرق الصفقة عليه 
( وإن كان ) وجدها أ كثر فله الخيار إن شاء أخذ الكل كل ذراع بدرهم وإن شاء فسخ ابيع » وأصل هذاأن 
الذرع ف المذروعات وصف لأنه عبارة عنطول فيه لكنه وصف يستلزم زيادة أجزاءء فإن.لم يفرد بثمن كان 
تابعا حضا فلا يقابل بشىء من المن > وذلك فما إذا قال على أنها مائة بمائة ولم يزد على ذلك » وإذا كان تابعا 
. عضا ق هذه الصورة والتوايع لايقابلها مى ء من امن كأطراف الخيوان حتى أن من اشترى جارية فاعورّت فى 
يد البائع قبل التسليم لاينقص شى ء من المّن » أو اعورّت عند المشترى جاز له أن يرابح على ثمنها بلا بيان فعليه تمام 
امن ق صورة النقص » وإنما يتير لفوات الوصف المشروط المرغوب فيه کا إذا اشتراه على أنه كاتب فوجده 


فالزائد للبائع لأن البيع وقح على مقدار معين وهو الماثة وكل ما وع على مقدار معين لايتناول غيره إلا إذا كان 
وصفاء والقدر أى القدر الزائد على المقدار المعين ليس بوصف فالميع لايتناوله فكان للبائع لاحب تسليمه إلا 
بصفقة على حدة » وكذا قبض المشاری وكان کل من العاقدین مخيرا فيها إن شاء باشرها او تركها > وإذاكان 
المشترى مذروعا كأن اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع بعشرة دراهم أو أرضا على أنها ماثة ذراع فو.جدها أقل 
خير المشترى بين أخذ الموجود بجميع المن المسمى وبين تركه لأن الذرع وصف ف الثوب المبيع » وكل ما هو 
وصف فالبيع لايقابله شى ء من المن فالذرع فالثوب لايقابله شىء من المن » أما أنه وصف فقد بينه بقوله : 
ألا ترئ أنه عبارة عن الطول والعرض وما من الأعراض » وأما أن الوصف لابقابله شى ء من الن فقد بينه بقوله 
كأطراف ايوا + فإن من اشترى جارية فاعورّت فى يد البائع قبل التسلم لابنقص من المن شیء › فلهذا أى 
فلكون الذرع وصفا لايقابله شى ء من المن بأحذ الموجود بكل المن » بخلاف الفصل الأول : يعنى المكيل لأن 
المقدار ليس بوصف فيقابله امن فلهدا يأخذه بحصته ( وقال إلا أنه يفخير ) استثناء من قولة يأحذ بكل الهن » 
وعلى هذا إذا وجدها أكثر من الذرع الذى سمأه كان الزائد للمشترى ولا خيار للبائع لأنه وصف تايع للمبيع 
لايقابله شی ء من المن ٤‏ فصار کا إذا باع عبدا على أنه أعبى فإذا هو بصير . واعل أن هذه المسثلة من أشكل مسائل 
الفقه » وقد منع أن يكونالذرع ف المذروعات وصفا : والاستدلال بقوله؛ آلا ترى أنه عبارة عن الطول والعرض 
غير مستقم ٣‏ لأنه کا يجوز أن يقال شی ء طويل وعريض يقال شی ء قليل أو كثير > م عشرة: أقفزة أ كار من تسعة 
لامحالة » قكيف جعل الذراع الزائد وصفا دون القفيز ؟ وجوابه موقوف على معرقة اصطلاح القوم فى الأصل 
والوصف > واختلفت عباراهم ف ذلك فقال بعضهم : ما تعيب بالتنقيص فالزيادة والنقصان فيه وصف » 


( قال المصنف : ألا يرى أنه عبارة عن الطول و المرض ) أقول : إلا أن فيما نحن فيه مبارء عن الطول . 


س 71/7# س 
ولا خيار للبائع ) لأنه صفة › فكان نز ة ما إذا باعه محیبا » فإذا هو سلم ( ولو قال بعتكها على أنها ماثة فراع 
بمائة درهم كل ذراع بدرهم موجدها ناقصة فالمشترى باللخيار إن شاء آحذها حصنا من العن وإن شاء ترك ) 
لأن الوصف وإن كان تابعا لكنه صار صلا بإفراده بذكر المن فيتزل كل ذراع منزلة ثوب وهذا لأنه لو أحذه 


لايحسن الكتابة » وله الزائد فى الصورة الزائدة ( كا إذا باعه ) على أنه معيب فوجده سلما » هذا إذالم يفرد بالمن » 
فإن أفرد بان وهو ما إذا قال على نها مائة بمائة كل فراع يدرهم صار أصلا وارتفع عن التبعية فنزل كل فراع 
بمتزلة ثوب ء ولو باعه هذه الرزمة من الثياب على أنها مائة ثوب كل ثوب بدره فوجدها ناقصة حير بين أن 
يأحذ الأثواب الموجودة حصنا من المن وبين أن يفسخ لتفرق الصفقة . فكذا إذا وسجد الذرعان ناقصة فى هذه 
الصورة ء وهذا لآنه لو أخذها بكل الكن لم يكن آخذا كل فراع بدرهم + ولو وجدها زائدة لم تسلم له الزيادة 
لصيرورته أصلا كما لولم يسام له الثوب المفرد فيا إذا ز ادت عدد الثياب على المشرئوط وإن كان بينهما فرق » فإن 


وما ليس كذلك فالزيادة والنقصان فيهأصل . وقال بعضهم : مأ لوجوده تأثير فى تقدم غيره ولعدمه تأثير فی 
نقصان غيره فهو وصنف » وما ليس كذلك فهو أصل . وقيل مالاينقص الباق يفواته فهو صل : ومالايكون 
كذلك بهو وضف » وهو قريب من الثانى . والمكيل لايتعيب بالتبعيض » والملروع يتعيب » وعشرة أقفزة إذا 
انتقص منها قفيز فالتسعة تشترى بالعن الذى يخصها مع القفيز الواحد فيا إذا قال اشتريت هذه الصبرة بعشرة دراهم 
على نها عشرة أقفزة » وأما الذراع الواحد من الثوب أو الدار إذا انتقص فإن الباق لايشترى بالعن الذى كان 
يشترى معه » فإن الثوب العتالى إذن مثلا إذا كان حمس عشرة ذراعا فاللخمسة الزائدة على العشرة تزيد ف قيمة 
الحمسة وى قيمة العشرة أيضا . وإذا عرف هذا عرف أن القلة والكثرة من حيث الكيل أو الوزن أصل ومن حيث 
الترع وصف » وهو اصطلاح يقع على ماهو المتعارف بين التجار . فإن قيل : سلمنا أن الذرع وصف لكن 
لانسلم أن الأو صاف لايقابلها شى ء من العن فإن المبيع لمعيب إذا امتنع رده رجع المشترى بنقصان العيب » كن 
اشترى عبدا وأعتقه أو مات ثم اطلع على نقصان أصبع يرجع على بائعه بالنقصان ء و كال الأصابع وصف فيه 
لدخوله تحت حد الوصف المذكور . أجيب بأن كلامنا تى الوصف لا فى الوصف المقصود بالتناول » فإنه إذا 
صار مقصودا بالتناول .حقيقة كما إذا قطع البائع يد العبد المبيع قبل التسلے أو حکا كا إذا امتنع الرد لق البائع 
كا إذا تعيب المبيع عند المشترى أو لق الشرع بأن كان ثوبا فخاطه المشترى ثم اطلع على عيب أخذ شبها بالأصل 
فأخذ قسطا من الكن ء ولو قال يعتكها : يعنى الثياب أو المذروعات كذافى النهاية » وفيه نظر لأن المبيع إن كان 
ثيابا لم تكن هذه المسئلة . والأولى أن يقال : يعنى الأرض قإذا باعها على أنها مائة ذراع عاثة درهم كل ذراع 

بدر هي فإن وجدت ناقصة أخحذها المشترى بحصنها من المن أو ترك » لأن الوصف وإن كان تابعا لكنه صار أصلا 
بإفراده بذكر الهن فتزل كل فراع يمنزلة ثوب » وهذا معنى قولم إن الوصف يقابله شی ء من الكن إذا كان 
مقصودا بالتناول » وهذا : أى أنحذها ببحصتها من المن إنما هو لأنه لو أخحذها ,جميع القن لم يكن المشترى آخحذا 
كل فراع بدرهم وهو م يبع إلا بشرط أن يكون كل ذراع بدرم عإلآن كلمة على تأتى للشرط کا عرف فی 

موضعه . ونوقض بالمسئلة الأولى لأن الذراع لو أمكن أن يكون أصلا بذكر المن كان أصلا ف المسئلة 

الأولى أيضا لأنه ذكر عشرة درام فى مقابلة عشرة أذرع »ومقابلة ايلحمل بالحملة تقتضى انقسام الأتحاد على الآنحاد : 

وأجيب بأن الذراع أصل من وجه من حيث أنه من أجزاء العين الى هى مبيع ةكالقفيز » ووصف من وجه , 

( 6 فح القدي رح - ٦‏ ) 


س 79/5 مت 
بكل امن لم يكن آنحذا لكل مراع برهم ( وإن وجدها زائدة فهو بالحباز إن شاء أخذ اللخميع كل فراع برهم ؛ 
وإن شاء فسخ البيغ ) لآنه إن حضل له الزيادة ف الذرع تلزمه زيادة امن فكان نفعا يشوبه ضرر فيتخير و إنما 
يلزمه الزيادة لما بينا أنه صار أصلا ء ولو أحذه بالأقل لم يكن آخذا بالمشروط . 


عدد الثباب إذا زادت فسد البيع للزوم جهالة المبيع لأن المنازعة تجرى فى تعيين الثوب الذىيرد إلى البائم بسبب 
أنه صل من كل وجه . أما هنا فالذراع ليس أصلا من كل وجه ليفسد فيثبت له الخيار بين أن بأخذ الزائد 
محصته وبين أن يفسخ » لآنه وإن صح له أحذ الزائد لكنه بضرر ياحقه وهو زيادة امن ولم يكن يلتزم هذه 
الزيادة بعقد البيع فكان له الحدار » وإذا ظهر أنهم اعتبرو! الظول وصفما تارة وأصلا أخرى ولم يعتبروا القدر 
ف المثليات إلا أصلا داتما مع أن الطول والعرض أيضا يرجع إلى القدرء وبمكن أن يجعل القدروصفا احتيج إلى 
الفرق فقيل لأن المثى لاتتقص قيمته بنقصان القدر ء فإن الصبرة الكائنة مائة قفيز لو صارت إل قفيزين فى القلة 
لم تنقص قيمة القفيز » يلاف الثو ب والأرض ؛ ألا ترى أن الثوبالذىعادته عشرة وهوقدرمايفصل قباء أو فرجية 
كان بشمن, إذا قسم على أجزائه يصيب کل فراع منه مقدار ء ولو أفرد الذراع وبيع عفرده لم يساو فى الأسواق 
ذلك المقدار بل أقل منه بكثير » وذلك لآنه لايفيد الغرض الذى ينع بالثوب الكامل فعلمنا أن كل جزء منه 


من نحي ث أنهلايقابله شى ء من العن كا بحمال والكتابة» ثم لوجعلنا عشرة أذرع منقسمة على الإفراد عنذ ذ كركل ذرإع 
لزم إلغاء نجهة الوصفية من كل وجه» فقلنا بالوصفية عند ترك ذ“كره » و بالأصلية عند ذكره عملا بالشيهين » وفيه نظر 
لأن قوله من حيث أنه لايقابله شى ء من امن معلول الوصفية قلا يكون علة ها . والأولى أن يقال :إذالم يغرد كل 
فراع بالذكركان کون كل ذراع مبيعا ضمناء ولا معتبر بذلك لما ذكرنا أن الوصف يصير أصلا إذاكان مقصودا 
بالتناول : وإن وجدت زائدة أخذ المشترى ابيع كل فراع بدرهم أو فسخ » أما حيار الفسخ فلأنه إن حصل 
له الزيادة فى الذرع لزمه الزيادة فى المّن وى ذلك ضرر فكان فى معنى خيار الروئية فى دقع الضرر فيتخبر » :وأما 
زوم الزيادة لما بينا أنه صار أصلا مشروطا » ولو أخقه بالأقل لم يكن آخحذ | بالمشروط . وفيه بحثمن وجهين. : 
أما الأول فه وأ نكل ذراع إن كان ,عنزلة ثوب على سحدة فسد البيع إذا وجدها أ كر أو أقل» كا لوكان العقد واردا 
على أثواب عشرة وقد وجدت أحد عش رأو تسعة على ما سيأق . وأما الثانى فهو أن الذراع لو کان أصلا بإفراد 
ذكر ان امتنع دخول الزيادة فى العقد » كنا إذا باع صبرة على أنها عشرة أقفزة فإذا هى أنحد عشر ‏ فرن الزيادة 
لاتدخل إلا بصفقة على حدة > وقد تقدم وهاهتا دخلت فى تلك الصفقة . وابفواب عن الأول أن الأثواب 
مختلفة فتكون العشرة المبيعة مجهولة جهالة تفضى إلى المنازعة » ,والفرعان من ثوب واحد ليست كذللك . وعن 
الثانى بان الذراع الزائد لولم یدل كان بائعا بعض الثوب وفسد الببع فحكنا بالدخول حریا فى ابحواز والقفيز 


( قوله وفيه فظر لأن قوله من يث عو الخ ) أقول : تسامح فى العبارة » فإن معلول الوصفية هوعدم مقابلة شىء من المن لاهذا القول 
(قوله فلا يكون" علة لما ) أقولٍ ؛ .جوز أن يكون العلم بالوصفية معلولا لما ذكر مع كون نفس الوصفية علة له بلا لزوم المصادرة 
( قوله والأولى أن يقال يعنى الأرض ) أقول :فيه أن قول المصنف قزل كل ذراع عازلة ثوب ينبى” عن إرجاع الضمير إل الأرض 
كا لاض ء م تجوز أن يرع الضمير إلى الثوب باعتبار كونه مائة ذواع آذ لكونه يمنزلة الثياب يث نزل كل_ذداع منذلة ثوب واد 
. ولمل هذا تأويل ماق الْباية ( قوله فش البيع إذا و.جدما أكثر أو أقل الخ ) أقول : ممنوع كا يظهر. :فى منثلة أشتراء المدل على أنه عشرة 
-أثواب( قوله وعن الثانى بأن اللراع الخ) أقول :ويحوز أن يجاب عن الثانى بأنه لما كان فى الذراع جهتا الأملية والوصفية حكم يدعول 
الزائد بزيادة الثن مراعاة نتينك الهتين » و لعل هذا أولى مما ذكره الشارج . 


9/6 — 
قال (.ومن اشترى عشرة أذرع من مائة فراع من دار .أو حمام فالييع فاسد عند أىحنيفة » وقالا : موا 
وإن اشترى عشرة أسهم من ماثة سهم جاز فى قوطي حميعا ) مما أن عشرة أذرع من مائة ذراع عشرالدار فأشبه عشرة 
أسهم : وله أن الذراع اسم لما يذرع به > واستعير لما يحله الذراع وهو المعين دون المشاع » وذلك غير معلوم ٠‏ 
غلاف السهم . ولا فرق عند أىحنيفة بين ما إذا عام جملة الذرعان أولم يعلم هوالصحيح خلافا لا يقو له اللنصات 
لبقاء اإلهالة › 


م يعتبر كثوب كامل مفرد ( قوله ومن باع عشرة أذرع من مائة ذراع من دار أوخمام فالبيع فاسد عند ألى حنيفة 
زضى. الله عنه » وقالا : هو جاثز ) وبه قال الشافعى رحه الله.( وإن اشترى عشرة أسهم من ماثة سهم 6 
( جاز ف قوط جميعا ) ومبنى: الحلاف على أن المؤدى من عشرة أخرع من مائة ذراع معين أو شائع فحتدهما شاع 
كأنه باع عشر مائة وبيع الشائخ. جائز اتفاقا كا فى بيع عشرة أسهم من مائة سهم » وعنده موداة قل معين 
والحوانب مختلفة الحودة فتقغ المنازعة ف تعيين مكان العشرة ففسد البيع. » فلو اتفقو اعل أن مو"دى عشرة أذرع 
من ماثة من هذه الدار شائع ل ختلفوا » ولو اتفقوا على أنه متعين ل محتلفوا » فهو نظير اختلافهم ف نکاح 00 
مینی على أنهم يعبدون الكواكب و لاكتاب لم أو لمم كتاب » فاو اتفقوا على الثانى اتفقوا على .جو از ه 3 و على 
الأول اتفقوا على عدم الحواز » فالشأن فى ترجيح المبنى . قأبوحنيفة يقول ( الذراع اسم لما يذرع به) ومعلوم 
أنه م يرد بالمبيع عشر من -الحشيات الى يذرع بها فكان مستعارا لما يحلها » وما يحله معين فكان المبيع معينا مقدر ا 
بعشرة أذرع ( بخلاف ) عشرة أسهم لآن السهم اسم للجزء الشائع فكان المبيع عشرة أجزاء شائعة من مأثة سهم . 


الزائد ليس كذلك » قال ( ومن اشترى عشرة أذرع ) شراء عشرة أذرع ( من ماثة ذراع من دار أوحمام ) أعی 
أن يكون المبيع مما ينقسم أو مما لاينقسم فاسد عند أن حنيفة وعندهما هو جائز إذا كانت الدار مائة شراع وشراء 
عشرة أسهم من مائة سهم جائز بالاتفاق ( هما أن عشرة أذرع من مائة ذراع ) كعشرة أسهم من مائة سهم فكونها 
عشرا فتخصيص اللحواز بأحدهما تحك . ولأنى حنيفة أن الذراع حقيقة فى الآلة الى يذرع بها وإرادتها هاهئا 
متعذرة فيصير ازا لما عله بطريق ذكر الخال وإرادة امحل » وما مله لايكون إلا معينا مشخصا لاانه قعل حسى 
يقتضى علا حسياء والمشاع ليس كذلك فا يحله لايكون مشاعا فلا ينتعمل فيه الذزاع لعدم عبوز اغجاز ( وذلك ) 
أى العشرة الأذرع غير معلوم هنا » إذ لم بعلم أن العشرة من أى جانب من الدار. فيكون مجهولا جهالة تفضى إلى 
المنازعة » بمخلاف السهم فإنه أمر عقلى لايقتضى محلا حسيا فييجوز أن يكون ف. الشائع فال لحهالة لاتفضى إلى المنازعة 
فإن صاحب عشرة أسهم يكون شريكا لصاحب تسعين سهمافى جميع الدار على قدر نصيبهما منها » واليس لصاح 
الكثير أن يدفم صاحب القليل من بميع الدار فى قدر نصيب من أى موضع كان » ولا فرق عنده بين ما إذا عا 
جملة الذرعان ؟! إذا قال عشرة أذرع من هذه الدار من مائة ذراع > وبين ما إذا لم يعلم» كنا إذا قال عشرة أذرع 
من هذه الدار من غير ذكر ذرعان جميع الدار ى الصحينح لبقاء ابلجهالة المانعة من اواز ححلافا لما يقوله 
الحصاف أن الفساد إنما هو عند جهالة جملة الذرعان . وأما إذا عرفت مساحتها فإنه يجوز جعل هذه المسئلة نظير 
( قال المصئف : وله أن الذراع اسم ما يذرع به واستعيرلما عله الذراع ) أقول : قال الإتقانى: كان القياس آذ تون اسحعیر ت لآثه أسيد 
إلى ضمير الذراع وهى منونثة» لكن ذكر الفعل على تأويل الذراع بما يذرع به اه . لكن قال فى القاموس : الذراع بالكسر من طرف المرفق 
إلى طرف الأصيع الوسطى والساعد.وقد يذكر فيهما بمح أذرع وذرعان بالضم اه . وذكر باعتباد المي . 


— ۷ ب 


ولو اشعرى عدلا على أنهعشرة أثواب فإذا هو تسعة أوأحد عشرفسد البيع بلحهالة البيع أو الْن ( ولو بين لكل ثوب 
نا جاز فى فصل النقصان بقدره وله الخخيار » ول يمر فى الزيادة ) خهالة العشرة المبيعة + 


وقد يقال إن تعيين جملة ذرعان الدار قرينة على أنه إنما أراد بيع الشائع لأن به يعرف نسبة العشرة من الكل أنها 
بالعشر وإلا فلا فائدة فى تعيينه لن العشرة أخرع لايتغاوت مقدارها بتعيين الكل وعدمه : وقد يقال فائدته 
لاتتعين فى ذلك بلنواز أن يرفع به الفساد » فإن بيع عشرة أذرع من ثوب لامجوز على قول أنى حنيفة ولا على 
قوطما على خريج طائفة من المشايخ : وعلى قول آنحر بن ينجوز لآنها جهالة بيدهما إزالها فيذرع الكل فيعرف نسبة 
العشرة » و صصح هذا بناء على ماتقدم هما من بيع صبرة بلحواز أن يكون العاقد يرى الرأى الأول . ولما وضع المسئلة 
فى الخامع فى عشرة أذرع منماثة ذراع ظهر أن ماقال الحصاف من أن الفساد عنده فيا إذا لم يعرف خلة الذرعان ؛ 
وأما إذا عرف جلما فالميع عنده صحيح غير واقع من جهة الرواية » وكذا من جهة الدراية فإن الفساد عنده للجهالة 
ا قلنا > وبمعرفة قدر جملة البيع لاتتى ابلمهالة عن البعض الذى بيع مته : واختلف المشايخ على قولهما فيا إذا 
باع ذراعا أو عشرة أفرع من هذه الأرض ولم يسم جملتها فقيل على قوهما لإيجوزلآن صحته على قوهما باعتبا أنه 
جزء شائع معلوم النسبة من الكل وذلك فرع معرفة جمللها » والصحيح أنه يجوز لأنما جهالة بأيديهما إزالتها بأن 
تقاس كلها فيعرف نسبة الذراع أو العشرة منها فيعلم قدر المبيع ( قوله ومن باع عدلا ) صو رتا أن يقول بعتك ما فى 
هذا العدل على أنه عشرة أثواب عائة درهم مثلا ولم يفصل لكل ثوب تنا بل قابل المجموع بالمجموع ( فإذا هو 
تسعة أو أحد عثدر فسد البيع بلهالة المبيع ) فى صورة الزيادة لما قررناه من قريب فى الفرق بين الثوب والفراع 
الى صار أصلا من وجه ( والمن ) ف صورة التقصان لأن الن لابنقسم أجزاؤه على حب أجزاء المبيع القيمى 
والثياب منه فلم يعم للثوب الذاهب حصة معلومة من القن الممى لينقص ذلك القدر منه فكان الناقص من الم 
قدرا جھولا فيصير امن جھولا ( ولو ) كان ر فصل لكل ثوب منا ) بأن قال كل ثوب بعشرة (جاز ) البيع 
(ف فصل النقصان بقدره ) أى عا سو ى قدر الناقص لعدم الجهالة لكن مع ثبوت الليار للمشترى لتفرق الصفقة 
عليه ( ولم يجز فى اازيادة ) لأن جهالة المبيع لاترتفع فيه لوقوع المنازعة فى تعيين العشرة المبيعة من الأنحد عشر 


ما لى باع كل شاة من القطيع بدره إذا كان عدد جملة الشياه معلوما فإنه يجوز عنده . قال ( ومن اشترى عدلا 
على أنه عشرة أثواب ) عدل الى ع بسر العينمثله من جنسه ف مقداره ومنه عدل الحمل إذا اشترى عدلاعل أنه 
عشرة أثواب بعشرة دراه فكان تسعة أو أحد عشر فسد البييع . أما إذا زاد فلجهالة المبيع لن الزائد لم يدخل 
نحت العقد فيجب رده » والأثواب عختلفة فكان المبيع جهولاجهالة تفضى إلى المنازعة . وآما إذا نقص فلوجوب 
سقوط حصة الناقص عن ذمة المشترى وهى عمهولة لأنه لايدرى أنه كان جيدا أو وسطا أو رديئاء وحينئذ لاتدرى 
قيمته بيقين حى تسقط فكانت جهالها توجب جهالة الباق من ان فلا يشك فى فساده » وإذا بين لكل ثوب تمنا 
بقوله كل ثوب بدرهم جاز البيع فى فصل النقصان لكون الوّن معلوما > وله الحيار إن شاء أذ الموجود بحصته 
من الكن وإن شاء ترك لأنه تخر شرط عقده ولم يجز ف فصل الزيادة بلحهالة العشرة المبيعة . ومن مشاخنا من قال : 
إن البيع فاسد عند أنى حنيفة فى فصل النقصان أيضا لأنه جمع بين الموجود والمعدوم فى صفقة فكان قبول البيع 
ف المعدوم شرطا لقبوله ق الموجود فيفسد العقد كما لو جمع بين حر وعبد فى صفقة وسمى لكل واحد ثمنا فإنه 
لامجوزالبيع عنده فى القن خلافا هما كذلكهذا . واستدل يما ذكره محمد فى اللخامع الصغير : رجل اشترى ثوبين 


VY —‏ 
وقيل عند ى حنيفة لا جوز فى فصل النقصان أيضا ولیس بصحيح › يخلاف ما إذا اشترى ثوبين على أنهما 
هرويان فإذا أحدهما مروى: حيث لا جوز فيهما وإن بين تمن كل واحد منهما » لأنه جعل القبول فى المروى 


( وقيل عند أ حنيفة لايجوز ) البيع رى فصل النقصان أيضا) قال فى الذخيرة : وأكثر مشاختا على أن ماذكر 
فى الكتاب من أن البيع جائز فى الثياب الموجودة قولهما . أما على قول أنىحنيفة فالعقد فاسد فىالكل لته فسد 
فى البعض بفسد مقارن وهو العدم ء والأصل عند أى حنيقة أن العقد مى فسد فى البعض بفساد مقارن يفسد 
فى الباق » وقد ذكر محمد مسئلة ئی الخامع تدل على هذا وهى رجل ( اشترى ثوبين على أنهما هرويان ) كل 
ثوب بعشرة ( فإذا أحدهما مروى ) بسكون الراء نسبة إلى قرية من قرى الكوفة, أما النسبة إلى مرو المعروفة 
مخراسان فقد التزموا فا زيادة الزاى فيقال مروزى وكأنه للفرق بين القريتين ء قال : فسد البيع فى الثوبين جميعا 
عند أن حنيفة » وعندهما جوز فى الهروى: والفائت نى مسئلة الامع الصفة لا أصل الثوب وقد فسدفى الكل بفواته 
ففساده فى الكل والفاة ت أحدها أولى . وإليه مال الحلوانى وقال إنه الصحيح عنده . وكذا نسبه شس الأنمة 
السرخسى إلى أكثر مشاخنا » ثم قال : والصحيح عندى أن هذا قوطي جميعا : : يعنى عدم الفساد تى الباق لآن 
أباحنيفة فى نظائر هذا المسثلة إنما يفشد العقد فى الكل لوجود العلة المفسدة » وهو أنه جعل قبول العقد فيا يفسد 
فيه العقد شرطا فى قبوله فى الآخر وهنا لم يوجد هذا فإنه مأ شرط قبول العقد فى المعدوم ولا قصد ! يراد العقد على 
العنوم ثل عل الموجود فط فخلط ى الع 3 بحلاف تلك المسئلة فإنه جعل قبول العقد فى كل من الثوبين شرطا 
لقبؤله ف‌الاحر وهو شرط فاسد : وأقول : قوله ما شرط قبول العقد ف المعدوم إن كان صريحا معلوم ولا يضر » 
فإن فى الثوبين أيضا ما شرط قبوله فى المروىصرعا ء وإنأ المقصود أنه إذا أضاف‌الغقد إلى متعددصفقة كان 
'قبول العقد فى كل شرطا فى قبوله فى الاحر كنا فى الثوبين » ولا شاك أن فى العشرة أيضا كذلك » فكان قبوله 
فى العاشر شرطا لقبوله فیا سواه ولا وجود للعاشر » فكان قبوله فى المعدوم شرطا إلى آخره : وحاصل قوله وما 
قصد إلى آنحره ما أشارإليه المصنف وهوأن الشيئين الموجودين الموصوفين بوصف إذا دخلا فى عقد واحد كان 
قبول كل منهما بذلك الوصف شرطا للقبول فى الآخربذلك الوصف » فإذا انعدم ذلك الوصف فى أحدهما كان 


على أهما هرويان كل ثوب بعشرة » فإذا أحدهما هروى والآخر مروى » فالبيع فاسد فى الحروى والمروى جميعا 
عند أنى حنيفة رحمه الله » وعندهم يجوز فى الحروى . و وجه الاستدلال أن الفائت فى الصفة مسئلة ابلتامع الصغير 
لا أصل النوب ٠‏ فإذا كان فوات الصفة فى أحد البدلين مفسدا للعقد على مذهبه ففوات أحدهما من الأصل أولى 
أن يفسد . قال الشيخ : وليس بصحيح لأن ثمن الناقص معلوم قطعا فلا يضر الباق . وفرق بين هذه المسثلة 
ومسكلة الجامع بقوله لأنه جعل القبول فى المروى شرطا للعقد فى المروى : وهو شرط فاسد لأن المروى غير مذكور 
فى العقد فشرط قبوله ما لايقتضيه العقد فكان فاسدا » و هذا لايوجد هاهنا فإنه ماشرط قبول العقد فى المعدوم ولا 
قصد إيراد العقد على المعدوم لعدم تصور ذلك فيه » ونما قصد إبراده على الموجود فقط ولكنه غلط فى العدد : 
( قال المصنف : فإذا أحدها مروى ) أقول : قال ابن الحمام : : بسكون الراء نسية إلى قرية من قرى الكوفة» و أما النسبة إلى مرو الممروفة 


بخراسان فقد التزموا فیا زيادة الزاى فيقال مرؤزى وكأنه اللغرق بين قريتين اه . وفيه كلام ( قوله لآن للروى غير مذكور ف العقد 
فشرط قبوله مما لا بن يقتضيه العقد ) آقول: لايقال إذا كان غير مذكور فبأى شىء علم الشرط لأنه لايعلم من 'إشارته إليهما حين البيع فليتأمل 
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(ولو اشترى ثوبا واحدا على أنه عشرة أذرع كل ذراع بدرهم فإذا هو عشرة ونصف أو تتبعة ونصف .قال 
أبوجنيفة رحمه الله : فى الوجه الأول يأخذه بعشرة من غير حيار » وف الوجه الثانى يأخذه. بتسعة إن شاءء ٠‏ 


وقال أبو يوسف 'رحمه الله : فى الوبجه الأول يأخذه بأحد عشر إن شاء » وف الثان يأخذ: بعشرة إن شاء د 
وقال محمد رحمه الله : يأخذ فى الأول بعشرة ونصف إن شاء» وف الثانى بنسعة ونصف وير ) لأن من ضرورة 


ذلك شرطا فاسدا فى القبول فى الآتحر » بحلاف ما إذا كان معدوما بذاته ووصغه فإنه ليس حينئذ داخخلا فى العقد 
حى يكون قبوله شرطا لصيحة العقد فى الأحر لآنه معدوم فيجعل ذلك غلطا » فامالم يجعل شرطا لم يفسد العقد في 
الآخر . فقد ظهر أن حط الفرق اعتبار الغلط وعدمه ء ولاشلك أن اعتبار الغلط إنما يتأ من جهة البائع على 
معنى أنه إنما أوجب ف تسعة ۽ ولكنه عبر عنها بعشرة غلطاء فالمشترى لما قبل فىعشرة ماكان غالطا فا تلاق 
الإيجاب والقبول » كا لو عزل تسعة أثواب من عشرة وقال بعتك هذه التسعة فقال قبلت فى العشرة لايم العقد 
فن التسعة ولا العشرة ٠‏ وإن كان معنى غلطه أنه قصد الإيجاب فى عشرة وليس فى الواقع إلا ت عةلم يفسد الصمحة لأن 
العقود عليه معدوم وقد جعل قبول العقد فيه شرطا لقبوله فى النسعة » و هذا لأنه جاد فى اعتقاد قيام العشرة فإن لم ٤‏ 
يكن فى ملكه فأحرى أن يكون البيع باطلا كا ذكر فيمن باع كرا من حنطة وليس فى ملكه حنطة البيع باطل ع 
ولأنه باع ما ليس عنده : وف الحيط : روى قاضى الحرمين أن العقد فاسد ف الفصل الأول : وفيه أبيعك هذه 
الحنطة على أنها أقل من كر فوجدها كذلك جاز » إلا فى رواية عن ان يوسف » وإن وجدها كرا أو أكثر 
فالبيع فاسد. وكذا إذا قال على آنا أكثر من كر فوجدها كذلك . وإن وجدها كرا أو دونه ففاسد . ولو قال 
کر أوكرين جا زكيف ماکان غير أنه يخير فالآل ء کا لو قال على أنها كر » وعلى هذا إذا اشترى عنبا فى 
كرم معين على أنه كذا وكذا منا وكذا فى العدديات المتقاربة انى . ووجه الفساد فى الأكثر أنه لايعلم قدر الزائد 
فإنه ليس للأقل من الكر وال كثر منه مقدار معين ليعرف الزائد عليه فيرد إلى البائع : عملاف ما إذا قال كرًا أو 
كرين ٠‏ ولا وجه للرواية عن أ يوسف لأن غاية ما فى ذلك أنه باع صيرة بشرط أن لاتبلغ المقدار الفلا ع 
والله أعلم ( قوله ولو اشترى ثوبا واحدا على أنه عشرة أذرع كل ذراع بدرهم فإذا هو عشرة ونصف أو تسعة 
ونصف . قال أبوحنيفة رحه الله : فى الوجه الأول أخذه بعشرة من غير خيار» وف الوجه الثانى أخذه بتسعة إن 
شاء: وقال أبو يوسن رحمه الله : فى الأول يأحذ بأحد عشر إن شاء» وف الثاى بعشرة إن شاء . وقال محمد رجه 


لله : ف الوجه الأول يأخذه بعشرة ونصف إن شاء » وف الثانىبتسعة ونصف ويخير ) وجه قوله (إن من ضرورة 


وهروى بفتح آلراء ومروىبسكونها منسوب إلى هراة ومرو قريتان عراسان . قال ( واو اشترى ثوبا واحدا ) إذا 
اشتري ثوبا واحدا على أنه عشرة أذرع كل فراع بدرهم فزاد أو نقص نصف ذراع قال أبو حنيفة : إذا زاد 
أعذه بعشرة بلا حيار ؛ وف النقصان بتسعة إن شاء : وقال أبو يوسف : إذا زاد أخذه بأحد عشر إن شاء » وإن 
نقص بعشرة إن شاء . وقال محمد : أخذه فى الأول بعشرة ونصف + وف الثانن بنسعة ونصف إن شاء لأنه قابل 
كل ذراع بدرهم ٠‏ ومن ضرورة ذلك مقايلة نصف الذراع بنصف الدرهم ٠‏ . 


م ۷4 ب 

مقابلة الذراع بالدرهم مقابلة نصفه بنصفه فیچری عليه حکها . ولأنى يوسف رحم اللہ أنه لما أفرد كل راع 
ببدل نزل كل فراع منزلة ثوب على حدة وقد انتقض . ولأنىحنيفة رمه الله أن الذراع وصف ف الأصلء وإثما 
أخذ حك المقدار بالشرط وهو مقيد بالذراع » فعند عدمه عاد الحكم إلى الأصل . وقيل فى الكرباس الذى لابتفاوت 
جوانبه لايطيب للمشترى ما زاد على المشروط لأنه بمئز لة الموز ون حيث لايضره الفصل » وعلى هذا قالوا : يجوز 
بيع ذراع منه . 

مقابلة الذراع بالدرهم مقابلة نصفه بنصفه فيجرى عليه حكم المقابلة ) وحككها أن يحب فى مقابلة كل جزء إضاق 
من الذراع مثله من الدرهم فنصف الذراع بنصف الدرهم وربعه بربعه وتمنه بثمنه وهكذا » وى بعض النسخ 
فيجزأ الدرهم عليه : أى يقابل كل جزء له نسبة خحاصة بيج ءكذلك من الآتحر » وضمير يجزأ يصح عوده إلى كل 
من الذراع والدرهم : إلا أن الدرهم أقرب مذ كور > ونما خير فى الزيادة لأن سلامة النصف عقابلة ضرر به فلا 
يلزمه إلا بالعزامه » وى النقصان لفوات وصف مرغوب فيه وهو وصف العشرة ( ولأ يوسف أنه لما أفرد 
كل ذراع بدرهم نزل كل فراع مئزلة ثوب مفرد ) بيع على أنه ذراع لما عرف أن إفراده الذراع بالمن يخرجه عن 
الوصفية إلى الأصلية ( وقد انتقص ) عن الذراع فلا ينتقص شىء من امن » وإنما يثبت اللحيار له لما ذكرنا 
من أن فى الزيادة نفعا يشوبه ضرر » وق النقصان قوات الوصف المرغوب فيه ( ولأىحنيفة أن الذراع وضف 
فى الأصل : وإنما أخذ حكم المقدار بالشرط ) وكان الأولى أن يقول : حك الأصل أو النوب المتفصل بالشرط 
لأن المقدار أيضا وصف على ماتقدم : وأخذه حكم الأصل مقيد بكونه ذراعا : فإذالم يوجد لم يوجد ما خد حكم 
الأصل فيب على الأصل من كونه وصفا لايقابله شىء من امن » وإذا كان هكذا فلا وجه لثبوت الخيار له ' 
فى فصل الزيادة لأنه لم يلحقه ضرر فى مقابلة الزائد بل نفع خالصء کا لو اشتراه معيبا فوجده سلما » ويتخير فى 
النقصان لتفرق الصفقة » ثم من الشارحين من اخختار قول محمد ء وف الذخيرة قول ألى حنيفة أصح ؛وذكر 


( فيجزأ عليه) من التجزئة . وفى بعض النسخ يجرى عليه أى على النصف حكم المقابلة » ويخير كما لو باع عشرة 
بعشرة فنقص فراع ر ولأنى يوسف أن بإفراد البدل صار كل فراع ). كثوب على حدة والثوب إذا بيع على أنه 
كذا ذراعا فنقص ذراع لايسقط شى ء من المّن ولكن يثبت.له الخيار وقد تقدم . ولأين حنيفة رضى الله عنه 
قد ثبت أن النراع وصف ف الأصل لايقابله شىء من المن ء وإتما أخيذ حكر الأصل بالشرط والشرط مقيد 
بالذراع ونصف الذراع ليس بذراع . فكان الشرط معدوما وزال موجب كونه أصلا فعاد الحكم إلى الأصل 
وهو الوصف فصارت الزيادة على العشرة والنسعة كزيادة صفة ابخودة فسلم له عجانا. وقيل هذه الأقوال الثلاثة فى 
الثوب الذى تتفاوت جوانيه كالسراويل والقميص والأقبية . أما فى الكرباس الذى لايتفاوت جوانبه لاتسام 
الزيادة له لأنه وإن اتصل بعضه ببعض فهو ف معنى المكيل والموزون لعدم تضرره بالقطع . وعلى هذا قال 
المشايخ : إذا باع ذراعا منه ولم بعين موضعه جاز ؟ فى الحنطة إذا باع قفيزا منها . 

( قوله كا لوباع عشرة بعشرة فنقص ذراع) أقول : الأولى هو تعميم الكلام لكلا طرف الزيادة و النقصان بأن يقول: كا لوباع عشرة بمشرة كل 
ذراع پدرهم فنقص مها أو زاد ذراع؛ ولابد محمد رجه الله تعالى من الفرق بين هذه المسئلة و بين ماتقدم من أنه إذا باع ثوبا على أنه عشرة 
أذرع بعشرة فإن ضرورة مقابلة الذراع بالدرم ثابتة هناك أيضا » و لعله نع ذلك التفاوت فى أطراف الثوب الواحد » ولا كذلك أطراف 
الذراع الواحد منه غالبا ( قوله والثوب إذا بيع على أنه كذا ذراعا الخ )' أقول : مم يعين لكل ذراع ثمن بل بيع على أنه عثنرة أذرع .بمشرة 
دراه مثلا . 


ص هله 


(فصل ) 
(ومن باع دارا دحل بناوذها ف البيع وإن لم يسمه لآن اسم الدار يثناول العرصة والبناء ف العرف) ولأنه متصل 
بها اتصال قرارفيكون تيعا له . 
حاصل الوجه المذكور له . وق قوله مقيد.يكونه ذراعا إشارة إلى الحواب عن قول محمد إنه ينقسم أجزاء 
الدرهم على أجزاء الذراع فقال هذا إذاكان تمام الذراع موجودا والموجود هنا بعضه وبعضه ليس كله فكان 
للبعض منه حك الوصف لانعدام المقايلة ؛ 
(فصل) 
لما ذكر ماينعقد به البيع وما لاينعقد ذكر مايدخل ف المبيع ما م يسم وما لم يدخل ٠‏ واستقبع مايخرج 
بالاستثناء وغير ذلك ( قوله ومن باع دارا الخ ) فى الحيط : الأصل أن كل ماكان فى الدار من البناء أو متصلا 
بالبناء تبح ها فيدسحل فى بيعها كالسالم المتصل والسور والدرج المتصلة والميجر الأسفل من الرحى ؛ ويدخل الجر 
الأعلى عندنا استتحسانا » والمراد بحجر الرحى المبنية فى الدار » وهذا متعارف فى ديارهم > أما قى ديار مصر 
لاتدحل رحا اليد لأنها حجريها تنقل وتحول ولا تبى فهى كالياب الموضوع » والباب الموضوع لايدخلٍ 
بالاتفاق فى بيع الدار. نم لو ادعاه أحدهما لنفسه بأن قال هذا ملكى وضعته فإن كانت الدار فى يد البائع وادعاه 
المشترى لنفسه فالقول قول البائع » وإن كانت فى بد المشكرى فالقول قول المشترى : واستدل المصنف على دخول 
البناء ( بأن اسم الدار يتناول العرصة والبناء بأنه متصل بها اتصال قرار) واستشكل الأول بمسئلة الحلف لايدخل 
(فصل) 
مسائل هذا الفصل مبنية على قاعدتين : إحداهما أن كل ما هو متناول امم المبيع.عرفا دحل ف المبيع وإن . 
لم يذكر صريحا . والثانية : أن ماكان متصلا بالمبيع اتصال إقرار كان تابعا له فى الدخول » ونعنى بالقرار الحال 
الثانى على معنى أن ما وضع لأن يفصله البشر ى انى الحال ليس باتصال قرار » وما وضع لا لأن يفصله فيه فهو 
اتصال قرار > وعلى هذا ر دحل بناء الدار فى بيعها وإن لم يسمه لآن اسم الدار يتناول العرصة والبناء فى العرف ) 
لايقال :لانسلم تناو له البناء ى العرف فإنه لم يدخل فى باب الأبمان الى مبناها على العرف كا تقدم (لأن بتناوله إياه 
باعتبار كونه صفة ها ) وهى إذالم تكن داعية لليمين لايتقيد بها كا تقدم» والبناء ليس بداع إلى البين فل يتقيد به 
وحنث بالدخول بعد الاتهدام ( ولأن البناء متصل به) أى بالأرض على تأويلالمكان (اتصال قرار)فيكونتابعاله. 


( فصل ومن باع دارا ) ش 
( قوله مسائل هذا الفصل ) أقول : أى بعضبًا »> وإلا قبعفها بل أكثرها لاينبى على واحدة مهما ( فوله مبئية على قاعدئين ) أقول : 
بمعى أنه لايخلومن البناء على واحدة منهما ( قوله على معى أنه ماوضع الخ ) أقول : أى اتصال ماوضع الخ » فالمضاف مقدر ( قوله وما 
وضع لا لآن يفصله الخ ) أقول : يعى واتصال ما وضع الخ ( قوله لأن تناوله إياء باعتبار كونه صفة لها الخ ) أقول : لعل خلاصة المواب 
أنه عارص ذلك العرف عرف أقوى منه فى المين إذ هى للامتناع عن الثىه > و البناء لايكون داعيا إلى اين ى أمثال قوم وات لا آدعل 
هذه الدار فى عرف التاس فليتأمل . ثم أقول : ويحوز أن يجاب بقبول كون اليناء جزءا من الدار فإنه ركن زائد لايتفير امم الدار بتغيره ؛ 
ألا یری أن من حلف لایکلم زيدا فكلمه بعد ماقطع يده ورجله يحنث مع كونبما داخلين فى زيد وإذا بيع دخل يده ورجله فى البيع کا 
لاط ء وهنا الكلام إحالى» وأصل ماذكرثا ى كتب الأصول وباب الأحكام ( قوله إذا ل تكن داعية لايتقيد ها ) أقول : لايتعقد بها 
فى العرف ( قوله ولأن البناء متصل به :٠‏ أى بالأرض عل تأويل.المكان ) أقول : لم يتقدم ذكر الأرضى ٠‏ والأولى أن يقال : أي . 
هالعرصة › فم ماذ كره صح فى قوله لآنه متصل يه للقرار . 


سد ۸۹ حه 


٠. ٠. . ٠. a . 4‏ © وي - 3 a‏ س .e ٠. - ٠.‏ = ل 3 و« - هه 


هذه الدار فدتحلها بعد ما انهدم بنا وها يحنث » فلو كان اليناء من مسمى لفظ الدار م محنث » وهذا لو أبطل التعليل 
الأول لايضر بالمقصود من الحكم لثبوت العلة الأخرى . ثم أجيب بأن البناء وصف فما وهو لغو ف ‌المعينة فكأنه 
حلف على نى الدخول فق هذا المكان . وتحقيقه أنه حلف لايدخل هذه الى تسمى الآن دارا فلا يتقيد الدمخول 
المحلوف عليه بكونها دارا وقت الدحول » وتدحل البئر الكائنة فى الدار » وإن كان عليها بكرة تدخل › ولا 
ينبخل الدلو والحبل المعلقان عليها إلا إن كان قال بمرافقها » ویدحل اليستان الذى فى الدار صغير ! كان أو كييرا › 
وإن كان خخارج.الدار لايدخل » وإن كان له ياب فى الدار قاله أبو سلمان » وقال أبو جعفر : إن كان أصغر 
من الدار ومفتحه فبا يدخل غ وإن كان أكير أومثلها لايد ل ؛ وقيل إن صغر دخ لوالا لا . وقيل مک المن . 
وف المنتتى : اشترى حائطا يدخخل ماتحتهمن الأرض » وكذا ذكرف التحفة من غير ذكرخلاف . وف الحيط جعله قول 
محمد والحسن »› وقول ألى يوسف لا يدخل » وأما أساسه قيل الظاهر من مذهبه أنه يدخل لأنه جزء الخائط 
حقيقة » ويدخل بيع الحمام القدوردون قصاعه » وأما قدرالقصارين والصباغين وأجاجين الغسالين وزخوانى 
الزياتين وحبابهم ودناتهم: وجذع القصار الذى يدق عليه المثبت كل ذلك فى الأرض فلا يدخل ء وإن قال 
يحقوقها . قلت : ينبغى أن تدخل كا إذا قال برافقها » وأما الطريق ونحوه فسيأتى إن شاء الله تعالى فى باب 
الحقوق . 
[ فروع ] باع فرسا دخل العذار تحت البيع والزمام فى بيع البعير ٠‏ ولم يذكرقشىء من الكتب ما إذا باع 
فرسا وعليه سرج » قيل لايدخحل إلا بالتنصيص أويحكر القن ؛ولوباع حمارا قال الإمام محمد بن الفضل : لايدخل 
الإکاف بلا شرط ولا يستحق على البائع » ولم يفنصل بين ما إذا كان موكفا أو غير موكف فى فتاوى قاضيخان 
وهو الظاهر » فالإكاف فيه كالسرج فالفرس . وقال غيره : يدخل الإكاف والبرذعة تحت البيع وإن كان 
غير موكف وقت البيع » وإذا دخلا بلا ذكر كان الكلام فيه ماقلنا فى ثوب العيد وابلارية » ولا يدخل المقود 
فى بيع الحمار لأنه ينقاد دونه » يلاف الفرس والبعير وليتأمل ىهذا . باع عبدا أو جارية كان على البائع من 
الكسوة قدر ما يوارى عورته » فإن بيعت فى ثياب مثلها دخلت ف البيع ولابائع أن بمسلك تلك الثياب ويدفع 
غيْرها من ثياب مثلها يستحق ذلك على البائع » ولايكون اثياب قسط من امن » حى لو.اشتحق الثوب أووجد 
بالثوب عيما لايرجع على البائع بشى ء ولا يرد عليه الوب ؛ ولو هلك الثياب عند المشترى أو تعيبت ثم رد الخارية 
بغيب ردها يجميع امن لآنهلم بملك الثوب بالبيع فلا يكون له قسط من المن » وعلى هذا ما ذكر فى الكاقى 
من رجل له أرض وفيها تل لغيره فباعهما رب الأرض بإذن الآحر بألف وقيمة كل منهما خسياتة 
فالمن بينہما نصفان لاستوائهما فيه » فلو هلك النخل قبل القبض با فة سماوية خير امشترى بين الراك وأحذ 
الأرض بكل امن لأن النخل دخل: تبعا فلا يقابله شىء من المن » ثم الثمن كله لرب الأرض لاننقاض 
البيع فى حق النخل » والمّنَ كله بمقابلة الأصل وهو له دون التيع : ولو باع أتانا ها جحش أو بقرة لها عجول 
اختلف » قبل يدخلان » وقيل لايدخلان »وقيل يدل العجول دون اللسحش : ولوباع عبدا له مال إن لم یذ کر 
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( ومن باع أرضا دحل ما فيها من النخل والشجر وإن لم يسمه) لأنه متصل بها للقرار فأشبه البناء ( ولا يدخل 
الزرع فى بيع الأرض إلا بالتسمية ) لأنه متصل بها للفصل فشابه ال متاع -الذى. فيها. 


الال فى البيع فاله لمولاه» وإن باعه مع ماله بكذا ولم يبين المال فسد الببيع > وكذا أو سمى المال وهو دين على 
على الناس أو بعضه فسد البيع > وإن كان عينا جاز: البيع إن لم يكن من الأنمان > فإن كان منها وكان العن من 
جنسه يأن كان دراه والمن كذللك ؛ فإن كان المن أكثر جاز » وإن كان مثله أو أقل لايجوز لأنه بيع للعبد بلا 
ن ؛ وإن كان منها ولم يكن من جنسه بأن كان در اهم ومال العبد دثائير أو بالقلب جاز إذا تقابضا فى الجلس » 
وكذا لو قيض مال العبد ونقد حصته فقط من العن ».وإ افرقا قبل القبض بطل العقد فى مال العبد . اشترى دارا 
فوجد ی بعضں -جذوعها مالا ب إن قال البائع هوی کان له فيردعليه لأنها وصلت إل المشترى منه » وإن قال ليسلى 
كان كاللقطة . واو قال صاحب علو وسفل لالخربعت منك علو هذا بكذا فقبل جاز ويكون سطح السفل ` 
لصابحب السفل وللمشر ىسق القرار عايه ( قوله ومن باع أرضا دخل مافيها من النخل والشجروإن لم يسمه لأنه 
متصل بها اتصال قرار فأشبه البناء ) ولم يفصل محمد بين الشجرةالمثمرة وغير المثمرة ولا بين الصغيرة والكبيرة » 
فكان الحق دخول الكل » خلافا لما قال بعض المشايخ إن غير المثمرة لاتدخل إلا بالذكر لها لاتغرس للقراربل 
للقلع ذا كبر خشبها فصارت كالزرع ولما قال : بعضهم إنالصغيرة لاتدخل . وق فتاوى قاضيخان : وان باع 
أرضا وفيها أشجار صغار تحوّل فى فصل الربيع وتباع ٠‏ إن كانت تقلع من أصلها تدخل ف البيع » وإن كانت 
تقطع من وجه الأرض فهى للبائع إلا بشرط . نعم الشجرة اليابسة لاتدخل لأنها على شرف القلعم فهى كبحطب 
موضوع فبا » ولا يدخل الشرب والطريق فى بيع الأرض والدار إلا بذكر الحقوق ؛ وكذا فى الإقرار والصلح 
والوصية وغيرهاء ويدخلان ف الإجارة والرهن والوقف والقسمة لأنها تعقد الانتفاع ولاانتفاع بدونهما » لاف 
الميع فإنديعقد للك الرقبة فقد يراد بهالانتفاع بالتجارة فہاء ولايدخل الثر الذى على رعوس الأشجارإلا بالشرط » 
وماكان من الأوراق وأوراق الفرصاد والتوت لأنه باز لة ال » ولوكان على الشجر مار فشرطه المشترى له فأكله 
البائع ستقطت حصنا من المن ثم يثبت انيار للمشترى فى الصحيح لتفرق الصفقة عليه عند ألى حنيفة » مخلاف 
مالو اشئرى شاة بعشرة فولدت ولدا يساوى خسة فأ كله البائع قال أبو حنيفة : تلزمه الشاة مخمسة ولا خيار له 
والفرق خير خاف وو كا يدخل ف البيع أشياء بلا تسمية وهو ما يدخل تبعا كذلك يخرج منه أشياء بلا تسمية »ها 
إذا باع قرية يخرج منها الطريق والمساجد والفارقين وسور القرية » لآن السور يبئى. على أصل الإباحة عند 
القسمة فلا يدخل فى ابيع . وق الفصل الثالث فها يوز بيعه وما لايجوز من الخلاصة : باع قرية وفيها مسجد 
واستثناه هل يشترط ذكر الحدود؟ اختلف المشايخ » واستثنى الحياض » وف المقبرة لابد من ذكر الحدود إلا 
أن تكون ربوة ( قوله ولا يدخل الزرع ف بيع الأرض إلا بالتسمية لأنه متصل بها للفصل ) أى لفصل الآدى 
إياها لانتفاعه بها (-فشابه المتاع الذى فيه ) أى فى المبيع » فاندفع ما أورد عليه من بيع ابلحارية الحامل ونو البقرة 


( وإذا باع أرضا دخل ما فيا من النخل والشجرة ) كبيرة كانت أو صغيرة مثمرة أو غيرها على الأصح ( وإ 
م يسمه للاتصال فأشبه البناء ولا يدل الزرع ق بيع الأرض إلابالتسمية لأنه متصل به للفصل خأشبه المتاع 
الموضوع فى الدار) ونوقض بالحمل فإته متصل بالأم الفصل ويدخل ق بيع الأم . والحواب أنه غير وارد على 
التفسير المذكور » فإن.البشر ليس فى وسعه فصل اللدمل عن الم . ش 
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(ومن باع نملا أو شجرا فيه ثمر.فثمرته لللبائع إلا أن يشترط المبتاع ) لقوله عليه الصلاة والسلام « من اشترى 
ضا فبا محل فالعرة للبائع »إلا أن يشترط المبتاع » ولأن 'الاتصال و إن كان خلقة فهو للقطع لا لابقاء فصا ركالزرع. 


الحامل فإنه يدحل حملها فى البيع مع أنه متصل لللفصل بأن ذلك فصل الله تعالى » و هذا المعنى متي'در قترك التقييد به 
وأيضا الم وما ف يطنها انس متصل فيدخل باعتيار ابمحزئية > بحلاف الزرع ليس عانسا للأرض فلا يمكن 
اعتبار الحزئية ليدخل بذكر الأصل » فبعد ذلك ينظرإن كان اتصاله للقرار. كنا فى الشجر كان متصلا لاحال وق 
ثانى الحال فيدخل بطريق التبعية لشدة الاتصال لا الخنسية والحزئية » وإن. كان اتصالا فصل فى ثانى الخال 
كالزرع يجعل منفصلا فلا يدنحل . فإن قيل : ينبغى أن يدعل لأن الانصال.قائم فى الخال والانفصال معدوم فيه 
فيترجح الموجود على المعدوم . الحواب بأن الموجب للدخول إما شمول حقيقة المسمى فى البيع له أو تبعيته له ء 
والتبعية بأن يكون مستقر الاتصال: به لاغجرد اتصاله ا حالى مع أنه بعرضية الفضل وانتفاء البانسة ظاهر فلم يتحجقق 
موجب الدخول ».والله أعلم( قوله ومن باع نخلا أو شجرا فيه ر فثمرته للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ) لنفسه : 
أى يشارى الشجرة مع العرة الى فوقها ».ولا فرق بين المئيرة وغيرالمؤترة فكوا للبائع إلا بالشرط » ويدخمل 
في الرة الورد والياسمين: واتليلاف. ونحوها:من المشمومات فالكل لابائع > وعند الشافعى ومالك وأحمد يشترط 
فى ثمرالنخل التأبير » فإن لم تكن أبرت فهى للمشترى . والتأبير : التلقبح » وهوأن يشق عناقيد الكم ويذر فيها من 
طلع الفحل فإنه يصلح مرإناث النخل » نا روى أصحاب الكتب الستة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن" 
انی صلى الله عليه وسام أنه قال د من باع عبدا وله مال ماله للبائع إلا أن يشرط المبتاع » ومن باع خلا موبرا 
فالمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع » وى لفظ الببخارى « من باع نخلا بعد أن يوتبر فثمرتما للذى باعها إلا أن يشترط 
المبتاع 6 وحاصله استدلال بمفهوم الصفة » فن قال به يلزمه وأهل المذهب ينقون حجيته . وقد روى محمد رحمه 
الله فى شفعة الأصل عنه عليه الصلاة والسلام « من اشترى أرضا فيها نحل فالعرة للبائع إلا أن يشرط المبتاع » من غير 
فصل بين المؤبر وغير المؤبر» وهوالخديثالذى ذكره المصئف : وما قيل إن فىمرويهم تخصيص الشى ‏ بالذكر 
فلا يدل على تن الحكم عا عداه » إنما يلزمهم لوكان قبا ليكون مفهوم لقب لكنه صفة وهو حيجة عندهم كا 
ذكرنا » ولو صح حديث محمد رحمه الله فهم يحملون المطلق على المقيد » وعلى أصول المذهب أيضا يحب لأنه 
فى حادثة واحدة فى جكم واحد . والذی يلزمهم من الوجه القياس على الزرع وهو المذكور في الكتاب بقوله 
إنه متصل للقطع لا للبقاء فصار كالزرع ء وهو قياس صحيح » وهم يقد مون القياس على المبهوم إذا تعارضا » 
وحينئذ فيجب أن حمل الإبار :على الإثمار لنم لا يخ ر ونه عنه فكان الإبار علامة الإثمار فعلق به الحكم بقوله 
نلا مؤبرا : يعنى مثمرا . وما نقل عن ابن أنى ليلل من أن الكرة مطلقا للمشترى بعيد إذ يضاد الأحاديث المشهورة 


قال ( ومن باع نلا ) باع نلا ( أو شجرا عليه نمر فثمرته للبائع إلا ) أن يقول المشترى اشتريته مع رته ( لقوله 
صلى الله عليه ؤس « من اشترى أرضا فيها نخل فالقرة للبائع »إلاأن يشترط المبتاع ) وفيه دلالة على أن ما وضع 
للقرار يدخل وما وضع للفصل لايدخل » لآن المعقود عليه أرض فيها نخل عليه مر فقال عليه الصلاة والسلام 
« الغرة للبائع إلا أن يشترط » ول يكر التخل . وقوله ر ولأن الاتصال وإن كان خلقة ) فيه إشارة إل . 
أن الاعت,ارللحال الثاني والحال الأولى لافرق فبها بين أن يكون خلقة أو موضوعا 


( قوله وفيه دلالة على أن ماوضعم القرار الخ) أقول : فيه تأمل » فإن تخصيص المر بالذكر لايدل على ئى الحكم عما لم يذكر على ماهز الملعب 


1844 

ويقال للبائع اقطعها وسلم المبيع ) وكذا إذا كان فها زرع لآن ملك المشترى مشغول بلك البائع فكان 

عليه تفريخه وتنليمه » كا إذا كان فيه متاع . وقال الشافعى رحمه الله : يترك حى يظهر صلاح الكر ويستحصد 

الزرع لآن الواجب إما هو التسلم المعتاد » والمعتاد أن لايقطع كذلك وصاركا إذا انقضت مدة الإنجارة وق 
الأرض زرع . قلنا : هناك التسلم واتجب أيضا حى يترك بأجرء وتسلم العو ضكتسلم المعرّض ء 


( وإذا )كانت العرة للبائع .( يقال له اقطعها وسلم المبيع'» وكذا إذا. كان فا زرع ( يقال له اقلعه وسم المبيع 
(لآن ملاك المشترى مشغول بلك البائع فكان عليه تفريغه وتسليمه ء كما إذا كان فيه متاع . وقال الشافعى : يرك 
حى يظهر صلاح المر ويستحصد الزرع ) وهو قول مالك وأحمد رحمهما الله ( لآن الواجب هو التسلم المعتاد) 
وھذا لايجب ف الدار تسليمها فى الال إذا بيعت ليلا وكان له فيا متاع بل ينتظرطلوع النهار ووجود الحمالين 
(وف العادة لايقطع إلابعد ما قلنا وصار كا إذا القضستمدة الإجارة وف الأرض زرع ) فإنه يرك حى يستحصد 
رضى الموئجر أو م يرض » وإذا کان كذلك فلا يبالى بتضرر المشترى بالانتفاع بعلكه بلا عوض » لأنه حين أقدم 
على الشراء والعادة ماذكرنا كان ملنزما للضرر الملكور » ويقال استتحصد الزرع يستحصد يكسر الصاد : جاء 
وقت حصاده . أجاب المصنف (بأن هناك ) أى ق الإجارة ( أيضا يجب التسلم ) ولذا تجب الأجرة قى التبقية لآن 
تسل العوض تسل ا معوض ء ولابد ق تمامه من تسلم أن المعتاد فى الإجارة التبقية بالأجرة وعدم تسلم.عين. 
الأرض ق الخال ء وإلا لولم يرض الموتجر بالتبقية وأخف الأنجرة كان له أن يكلفه أن يقلعه فى الخال وليس له 
ذلك ء فظهر أن التسام المعتاد يحب اعتباره » ثم يقول هو فى البيع بتركه إلى ماذكرنا عيانا ء وق الإجارة بتركه 
بجر ولا حلص من. هذا إلا أن يم منع أنه معتاد فى البيع كذلك > وإلا قإذا فرق بين البيع والإجارة بأن إقدام 
البائع على البيع مع علمه بأن المبتاع يطاليه بتفريخ ملكه وتسليمه فارغا دلالة الرضأ يقطعه فام مج ب رعاية جانيه 
بتبقية الأرض والشجر على حكم ملكه » بخلاف المستأجر فإنه لم يوجد منه عند انقضاء مدة الإجارة فعل يدل على 
الرضا بقطع عره وزرعه”فوجبٍ رعاية جانبه يتبقيته على حكر ملكه بالأجرة › اتجه أن يقال : إنما يكون إقدامه 
على البيع رضا بالقطع فى الال لو م يكن التأخير إلى الصلاح معتادا » أما إذاكان معتادا فلإ » وقد منعت العادة 


(ويقال للبائع سام المبيع ) فارغا لوجوب ذلك عليه » فيومر بتفريغ ملك المشترى عن ملكه بقطع الكرة ورفع 
الزرع (وقال الشافعى : يرك حى يبدو صلاح المرء ويستحصد الزرع لآن الواجب هو التسلي المعتاد ‏ والمعتاد 
أن لايقطع) وقاسه على ما إذا انقضت مدة الإجارة وق الأرض زرع فإنه يوخرإلى الحصاد . واب واب أنا لاسام 
أن المعتاد عدمالقطع إلى وقتالبدو والاستحصاد ؛ سلمناه لكنه مشترك ذإنهم قد يبيعون للقطع سلمناه » ولكن 
الواجب ذلاث مالم يعارضه مايسقطه وقد عارضه دلالة الرضا بذاك وهی إقدامه على بيعها مع علمه عطالية المشترى 
تفريغ ملكه وتسليمه یاه فارغا ( قوله هناك ) إشارة إلى االحواب عن المقيس عليه وتقريره ( التسابم واجب ) فى 
صورة انقضاء مدة الإجارة أيضا رولا يتركه إلا بأجر وتسلم العوض تسلم المعوض ) لايقال : فليكن فيا نحن 
فيه كذلك لما سيق » 
( قوله وقد عارضه دلالة الرضا بذاك ) أقول : أنت خبير بأئه لايظهر لقوله وقد عارضه دلالة الرضا وجه بعد تسليم أن العرف فى أمثال 
ذلك عدم القطع إلى.وقت اليدو والاستحصاد فتأمل > واقه الموفق الرشاد ( قال المصئف : قلنا هناك التسلم واجب.أيضا حى يرك بأجر 
وتسليم العوض كتسليم المعوض) أقول : لايقال الأجر عوص المئفعة لا الأرض فلا يم التقريب لأن الى أقم مقام المنفعة فيا 
عل ماسيجىء . 


اما 
ولا فرق بين ما إذا كان القّر بحال له قيمة أو لم يكن فى الصحيح ويكون ق الحالين للبائع لأن بيعه يجوز فى أصح 
الروایتن على ماتبين فلا یدخل ف بيع الشجر من غير ذكر : وأما إذا بيعت الأرض وقد بذر فا صاحبها ولم ينبت 
بعد لم يدحل فيه لآنه مودع قيها كالمتاع 6 


المستمرة بذلك بل هى مشتركة » فقد يركون وقد ييبعون بشرط القطع . والله أعلم . ثم هل تدخل أرض الشجر 
فى البيع ببيعها إن اشتراها للقطع ؟ لاتدخعل بالإجماع ء وإن اشتراها بيعا مطلقا لاتدخل عند أن حنيفة وى يوسف 
لأن الأرض أصل والشجر تبع » فلا ينقلب الأصل تبعا وهو قول الشافعى : وعند محمد وهو زواية عن ألى حنيفة 
وقول للشافعى : يدخل ماتحها بقدر غاظ ساقها . وف جمع النوازل والفتاوى الصغرى : هو الختار لآنه اشرى 
الشجر وهو اسم للمستقر على الأرض ٠‏ وإلا فهو جذع وحطب فيدخل من الآرض ماي به حقيقة أسمها فهو 
دخول بالضرورة فيتقدر بقدرها ء وقيل قدر ساقها ٠‏ وقبل بقدر ظلها عند الزوال . وقيل بقدر عروقها العظام 
ولو شرط قدرا فعلى ما شرط . وقوله ( ولا فرق ) بين أن يكون له قيمة أو لاق الصحيح احارازا عن قول 
البعض إنه إن لم يكن له قيمة يدحل » والصحيح لايدخل فى ا حالتين إن كان له قيمة أو لم تكن - و علله أن بيعه 
يصح فى أصح الروايتين مع كونه ليس للقرار > وما يصح بيعه وليس للقرار لايدخحل ف البيع تبعا لغيره . بحلاف 
البناء فإنه يجوز بيعه منفردا ولكنه موضوع للقرار ر قوله وأما إذا بيعت الأرض وقد بذر فيا صاحبها ولم ينبت 
لم يدخخل لآأنه مودع فيهاكالمتاع ) هكذا أطلق المصنف » وكذا أطلقه غير واحد : وقيده ف الذخيرة با إذالم يعفن ٠‏ 
أما إذا عفن فهو للمشترى لأن العفن لايجوز بيعه على الانفراد فصار كيجزء من أجزاء الأرض فيدخل ف بيع 
الأرض . واخعتار الفقيه أيو الليث أنه لايدحل بكل حال کا هو إطلاق المصئف . وف قتاوى الفضلى ؟ا ف 
الذخيرة قال : ولو عفن البذر قى الأرض فهو للمشترى و إلا فللبائع » ولو سقاه المشترى حى نبت وم يكن عفن 
وقت البيع فهو للبائع والمشترى متطوع ؛ ولو باعها بعد مانيت ولم تصر له قيمة فقد قيل لايدخل فيكون للبائع ٠‏ 
وقيل يدل » ولم يرجح المصنف منها شيئا ورجح ف التجنيس قال فيه : قال الفقيه : لايدخل : والصواب انه 
يدخل » نص عليه القدوری فى شرحه ونی شرح الإسبيجالى اتہی . وقول الفقيه آى الليث هو قول أنى القاسم . 
وق -فتاوى قاضيخان د قال شيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل : هذا إذا صار الزرع متقوما : أى لايدخل . 
فإن لم يكن متقوما هدخل الزرع من غيرذ كرء قال : وإتما تعرف قيمته بأن تقوم الأرض مبذورة وغير ميذورة 
فإن كانت قزمتها مبذورة أكثر من قيمتها غير مبقورة عل أنه صار متقوما انہی . وبهذا ظهر أن حكاية اتفاق 


(ولافرق بين أن يكون الثر بحال له قيمة أو لم يكن ) فى كونه للبائع ( فى الصحيح ) وقيل إذا ل يكن له قيمة 
یدل فى البیع ويكون للمشترى . وجه الصحیح أن بيعه منفردا يصح فى أصح الروايتين » وما صح ببعه منفردا 
لايدخل فى بيع غيره إذالم يكن موضوعا للقرار ( قواه وأما إذا بيعت الآر ض ) يعنى معطوف على قوله ولا فرق : 
يعنى المّر لاندخل ف البيع وإنلم تكن له قيمة ( وأما الأرض إذا بيعت وقد بذرفيها صاحبها ولم ينبت فإنه لايدخل 
فى البيع لآنه مودع فیا كالمتاع ) وذكر ف فتاوى الفضلى ذلك. فيا إذا لم يعفن البذر فى الأرض » وأما إذا عفن 
فيا فهو للمشترى وهذا لآن بيع العفن بانفراده لايصح فكان تابعا ؛ 


( قوله لايقال فليكن فيما نحن فيه كذلك لما سيآ ) أقول : يمى سيق من أنه يكون صفقة وصفقة » ثم قول لما سيأق فى جواب عن 
قوله لايقال الخ , 


A —‏ ب 


ولو نبت ولم تصر له قيمة قيمة فقد قيل لايدخل فيه »وقد قبل يدخعل فيه. > وکأن. هذا بناء على الاخعلاف ىجوز 
بيعه قبل أن تناله المشافر والمناجل .» ولا يدخل الزرع والمر بذكر الحقوق وامرافق لأنهما ليسا منهما.:. ولو قال 
بكل قليل وكثير هو له فما ومنها من حقوقها أو قال من مرافقها لم يدخلا فيه لما قلنا » ولنم يقل من حقوقها 
أو من مرافقها دخلا فيه . أما العرالمجذوذ والزرع الحصود فهو بمازلة المتاع لايدخل إلابالتصزيح به . قال (.زؤمن 
باع عرة 


شابخ عل عدم الدحزل طلقا ليست واقة يل قولان : عدم الدحول مطلقا » والتفصيل إين أن يعفن فيدغل 
أو لافلا . وكان المناسب أن يقول: تقوم الأأرض بلا ذل الزرع وبه » فإن زاد فالز ائد قيمته ».وثأما'تقويها 
مبلنورة وغير مبذورة فلنما يناسب:من يقول إذا عفن البذر يدخل ويكون للمشارنى »ويعالة بأنه لاوز .بيغة 
وحده لأ تهحينئذ ليس :له قيمة .'قال المصنف ( وكأن هذا ) بتشدية النون : يعنى الاختلاف:ق دخول.الززع.الفى 
ليست له قيمة وعدمه ( بناء:على الاختلاف فى جواز بيعه قبل أن تناله المشافر والمناجل ) من قإل لانجوز بيعه قال 
يدخخل'» ومن قال يجوز قال لايدخل . ولا خی أن كلا من الاختلافين مببى على سقوط تقومه وعدمه » فإن 
القول بعدم نجواز بيعه وبدخوله فى البيع كلاها مينى على سقوط تقومه » والأوجه جواز بنعه عل رجاء تركه 
35 يجوز بيع الححش ار ايه به فى ثالى الال ( قوله ولا يدخخل الزرع والعر يذاكر 
الحقوق والمرافق الخ ) يعتى إذا باع أرضا فها زرع وشيجر وعليه ثم رأوباع شجرا فقط وعليه تمر وقال .بعتها أو 

اشعرينها مجميع حقؤقها ومرافقها لايدخل الزرع والعر بذلك لآنهما ليسا من الحقوق.والرافق » وكذا لو قال بكل 
قليل وكثير نهو له فيها أو منها من حقوقها أو من مرافقها لم يدخلا أيضا لما ذكرنا بعينه » ولوكان اقتصر على قوله 
بكل قليل وكثير هو له فيها أؤمنها أو على قوله بكلقليل فيا أو عنها دخلا » هذا فى المتسل بالأرض والشجر ٠؛‏ 
أما المر المهذو ذ والزرع امحصود فيها فلا يدخل » ولو قال بكل قليل وكثير هو م. مالم ينص عليه والجدود بدالين 
مهملتين ومغجمتين بمعنى و احد : أى المقطوع غير أن المهملتينهنا أولى ليناسب الحصود ( قوله ومن باع مر 


( ولو نبت ولم يصر له قيمة ) قال أبو القامم : «صفار لايدجل . وقال أبو بكر الإسكاف يدخل : قال الشيخ 
( وكأن.) وصمح بعض الشارحين تشديد النون ( هذا.بناء على الاختلاف فى جواز بيعه ) يعنى فن جوز بيعه قبل 
أن تناله المشافر والمناجل لم يجعله تابعا لخيره » ومن لم يجوز ه جعله تابعا مشفرا كبعير شفته وابليمع مشافر . والمنجل 
مايحصد به الزرع واللمع مناجل . قال ( ولا يدل الزرع وار ) اعلم أن الألفاظ فى بيع الأرض المزروعة 
والشجرة المثمرة أربعة : الأول أن يقولبعت الأرض أو الشجر ولم يزد على ذلك وقد تقدم بيان ذلك . والثانى بعت 
بحقوقها ومرافقها .. والثالث بعت بكل قليل وكثير .هو له فما ومنها من حقوقها أو من مرافقها . والرابع بعت بكل 
قليل وكثير هو له.فيما ولم يقل من حقوقها أو من مرافقها . وف الثانى والثالث لايدخل الزرع والمّر لأن الحق فى 
العادة يذ كر لما هو تيع لابد للمبيع منه كالطريق والشرب . والمرافق مايرتفق به وهو مختص بالتوابع كسيل الماء 
والررع والفر ليسا كذلك فلا يدخلان . وف الرابع: يدخلان لعموم اللفظ > هذا إذا كان ف الأرض أو على 
الشجرء وأما إذاكان المرجذوذا والزرع محصودا فهو باز لةالمتاع لایدخلان إلا بالتصريح به . قال (ومن باع رة 


صب 


( قوله وعحح بعص الشارحين ) أقول : أراد الإتقاف ( قوله يذكر لما هو تبع ) أقول: أى المبيع . 


ب PAN‏ سه : 
لم يبد ضلاحها أو قد بدا جاز البيع ) لأندمال مقوم ء إما لكونه منتقعا نه فى الال أو فى الثالى. »> وقد كيل ' 
لايموز قبل أن يبدو صلاحها والأول أصح ( وعلى المشترى قطعهاى الحال) تفريغا للك البائغ» وهذا ‏ ' 
ل يبد صلاحها ) لاحلاف فى عدم جواز بيع امار قبل أن تظهر > ولاف عدم جوازه بعد الظهور قبل بدو الصلاج 
بشرط الرك » ولاف جوازه قبل. بدو الصلاح بشرط القطع فيا ينتفع به » ولا فى الحواز بعد بدو الصلاح ؛ لكن 
بدو الصلاح عندنا أن تأمن العاهة والفساد . وعند الشافعى هو ظهور النضج وبدوٌ الحلاوة .والحلاف نما هو 
فى بيعها قبل بدو الصلاح على اللحلاف .ف معناه لابشرط القطع ؛ فعند مالك والشافعى وأحد لايجوز ؛ وعندناإن 
كان حال لاينتفع به فى الكل ولا فى علف الدواب خلاف بين المشايخ » قيل لامجوز » ونسبه قاضيخان لعاهة 
مشايضنا » والصحيح أنه .يجوز لأنه مال منتفع به فى ثانى الخال :إن لم يكن منتفعا بهن امال : وقد أشار عمدی 
كتاب الزكاة إلى جوازه » فإنه قال : لو باع امار فى أول ما تطلع: ؤتركها بإذن.البائع حتى أحرك فالعشر على 
المشترى » فلو لم يكن جائزا لم يوجب فيه العشر على المشترى'» وصعة البيع على هذا التقديربناء على التعويل على 
إذن البائع على ماذكرنا من قريب وإلا فلا انتفاع به مطلقا فلا يجوز بيعه » والحيلة ف جوازه باتفاق المشابيخ أن 
يبيع الكثري ول مارج مع أوراق الشجرفيجوزفيها تبعا للأوراقكأنه ورق كله م وإن کان بحيث ينتفع به 
ولوعلفا للدواب فالبيع جائز .بائفاق آهل المذهب إذا باع بشرط القطع أو مطلقاء وجب قطعه على المشترى فى 
امال » فإن باعه بشرط الرك فإن لم يكن تناهى عظمه فالنيع فاسد عند الكل > وإنكان قد تناهى عظمه فهو 
فاسد عند ألى حنيفة وآ يوسف » وهوالقياس . وجوزعند محمد استحسانا . وهو قول الا عة الثلاثة » واختارء 
الطحاوى لعموم اليلوى : وق المنتقى : ذكر أبنو يوسف مع محمد وجه قولمما فى الصورتين 
لم يبد صلاحها) بيع ار على الشجر لايخو إما أن يكون قبل الظهور أو بعده : والأول لايجبوز ١‏ والثانى جائر 
بدا صلاحها بصلاحها لانتفاع بنی آدم أو علف الدواب » أولم يبد لأنه مال متقوّم لكونه منتفعا به فى الحال أو 
فی الزمان الثانى فصا رکبیع اللبحش والمهر . وذكر شس الأثمة السرخى وشيخ الإسلام خواهر ز اده أن البيعمقيل 
أن ينتفع به لاريجوز لنبى النى صل الله عليه وسلر عن بيع المر قبل أن يبدو صلاحه › ولآن. البيع يختص بماك 
متقوم » والمر قبل بدو الصلاح ليس كذلك . قال الشيخ : والأول أصح : يعنى روإية ودراية » أما الأولى فلما 
أشار إليه محمد رحمه الله فى باب العشر ؛ و لو باع امار فى أول ماتطلع وتركها بإذن البائغ : حى أدرك فالعشر على 
المشترى » فلولم يكن الشراء جائزا فى أول ماتطلع لا وجب العشر على المشترى . وأما الثانية فلأنه مال متقوم فى 
الزمان الثانى » وتى جوازه مفض إلى ننى جواز بيع المهر وابمحش وهو ثابت بالاتفاق . والحواب عن الحديث» أنٍ. 
ويل إذا باعه بشرط الترك أو أن المراد به اہی عن بيعها سلما بدليل قو له ضلى الله عليه وسل « أرأيت لو أذهب الله 
المرة بم يستحل أحذكرمال أحيه ؟ » وإنما يتوهم هذا إذا اشترىبشرط النرك إلى أن يبدو صلاحها أو بطريق السام » 
وأذا جاز ابيع وجب على المشترى قطعها فى الخال تفريغا للك البائع قوله ر وهذا ) إشارة إلى الحواز : 
“5. له وأا الثانية » إلى قوله : RIE‏ جواز بيع المهر .و السعن وهو ثائب بالاتفاق ) أقوك + إنما.يستقير القياس أن لو جل 
ترتهه _' الزمان الثافةكا فى المقيس عليه ( قوله وابهواب عن الحديث.إذا باعه بشرط التيه )- أقول :.فيكون التقييد بقوله قهل أن بيهم . 
صلاحه بناء عل أن اشتراط اتراك فى الأغلب يكون فيه ( قوله وإنما يتوم هذا ) أقول : أى إذعاب اس المرة , 


هيم؟ ب 
إذا اشتراها مطلقا أو بشرط القطع (وإن شرط تركها على التخيل فسد البيع)لأنمشرط لأيقتضيه العقد وهو شغل ملك 
الغير أوهو صفقة قى صفقة وهو إعارة أو إجارة فى بيع » وكذا بيع الزرع بشرط انرك لما قلنا » وكذا إذا تناهى 
عظمها عند ألىحنيفة وأى يوسف رحمهما الله لما قلنا » واستحسنه محمد رحمه الله للعادة . يلاف ما إذالم 
يثناه عظمها لأنه شرط فيه الخزء المعدوم وهو الى يزيد لمعنى من الأرض أو الشجر. ولو اشتراها مطلقا وتركها 
بإذن البائع طاب.له الفضل » وإن تركها بغير'إذنه تصدق بما زاد فى ذاته لحصوله يمجهة محظورة » وإن تركها 
بعد ماتناهى عظمها لم يتصدق بشی ء 


( أنه شرط لايقتضيه العقد وهو شغل ملك الغير أوهو صفقة فى صفقة ) لأنه إن شرط بلا أجرة فشرط إعارة فى : 
البنيع أو بأجرة فشرط إجارة فيه » ومثل هذا بيع الزرع يشرط 'الرك. وجه قول محمد ف المتناهى الاستحسان بالتعامل 
لأنهم.تعارفوا التعامل »كذلك فيا تناهى عظمه فهوشرط يقتضيه العقدء وهذا دعوىالشافعى فيا تناهى عظمه وما م 
يتناه أنه جوز لأن العادةتركهم إياه إلى الحذاذ . ومد يقول بمنعه فيه لما فيعمن اشتراط الحزء اعدو م وهو الأ جز اء الى 
تزيد معني من الأرض والشجر إلى أن يتناهى العظم : ولا يخى أن الوجه لايم ف الفرق محمد إلا بادعاء عدم العروف 
فما ینتاه عظمه › إذ القياس عدم الصحة للشرط الذى لايقتضيه العقد ف المتناهى وغيره خرج منه المتناهى للتعامل 3 
فكون مالم يتناه على أصل القياس إنما يكون لعدم التعامل فيه واييزء المعدوم طرد » ولو باع مالم يتناه عظمه مطلقا 
عن الشرط ثم تركه ء فإما بإذن البائع إذنا جردا > أو بإذن فى ضمن الإجارة بأن استأجر الأشجار إلى وقت 
الإدزاك ء' أو بلا إذن » فى الصورتين الأوليين يطيب له الفضل والأ كل » أما نى الإذن اجرد فظاهر » وأما ف 
الإنجارة- قلابها إجارة باطلة لعدم التعارف فىإجارة الأشجار والحاجة » فإن الحاجة ليست بتعينة فى ذلك » وإنما 
تتعين. لولم يكن مخلص إلا بالاستئجار : وهنا يمكن أن يشترى القار مع أصوها فيتركها عليها . ولايخى ما فى هذا 
من العسر فإنه يستدعى شراء مالاحاجة له إليه أو مالا يقدر على ثمنه ء وقد لايوافقه البائع على بيع الأشجار ء 
الأول أولى » وأصل الإجارة مقتضى القياس فيها البطلان » إلا أن الشرع أجازها للحاجة فيا فيه تعامل ؛. ولا 
تعامل فى إجارة الأشجار الجردة فلا يجوز » وكذا لو استأجر أشجارا ليجفت عليها ثيابه لايحوز ذكره الكرخى . 
وإذا بطلت ببى الآذن معتبرا فيطيب » بخلاف ما إذا اشترى الزرع واستأجر الأرض إلى أن يدرك حيث لايطيب 
له الفضمل لأن الإجارة هنا فاسدة لأن الأرض يجوز إجارتها. » وإنما فسدت بلهالة الأجل فأورث تبثا . أما هنا 
الإجارة باطلة والباطل لا وجودله فلم يوجد إلا الإذن فطاب » أما الفاسد فله وجود فكان الإذن ثابتا فى ضمنه 
باعتباره فنع > وهنا صان الإذن مستقلا بنفسه » وهذا بناء على عدم عذره بابليهل فى دار الإسلام إن كان جاهلا 


أى ابليوازإذا ( اشتراها مطلقا أو بشرط القطع ) أما إذا قال اشتریته على أتى أتركه على النخل فقد فسد البيع لاه 
شرط لايقتضيه العقد لأن مطلق الببيع يقتضى تسلم المعقود عليه فهو وشرط القطع سواء فكان تركها على النخيل 
شغل ملك الغير » أو أن فى هذا البيع صفقة فى صفقة لأنه إعارة فى بيع أو إجارة:فيه » لأن تركها على التخل إما 
أن يكون بأجر أو غيره > والثانى إعارة والأول إجارة وذلك منهى عنه » وفيه تأمل لأن ذلك [ِنما يكون صفقة 
أن لو جازت إعارة الأشجار أو إجار مها و ليس كذلك > نعم هو إنما يستقم فيا إذا باع الزرع بشرط الرك » فإن 
(قوله فقد فسد ابيع » إلى قوله : لآن مطلق ابيع يقعضى تسلم العقود عليه ) أفول : أنت عيير بأن شرط الك مل غيل" لاناقى تسلم. 
المطقود عليه على :ماسيجىء.ىمسئلة حدوث ثمرة أخرى من أن تسليمه يتحقق بالتخلية » فى تقريره ركاكة لاتجي ء و عحة كلام المصتف غنية 
عن لاله ( قوله ويه تأمل .إلى. قوله :. و ليس كذاك ) أقول :مار الأشجار ينيغى أن تجوز » ويدل عليه مافقله الملابة الكا كى من ابمامم 
الأصفر فراجعه , 1 : ش CC‏ ' 


س ۲۸۹ سه 
لأن هذا تخير حالة لأتحَق زيادة »وإن اشتراها مطلقا وتركها على النخيل وقد استأجرالنخيل إلى وقت الإدراك 
طاب له الفضل لأن الإجارة باطلة لحدم التعارف والحاجة فببى الإذن معتيرا » لاف ما إذا اشترى الزرع 
واستأجر الأرض إن أن يدرك وتركه حيث لايطيب له الفضل لأن الإجارة فاسدة للجهالة فأورئت نحشا ؛ 


ببطلان الإجارة . وف الثالثة لايطيب له ويتصذق با زاد لأنه حصل يحهة محظورة » أما إذا باع ماتناهى عظمه 
قتركه المشترى بغير إذن البائع فإنه لا يتصدق بشىء لأنهلم يزدد فىذاتها شىء › وهذا قول المصنف ( لأن 
هذا تغير حالة لاتحقق. زيادة ) أى تغير من وصف إلى آلحر بواسطة إنضاج الشمس عليه . نم عليه ثم غصب 
المنفعة يتعلق به لا بالعين المبيعة بإثبات خحيث فيا . وجدقول الشافعى وباق الآثمة فى الخلافية ما فى الصحيحينعن 
أنس و أن انی صلى الله عليه وسلم نہی عن بيع الارحتى يبدو صلاحها » وعن بيع النخل حرق تزهو . قبل : 
وما تزهو؟ قال : نحمارٌ أو تصفار » وأخرج البخارى فى الزكاة عن ابن عمره نى رسول الله صلى الله عليه ؤسلم 
عن بيع لمر حبى يبدو صلاحها . وكان إذااسئل عن صلاحها قال : حى تذهب عاهتها » وأخرج أبو داود 


فإنإعار تما وإجارتها جائزة فيلزم صفقة فى صفقة » هذا إذا كانت العرة لم تتناه في عظمها وأما إذا تناهى عظمها فكذلك 
عند ألى حنيفة و أىيوسف رحمهما الله » وهوالقياس لأن شرط الرك ما لايقتضيه العقدء وأماحمك رجه الله فقد 
استحسن فى هله الصورة وقال : لايفسد البيع لتعارف الناس بذلك » بحلاف ما إذالم يتناه عظمها لآنه شرط فيه 
الحزء المعدوم وهو الذى يزيد لمعنى فى الأرض أو الشجر.. وابحوات آنا UT‏ اشتراط ارك 
ولكن المعتاد فى مثله الإذن فى تركه بلا شرط ف العقد ‏ ولو اشترى رة الى لم يقناه عظمها ولم يشترط الترك 
وتركها » فإنكان بَإِذن البائع طاب له الفضل » وإنكان بغير إذنه تصدق بما زاد فى ذاته بأن يموم ذلك قبل 
الإدراك ويقوم بعده ويتصدق بفضل ما بينهما » لأن مازاد حصل هة محظورة وهى حصولا بقوة الأرض 
الخصوبة . وإذا تركها بغير إذنه بعد ما تناهى لم يتصداق بشى ء لأن هذا تغير حالة من الى ء إلى النضج لانحقق 
زيادة فى اسم » فإن العرة إذا صارت بهذه امثابة لايزداد فيها من ملاك البائع بغير إذنه شى ء »> بل الشمس تنضجها 
والقمر يلونها والكواكب تعطيها الطعم > وإن اشتراها مطلقا عن‌الرك والقطع وتركها على النخيل باستثجارالنخيل 
إلى وقت الإدراك طاب لهالفضل لبطلان إجارة النخيل لعدم التعارف » فإنالتعارف لم يجر فا بين الناس باستئجار 
الأشجار» ولعدم الحاجة إلى ذلك لأن الحاجة إلى الترك بالإجارة إنما “نتحقق إذا لم يكن خلص سواها ء وهاهنا 
يمكن للمشترى أن يشترىالعار مع صوها على ماسنذكره . وإذا بطل تالإجارة بى الإذن معتبرا فيطيب له الفضل . 
فإن قيل : لانسلم بقاء الإذن فإنه ثبت ى ضمن الإجارة » وق بطلان المتضمن بطلان المتضمن كالوكالة الثانية 
فى ضمن الرهن تبطل ببطلان الرهن . أجيب بأن الباطل معدوم لآنه هو الذى لانحقق له أصلا ولا وصفا شرعا على 
ماعرف » والمعدوم لايتضمن شيا حى يبطل ببطلانه » بل كان ذلك الكلام ابتداء عبارة عن الإذن فكان معتبرا » 
بخلاف ماإذا اشترى الزرع واستأجر الأرض إل آنيدرك الزرع وتركه حيث لايطيب له الفضل لأن الإجارة 
فاسدة بلحهالة وقت الزرع » فإن الإدراك قد يتقدم لشدة الحر وقد يتأخر للبرد » والفاسد ماله تحقق من حيث 


( قوله وهاهنا يمكن لمشترى أن يشترى الثار مع أصولا الخ ) أقول : إنما يمكن المشترى ذلك أن لو باجه البائع كذلك ويبلغ ما يقدر 
عليه المشترى من النقود إلى مقدار قيمته ويكون له غرض فى أصوها و ليس كذلكءولا يشبه مار الأشجار بالياذنجان و اليطيخ كا لان . 
م رل + اوس ماذكره لم تصح الإجارة مطلقا بهذا المخلص بعيته يل الخلص فيه ماثقل عن أن اقيث الشمرقندى رهه الله تعالى ‏ 

) ١  یتحرپدقلا قتے‎ - ٣۷ ( 
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ولو اشتزاها مطلقا فأثمرت مرا آخر قبل القبض فسد البيع » لأنه لايمكنه تسلم المبيع لتعذر الفييز . 


والرمذى وابن ماجدعن أنسدأن: النى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنبحتى يسود » وعن بيع الحب حتى 
يشتد » قال الرمذى : الحديث حسن غريب لانعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة : ورواه الماک وقال : 
يح على شرط مسلم . ولنا ما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام من اشترى نخلا قد أبرت فثمرته للبائع إلاأن 
يشرط المبتاع » فجعله للمشترى بالشرط » فدل على جواز بيعه مطلقا لأنه لم يقيد دخوله فى البيع عند اشتراط 
المبتاع بكونه بدا صلاحه . وى موطل مالك.عن تمرة بذت عبد الرحمن قالت « ابتاع رجل ثمرة حائط فى زمن النى 
صلى الله عليه وسلم فعابلخه وقام حى تيون له النقصان » فسأل رب الحائط أن يضع له أو يقيله » فحلف لايفعل 
فذهبت با مش ۴إ النبى" صلى الله عليه وسلم فڌکر ت له ذلك فقال : يأى أن لايفعل خيراء فسمع بذلك رب الحائط 
فأتى اتی صل الله عليه وسلم فقال : هو له » ولولا صعة البيع ل تترتب الإةالة عليه . أما الى المذكور فهم قد 
تزكوا ظاهزه » فإنهم أجازوا البيع قبل أن يبدو صلاحها بشرط القطع » وهذه معارضة صريحة لمنطوقه» فقد اتفقتا 
على أنه متروك الظاهر > وهولايحل إن لم يكن لموجب » وهو عندهم تعليله عليه الصلاة والسلام بقوله صلى الله 
عليه وسلم « أرأيت إن منع الله المرة بم ۾ تحل أأحدكم مال أخيه » فإنه يستلزم أن معناه أنه نى عن بيعها مدركة » 
قبل الإدراك ومزهية قبل الزهو . وقد فسرأنس رضى امه عنه زهوها بأن تحمر أوتصفر» وفسرها ابن عمر بأن 
تأمن العامة » فكان الهى عن بيعها حمرة ةمل الاحمرار ومصفرة قبل الاصفرار أو آمنة من العاهة قبل أن يمن 
ْ عليها » وذلك لأنالعادة أن الناس يبيعون المّرة قبل أن تقطع » فنهى عن هذا البيع قبل أن توجد الصفة المد كورة 
وما ذكرنا من نميه عليه الصلاة والسلام عن بيع العتب حى يسود" وهو لايكون عنبا قبل السواد يفيده فإنه قبله 
حصرم » فكان معناه على القطع الهى عن بيع العنب عنيا قبل أن يصير عنبا » وذلك لايكون إلا بشرط الراك 
إلى أن ييدو الصلاح ؛ ويدل عليه تعليل انی صل الله عليه وسل بقوله « أرأيت لو منع الله العرة م يأحذ أحدكم 
مال أخبيه » فالمعنى إذا بعتموه عنبا قبل أن يصير عنيا بشرط الرك إلى أن يصير عنبا فنع الله المرة فلم يصرعنها بم 
يستحل اجک ع يعنى البائع مال أخيه المشترى ء والبيع بشرط القطع لايتوهم فيه ذلك فلم يكن متناولا لانبى › 
وإذا صار عل التهى بيعها بشرط تركها إلى أن تصلح ققد قضينا عهدة هذا النبى» فإنا قد أفسدنا هذا البيع وبی 
بيعها مطلقا غير متناول للنهبى يوجه من الوجوه » فلهذا ترك المصنف الاستدلال لم فى هذه الحلافية بالحديث » 
وحينقق فالحديث المد كور لنافيها : أعتى حديث التأبير سام عن المعارض » وكذلك المعنى وهو أنه مبنيع منتفع به 
فى الحال أو فى ثانى الحال إلى آخره » وبهذا التقرير ظهر أن ليس حديث التأبير عاما عارضه خاص وهو حديث 
بدو الصلاح » وأن الترجيح هنا ينبغى أن يكون اتخاص لأنه مانع وحديثنامبيح بللايتناول أحدهما ما يتناول الآخر. 
والحاضل أن بيع مالم يبد صلاحها إما يشرط القطع وهو جاثز اتفاقا لآنه غير متناول للنبى لما ذكرنا » وإما مطلقا 
فإذا كان حكمه لزوم القطع كان عثله بشرط القطع فلم يبق محل النبى إلا بيعها بشرط البرك » ونحن قائلون بأنه 
فاسد ( ولو اشتراها مطلقا فأ ثمرت ؛ اآنجر قبل القبض فسد البيع لآنه لايمكنه تسل المبيع لتعذر المييز ) فأشيه هلا كه 


الأصل فأمكن أن يكون متضمنا لشى ء ويفسد ذلك الشى ء لفساد المتضمن ؛ وإذا انتنى الإذن كان الفضل خبيثا 
وسبيله التصدق . ولو اشترى المّار مطلقا عن القطع والرك على النخيل وتركها وأنغرت مدة الترك مرة أخرى فإن . 
كان قبل القبض : يعنى قبل تخلية البائع بين امشترى والماز فسد البيع لآنه لايمكن تسلم المبيع تعر الغييز » وإن 


٠ 93‏ 
ولو أثمرت بعد القبض يشتركان فيه للاختلاطء والقول.قول المشترى ف‌مقداره لأنه يده » وكذا ق‌الباذنجان 
أرطالا معلومة ) بخلافا لمالك رحمه الله لآن الباق بعد الاستثناء مجهول » 


قبل التسلم ( ولو آرت بعد القبض يشتركان فيه للاختلاط » والقول قول المشترى فى مقداره ) مع بمينه ( لأنه 
في يده وكذا فى ) بيع ( الباذتجان والبطيخ )إذا حدث بعد القبض خر وج بعضها اشتركا.لما ذكرنا . وكان الحاوانى 
يفى مخوازه فى الكل 3 وزعم أنه مروى. عن أصحابنا 3 وكذا حكى عن الإمام لقصل وكان يقول : الموجود 
وقت العقد أصل وما حدث تيع نقله شمس الأثمة عنه ول يقيده عنه بكون المؤجود وقت العقد يكون أكر بل 
قال عنه : إجعل الموجود صلا فى العقد ومامحدث بعد ذلك تبعا.وقال : اسشحسن فيه لتعامل الناس » فانم 
تعاملوا بيح تمار الكرم: بهذه :الصفة > وم فى خلاك عادة: ظاهرة وف تزع الناس من عادهم حرج ؛ وقد رأيت 
رواية ق: نحو هذا عن مخماء ر حه الله وهو بيع الورد على الأشجار فإن الورد متلاتحق › ثم جو ابيع ف الكل بهذا 
الطريق وهو قول مالك رجه الله. (:واتخلص ) من هذه الاوازم الصعبة ( أن يشترى ) أصول الباذتجان والبطيخ 
والرطبة ليكون مايحدث ( على ملكه )"وق الزرع-والحشيش يشترى الموجود ببعض المّن ويستأجر الأرض مدة 
معلومة يعلم غاية الإدراك. وانقضاء الغرض فما بباق العن . وفى ثمار الأشجار يشترى الموجود ويحل له البائع 
مايووجد : فإن حاف أن يرجع يقعل كا قال الفقيه أبو الليث.فى الإذن فى "ترك المر على الشجر وهو أن يأذن 
المشترى على أنه می رجع عن الإذن كان مأذونا فى الرك بإذن جديد فيحله على مثل هذا الشرط ( قوله ولا 
يجوز أن يبع رة ويستثتى منها أرطلا معلومة حلافا مالك ) أجازه قياسا على استثناء شجرة معينة . قلنا : قياس مع 


كان بعد القبض لم يفسد البيع لآن التسلم قد وجد وحدث ملك للبائع واختلط بملك الاشترى فيشيركان فيه 
للاحتلاط » والقول فى مقدار الزائد قول المشترى لأن المبيع فى يده فكان الظاهر شاهدا له هذا ظاهر المذهب ؛ 
وكان شمس الأثمة الحلوانى يفبتى.مجوازه ويزعم أنه مروى عن أصعابنا . وحكى عن الشیخ الإمام الخليل ألى بكر 
محمد بن الفضل البخارى رنه الله أنه كان يفتى ..مجوازه ويقول اجعل الموجود أصلا وما بحدث بعد ذلاك تبعا .+ 
ولهذا شرط أن يكون الارج أ کار ( قوله وكذا فى الباذتجان والبطيخ ) يعنى -أن البيع لاوز إذا حدث شى ء قبل 
القبضوإذا -حدث بعده يشتركان ( والخاص) أى الخيلة فى بجوازه فا إذاحدث قبل القيغ أن يذترى الأصول. 
لتحصل الزيادة على ملكه » ولذا قال شمس الأثمة السرخسى : إنما يحوز يجعل الم ود أصلا والحادث تبعا إذا 
كان ثمة ضرورة » ولا ضرورة هاهنا لاندفاعها بييع الأصول ( قال ولا يحوز أن يبيع ثمرة) إذا باع يمرة ( واستئنى 
منها أرطلا معلومة لم يجزخلافا لمالك ) ولم يبين أن مراده الكرة على رعوس النخيل أو ثمرة جذوذة » وذكر فى 
فى بعض فوائد هذا الكتاب أن مراده ماكان على النخيل . وأما بيع الجذوذ فجائز »وهو مخالف لما ذكرق شرح 
الطحاوى فإنه قال : إذا باع الغر على رعوس النخيل إلا صاعا منها يجوز البيع لأن المستنى معلوم » كما إذاكان 
المر جنوذا مو ضوعا على الأرض فباع الكل إلا صاعا, يجوز » وهذا يدل على أن الحكم فبهما سواء » واستدل 
بقوله ( لأن الباق بعد الاستثناء جهول ) والجهول لايرد عليه العقد » وهذا يدل أيضا على أن اليك فيهما سواء 


( قوله وكان مس الأئمة الحلوانى رجه الله تعالى يفى بجوازه) أقول : فى الصورة الأولى أيضا ( قوله وهذا يدل على أن الحم فهبا) أقول: 
فيه حث » فإن اللازم مئه أن من قال بالأول قال بالثانى و المكس ليس بلازم . 1 . 


- 

بخلاف ما إذا باع واستثنى نملا معينا .لأن الباق معلوم بالمشاهدة . قال رضى الله عنه : قالوا هذه رواية الحسن 

وهو قولالطحاوى ؛أما على ظاهر الرواية ينبغى أن يجوز لأن الأصل أن ما يجوز إيراد العقد عليه باتفراده يجوز 

اسكثناره من العقد » و بيع قفيزمن صبرة جاثز فكذا استثنارئه» لاف استثناء العمل وأطراف الحيوان » لآنه لايجوز 
بيعه » فكذا استثتاواه 


الفارق » لأن الباق بعد إخراج المستتنى غيرمشار إليه » ولا معلوم الكيل امخصوص فكان مجهولا » بخلاف الباق 
بعد إخراج الشجرة فإنه معلوم مفرز بالإشارة ( قالوا : هذه زواية الحسن عن أنىحنيفة رضى الله عنه وهو قول 
الطحاوى والشافعى وأمد رحمهم الله . وعلى ماذكرنا من التعليل لايرد ماقيل ينبغى أن يجوز البيع على كل حال 
لته إن بی شى ء بعد إخراج المستثنى فظاهر ء ون لم يبق شى ء:يكون الاستثناء باطلا لأنه مستغرق فببى الكل مبيعا 
لأن ورود هذا على التعليل يجوز أن لايبى بعد الاستثناء شى ء وتعليل المصنف يجهالة المبيع وهو يوجب الفساد 
وإ ظهر ارتفاعها بالآحرة واتفق أنه ببى مقدا رمعين لأن اب لحهالة القائمة قبل ذلك فى الحال هى المفسدة . قال 
المصئف رحمه الله (فأما على ظاهر الرواية ينيغى أن يجوز لأن الأصل أن ما يجوز إيراد العقد عليه بانفراده يحوز 
استثناوه من العقد وبيع قفيز من صبرة بجائز فكذا استئناؤه يخلاف استثناء الحمل ) من ابحارية الحامل أوالشاة 
( وأطراف الحيوان لايجوز ) كا إذا باع هذه الشاة إلا إلينّها وهذا العبد إلا يده فيصير مشتركا متميزا » يخلاف 
مالو كان مشيركا على الشيوع فإته جائز » وإنما قال ينيغى لأن جواب هذه المسثلة ليس مصرحا به ىظاهر الرواية 


ر حلاف ما إذا استتتى خلا معينا لأن الباق معلوم بالمشاهدة ) كم هى تخلة . قال المصنف ( قالوا هذه رواية 
الحسن وهو قول الطحاوى ) ) واعترض بأن ابلحهالة المانعة من اواز ماكانت مفضية إلى النزاع » وهذه ليست 
كذلك لبراضيهما بذلك فلا تكون مانعة . وجيب بأنا لا: أنها ليست كذلك فربما كان البائع يطلب صاعا من 
العر أحسن مايكون والمشترى يدفع إليه ما هو أردأ العر فيفضى إلى التزاع . سلمنا ذلك لكن يجواز تراضيهما على 
شىء منه قد لايكون المر إلا قدر المستثنى فيخلو العقد عن الفائدة فلا بصح > كا لايصح مثله فى المضارية بهذا 
المعنى. » وعن هذا قال بعض الشارحين يشير إلى هذا قوله أرطالا معلومة . ورد بأنه ثوكان المستئنى صاعا واحدا 
أو رطلا واحدا فالمدكم كذلك » وبأنه لايخاواما أنه بی شى ء بعد الاستثناء أولا » وكل من التقديرين يقتضى صمة 
المد + أما الأول فلأن الباق بعد الاستثناء معلوم لكون المستننى معلوماء سلمنا أن الباق غير معلوم وز نالك ن ذلك 
ليس بشرط إلا إذا باع موازنة وليس الفرض ذللك فجازآن يكون البيع ف الباق عازفة وهو معلوم مشاهدة . وأما 
الثانى فلانه يكون حينئد استثتاء الكل من الكل فيطل الاستثناء ويجوز البيع . وأجيب بأن هذا باعتبار المآ ل » 
وآما ی الخال فلا يعرف هل يبى بعد الاستثناء شى ء أو لا فصار مهولا » وفيه نظر لأنها ليست مفضية إلى النزاع . 
فهو أول المسثلة » ثم قال المصنض ( أما على ظاهرالرواية ينبغى أن جوز ) يريد به على قياس ظاهر الرواية > 
إن حكم هذه المسثلة لم يذ كر فى ظاهر الرواية صريحا ولذا قال : ينبغى أن يجوز لأن الأصل أن مايجوز إيراد 
العقد عليه بانفراده جوز استثناؤه من العقد وبيع قفيز من صبرة جائز فكذا استثناؤه » وينعكس إلى أن مالا يحوز 
إيراد العقد عليهبانفراده لايجوز استثناوه » وف بیع أطراف ا يوان فيه وحمله لايرد عليه العقد بانفراده فكذا لاوز 
استئذاوه > وهذا لأن الاستثناء يقفضى أن يكو ن المستننى مقصودا معلوما » وإفراد العقد يقتضى أن يكون المعقود 


( قوله فيبلل الاستثناء ) أقول: فيه يحث ( قوله وينعكس إلى أن مالا يجوز الخ) أفول : ليس ماذكره عكس تاك القضية . 


ب "قلات 
( ووز بيع الحنطة فسنبلها والباقلاء فى قشره ) وكذا الآرز والسمسم د وقال الشافعى رحه الله : لايجوز بيع 
الباقلاء الأخضر € وكذا الحوز واللوز والفستق فى قشره الأول عنده : وله ف بيع السنيلة قولان 4 وعندنا جوز 
ذلك كله . له أن المعقود عليه مستور بما لامنقعة له فيه فأشبه تراب الصاغة إذا بيع يجنسه . 


وهوأ نكل ماجاز إفراده بايراد العقد عليمجازاستثناوه ويصير الباق مبيعا إلا آنعدم ابوا ز أقيسبمذهب ألى حنيفة 
فى بيع صبرة طعام. کل قفيز بدرهم فإنه أفسد البيع يجهالة قدر المبيع وقت العقد وهو لازم فى استثناء أرطال 
معلومة ما على الأشجار وإنلم يفض إلى المنازعة . فا اصل أن كل جهالة مفضية إلى المتازعة مبطلة فليس يار م 
أن مالم يفض إلہا يصح معها بل لابد مع عدم المفضية إلى المنازعة فى الصحة من كون البيع على حدود الشرع ؛ 
ألا.يرى أنالمتبايعين قد بتر اضيان على شرط لايقتضيه العقد وعلالبيع بأجل جهو ل كقدوم الحاج ونحوه ولا يعتبر 
ذلك مصححا : وأماما قيل نى توجيه المنع لعل المبيع.لايبلغ إلا تلك الأرطال فبعيد إذ المشاهدة تفيد كون تلك 
الأرطال لاتستغرق الكل » وإلا فلا يرضى المشترى حينكذ بذلك الاستثناء (قوله ويجوز بيع الحنطة ى سنبلها 
والباقلاء ىقشره » وكذا الأرز والسمسم . وقال الشافعى : لايجوز بيع الباقلاء الأخضر » وكذا الحوز واللوز 
والفستق نی قشره الأول عنده . وله) ف بيع الحنطة ( فى السنبل قولان ) > وأجاز بيع الشعير والذرة ق سنبلها 
( وعندنا جوز ذلا كله . له أن المعقود عليه) وهو المبيع ( مستوربما لامنفعة عليه ) فلا يجوز بيعه كاراب 
الصاغة إذا بيع يجنسه يجامع استتاره جا لامنفعة فيه » والمعول فى الاستدلال 


عليه مقصودا معلوما فتشاركا فى القصد والعلم » فاجاز.أن بقع معقودا عليه بانفاده جاز أن يستئى وبالعكس : 
وعل هذا لو قال بعثلك هذه الصبرة بكذا إلا قفيزا منها بدرهم صح فى جميع الصبرة إلا فم قفيز لآنه استتى مأمجوز 
إفراده بالعقد عليه . وأما لو قال بعتلك هذا القطيع من الم إلا شاة منها بغير عينها بماثة درهم فلا يمو ز لأأنه 
استٹی مالا ر ز إفراد العقد عليه ؟ ولو قال إلا هذه الشاة بعيتها جاز لآنه يجوز إفراد العقد عليه فيجوز استثناؤه 5 
وكذا الحم ف جميع العدديات المتفاوتة كالثياب والعبيد » يخلاف الكيل والوزنى والعددى المتقارب فإن استثناء 
قدر منه وإيراد العقد عليه جائز لآن اللهالة لاتفضى إلا منازعة . قيل ما الفرق بين قوله بعتلك هذا القطيع من الم 
إلا هذه الشاة بعينها بمائة در ذإنه جائز وبين قوله يعتك هذا القطيع من الغ كله على أن لى هذه الشاة الواحدة 
منه بعيئها فإنه لايجوزمع أنه قد استننى الشاة المعينة من القطيع معى ٠‏ وأجيب بأن فى الاستثناء المستثنى لم يدخل 
فى المستتى منه لأنه لبيان أنه م يدخعل كا عرف فى الأصول فلم يكن إفرادها إخراجا بحصنها من الهن فلا جهالة فبه » 
وأما فى الشرط فلأن الشاة دخات أولا فى ابملة ثم حرجت يحصتها من المن وهى تجهولة فيفسد البيع فى الكل » 
ونظيره ما لو قال بعتك هذا العيد إلا عشرة فإنه صميح فى تسعة أعشاره » ولو قال على أن لى عشره لم يصح . قيل 
ولقائل أن يقول : ضلمتا أن إيراد العقد على الأرطال المعلومة واستثناوئها جائز لكن لانسلم جواز بيع الباق وهو 
يجهول . واب لواب آنا لانسل أن الباق عيهول لما ذكرنا أن المستثتى إذا كان معلوما م تسر منه جهالة إلى المستثئى منه 
إلا مسب الوزن فيكون البيع فى الباق عوازفة وهى لانحتاج إلى معرفة مقدار لمبيع . قال ( ويجوز بيع الحنطة فى 
سنبلها ) بيع البىء فى غلافه لايجوز إلا بيع الحبوب كالخحنطة والباقلاء (:والأرز والسمسم . وقال الشافعى رحمه 
الله : لاموز بيع الباقلاء الأخضر والموز واللوز والفستق فى قشره فى قوله الأول ) وكذا بيع اننطة فى قول 
الحديد » واستدل بأن المعقود عليه مستور بما لامنفعة له » والعقد فى مثله لايصحء كا إذا بيع تراب الصاغة مثله . 


( قوله واستثناؤها جائز لكن لانسام ) أقول: فيه حث فاته بعد تسليم جواز الاستثناء لامعى المتع فتأمل ۾ ٠‏ 


17454 
ولناما روى عن النى عليه الصلاة والسلام «أله.نبى عن بيع النخل حى يزهى › وعن بيع السثبل حى :يييض” 
ويأمن العاهة » ولأنه حب منتفع به فيجوز بیعه بی سنبله كااشعير والخامع كونه مالا متقوما » بخلات تراب 
الصاغة لأنه إنما لامجوز ببعه مجنسه لاحهال الرباء حى لو باعه لاف جنسه جاز » وفى مسثلتنا لو باعه يجنسه 
لايحوز أيضا لشببة الوبا لأنه لايدرى قدر ما فى الستابل . 


نبيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر » وق هذا غرر فإنه لايدرى قدر الحنطة الكائنة ف السنابل » والمبيع ما أريد 
به إلا الحب لا السنابل فرجع إلى جهالة قدر المبيع :و ألزم على هذا أن لايجوزبيع اللوز وتحوه ىقشره الثاتى لكنه 
تركه للتعامل المنوارث رونا ما روى « أنه عليه الصلاة والسلام نبى عن بيع النخلحى يزهؤ وعن بيع الستبلحى 
يبيض” ) روأه مسلم وأصماب السئن الآر بعة. ويقال زها النخل والقريز هو وأزهى يزهى لغة » فى الاشتقاق ٠ن‏ 
الزهو لغتان . وأنكر الأصمعى الرباعية يزهى كما تقل الزمخشرى عن الغير إنكار يزهو الثلائية . لايقال : أَنم 
لمتعملوا بصدر الحديث . لأنا نقول : قد بينا آنا عاملون وأن الاتفاق على اطاط الى على بيعها بشرط الترلك 
إلى الزهو وقد منعناه ولآنه مال متقوم معلوم ( فيجوز بيعه كالشعير فى سنبله ) بخلاف بيعه بمثله فى سابل الحنطة 
لاحمال الرباء أما أنه مال متقوم فظاهر » وأما أنه معلوم فلآنه مشار إليه وبالإشارة كفاية فى التعريف » إذ المانع 
من روية عينها لايخل بدرك قدره فى الملة» وليس معرفته على التحريرشرطا وإلا امتئع بيع الصبرة المشاهدة . 
وأورد المطالبة بالفرق بين ما إذا باع حب قطن فى قطن بعينه أو نوی تمر فى تمر بعينه أى باع ما فى هذا القطن من 
. الحب وما فى هذا القر من النوى فإنه لامجوز مع أنه أيضا فى غلافه . أشار أبو يوسف إلى الفرق بأن النوى هناك 
معتبر عدما هالكا فى العرف » فإنه يقال هذا تمر وقطن ولا يقال هذا نوى فى تمره ولا حب ف قطنه ويقال هذه 
حنطة فن سنبلها وهذا لوز وفستق ولا يقال هذه قشور فيا لوز ولا يذهب إليه وهم ( بحلاف تراب الصاغة فإنه 
لما لايجوز بيعه يجنسه لاحل الربا ) حى لو باع بحلاف جنسه جازء وبما ذكرنا يحرج ابلدواب عن امتناع بيع 
اللبن الضرع واللحم والشحم فى الشاة والإلية وال كارع والتلد فيا والدقيق فى الحنطة والزيت ف الزيتون 
والعصير: ف العنب. و نحوذلك حينث لايجوز لأن كل ذلك منعدم فى العروف . لايقال : هذا عصير وزيت ف عله » 


ولنا ما روى ابن عر رضی الله عنهما عنالنبى صلى الله عليه وسلم ٭ أنه نهى عن بيع النخل حى .یز هی » وعن بيع 
السيل حى يديض" ويأمن العاهة ۾ وحكم ما بعد الغاية حلاف حكم ما قبلها ؛ وفيه نظر لآنه استدلال يمفهوخ الغاية 
والأولىأن يستدل بقو له نی فإن النهى يقتضى المشروعية کا عرف ( قوله ولآنه حب منتفع به ) كأنه جواب عن. 
قوله مستور بما لامنفعة له . وتقريره: لانسام أنه لامنفعة فيه بل هوأى المبيع بقشره حب منتفع به ٠‏ ومن أكل 
الفولية شهد بذلا وأن الحبوب المذشكورة تدخر. فى قشرها » قال الله تعالى ۔ فذروه فى ستبله ‏ وهو. اتتفاع 
لاعالة ‏ فجاز البيع كبيع الشعير يجامع كونهما مالين متقومين ينتفع بهما ٠‏ وبيع تراب الصاغة إنما لاوز إذا 
بيع يجنسه لاحمال الربا حى إذا بيع بحلاف جنسة جاز . وفى مسئلتنا لو بيع يجنسه لامجوز أيضا أشبة الربا للههالة 
قدر ما ف السنبلة ٠‏ فإن قيل ما الفرق بينمستلتنا وبين ما إذا باع حب قطن فىقطن بعینه أو نوی تمر فى تمر بعينه 
وما سيان فى كون المييع مغلا ؟ أجيب بأن الغالب ف السفيلة الحنطة » يقال هذه حنطة وهى فى سنبلها ولا يقال 


( قوله وفيه نظر لأنه استدلال بمفهوم الغاية ) أقول : فى قظرء فظر أن ( قوله والأولى أن يستدل بقوله نهى الخ ) أقول : فيه حث » فإن 
والاسعدلال ماذ كره اعترافا يفسا العقد , 


: ههلا 

رومن باع دارا دحل ف البيع مفاتيح أغلاقها ) لأنه يدخل فيه الإغلاق لأنها مركبة فها للبقاء والمفتاح يفخم 
بيع الغلق من غير تسمية لأنه بمئزلة بعض منه إذ لاينتفع يه بدونه . قال( وأجرة الكيال وناقد المن‌علل البائع ) أما 
الكيل فلا بد منه للتسلم وهوعلى البائع ومعنى هذا إذا بيع مكايلة »وكذا أجرة الوزان والزراع والعداد > وأما النقد 
فالمذ كور رواية ابن رسم عن عمد لآن النقد يكون بعد التسلم ألا ترى أنه يكون بعد الوزن والبائع هواحتاج 
إليه ايز ما تعلق به حقه من غيره أو ليعرف المعيب ليرده » وف رواية ابن سماعة عنه على المشترى لأنه يحتاج إلى 
تسلم اللحيد المقدر » والحودة تعوف بالنقد كا يعرف القدر بالوزن فيكون عليه . قال ( وأجرة وزان المن على 
المشترى لما بينا أنه هو امحتاج إلى تسلم المن وبالوزن يتحقق التسليم . 


وكذا الباق . وا أن الوجه يقتضى ثبوت الحيار للمشترى بعد الاستخراج فى ذلك كله لأنه لم يره ( قوله ومن 
باع دارا دحل ف الببيع مفاتيح أغلاقها ) المراد بالغلق مانسميه ضبة » وهذا إذا كانت مركبة لأنبا تركب للبقاء 
لا إذا كانت موضوعة ف الدار :هذا لاتدخل الأقفال ف بيع الحوانيت لأنها لاتركب ٠‏ وإنما تدخعل الألواح 
وإن كانت منفصاة لأنها ف العرف كالأبواب المركبة » والمراد بهذه الألواح ماتسمى فق عرفنا بمصر دراريب 
الذكان » وقد ذكر فيها عدم الدخحول ولا معوّل عليه ( وقوله لآنه لاينتفع يها إلا به ) أجيب بمنع أن شراء الدار 
مقصور على الانتفاع بذانها » بل قد يكون لغرض عرد الملك ليأحذ بالشفعة بواسطها أو يتجر بها » ولذا لما كان 
العقد عليها مقصورا على ذلك كا ىالإجارة أدخلنا الطريق . : 

[ فرع ] يناسب مانحن فيه من حيث أنه يتناوله البيع بلا تنصيص من المالك عليه وإن كان فى معنى آخر 
شترى ما يتشارع إليه الفساد ولم يقبضه المشترى ولم ينقد امن حهى غاب كان للبائع أن يببعه من آخر ويحل 
للمشترى الثانى أن يشتريه وإن كان یعلے بالحال : لآن المشترى الأول رضى بهذا ففسخ دلالة فيحل للبائع بيعه 
وحل للمشترى أن يشتر يه » وإنما كتبنها لأنبا كثيرا ماتقع فى الأسواق (قوله وأجرة الكيال ووزان المبيع وذراعه 
وعاد"ه) إن كان البيع بشرط الكيل والوزن أو الذرع أو العد” ( على البائع ) لأن عليه إيفاء المبيع ولا ينحقق ذلك 
إلا بكيله ووز نه ونحوه » ولان بكل من ذلك بميز ملكه عن ملك غيره » ومعلوم أن الحاجة إلى هذه إذا باع مكايلة. 


هذا حب وهو ف القطن » وإبما يقال.هذا قطن وكذلك فى القر إليه أشار أبو يوسف رحه الله . قال ( ومن بلح 
دارا الخ ) الإغلاق جمع غلق بفتح اللام وهو مايغلق ويفتح بالمفتاح إذا باع دارا دحل فالبيع أغلاقها بناء على 
ماتقدم أن ماكان موضوعا فيه للقراركان داحلا » والأغلاق كذلك لأنها مركبة فيها للبقاء » والمفتاخ يدخل ف بيع 
الغلق بلا تسمية لأنه كالخزء منه إذ لاينتفع به بدونه » والداخل فى الداحل فى الشىء داحل فى ذلك الشىء . 
فإن قيل : عدم الانتفاع بدون شىء لايستلزم دخوله ف بيعه فإن الانتفاع بالدار. لابمكن إلا بطريق ولايدخل 
فى بيع الدار . فالحواب أن الداخل فى الداخخل ف الشىء داحل لامحاقة ء وقوله الانتفاع بالدار لابمكن إلابالطريق 
قلذا : الانتفاع بها لابمكن إلا بالطريق مطلقا أو من حيث السكنى › والأول ممنوع فإنه يحتمل أن يكون مراد 
المشترى أنخذ الشفعة بسبب ملك الدار وهو انتفاع بها لاحالة » والثانى مسل ولهذا دحل الطريق فى الإجارة ؤلكن 


الترديد جائز ف المغنازخ فيه فتأمل . 


۹ 
قال ( ومن باع سلعة يشمن قيل للمشترى ادفع امن أولا) لأن حق المشرىنعين ق المبيع فيقدم دهم امن ليتعين ‏ 
حق البائع بالقيض لما أنه لايتعين بالثعيين حقيقا المساواة د ء' 
أو موازتة ونحوه إذ لايحتاج إلى ذلك فى الجازفة »> وأجرة وزان الدّن على المشترى باتفاق الآثمة الأربعة لآنه يحتاج 
إلى تسلم الن وتمييزه عنه فكانت مؤنته عليه » وأما أجرة ناقد ان فاختلف الرواة والمشايخ » فروى ابن رسم 
عن محمد أنه على البائع وهو المذكور ف الختصر . ووجهه أنالنقد يحتاج إليه بعد التسلم وحينئذ يكون فى يد البائع 
وهو امحتاج إليه لاحتياجه إلى تمييز حقه وهو ابلتياد عن غير حقه . وروى ابن سماعة عنه أنه على المشترى © وبه 
كان یی الصدر الشهيد لآنه يحتاج إلى تسلم ابيد وتعرفه بالتقد كا يعرف المقدار بالوزن فكان هو الحتاج إليه . 
وعن محمد أجرة النقد على من عليه الدين كما فى العن أنه على المشترى إلا إذا قيض الدين ثم ادعى عدم النقذ فالالجرة 
علن.رب الدين . وف الخلاصة : الصحيح أنه على المشترى » وكذا قال القدورى إنه على المشترى إلا إذا قيض 
البائع لعن . ثم جاء برده بعيب الزنافة . قال .. وانحتار فى الواقعات أنه على المشترى .وى باب العين لو اشترى 
حنطة مكايلة فالكيل على اليائع وصبها فوعاء المشترى على البائع أيضا خوالختار : وف المنتى : [خراج الطعاممن 
السغن على الممشعرى.ء ولواشرئحنطة فى ستبلها فعلى البائع تمخليصها بالدرس والنذرية ودفعها إلى المشرى وهو انحتار 
وقطع العنب المشترى جز افا على المشتردىء وكذا كل شى ء باعه جزافا كالثوم والبصل واللحزر إذا خلى بينها وبين 
المشترى › وكذاء قطع العر : يعنى إذا نعل البائع بينها وبين المشترى » الكل من الخلاصة ( قوله ومن. باح صلعة 
بشمن قيل للمشتزى ادفع العن أولا لأن حق المشترى تعين ف المبيع فيقدم دفع الْن لتعين حق البائع بالقيض ) 
لأنه قبل القبض لم يتعين ولو عون دراه اشترى بها (لما ) غرف ر أنه لاتتعين بالتعيين ) فى البيع فلابد من تقدم 
قبضبا ليتساويا » ولو كان المبيع غائبا لايازم المشترى دقع امن وللبائع حبس جميع المبيع ولو بى من ننه در 
واحد ء ولا يسقط حق حبس اليائع المييع واو أذ بالئن كفيلا أو رهن المشترى به رهتا » أما لو أحال البائم 
يه عليه وقبل سقط حق الحجيس ».وكذا إذا حال المشعرى البائم به عند ای يوسف: وعن محمد فيه روايتان : 
فى رواية كقول أنى يوس » وفى رواية إذا أحال البائع به رجلا سقط ء وإذا أحال المشتزى البائع به لايسقط » 
ومالم يسام المبيع هو نى ضهان البائع فى جميع زمان حبسه ء فلو هلك نى يد البائع بفعله أو بفعل ابيع بتفسه بأن 
كان نحیوانا فقتل نفسه أو بأمر سياوى بطل البيج » فإن كان قبض المْن أعاده إلى المشترى » وإن كان يفعل 
المشترىفعليه تنه إن كان اليبع مطلقا أو بشرط الخيار للمشترى » وإن كان اللحيار للبائع أو كان البيع فاسدا لزمه 


ليبس الكلام فى ذلك » والقفل ومفتاحه لايدخلان والسلم إن اتصل بالبئاء من خشب كان أو حجر يدنجل ٠‏ وإن 
ل يتصل لايدخل . قال : وأجرة الكيال وتاقد المن إذا باع المكيل مكايلة.أو الموزون موازنة أو المعدود عددا 
واحتاج إلى أجرة الكيال والوزان والعداد فهى على البائح لآن التسلم واجب عليه وهولايحصل إلا يبذه الأفعال ؛ 
ومالايتم الواجب إلا به فهوواجب : وأما أجرة ناقد اَن فى رواية ابن رسع عن محمد هى على البائع » وهو 
المدكور فى امختصر » و رواية ابن سماعة عنه على اللشترى : وجه الأولى أن النقد يكون بعد التسلم لأنه نما 
يكون بعد الوزن وبه يحصل التسلم واليائع هوالحتاج إلى النقد لييزماتعلق به حقه من غيره أو يعرف المعيب ليردة : 
ووجه الثاثية أن المشتّرى هو الحتاج إلى تسلى اللديد المقدر » والحودة تعرف بالنقد كا يعرف القدر بالوزن » وبه 
كان يفبى الصدر الشهيد وأجرة وزن المن على المشترى لأنه الحتاج إلى تسليم المن وبالوزن يتحقق النسليم . 


١‏ حب 4¥( سم 
قال ( ومن باع سلعة بسلعة أوثمنا بشمن قيل هما سلما معا ) لاستوائهما فالتعين فلا حاجة إلى تقديم أحدهما 
قالدفع . 


ضهان مثله إن کان مثلیا أوقيمته إن كان قيميا » وإن هلاغبقعل أجننى فالمشترى بالحيار إن شاء فسخالبيع وعادالمبيع 
إلى ملك البائع ويضمن له امان ف المثى المثل وإلا فالقيمة ؛ فإ ن كان الضان من جنس العن وفيه فضل لايطيب'له ؛ 
وإن كان من خلافه طاب » وإن شاء احتار البيع وأقبع ابحانى فى إلضمان فإن له ذلك وعليه القن للبائع » فإن كان 
فى الضيان فضل فعلى ذلك التفصيل ( قوله ومن باع سلعة بسلعة أو تنا بثمن قيل ما سلما معا لاستوائهما ف تعين 
حق كل منبما ) قبل التسلم » فإيحاب تقديم دقع أحدهما بعينه على الآخر نحكم فيدفعان معا ولابد من معرفة 
التسليم والنسلم الموجب للبراءة . فى التعجريل.: تسلم المبيع أن يخلى بينه وبين المببيع على وجديتمكن من قبضه من غير 
حائل » وكذا تسام امن . وفع الأجبناس يحتير فى عة التسليم ثلاثة معان :. أن يقول خخليت بينك وبين المبيع » وأن 
يكون المبيع يحضرة المشترى على صفة بتأتى فيه الفعل من غير مانع » وأن يكون مفر زا غير مشغول بحق غيره . وعن 
الويرى 0 المتاع لغير البائع لامنع 3 فلو أذن له يقبض المتاع والبيت صح وصار المتاع وديعة عنده » وكان 
أبوحنيفة رضي الله عنه يقول : القبض أن يقول : خليت بينك وبين المبيع فاقبضه » ويقول الشترى وهو عند 
البائ قبضته » فن أحذه برأسه وصاحيه عنده فقاده فهو قبض دابة كان أو بعيراء وإنكان غلاما أوجارية ققال 
له المشترى تعال معى أو امش فخطا معه فهو قبض » وکا لو أرسله فى -حاجته . وف الثوب إن أخذه بيده أو خلى 
بينه وبينه.وهؤ موضوع.على الأرض فقال خليت بينك وبينه فاقبضه فقال قبضته فهو قبض » وكذا القبض فى 
البيع الفاسد بالتخلية . ولو اشترى خنطة فى بيت ودفع البائع المفتاح إليه وقال خليت بينك وبيج فهو قبض » 
وإن دفعه ولم يقل شيئا لأيكون قبضا ‏ ولو باع دارا غائية فقال سلمنها إليك وقال قيضا لم يكن قبضا » وإن 
كانت قريب ةكان قبضا » وهى أن تكون بحال يقدر على إغلاقها » ومالايقدر على إغلاقها فهى بعيدة . وأطلق 
فى انحيط أن بالتخلية يقع القبض وإن كان المبيع يبعد عنما . وقال الحلوانى : ذكر ق النوادر إذا باع ضيعة وخلى 
بنبا وبين المشترى إن كان يقرب منها يصير قابضا أو يبعد لايصير قابضا.: قال والناس عنه غافلون ٠‏ فانم 
يشترون الضيعة بالسواد ويقرون بالتسليم والقبض وهو لأيصح به القيض : وفى جامع شمس الآثمة : يصح القبض 
وإن كان العقار غائيا عنهما عند ألىحنيفة خلافا هما . وق جمع النوازل : دفع المفتاح فى بيع الدار تسل إذا نبي له 
فتحه من غير تكلف » وكذا إذا اشترى بقرا فى السرح فقال البائع اذهب واقبض إن كان يرى بحيث يمكنه 
الإشارة إليه يكون قبضا ١‏ ولوباع خلا ونحوه فى دن وخلى بيته وبين المشترى ف دار نفسه وخم المشرى على 
الدن فهؤقبض . ولواشترى ثوبا فأمره الباڻع يقبضه فلم يقبضهحبى أخذه إنسان : إن کان حين أمره بقبضه أمكنه 
من غير قيام صح التسلم > وإنكان لايمكنه إلا بقيام لايصح. و لواشتر ىطيرا فى بیت والباب مغلق فأمره البائع بالقيض 


قال : ( ومن ياع سلعة ) بيع السلعة معجلا إما أن يكون يثمن أو بسلعة . فإن كان الأول يقال للمشترى ادفم 
الوْن أولا لأن حق المشترى تعين فى المبيع فيقدم دفع القن ليتعين حت البائع بالقيض لكونه ما لايتعين. بالتعيين 
تحقيقا للمساواة فى تعين حق كل واحد منهما » وف المالية أيضا لأن الدين أنقص من العين » وعلى هذا إذا كان. 
امبيع غاثبا عن حضرتهما فللمشترى أن-بمتنع عن تسلم امن حى يحضر المبيع ليتمكن من قبضه ء وإن كان افانى 
قال هما سلما لاستوائبما ف التعيين فلا يحتاج إلى تقدم أحدها بالدفع » والله أعلم بالصواب . 


( ۳۸ - فتح القدیرحنی ¬ 1 ) 


A= 


(باب حيار الشرط ) 
قال : (خيار الشرط جائز فى البيع للبائع والمشترى » 


م TENE‏ > وإن فتتحه المشرى فطار صح التسام لأنه بمكنه 
بم بان يحتاط ف الفتح ولو اشترى فيا فى حظيرة فقا ابام سلما ليك قتع الشترى اباب فذهب 
را عع و .قبضا وهو تأويل مسئلة الطير > وى مكان آحر من غير عون ولا حبل. 
ولو اشترى دابة والبائع راكبها فقال المشترى احملنى معك فحمله فعطيت هلكت على المشيرى . قال القاضى 
الإمام : هذا إذالم يكن على الدابة سرج ء فإن كان عليها سرج وركب المشترى فى السرج يكون قابضا وإلا فلا » 
ولو كانا راكبين فباع المالكجٌ منهما الآخر لايصير قابضا كا إذا باع الدار والبائع والمشترى فا معا . 
( باب حيار الشرط ) 
قد عرف.أن البيع علة ىكه من لزوم تعاكس الملكين ف البدلين » والأصل أن لايتخلف حكر العلة عنها 
فقدم ما هو الأضل . ثم شرع يذكر ما يتعلق بالعلة الى تخلف عنها مقتاضاها وهو البيع بشرط الحيار » وظهر 
أن شرط الحيار مانع ثابت على حلاف القياس لنبيه صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط ٠‏ ويقال للبيع الشروط فيه 
الجيارعلة اسا ومعى لاحكنا » وللمستازمعلة اسا ومحنى وحكما » وقد عرف ذلك من اصطلاحهم ف الآصول . 
والموائع خسة أقسام : مائع يمنع انعقاد العلة وهو حرية المبيع فلا ينعقد المبيع فى لحر لآنها لاتنعقد إلا فى. مملها : 
ومحل البيع المال والحر ليس بال » فلا وجود للبيع أصلا فيه كانقطاع الوتر يمنع أصل الرى بعد القصد إليه . 
ومانع ينع تمام العلة وهو البيع المضاف إلى مال الغير كإصابة السهم بعد الرعی حائطا فرده عن سننه . ومانع بعلم 
ابتداء اكم بعد انعقاد العلة وهو خيار الشرط يمنع ثبوت حکه وهو خرو ج المبيع عن ملكه على مثال أسئتار المرى 
إليه برس يمنع من إصابة الغرض منه . ومانحع مع عام الدكم بعد ثبوته كخيارالرئية للمشرى ٠‏ ومائع نع لزومه 
كخيار العيب وإضافة الخوار إلى الشرط على حقيقة الإضافة وهى إضافة الخيار إلى سببه إذ سببه الشرط » وحين 
ورد شرعيته جعلناه دالا تی الحكم ماتعا منثبو ته تقليلا لعمله بقدر الإمكان » وذلك لأن عله إثيات الحظر فى 
ثبوت الملك وبذلك يشيه القمار فقللنا شببه . ولقائل أن يقول : القمار ماحرم لمعنى الحظر » بل باعتبار تعليق 
املك بمالم يضعه الشرع سببا لامك » فإن الشارع ل يضم ظهور العدد الفلانى فورقة مثلا سبيا للملك » والحظر 
طرد ف ذلك لا أثرله . نعم یتجه أن يقال اعتبر ناه فى الحكم تقليلاء يلاف الأصل» وأماكونه فيه غرر وقد لہی 
عن بيع الغرر فذلكالغرر ف المبيع » وهذا فى أن الملك هل يثبت أولا ( قوله حيارالشرط جائزف البيع للبائع والمشترئ 


( باب خخيار الشرط ) 
قال (خوار الشرط جائزالبيع » تارة يكون لازما وأخرى غيرلازم ) واللازم مالا حیارفیه بعد وجود شرائطه 
وغير اللازم مافيه الخيار » ولا كان جه فى كونه بيعا قدمه على غيره » ثم قدم خيار الشرط على ساثر 


( قوله ولما كان اللازم أقوى ل ع ود : فإن قبل : مدمه ليس هو ابيع لازم بل اليح لمق امتاول 
للازموغيرء . قلنا : يكن ف التقديم تناوله اللازم وأمر العيارة سهل , 


000 7844 
ولهما الخيار ثلاثة أيام فا دوتها ) والأصل فيه ماروى : أن حبان بن منقذ بن عرو الأنصارى رضى الله عنه 
كان يغين فى البياعات » فقال له النيى عليه الصلاة والسلام « إذا بايعت فقل لاخلابة ولى الحيار ثلاثة أيام» 


ولهما ثلاثة أيام ) يروى بنصب ثلاثة أيام على الظرف : أى فى ثلاثة وبرفعها على أنه حبر مبتد! عذوف: أى هو 
ثلاثة أيام . ثم فىفتاوى قاضيخان : إذا شرط الخوا رهما لايقبت حكم العقد أصلا ويثبت الخوارق البيع الفاسد 
كالصحيح ( قوله والأصل فيه ما رویو ان حيان بن متقذبن عمروالآانصارىرضى الله عنه كان يغبن ق البياعات») 
الحديث . روى الحاكم فى المستدرك من حديث محمد بن إحاق عن نافع عن ابن مر قال : كان حبان ين متقل 
ابن عمرو رجلا ضعيفا » وكان قد أصابته فى رأسه مأمومة فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسل ايار إلى ثلاثة 
أيام فيا اشتراه » وكان قد ثقل لسانه » فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : بع وقل لا خلابة » وكانيشترى الثى ء 
فيجىء به لل أهله فيقولون له هذا غال فيقول : إن رسول الله صلی الله عليه وسلم قد خيرنى فى بيعى'وسكاث. 
عليه . ونحبان يفتح الحاء المهملة ومنقذ بالمعجمة : ورواه الشائعى هنطريق محمد بن إنمحاق قال : أخيرنا سفيان عن 

محمد بن إتاق به » ثم قال الشافعى رحمه الله : والأصل ف بيع الخيار أنه فاسد» ولكن لما شرط رسول الله صلى 5 
الله عليه وسلم ف المصراة ره أيام ف البيع . وروی أنه جعل لبان بن منقذ خیارثلاث فيا ابتاع انہینا إلى 
ما قال صلى الله عليه وسلے . وأخررجه البييى فى سننه عن ابن مر : وسمءت رجلا من الأنصار يشكوإلى رسول الله 
صلى الله عليه وسل أنه لا يزال يغبن فق البيوع » فقال له : إذا بايعت فقل لا .خلابة ثم أذت بالمبيار ىكل سلعة 
ابتعتها ثلاث ليال » قال ابن عاق : فحدث به محمد بن یی بن حبان قال : كان جدى متقذ بن عمروقد أصيب 
فى رأسه وكان يغبن ف البيع » فذكر نحوه . ورواه ابن ماجه عن محمد بن يحبى بن حبان قال : کان جدىمنقل ٍ 


الخيارات لأنه بمنع ابتداء الحكم » ثم حيار الروئية لأنه يمنع مام الحكم » ثم حيار العيب لآنه يماح ازوم الحكم ء 
ونما كان عمله فى منع الحكم دون السبب لأن من حقه أن لايدخخل ف البيع لكونه فى معنى القمار » ولكن لما 
جاءت به السنة لم يكن بد من العمل به فأظهرنا عماه فى منع الحكم تقليلا لعمله بقدر الإمكان لأن دخوله فى السبب 
مستلزم الدخول فى الحكم دون.العكس » وهو على أنواع : فاسد بالاتفاق کا إذا قال اشتريت على أنى بالخيار 
او عل آنی باللخيار أياما أو على فی بالحيار أبدا . وجائز بالاتفاق و ہو أن يقول على أنى بالخيار ثلاثة أيام فا دوتها : 

وعتلف فيه وهو أن يقول على أنى بالبيار شہرا أو شهرين » فإنه فاسد عند أن حنيفة وزفر والشافعى » جاثز عند 
أى يوسف ومحمد سواء كان لأحد العاقدين أو لمما جميعا ر شرط أحدها الخيار لغيره . وجه قول أىحنيفة ق 
الحلافية ماروى : أن حيان بن منقذ كان يغين ف البياعات لأهو مة أصابت رأسه نقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسم و إذا بايعت فق ل لاخلابة ولى الخبارثلاثة أيام ۾ والخلابة : التداع .ووجهالاستدلال أن شرط الوارشر ط يحالف 
مقتضى العقد وهوالازوم » وکل ما ه وكذلك فهو مفسد إلا آنا جوز ناه بهذا النص على خلاف القياس فيقتصرعلى 
المدة المذشكورة فيه . فإن قبل : كيف بجاز للبائع والمذكور ف النص هو المشتزى كنا عدينم فيمن له الحيار فليتعد 
فى مدته . فالحواب أن فى النص إشارة إلى.ذلك وهو لفظ المفاعلة » ولأن اليائع فى معنى المشترى فى معنى المئاط 
فيلحق به دلالة» وكثير المدة ليس كقليلها لأن معنى الفرق يتمكن بزيادة المدة فير دادالغرروهو مفسد.ولهما حديث ٠‏ 
ابن عمر رضى الله عنما أن النبى: صلى الله عليه وسلم أجازا لوا رق شهرين » ولأن اللميار إنما شرع انحاجة إلى 
التأمل ليندفع الخين وقد تمس الحاجة إل الأكثر فكان كثير المدة كقليلها فيلحق به وصار كالتأجيل فى المن » فإنه 


۰ 
(ولا يجوز أكثر منها عند أ حنيفة ) وهو قول زفر والشافعى . وقالا ( يجوز إذا سى مدة معلومة للحديث ابن 
عمر رضى الله عنهما « أنه أجاز انيار إلى شبرين» ) ولأن اللحيار[نها شرع للجاجة إلى الروى ليتدفع الغين > وقد 
تمس الحاجة إلى الأكثر فصا ركالتأجيل فى المن . 


ابن عمرو وكان قد أصابه آمة فى رأسه فكسرت لسانه » وكان لايدع على ذلك التجارة وكان لايزال يغين » قأى 
النني صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له . الحديث . وهو يقتضى أن المقول له منقذ بن عمرو »> لاحيان ابنه » 
ولا شك أن هذا منقطع ء وغلط من عزاه لألى داو د » وكذا رواه الببخارى فى تإرينه الأوسط عن محمد بن جى 
ابن حبان قال : كان -جدى منقذ بن مرو فذكره قال : وعاش مائة وثلاثين سنة ٠‏ والحديث وإن دار على 
ابن إبحاق فالأكثر: على ثوثيقه . ورجع مالك عما قال فيه ذكر ذلك السهيل فى الروض الآئف ١‏ وكذا رواه ابن 
أن شيبة. عن محمد بن يحبى بن حبان قال : قال عليه الصلاة والسلام لمنقذ بن عمرو « قل لاخلابة » وإذا بعت 
بيعا فأنت بالليار ه ولا شك أن كون الواقعة عبان أرجح لأن هذا منقطع وذلك موصول » هذا وشرط الخيار 
مجمع عليه . وأما ما روى ف الموطل والصحيح عن ابنجمره أن رجلا ذكر لرسول الله صلی الله عليه وسام أنه يخارع 
ف البيوع فقال : إذا بايعت فقل لا حلابة » والخلابة الجديعة فليس فيه دليل على المقصود ؛ والعجب من قال 
الأصل فى جواز شرط الحيار ثم ذكر هذا الحديث وهو لاعس المطلوب . 

[ فرع ] يجوز إلحاق خيارالشرط بالبيع : لوقال أحدهما بعد البيع ولو بأيام جعلتلك بالبيارثلاثة أيام صح 
بالإجماع ؛ حنى لو شرط الخياربعد البيع البات شبرا ورضيا به فسد العقد عند أنى حنيفة خلافا مما » ولو ألحقا 
به شرطا فاسدا بطل الشرط » ولا يفسد العقد فى قوهما ويفسد فقول أ حنيفة : ولوباع على أنه بالحيار على أن له 
أن يستغله ويستخدمه جاز وهو على خياره . ولو قال فى بيع بستان على أنه بالخيار على أن له أن با کل من عرته 
لا يجوز لأن العرله حصة من امن وليس للبائع أن يطالب بالمْن قبل أن يسقط المشارى خياره . ولو قال له أنت 
بالحيار كان له حيار ذلك الجاس فقط ٠»‏ ولو قال [لالظهر؛ فعند أ حنيفة يستمر اه إلى أن بخرج وقت الظهر : 
وعندهما لاتدخل الغاية ( قوله ولا جوز أكثر منبا ) أى من ثلاثة أيام عند ألى حنيفة ( وهو قول زفر والشافعى ) 
وا لامجوز عند أبى حنيفة إذا زاد على ثلاثة أيام كذلاع لامجوز إذا أطلق ( وقالا : جوز إذا مى مدة معلومة 
لحديث ابن عمر رضى الله عنهما «أجاز بیع إلى شهرين1) وهذا دليل جز ء الدعوى لأنهاجوازه أكير من ثلاثة أيام 
طالت المدة أو قصرت : وحديث ابن عمر يفيد جواز أكثر من الثلاثة بمدة خاصة لاغير ( لآن الجيار إنغا شرع 
للحاجة إلى التروى ليندفع الغبن » وقد تمس الحاجة إلى الأكثر فصار كالتأجيل ف العن ) شرع للحاجة إلى التأخير 
مالفا لمقتضى العقد » ثم جا زأى” مقدار تراضيا عليه وبقولهما قال أحمد لقواه عليه الصلاة والسلام ‏ المسلمون 


جائز قلت المدة أو كثرت للحاجة ‏ والتواب أن حديث حبان مشهور فلا يعارضه حكاية حال ابن عمر » صلمنا 
أنهما سواء لکن المذكور فىحديث ابن عر مطل اللخيار فيجوز أن يكون الراد به خيار الروئية والعيب » وأنه ٠‏ 
أنجاز الرد بهما بعد الشبرين ٠‏ ولا نسلم أن كتير المدة كالقليل فى الحاجة » فإن صاحب الحلابة كان مصايا 
( قوله والمواب أن حديث حبان مشبورفلا يعارضه حكاية حال ابن عر رضى أقه تعالى عنهما ) أقول : فيه بحث © إذ لامعارضة بينهما 
حت يتا إلى ار جي » فإن مقهوم المدد إن كان حجة لا يساوى امنكوق سى يعارضه فليتأمل فإن المنع مالا . ثم أقول : ذكره 
حكاية الال يناسبٍ الحواب الثاف » ولللتم لهذا المقام تعره لعدم الشهرة . 


ااام 
ولأ حنيفة أن شرط الخيار يخالف مقتضى العقد وهو اللزوم » وإنمااجؤزناه يلاف القياس لما رأويناه من 
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عند شر وطهم » . وقال مالك : إذاكان المبيع ما لابب أكثر من يوم كالفاكهة لايمو أن يشترط الخيار فيه أكثر 
من يوم » وإن كان ضيعة لابمكن الوقوف عليها فى ثلاثة أيام يجوز أن يشرط أ كر من الثلاثة لأنه شرع للحاجة ٠‏ 
ويمكن أن يقال : لم يتعين اشعراط الأكثر طريقنا لآنه إن كان لإمكان أن يذهب فيراها قبل الشراء ثم يشر ى لاحاجة 
إلى شرط الخيارأصلا لأن خيارالرؤية ثابت له ولو تأحرت رو يته سنة ‏ و إن کان للتروى ىأمرها هل تساوى العن 
اذ کور أولا أو مى منتفع بها على الكمال أو لا وإن لم يرها ؟ فهذا لايتوقف على أ كر من الثلاثة لآنه يعوف 
بالسؤال والمراجعة للناس العارفين وذلك بمحصل فى مدة الثلاث . وأما ما يتسارع إليه الفساد فحكه مسطور . 
ف‌فتاوی القاضى : اشئزىشيئا يتسارع إليه الفساد على أنه بالخيارثلا ثة أيام فى القياس لا بر المشتر ىع شىء . 
وف الاستحسان يقال للمشترىإما أن تفسخ البيع وإما أن تأحذ المبيع ولا مى ءعليك من امن حى تجيز البيع أو 
يفسد المبيع 'عندك دفعا للضرر من الخانيين . وهو نظيرما لو ادعى فيد رجل بشراء شى ء يتسارع 'إليه الفساد 
كالسمكة الطر ية وجحد المدعى عليه وأقام المدعى البيئة ويخاف فسادها فى مدة التزكية فإن القاضى يأمر مدعى 
الشراء أن ينقد امن ويأخف السمكة ثم القاضى يبيعها من آخر ويأحذ تمنها ويضع المن الأول والثائى على يد عدل . 
فإن عدلت البينة يقضى لمدعى الشراء بالمن الثاتى ويدقع المن الأول للبائع + ولو ضاع المنان عند العدل يضيع العن 
الثانى من مال مدعى الشراء لأن بيع القاضى كبيعه . ولو لم تعدل البيئة فإنه يضمن قيمة السمكة للمدعى عليه لآن 
ابيع لم ينبت وب آخخذا مال الغير يجهة البيع. فيكون مضمونا عليه بالقيمة : وجه قول أنى حنيفة ر أن شرط اللبيار 
يخالف مقتضى العقد وهو الازوم ) ثبت نصا على حلاف القياس فى المدة المذكورة للر وى قيا يدفع الغبن عنه . 
ولا شك أن النظر لاستكشاف كونه فى هذا المبيع مخبونا أو غير مخبون ما يم فى ثلاثة أيام بل فى أقل منها + فإن 
معرافة كونه مغبونا فى هذه الصفقة أو لا ليس من العلوم البالغة فى الحفاء والإشكال ليحتاج فى حصوله 
إلى مدة تزيد عليبا. . فكان الزائد على الثلاث ليس فى محل الحاجة إليه لحصول العنى المد كور فلا يجوز 
إلحاقه بالثلاث دلالة كا لايجوز بالقياس . واو فرض من الغباوة محيث لايستفيد كونه مغبونا لم يعذر . ولا يى 
الفقه باعتباره لأن مثله زائل العقل . وبهذا يظهر أن قول ابن الحوزى فى التحقيق فى حديث حيان إنه حرج 
مخرج الغالب غير ديح ؛ ولأنه عليه الصلاة وااسلام ضرب الثلاث لمن كانت غاية فى ضعف المعر فة على ماذكر 
فى أمر حيان أنه كان رجلا ضعیفا وكان بدماغه مأمومة أفسدث حاله . أو أنه منقذ وكان قد أصابته آمة فى رأسه 
فكسرت لسانه ونازعت عقله وبلغ من السن مائة وثلاثين سنة کا فى تاریخ البخارئ الأوسط > فأى حالة تزيد 
على هذه من الضعف إلا عدم العقل بالكلية » ومع ذلك لم يجعل له النبى صلى الله عليه وسلم سوى ثلاثة أيام فلا 
شك فى منع الزائد مع أنه وجد ف السمع ماينفيه صريحا ء وهو وإن لم يبلغ درجة الحيجة فلا شلك أنه يستأنس به 
بعد تمام السجة.. وهوما روىعبد الرزاق من حديث أبان بن ای عياش عن أنسه أن رجلا اشئرى من رجل يعيرا 
وشرط عليه الخيار أربعة أيام فأبطل رسول الله صل الله عليه وسلم البيع وقال : الخيار ثلاثة أيام » إلا أنه أعل” 
بأبان مع الاعتراف بأنهكانر جلا صالیاء وكذا أخر جالدار قطبى عن نافع عن ابن عمرعن النبى صلى الله عليه وسلم 


فى الرأس فكان أحوج إلى الزيادة » فلو زادت كان أولى بها . فدل على أن المقدرلنى الزيادة سلمناه » لكن 
ف الكثير معنى الغرر أزيد وقد تقدم . والقياس على التأجيل فى المن غير صميح لأن الأجل يشرط للقدرة على الآداء ‏ 


ا ا 
( إلا أنه إذا أجاز فی الثلاث ) جاز عند أ حنيفة بحلافا لزفرء هو يقول :إنه انعقد فاسدا فلا ينقلب جائزا : وله 
أنه أسقط المفسد قبل تقرره فيعود جائزا كا إذا باع بالرقم وأعلمه فى المجلس » 


قال « الخيار ثلاثة أيام » وفيه أحمد بن ميسرة متروك : وأما ما استدلوا من حديث ابن عمر المذكور فى 
إلكتاب فلا يعرف فى شىء من كتب الحديث والآثار . وأما القياس عل الأجل فنقول بموجيه ولا يضرنا » فإن 
الشارع لما شرع الأجل على حلاف القياس شرعه مطلقا فعملنا بإطلاقه » وهنا لما شرع الخيار شرعه مقيدا بثلاثة 
أيام أو بثلاث ليال فعملنا بتقييده : حى له أنه لو شع الأجل أينهما مقيدا بمدة كنا نقول لايزاد عليها أيضا » . 
ولوجوب الاقتصار على مورد النص نقل عن سفيان الثورى وابن شبرمة أن شرط الخيار للبائع لايجوز لأن نفس 
الحيار ماورد إلا للمشترى . قلنا : ممنوع بل للأعم > فإنه صلى الله عليه وسلم قال له « إذا بايعت » وهو يصدق 
يكونه بائعا ومشتريا (قوله إلا أنه ) استثناء من قوله ولا جوز أكثر منها : أى لايحوز فى وقت من الأوقات إلا 
فى وقت إجازته داخل الثلائة ( عند ألى حنيفة رضى الله عنه خلافا لزفر ) وبه قال الشافعى ( هو )أى زفر 
( يقول إنه ) أى العقد ( انعقد فاسدا فلا ينقلب جائزا )كا إذا باع الدرهم بدرسمين ثم أسقط الدرهم الزائد لايقع 
صيحا » أو باع عبدا بألف ورطل خر ثم أسقط الحمر » وهذا لآن البقاء على حسب الثبوت فإن الباق هو 
الذى کان قد ثبت ( ولآن حنيفة أنه ) أى من له انيار ( أسقط المفسد) وهواشتراط اليوم الرابع (قبل تقرره ) 
أى قبل ثبوته وتحققه لأن ثبوته بمضى ثلاثة أيام فيعود جائرا رکا إذا باع بالرقم وعلمه با مجلس فرضى به ) وهذا 
لأن المفسد ليس هو شرط الخيار » بل وصله بالرابع وهو بعرض الفصل قبل يئه » فإذا أسقطه فقد تحقق زوال 
الى المفسد قبل عجيته فيبى العقد ععيحا . ثم اختلف المشايخ فى هذا العقد فى الابتداء ؛ فعند مشايخ العراق 
حكه الفساد بحسب الظاه رإذ الظاهر دوامهما على الشرط » فإذا أسقطه تبين الأمرخلاف الظاهر فينقلب صميحا د 
وقال مشايخ خراسان و الإمام السرخسى وفخر الإسلام وغيرهما من مشايخ ما وراء الهر: هو موقوف ‏ وبالإسقاط 
قبل الرايع ينعقد صحعييحا » و إذا مضى جزء من اليوم الرابع فسد العقد الاو هو الأوجه » كذا فى الظهيرية والذخيرة . 


وهى نما تكون بالكسب وهو لاحصل ف كل مدة فقد يحتاج إلى مدة طويلة . ( قوله إلا أنه إذا أجاز ) جوز أن 
يكون استثناء من قوله ولا يجوز أكثر منہا ء ومعناه : لايجوز أكثر منها ء لكن لو ذكر أكثرمنها وأجاز من له 
الخيار فى الثلاث جاز ء ووز أن يكون من قوله فيقتصر على المدة امك كورة بالتوجيه المذكور » والأول أولى 
لقوله خلافا لزفر فتأمل . وزفر يقول : إن هذا عقد قد انعقد فاسدا والفاسد لاينقلب جاثرا لأن البقاء عل فق 
الثبوت » فكان كن باع الدرهم بالدرهمينأواشترى عبدا بألف ورطل خر ثم أسقطالدرهم الزائد وأبطل اللشمر؛ 
وكن تزوج امرأة وتحته أربع نسوة ثم طلق الرابعة لاحك بصصحة نكاح الحامسة . ولألى حتيفة أنه أسقط المفسد قبل 
تقرره . اعلم أن المشايخ رحمهم الله اختلفوا فى حكم هذا العقد فى الابتداء على قول أن حنيفة » فذهب العراقيون 
إلى أنه ينعقد فاسدا ثم ينقلب صمييحا عذف خيار الشرط قبل اليوم الرابع »وذهب أهل خراسان وإليه مال شس 
الآثمة السرخسى إلى أنه موقوف » فإذا مضى جزء من اليوم الرابع فسد » فقوله إنه أسقط المفسد قبل تقرره : 


( قوله لکن لو ذكر أكثرمنها.وأجاز من له الميار فى اثلاث جاز) أقول : لكن لو ذكر الخ يشير إلى أن الاستثناء متقطع + والظاهر 
الأول أن تحمل عل الاتصال : أى لايحوز أكثر منها فى وقت من الأوقات إلا فى وقت إجازته فى الثلاث فلیتدبر > وقوله ( فيقتصر عل 
المدة المذكورة ) من تتمة الدليل فلا يلاثم ذكر الللاف ف حيز الاستثتاء المعلق به ( قوله والأول أولى لقوله حلافا لزفر فتأمل ) أقول » 
يمى أن ذكر الحلاف يدل على تعلق الاستثناء بتبرير المسثلة على ماهو رأهم فى تفريم الللاف . 1 


ا 
ولأن الفساد باعتبار اليوم الرابع » فإذا أجاز قبل ذلاك لم يتصل المفسد بالعقد » ولهذا قيل : إن العقد يفسد بعضى" 
جزء من اليوم الرابع 2 وقيل ينعقد فاسدا ثم يرتفع الفساد حذف الشرط » وهذا على الوجه الأول ( ولو اشرى على 
أنه إن لم ينقد العن إلى ثلاثة بام فلا بيع بيبما جاز > 


وذكر الكرخى نصا عن ألىحنيفة أن البيع موقوف على إجازة المشترى وأثبت للبائع حق الفسخ قبل الإجازة لن 
لكل من المتعاقدين حق الفسخ فى البيع الموقوف . ولا ى أنه لامعنى للفساد بحسب الظاهر دون الباطن إلا عدم 
الفساد فى نفس الأمر إلى أن يحل الرابع فيثيت الفساد فى نفس الأمر : فحقيقةٌ القولين لافساد قبل الرابع بل 
موقوف » ولا يتحقق الحلاف إلا أن يكون الفرض أن الفساد ثابت على وجه يرتفع شرعا بإسقاطه حيار الرابع قبل 
مجيته » وهذا هو ظاهر الحداية حيث قال : ينعقد فاسدا ثم يرتفع الفساد تحذف الشرط . وقوله وهذا على الوجه 
الأول : يعنى قوله أسقط المفسد قبل تقرره وهو كالقلب » فإن التعليل هو الذى ينبنى على الأصل لا أن أصل 
القاعدة ينينى على التعليل . واب واب عن المسائلالمقيسعليها لزفرأن الفساد فيها فى صلب العقد لأنهيسيب المبيع وهو 
البدل فلم يمكن رفعه وهنا فى شرطه » وكا ينقلب العقد جائزا إذا أسقط الخيار قبل مضى الثلائة كذلك لو أعتق 
العبد أو مات العيد أو المشترى أو أحدث به ما يوجب لزوم البيع ينقلب جائزا فى قول ألى -حنيفة ويلزمه المن 
( قوله ولو اشترى على أنه إن ل ينقد العّن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بيننا جاز ) والمنتفع بهذا الشرط هنا هو البائع » 


أى قبل مضى تلاثة أيام تعليل على الرواية الأول . وتقريره أن العقد فاسد فى الال بحكم الظاهر ء لن الظاهر دوامها 
على الشرط » فإذا أسقط الخيار قبل دخول اليوم الرابع زال الموجب للفساد فيعود جائزا » وهذا لأن هذا العقد 
لم يكن فاسدا لعينه بل لما فيه من تغبير مقتضى العقد فى اليوم الرابع » فإذا زال المغير عاد جائزا فصار كا إذا باع 
بالرقى وهو أن يعلم البائع على الثوب بعلامة كالكتابة يعلم بها الدلال أوغيره تم نالثوب ولا يعم المشئرى ذلك » فإذا 
قال بعتك هذا الثوب برقمه وقبل المشترى من غير أن يعلم المقدار اتعقد البيع فاسدا : فإن علم المشترى قدر الرقم 
فى الجلس وقبله انقلب جائز ا بالاتفاق ( قوله ولان الفساد باعتبار اليوم الرأبع) تعليل على الرواية الثانية » وتقريره 
أن اشتراط الخيار غير مفسد للعقد ؛ وإنما المفسد اتصال اليوم الرابع بالآيام الثلائة » فإذا جاز قبل ذلك لم يتصل ٠‏ 
المفسد بالعقد فكان صميحا . والليواب عا قاس عليه زفر من المسائل أن الفساد فيها صلب العقد وهو البدل فلم 
يمكن دفعه وف مسئلتنا فشرطه فأمكن . قال ر ولو اشترى على أنه إن لم ينقد امن ) إذا اشترى على أنه إن لم ينقد 
ان فلا بيع بينهما فهو على وجوه : فأما إن قال على أنه إن لم ينقد الْن فلا بيع » أو قال على أنه إن لم ينقد امن 
أياما فلا بيع وهما فاسدان » أوقال على أنه إن لم ينقد المن إلىثلاثة أيام فلا بيع بيئهما وهو جائز عن دعلمائنا الثلاثة , 
والقياس وهو قول زفر أن لايجوز لما أنه بيع شرط فيه إقالة فاسدة لتعلقها بالشرط وهو عدم النقد » واشتراط 
الإقالة فى البيع مثل أن يقول بعتك هذا بشرط أن تقبل البيع مفسد لكونه على حلاف العقد : فاشتراط فاسدها أولى 
أن يفسد . واستحسن العلماء جوازه . ووجهه أن هذا فى معنى شرط اللخيار من حيث الحاجة » إذ الحاجة مست إلى . 


( قوله وابمواب عا قاس عليه زفر من المسائل أن الفساد فها فى صلب العقد الخ ) أقول : وكذلك الفساد فى البيع بالرقم فى سلب العقد بلهالة 
اصن فلا بد من الفرق ( قال المصيف : ولو اشترى على أنه لم ينقد المن إلى ثلاثة أيام الخ ) أقول :قال الإمام القاضى ظهير الدين .: -هاهنا 
مسئلة لابد من حفظهاء وهى أنه إذا م ينقد الثن إلىثلاثة أيام يفسد البيع ولا ينفسخ » حى لوأعتقه المشترى وهوق يده لذ عتقه »و إن كان 
فريد البائع لاينفذ » وعل هذا إذا اشترى عبدا ونقد القن على أن البائع إن رد المْن فلا بيع بيننا جاز البيع بهذا الشرط بمنز فة شرط الخيار 
حت إذا قيض المشترى يكون مضمونا عليه بالقيمة » ولو أعتقه المغفترى لاينفذ » ولو أعتقه البائع ينفذ اه.ولا ى ليك عتالفة هذا 


k~ 

وإلى أربعة أيام لايجوزعند أىجنيفة وأى يوسف . وقال محمد: يجوز إلى أربعة أيام أو أكثر » فإن نقد فى الثلاث 

جاز فى قولم جميعا) والأصل فيه أن هذا فى معنى اشتراط الخيار إذ الحاجة مست إلى الانفساخ عند عدم النقد 

تحرزا عن المماطلة ف الفسخ فيكون ملحقا به » وقد مر أبو حنيفة على أصله.فى الملحق به » ون الزيادة على 
الثلاث » وكذا محمد فى تجوير الزيادة . وأبو يوسف أخذ فى الأصل بالآثر. 


وكذا لو قبض المن وقال إن رده البائع إلى ثلاثة أيام فلا بيع . يحوزهذا البيع بهذا الشرط ويصي ركخيار الشرط 
حى إذا قبض المشترى المبيع يكون مضمونا عليه بالقيمة:: ولو أعتقه المشترى لاينفذ عتقه . ولو أعتقه البائع تقذ 
( وللى أربعة أيام لم جز عند أى حنيفة وألييوسف ) فإن نقد المن قبل مضى ال م الع ون ل ينقده فيها 
فسد البيع ولا ينفسخ نص عليه ظهيرالدين وقال : لابد من حفظ هذهالمسئلة » حى لو أعتقه المشترى وهو“ يده 
عت لا إن كان فى يد البائع (وقال محمد : يجوز إلى أربعة أيام وأكثر ) على قياس قوله فى شرط الحيار ( فإن دفم 
امن فى الثلاثة جاز فى قوطي جميعا . والأصل فيه ) أى فى صعة هذا البيع إلى ثلاثة أيام فى اهن ر أن هذا فى معني 
اشتراط الخيار فيلحق به دلالة لا قياسا ٠‏ والدلالة لايشترط فيا سوي التساوى ) وفهم الملحق بمجرد فهم الأصل 
مع فهم الأصل مع فهم اللخة » وكل من.علم صعة اشتراط .اللبيار للتروى ثلاثة أيام لكل من المتبايعين تادر إليه أن 
شرعيته التروى لدفع ضرر الغين فى المبيع والعن فيتبادر إليه جوازه لدفع الغين فى العن للمماطلة : وكون هذا 
ينفسخ بمام المدة قبل دفع العن وذاك ينبرم بيامها بلا رد لا أثر له . لن المعتير فى الدلالة الاشتراك فى اللدامع الذي 
يغهمه من فهم اللغة ‏ إلا أنلك معت أنه لاينفسخ بمامها بليرجع فاسدا (وقد مر أبوحنيفة رضى الله عنه ع ىأصله 
فلللحق به ) وهو أنه لايزاد على الثلاثة فكذلك فى الملحق»وكذلك محمد حيث جعله جائزا بلا تقييد بمدة ٠‏ 
ا ا ا ال E‏ 

الاتقساخ عند عدم النقد تحرزا عن المماطلة فى الفسخ . وإذاكان فى معناه كان ملحقا به . ورد" بأنا لا: أنه فى 
معناه لآن هناك لو سكت حى مضت المدة تم العقد وهاغنا لوسكت حى مضت المدة بطل العقد . وأجيب بأن 
النظر فى الإلحاق إنما هو إلى المعنى المناط للحكم وهى الحاجة وهى موجودة فيها ء وأما الزائد على ذلك فلا معتير ب 
وقد قررناه فى التقرير . فإن قيل : الحاجة تندفع باشتراط الخيار لنفسه ثلاثة أيام فإنه زول ينغد لمن انفسخ العقد 
حى يجوز ابيع قياسا واستحسانا من غير خلاف فيه . أجيب بأن من له الحيار لايقدر على الفسخ فى قول ألى حنيفآ 
ومحمد إلا ضرة الآخر ٠‏ وعسی يتعذر ذلك فكانت الحاجة ياقية : وأءا إذا زاد على ثلاثة أيام فقد اختلفوا فيه : 
م يحوزه أبوحنيفة وأبو يوسف . وجوزه محمد . أما أبوحنيفة فقد مر على أصله فى الملحق به ونی الزيادة على 
الثلاث ٠.‏ وكذلك محمد مر على أصله فى تجويز الزيادة فى الماحق به » وأبو يوسف احتاج إلى الفرق بين الملحق 
والملحق به فى جواز الزيادة فى الثانى دون الأول . ووجه ذلك ماقال المصنض وأبو يوسف أخذ ف الأصل بالأثر > 
3 هذا بالقياس.. وتفسيره على وجهين : أحدهما أن المراد بالأصل شرط انيار ؛ وبقوله هذا قوله ون لم ينقد 
العن إلى أربعة أيام : والراد بالآثرماروى عن ابن عرو أنه أ ز الحيار إلى شهرين » ومعناه : تركنا القياس فى 
الملحق به وهو شرط الميار بأثر ابن ر » وعملنا بالقياس فى الملحق وهوالتعليق بنقد امن لعدم النص فيه . 
ع 6 وار تول المصئف إذ الحاجة مست إلى الانغساخ عند عدم النقد» و لتصر يح الشار جين أنه ينفسخ العقد عند عدم اليقد » 
إلا أن يثبت فى المثلة رو ايتان ( قوله فإن قيل : الحاجة تندفع » إلى قوله :. يحوز البيع قياسا و استحسانا بن عر عوك فيه ) أقول 
فيه بحث ء لأن شرط الجيار الف القياس > لكن, المراد قياس زفر( قوله أجيب پأن من له اللیار ء إل قوله إلا عضرة الآخر الخ) 


أقول. د فيه بح 2 فإنه. ذ كر ظهير الاين أنه لاينفسخ يمضى المدة بلي يفسد المقد »> نقل عنه فى الهاية وغيره . 


“ل ا سد 1 
وف هذا بالقياس » وىهذهالمسئلة قياس آخر وإليه مال زفر وهوأنه بيع شرط فيه إقالة فاسدة لتعلقها بالشرط ٠‏ 
واشيراط الصحيح ملا فيه مفسد للعقد » فاشتراط الفاسد أولى . وو جهالاستحسان ما بينا . قال ( وخيار البائع ينع 
خحروج المببيع عن ملكه ) لأن تمام هذا السبب بالمراضاة ولا يى مع الخيار ولهذا ينفذ عتقه 


وأبو يوسف فرق فأحذ ف الأصل بالأثر : يعنى أثر ابن عمر ف جواز شرط الخيار أكثر من ثلاثة أيام . وأحذ 
فى هذه المسئلة بالقياس : أى فى نى الز ائد على الثلاثة . وأما ف الثلاثة فبحديث ابن البرصاء على ماسنذ كره له فى خيار 
التعيين . هذا ماذكرعن أنى يوسف هنا 2 وقد روى عنه أندرجع إلىقول محمد رواه الحسن بن ألىمالك عنه . وف 
شرح المع الأصح أنه مع أ حنيفة » وكثير من المشايخ لم يرجحوا عنه شيئا وحكموا على قوله بالاضطراب روف 
هذه المسئلة قياس آخر ) يقتضى أن لايجوز. هذا .البيع أصلا( وهو أنه بيع شرطت فيه إقالة فاسدة لتعلقها بالشرط 
وهو عدم دفع المن فى الثلاثة الأيام » والإقالة لاتتعلق بالشرط لأن فہا معنى الیل حی جعات بيعا جديدا فی حق 
ثالث » وهو لو شرط الإقالة الصحيحة وهى الى لم تعلق بالشرط بأن قال بعتلك على أن أقيلك وتقبلها أو قال 
اشتريت مناك على أن تقيلنى لايصح لأنه شرط لايقتضيه العقد ( فاشتراط الفأسدة أولى ) وبهذا القياس قال زفر 
ومالك والشافعى وأحد > فكلهم منعوا صحة ابيع . والوجه عليهم ماقدمناه من الإلحاق بالدلالة لا بالقياس » وهو 
مراد بقول المصئف : وجه الاستحسان ما بيناه ( قواه وخيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه ع لآن تمام هذا 
السيب ) الذى هو البيع ( بالمراضاة ) لما عرف من قوله تعالى ‏ إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم - ( ولا يتم ) 
الرضا ( مع انخيار)لأنه يفيد عدم الرضا بزوال ملكه فلم يمالسبب فى حت البائع لآنهلايعمل إلا مع وجودالشرط وهو 
الرضا فلا يوجب حكه فىحقه فلا حرج المبيع عن ملكه فلهذا جاز تصرفه فيه فنفذ عتقه فيه ولوكان فيد المشرى 
ولا بملك المشترىالتصرف فيه وإن قبضه بإذن البائع لبقاء ملاك البائع فيه بلا اختلال : و بالتعليل المد كور يعرف أن 


والثانى أن يكون معناه أذ أبويوسئ ف الأصل : أى نف ثلاثة أيام بأثر ابن عمر ٠‏ وهو ماروى و أن عبد الله بن 
مر باع ناقة له من رجل بشرط أنه إنلم ينقد المن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما ۾ روق .هذا ) أىف الز ائد. على ثلاثة 
أيام ( بالقيآس ) وهو يقتضى عدم الحواز. كا مر ( قوله وق هذه المسئلة قياس آبخر ) تقدم معتاه . قال ( وخيار 
البائع يمنع حروج ابيع عن ملكه ) قد تقدم أن خوار الشرط قد يكون-لأحد المتعاقدين وقد يكون هما جميعا » 
فإذا كان للبائع فالمبيع لايخرج عن ملكه بالاتفاق: والمّن يرج عن ملك المشترى بالاتفاق » وإذا كان للمشرى ‏ 
فالمبيع يخرج عن ملك البائع والمن ليرج عن ملكه > فإذا كان هما لامخرج شىء من امنيح والعن عن ملك البائع 
والمشترى بالاتفاق. > فإذا حرج المبيع عن ملاك البائع والمّن عن ملك المشترى هل يحل فى ملك المشعرىوالبائع ؟ 
فيه حلاف . قال أو حينفة : لايدخل » وقالا : يدخل . أما دليل عدم خخروج المبيع عن ملك البائع ف الصورة 
الأولى فلما ذكرة من قوله ( لأن تمام هذا السبب ) أى العلة ( بالمراضاة ) لكون الرضا داخلا فى حقيقته الشرعية : 
ولاتم المراضاة بالليار لأن البيع به يصير علة اسما ومعئى لالحكنا فنع ابتداء الدكم وهو الملك فيببى غلل ملك صاحبه 
( وهذا ينفذ عتقه ) ولا يملك المشرى التصرف فيه وإن قبضه بإذن البائع » فإن قبضه المشترى فلاف ق بذه فى مدة 
( قوله وقوله وق هذه السئلة قياس آخز تقدم معتاه ) أقول : يعى تقدم فى هذا القولٍ بنصف ورقة تحمينا »وهو قوله والقياس وهو 
قول زفر أنه لا جوز لما .أنه بيع الخ (قوله لكونءالرضا داخلا فحقيقته الشرعية ولا تتم المراضاة بالميار) أقول : فيه حث» فإن بيع المكره 
بيع يترتب عليه أسكامه ولا ر ضاه ( قوله لآن البيع به يصير علة امما ) أقول : تأمل فى صصة هذا التعليل . 


ر وم - غم القدير حنى - 5 ) 


۹اس 
ولأ يملك المشترى التصرف فيه وإن قبضه بإذن البائع ( ولو قبضه المشترى وهلك فى يده فى مدة اللخيار ضمله 
١‏ بالقيمة ) لأن البيع ينفسخ بالحلاك لأنه كان موقوفا » ولا نفاذ بدون امحل فببى مقبوضا يده على سوم الشراء وفيه 
القيمة » ولو هلك ف يد البائع انفسخ البيع ولا شى ء على المشترى اعتبارا بالبيع الصحيح المطلق : قال ( وخيار 
المشرى لايع روج المبيع عن ملاك البائع ) لآنالبيع فى جاب الآخر لازم » وهذا لأنالخيار إنما يمنع حروج البدل 


خيار المشترى نع خروج امن عن ملكه لاتحاد تسبته إلى كل من لذ الخيار» وأنه إذا كان الخيار هما لامخرج 
ابيع عن ملك البائع ولا امن عن ملك المشترن ؛ ولوقبض المشترى المبيع وكان اللبيارللبائع ( فهلك فى يده ىمدة 
الخوار ضمنه بالقيمة لآن البيع ينفسخ بالملاك لأنه كان موقوفا ) فى حق المبيع » ولا يمكن نفاذه بالحلاك لآنه 
( لانفاذ بلا حل فبى ) فيد المشترى ر مقبوضا ) لاعلى وجه الأمانة الحضة كالوديعة والإعارة كا نقل عن ابن 
أى ليل رخمه الله آنه لم يضمنه لأنه ما رضى البائع بقبضه إلا على جهة العقد فأقل مافيه أن يكون المقبوض ( على 
سوم الشراء » وق ) المقبوض على ( سوم الشراء القيمة ) إذا هلك وهو قيمى والمثل ف المثلى إذا كان القيض بعد 
تسمية المن » أما إذا لم يسم تمن فلاضمان فى الصحيح . وعليه فرع ما ذكره الفقيه أبوالليث ف العيون : ىرجل 
أل ثوبا فقال اذهب به فإن رضیته اشتريته فضاع فىيده لم يلزمه شی ء» وإن قال إنرضيته اشتر يته بعشرة کان 
ضامنا للقيمة » وبثبوت الضمان بالقيمة على المشترى هذا البيع قال ماللك والشافعى ف المشهور ؛ وعندم وجه 
ضبان بالمن ء وهو قياس قول أحمد لأنه قال يخرج المبيع عن ملك البائع بثبوت اللحيار له لأن السبب قد تم 
بالإيجاب والقبول » وثبوت الخيار ثبوت حق الفسخ » وليس من. ضرورة ثبوت حت الفسخ انتفاء حت الملك 
كخيار العيب 2 قلنا : قولك تم البيع بالإيجاب والقبول إن أردت فحق بحکه منعناه أوتمت صورته فسلم بولا 
يفيد ىثبوت حكه حى يوجدشرط عله وهوتمام الرضا على ماذكرناء وتقييد المصنف الحلاك بكونه فى مدة الخيار 
لبخرح ما إذا هلك بعدها » وأنه حينقذ يضمن بالعن لأنه هلك بعد ما انيرم البيع لعدم فسخ البائح فى المدة ( ولو 
هلك ) المبيع رف يد البائع) وال محال أن اللبيار له لا إشكال فى أنه ينفسخ ر ولاشىء على المشترى اعتبارا بالبيع 
الصحيح المطلق ) عن شرط اللحيار فإن فيه : إذا هلك المبيع فى يد البائع قبل التسليم انفسخ الببع » والتقييد بالصحيح 
ليس لإخراج الفاسد لأن الحال فى البيع .الفاسد كذلك أعنى الانفساخ بهلاك المبيع فى يد البائع » بل لأن الاعتبار 
الأصالة والفاسد يأخذ حككه منه ( قوله وخيار المشترى لايمنع خروج المبيع عن ملك البائع ) وقوله ر لأف ابيع ) 
إلى آخره تعليل لحذوف وهو قولنا فبخرج المبيع عن ملك البائع لآن البيع فى جانبه لازم بات فقد ثم السبب فى حقه 
1 وانتى ماجمنعه من عمله إذ كان خيار المشترى لايمنعه فيخرج ( وهذا لآن الخهار إنما بمنع خروج البدل ) الذى هو 


الحيار ضمنه بالقيمة إن لم يكن مثليا » خلافا لابن أى ليى. هويقول : قبض ملك البائع بإذئه فكان أمانة يده » 
ونحن نقول : البيع ينفسخ بالملاك والمنفسخ به مضمون بالقيمة » وذلك لأن المعقود عليه بالملاك صار إلى حالة 
لا يجوز ابتداء العقد عليه فيها فلا تلحقها الإجازة و هو معتى قوله ( لآنه كان موقوفا ) ولا نفاذ بدون الحل وقد 
فات بالحلاك » وأما أن المنفسخ به مضمون بالقيمة فلأنه مقبوض يجهة العقد » وذلك مضمون بالقيمة كالمقبوض 
على سوم الشراء ؛ وتحقيقه أن الضمان الأصلى الثابت بالعقد فى القيميات هو القيمة » وإنما يتحوّل منها إلى المن عند 
تمام الرضا » ولم يو جد حين شرط البائع الميار لنفنه فبنى الضمان الأأصلى ىمدة الخيار » وأما إذا هلك بعدها فيلزمه 
العن لاالقيمة لبطلان اللحيار إذ ذاك بام الرضا » ولو هلاك المبيع فى يد البائع. انفسخ البيع ولا شىء على المشترى 


ابياء ا 
عن ملك من له الخيار لأنه شرع نظرا له دوف الآخر : قال : إلا أن المشترى لايملكه عند ألىحنيفة » وقالا : 
يملكه لأنه لما حرج عن ملك البائع فلو لم يدخل فى ملك المشترى يكون زائلا لا إلى مالك ولا عهد لنا به فى الشرع . 
ولأنى حنيفة أنه لما لم خر جالعّن عن ملكه فلو قلنا بأنه يدل المبيع فى ملكه لاتجتمع البدلان ملك زجل واحد 
حكا للمعاوضة » ولا أصل له فى الشرع لأن المعاوضة تقتضى المساواة » ولآن الخيار شرع نظرا لامشر ی 
ليتروى فيقف على المصلدة ».ولو ثبت الملك ربا يعتق عليه من غير اختياره بأن كان قريبه. فيفوت النظر . 


من جهة ( من له الخيار ) لما ذكرنا أنه يوب عدم الرضا خر وج ملکه عنه فلا يوثر السبب خروجه لعدم شرط 
عمله فیبنی على ملكه کا كان . وقوله ( إلا أن المشترى لاملكم ) بمعنى لكن › وهو استدراك لأمر متيادر عند 
قوله بروج ابيع عن ملاك البائع إذا كان الخيارللمشري وهو المقدر الذنىذ كرناءء فإنه يتبادر بحكم العادة أنه إذا 
خرج الممبيع عن ملك البائم يدخل. ىن ملك المشترى » وهذا ( عند أىحنيفة > وقالا : علكه ) المشترى ء وبه قال 
مالك وأحمد والشافعى فى قول (لأنه لما خرجعن ملك البائع كو لم يدخلف ملاكالمشترى يكون زائلا لا إلى) ملك 
( مالك ولا عهد لنا به فى الشرع) فى باب التجارة والمعاوضة فيكون كالسائية فلا ير د شراء متولى أمر الكعبة إذا 
اشترى عبدا لسدأنة الكعية » والضيعة"الموقوفة بعبيدها إذا شف اب فاشتری بيدله آلحر فإنه لايدخل فى ملك 
الشترى لآن ذلك ليس من هذا الباب بل من باب الأوقاف وحكم الأوقاف ذلك » وكذا لاترد التركة المستغرقة 
بالدين فإئها نرج عنملكالميت ولا تدخل فى ملك الورثة ولا الغرماء للقيد المذشكور ر ولأ حنيفة رضى الله عنه 
أنه لما لم يحرج المن عن ملكه فلو قلتا إنه يدخخل المبيع ی ملكه اجتمع البدلان ) امن والمبيع رن ملك ) أحد 
المتعاوضين ( حكا للمعاوضة ولا أصل له ف الشرع ) وأنى يكون ر والمعاوضة تقتضى المساواة ) بين المتعاو ضين 
فى تبادل ملكهما » لاف فيان غاصب المدبر إذا أبق من عنده سواء قلنا إنه بدل اليد أو الملك حيث لا يخرج 
المدبر به عن ملك مالكه فيجتمع العوضان ف ملك واحد » فإنه ضمان جناية لا ضهان معاوضة شرعية » وهذا ألزم 
فى الشرع ما ذكرناه » فإن المشترى للسدانة والوقاف كائن فى المعاوضة وهو يخرج ولا يدحل فى ملك أحد ( ولأن 
خيار المشترى شرع نظرا له ليتروى فيقف على المصلحة) ف رأيه (ولو أثبتنا الملك لم) بمجرد البيع مع خياره ألليقناه 
تقيض مقصوده (إذ ریا )كان المبيع من ( يعتق عليه ) فيعتق ( من غير اختياره) فيعود شرع الخيار على موضوعه 
بالنقض إذا كان مفونا للنظر وذلك لايجوز ؛ وقد أورد على هذا لول يثبت الملك للمشترى لم يستحق يه الشفعة 


کا لو كان الببع ميحا مطلقا عن الخيار . قبل : : وإنما ذكر الصحیح مع أن الیک فى الفاسد كذلك حملا حال 
المسلمين. على الصلاح . وأما دليل خر وجه عن ملكه إذاكان الخيارللمشترى فهو أذالبيع لازم من جانبه . ونحقيقه 
أن الحيار إنما بمنع.خروج البدل عن ملك منله الحيار لأنه شرع نظرا له دون الآلحر ؛ وأما أن البدل إذا حرج عن 
ملك من ليس له الخيار لاءيدخل ی ملك من له ذلك عند أنى حنيفة رمه الله فلانه لما لم يخرج ماله عن ملكه لو دحل 
لزم اجتاع البدلين فى ملك رجل واحد سكا للمعاوضة ء ولا أصل له فى-الشرع لأن المعاوضة تقتضى المساواة . 
ونوقض بالمدبر» فإن غاصبه إذا ضمن لصاحبه ملك البدل ولم يخرج المدبر عن 'ملكه فكان البدلان مجتمعين ف 
ملك واحد . وأجيب بأن قوله ( حكا للمعاوضة ) يدفع النقض » فإن ضمان المدبر ضمان جناية وليس كلامنا فيه ) 
ويدخل عندهما لأنهلما حرج غن ملكه فلولم يدخل فى ملك الآخر يكون زائلا لا إلى مالك : يعنى سائبة ولاعهد لنا ` 


( قوله تيل » إل قوله : حال المسلمين.غلي الصلاح ) أقزل : ولأنه يعلم مله حاله بالولاية , 


ماكؤرء"" أت 
قال ( فإن هلك فىيده هلك بالعن ‏ وكذا إذا دنحله عيب ) بحلاف ما إذاكان الخيار للبائع . ووجه الفرق أنه إذا 
لآن بدحول العيب لايمتنع الرد حكا بخيار البائع قببلك والعقد موقوف . قال ( ومن اشترى امرأته 


لأن استحقاقهابالملك و لذا لاتثبت بحق السكنى لكنهيستحقها إذابيعت دار يجوارها بالاتفاق والإجماع . أجيب يأنه 
إنما استحقها لآنه صار أحق يها تصرفا لالآنه ملكها كالعبد المأذون يستحقها إذا بيعت داريجواره بهذا المعنى , 
2 وحاصل هذا مع قصر استحقاق الشفعة على حقيقة الملك بل هوأوماق معناه » وهذا تكلف لايحتاج إليه : 

وستأق المستلة معللة بانبرام البيع فى ضمن طلب الشفعة فيئنت مقتضى تصخيحا » وما فى الأجناس لو بيعت دار 
يحنبها فأتحذها بالشفغة لايبطل خيار الرئية فله أن يردها إذا رآها ويبطل خيار الشرط ( فإن هلك ) المبيع ( قى يد 
المشترى ) ولو فى مدة الخيار ر هلك بالعن › وكذا إذا دخله عیب ) لايرجى زواله كأن قطعت يده ولو بغر 
صنعه فإنه يلزمه العن ويمتنع الرد » حلاف مالو كان يرجى زواله فى المدة بأن مرض فإن المشئرى على خياره » 
لکن ليس له أن يرده مريضا بل حى يرأ فى المدة » فإن مضت الدة ولم يبرأ لزم البيع فيه . وعن ألى يوست 
يبطل خوار المشترى فى كل عيب بأى وة كان إلا فى خحصلة » وهى أن النقصان إذا حضل فيد المشترى يفغل 
البائع لايبطل خياره » بل إن شاء رده وإن شاء أجاز البيع وأخذ الأرش من البائع . وقوله ر مخلاف ما إذا كان 
الخيار للبائع ) متصل بقوله هلك بالمن : يعتى الفرق بين ما إذا كان اللخيار للبائع فهلك المبيع فى يد المشترى فإنه 
مهلك بالقيمة » وبين ما إذا كان للمشترى فهلك فى يد المشترى فإنه يبلك بالئّن هو أن الملاك لااو عن مقدمة 
عيب ودخول العيب يمنع ارد حال قيامه کائنا ما كان » فإذا اتصل به الحلاك لم توجد حالة جوزة للرد فيهلاك وقد 
ابرم العقد » وانبرام العقد يوجب المن لا القيمة ( يللاف ماتقدم )من كون الخيار للبائع » فإن تعيب ابيع لايمنع 
الرد حكا نيار البائع ( فيلك والعقد موقوف ) فيبطل العقد فلا يضمن الكن بل القيمة ( قوله ومن اشترى امرأته 


به فى الشرع : ونوقض با. إذا اشرى متولى الكعبة عيدا لسدانة الكعبة يخرج العبد عن ملك البائع ولا ينجل 
فى ملك المشترى . وأجيب بأ نكلامنا ف التتجارة وما ذكرتم. ليس مها بل: هوملحق بتوابع الأوقافه › وحكم 
الأو قاف قد تقدم . ور.ححقول أنى حنيفة بأن شرعية اللي ازنظرا المشترى يتر وى فيقين على المصائحة »فلو دخل فى ملكه. 
ریما يكون عليه لاله بأن کان المبيع قريبه فيعتق عليه من غير اختياره فعاد عل موضوعه بالنقض( قوله فإن هلك 
فى يده) أى إن هلك المبيع فى يد المشترى فيا إذا كان اللبوار له هلك بالمن » وكذا إذا دخله عيب » لاف ما إذا 
کان الخيار للبائع كرا تقدم ۲ نفا . ومراده عيب لایرتفع کان قطعت: يداه . وأما ما جاز ارتفاعه كالمرض فهو على 
خياره إذا زال ف الأأيام الثلاثة له أن يفسخ بعد الازتفاع مادا سيت والعيب كانم لزم العقد لتعشير الرد » 
وتيين عا ذكرأن هلاك المبيع وتعيبه يوجب القيمة على المشترى إذا كان الخيار للبائع » ويوجب امن إذا كان 
المشترى فاحتاج إلى التصريخ بيان الفزق . ووجهه أن المبيع إذا تعيب فيد المشترئ والحيار له تعذر الردكا 
قبض » وكذلك إذا هلك والحلاك لايعرى عن مقدمة عيب فيهلك والعقد قد لزم وتم فيلزم العن المسمى . وأما إذا 
- كان الخوار للبائع فلم يمتنع الرذ على المشترى بدخول العيب لأن الخيار للبائع لاله فياك والبيع موقوف فيلزم 
. القيمة . قال (ومن اشترى امرأته) هذه مسائل تترتب على الأضصل المتقدم .ذكره » وهو أن الحيارإذا كان للمشترى 


( قال المصئف : والمقد قد انبر م ) أقول : انيرام تخطاوع.قتوطم أب مت الأمر إير اما :إذا أخكته . 
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على أنه بالخيار ثلاثة أيام م يفسد التكاح ) لأنه لم بملكها لما له من الخيار ( وإن وها لهءأن يردها ) لأن الوطاء 
يمك التكاح ( إلاإذا كانت بكرا ) لان الوطء ينقصا » وهذا عند أنى حنيفة ( وقالا : يفسد التكاح) لآنه ملكها 
( وإن وَطتبالم يردها).لأن وطأها جلك اليين فيمتنع الرد وإن كانت ثيبا > ولهذه المسئلة أحوات كلها تبتى 
على وقوع الملك للمشترى بشرط اللدياروعدمه : منها عتق المشترئ على المشترى إذا كان قر يبا له فى مدة اللخيار ‏ 

ومنها : عتقه إذا كان المشترى حلف إن ملكت عيدا فهى حر : 


على أنه بالخيار ثلاثة أيام لم يفسد النكاح ) عند أنى حنيقة ( لأنه م يملكها لما له من اللحيار ) والمبيع لايدخل فى ملك 
المشترى بالحيار » فلو رد ابيع استغمرت زوجة عنده . وعندهما إذا فنخه رجعت إلى مولاها بلا نكاح عليها (وإن 
وطها ) بعد الشراء ( له أن يردها ) بالخيار لآن الوطء لايلزم هنا أن يكون إجازة لأن لهف النكاح ملكا قائما يحل له 
الوطء فلم لزم كونوطته إجاذ ة ( إلا إذا كانت بكرا » لأن الوطء ينقص البكر ) فيمتنع الرد للعيب الذى حدث 
عئده » ومن هذا يعرف أنه لونقصها الوطء وهى ثيب يمتنع الرد عنده أيضا للتقص الذى دخلها لا لذات الوطء : 
فإن فيل : لما زوّجها مولاغا الذىباعها فقد رضي بالنقصان بزوال البكارة وحين أثبت له الخيار فقد رضى بالرد 
فيكون راضيا برذها ناقصة . أجيب بنع بقاء الرضا يذلاك بعد البيع بل لمآ باعها نسخ ذلك الرضا إلى الرضا يما مى 
أحكام هذا البيع وأحكام هذا البيع ماذ كر ناه (وقالا: يفسد التكاح لأنه ملكها » فإنؤطهها لايرذها ) ولوكانت ثيبا 
لأن الوطء بعد انفساخ النكاخ ليس إلا ملاك الهين فكان مسقطا للخيار ورضا بالبيع » وهذه المسئلة من فروع 
اللالاف فى ثبوت اللاك ف المبيع للمشترى بشرط الخيار وعلمه ( ولا أخوات ) ذكرها المصئف تفريعا عل 
الحلاف فى ذلك ( منها عتق ) العبد ر المشتوى.على المشترى ) بشرط الخيار ( ؤمدة الخيار إذا كان قريبه ) قرابة 
عرمة عندهما وعنده لايعتق حى تنقضى المدة ولم فسخ لأنهلم بملكه ( ومنها أن من قال : إن ملكت عبدا فهو حر ) 
فاشترى عبدا. بشرط اتخيار فإنه لايعتق عند أفى حنيفة لأنه لم يملكه بسبب الخيار قل يوجد الشرط » وعندما وجد 
فعنق لالہ ملكه . أما لو قال : إن اشتريت عبدا فهو حر فاشترى عبدا بشرط الخيار فإنه يعتق بالاتفاق لوجود 
الشرط وهذا شراء فيكون كالمنشى للعتق بعده من حيث ثبوث الحرية . لا من كل وجه » ولذا لايعتق عن الكفارة 
إذا نوی احالف بشرائه أن يعتق عن كفارته . ومنها لو اشترى جارية على أنه بالخيار فحاضت فى مدة أنخيار أو 
وجد بعض الحيضة فيها ثم اختتار البيع عنده لايجتزئ بتلاك المبيضة لها قبل اللاك والموجود بعد الملك بعض الخيضة 
فلابد من حيضة آخخرى لحل الوطء . وعندهما جبزئ بها لوجودها بعد اللاك » وينبغى أن يقيد بكون ذلك بعد 
القبض لأن السبب لوجوب الاستبراء الملك والملك المؤكد يكون بالقيض ٠‏ ولو اختار الفسخ فردها إلى البائع 


يرج المبيع عن ملك البائع ولا يدخل فى ملك المشترى عنده > وعندهما يدخل » فعلى هذا إذا اشيرَى امرأته ( على 
أنه بالخيار ثلاثة أيام يفسد النکاح ) لأنهلم بملكهاء وإن وطنبا له أن يردها لآن الوطءلم يكن باك اليين حى يسقط 
الخيار » إلا إذا كانت بكرا فليس له أن يردها لأن الوطء ينقصبا › ؤهذا يشير إلى أن قوله ( وإن وطها له أن 
يردها ) معناه : إذا لم ينقصها الوطء + فأما إذا نقصہا فلا يردها وإن كانث ثيبا إليه أشير فى شرح الطحاوى . 
وعندهما يفسد النكاح وإن و طا لم يردها وإنكانت ییا لآنه ملكها ووطتها ملك الهين . ولهذه المسثلة نظائر فى 
كونها مترتبة على الأصل المتقدم : منها عتق المشترى على المشترى فى مدة اللخيار إذاكان قر ییا للمشرى لايعتق 
عليه عنده خلافا لهما . ومنها ما إذا قال إن ملكت عيدا فهو حر" فاشترى بالحيار لايعتق.عنده خلافا هما . 
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بحلاف ما إذا قال : إن اشتريت فهو حر لأنه يصير كالمنشىء للعتق بعد الشراء فيسقط الخيار . و منها أن حيض 
المشتراة فى المدة لايجتز أ به عن الاستبراء عنده» وعئدهما يحيرَأ ؛و لو ردت بحم البيار إلى البائع لابجب عليهالاستبراء 
عندهء وعندثما يجب إذا ردت بعلالقيض: ومنها إذاولدت المشتراة ف المدة بالتكاحلاتصي رم ولد له عندمنعلافا ههاء 


لبي ب يي ا ا 
لانجتاج البائع إلى استبرائها عند أنى حنيفة سواء كان الفسخ قبل القبض أو بعده : وعندهما إن كان قبل القبض 
لا استبراء عليه استحسانا » وإن کان ی القياس يحب وإن كان الفسخ بعد القيض وجب على البائع استيراركها . 
قياسا واستتحسانا لاستسحداث الملك بعد ملك المشتّرى الماك امو كد بالقبض فيثبت توم الشغل » وأجمعوا أن العقد 
لوكان باتا ثم فسخ بزقالة أو غيرها إن كان قبل القبض فالقياس أن يجب على البائع الاستبراء » وى الاستحسان غير 
واجبء وإن کان بعد القبض فالاستبراء واجب قياسا واستحسانا » ولو کان الخيار البائع ففسخ فالمدة فظاهر . 
الرواية أنه لايجب عليه استبراء لأنها لم تحرج عن ملكه » وإن أجازه فعلى المشترى استبراوها بحيضة بعد الإجازة 
بالإجماع : ومنها إذا ولدت منكوحته بعد ما اشتراها على أنه بالخيار فى المدة لاتصبرأم ولد له وتصيرآم ولد له 
عندثما » وقد قيد الشارحون كلام المصنف بأن تكون الولادة قبل القبض » ولا بد.منه لما ذكر فى المبسوط : 
لوولدت عند المشر ى ينقطع خياره لأنها تعيبت بالولادة وتصي رم ولد بالإجماع د وصور الطنحاوى هذه الحلافية 
فيا إذا ولدت قبل الشراء قال : اشترى جارية وقد ولدت منه ولدا بشرط البيار؛ فعند ألىحنيفة لاتصي رأم ولد 

له وخياره على حاله إلا إذا اختارها صارت أم ولد له » وعندهما تصير أم ولد له بالشراء > ويبطل خياره ويلزمه 
الکن وكذا ذكره غيره » وتقييده بکونه قبل القبض أحسن وهو يصدق بصورتين ماقبل القبض والشراء وما قبل 


بحلاف ما إذا قال إن اشتريت » لأته يصير كالمنش ” للعتق بعذ الشراء لآن المعلق بالشرط كالمرسل عنده » ولو 
أنشأ العتق بعد شراته بالحيار عتق وسقط الخياركذا هذا :. فإن.قيل : لوكان كالمنشي“ وجب أن ينوب عن الكفارة 
إذا اشرى المحلوفحليه بعتقه ناويا عن الكفارة . أجيب بأنه جعل كالمنشى* تصحييحا لقوله فهو حر فلا بتعدى 
إلى الوقوع عن.الكفارة بعد استحقاقه الحرية وقت اليين لأنه كالدبر فى الاستحقاق » وفيه يعمل الإنشاء للعتق 
لاعن الكفارة كذلك هذا : ومنها أن المشتراة إذا حاضت بعد القبض نى مدة الخيار حيضة أو بعضبا فاختارها 
لامجدزئ بتك اللبيضة من الاستبراء عنده خلافا هما » ولو ردها على البائع لامجب عليه الاستبراء عنده سوام كان 
الرد قبل القبض أو بعده د وعندهما إذا كان الرد قبل القبض لايجب على البائع الاستبراء اسحسانا . والقياس أن 
يجب لتجدد الملك » وإن كان بعده يجب الاستبراء على البائع قياسا واستحسانا : وأجمعوا فى البيع البات يفسخ 
بإقالة أو غيرها أن الاستبراء واجب على البائع إذا كان الفسخ قبل القبض قياسا وبعده قياسا واستحسانا . ومتها إذا 
ولدت المشعراة فى المدة بالنكاح لاتصير آم ولذ عنده : قال صاحب الهاية : لابد من أحد تأويلين : إما أن يكون 
معناه اشترى منكوحته وولدت فى مدة الحبار قبل قبض المشترى بشرط. الحيار». أو يكون اشترى الأمة الى 
كانت منكوحته وولدت منه ولد قبل الشراء ثم اشتراها بشرط الجيار لاتصير أم ولد له فى مدة اليار عنده حلاف 
لما » وعلى هذا كان قوله فى المدة ظرفا لقوله لاتضير آم ولد له لاظرف الولاذة : وتقريركلامه : إذا ولذت المشتراة 
بالنکاح لاتصير أم ولد له فى مدة الليار » وفيه تعقيد لفظى كا ترى . قالى صاحب النهاية : ونما أحتمجنا إلى أحد 
التأويلين:. لأنا لو أجرينا على ظاهر اللفظ وقلنا إنه إذا اشترى منكوحته بشرط الميار وقبف ثم لدت فى مدة 


( قوله لأنا لو أجرينا على ظأهر اللفظ ) أقول.: يى الإطلاق  :‏ 


E 
ومبأ إذا قبض البشرى ابيع بإذن البائع ثم أودعه عند البائع فهلك فى يده ى المدة هلك من مال البائع لارثفاع‎ 
القبضن بالرد لعدم اللاث عنده » وعندهما منمال المشترى لصحة الإيداع باعتبار قيا المللك. ومنها ل وكان المشترى‎ 
» عيدا مأذو نا له فأبرأه البائع من القن فى المدة بى على خيار ه عنده لأن الرد امتناع عن القلك والمأذون'له يليه‎ 
. وعندهما بطل خياره لآنه لما ملکه کان الرد منه تمليكا بغير عوض وهو ليس من أهله‎ 


القبض بعد الشراء ( ومنها إذا قبض المشغرى ) بشرط انيار له ( المبيع بإذن البائع ثم أودعه عند البائع فهلك قن يده 
فى المدة هلك من مال البائع ) عنده ( لارتفاع القبض بالرد ) لأنه لما لم يملكه ارتفع القبض بالإيداع لأن البائع 
لايصلح أن يكون مودعا ملك نفسه قلا يكون الإيداع صعييدا » وهلاك المبيع قبل القبض يبطل البيع ( وعندها) 
يهلك ( من مال المشترى لصحة الإيداع باعتبار قيام ملكه ) وقد يقال عدم صعة الإيداع باعتبار أن المالك لايصلح 
مودعا للك نفسه صميح » لكن الواقع أن ابيع يخرج عن ملك البائع بالاتفاق فلا يكون مودعا للاك نفسه فتصخ 
وديعة المشترى لتتحقّق إيداع غير المالك كا مضار ب وغيره » وقد يراد ملكه بحسب المآ ل إلا أنه ليس بلازم بلتواز 
أن لايثول إلى ملكه بأن يختار المشترى البيع : أما لوكان الخيار البائ فسلمه إلى المشترى ثم إن المشترى أ ودعه فى مدة 
الخيار البائع فهلك فى يده قبل نفاذ البيع أوبعده يبطل البيع فى قوم جميعا » ولو كان البيع باتا فقبضه المشترى 
بإذن البائع أوبغير إذنه وله فيه حار روثية أو عيب فأودعه البائع فهلك فى يده هلك على المشترى ولزمه القن 
اتفاقا لن هذين الحيارين لابمنعان ثبوث للاك فصح الإيداع منه ( ومنها لو كان المشترى ) بالذيار (عبدا مأذونا 
فأبرأه البائع من امن فى المدة ) يصح إبراوئه استتحسانا لا قياسا لان البائح لم ملك المن على المشترى بالميار فلا يصح 
إبراكه ما لابملكه . وفى الاستحسان : يصح لوجوب سبب ملكه للثمن وهو البيع . وإذا صح إبراه إلا لاتفاق 
( بى على خياره ) ف السلعة إن شاء أجاز البيع فيأحذها بلا تمن > وإن شاء رده فير د السلعة للبائع عند أ حنيفة 
لأنهم بملك المبيع فكان رده امتناعا عن تملك شی ء بلا عوض ( والمأذون يليه ) أى بلك ذلك کا له أن يمتنع عن 
قبول المبة ( وعندهما ) لما برئ من المن والواقع أن المبيع يدخل فى ملك المشترى بالخيار لو رده كان.متيرعا 


الحيار يلزم البيع بالائفاق وببطل خيار الشرط لأن الولادة عيب فلا يمكن ردها بعد ماتعيبت ابلنارية فى يد 
ال مشترى بشرط الخيار 2 ومنها إذا قبض المشترى المبيع بإذن البائع ثم أودعه عند المائع فهلك فى يد البائع فى مدة 
انيار أو بعدها هلك على البائع لأنْ القمبض قد ارتفع بالرد إذ الوديعة لم تصح لعدم ملك المودع » وإذا ارتفم 
القبض كان هلاك ابيع قبل القبض و آنه من مال البائع » وعندهما لما ملكه المشئرى صمت الوديعة وصار هلاكه 
فى يد المودع كهلاكه فى يده . ومنها ما ل كان المشترى عدا مأذونا له فأبرأه البائع عن العن فى المدة بى خياره لأنه 
ما لم يملك كان الرد امتناعا منه عن امّلك والمأذون له ولابة ذلك » وعندهما بطل خيارة لأنه لما ملكه كان الرد 
منه تمليكا بغر عوض والمأذون ليس من أهله : فإن قات : إذاكان اللحيار للمشترى فان لم يخرخ عن ملكه فا 
وجه إبراء البائع عن العن قبل أن بملكه ؟ أجييب بأن القياس يلنى صعة هذا الإبراءِ » و-جوازه استحسان لدصوله بعد 
وجود سبب الملك وهو العقد . ومنها إذا اشترى ذى من ذى حخمرا بالحيار ثم أسلم بطل الجيارعتدهما » وعنده بطل 
الخيار والبيع . ووجه ذلك مذ كور فى الكتاب وهو واضح ؛ وإذا كان الحيار للبائع وأسلم يبطل البيع بالإجماع ۽ 
وإذاكان الخيار للمشترى وأسام البائع لايبطل البيع بالإجماع لأن العقد من جانبه بات »قإن اختارهالمشترى صار له 


( قال المصدف : لأن الرد امعداع عن العَليك ) أقول : الظاهر أنه يقال عن الاك , 
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وميا لذا اشئرى ذ من ذي.خرا على أنه بالخيار ثم أسلم. يطل بيار عتدهما لأنه ممحها فلا عاك ردها وهو مسلم . 
وعندم :يبطل البيع لأنهلم يملكها فلا يتملكها. بإسقاط الخيار بعده وهو مسلم . قال ( ومن شرط له الحيار فله أن 
يفسيخ ف المدة وله أن يجيز » فإن أجازه يغير حضرة صاحبها جاز › 


ملكا بغيرعو ض والعبد المأذون ليس من أهل التبرعات » فإذا امتنع الرد البرم البيع بلا شىء . واستشكل 
تصوير المبثلة بسبب أن العن لا يرج عن.ملك ااشترى بظرط اللجيار فكيئف يتصور الإبراء منه . والواب أن 
الإبراء يبتمد شغل الذمة وليس من غسرورته.زوال ملك المشغول ذمته عن مقداره ؛ ألا يرى أن المديون مشغول 
الذمة ولم بز ل ملكه عن شىء من ماله و[نما اشتغلت ذمته لصحة السبب.لأن.شرط. الحيار. ليس داحلا على السبب 
يل على حکه كما تقدم وبوجود البيع لابد أن تشغل الذمة بالمن > ولا يظن أنه يقارن وجوب أدائه بل 
الثابت: أصل الوجوب ولیس فى أصل الوجوبء طلب أصلا على ماعرف ( ومنها إذا اشترى ذى من ذى خمرا على 
أن المشترى بالليار ثم أسلم ) المشترى ف مدة الحيار ( بطل خياره ) عندهما ر لآنه ملكها فلا علاك ردها 
وهو مسلم > وعنده بطل البيع لأنه لم يلكها ولا يمكنه تملكها بإسقاط الليار ) بعد الإسلام فتعين بطلان البيع أما 
لو كان الحيار للبائع وأسلم قبطلان البيع بالإجماع » هذا آخر مافرعه المصنف » ومن الفروع أيضا على الملاف 
فى ذخو ل البيع فى ملك ااشترى بالخيار مالو اشارىمسلى من مسلم عصيرا بالخيار فتبخمر فى المدة فسد اأبيع عنده 
لعجزه عن تملكه بإسقاط خياره وتم عندهما لعجزه عنرده بفسخه ..ومنها ما إذا اشترى دارا على أنه بال حيار وهو 
سناكتها بإجارة أوإعارة.فاستدام سكناها قالى الإمام المرخسى : لايكون اختيارا وإنما الاختيار ابتداء السكى ‏ 
وقال خواهر زاده :. استدامة السكنى اختيار عندهما لأنه علاك العين وعنده ليس باختيار لأنه .بالإجارة أو 
الإعارة لم بملك شيئا ومنها حلال اشترى ظبيا باثليار فقبضه ثم أحرم والظى ف يده:ينتقض البيع عنده ويرد 
إلالبائم . وقالا .: يلزم المشترى ولوكان ايار للبائع ينتقض بالإماع ولوكان للمشعرىفأحرم البائع للمشترىأن 
رده د ومنها أن اللخيار إذا كان :للمشتر ى وفسخ العقد فالز و اثد ترد على البائع عنده لآنها لم حدث على ملك المشدرى + 
وعندهما: للمشترى لأ:ها حدثت عل ملكه ( قوله ومن شرط له انيار )سواء كان بائعا أومشاريا أوأجنبيا ( له أن 
يحيز ) فى مدة الخيار ياجماع الفقهاء ( وله أن يفسخ » فإن أجاز. بغير حضرة صاحبه ) يريد بغير علمه ( جاز ) فإذا 
كان امخيار لليائخ فنفاذ ابيع بأحد معان "ثلاث : بعضى مدة. الخيار وعوثه و بإغمائه وجنونه فى المدة › فإن أفاق فيها 
قال الإسبيجانى : الأصح أنه على خيار » ولؤ سكر من اللهمر لم يبطل جلاف سكره من البنج » ولو.ارتد فعلى 


وإن رد ضار اتلبمر للبائع والمسلم من أهل أن يتملك اللحمارحكا . قال ( ومن شزط له الجيارفله أن يفسخ ف المدة م 
هذا العموم يتناول البائع والمشترى و الأجنى > لن شرط الخيار يصح منهم جميعا » فإذا كان الخيار للبائع: فالإجازة . 
تحصل بثلاثة أشياء : بأن يقول أجزت وعوته فى مدة الحيار لأنه لايورث كما سنذ كره فيكون العقد به نافذا : 
وبأن تمضى مدة الحيار من غير فسخ وإذا كان للمشترى: فبذلك » وبأن يصير المبيع فى يد المشترى إلى نخال 
لايملك فسخه على تلاك الحالة كهلاك المعقود عليه و انتقاصه كا ققدم . وأما الفسنخ فقد يكون حقيقة وقد يكؤن 
حكا . والثانى هو مايكون بالفعل كأت يتصرف البائع فى مدة :الحيار تضرف اللاك > كما ]ذا أعتق المبيع أو باعه 
أو كانت جارية افوطثبا أو قبلها أو أن يكون الءن عينا فتصزف المشترى فيه تصرف اللاك فيا إذا كان ايار 
للمشترى فإن العقد ينفسخ سواء فى ذلك حضور الآآخر وعدمه لأنه فسخ حكى + والشىء قد يقبت حكنا وإن 
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خياره إجماعا » فلو تصرف بحكم اللخوار فهو موقوف عند أ حنيفة رمه الله حلافا هما . والمعنى الثالث أن 
يجيز البيع كأن يقول : أجزت البيع ور ضيته وأسقطت خيارى ونحو ذلك » وإذا كان الحيار للمشترى فنفاذه 
ما ذكرنا من الأمورالثلائة للبائع » وبالفعل بأن يتصرف فى الجبيع تصرف الملآّك ومدة اللبيار بأن يعتق أو يكاتب 
أو يدبر أو يبيع امبیع أو يهبه ویسلمه أو يرهنه أو يوئجره وإن لم يسلمه على الأصح » وكذا إذا علق عتقه فى المدة 
فو جد الشترط فيا » ومن ذلك أن يباشر فى المبيع فعلا لايحتاج إليه للامتحان » ولا يحل فى غير الملاك يحال ء فإن 
كان تاج إليه للامتحان محل غير الك فهوعلل خياره» فالوطء إجازة» وكذا التقبيل بشهوة والمباشرة بشبوة» 
والنظرإلى الفرج بشبوة لا بغير شهوة لأن ذلك يحل فى غير اللاك فى ابلاملة » فإن الطبيب والقابلة يحل لهما 
النظر والمباشرة . نعم التقبيل لا إلا أن النظر إأيه من حيث هو مس »> ولو أنكر الشهوة هذه كان القول قوله ` 
لأنه ينكر سقوط خياره » وكذللك إذا فعات ابلدارية ذلك يسقط خياره فىقول أنىحنيفة» وقال محمد : لايكون 
فعلها البئة إجازة للبيع لأن شرط الخيار لييختار هو لا ليختار عليه » ولأنى حنيفة أن حرمة المصاهرة تلبت بهذه 
الأشياء فكانت ملحقة بالوطء فصارت هذه الأشياء من حيث هى ملنحقة بالوطء فى إيحاب الحرمة كالمضاف إل 
الرجل . وأما المباضعة مكرها كان أو مطاوعا اختيار د أما عند ألى حنيفة فظاهر » وأما عند محمد فلن الوطء 
تنقيص »حى لو وجدت من غير المشرى يمتنع الرد » فأما المباشرة إذاء ابتدأته! والمشرى كاره ثم تركها وهو يقد 
على الامتناع فهو اختيار » وما يلزم سقوط الخيار فى غير المباضعة إذا أقر بشهوتها لأن فعلها يلزم إسقاط خياره 
فيتوقف على إقراره بجا يسقط خياره » ولو دعا الدارية إلى فراشه لايسقط خياره » والاستخدام ليس بإجازة لأنه 
يمحن به » و الاستخدام ثانيا إجازة إلا إذا كان فى نوع آلحر . وقد اختلف كلامه فى الفتاوى الصغرى فقال : 
الاستخدام مرارا لايكون إجازة . وقال فى موضع آخخر : قال المرة الفانية قبطل اللجيار » وأكله المبيع وشربه وليسه 
يسقط الخيار . وق فتاوئ قاضيخان : إذا ليسه مرة واستتخدم اللخادممرة لايبطل خياره ويبطل بعرتين > وركوببها 
ليسقييا أو يردها ويعلفها إجازة . وقيل إن م بمكنه يدون الركوب لايكون إجازة : وأطلق فى فتاوى قاضيخان أنه 
لايبطل خياره فقال : وركو بها ليسقيها أو يردها على البائع لايبطل خياره استحسانا فجعله الاستحسان . ولو قطع 
حوافر الدابة أو أخذ بعض عرفها لايبظل . ولو نسخ من الكتاب لنفسه أو لغيره لابسقط . ولو درس فيه يسقط »> 
وقيل على العكس » وبه أخخذ أبو الليث » وطلب الشفعة بالدار المشتراة رضا بها » يلاف خيار الرؤية والعيب . 
ولو حدث به عیب فى خيار المشترى بطل خياره سواء حدث بفعل البائع أوبغير فعله عند أبىحنيفة وألى يوسف . 
وقال محمد : لايلزمه العقد بفعل البائع لآن البائع لايقدر على إلز ام الببيع > ومتى قلنا إنه يلزم بيجنايته أثيتنا له قدرة 
إلزامه فتفوت فائدة شرط الليار للمشترى» يخلاف ما إذا كان من أجنى فإن لزومه لامن قبله . ولمما أن 
ماينقص بفعل البائع فى ضمان المشترى فيلزم العقد ق ذلك القدر الذى تلف فى غمانه وتعذرت على البائع حصته 
من انون » فى رد الباق كان تفريقا للصفقة على البائع قبل الام فى حق الرد » وهو لايجوز كفعل الأجنى ؛ وإذا 


كان بيبطل قصدا. وأما الأول فهو ما يكون بالقول » وهو أن يقول البائع أو.المشترى فسخت » فإن كان 

ذلك محضرة الحر : أى بعلمه انفسخ العقد بالاتفاق » وإن كان بغير علمه فلا يجوز عند أنى حنيفة ونحمد 

رحمهما الله : وقال أبو يوسف : يجوز وهو قول الشافعى رحمهما الله: لأتى يوسف أن من له اللحيار مسلط 
( 0 - ف القدير نت - ١‏ ) 


5 
ون فسخ ليمز إلا أن يكون الآخر حاضرا عند أىحنيفة ومحمد: وقال أبو يوسف : نجوز) وجو قول الشافعى 
والشرط هو العلم » وإنماكنى بالخضرة عنه . له أنه مسلط على الفسخ من جهة صاحبه فلايتوقف على علمهكالإجازة 
ولجذا لايشترط رضاه وصار كالوكيل بالبيع :وما أنهتضرف فح قالغير وهوالعقد بالرفع » ولايعرى عن المضرة لأنه 


عرف هذا عرف أن المشترىيرجع على البائع بالأرش » ولو كان الحيار للبائم وحدث به عيب فهو على خياره» 
لآن ما انتقص بغيزفعله فهو غير مضمون على البائع » وكذا لو سقطت أطرافه لم يسقط شىء من المّن لكنه يتخير 
الشترى » ولو حدث بفعل البائع انتقص البيع لأن ما انتقص مضمون عليه ويسقط حصتة من المن » فلو نفينا 
اللخيارتفرقت الصفقة على المشترى . ولو بزغ الدابة فهو رضا » واو حلب لبنها فهو رضا عند أن حنيفة رواه 
أبو يوسف عنهء وقال آبویوسف: لايكون رضاحی يشربه أويسّهلكه . ولوسی‌حرٹا فىالأرض فا إذا اشتری 
الأرض أوحصد الزرع أو فصل منه شيثا فها إذا اشترى الزرع فهو رضا . ولو ست دوابه من الهر أو شرب هو 
فليس برضا . ولوطحن ف الرحى فهو رضا » وقد ذكر فما تفصيل وذللك فى »رحى الماء وليست فى ديارنا . ولو 
كان المبيع دارا فيها سا كن فطلب المشترىالأأجرة من الساكن قهو إجازة . ولو غسل العبد أو ابلدارية أو مشطها 
بالمشط والدهن و ألبسها فليس برضا (قوله وإن فسخ ) أى من له الليار فى المدة ( بغير حضرة الآخر ) أى بغير 
علمه (لم جز) عند ألىحنيفة ومحمد وهوقول مالك ( واثما كنى بالحضرة عن العلم ) حى لو لم يبلغه الفسخ إلا بعد 
المدة ثم البيع لعدم اعتبار ذلك الفسخ ( وقال أبو يوسف : يجوز وهو قول الشافعى ) وكذا الملاف فى خيار 
الروئية والفسخ بالقول ف المدة بأن يقو ل فسخت أو رددت البيع وغير ذلك ما يدل على رد البيع غ وهذا الفسخ 
بالقول هوالذى الحلاف ف جوازه بغير علم الآخر ..وأما الفسخ بالفعل فيجوز بغي رعلمه اتفاقا » وكان مقتضى 
النظرأن من قال بمنع الفسخ بغير علم صاحبه بالقول آن يقول به فها هو فعل اختوارى لأنه كالقول من حيث هو 
اختيار يثت بهالانفساخ » بخلاف الموت وفعل الآمة ودخولالعيب بغير صنعه والحلاك » فإن كان اللبيار للبائع 
فهو أن يتصرف ف المبيع تصرف الملا لك كالعتق والبيع والوطء » وجميع ماقدمنا أنه إجازة إذا صدرمن المشترى 
من الأفعال فهوفسخ إذا صدر من البائع ( له ) أى لأ يوسف ر أنه ) ى الفاسخ منهما ( مسلط على الفسخ من 
جهة صاحبه ) يعنى الذى لاخوار له ( فلا يتوقف ) فسخه ( على علمه ) كبيع الوكيل يجوز مع عدم علم الموكل 
( ولمما أنه تصرف ىسق الغير ) وهو الذى لاخیار له ( بالرفع ولا يعرى عن الضرر لأنه) أى الخير الذى لأخيار له 


على فسخ العقد من جهة صاحبه » وكل من هو كذلك لايتوقف فعله على على صاحبه كالإجازة » وهو قياس منه 
لأحد شطرى العقد على الآخر » ووضح ذلاك بعدم اشتراط الرضا » وجعل ذلك كالوكيل بالبيع فإن له أن يتصرف 
فا وكل به بو إن كان الموكل غائبا لأنه مسلط من جهته ( وطما أن الفسخ تصرف فى حق الغير وهو العقد . بالرفع و ) 
هو( لايعرى عن. المضرة ) أم"إذا كان انيار البائع فالمشترى عساه يعتمد تمام البيع السابق فيتصرف فيه فيلزمه 
غرامة القيمة بهلاكالمبيع وقد تكون القيمة أكثر من المن و لا خفاء فى كونه ضررا ١‏ وأما إذا كان المشترى 'فاليائع 
عسی يعتمد تمامه فلا يطلب لسلعتهمشترياء وقد تكون المدة أيام رواج بيع المبيع وف ذلك ضرر لايخى » والتصرف 
المشتمل جلى ضرر فق الغير يتوقف على علمه لامحالة كا فى عزل الوكيل.. والقياس على الشطر الاتخر فاسد 


( قولة وهو قياس منه لحد شطرى العقد ) أقول : فيه تسامح لظهور أن الفسخ ليس آحد شطرى العقد . ١‏ 


س ۵" س 
عساه يعتمد ثمام البيع السابق فيتصرف فيه فتازمه غرامة القيمة بالحلاك فيا إذا كان اللخيار لليائع » أو لایطلب 
لسلعته مشتريا فيا إذا كان الخيار للمشترى ء وهذا نوع ضرر فيتوقفب على علمه وصار كعزل الوكيل » بحلاف 
( عساه يعتمد على تام البيع السابق ) إذا انقضت المدة ولم يظهرله الفسخ ( فيتصرف ) المشترى( فيه ) فيا إذا كان 
الخيار للبائع والواقع أنه فسخ ( فتلزمه غرامة القيمة بالملاك )وقد تكون القيمة أكر من العن ( ولا يطلب لسلعته 
مشتريا ) اعمّادا على تفاف البيع مالم يظهر له الفسخ فى المدة اعمّادا على تمامه ( فيا إذا كان الخيار للمشترى وهذا 
نوع ضرر ) يجسىء من قبل الانفراد بالفسخ فيتوقف على علمه وصار كعزل الوكيل قصدا حال عدم علمه لايغيت 
حكي العزل فى حقه مالم يعلم به کی لايتضرر بلزوم امن من ماله إذا كان وكيلا بالشراء » وبہطلان قو له وتصرفه 
إذا كان وكيلا بالبيع » ور با يعتمد المشرى منه النفاذ فيتشعب الفساد . والحاصل قياسان تعارضا قياس أنى یوسف 
على تصرف الوكيل وقياسهما على عزل الوكيل » ثم فى قياسهما أمور طردية لا معنى لها وهو قوله تصرف فى حي 
الغير بالرهم » فإن هذا لا أثر له ی تى الصحة بلا عل » إنما أثره فى تى الصحة بلا دن » فإن كوه حق الغير ينم 
التصرف بلا إذن ء فهو بالنسبة إلى العلم طرد > والإذن قد ود ى ضمن شرط الخيار له . فإن قيل :. لاسام أن 
أن شرط الخيار تضمن الإذن له بالفسخ مطلقا إنما يكون ذلك لولم يكن مظنة أن يلحقه ضرر » أما إذا كان الفسخ 
بغير علمه طريق ضرر يلحقه فلا ..قلنا فاستقام حينئذ أن الموكثر ليس إلا كونفسخ مظنة ذلاك الضررء وصح قولنا 
إن ما سواه لا أثرله من كونه تصرف فى حقه بلا عامه » وحينئذ فيقتصر النظر على إثبات الضرر . ولا حى أن 
الضرر الذى ذكر أنه يلحق المشترى إذا كان الخوار للبائع فى حيز التعارض لآن ضرر زوم القيمة إنما يكون بناء 
على زيادة القيمة على الى وهو غير لازم ولا أكترى » بل قد يكون امن أ كر من القيمة فهما فى عل التعارض » 
بل الغالب أن البيع يكون ما هو قيمة ابيع حصوصا بياعات الأسواق فبطل ذلك الشق » وأما ضرر البائع باعماده 
فلا يطلب لسلعته مشتريا ء فإنها. لحقه من تقصيره حيث لم يستكشف من المشترى ف المدة هل فسخت أو لاء 
ومثل هذا كثير فى الفقه أعنى إلزام ما هو ضرر لتقضير من لزمه فى احتياطه لنفسه مع المكنة » يلاف الوكيل 
فإن ضرره لازم بإلزام ثمن مايشتريه عليه إن كان وكيلا للشراء » .لأن الشراء إذا وجد نفاذا لايتوقف فيتضرر 
بإلزام من مالاغرض له فبه ولا حاجة له به » وقد لايكون مالكا لمقداره وبإهدار أقواله : أعنى عقوده إذا كان 


لقيام الفارق وهو الإلزام » ولا نسلم أنه مسلط من جهة صاحبه على الفسخ لآن التسليط على الفسخ من لايملكه 
غير معقول ولا مشروع كالملياك من غير المالك » وعدم اشتراط الرضا لايستلزم عدم اشتراط العلم لآن مبنى 
الإلزام على العلم لاعلى الرضا »> وكونه لا بد منه فى البياعات لأنه لا إلزام فيا . وعورض بأن ما ذكرثم من إلزام 
الضرر وإن دل على اشتراط العم ولكن عندنا ماينفيه وهو أنه لو لم ينفرد بالفسخ لربما اختى من ليس له الحيار إلى 
مضى المدة فيلزم الببيع » وفيه من الضرو ما لا نى : وأجيب بأنه ضرر مرضى به منه حيث ترك الاستيثاق يأخحذ 
الكفيل مخافة الغيبة . واعلم أن مدار دليلهما إلز ام ضرر زائد غير مرضى به » فإذا فات الجموع أو بعضه ى بعض 
الصو رلايكون نقضا » فلا يرد ماقيل الطلاق والعتاق والعفوعن القصاص يلزم منها ىح غير الفاعل إلزام » 
وهو مسوغ لأن ذلك من الإسقاطات » وما هو كذلك ليس فيه شىء من الإلزام كإسقاط الحمل عن الدابة ء 


ولا ما قيل الروج ينفرد بالرجعة وحككها يلزم المرأة وإن لم تعلم لأنه ليس فيها إلزام لأن الطلاق الرجعى لايرفع 


( قوله لأن ذلك إلى قوله : من الإلزام الخ) أقول: المتى إثيات القوة الحككية على مابين لأنه إسقاط » والأظهر أن يقال ليس فيه ضرر . 


۳۱ 
الإجازة لأنه لاإلزام فيه »ولا نقول إنه مسلط › وكيف يقال ذلك وصاحبه لايملك الفسخ ولا تسليط فى غير 


وكيلا بالبيع . وهذا أضرّ على النفس من اقتراض المال لدفع الدين لما يلزمه عند الناس من تحقير شأنه ووضع 
قدره » فالوجه لأنى يوسف والشافعى أقوى والله أعلم . وقوله حينئذ ( ولا نقؤل إنه مسلط ) من جهته ( وكيف 
وهو لايملك الفسخ فلا ملك تسليطه ) مشاحة لفظية » فإن المراد من سلطه أذن له فى التصرف فى حقه ذلك 
بالرفع ف المدة » فإذا منع تضمن شرط الخيار الإذن بلا.علمه الضرر » فكان الإذن مقيدا بعدم محل الضرر 
وهو حال العلم . ففجوابه ماذكرنا من انتفائه فى صورة التعارض وعدم تأثيره فى أخرى لتقصير من يلزمه › 
وبوذا أأجابوا غن المعارضة القائلة لولم ينفرد من له الجوار بالفتح يتضرر هو أيضا لأنه يمكن أن تى صاحبه فى المدة 
حى تنقضى. » فقالوا هذا الضرر إتما لزمه من جانبه بتقصيره فى أخذ الكفيل . وأما الحواب بأن الضرر بالاختفاء 
غلى صاحب انيار لعجزه عن إحضاره لابالاختفاء فى منعة فضل الله التجاؤز عنه : وقيل : الظاهر أنه لالحتى 
لآنه أمين حيث .أثبت الليار لصاحبه . واعلم أن الإلزام بهذا الفرع على [حدىالروايتين : فى فتاوئ قاضيخان :.جاء 
إلى ياب البائع ليرده فاخت فيه فطلب من القاضی خصما ليرده عليه » قال بعضهم : ينصب نظرا للمشترى » وقال 
محمد بن سلمة : لامجيبه لآن المشترى ترلة النظر لنفسه حيث لم يأحذ منه وكيلا مع احّال غيبته فلا ينظر له » فإن 
لم ينصب القاضى وطلب المشتوى من القاضى الإعذار عن محمد روايتان : فى رواية يحيبه فيبعث مناديا ينادى 
على باب البائع أن القاضى يقول : إن خصماك فلانا يريد أن يرد المبيع عليك » فإن حضرت وإلا نقضت البيع ولا 
ينقض القاضى بلا إعذار. وفى رواية.: لايجيبه إلى الإعذار أيضا » وقيل محمد يعنى على هذه الرواية كيف يصنع 
المشرى ؟ قال : ينبغى للمشترى أن يستوثق فيأخذ منه وكيلا ثقة إذا حاف الغيبة حى إذا غاب يرده على الوكيل : 
وطريق.نقض القاضى على إحدى الروايتين أنه إذا قال الخخصم' إفى أعذرت إليه وأشبدت فتوارى فيقول القاضى 
اشهدوا أنه زعم أنه أعذر إلى صاحبه فى المدة كل يوم واختقى » فإن كان الأمر کا زعم فقد أبطات عليه الخيار» 
فإن ظهر وأنكر فعلى المدعى البينة بالجيار والإعذار » وهذا لأنه لابمكن من إقامة البينة على ذلك قبل ظهوره لأنه 
لايحكم على غائب ولا تسمع حال غيبته للحكم بها عليه : وإذا عرف هذا فالمسائل الموردة نقضا مسلمة لأنما على 


٠‏ النكاح حى تكون الرجعة إازام أمر جديد » سلمناه لن ايس فيه [لزام ضرر لأن النكاح من عوالى النعم فاستدامته 
بالرجعة لاتكون ضررا ولا ماقيل اختيار الحيرة ينفذ على زوجها » وفيه إلزام حكم الاختيار وإن لم يعلم به لعدم 
الإلزام بل ذلك بالتزامه أو لأنه لاضرر فيه » فإن الإيجات فيه حصل منه » ولو رأى ضررا ما أقدم عليه أو لآنه 
. غير زائد على موجب التخيير ولا ماقيلاختيار الآمة المعتقة الفرقة يلزم الزوج يدون علمه وفيه إلزام لأنه غير زائد. 
على مورجب نكاح من له الخوار أو هو مرضى به بالإقدام على سيبه » ولا ماقيل اخثيار امالك رفع عقد الفضولى 
يازم العاقدين بلا علم » وقيه [ازام:عليهما لآنه امتناع عن العقد لا إازام منه » ولا ما قيل الطلاق يلزم العدة على 
امرأة وإن لم تعلم لأنه لاضرر فى العدة أو لكونه يإيجاب الشرع نصا دون الطلاق > يلاف الضرر المذكور فى خيار 
الشرط فإنه زائد على .موجب خيار الشرط وهو الرد أو الإجازة » وهو غير مرضى به من جانب الآخر فلا يلزمه 
( قوله لأن النكاح من عوالى النعم الخ ) أقول": فيه حث ( قوله. أو لأنه غير زائد على موجب التخيير ) أقول : وكذلك الفسخ فى مسئلعنا 


فالأولى أن يقال أو لأنه مرضى به ء و لؤلاء لما أقدم عل الإيجاب ( قوله آمو مرضى به ولولاه لما أقدم غل الإيحاب بالإقدام على سيبه ) 
٠‏ أقول : سببه الإعتاق لاالتكاح . : ْ 


1177م 
مابملكه المسلط » ولو کان فسخ فى حال غيبة صاحبه وبلغه ف المدة ثم الفسخاللحصول العلربه » ولو بلخه بعد مضى 
المدة تم العقد بمضى المدة قبل الفسخ ‏ ۰ 


وفق ماترجح من قول ایی یو سف » لکنا نوردها بناء على تسلبم مام الدليل : فنها أن اليرة يم اختيارها لنفسها 
بلا علم زوجها ويلزمه حكم ذلك . وأجيب بأن لزوم حك الطلاق على الزوج پا ابه نفسه وهو تَمييره وهو بعد 
الرضا والعل » وهو مدفوع بأن إثبات خيار الفسخ بمازلة إثبات جيار الطلاق » فإن كان الطلاق بإيجابه فيجوز 
حال غيبته فكذا الفسخ بإنجابه فيجوز جال غيبته . ومنها الرجعة ينفرد بها الزوج ويلزم حكها الرأة » حى 
لو تزوجت بعد ثلاث حيض فسخ إذا أثبت الرجعة قبلها : أجيب بأن الزوج لايازمها حكما جديدا لآن 
الطلاق الر.جعى لايرفع النكاح وإنما يثدت البينونة عند فراغ العدة بشرط عدم الرجعة فكان عليها أن تستكشف 
شرط تصرفها هل هوموجود أولا . ومنها الطلاق والعتاق والعفو عن القصاصءفإن حكلها يلزم غيره بلاعلمه : 
وأجيب بأها إسقاطاتلايلزم بها شىء مخ أسقط.عنه فلا يتوقف على علمه . ومنها خيار المعتقة يصح اختيارها 
الفرقة بلاعلم زوجها ‏ جيب لارواية فيا ٠‏ وعلى تقدير التسلم فالتخيير أثيته لها الشرع مطلقا ولهالولاية عليها > 
ولا عى أن هذا من فساد الوضع » فإن كون الشرع أثبت حكم التصرف على الآحر بغير علمه فى خيار الحيرة 
يقتضى أن الشرغ لايوقف صعة التصرف على عار الآنحر فى ثبوت حكه فى حقه د فن قات : فا الضرر الذى يلزمه 
أوّلا حى يحتاج إلى جوابه ؟ قلنا: امتناعه عن تزوج أمة بناء على قيام نكاح الى أعتقت : وما حيار المالك فى 
بيع الفضولى بدون عام المتعاقدين د أجيب بأن عقدها لا وجود له ىحق المالك إذ لاولاية هما عليهء فإذا رد 
فقد بى عدم شرط الثبوت فانعدم أصلا فى حقه فإنه يقع الانعقاد حكما : ومنها العدة فإنها تلزم على المرآة بتطليق 
الروج؛ وإن كان بغير علمها . أجيب بأن العدة لانجب بالطلاق حى يتوقف نفاذ الطلاق على علم من نجب عليه 
العدة ؛ ألاترى آنا لاتجب‌بالطلاق قبل الدخول بل الطلاق تصرف فى حونفسه بإزالة ملاك أقدره الله تعالىعليه 
فما تلزم فى ضمن الطلاق والعبرة للمتضمن لاللمتضمن » وأما هنا فليس جواز الفسخ له بتسلط صاحبه لا ذ كرا 


وقد عرف م فيه'© 


[ فزوع ] اشتریا غلاما على آنہما باللديار فرضى أحدهما لا رد للآخرعنده ‏ وقالا له رذ نصيبه د ولوكان 
الحيار للعاقدين فقال البائع ضور المشترى أجزته ثم قال المشترى فسخته بحضوره انفسخ » فإن هلك فى يد 
المشترى سقط امن » واوبدا المشترى بالفسخ ثم البائ بالإجازة ثم هلك فعلى المشاری قيمته » ولو تفاسهًا العقدثم. 
هلك فيد المشترى قبل الرد يبطل حكم الفسخ ذكره فى الجتی . وق الفتاوى : باع أرضا على أن البائع باللخيار 
ثلاثة أيام و تقابضا ثم نقض البائع البيع تبى الأرض مضمونة على المشترى وللمشترى حيسما لاستيفاء امن الذى كان 
دفعه إلى البائع »فإن أذن البائع بعد ذلك للمشترى فى زراعتها فزرعها تصير أمانة عند المشرى وكان للبائع أن يأخذها 
مبى شاء قبل أن يرد العن وليس للمشترى حيسهاء لأنه للا زرعها بإذن البائع صار كأنه سلمها إلى البائع » ولو 
مرض العبد والخيار للمشترى فلت البائع فقال له نقضت البيع ورددت العبد عليك فلم يقبل البائع ولم يقبضه فإن 
مضت المدةوالعبد مريض.لزم المشترى ء ون صح فيها فلم يرده حى مضت كان له أن يرده على البائع ذلك الرد 
الذىكان منه . ومن باع على أنه باللييار فصالحه المشئرى على دراه أو عرض بعينه على أن يسقط البيار ويمضى 


إلا بعلمه ( قوله ولو كان فسخ ى حال غيبة صاحبه ) يشير إلى أن الشرط هو العلم دون التضور » وليس المراد 


5201 
قال ( وإذا مات من له اللحیار بطل خياره ولم ينتقل إلى ورئته ) وقال الشافعى : يورث عنه لأنه حق لازم ابت 
فى البيع فيجرى فيه الإرث كخيار العيب والتعيين . ولنا أن الخيار ليس إلا مشيئة وإرادة ولا يتصور انتقاله ؛ 


ابيع جاز ؤطاب له إذ حاصله زيادة فى المن ء وكذا ل و كان انيار المشترى فصالله البائع على أن يسقط الجيار 
ويحط عته من العن كذا أو يعطيه هذا العرض جاز لأنه زيادة ف المبيع أو حط من الن ؛ ولو أمره ببيع عبده على 
أن يشرط اللبيار له ثلاثة أيام فباعه مطلقا لم يجز › ولو أمره مطلقا فباعه بشرط اللبيار للآمر أو للأجنى صح » ولو 
وكله بالشراء توكيلا صحيحا فهو على ما ذكرنا من التفصيل إلا أن العقد متى لم ينف على الآمر ينفذ على المأمور 
مخلاف البيع » لأن الشراء إذا لم جد نفاذا نفذ على العاقد ( قوله وإذا مات من له الخيار بطل خياره ) بائعا كان 
أو مشتريا ( وم ينتقل إلى ورثته) وإذا بطل خياره يلزم البيع ‏ فإن كان الخيار للبائع دخل تمن المبيع فى ملك 
ورثته » وإن كان الحيار للمشترى دخل المبيع فىملك ورثته وللبائع المن ف التركة إن ل.يكن قبضه : وقيد بمن له 
الخيار_لأنه إذا مات العاقد.الذى لاخيار له فالآخر على خياره بالإجماع » فإن أمضى مضى وإن فسخ انفسخ 
( وقال الشافعی : يورث عنه ) وبه قال مالك على ما هو فكتيهم المشهورة ( لأنه ) أى الخيار( حق.) للإنسان 
( لازم ) حى إن صاحبه لاعلك إبطاله ( فيجرى فيه الإرث كخيار العيب والتعيين ) فإنهما يورثان بالاتفاق 
(ولنا أن الحيار ليس إلا مشيئة وإرادة فلا يتصور انتقاله ) لأنه وصف شخصى لابمكن فيه ذلك ( والإرث 
فيا ) يمكن ( فيه الانتقال) وهو الأعيان » ولفظ مشيئة منصوب على أنه خبر ليس» وما فرالشروح من أنه بدل 
من احير وتقديره أن الخبيار ليس شيئا إلامشيئة مبنى علىقول ضعيف ف العربية من أن يقدر المعمول غير مافرغ 
العامل له. و يجعل ما بعد إلا بدله د والمختار أن امغر له هوالمعمول فى ماقام إلا زيد زيد فاعلء خلافماقاسوا 
بقوله كنى الكناية الاصطلاحية لأرباب البلاغة لکن المراد به ما استتر به المراد. قال ( وإذا مات من له اللبيار بطل 
خياره ) إذا مات من له الحيار سواء كان البائع أو المشترى أو غيرهما سقط اللتبار ولزم البيع » يلاف ما إذا مات 
من عليه الخيار فإنه باق بالإجماع : وقال الشافعى رحه الله : إذا مات من له الجيار انتقل الخيار إلى وارثه لأنه 
حق ثابت لازم ف البيع فيجرى فيه الإرث كخيار العيب وكخيار تعيين المبيع بأن اشترى أحد الثوبين على أنه 
بالحيار يأخف أيهما شاء . ولنا أن الخيار لايقبل الانتقال لأنه ليس إلامشيئة وإرادة وهما عرضان » والعرض لايقبل 
الأنتقال ء والإرث فيا يقبل الانتقال لأنه خلافة عن المورث بنقل الأعبان إلى الوارث » وهذا معقول لامعارض 
له من المنقول فيكون معمولا به . لايقال : قال عليه الصلاة والسلام «من ترك مالا أوحقا فلورثته» والليار حق 
فيكون لورثته » لأن المراد به حق قابل للانتقال بدليل قوله فاورثته على مامرء والليار ليس كذلك . قيل : 

المالكية صفة تقل من الموروث إليه ف الأعيان فهلا يكون الخيار كذرلك . وأجيب بأن المنتقل هو العين ونقل 
المالكية ضمنى . قيل : فليكن خوار الشرط كذلك بأن ينتقل المبيع من المورث إلى الوارثثم الخيار يتيعه ضمنا ‏ 
وأجيب بأن الخبار ليس من لوازم المبيع بل الأصل عدمه . وكم من مبيع لاخيار فيه » إخلاف المملوك فإنه 
يستلزم مالكية مالك . وفيه نظر فإن الكلام فى المبيع بشرط اللبيار لا فى مطلقه . واتتيار يازمه : والصواب أن 
يقال : الخرض الأصلى من نقل الأعيان ملكيتها ء وليس انيار ف المبيع بشرط الخيار كذلك » فلا يلزم من انبقال ' 
ما هو الغرض الأصلى انتقال ماليس. كذلك . .فإن قيل : القصاص ينتقل من.المورث إلى الوارث بذاته من غير. . 


As >‏ 
حلاف خيار العيب لأن المورّت استحق المبيع سليا قكذا الوارث » فأما نفس الكيار لابورث › وأما شيار 
التعيبن يثيت للوارث ابتداء لاختلاط ملكه بملك الغيرلاأن يورث الخيار . 


عليه من حيار العيب لأن الإرث فيه للعين ومن جملته الحزء المستحق » فإذا دخل ف ملكه تمام الأنجزاء وبعضها 
محتهس عند إنسان أن يختار أن فرك حقه أو يطليه وهذا معنى ثبوت خيار العيب غيرأن طلبه لابمكن شرعا إلا 
برد" الكل . وأما خيار التعيين فجعله أصلا آخر للشافعى لابصح على أصله لأنه لايجيز خيار التعيين فكأنه ذكره 
إلزاما لنا. وجوابه كذلك أن الموروث هو أحد العينين الخير نى تعيينه فينتقل إلى الوارث ذلك ولازمه اختلاط 
اللكين فصار كا إذا ورث مالا مشتركا فينيت حكم ذلك وهو وجوب التعيين والإفراز وهو معنى الحيار » فجاء 
الحيار لازما للعين الموروثة فى الموضعين ضمنا لا قصدا على وجه الاستقلال » ولا يمكن ذلك فيا فيه خيار الشرط 
لآن البيع ليس ملزوما للخيار ليتتقل إلى الوارث با فيه ء على آنه لايتصور فيا إذا كان الخيار للمشترى فإنه لم يدخل 
لبييع فى ملكه عند أىحنيفة فلا يورث » ووجهه قوى على ماتقدم » ويقال : على أصل الدليل ةولكم لايتصور 
انتقال الوضف إن أردت حقيقته فسلم » لکن مرادنا بالانتقال أن يثبت لاوارث شرعا ملك حاف ملك الميت أو 
استحقاقه لاعين ذلاك الملك » والاستحقاق المقيد بالإضافة إلى الميت لأف ذلك غير ممكن . فالوجه فى الاستدلال 
ليس إلا أن يقال : ثبوت ذلك شرعا تى أملاك الأعيان معلوم متفق عليه » وأما ثبوته عن الشرع ف غيرها من 
الحقوق يتوقف على الدليل السمعى ولم يوجد » ونى المدرك الشرعى يكنى لنى الحكم الشرعى > فإن قالوا : بل 
قد وجد وهو ما روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال « من ترك مالا أو حقا فلورثته » ومن ترك كلا أو عيالا 
فل » قلنا : الثابت قوله مالا ى الصحيح » وأما الزيادة الأخرى فلم تثبت عندنا وما لم يثبت لم يم به الدليل ۔ 
وأما ابحو اب بأن اللاك إنما ينتقل فى ضمن انتقال العين فيعد أنه فى غابة الضعف » إذ لامعنى لكون الإرث انتقالا 
لنفس ذات العين والملك يتبعها بقليل تأمل » فإن حقيقة انتقاها إنما هو ف المكان قل إلى أن المراد اتتقال ملكها 
لبس غير » ثم بينا أن المراد بقولم انتقل ملكها بما يننى كل ذلك الكلام والحاورات المكتوبة فى بعض الشروح + 
هذا ويلزمه على تقدير ثبوته أن يورث خيار الجلس عنده والمنقول عنهم علمه . ثم نقول : مقتضى النظرأن 
يتفرع عدم انتقال الليار إلى الورثة على قول أىحنيفة » أما على قولمما فينيغى أن يورث فإنهما يثبتان الملك 
للمشعرى بالحيار فى العين فينتقل إلى الورثة عين مملوكة له فيها حيار أن يفسخ كنا فى خيار العيب بعينه » وفى خيار 


تبعية العين فليكن الحيار كذلك . أجيب بأنه ثبت للوارث ابتداء لآنه شرع للتشى »> وهما فى ذلك سيان » إلا أن 
المورث متقدم فإذا مات زال التقدم وثبت للوارث بما ثبت للمورث: أعنى التشى » واللبيار يثبت بالعقد والشرط 
والوارث ليس بعاقد ولاشارط . لايقال : البيع بشرط الحيار غير لازم فيورث كذلك لابطريق النقل فلا يفيه 
ماذ كرتم لأن كلامنا مع من يقول بالنقل . ومأ ذكرنا يدل على انتفائه ولوالتزم ملنزم ماذكرتم.قلنا : البيع بشرط 
ايار غير لازم فى حق العاقد أو فى حت الوارث »“'والأول مسلم ولاكلام فيه » والثانى عين النزاع (قوله لاف 
خيار العيب ) جواب عا قاس عليه : وتقريره لانسلم أنه بطريق النقل بل المورث استحق البيع سلها » فكذا 
الوارث فكان ذلك نقلا فى الأعيان دون الخيار » وذلاك لأن سبب حيار العيب استحقاق المطالبة بتسليم الحزء 
الفائت لأن. ذلك الحزء من المال مستتحق للمشترى بالعقد » فإذا طالب البائع بالتسلم وعبجز عن التسلم فسخ 
العقد لأجله » وقد وجد هذا المعنى فى حق الوارث لأنه يخلف المشترى فى ملاك ذلك النزء . لاف خيار الشرط 


TS 
قال ( ومن اشترى شيكا وشرط اللخيار لغيره فأيهما أجاز جازالليار وأيهما تقض انتقض ) وأصل هذا أن اشراط‎ 
: فلا جوز اشتراطه لغيره كاشتراط المن على غير المشرى‎ 


البائع ينتقل العن ملوكا لهم ( قوله ومن اشترى شيئا وشرط اللبيإر لغيره ) يعنى لغير الذى ليس هو عاقدا وإلا فغيره 
يصندق على البائ ( فأيهما أجاز ) منالشازط العاقد أو المشروط له الذى هو غيره ( جاز» وأيهما نقض ) البيع 
( انتقض ) فلفظ من ميتدأ واللحملة الشرطية وهى أيهما أجاز خبره »> وإذا تضمن المبتدأ معنى الشرط جاز دخول 
الغاء فى خيره نحو الذی يأتينى فله درهم ( وأصل هذا ) أى مجواز اشتراطه لخير العاقد ( أن جوازه استحسان . وى 
القياس : لايجوز وهو قول زفر) وقول الشافعى » وبقولنا قال مالك وأحمد وهو الأصح من مذهب الشافعى › 
. إلا أن ف ثبوته للعاقد مع ذلك الغير وجهين : فى وجه يثبت مما » وق وجه يثبت للغير وحده . وعلى قوله 
الموافق لقول زقر فيه وجهان د فى وجه يفسخ البيع » وف وجه يصح البيع ويبطل الشرط . وجه ( قول زفر أن 
الخياز من مواجب العقد وأحكامه فلا يحوز اشتراطه لغير العاقد كاشتراط العن على غير المشترى ) واشتراط ملك 
لمبيع لغير المشترى » واشتراط تسليم .امن أو المبيع على غير العاقدين > ولآن هذا تعليق انفساخ البيع وانبرامه 
بفعل الغير والبيع لا يحتمل ذلك » وقياسا على خحيار الروئية والعيب د وجه الاستحسان أن الحاجة قد تمس إلى 
اشتراطه للغير ن شرعيته لاستخلاص الرأى » وقد يكون الإنسان يعلى من نفسه قصور الرأى والتدبير غير وائق. 
بها ذلك بل بخيره تمن يعلم حز مه وجودة رأيه ومعرفته بالقم وأحوال البياعات > فبشرط الخيار له يحصل المقضود 
من شرعيته فيجب تضحييحه » وأجنبيته عن العقد إنما تمنم إن سلمنا صمة مانعيته لو جز ناه أصلا مستقلا » لكنا 


فإن السبب وجو الشرط لايوجد فى حق الوارث » وكذا حيار التعيين لاينتقل بل الخيار سقط بالموت » لكن ٠‏ 
الوارث ورث المبيع وهو عيهول فثدت له خبار التعيين » وكين اختلط ماله بعال رجل ثبت له خيار التعيين » وهذا 
انيار غير ذلك اللحيار؛ ألاترى أن المورث كان له أن يفسخ قولهوكان خياره مؤقتاء والوارث ليسله الفسخ وليس 
خبيارة بمراقت د'قال ( ومن اشترى وشرط الحيار لغيره ) تقریر کلامه : ومن اشترى وشرط الخيار لغيره جاز 
حذفه لدلالة قوله فأيهما أجازجاز : يعنى من المشترى وذلك الغير على الحدنوف » واشتراط الخهارللغير لامجوز 
فى القياس وهو قول زفر » لأن الخيار إذا شرط فى العقد صار حقا من حقوقه واجيا من واجباته بمقتضى الشرط 
لسوغ شرعا » وما كان من مواجب العقد لايجوز اشتراطه على غير العاقد كاشتراط العن: على غير المشترى أو 
اشتراط تسليمه على غيره أو اشتراط. الملك لغيره » لكن العلماء الثلاثة استحسنوا جوازه لأن املداجة قد تدعو إل 
اشتراط انيار للأجنى لكو نه أعرف بالمبيع أو بالعقد فصاو كالاحتياج إلى نفس اللبيار. وطريق ذلك أنيثوت بطر يق 
النيابة عن العاقدٍ اقتضاءء إذ لاوجه لإثباته للخير أصالة فيجعل كأنه شرطه لنفسه وجعل الأنجتى نائها عنه ى التصرف 
تصحيحا له بقدر الإمكان : وفيه حث من وجهين : أحدهماء: أن شرط الاقتضاء أن يكون المقتضى أدى منزلة 
من المقتضى » ألا ترى أن من قال لعبد له حنث فى يمينه كفر عن بمينك بالمال لايكون ذلك تحريرا اقتضاء لأآن 
( قوله حذفه لدلالة قوله الخ ) آقول : ووز أن يكون قوله فأهما أجازجاز خبرا بالتأويل المشبور فى وقوع الإئشاء عبرا وهو تقرير 


القول ( قال لصنت : لأن الیان تن راجب المقد ) أقول : فيه بحث ( قوله واجبا من واجباته) أقول : فيه حث » والظاهر أن عمل 
الكلام عل التشبيه والمبالفة فيه : “أى كيفض موراجب .العقد ..( قوله تصحيمالله بقدر الإمكان ) أقول ؛:وهذا و جه ثبوت اقتضاء . 


1 
ولنا أن الحيار غير العاقد لأيثبت الأبطريق التيابة من العاقل: فرقب رالؤرارله اقدضباء تم عل هو اليا عنه ته فيا 
لتصرفه وعند ذلك يكون لكل واحد مهما الجيارء فأيهسا أجازجاز وأيهما تقض انتقض(ولوأجاز أحدهما وفسخ. 
الآخر يعتبر السابق ) لوجوده فى زمان لايزاخمه فيه غيره ‏ ولو خرج الكلامان منهما معا يعتبر: تصرف العاقد 
فى رواية وتضرف الفاسخ فى أخرى . وجه الأول أن تصرف العاقد أقوى لأن النائب يستفيد الولاية منه ٠.‏ 


لم نعتبره إلاتبعا لثبوت الاشيراط للعاقد فيثبت اشراطه لنفسه اقتضاء تصحيحا لتصرفه فيثوت لما . واستشكل 
باستلز امه ثبوت ماهو الأصلل بطريق الاقتضاءء والثايت به إنما هويكون تبعا. قلنا-: الملازمة ممنوعة لأن المراد 
التبعية » والأصالة بالنسبة إلى ما هو المقصود أوّلا وبالذات لا بالنسبة إلى الوجود › فالمقصود بالذات فى قوله 
أعتق عبدك عنى بألف إنما هو العتق » فكان القلاك مقصودا لغيره تبعا لقصده ليصح العتق عنه » وإن كان أصلا 
بالنسبة إلى الوسجود فكذا هنا المقصود أو لا وبالذات ليس إلاالاشتراط للأجنى لأنههو الذى صل به مقصود العاقد 
بالفرض » فكان ثبوته للعاقد تبعا للمقصود ليصح المقصود به ء فكأن ثبوته بطريق الاقتضاء واقعا على ما هو 
الأصل فى الاقتضاء . هذا هو التحقيق إن شاء الله تعالى » ولا حاجة فى جوابه إلى كلف زائد . فإن قيل : قا لم 
يحر اشتراط امن على الأجنى وتثبت كفالته. اقتضاء كا يثيت الخوار له ويثيت للعاقد اقتضاء ؟ أجيب بأن العن 
دين على العاقد والكفالة ليس فيها نقل الدين علىالكفيل » فلو ثيتت الكفالة اقتضاء لاشتراطه على الأجنى أبطلت 
المقتضى وهو اشتراطه فإنه إنما يعنى به ثيوته على المشترط عليهعلى ماهوثابتعل العاقد . نم ل و كفله كفا لتصريحة 
بالمين الدين صح (وعند ذلك) أى صيرورة اللیار لهمازيكون لكل منهما الخيارء فأيهما أجازجازوأيهما تقض ). 
البيع ( انتقض ؛ ول وأجاز أحدهما وفسخ الآخر يعتبر السابق لو جو ده فىزمان لا یز احمه فيه غيره » وکو خرج الكلامان 
معا يعتبرتصرف العاقد ىرواية ) كتاب البيوع نقض أو أجاز( والتصرف ) الذى هور الفسخ فى أخرى ) هى رواية 
كتاب المأذون سواء كانمن العاقد أووكيله الأجنى (وجهالأول أنتصرفالعاقد أقوىلأنالنائب يستغفيدالولايةمنه) 


التحرير أقوى من تصرف التكفير لكونه أصلا فلا يثبت تبعا لفرعه.» ولا خفاء أن العقد أعلى.مرتبة مكيف بشيت 
الخيار له اقتضاء : والثانى أن اشتراط الخيار للغير لو جاز اقتضاء تصحيخا ناز اشتراط وجوب المن.على الغير 
بطريق. الكفالة. بأن.يحب المّن على العاقد أوّلا ثم عل الغير كفالة عنه كذلك . وأجيب عن الأول بأن الاعتبار 
للمقاصد والغير. هو المقصود باشتراط اللتياريفكانهو الا صل نظرا إلى الخيار والعاقد أصلمن حيث املك لاسن جيث ` 
الحيارفلايلزم ثبوت الأصل بتبعية فرعه. وأما التحرير فإنه الأصل فى وجوب الكفارة المالية فلايئبت تبعا لفرعه . 
وعن الثانى بان الدين لامجب على الكفيل ف الصحيح بل هى ازام المطالبة» والمذكور هاهنا هو المن علىالأنجنى 
وثبوت المقتضى لتصحيح ا مقتضى » ولو تت الكفالة بطريق الاقتضاء كان مبطلا للمقتضى وعاد على موضوعه 
بالنقض.. فإن قيل : فليكن بطريق اللدوالة فإن فيها المطالبة بالدين . فاللنواب أن المشترى أصل فى وجوب الم 
عليه فلا يجوز أن يكون تابعا لفرعه وهو. الحال عليه ( وإذا ثذت الخيار لكل واحد منہما فأيهما أجاز جا وأيهما 
نقض انتقض ) ولو اختائف فعلهما فى الإجازة والنقض اعتير السابق لعدم مايزاحه ( ولو خرج الكلامان معا 
اختلفت الرواية ) فى رواية بيوع الميسوط ( يعتير.تصرف العاقد ) فسخا كان أو إجازة:( و ) فى رواية مادون 
المبسوط يعتبر ( تصرف الفسخ ) سواء كان من العاقد أو من غيره ر وجه) القول ( الأول أن تصرف العاقد أفوى. 

( قوله والثانى أن اشتراط الليار للغير لو جاز اقتضاء تصحيسا لماز اشتراط الخ ) أقول : فى ظاهر عبارته تناقض » بيانة أنه جمل 
الميار ثابتا العاقدين أقتضاء » ثم جعل اشتر اط الميار للغير اقتضاء . ودقع العناقض أن التيابة تغبت اقتضاء و إن كان شرط الحيار يثبت 
إبصر يح الفظ نير » وأما اشر اط اهيار للعاقد قيثبت أقتضاء لأنه لم يثبت صريحا فتأمل ذلك ( قوله فالمواب أن المشترى أصل الغ ) 

41١ (‏ - فتح القدير حنى د ١‏ ) 


ب ۷ے 
وجه الثاى أن الفسخ أقوى لأن الجاز.يلحقه الفسخ والمنسوخ لاتلحقه الإجازة » ولما ملك كل واحد مثهما 
التصرف رجحنا بال التصرف . وقيل الأول قول محمد والثانى قو ل أنى يوسف » واستتخرج ذلك ما إذا باع 
. الوكيل من رجل والموكل من غيره معا ؛ فحمد يعتير فيه تصرف الموكل » وأبو يوسف يعتبرهما : 


والتصرف الصادر عن أصالة أقوى من التصرف الصادر عن نيابة ٠‏ واستشكل با إذا وكل رجلا آخر 
بطلاق امرأته فطلقاها معا فالواقع طلاق أحدها لاطلاق الموكل عينا » ولو كان. المرجح الأصيل .تعين 
طلاقه . أجيب يأن الوكيل ق الطلاق سفير كالوكيل ف التكاح فكانت عبارته عبارته فالصادر من كل منهما 
عين الصادر من الآخر ( وجه الثانى أن ) لاترجيح بكونه أصيلا أو وكيلا لأن الوكيل بعد ما استفاد الولاية 
٠‏ على الفعل كان مثله فاستويا ثم يتربجح بنفس التصرف »ء و ( الفسخ أقوى ) لأنه يلح الجاز فيبطله والإجازة 
لا تلحق المفسويخ فتيرمه . قال شمس الأتمة الصخيح ماذكز فى المأذون ثم قالوا ( الأول قول محمد و الثاى قول: 
ألى يوساف» واستتخرج) هذا الترجيح من مسئلة اختلفا فيها هى ما إذا وكل غيره ببيع عبده فباع الموكل من رجل 
والوكيل من آخر ؛ فحمد جعل البيع ممن باع منه الموكل ترءجيحا لتصرفه للأصالة ( وأبو يوسف يعتيرهما ) على 
: السواء فيجعل العبد مشتركا بينهما ويخير كل منهما لتفرق الصفقة و عيب الشركة : وقيل عند محمد يصح فى النصف 


والآقوى : يقدم على غيره وفقه ذلك أن تصرف النائب إتما فاج إليه عند انتضفاء تصرف المنوب › وأما عند 
وجوده فلا احتو'ج إايه . واستشكل با إذا وكل رجلا آخر يطلاق امرأته السنة فطلقها الوكيل والموكل معا فإن 
الواقع طلاق أحدهما لابعينه . وأجيب بأن الترجبح يحتاج إليه عند تناف الفعلين كالفس 'والإجازة»وأما إذا إتحدا 
فالمطلوب حاصل بدونه فلا حاجة إليه . و ( وجه ) القول ر الثانى أن الفسخ أولى لگن الجاز يلحقه.الفسخ) کا 
لو أجاز والمبيع هلك عند البائع ( والمفسوخ لاتلحقه الإنجازة ) فإن العقد إذا انفسخ بهلاك المبيع عند البائع لاتلحقه 
ا غ ا فيد لاحل نا لي سكذلك: ونوقض عا إذالاق من له الخيار غيرة 
فتناقضا المبيع ثم هلك المبيع عند المشترى قبل قبض البائع نيحكم الإقالة فإن على المشترى المن إن كان ايار له 
والقيمة إن كان للبائع فكان ذلك فسخا للفسخ وهو إجازة للمفسوخ . وأجيب بأن الكلام فى أن الإجازة لاتلحق 
المفسوخ وما ذكرثم فسخ لا إجازة ( وقيل الأوّل قول محمد » والثانى قول أى يوسن ) ف المبسوط . قبل والثاى 
أصح » ولعل قو له ولما ملك كل واحد منهما التصرف رجحنا يحال التصرف إشارة إلى ذلك : يعنى لما كان كل 
منهما أصلا فى التصرف من وجه العاقد من حيث العلاك والأجنى من حيث شرط الخيار له لم يترجح الأمر من 

حيث التصرف فرجحنا من حيث حال التصرف . لايقال : الفسخ والإجازة من توابع الخيار فكان القياس ترجيح 
تصرف من له اللبيار لأن جهة تملك العقد عارضته فى ذلك ( قوله واستخرج ذلك ) يعنى أن المنسوب إليبما ليس 
بمنقول عنيما ( و) ا( استخرج ابا الوكيومن أحد والوکل من وه اء فد چو هتصرف الوك » 
وأبويوسف يعتبر تصرفهما) ويمعل العبد مشتركا بينهما بالنصف ويخير كل واحذ من الشريكينءإن شاء أخذ 
النصف ينصف امن »وإن شاء نقض البيع : ووجه الاستخراج أن تصرف الفاسخأقوى عند أنى يوسف من هذه 
المسئلة أنه ل يرجح تصرف المالك كا رجحه محمد » قلمالم يرجح تصرف المالك ظهر أثرذلك ى مسئلة بيع الموكل 


أقول : فيه بحث » لأنه لم لامجوز أن يقال هنا أيضا الإعتبار للمقاصد والغير حو مقصود البائم بمطالبعه لن » وجوابه أن الشن على 
المشترى بحسب وضع الشرع . 


اماه 
قال ( ومن باع عبدين بألف در على أنه بالخيار فى أحدهما ثلاثة أيام فالبيع فاسد » وإن باع كل واحد منهما 
بخمسماثة على أنه بالخيار فى أحدهما بعينة جاز البيع ) والمسئلة على أربعة وجه : أحدها أن لايفصل العن ولا يعين 
الذى فيه الخيار وهو الوجه الأول فى الكتاب وفسادهبلحهالة امن والمبيع لآن الذى فيه الخياركالخارج عن العقد» 
إذ العقد مع اللبيارلاينعقد ىحق الحكم فب الداخل فيه أحدهما وهو غير معلوم . والوجدالثانى أن يفصل المن ويعين 
الذى فيه الخيار وهو الم کور انیا فى الكتاب » وإنما جاز لأن ابيع معلوم والعن معلوم 5 


وينفسنخ فىالنصنت : أىفيا إذا شرط الخيار لغيره لكن يتخير: صاحبه لتفزق الصفقة عليه ( قوله ومن باع عبدين 
بألف على أنه بالخيار أحدهما ثلاثة أيام فالبيع فاسد الخ » والمسثلة على أربعة أوجه) فثلاثة الببع فاسد » وى 
واجدة يح '(أحدها أن لايفضل القن ولا يعين الذى فيه الخوار )وهى المذكورة فى ابلامع الصغير » ويمكن أن 
يكون هؤ اراد بالكتاب.ف قوله ( وهو الوجه الأول ) المد كور ر فى الكتاب ) والأظهر أنه يريد به البداية لآن 
المداية شرحها ( وفسادها ب1يالة المبيع والغن ) جيعا » وذلك أن الذى فيه الخيار لاينعقد البيغع فيه فى حق الحكم 
فكان كأنه حارج عن الييع » والبيع إنما هو فى الآتحر وهو جهول إلمهالة من فيه اللبيار » ثم تمن المبيع جهول 
لأن الن لايتقسم فى مثله على ابيع بالأنجزاء . وثانيبا وهو الوجه الدائز أن يعين كلا بأن يقول بعتا كل واحد 
من هذين #مسمائة على أنى بالخدار فى هذا لانتفاء المفسد من جهالة أحد الأمرين . فإن قيل : إن انتى مفسد الحهالة 
فقد وتمجتق مفسد آخر وهو أنه جعل قبول العقد فى الذى فيه االخيار » وهو غير داحل فى المدكم شرطا لانعقاده 
فى الذى ليس فيه الخيار وذلك مفسد ا لو جمع بين حر وعيد » وبحيث لايجوز البيع ف العبد أجاب عنه الصتف 


والوكيل يكون العبد بين المشتريين بالنصض»ء فلما لم يثيت الر.جحان هناك لتصرف المالك لمالكيته والرجحان 
ثابت هنا لتصرف الفسخ فى نفسه لما ذكرنا أنه وارد على الإنجازة لاعلى العكس رجحنا ال التصرف وهو تصرف 
الفسخ لأنه لامعارض لهذا الرجحان بعد مساو اة تصرف المالك مع تصرف غير المالك فقلنا به » كذا فى الهاية . 
وهو كلام لاوضوح فيه لن عدم رجحان تصرف المالك لمالكيته هناك لايستلزم رنجحان الفسخ هنا ولا 
يدل عليه » نعم هو يدل على تر.جيح الفسخ على الإجازة لا على وجه الاستخراج» ولعل الأوضح فى وجه ذلك أن 
يقال : الوكيل من الموكل هناك بمنزلة الأجنى من العاقد هاهنا فى كون كل واحد مهما يستفيد الولاية من غيره 
فيت رجح تصرف العاقد من تحمد كترجيح تصرف الموكل منه وترك ترجيح تصرف الالك من أنى يوسف ٠‏ 
واعتبارهما يدل على أنه لا ينظر إلى أحوال المتصرفين لتساويهما فيه فبى النظر فى حال التصرف نفسه » والإفسخ 
أقوى لما ذكرنا د قال ( ومن باع عيدين بألف ) هذه المسئلة على أربعة أوجه لأن فيا تفصيل العن وتعيينمن فيه 
الخيار د فإما أن لايصلا أو حصلا حميعاء أو صل التفصيل دون التعيبن »أو العكس من ذلك . فإن كان الأول بأن 
باع عبدين بألف درم على أنه باللوار ىأحدههما ثلاثة أيام فسد البيع بلحهالة المبيع والمن وجهالة أحدهما مفسدة 
فجهالهما أولى» وذلك لأن الذى فيه اللخوار كاللدارج عن العقد إذ العقد مع الخهار لاينعقد قى:حق الحكم فكان 
الداخل فى العقد أحدهما وهو غير معلوم وما ه وكذلك فثمنه مثله . وإن كان الثانی وهو أن يبيع کل واحد منهما 
( قوله لأن عدم رجحان تصرف المالك ) أقول : حاصله أنه لايدعل لعدم ثبوت الرجحان هناك لتصرف المالك.ق ترتب قوله رجحتاء » 
وكلمة لما تدل على الريب ( قوله لأن فها تفصيل امن الخ ) أقول : والسيب فرع تصور الإيحاب ( قوله فكان الداخل ف العقد ) 
أقول : أى فخلص الحكم . 


اي 
وقبول العقد فى الذى فيه الخيار وَإِنَ كان شرطا لانعقاد العقد فى الآخر ولكن هذا غير مكسد للعقد لكونه محلا 
للبيع کا إذا جمع بين قن" ومدبر : والثالث أن يفصل ولا يعين . والرابع أن يعين ولا يفصل » فالعقد فاسد فى 
الوجهين 7 إما للخهالة المبيع أو بلحهالة المن.. 


بعد الإشارة إلى السوئال بقولة ( وقبول العقد فى الذى فيه الحيار وإن كان شرطا لانعقاد العقد فى الآخر لكن هذا 
غير مفسد للعقد لكونه) أى من فيه الخيار ( علا للبيع ) فهو ( کا لو جمع بين قن" ومدبر ) وباعهما بألف حيث 
ينفذ البيع ق القن بحصته وإن كان قبول العقد فى المدبر شرطا فيه وذلك لدخول المدبر فى البيع نحليته له فى ابأعملة 
ولهذا لو قضئ القاضى بجوازبيعه جاز فكان القبول شرطا صصينحا › يلاف ما شبه به من المع بين الحر والعبد : 
لأن الحر ليس بمال أصلا فلا يدخحل ف البيع حال فكان اشتراط قبوله اشتراط شرط فاسد > وق انلمع بين القن 
والمدير فى البيع . حلاف سيأتى إن شاء الله تعالى فى انحر البيع الفاسد : وثاللها يفصل ولم يعين الذى فية'الحيار كأن 
يقول البائع بعتلك كل واحد من هذين ممسمائة على أنى باللتوار فى أحدهما قفسادة بلحهالة المبيع يسبب جهالة من فيه 
الحيار : ورابعها أن يعين الذى فيه اللرار ولايفصل المن وهو أن يقول بعتلك هذين بألف على أنى بالخيار ىهذاء 
والفساد فيه الجهالة لمن لأن المبيع وإن كان معلوما بتعين من فيه اللحيار إلا أن تمنه عجهول لما قلنا إن العن لاينقسم 
عليهما بالسوية. فإن قات : ما الفر ق بين الذى لم يعين فيه امن وبين ما إذا جمع بين عبدين ف البيع بشثمن واحد فإذا ' 
أحدهما مدبر أو مك'تب أوجاريتين فإذا إحداهما أم ولد حيث يصح البيع فى القن بحصته من ملة المن مع أن 
من كل منهما جهول الكنية حال العقد ولا يصح فى المسئلة المذكورة فى الكتاب بالاصة ؟ أجيب بأن من مشايخنا 
من ل يشتغل بالفرق وقال :قياس ما ذكر هنا أن لايجوز العقد فى تلاك المسائل فى القن ويصير ماذكر هنا رواية فى 
تلك المسائل . ومنب من اشتغل بالفرق وهو الصحيح وهو أن المانع من حك العقد هنا مقتر ن بالعقد لفظا ومعتى ١‏ 


ا عل أله ری انعا بی تجار ابيع نکل واد من لا ران علوم : فإن قيل : العبد الذى 
فيه اللحبار غير غير داحل فى الحكم وقول العقد فيه شرط لصحة العقد ف الآخر وهوشرط مفسد كقبول الح ی عفد 
القن إذا جمع بينهما فى البيع . جاب اللصنف بأن ذللك غير مف سد للعقد لكون من فيه الحوار علا للبيع فكان دامحلا 
فى العقد وإنلم يدخل فى اللدكم » فصار ها إذا جمع بين قن ومدبر فى البيع » فإن المدبر عل للبيع فلم يكن شرط قبؤل 
العقذ فيه مفسدا للعقد ف الآخر > بخلاف ما إذا جمع بين حر وقن فإن ال ليس بمحل للبيع أصلا فلم يكن داخلا 
ف العقد ولا فى الحكم . ولقائل أن يقون :ف الخملة هو شرط لايقتضيه العقد فكان مفسدا . وابليواب أنه ليس 
فيه تفع لأحد العاقدين ولا المعقود عليه فلايكون مفسدا . وله لمظنة فضل تأمل هنك فاحتط . وإن كان الثالث 
مثل أن يقول بعہما بألف كل واحد منهما يخمسواثة على أن باللحوار فى أحدهما فالبيع فاسد أيضا بلحهالة المبيع . 
وإ ن كان الرابع فلجهالة المن : فإن قيل : لوكان عدم التتفصيل مفسدا للعقد فى الاآخر لفسد ف القن" إذا جمع بينه وبين 
المدبر أوأم الولد ولم يفصل الكن. أجيب بأن عدم التفصيل مفسد إذا أدى إلى البيع بالحصة ابتداء فا إذا منع عن 
انعقاد العقد فى حق الحكم مانع كشرط الخيار فإنه عل العقد فيا شرط فيه الخيار.ق .حق الحكم كالمعدوم ٤‏ 
فلو انعقد فىحق الاأحر انعقد بالحصة ابتداء وهى تجهولة » وليس قيا إذا جمع بين القن والمدبر e‏ 
( قوله وأنه لمظنة فل تأمل منك فاحتط ) أقول ا المیار فيه نفع لمن له الهيار حيث يتروى فى. الحؤاب ا 
الخيار لما كان مجوزا شرعا على حلاف القياس غير مفسد المقد لم يسر مته فساد إل الآخر فتأمل . 


Pe —‏ — 
قال ( ومن اشترى ثوبين على أن يأحذ أيهما شاء بعشرة وهو بالخار ثلاثة أيام قهو جائز : وكذا الثلاثة؛ فإن كانت 
أربعة أثواب قالبيع فاسد ) والقياس أن يفسد البيع قى الكل لتهالة المبيع »> وهو قول زفر والشافعى . وجه 
الاستحسان أن شرع ايار للحاجة إلى دفع الخبن ليختار ما هوالأرفق والأوفقء والحاجة إلى هذا النوع منالبيع 
متحققة لآنه يحتاج إلى اخقيار من يثق به أو اختيار من يشر يه لأجله » 


فأثر الفساد لآن شرط الحيار ينع الاتعقاد فى المشروط فيه فيكون كالمعدوم فلم ينعقد فيه ابتداء فينعقد ف الآنحر 
بالخصة ابتداء ٠‏ لاف تلك المسائل فإن المانع مقترن فما معتى لا لقظا فيدخل المدير ومن معه فى البيع لما 
ذكرنا من لبهم ى اللحملة » ثم مخْرجون بناء على استحقاقهم أنفسهم حكنا شرعيالم يتصل به حكم قاض يسقطه ٠‏ 
وعلى ما ذكر هذا يتفرع مافى فتاوی قاضيخان : باع عبدين على أنه بالخيار:فيهما وقبضيما المشرى ثم مات 
أحدها لايجوز البيع فى الباق وإن تراضيا على إجازته لأن الإنجازة حينئذ بمتزلة ابتداء العقد فى الباق بالحصة ؛ 
ولوقال البائع في هذه المسئلة تقضت البيع فی هذا أو فى أحدهما كان لغوا كأنه لم يتكلم وخياره فيهما باق ء كا 
كان ء كا لوباع عبدا واحدا أوشرط اللخيار لنفسه فنقض البيع فى نصفه(قوله ومن اشترىثوبين على أن يأخذ الخ) 
ا مراد أن يشترى أحد ثوبين أو ثلاثة غير معين على أن يأخذ أيهما شاء . ؤهذا خيار التعيين : يعنى أى الثوبين أو 
الثلاثة شاء على أنه بالخيار ثلاثة أيام فيا يعينه بعد تعبينه للمبيع . أما إذا قال بعتلك عبدا من هذين بمائة ولم يذ كر 
قوله على اناع بالخيار ئی أيهما شئت لايجوز اتفاقا كقوله بعتا عبدا من عبيدى وإن اشترى أحد أربعة لا يجوز 
( والقياس أن يفسد البيع فى الكل ) فى أحد الاثنين والثلاثة 15 يفسد فى الأربعة ( وهو) أى القياس ( قول زفر 
والأوفق : والحاجة إلى هذا النوع من البيع متحققة لأن الإنسان ) قد ( يحتاج إلى رأى غيره ) فى اختیار المبيعات 
وهو ليس بحاضر ولیس بحيث يحضر لعلوه أو لتحجبها حصوصا إذا كانت أهله لاينيغى له أن يتركها تلج 


فى حت الحكم . ولهذا أو قضی القاضى بجوازه نفد فكان قسمة الّن ف البقاء صيانة لمق عترم .عند فسخ العقد 
على المدبر وأم الولد لا ابتداء بالحصة . قال ( ومن اشترى ثوبين على أن يأخذ أيهما شاء ) ومن قال اشتريت أحد 
هذين-الثؤبين على أن لى أن آخذ.أيهما شئت بعشرة درام إلى ثلاثة أيام فالبيع جائز اسستيحسانا »-وكذا الأثواب 
الثلاثة : وأما إذا كانت الأثواب أربعة فالبيع فاسد » والقياس أن يفسد البيع فى الاثنين والثلاثة فساده فى الأريعة 
لأن المبيع أحد الأثواب غير معين فهو جهول جهالة مفضية إلى النزاع لتفاوتها فى نفسها > وما كان كذلك فهو 
مبفسد للبيع وهو قول زفر والشافعى رحمهما الله . وجه الاستحسان أنه فى معنى ما ورد فيه الشرع وهو خيار 
الشرط فجاز إلحاقا به » وبيان ذلك أن شرع خيار الشرط للحاجة إلى دفع الغبن ليختار ما هو الأوفق له والأوفق 
والحاجة إلى هذا النوع من البيع متخققة» لآنه ر بجا (يحتاج إلى اختيار من يثق به ) للخبرته أو اختيار من یشار يه لأجله 


( قوله بعشرة درام إلى ثلاثة أيام فالبيع جائز استحسانا ) أقول : فيه أنه ينيقى أن يزيد قوله ولى اليا ركا فمله المصئف .> فإن 
المفهوم من كلامه توقيت جيار التعيين » إلا أنه غيره إلى هذا إشارة إلى وجوب توقيت خيار التعيين إذا انفرد عن خيار الشرط, 
كا سيجىء.( قوله فهو مجهول جهالة مفضية الخ ) أقول : لو كان منع الحهالة لإفضائها إلى المنازعة فقط لم يحتج جواز البح فى الأربعة 
٠‏ إلى مر خص إذ. ليس فيه. هذه انخهالة ع فالأولى أن لايقيد. المهالة به كا فمله المصئف وغيرءه (:قوله أو انمتياد من يشتريه لأجله 


اا 
ولا يمكنه البائع من الجمل إليه إلا بالبيع فكان فى معتى ما ورد به الشرع » غير أن هذه الحاجة تندفع بالثلاث 
لوجود الخيد والوسط والردىء فا » والخهالة لاتفضئ إلى المنازعة. ف الثلاثة لتعيين من له الخيار » وكذا 
فى الأربع » إلا أن الحاجة إليها غير متحققة والزخصة ثبوتها بالحاجة وكون الحهالة غير مفضية إل المتازعة 
فلا تبت بأحدهما . ثم قيل : يشترط أن يكون فى هذا العقد خيار الشرط مع خيارالتعيين وهو المذكور فاب لامع 
الصغير . ؤقيل لايشترط' وهو المذكور فى الجامع الكبير » فيكون ذكره على هذا الاعتبار وفاقا لاشرطا ؛ وإذا 
لم يذكر خيار الشرط لابد من توقيت خيار التعيين. بالثلاث عنده وبمدة معلومة أيّها كانت عندها د 


الأمنو اق وتما رمن الرسجال لشراء حانجها فيحتاج أن يدفع إليه العدد من ذلاث النوع ليختار الأو فق ( ولا يمكنه البائم 
من حمله إليه إلا مبيعا فكان ق مغنى ما ورد به النص ) فيجوز (غير أن الحاجة تندفع بالثلاث لتحقق اللبيد والردىء 
والوسظ فيا ) فيندفغ يحمل وانحد من كل نوع من الثلاثة فلا تشرع الرحصة فى الزائد لأن شرع الرخصة للحاجة . 
وقول المصنف ( والحهالة لاتفضى إل المنازعة ) جواب عن تعليل زفر والشافعى بها » وإذا ظهر أن جواز هذا 
ابيع لاحاجة إلى احتيار ما هو الأرفق والأوفق أن يقع الشراء له حاضرا أو غائبا ظهر أنه لايجوز للبائع بل بخص 
خيار التعيين بالمشترى لن البائع لاحاجة له إلى اختيار الأوفق والأرفق» لأن المبيع. كان معه قبل البيع وهو 
أدرى ما لاعمه منه فيرد جانب البائع إلى القياس » قلهذا نص ف الجرد على أنه لاوز فى جانب البائم . وذكر 
الكرخى أنه يجوز استحسانا لأنه بيع يحوز مع خيار المشترى فيجوز مع وار البائع قياسا على الشرط » وأنت 

عرفت الفرق : ثم اختلف المشايخ فى أنه هل من شرط جواز هذا البيع أعنى البيع الذى فيه خيار التعيين أن يكون 
' فيه حيار الشرط كنا قدمتاه فى الصورة قيل نم كنا ( هوالمذ كور ق الخامع الصغير ) تضويرا على ماذكرناه 2 
ونسبه قاضيخان إلى أكثر المشايخ : وقال شمس الأئمة فى جامعه هو الصحيح ( وقيل لایشرط وهو 
المذكور ف اب لامع الكبير ) وغيره ء والمذكؤر فى اللخامع الصغير من الصورة وقع اتفاقا لاقيدا » وحسحه 


كامرأته وبنته ( والبائع لامكنه من الحمل إليه إلا بالبيع ) فكانباعتبار الحاجة ( ق»عنى ما ورد به الشرع ) ولا 
نسلم أن ( اللتهالة تفضى إلى المنازعة ) لأنه لما اشترط اللحيارلنفسه استيد بالتعبين فلم يې له منازع فکان علةجوازه 
مركبة من الخاجة وعدم كوناهالة تفضى إلى المنازعة » فأما عدم المنازعة فإنه ثايت باشتراط الجيار لنفسه سواء 
كانت الأثواب ثلائة أوأ كر وأما الخاجة فنا تتتحقق فى الثلاثة لوجود ابلبيد والوسط والردىء فيه » والزائد 
يقع مكررا غير محتاج إليه فانتى عنه جزء العلة » والحكم لايئبت إلا بعام علته : واعلم أن محمدا رحمه الله ذكر 
هذه المسئلة فى الخامع الصغير وفى المأذون وقال وهو بالخيار ثلاثة أيام . وذكر ف اللجامع الكبير وسكت عن 
ذلك . وعلى ذلك احتلف المشايخ فيه؛ فقال أكبره : لاأيصحالعقد مالم يشرط اليا رلنفسه وقتا معلوما ثلاثة أيام 
فا دونها عند ألىحنيفة > وزيادة على ذلك فى قوهما » وهواختيار مس الأآثمة السرخحسى : وقال بعضهم : يصح 
العقد وإن لم يذكر الزيادة » وذكرها فيا ذكر كان اتفاقا لاقصدا وهواختيار فخر الإسلام. حيجة الأولين أن 
جوازه بطريق الإلحاق بموضع السنة فلا يصح بدوته » وفيه نظر لأن عدم انفكاك الملحق. عن الملحق به ليس 
كامرأته و بنتهء والبائع لايمكته من الحمل إليه ) أقول : ضير إليه راجع إلى من فى قوله من يشتريه (قوله وإن لم يذكر الزيادة) أقول : 
يع قوله ول الليار إل ثلاثة أيام ( قال المصئف : وهو المد كور فى الحامع الصغير ) أقول:م لايجوز أن يكون المذكور ف الهابع 
الصغير هو الخيار الممهود لاخيار التعيين ( قوله وفيه نظر الخ ) أقول : ولك أن تقول : مراد الآو لين من اشتراط الخبيار لنفسه وقتا معلوما 
اشتراط خيار التعيين لاخيار الشرط على ماقرره العلامة الزيلعى فى شرح الكنز فلا .ير د النظر إذ يعود الضمير على هذا إلى خيار التعيين . 
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والآخر أمانة 4 والأول تجوز واستعارة د 


فخر الإسلام فقال: الصحييح عندنا أنه ليس بشرط ء وهو قول ابن شبجاع : وجه الاشتراط وهو قول الكرخى أن 
القياس يأنى جواز هذا العقد بلحهالة المبيع وقث لزوم العقد » وإنما جاز استحسانا بموضع السنة وهو شرط الليار 
فلا يصح بدونه » ولا حى ضعف هذا الكلام فإنه يقتضى أن شرط الإلحاق بالدلالة أن يكون فى محل.الصورة 
الماحقة الصورة الثابتة بالعبارة » وكان يلزم أن لايصح البيع مخيار النقد إلا فى بيع فيه حبار الشراط ».لآن سحة البيع 
على أنه إن لم ينقد الن إلى ثلاثة أيام فلابيع ما أثبت بدلالة نص خيار الشرط » ولا يعلم اشتراط ذلك غير أنهما 
إن تراضيا على خيار الشرط مع خيار التعيين ثبت حكه » وهو جواز أن يرد" كلا من الثوبين إلى ثلاثة أيام ولو 
بعد تعيينُ الثوب الذى فيه البيع » لأن حاصل التعيين فى هذا البيع الذى فيه شرط الحيار أنه عين المبيع الذى فيه 
الخيار لا أنه يسقط خياره : ولو رد أحدها كان يخيار التعيين ويثبت البيع فى الآخر يشرط الخيار » ولو مضت 
الثلاثة قبل رد شىء وتعيينه بطل حيار الشرط وانبرم البيع فى أحدهما وعليه أن يعين » ولو مات المشترى قبل 
الثلاثة تم بيع أحدهما وعلى الوارث التعيين لآن خيار الشرط لايورث والتعيين ينتقل إلى الوارث اهيز ملكه منملك 
غيره على ما ذكرنا » ولمذا لايتوقف فى حق الوارث كا ذكره المصاف لأنه صار بمنزلة الشريك الحختاط ماله 
عال غيره » فا لم يطلب شريكه القسمة ل يتعين عليه ولا يفوت وقته ٠‏ ون لم يتراضيا على خيار الشرط معه لابد 
من توقبت خيار التعيين بالثلاثة عند ألىحنيفة کا فى خيار الشرط لآنه أصله . وعندههما أى مدة تراضيا عليها بعد 
كونما معلومة » وعلى هذا يحب أنه إذا كان فيه حيار الشرط فضت المدة حى انبرم فى أحدهما ولزم التعيين أن 
يتقيد التعيين بثلاثة من ذلك الوقت » وحيئئذ فإطلاق الطحاوى قوله خيار الشرط موقت بالثلاث فى قوله غير 
موقت يها عندهما وخيار الفييز غير موقت فيه نظر » وقد طولب بالفرق على قول أن يوسف حيث قصر المدة 


بشرط فى الإلحاق »كا أن الفضاء والكفارة يحتاجان إلى الأ كل والشرب عامدا ق رمضان من جاع مع أن النص 
إنما ورد به : وحجة الآلحرين أن خيارالتعيين مما لايتوقت فلايتعلق جواز العقد بتلك الزيادة » ومعناه أن العقد 
يار التعيين مع خيار الشرط لازم فى غير عين من غير توقيت على الأيام الثلاثة د وأما إذاكان منغير ذكر خيار 
الشرط فلابد منه » وهذا لن انال لايمخلو إما أن يذ كر حيار الشرط مع خيار التعبين ولا » فن م يذكر فلابد من 
تأقيتخبار التعيين بالثلاثة عند ألىحتيفة رحه الله؛ و بمدة معلومة أى مدة كانت عندهما كنا ف الملحق بهد فإن قيل : 
بنيغى أن لايجوز خيار التعبين في الزائد على الثلاثة عند أن يوسن لأنه أحذ بالفياس فىقوله إن لم ينقد امن إلى 
أربعة أيام فلابيع بينهما. أجيب بأن قوله إن م ينقد المن إلى أربعة أيام تعليق فلا يلحق ييار الشرط فلايكون الأثر 
الوارد نى خخيار الشرط واردا فيه » يلاف خيار التعيين فإنه من جنس خيار الشرط لأن فى كل منهما خيارا بغير 


( قوله وحجة الآخرين » إلى قوله: ومعناه أن العقد الخ ) أقول : كا لو ثبت هذا الخيار يسيب الاختلاط» كذا فى النغيرة والحيط 
البرهانى » وهذا هو الوجه . وآما ما ذكره الشارح فخلله بين » فإن التوقيت الا كور فيما اجتمع فيه الخياران توقيت هما ء وهذا 
استدل مل وجوب التوقيت فخيار:التعيين بعبارة محمد فى ابلامع الصغير على ما فصل ف الحيط و الذشيرة » فيجير عل التعيين بعد مضى الأيام 
الثلاثة + وهذا هو أثر توقيت خيار التعيين كا إذا لم يذكر حيار الشرط معه ووقت ومضت مدقه بلا فرق فتأمل . ثم أفول : حصل كلام 
الشارح أنه يب خيار التعيين يعد انقضاء مدة حيار الشرط إذا كان يجامعا له على ما كان قبله إذا لم يعين المفترى أحدها » فظهر "أنه 
ينفك عن حيار الشرط فليتأمل ( قال المصنتض : والأول تجوز واستعارة ) أقول: وينوز أن يكون على حذف المضاف و القرينة القريبة, 


NA 
ولو ملك أحذها أو تعيب لزهه الميع فيه بثمنه وتعين الآخر للأمانة لانتناج الزد بالتعيب :ولو هلكا حیعا معأ‎ 
: يلزمه نصف تمن كل واحد منهما لشيوع البيع والأمانة فهما‎ 
علق الثلاث فى خيار النقذ أخذا بالقياس ولم يقصر فى خيار التعيين عليها د أجيب بأن فى خيار النقد تعليقا صرحا‎ 
بأداة الشرط فلا يكون الوارد فىخيار الشرط واردا فيه بحلاف خيار التعيين ليس فى صريح التعليق فكان‎ 
فمعناه : وهذا يوجب أن أخخذه فى خيار النقدق الثلاثة بأثر لابن عمر فيه : ونى الزائد بالقياس- وأثر ابن عمر‎ 
نقله الفقيه أبو الليث فى شرح الجامع عن محمد بن الحسن عن عبد الله بن المبارك عن ابن جريج عن سامان مولى‎ 
ابن البرصاء قال : بعت من عبدالله بن عمر جارية على أنه إن لم ينقد الم إلى ثلاثة أيام فلابيع بينناء فأجاز ابن عمر‎ 
هذا البيع : ولم يزو عن أحد من الصحابة خلافه, إلا أنه لايطابق قول المصنف فى مسئلة خوار النقد فما تقدم ؛‎ 
فأبو يوسف رحمه الله أخذ فى الأصل بالأثر وفىهذا بالقياس ( قوله ولو هلك أحدهما أو تعيب أزمه البيع فيه‎ 
بشمنه وتعين الآتحر للأمانة لامتناع الرد بالتعيب ) علله المصنف بامتناع الرد بالتعييب فيعرف منه أن هذا إذا كان‎ 
فلو هلك‎ ٠ بحد أن قبضهما لامتناع رده بسيب العيب الذى حدث فيه عنده وتقدم ن الاك لايعرى عن مقدمة عيب‎ 
الآخر بعده هلك نغير شى ء لأنه تعين أنه أمانة» أما لوهلك أخدهما قبل القبض أوتعيب فلا يبطل البيع . والمشرى‎ 
٠ بالحمار إن شاء أحذ الباق بثمنه وإن شاء ترك » ولو هلك الكل قبل القبض بطل البيع ( ولو هلكا معا ) يعد القبض‎ 
لزمه نصف تمن كل واحد منبما لشيوع البيع والآمائة ) فليس أحدهما أولى بكونه المبيع من الآخر : وكذا‎ ( . 
إذا هلكا على التعاقب ولم يذر السابق مهما : وأثر هذا إنما يظهر إذا كان تمنهما متفاوت الكية » فإن كانا متفقين‎ 
فلا.ء.وكذا إذا. هلكا على التعاقب فاختلفا فى المالك أولا فادعى البائع أنه أكترهما تمنا وقال المشترى الأقل‎ 
فإن القول قول المشترى مع بينه على ما استقر عليه قول ألى يوسف ومحمد : وكان أبى يوسف يقول أولا‎ 
يتحالقان قأيهما نكل لزمه “دعوى الآخر : وإن حلفا يجعل كأنهما هلكا معا > ثم رجع إلى ماذكرنا من قول‎ 
. محمد وأيهما بين قبل » فإن أقاماها قضى ببينة البائع لإثيانها الزيادة » ولو تعيبا معا بطل خوار الشرط وامتنع عليه‎ 
ردهما وخيار التعيين على حاله فيمسلك أيهما شاء بثمنه ويرد الأأخرء ولا يغرم من قيمة عيب المردود شيثا استحسانا‎ 
جرف التعليق ء فكان الأثرالوارد فى خيار الشرط واردا فيه ( ولوهلك أحدهما أوتعيب لزم البيع فيه بثمنه وتعين‎ 
الآخر للأمانة ) حى إذا هلك الآخر بعد هلاك الأول أو تعيب لايلزم عليه من قِيمته شىء » وهذا لأن المعيب‎ 
: متنع الرد لآن رده إنما يكون إذا لم يتعين مبيعا وهو فى دعواه ذلك متهم فكان التعيباختيارا دلالة : فإن قيل‎ 
قبضى الآنحر لايكون أقل من المقبوض على سوم الشراء وهنا تجب القيمة عند الملاك . أجيب بأنه أقل من ذلك لآن‎ 
المقبوض على سوم الشراء مقبوض على جهة البيع » وهذا ليس كذلك لأنهلم يقبض الآخر لإشتريه وقد قبضه بإذن‎ 
امالك فكان أمانة . فإن قيل : كيف انعكس حكر المسثلة فيا إذا طلق الرجل إحدى امرأتيه أو أعتق أحد عبديه‎ 
فاتت إحداهما فإن الباقية تنعين للطلاق دون الحالكة » وكذلك فى العتاق : أجيب بأن المرأة إذا أشرفت على الاك‎ 
خرجت عن علية وقوح الطلاق فعيفت الباقية لذلك » والثوب إذا أشرف عليه خرج عن محلية الرد لتعيبه فتعين‎ 
لكونه مبيعا » ولو هلكا ميعا معا لزمه نصف تمن كل واحد منهما لعدم أولوية أحدهما لكونه مبيعا فشاع البيع‎ 
(قوله فكان التعيب اختيارا دلالة:) أقول : في حث ( قوله لأنه لم يقبض الآخر ليشتريه الخ ) أقول: أى ليستدم اشتر أ »فن مقصوده‎ 
استدامة:اشترباء أحدها »: وقد قعين ولك الأحد بالتعيب فيىالآعر أمانة ) أقول : أجيب يأن المرأة إذا أشرفت عل الملا حرجت عن محلية‎ 
. وقوع الطلاق: . أقول : فيه تأمل » فإن شرو جها عن علية وقوع الطلاق بالإشراف عل اللاك غير مسلم‎ 


۳4 
ولو کان فيه حيار الشرط له أن يردهما جميعا . ولومات من له السار فلوارثه أن يرد أحدهما لأن الباق خبارالتعيين 
للاختلاط » ولهذا لايتوقف فى حق الوارث . وأما خيار الشرط لابورث وقد ذكرناه من قبل + 


لأن المعيب ممل لابتداء البيع أيضا ء بحلاف الهالك ليس عملا لابتدائه فليس محلا لتعيينه» ولوكان البيع فاسدا 
فقبضهما فأحدهما مضمون عايه بالقيمة والآحر أمانة ؛ ولو ماتا جميعا ضمن نصف قيبة كل منهما » بحلاف البيع 
الصحيح فإنه يضمن نصف عن كل . فإن قيل : من أين يتعين المعيب للبيع دون الآمائة وأحدهما لاع التعيين 
“مبيع كنا أن أحذهما لاعلى التعيين أمانة وامتناع الرد للعيب العلل به فرع اعتبار أنه هو المبيع وفيه التحكي . إذ 
اعتبار أنه المبيع ليس بأولى من اعتبارة الأمانة . أجيب بأن اعتباره المبيع عمل بالدأيل الحادث وهو البيع فإنه سبب 
لإيجاب الضمان. » ذكره القاضى عبد الغنى فى مختلفاته . وأما عدم الضمان على الأمين فباستصحاب الحال ١‏ فإن 
قبل : للم يضمن الآخر إذا هلك ثانيا باعتبار أنه مقبوض على سوم الشراء؟ ابلحراب بمنع أنه كتلاك بل المقبوض 
كل منهما على حقيقة الشراء لأحدهماء » وليس هنا شىء على سوم الشراء لأن ما على سوم الشراء لاينجز فيه عقد 
بل تعينالذن فقط وهنا تنجز تمام العقد فلزم بالضرورة أن قبض العينين على أن أحدهما غير عين مبيعا وأحدهها 
غير عين أمانة » فإذا فرض وود مايعين المبيع منهما من الأسياب تعين الآخر للأمانة . فإن قيل : لأى شىء 
انعكس حكم طلاق إحدى الزوجتين وعتق أحد العبدين هنا حيث يتعين للطلاق والعتاق الباق لا الحالك وهنا 
يتعين الهالكللبيع ؟ أجاب على القمى بأنه لافرق فى المحاصل لأن المالك يبلك على ملكه فى المسائل كلها » غير أنه 
إذا هلك كل من الزوجة والعبد على ملكه تعين الباق بالضرورة للطلاق والعتاق » فإذا هلك العبد هنا على ملكه تعين 
الباق للأمانة » ونت تعلم أن حقيقة. السؤال أنه لأى شىء جعل الهالك هنا هو الحل للتصرف دون الباق » وهناك 
- جعل امحل للتصرف الباقى دون اهالك مع أن التصرف فى الكل فى الأحد الدائر بين المعينات » فلا بد من الفرق وهو 

أن العند هنا لما أشرت على الملاك خرج من أن يكون محلا للرد” بالوجه الذى قلناه من الختلفات فتعين العقد قيه 
بتعين الباق الضرورة »> وحين أشرفت الزوجة والعبد على الملاك لم رجا عن كونهما محلا الطلاق والعتاق وهو 
التضرف فتعين الباق هما ضرورة » وهذا حلاف ما إذا اشترى كل واحد منهما بعشرة على أنه بالخيار ثلاثة أيام . 
والأمانة فييما. وأما إذا ذكرخيار الشرط» فيثيت له حيار الشرط »و حيار التعيين لايتوقف على الآيام فله أن يردا 
يار الشرط ف الأيام الثلاثة لأنه أمين فىأحدها فبرده بحكم الأمانة» وف الآحر مشتر قد شرط الخيار لنفسه فيتمكن 
من رده» فإذا مضت الأيام بطل خيار الشرط فلايملك ردهما وبى له خيار التعيين فيرد أحدهماء وإن اتاو أحدها 
لزمدتمنه لأنه عين المبيع فيه ولزمه وكان ی الآخر أميناء فإن ضماع عنده بعد ذلك لم يضمن : ولو مات المشتربى 
فى الأيام الثلائة بطل شيار الشرطء وبى للوارث خيار التعيين فله أن يرد أحدهماء أما بطلان خيار الشرط فلما تقدم 

من أنه لايورث » وأما بقاء حيار التعيين فلانجتلاط ملكه بلك الغير . فإن قيل : هل لعموم قوله من له اللحيار 
فائدة ».؟ قلت : كانه إشارة إلى أن حيار التعيين قد.يكون للبائع » فإن الكرخى. ذكر فى مختصره أنه يجوز 
استحسانا : قالوا : وإليه أشار محمد فى المأذون لأن هذا بيع يجوز مع حيار المشترئ فيجوز مع خيار البيع قياسًا 
( وله وأما إذا ذكر خيار الشرط ) أقول : معطوف عل ماتقدم فى هذا القول بنصف ورقة ضبينا ء وعو قولة فزن .يذ كر قلا يد من 
توقيت يار التعنيين بالغلاث ( قأل المصنش : لأن الباق يار التميين للاختلاط ) أقول : يمى لالشرطء وخذا لايتوقت فى سق الوارث الغ » 
ققوله هذا إيضاح لكون البانى خيار التعيين الذى 'شرطه من له الميار » بل خيار. ابتداق كا سبق » وهذا لايتوقت ». وهذا ظاهرلمتأمل 


ټل جه لما قاله الإتقاى . 
( ۲ - نعم القدير حش - ١‏ ) 


ار ا 
قال ؤومن اشرى دارا على أزه بالجيار :فينعت دار. آحری جنا فأخيذها بالشفعة فهو رضا) لأن طلب الشفعة 
يدل على اخحتیاره :املك فما لأنه ماثيت إلا لدبفع ضرر.-الخوار وذلك بالاستدامة فيتضمن ذلك سقوط الخيار سايقا 
عليه فيثبت الماك من وقت الشراء فيتيين أن الحوار كان ثابتاء وهذا التقرير يحتاج إليه لمذهب ألى حنيفة خاصة . 


فهلك أحدهما فإنه يمتنع عليه رد الآلحرء لأن العقد تناو مما جميعا حى ملك إتمام العقد فيهما » فإذا تعذر عليه رد 
أحدهما لايتمكن من رد الآخر لمافيه من تفريق الصفقة على البائ قبل العام > وهنا العقد نما يتناول حدما حى 
لاملك إتمام العقد فيهما ( قوله ومن اشترى دارا على أنه بيار ) للا 00 أقل أو أكثر عندهما ( فبيعت دار 
إلى جنيها فأخذها بالشفعة فهو رضا ) بالبيع فيسقط خياره » واستفدنا من ن هذا أن من اشترى دارا بالخيار له أن 
يشفع جما فيا يباع يجحنبها لأن له الإإجازة والرضا والشفعة بها رضا يبا لأها تدل على اختيار ه للملك فيا يشفع به( لأنه ) 
أى الشأن ر ماثبتت ) الشفعة ( إلا لدفع ضرر الحوار وذاك) أى ضرر وار يحصل ( بستاءة )للك فحيث 
شفع دل على أنه مستقح للملك (فيتضمن سقوط اللجيار سابقا عليه فيثبت الملك من وقت الشراء فيتبين أن الحوار 
كان ثابتا » وهذا التقرير حتاج إليه لمذهب أي حنيفة خاصة ) لأنه القائل بأن المشترى بالخيار للمشترى لايدحل 


على خيار الشرط . وذكر فى الجرد أنه لايجوز لأن هذا البيع مع خيار المشترى إنما جوز لاف القياس.باعتبار 
الحاجة إلن احتيار ما هو الأرفق يحضرة من يقع الشراء له.ء وهذا المعنى لايتأق فى جانب البائع لأنه لاحاجة له ' 
إلى اختيار الأرفق » :إذ المبيع كان معه قبل البيع › قيرد جانب البائع إلى مقتضى القياس » ولم يذكره.حمد لإ فى 
بيوع الأصل ولا نى الخامع الصغير » وتبين ما ذكرنا أن المبيع أحد الثوبين والآتحر أمانة » والتركيب الدال على 
.لك حقيقة » ومن اشترى أحد الثو بين » وقد اختلف نسبخ ال حامع الصغير كا ذكره المص'ف › فى بعضما اشترى 
أحد الثونين ولا يحتاج إلى معذرة » وى بعضها ثوبين وهو از » وأثبتها فخر الإسلام وقال : فى وجه الجاز إن 
كل واحد منہما لما احتمل.أن يكون مبيعا قال : اشعرى ثويين وقال غيره هو من باب إطلاق اسم الكل على 
البعض كا فى قواه تعالى ‏ يرج منهما اللو والمرجان .أضاف الحروج إايهما وإن كان مخرج من أحدهما . قال 
(ومن اشترئ.دارا على أنه بالخيار) ربجل اشترى دارا يار الشرط (فبيءت دا رأخرى يجانبها فىمدة الخيار فأخذها . 
بالشفعة فذلك الأخذ رضا ) يسقط به الخيار لأن أخذه بطلب الشفعة وطلبه الشفعة ديل على اختيار الملك » لأن 
طلب الشفعة لاشبت ت إلا لدع ض”ضرر الخوار » وابدوار يثبت باستدامة الك » واستدامة الملك تقتضى تغنى الملك ولا 
ملك مع اللخوار فيسقط الخيار » ويثيت الللك من وقت“الشراء فكان اب لدو ار ثابتا عند بيع الدار الثانية ذهو موجب 
الشفعة . وهذا التقرير يحختاج إليه لمذهب آي حنيفة حاصة لأن حيار المشترى بنع دخول المبيع فی ملكه ولا بد منه 
لاستحقاق الشفعة » وأما عندهها فإن المبيع يدخل فى ملكة فيجزز له أن: يأخذ بالشفغة ويسقط بذلك خياره › 
لأن الشفعة لدفع ضرر ابدار الدخيل والإنسان لايدفع ضرز الحأر فى٠دار‏ يريد ردها.. قال شمس الأثمة ٠:‏ أما 
وجوب الشفعة للمشارى فواضح على مذهبهمًا لأنه مالك للداز اللبيعة » وأما عند أنى حتيفة فلأنه صار أحق 
بالتصرف فا و ذلك يكفيه لاستحقاق الشفعة يها كالمأذون المستخزق بالدين والمكاتب إذا بيعت دار يجنب دارها 
(قال الصنف : ومن اشترى دارا إلى قوله : إلى اخعياره املك ) أفول : لايغى عليك أن اللازم من هذا الدليل سقو الخيار"“تظلب 
“الشفعة يدون أخذهابها فذيتأملء والظاهر أن المراد بالأخد القرب منه يطلبة (.قال. المصنف : فيثبت الملك من.وقت الشراء ) أقول : إنما قال 
. من وقت الشراء إذ لاهدرجح لإثيات الملك ف الأوقات الى بعده حى يتعين. له ( قوؤله: لايثبت إلا افم ضرر الحوار) أقول :یہی . 


-فلابد هن الحواز ( قوله فيسقعط الفيار ويعبت فلك الخ ) أقول: : ولاديخق عليك أن بين سقوط.الميار-وثبوت إللك من وقت الشراء تتإفيا 
لآن سقنوط الليار یکون بمد ثبوته › و ثبوته لا مجاعم الك عند ألى حنيقة الخ , 


۹ س 
قال (وإذااشترى الرجلان عبدا على أنهما بالخيار فرضى أحدهما فليس لحر أن يرده ) عند أ حنيفة » وقالا : 
له أن يرده. » وعلى هذا اللفلاف خيار العيب وخيار.الرؤية : لما أن إثبات اللخيار هما إثباته لكل واحد منهما 
فلا يسقط بإسقاط صاحبه لما فيه من إبطال حقه . وله أن المبيع حرج عن ملكه غير معيب بعيب الشركة ؛ فلو 
رده أحدهما رده معيبا به وفيه إلزام ضرر 'زائد > ۰ 1 


فى ملك المشترى فلا شفع بها » وقد قال يشفع بما فاحتاج إلى جعله فعلا ينيد الرضا بالبيع فيتير مالبيع فيقيت الملك 
من وقت عقد ايار فيكون سابقا علن شراء ما فيه الشفعة » أما على قولحما فلا حاجة لآنهما قائلان بأن المشعرى 
. بالخيار ملكها فتتجه له الشفعة بها . والوجه أنهما أيضا حتاجان إلى زيادة ضميمة لآن الملك وإن كان ثابتا عندهما 
فله رفعه فهو مزلزل والشفعة لدفع الضرر المستمر > فحين شفع ذل على قصده استبقاء اللاك فيسقط خياره فلا 
يفسخ بعد ذلك . وى امبسوط على تقدير أنهلم يملكها على قول أنى حنيفة » وعدم هذا التقرير قال لأنه صار أحق 
بالتصرف فا » وذلك يكفيه لاستحقاق الشفعة بها كالمأذون المستغرق بالدين والمكاتب فإنهما يستحقان الشفعة 
وإذلم بملكا رقبة الدار » مْلاف ما إذا كان امار للبائع فإن المشترى هناك لم يصر أحق بالتصرف فيها ».واو اعتبر : 
الأذون والمكاتب كالوكيل عن السيد فى الخال كان حسنا ورجع الأخذ بالشفعة إلى سيب الملك + هذا واوكان 
خيار رذية كان له أن يشفع فى الدار المبيعة إلى جانيها » ولا نسقط به خيار الرؤية حى إذا رآها كان له أن يردها 
بعد ما شفع بها > وسيأتى أنه لو أسقط يار الروئية صريحا لايسقط لآنه معلق بالرؤية فقيلها هو عدم » فحقيقة 
قولنا ثبت له حيار الروئية أنه إذا رآها ثبت له خيار الروئية > وكذا لايبطل خيار العيب بالأخذ بااشفعة به ( قوله 
وإذا اشترى الرجلانعبدا) مثلا ( على أنهما بالحيار ورضى أحدهما بالبيع ) بطل خيار الاتخر ( فليس له أن يرده 
عند أى حنيفة رحمه الله ء وقالا : له أن يرده » وعلى هذا اللحلاف خيار العيب والرؤية) بأن اشترى الرجلان شيثا 
فاطلعا على عيب فرضق به أخمدهما دؤن الآخر لم يكن لاخر رده عنده » وعندهما له ذلك أو اشتريا ولم يريا 
فعند الروئية رضى أحدهما دون الأنحر رهما أن إثبات الحيار هما إثباته لكل منهما فلا يسقط حقه بإسقاط صاحبه ) 


فإنهما يستحقان الشفعة وإن لم يملكا رقبة دارهما » لاف ما إذا كان الخيار لابائع لآن المشترى لم يصن أحق 
بالتصرف فيها . ولو اشترى دارا لم يرها فبيعت يجنبها دار أحرى فأخذ بالشفعة لم يسققط خيار الروئية لآنه لم يسقط 
بصريح الإسقاط بدون الروثية فكذا بدلالته وسيأتى : قال ر وإذا اشترى الرجلان عبدا على أنهما بالحيار ثلاثة أيام . 
فرضى أحدهما دون الآنحر قليس للآخر أن يرده عند ألى حنيفة رحمه الله 2 وكالا 8 له أن يرده ) وكذا إذا اشير ياه 
ورضی أحدهما بعيب فيه » وكذا لو اشترياه ولم يرياه ثم رأياه (لهما أن إثبات الخيار هما إثبات الخيار لكل واحد 
منهما ) وکل ما هو ثابت لكل واحد منهما لابسقط بإسقاط صاحيه آلا فيه من بطال حقه : وفيه نظر لگنا لا: 
أن إثبات انيار هما إثبات لكل واحد منهما ؛ ألا ترى أن من وكل وكيلين ثبت الوكالة هما وليس لأحدها أن 
يتصرف دون الآخر . وله أن المبيع حرج عن ملكه غير معيب بعيب الشركة لأن الشركة فى الأعيان الجتمعة عيب 
( قال المصنف : فليس للآخر أن 'يرده عند آ حنيقة الخ ) أقول : لقائل أن يقول : ملم يذهب أبوحئيفة أنه إذا رد أحدهما فليس“للاغر ` 
أن يرضى » وما الذى يتر جح به جهة الرضا: على الرد ( قوله وفيه نظر لآا لانسام أن إثبات الثيار لما الخ ) أقول : رلك أن تقول : 
لو م يقبت لكل واحد مهما الخيار لما اتعقد البيع نى قصيب من رخبى بالبيغ لكئه 'متعدد » ولا كذلك الوكيلان فليتأمل ( قوله ٠و‏ لين 
لأحدها أن يتصرف دون الآخر ) آفو ل : فيه أن ذلك أيضا لما فيه من إبطال حق الآخر . ْ 


30000 


وليس من غنرورة إثبات انيار لما الرضا برد أحدهما لتصور اجماعهما على الرد: قال ( ومن باع عيدا على أنه 
خباز أوكاتب وكان بخلافه فالمشترى بالحيار إن شاء أخذه يجميع امن وإن شاء ترك ) لأن هذا وضف مرغوب فيه 


فإن البائع كان بحيث ينتفع به مى شاء كيف شاء فصار بحيث لايقدر على ذلك إلا بطريق المهابأة » والليار 
ماشرع لدفع الضرر عن أحدهما يإلحاق الضرر بالآخر : فإن قيل : هذا الضرر حصل فى ملك البائع : قلنا ممنوع 
لأنه بعد خروجه عن ملكه فإن مع خوار المشترى يخرج المبيع عن ملك البائع : فإن قيل :لما شرط الميار هما فقد 
رضى بهذا العيب . أجيب أنه إنما رضی به فى ملكهما د فإن قيل : بل رضی به مطلقا لگن الخيار معلوم أنه قد 
يكون عند فسخ وقد يكون عند إبرام فشرطه رضا بكل من الأمرين : أأجابعنه المصئف يقوله ( وليس من ضرورة 
إلى آخره ) يعنى لايلزم من كونه شرطه مما أن يكون راضيا بفسخ أخدهما بلحوازكونه لرضاه بفسخهما » فإذًا 
جاز هذا كان هو الظاهر د والظاهر أن التصرف من العاقل إِذا احتمل كلا من أمرين فى أحدهما ضرر, دون 
الآخخر أنه إنما أراد امحتمل الذنى لاضررفيه » لأن الظاهر بل اللازم عدم قصد العاقل إلى مايضره بلا فائدة ( قوله 
ومن باع عبدا على أنه یاز أ وكاتب) أى نحرفته ذلك ( فكان بخلاف ذلك » فالمشترى بالحيار إن شاء أخذه يجميع 
امن و إن شاء تركه ) واو مات هذا الشيرى اتتقل الخيار إلى ورثته إجماعا لأنه ف ضمن ملك العين » وهذا الشرط _ 
حاصله شرط وصف مرغوب فيه ف المبيع » ولوكان موجودا فيه دحل ف العقد وكان من مقتضياته » فكان شرطه 
ذالم يكن فيه غرر صميحا » والأصل فى اشتراط الأوصاف أن ماكان وصفا لاغررفيه فهونجائز » وما فيه غرر 


فإن البائع قبل البيع كان متمكنا من الانتفاع مى شاء »وبعده إذا رد البعض لايتمكن إلا مهايأة » والخيار ينيت 
نظرا لمن هو له على وجه لايابحق الضرر منه بغيره» وإنما قيد الضرر بالزائد لأن فى امتناع الرد ضررا أيضا للراد”» 
لكن لما م يكن من الغير بل لعجزه عن إيجاد شرط للرد كان دون الأول > فإن الضرر الحاصل من الغير أقطع 
وأفجع من الحاصل من نفسه . ذإن قبل : بيعه منهما رضا مته لعيب التبعيض: أجيب بأنه إن سلم فهو رضا به ى 
ملكهما لا فى ملاك نفسه . فإن قيل : حصل العيب ف يد البائع بفعله لأن تفرق الملك إنما هو بالعقد قبل القبض 
قاتا : بل حصل بفعل المشعرى برد نصفه » والمشترى إذا عيب المعقود عليه فى يد البائع ليس له أن يرده يكم 
خياره » لكن هذا العيب بعرض الزوال لمساعدة الآخر على الرد فإذا امتنع ظهرحمله ( قوله ولیس من ضرورة 
إثبات .انيار ) جواب لمما ‏ وتقريره أن إثبات حيار هما ليس عين الرضا برد أحدهما وهو ظاهر » ولا الرضا 
برد أحدهما لازم من لوازم إثبات الميار هما لتصور الانفكاك بتصور اسجاعهما على الرد ء فلايلزم من إثبات 
الخيار ما الرضنا برد أحدها . قال ( ومن باع عبدا على أنه ختبال أو کاتب + رنجل اشترى عبدا على أنه خبازأو 
كاتب فكان يخلاقه بأن لم يعلم من الحبز. والكتتاية مايسمى به الفاعل خبازا أو كاتبا فهو بالخيار بين أخذه يجميع القن 
وبين رده إذا لم يمتنع الرد يسبب من الآسباب » فإ امتئع بذلك رجع المشترى على البائع بحصته من ان فى ظاهر 
الرواية يقوم العبد كاتبا أوخيازا على أدنى ما يطلق عليه الاسم إذ هو المستحق بمطلق الشرظ لا الہاية فى ذلك کا 
فى وصف السلامة المستحق يمطلق العقد ويقوم غير كاتب وخباز فينظر إلى تفاوت ما بينهما فير جع عليه بذلك » 
( قوله ضررا قراد ) أقول: أى المريد الرد ( قوله لأن تفرق الاك نما هو بالعقد ) أقول : إن أراد تفرق الاك بين المشتريين فالماز 


من الرد ليس كذاك > إن أراد تفرقه بين البائع والراغى فلانسلم أنه بالعقد بل بفمل المشترى ( قوله ليس له أن بر ده الخ ) أقول : يعى 


۴ک 


فيستحق ف العقد بالشرط » ثم فواته يوجب التخيير لآنه مارضى به دونه: وهيذا ير جع إل احتلاف النوع لقلة 
التفاوت فى الأغراض »فلا يفسد العقد بعدمه بمئزلة وصف الذكورة والآنوثة فى الليوانات وصار كفوات 


لايجوز إلا أن يكون اشتراطه بمعنى البراءة من وجوده وهو ما ليس مرغوبا فيه » فعلى هذا يتفرع ما لوباع ناقة 
أو شاة على أنها.حامل أو تحلب كذا فالبيع فاسد عندنا خلافا للشاقعى على الأصح عنده لآنه شرط زيادة 
عجهولة لعدم العلم بها حى لوشرط أنها حلوب جازء كا إذا شرط فى الفرس أنه هلاج وق الكلب أنه صائد حيث 
يصح » ومنه شرط كونه ذكرا أو أنثى وشرط کون الدن مكفولا به ۔ أما لو اشترى جاریة على آنا حامل فاختلف 
المشايخ فيه . قيل لامجوز كالناقة والشاة » وقیل يجوز لأن الخبل فى الخوارى عيب لاف البباكم فكان ذكره 
للبراءة عن هذا العيب» وقيل إن اشتراها ليتتخذها ظيرا فشرط أنها حامل يعنى ذكر غرضهذلك لليائع فالبيع فاسد لأنه 
شرط زيادة مجهولة فى وجودها غرر فكانت كالناقة » وإن لم يرد ذلك جاز حملا لقصد البراءة من عيب الحبل : 
ومنه أو اشتراه على أنه معيب ذوءجده سلها صح » وكان له : هذاومذهب امسن عن ألى حنيفة فى شرط الحمل ف 
البقر وابلدارية أنه يجوز د وروى ابن مماعة عن محمد ق اشتراط آنا حلوبة لايجوز لأن ااشروط هنا أصل من وجه 
وهو اللبن : قال محمد ف مسثلتنا : فإن قبضه المشترى ووجدہ كاتبا أوخبازا على أدن‌ماياطاق عايه الاسم لايكون 
له حق الرد » ومعناه :.أن يوبجد منه آدق ما ينطاق عايه اسم الكاتب والحياز : أعنى الاسم الذى يشعر بالحرفة » 
فإن فعل من ذلك ما ليس كذلك كان له حق الرد بأن يكتب شيئا يسير | ناقصا فى الوضع أو بر قدر مايدفع عنه 
الملاك بأكله » وإذا لم يجده کا ذكر وامتنع الرد بسبب من الأسباب رجع المشترى على البائع يحصته من المن 
بأن يقوم العبد كاتبا وغير كاتب فير جع بالتفاوت . وعن ألى حنيفة لايرجع بشىء لأن ثبوت الخيار للمشرى 
بالشرط لا بالعقد وتعذر الرد فى خيار الشرط لايوجب الرجوع على البائع فكذا هذا » والصيحيح ما فى ظاهر 


أما رده فلن هذا الوصف و صف مرغوب فيه وهو ظاهر » وهو احتراز عا ليس رغوب فيه کا إذا باع على 
أنه أعور فإذا هو سم فإنه لآيؤجب الليار » وكل ماهو وصف مرغوب فيه يستحق فى العقد بالشرط لآنه لرجوعه 
إلى صفة امن أو المدمن كان ملائما للعقد ؛ ألا تر آنه لوكان نوجودا فى المبيع لدحل ف العقد بلا ذكر فلا يكون 
مفسدا له. ونوقض بما إذا باع شاة على أمها حامل أو على أنها تحلب كذا فإن البيع فيه وى أمثاله فاسد والوصف 
مرغوب فيه . وأجيب بأن ذلك ليس بوصف بل اشتراط مقدار من المبيع مجهول وضم المعلوم إلى الجهول يصير 
الكل عبهولا » وهذا لو شرط أنها حلوب أو ليون لايفسد لكونه وصقا مرغوبا فيه ذكره الطحاوی › سلمناه لكنه 
مجهول ليس وسم البائع تحصيله ولا إلى معرفته سبيل . لاف ما نحن فيه فإن له أن يأمره بالحيز والكتابة قيظهر 
حاله > وأما انتفاخ البطن فقد يكون من ريح» وعلى تقدي ركونه ولذا لاتعام حياته وموثه ولا سبيل إلى مغرفته » 
وإذا ثبت ذلك ففواته يوجب التخيير لأن المشترى ما رضى بالمبيع دون ذلك الوصف فيتخير ولا يفسد العقد لآن 
. هذا الاختلاف : أى الذى يكون من حيث فوات الو صف المرغوب فيه هنا راجع إلى اختلاف النوع لقلة التفاوت 
فى الأغراض فلا يفسد العقد بعدم ذلك الوصف > کا إذا اشترى شاة على أا نعجة فإذا هى حمل فصار الأصل 
أن الاختلاف الحاصل بالوصف إن كان ما يوجب التفاوت ' الفاحش ق الأغراض كان راجعا إلى الحنس» ا 
إذا باع عبدا فإذا هى جارية ويفسد به العقد » وإن كان مما لايوجبه کان راجعا إلى النوع کیا ذكرنا من المثال فلا 
(قوله ملمناه ولكته مجهول ليس فى ومع البائع الخ ) أقول : لا يظهر. فائدة هذا القيد فليتأمل . 


لام 
وصف السلامة » وإذا أحذه أخذه بجميع المن لأن الأو صاف لايةابلها شىء من امن اكونما تابعة فى العقد على 
ماعرق : 


الرواية ٠‏ وبه قال الششافعى لأن البائع عجز عن تسليمه وصف السلامة كا فىالعيب . ولو اختلف المشترى والبائع 
بعد مدة قال المشترى لم أجده كاتبا وقال البائع سامته إليك كاتبا ولكنه نسى عندك والمدة تحتمل أنه ينبى في 
مثلها فالقول للمشترى . والأصل فى هذا أن القول لمن مساك بالأصل وأن العدم فى الصفات العارضة أصل 
والوجود فى الصنات الأصلية أصل ء وشهادة النساء بانفرادهن فيا لايطاع غليه الرجال حجة إذا تأيدت بموئيد» وإن 
ل تتأيد تعتبر فى ثبوت توجه اللصومة لاى الزام الخصم . إذا عرف هذا . فإذا اختلفا قبل القبغى أو بعده قال 
المشترى ليس يبهذا الوصف وقال البائع هو بهذا الوصنف ادال يمر بالحيز والكتابة » فإن فعل مايتطلق عايه 
الام على ماذ كرنا لزم المشرى ولا يرد ولا يعتبر قول العبد فى ذلك » وإن قال البائع سلمته بها ونسئ عندك وا)دة 
تحتمل ذلك والمشترى ينكر ذلك فالقول قول المشترى ويرده لأن الأصل عدم هذه الضفة » وإن م يكن قبضه لم 
بر على قبضه ودفع امن حى تعرف هذه الصفة . ولو اشترى جارية على أا بكر ثم اختلفا قبل القبض أو بعدة' 
فقال البائع بكر لامحال وقال المشترى ثيب فإن القاضى يريما النساء ٠‏ ذإن قلن بكر لزم المشترى بلا مين البائع لآن 
شواد-بن تأيدت هنا بويد لأن الأصل البكار ة » وإن قلن ثيب لم يثبت حق الفسخ بشهادتهن لأن الفسخ حق قوى 
وشمادهن حجة ضعيفة لم تتأيد بويد » لكن يثبت حق اللحصومة لتتوجه الهين على البائع » إذ لابد للمشترى من 
الدعوى واللدصومة » واللحصومة حق ضعيف لالا ليست بمقصودة لذاما فجاز أن تثدت بشهادتهن » فيحلف 
البائع بالله لتقب سلما كم البيع وهى بكر › فإن لم يكن قبض اع بالله لقد بعنها وهى بكر » فن نکل ردت 
عه » وإن حلعت ازم المشترى وروى عن أ يوشف ومحمد فى رواية أنها ترذ بشهادتهن قبل القبض بلا بمين من 
البائع ء وإن لم يكن عند القاضى من النساء من يثق بهن لا محا البائع لأن العيب لم يثبت للحال فلا يثبت حق 
اللنصومة فلا يتوجه اين على اليائع فتلزم الدارية على المشترى إلى أن يحضر من النساء من يوثق بهن » ولو قال 
بعما وسلسها إليك وهى بكر وزالت بكارتما ف يدك فالقول قوله لأن الأصل هى اليكارة ء ولا يريا القاضى 
النساء لآن البائع مض بزوال البكارة» وإنما يقول زالت فى يدك : واعلم أنه إذا شرط فى البيع مايجوز اشتراطه 
فو ده مجلافه فتارة يكون البيع فاسدا وتارة يستمر على الصحة ويثبت للمشترى الخحوار » وتارة يستمر صمييحا ولا 
خيار للمشرى وهو ما إذا وجده خيرا ما شرطه وضابطه إن كان المبيع من جنس المسمى ففيه اللبيار . والثياب 
أجناس : أعى هرو ى والإسكندرى والمروى والكتان والقطن . والذكر مع الأنثى فى بنى آدم جنسانء وی سائر 
الحروانات جنس واحد . والضابط فحش التفاوت ف الأغراض وعدمه : فإن اشترى ثوبا على أنه إسك:درى 
فوجده بلديا » أو هندى فوجده مرويا ء أوكتان فوجده قطنا » أو أبيض مصبوغ بعصفر فإذا هو بزعفران . أو 
دارا على أن بناءها آجر فإذا هو لبن > أو على أن لابناء ولا نجل فيها فإذا فيم بناء أو نخل » أو أرضا على أن جميع 
آشجارها «ثمرة فوجد واحدة غير مثمرة » أو على أنه عبد فإذا هو جارية» أوفصا على أنه ياقوت فإذا هو زجاج 
فهو فاسد فى جميع ذلك . ولو اشترى جارية على آنا مولدة الكوفة فإذا هى مولدة بغداد» أو غلام على أنه تاجر. 


بتسلله » لكته يوجب التسخيير لفوات وصدف السلامة » وأما أخذم بجميع المن فلأن الأوصاف لايقابلها شىء 
من القن لكونها تابعة فى العقد تدخل من غير ذكر على ما عرف فما تقدم ٠‏ والله أعلم . أ 


و 
٠‏ ( باب خيار الرؤية ) 


قال ( ومن اشترى شيثا م يره فالبيع جائزء وله الخيار إذا رآهءإن شاء أحذه ) بجميح العن ر( و إن شاء رده ) 


أوكاتب فإذا هو لإحسنه»أوعلى أنه فحل فإذا هو خحصى أوعكسه أو آنا بغلة فإذا هو يغلء أو ناقة فكان جلا. 
آوسلم معز فكان -لم ضبان أو على عكسه ونو ذلك فله الخيار . ولو اشترى على أنه بعل فوجده بغلة أوحار . 
أوبعير فإذا هو أتان أوناقة» أوجارية على أنها رتقاء أوحبل أوثيب فإذا هى عنلافه جازء زلا حيار له لآنه صغة 
أفضل من الصفة المشروطة . وينبغى فى مسئلة البعير والناقة أن يكون ف العرب وأهل البو ادى الذين يطلبون 
الدرّ والنسل » أما أهل المدن والمكارية فالبعير أفضل . ولو باع دارا بما فيها من الجذدوح واتاشب والآبراب 
والفخيل فإذا ليس فا شىء من ذلك لا خبار للمشترى . 
( باب خيار الرؤية ) 

قدمه على جيار العيب لأنه يمنع تمام الحكم و ذلك يمنع ازوم اللدكم واللزوم بعد العام > والإضافة من قبيل 
إضافة الشى ء إلى شرطه لأن الرؤية شرط ثبوت الخيار » وعدم الروكية هو السبب لتبوت الخيار عند الرئية ( قوله 
ومن اشترى شيثا لم بره فالبيع جائز» وله الميار إذا رآه إن شاء أخذه مجميع المّن وإن شاء رده ) سواء راه عل 
الصفة الى وصفت له أو على خلافها » مثل أن يشترى جرابا فيه أثواب هروية أو زيتا ى زق > أو -حنطة فى غرارة 
من غير أن يرى شيئا ء ومن أن يقول بعتك درّة فى کی صفتها کذا أو ٹوبا نی کی صفته کذا أو هذه ابحارية رهی 
حاضرة منتقبة فله الخيار إذا رأى شيا من ذلك . وف المبسوط : الإشارة إليه أو إلى مكانه شرط ايلدواز حى لولم 
يشر إليه ولا إلى مكانه لامجوز بالإجماع. انهى . لكن إطلاق الكتاب يقتضى جواز البيعم سواء معمى جنس المبيع 
أولا » وسواء أشار إلى مكانه أو إليه وهو حاضر مستور أولا » مثل أن يقول بعت مناك ما ى ھی + بل عامة 
المشايخ قالوا : إطلاق الحواب يدل على ابو ازعنده : وطائفة قالوا : لايجوز للجهالة المبيع من كل وجه ء والظاهر 
أن المراد بالإطلاق ما ذكره شمس.الأثمة وغيره كصاحب الأسرار والذخيرة لبعد القول بيجواز مالم يعلم مجنسه أصلا 


( باب خيار الرؤية ) ٠‏ 
قدم حيار الروئية على خخيار العيب لكونه أقوۍ منه » إذ كان تأثيره فى منع تمام البيع وتأثير حيار العيب فى 
منع لزوم الیک . قال القدورى : من اشترى شتا م بره فالبيع جائز » معناه أن يقول الر.جل لغيره بعتاك الثوب 
الذى فى تين هذا وصفته كذا أو الذرة الى فى کی هذه وصفتها كذا أو:لويذكر الصفة أو" يقول بعت متك هله 
اهار ية المنتقبة فإنه جائز عنانا.» وله اللحيار إذا رآه . وعند الشافعى لايجوز . وكذا العييب الغائب اللشار إلى مكانه 
وليس فى ذلك المكان بذلك الاسم غير ماسمى و المكان معلوم باسعه وإلعين معلومة... قال صا حب الأسرار : لأن 
كلامنا فى عين هو محال لو كانت الزّؤيةة حاصلة لكان البيع. جائزا + أى بالإجماع . قال الشافعى : المبيع #هول 


( باب حيار الرؤية ) 


: فى كون الإشارة إلى المبيع أو إلى مكاته شرط جواز سيما بالإحاع كلام فتأمل . 


۹ 
وثال الشافعى : لأيصح العقد أصلا لأن المبيع عجهول : ولنا قوله عليه الصلاة والسلام « من اشثرئ شيئا لم يره فله 
الخيار إذا رآه » ولآن الممهالة يعدم الروئية لاتفضى إلى المنازعة » لآنه لولم يوافقه يرده. 


كأن يقول بعتك شيتا بعشرة . وقول المصتف ر وقال الشافعى : لايجوز العقد أضلا ) هو فبا لم يسم جنسه قولا 
واحدا أنه لايجحوز » وأما فما مې جنسه و صفته على ما تقل فى شرح.إلوجيز والدلية أنه جوز على قوله القدبم وعلى 
قوله اهدي لايجوز . وعن مالك وأحمد مثل قولنا » واختاره كثير من اعاب الشافعية منهم القفال › وهو قول 
عمان بن عفان وطلحة رضى الله عنهما ..و ذكر المصنف قى وجه قوله أن المبيع يفول مقتصرا عليه : يعنى وكل 
ما .كان كذلاك لايحوز بيعه لنبيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر » و نبيه عن بيع ماليس عند الإنسان » وما ذلك 
إلا للجهالة : قلنا : أما النبى عن بيع ما ليس عندك فالمراد منه ماليس فى الملك اتفاقا لاما ليس فى حضرتك » ونحن 
شرطنا فى هذا البيع كون المبيع مملوكا للبائم فقضينا عهدته » وأما بيع الغرر فلفظه يفيد أنه غيره » وذلك ليس 
إلا بأن يظهر له ما ليس فى الواقع فيينى عليه فيكون مغرورا بذاك فيظهر له خلافه فیتضر ر به وكيض كان فلا شك 
بعد الةطع › ونحن نقطع بأن النبى عن ذلك لما يلزم الضرر فيه » ونقطع بأن لاضرر فيا أجزنا من :ذلك إنما يلزم 
الضرر لولم ثبت له الليار إذا رآه » فأما.[قا أوجبنا له انيار إذا رآه فلا ضرر فيه أصلا بل فيه حض.مصلحة وهو 
إدر الغ حاج ةكل من البائع و المشترى» .فإنه لو كان له به خاجة وهو غائب وأوقفت جواز البيع على حضوره ورويته . 
ربما تفوت بأن يذهب فيساومه فيه آخر رآه فيشر يه منه فكان فى شرع هذا البيع على الوجه الذى ذكرنا من إثبات 
الخيار عند رؤيتة عة مصلحة لكل من العاقدين من غير لحوق شى ء من الضرر انى يتناوله النبى عن بيع الغرر 
والأحكام لم تشرع إلا لمصائح العباد قطعا فكان مشروعا قطعا » فوجب أن يحمل الحديث على البيع البات الذئن 
لاخيار فيه لأنه هو الذى يوجب ضرر اأشترى ءوالبى قطعا ليس إلا لذلك» فظهر أن كلا من الحديثين ل ينف 
. ما أجزذه فكان نفيه قولا بلادليل» وكفانا ق إثباته المعنى »وهو أنه مال مقدور التسلم لاضرر ف بيعه علىالوجه 
المذكور فكان جائزا » ويببى الحديث الذى ذكره الصنف زيادة فى الخبرء وهو ماازواه ابن أ شيبة والبيقى 
مرسلا . حدثنا إتماعيل بن غیاش عن أنى بكر بن عبد الله بن أل مریم عن مکحول رفعه إلى النبى صلى الله عليه وسل 


والنجهول لايصح بيعه كالبيع بالرقم ( ولنا قوله صلى الله عليه وسلى « من اشعرى شيا لم یره فله حيار إذا رأه» ) 
وهو نص ف الباب فلا يترك بلا معارض . فإن قيل : هو معارض بمحديث حكم بن حزام وهو أنه قال : قال عليه 
الصلاة والسلام «لاتبع مالي سعندك» والمرادما ليس بمرثى للمشترى لإجماعنا على أن المشترى إذا كان قد رآه فالعقد 
نجائز وإن لم يكن حاضرا عند العقد . قلنا : بل المراد البي عن بيع ما ليس فى ملكه بدليل قصة الحديث » فإن 
حكم بن حزام رضى الله عنه قال « يارسول الله إن.الر جل يطلب می سلعة ليست عندى فأبيعها منه ثم أدخل 
السوق فأستجيدها فأشتريها فأسلمها إليه » فقال عليه الصلاة والسلام : لاتبع ماليس عندك » وقد أجمعنا على أنه 
لو باع عينا مرثيا لم ملكه ثم ملكه فلم لم جز ؟ وذلك دليل واضح على أن المراد به ما ليس فى ملكه › والمعقول وهو 
أن الحهالة بعدم الروئية لاتفضى إلى المنازعة مع وجود الخيار » فإنه إذا لم يوافقه رده ولا نزاع نة يقتضى خياره » 
وإنما أفضت إليها لو قلنا بانبرام العقد ولم يقل به فصار ذلك -كجهالة الوصف ف المجاين المشار إليه بأن اشترى ثوا 
مشارا إليه غير معلوم عدد ذرعانه فإنه يجوز لكونه معلوم العين وإن كان ثمة جهالة لكونما لاتفضى إلى المتازعة » 


( قوله فإن قيل هو معارنص الخ ) أقول : فيه كلام لأن النبى يقتضى المشروعية . . 


1 ااا ا 
فصار “كجهالة الوصف ف المعاين المشار إليه ( وكذا إذا قال رضيت ثم زآه له أن يرده ) لأن الميارمطلق بار ؤية 
لما.روينا فلا يثبت.قبلها > وحق الفسخ قبل.الرؤية بحكم أنه عقد غير لاز م لابمقتضى الحديث » 


« من اشترى شيا لم يره فله الخيار لذا رآه » إن.شاء أخذه وإنشاء ركه ٠‏ والمرسل حجة عند أكثر أهل 
العلم ‏ وتضعيفابن أن مريم يجهالة عدالته لاينى علم غير المضعفين بها : وقد روى هذا الحدذيث أيضا الحسن 
البصرى وسلمةبن حبق وابنسيرين وهو رأىابن سير ين أيضاء وعمل به مالاك وأحمد » وهو ممن نقلعنه تضعيف 
ابن نمریم ء فدل قبول العلماءعلى ثبوته> و الحق أن عمل من ضعف ابن أنى مريم على وف حديثه ینبنی على أن 
العمل على وفق الحديث هل هوتصحيح له > وهى مسئلة مختلفة بين الأصوايين » والختار لا مالم يعلم أنعمله عن 
الحذيث» وقد روىالحديث أيضا مرفوعاء رواه أيوحنيفة عن اليثم عن محمد بنشير ين عن أن هر يرة عنه صلى الله 
عليه وسلم ومن اشعرىشيئا لم یره فهوباخيار إذا رآه» ورواهالدارقطنى من‌طر یق أن حنيفة إلاأنق طريقه إلى أن حنيفة 
جمر بن إبراهم الكردى نسب إلى وضع الخديث د هذا ولا بد من كون المراد ق الحديث بالرؤية الغلم با لقصو د فهو 
منعموم الجاز »عبر بالروئية عن العلم بالمقصود فصارت -حقيقة الرؤية من أفراد ا معنى الغبازى» وهذا لوجود مسائل 
اتفاقية لايكتى بالرؤبة فيبا .. مثل ما إذاكان.البيع ما يعرف بالشم كسلكت اشتزاه وهو يراه فإنه إتما يغبت الحيار له 
عند شمه فله الفسخ عد شمه بعد رؤيته > وکذا لو رأى شیٹا ثم اشتراه فوجده متغيرا لأن تلاك الروئية غير معرفة 
للمقصود الآن » وكذا اشتراه الأعى يثبت له اللبيار عند الوصف له فأقم فيه الوصف مقام الرؤية . وقول المصنف 
( فصار كجهالة. الوصف ف المعاين المشار إليه ) يعنى فيا لو اشترى ثويا مشارا إليه لايع عدد ذرعانه يريد 
تشبيبه بذلكُ فى عرد ثبوت البو از لابقيد ثبوت الحيار لأنه لاخيار فى المشبه به » أعنى الثوب وهو بناء على لزوم 
ذكر ادنس ف هذا البيع فبيى الفائت جرد علم الوصف » وقوله(وكذا إذا قال رضیت ) إلى آنحره » أى وكذا له 
الحيار إذا رآه : عى إذا قال رضیت کائنا ما کان قبل الروذية ثم رآه له أن يرده لان ثبوت الحيار معلق فى النص 
بالرؤبةحيث قال فهو بالخيار إذا رآه » والمعلق بالشرط عدم قبل وجوده والإسقاط لايتحقق قبل الثبوث. وقوله 
وح قالفسخ الخ 'جواب عن مقدر وهو طلب الفرق بين الفنسخ والإجازة قبل الروثية : فإنه إذا أجاز قبلها لايازم » 


وعورض بأن البيع نوعان : بيع.عين » وبيع دين » وطريق المعرفة فى الثانى هو الوصط وف الأول اأشاهدة ۽ 
ثم ما هو طريق إلى الثانى إذا تراخى عن حالة العقد فسد العقد » وكذلك ما هو طريق إلى الأول.وهو المشاهدة إذا 
تراحى فسد : وأجيب بأن المعارضة ساقطة لأن السام نما لايجوز عند ترك الوضف لإفضاء الحهالة إلى المنازعة 
وما نحن فيه ليس كذلك ( قوله وكذا إذا قال,) تفريع على مسثلة القدورى : يعو “كا أن'له انيار إذالم يقل 
رضيت:فكذا إذا قال ذلك ولم يره ثم رآه » لأن الخميار معلق بالروئية بالحديث الذى رويناه والمعلق بالشى ء لايئبت 
قبله لفلا يلزم وجود المشروط بدون الشرط » ولأنه لو لزم العقد بالرضا قبل الروئية لزم امتناع الليار عندها ٠‏ 
وهو ثابت بالنص عندها فا أدى. إلى إبطاله فهو باطل.(قوله وحق الفسخ ) جواب سوال تقريره: لولم يكن له 
الخيار قبل الروئية لما كان له حق الفسخ-قبل الرؤبة لأنه من نتائج ثبوت الحيارله كالقبول. فكان معلقا بها قلا . 
يوجد قبلها :.وتقرير المواب أن حخق الفسخ حكر أنه عقد: غير لازم لأنه لم يقع منيزما فجاز فسخه لوهاء فيه ؛ 
ألا ترئ أن كل واحد من العاقدين فى عقد الوديعة والغارية والوكالة علاك الفسخ باعتبار عدم لزوم العقد وإن لم 
يكن له خبار لاشرطا ولا شرعا ء يلاف الرضا فإنه ثابت يمقتضى الحديث فلا يجوز إثباته على وجه يؤدى إلى 
ة: ( ۴+ - فتح القدير حنى- ١‏ ) 


An 
, ولأن الرضا بالشى ء قبل العلم بأوصافه لايتحقق فلا يعتبر قوله رضيت قبل الرؤية بملاف قوله رددث‎ 


وإذا فسخ قبلها لزم مع استواء نسبة التصرفين فى تعليقهما بالشرط فى الحديث ولا وجود للمعلق قبل الشرط . 
وحاصل ابو ا ب أن المعلق بالشرط هوعدم قبل وجوده إذا لم يكن له سبب غير ذلك الشرط » فإن الشى ء قد يثبت 
بأسباب كثيرة ؛ فالحديث لما علق اللبيار بالروية ثبت به تعليق كل من الإجازة والفسخ بها » لأن معنى الخيار أن 
له أن يميز وأن يفسخ ء ثم لم تلبت الإجازة بسبب آخر فببى على العدم حى يثبت سببه وهو الرؤية » لاف خيار 
العيب سببه وهو العيب قاتم قبل الروئية » فإذا قال رضيت قبل الروئية سقط خياره إذا اطلع عليه لرضاه بالعيب 
قبل ذلك . وأما الفسخ فثبت له سبب آحر وهو عدم لز وم هذا العقد على المشترى » وما كان غير لازم عليه له أن 
يفسكه بالضرورة كالعارية والوديعة وإلا فهو لازم وقد فرض غير لازم هذا خلف . وقد سلك المصئف رحمه 
الله مسلك الطحاوى فى عدم نقل حلاف فى جواز الزد قبل الر ؤية » ونقل فى التحفة فيه اختلاف المشايخ مهم من 
منع وأنه لا رواية فيه : وما قول المعمنف ( ولأن الرضا بالشى ء قبل العلم بأوصافه لايتحقق فلا يعتبر قوله رضيت 
قبل الرؤية ) فلو تم" لزم أن لايصح البيع بشرط البراءة من العيوب لأن حاصله الرضا بالبيع قبل رؤية العيب » ثم 
لمن يمنع الفسخ قبل الروئية أن يمنع وجود سبب آخر غير الرؤية » وقولكم عدم اللزوم سبب آخر قبل الروئية . 
قلنا : تمنع تحقق عدم اللزوم بل نقول قبل الرئية البيع بات فليس له فسخه » فإن الشارع علق إثبات قدرة الفسخ 
والإجازة الى هى ال حيار بالرؤية فقبله يثبت حكي السبب وهو اللزوم إلى غاية الرؤية ثم يرفعه عندها فتثبت قدرة 
الفسيخ والإجازة معا . واعلم أن خبار الروذية يثبت فى أربعة مواضع ليس غير شراء الأعيان والإجازة : والصلح 
عن دعوى مال على عين والقسمة » وعرف من هنا أنه لايكون ق الديون فلا يكون فى المسلم فيه ولا ف الأثمان 
الخالصة » مهللاف ما لوكان البيع إناء من أحد النقدين فإن فيه اللبيار . ولو تبايعا مقايضة ثبت اللخيار لكل منهما ؛ 
ومحله كل ما کان فی عقد ينفسخ بالفسخ لا مالا ينفسخ كالمهر وبدل الصلح عن القصاص وبدل التلع وإن 
كانت أعيانا لأنه لايفيد فبها » لأن الرد لما لم وجب الانفساخ بنى العقد قائماء وقبافه يوجب المطالبة بالعين لا يما 
بقابلها من القيمة » فلو کان له أن يرده كان له أن يرده أبداء وليس للبائع أن بطالب المشعرى امن مالم پسقط | 


بطلانه كما مر آ نفا > وفيه نظر لأن عدم لزوم هذا العقد باعتيار الجيار فهو ملزوم للثيار والحيار معاق بالروؤية 
لايوجد بدونها فكذا ملزومه لگن ماهو شرط اللازم فهو شرط للملزوم ( قوله ولآن الرضا بالثبى ء) جواب سوال 
لحر ء وتحقيقه آنالإمضاء لارضا والرضا بالشى ء(لايتحقق قبل العلم بأوصافه) لأن الرضا استحسان الشى ء واستحساك 
مالم يعلم مايحسنه غير متصور . وأما الفسخ فإتما هو لعبدم الرضا > وهو لايحتاج إلى معرفة المحسنات . لايقال : علم ‏ 
الرضا لاستقباح الثى ء واستقباح مالم يعلم مايقبحه غير متصور » لان عدم الرضا قد يكون باعتیار ما بدا له من 
انتفاء احتياجه إلى المبيع أو ضياع ننه أو استخلائه فلا يازم الاستقباح . ذكر ف التحفة أن جواز الفسخ قبل 
الرؤية لارواية فيه » ولكن المشايخ اختلفوا ؛فقال بعضهم : لايصح قياشا على الإجازة » وقال بعضهم : يصح 
( قوله وفيه نظر لن عدم لزوم هذا العقد باعتبار الليار ) أقول : بل ذلك لعدم وقوعه منيرما لوهاء فيه على مافصله الجيب © غاية ماق 
البيان أن عدم الانبرام باععبار أنه يفيت له الليار عند الرؤية > وهذا لايستلزم عدم وجوده بدوته فليتأمل ( قوله والميار معلق بالرؤية 
لايوجد بدونها الخ ) أقول : هذا آيضا ممنوع لما سيجىء فى الصفحة القابلة أن المعلق بالشرط يوجد قبل وجود الشرط بسبب آخر ( قال 
المصتف : ولأن الرضا بالثىء قبلى العلم بأوصافه لايعحقق ) أقول: فيه أن عدم العلم بأوصافه غير مُفروضص : فإن غير المرئى قد يغلم 
بالوصف » ويحوز أن يقال : المراد هو العلم الشخصى بأوضافه . . 1 0 


— ۳۹ 
قال ( ومن باع مال يره فلا خيار له ) وكان أبوحنيفة يقول أولا له الخيار اعتبارا بخيار العيب وخيار الشرط 
وهذا لأن لزوم العقد بام الرضا زوالا وثبوتا ولا يتحقق ذلك إلا بالعلم بأوصاف المبيع » وذلك بالرؤية فلم يكن 
البائم راضيا بالزوال : ووجه القول المرمجوع إليه أنه معلق بالشراء لما روينا فلا شبت دو نه : وروی « أن عهان بن 


خيار الرئية منه ولا يتوقف الفسخ على قضاء ولارضا بل بمجرد قوله رددت ينفسخ قبل القبض وبعده ؛ 
لكن بشرط علم البائع عند أبى حنيفة ومحمد خلافا لای يوسف, کا هو خلافهم ف الفسخ فى جیار الشرط 
( قوله ومن باع مال يره) بأن ورث عينا من الأعيان فى بلدة أخرى فباعها قبل أن يراها ( فلا خيار له: 
وكان أبو حنيفة رضى الله عنه يقول أولا : له الحيار اعتبارا مذيار العيب ) فإنه ثبت لابائع حى جاز أن يرد المن 
بالزيافة ( وخيار الشرط ح-فإنه جوز هما . ولو اختصر :على حيار العيب كان أقرب لان ثبوته فى العبب معقول 
لاحتباس'ما هو بعض المبيع عند.البائع فكان بسبيل من تراك .حقه أو آخذه بأخذ المن ورد المبيع » بخلاف حيار 
الشرط » وف عدم الروئية لتحصيل شرط ابيع وهو العلم التام بالمبيع غير أنه جوز متأخرا للمصاحة الى ذكرناها . 
ثم تقرير المصنف حيث قإل ( وهذا لآن لزوم العقد يمام الرضا زوالا ) يعنى ف حق البائع ( وثبوتا) فى حق المشكرى 
(ولايتحقق ذلك ) أى تام الرضا ( إلا بالعلم بأوصاف البيع » وذلك بالرؤية ) يخال أنه قياس بجامع عدم الرضا 
بالبيع على البتات وهو تعايل بالعدم.. وحاصله أن ثبوت الحيار لعدم تمام الرضا بأحكام العقد فكذا هنا : ويرد 
عليه أن حكم الأصل : أعتى حيار الشرط متوقف شرعا على تراضيهما » فقياسه أن يكون هكذا يثبت الخيار 
بتراضيهما لا إذا سكتا عنه فيلز م حينئذ فكذا هنا » وليس الواقع هذا لظهور احتلاف حكر الأصل والفرع > ولول 
يختلفا فالأصل معدول عن القياس فلا يقاس عليه » فلذا حق له أن يرجع : وذكر للمرجوع إليه وجهين : 
أحدهما : ( أنه معلق بالشراء لما روينا فلا يثبتدونه ) ولاجخنى أنه نىللمحكم بمفهوم الشرط إذ خاصمله انتفاء ا حكم 


دون الإجازة وهو ختار المصنف . قال( ومن باع مالم يره ) من ورث شيثا فياعه قبل الروئية صح البيع ولا خيار له 
عندنا . وكان أبو حنيفة رحمه الله تقول أولا : له الخيار اعتبارا يميا رالعيب فإنه لاص بانب المشترى » بل 
إذا وجد البائع. ان زيفا فهو بالجيار إن شاء جوّزه وإن شاء ر دمكالمشترى وإذا وجد المبيع معيبا » لكن العقد 
لانتفسخ برد الئن وينفسخ برد المبيع لأنه أصل دون الن » وبخيار الشرط فإنه يصحمن ابلتانيين كا تقدم.( وهذا) 
أى الخيار للبائع إنما هو باعتبار ( أن لزوم العقد بام الرضا زوالا ) أىمن جهة البائع ( وثبوتا ) أى من جهة 
المشترى ر وتمام الرضا لايتحقق إلابالعلم بأوصاف المبيع. وذلك بالروئية ) فإن بالرؤية يحصل بالاطلاع على دفائق 
لانمحصل بالعبارة ( فلم يكن البائع راضيا بالزوال ) فيكون العقد غير. لازم من جهته فله الفسخ ر وجه القول 
المررجوع إليه أنه معلق بالشراء فلا بثبت دونه ) کا تقدم . فإن قيل : البائع مثل المشترى ف الاحتياج لام الرضا 
فيلحق به دلالة . أجيب بأنهما ليسا بسيبين فيه » لآن الرد من جانب المشترى باعتبار أنه كان يظنه خيرا ما اشئرى 
فیرده لفوات الوضحف المرغوب فيه والبائع لو رد لرده باعتبارآن المبيع أزيد ما ظن فصا رکا لو باع عبدا بشرط أنه 
معيب فإذا هو تيح لم يثبت للبائع خيار» وإذا.لم يكن فى معناه لايلحق به » قيل المعلق بالشرط يوجد قبل وجود 
الشرط بسيب آخر وهاهنا وجد القياس على المشترى والحيارين فليجز من البائع . وأجيب بأنه ثابت بالنص غير 
معقول المعنى فلا يجوز فيه القياس » سلمناه لكن القياس على حائفة الإجماع باطل » ونحكم جبير بين عمّان وطلحة 
كان بمحضر من الصخابة رضئ الله عنهم أجمعين ولم.يتكره أحد فكان إجماعا على ماذكر فى ال فبطل الإلحاق 


له“ 
عفان باع أرضا له بالبصرة من ظابحة بن عبيد الله فقيل لطلحة : إنك قد غبنت : فقال : لى الخيار لى اشريت 
مالم أره . وقيل لعئان : إنكِ قد غبنت › فقال : لی اللميارلأنى بعت مالم أره . فحكابينهما جبير بن مطم د فقضى 
يالخيار لطلحة» وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضى الله عنهم : ثم خيار الرؤية غير موقت بل يبى إلى أن يوجد 
ما يبطله» وما يبطل:خيار الشرط من تعيب أوتصرف يبطل خيار الرؤية» ثم إن كان تصرفا لايمكن رفعه كالإعتاق 


لانتفاء الشرط . والثانى ما أحرجه الطحاوى ثم البيبوعنعلقمة بن ألى وقاص « أن طاحة رضى الله عنه اشترى 
من عثّان بن عفان رضى الله عنه مالا » فقيل لعئان : إنك قد غبنت › فقال عبان : لى اللخيار » لأنى بعت مالم 
أره » وقال طابحة رضى الله عنه : ى اللحیار لآق اشتريت مالم أره »> فحكا بیہما جبير بن مطعم رضى الله عم 
. فقضى أن الليار لطاحة ولاخيار لعيان» .والظاهر أن مثل هذا يكون بمحضر من الصحابة رضى الله عنهم » لأن 
قضية جری فيها التتخالف بين رجلین كبيرين ثم إنهما ختكها فيها غيرهما فالغالب على الظن شبرءها وانتشار خبرها 
فحين جكر جبير. بذلك ولم يرو عن أحد خلافه كان إجمابعا سكوتيا ظاهرا ( قوله ثم خيار الرؤية غير موقت ) 
بوقت نجلافا لما ذهب إليه بعض المشايخ من أنه موقت بعد الرؤية بقدر ما يتمكن فيه من الفسخ» فإذا تمكن من 
الفسخ بعد الزؤية فلم يفسخ بطل خياره وأرم البيع فيس و الختار أنه لايتوقت ( بل يبتى إلى أن يوجد مايبطله» و ) 
يبطله ( ما يبطل خيار الشرط من تعيب ) يعنى بعد الروئية ( أو تصرف يبطل خيار الرؤية ) يقيد تفصيل نذ كر 
ف التصرف لامطاقا فلذا وصله بقوله ( ثم إن كان تصرفا لايمكن رفعه ) للمتصرف ر كالإعتاق ) للعبد الذى اشراه 


دلالة وقياسا » ولحذا رجع أبوحنيفة حين بلغه الحديث : قال ( م خيار الرؤية غير موقت ) قبل خيار الرؤية 
يوقت بوقت إمكانالفسخ بعد الرؤبة » حى او وقع بصره عليه ولم يفسخ سقط حقه لآنه خيار تعلق بالاطلاع على 
حال المبيع فأشبه الرد بإلعيب . والأصبح عندنا أنه باق مالم يوجدمايبطله لآنه ثبت حكا لانعدام الرضا فيبى إلى أن 
يوجد مايبطل عدم الرضا » ثم ما يبطل خيار الشرط من تعيب أو تصرف يبطل خيار الرؤية . وم يذكر مايبطل 
خوار ال#رط فى بابه . والضابط فى ذلك أن المشترى بالخيار إذا فعل فالمبيع مايمتجن به مرة ويحل فى غير الملك 
محال لايكون ذلك دليل الاختيار ء وإلا لبطلت فائدة الخيار لآنها إمكان الرد عند عدم الموافقه يعد الامتحان» فإن 
لزمه البيع بفعل مايمتحن به أول مرة فاتت فائدة الخيار . ويعلى من هذا أنه إذا فعل مالا يمتحن بدأو يعتحن به لكنه 
لاحل فى غير الملك حال أو يمتحن به ويحل فى غير اللاك لكن فعله مرة ثانية كان دليل الاخترار» فعلى هذا إذا اشترى 
جارية للخدمة بالجيار فاستخدمها مرةلم يبطل خياره لأنه 1١‏ يمتتحن به ويحل فىغير الملك قى اب لحمالة » فلو استخدمها 
مرة ثانية فى ذلك النوع من الخدمة كان إختيارا للملك لعدم الحاجة إليها والحصول الامتحان بالأولى » ولو وطنها 
بطل خمياز» لأنه وإ ن كان ما تحن به لآن صلاحها للوطء قد لايعلم بالنظر > لكن لاحل الوطء ف غير الملك 
فكان اختیارا له . قيل : يشكل على هذا الكلى مسئلتان : إبحداهما : أنه لواشترى دارا لم يرها فبيعت يجنبها دار 
فأخدذها بالشفعة ل يبطل حيار الروئية فى ظاهر الرواية وبطل حيار الشرط . والثانية إذا عرض المبيع يشرط الخيار على 
البيع بطل خيار الشرط ولا يبطل خيار الروكية . والمسئلتان فى فتاوي قاضيخان . وأجيب بأن الأصل فيهما هو أن 


( قوله فأشيه الرد بالعيب ) أقول : فيه تأمل ( قوله والضابط فى ذلك) أقول : يمى أن الضابط يفهم ما ذكر إل قوله ويعلم ( قوله ويحل 
فى غير الملك ) فى الحملة. أقول : يمل بإجازة المالك ( قوله قيل يشكل على هذا الكلى » إلى قوله : والثانية إذاعرض الخ) أقول : ولك أن 
تقول هما أيضا يبطلانه بعد الرؤية » وذاك يكى فحعة الكلية »> فإنه لم يقل يبطل.خنيار الرؤية مطلقا . 
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والتدبير أو تصرفا يوجب حقا للخي ركالبيع المطلق والرهن والإجارة :يبطله قبل الرؤية وبعدها لأنهلما أزم تعذر 
الفسخ فبطل الخيار وإن كان تصرفا لايوجب حقا للغي ركالبيع بشرط الحياروالمساومة والحبة من غير تسلم لايبطله 
قبل الروئية لآنه لايربو على صريح الرضا ويبطله بعد الرؤية لوجود دلالة الرضا 


وم یره ( وتدبيره أوتصرفايورجب حقا للغير) كالبيع ولو بشرط الخيار للمشرى لحلوص ألحق فيه للمشرى . وقوله 
(كالبيع المطاق) إنمايريد به المطاق عن شرط الحيار للبائع لأن به لارج المبيع عن ملكه وكالبة مع السام ( والرهن 
والإجارة يبطل خياراأرؤية) سواء وجدت بعد الرؤية أو قبلها لأن هذه الحقوق مانعة من الفسخ : وإذا تعذر 
الفسخ شرعا بطل الحيار ) ووجب تقدير قيدق الحديث فيكون قوله صل الله عليه وسل « له حيار إذا رآه» مقيدا . 
بما إذا لم یو جب مو جب شرعى عدمه إذا رآه؛ وحاصله تقدير مخصص بالعقل( وإن كان تصرفا لايوجب حقا للغير 
كالبيع بشرط اللخيار)للبائع (والمساومة : وهبته بلاتسلم لاببطله قبل الروئية) لآنهلوأبطل الجياركان باعتبار دلالته على 


خوار الرؤية لايبطل بصريح الرضا قبل الرؤية لما ذكر نا فلا يبطل بدليل الرضا بالطريق الأولى لأنه دونه د ثم 
الأخل بالشفعة والعرض على البيع دليل الرضا فلذلك لايعملان فى إبطال خيار الروئية » وفيه نظر لأنه ليس بدافع . 
واللتق أن الإشكال ليس بوارد لأنه قال : وما يبطل خيار الشرط من تعيب أو تصرف يبطل خبار الروئية ٠‏ وهو 
ليس بكلى مطلق بل مقيد بأن يكون تعيبا أو تصرذا : يعنى ف ابيع » والأخذ بالشفعة والعرض على البيع ليسا 
منهما فلا يكو نان واردين ٠‏ ثم التصرف الذى يبطل خيار الرؤية على ضر بين : تصرف يبطله قبل الرؤية ويعدها ؛ 
وتصرف لايبطله قبل الروئية ويبطله بعدها . فأما الأول فهو الذى لايمكن رفعه كالإعتاق والتدبير » أو الذى 
يوجب حقا لاغير كالبيع المطاق عن خيار الشرط » والبيع مخيار الشرط للمشترى والرهن والإجارة » وهذا لأن 
هذا التصرف يعتمد الملك وملك المتصرف فالعين قائم فصادف انحل ونفذ وبعد نفوذه لايقبل الفسخ والرفع فتعذر 
الفسخ وبطل اللخيار ضرورة » وكذلك تعاق حق الغير مانع من الفسخ فيبطل الليار» حى أوافتك الرهن أومضت 
مدة الإجارة أورد المشترى عايه يار الشرط ثم رآه لايكون له الرد . وفيه بحث من وجهين : حدما ما قل إن . 
بطلان الخيار قبل الروئية الف سکم النص الذى رويناه : والثإنى أن هذه التصرفات إما أن تكون صريح الرضا أو 
دلالته » وكل واحد منهما لايبطل الخيار قبل الرؤية فكيف أبطلته ؟ وأجيب عن الأول بأن ذاك فيا أمكن العمل 
' بمكم النص » وهذه التصرفات لصدورها عن أهلها مضافة إلى تحلها انعقذت صحعيحة > وبعد صا لامتكن رفهها 
فيسقط اللخيار ضرورة . وعن الثانىبأن دلالة الرضا لاتربو على صريحه إذا لم تكن من ضرورات صريخ آخر » 
وهاهنا هذه الدلالة من ضر ورة عة التصرفات المذكوزة والقول بصحتها مع انتفاء اللازم محال . وأما الثافى فهو 
الد لايوججب حقا للغير كالبيع بشرط الخيار لنفسه والمساومة والطبة من غير تسل لايبطل الخيار قبل الروئية لأنه 
لايربو على صريح الرضا : أى لايزيد عليه » وصريح الرضا لايبطله قبل الروئية فذلالته أو : يعنى إذا م يكن ف 


( قوله والمرض عل اليع ) أقول: لانسلم أن العرض عل البيع.ليس من التصرف ف المبيع وألسند مايذ كر ه المصئف من جعل. الساوبة منه 
( قوله مانع من الفسع )أقول : أى فسخ البائع استقلالا (قوله لايمكن رفعها ) أقول : مطلقا أو من التصرف مستقلا ( قوله.وعن الثاني أنذ. 
دلالة الرضا ) أقول : والحواب عن الثانى عندى أن يقال : ليس يطلن الميار هنا لدلالة الرضا أو .صر حه بل لضرورة تعذر فسخ من 
العصرفات عل مايدل عليه سياق كلام المصنف ( قال المصئف : البيع يشرط اللجيار والمساومة ) أقول: قال الإتقانى : تقول مام البائع السلعة 
عرضها وذ کر مہا » وسامها المشترى بمعنى استابها سوماء ومنه : د ولا يسوم الرجل على سوم آخیه ۾ أى لايشترىء كذا فى المغرب انى . 
وقال العلامة الكاكى : المناومة طلب البائع والمشترى لبيع سلعة » كذا فى الفوائد انتهى , 0 


EY — 

( قال:: ومن نظرإلى وجه الصبرة » أو إلى ظاهرالثوب"مطويا أو إلى وجه ابلخارية أو إلى وجه الدابة وكفلها فلا 

خيار له ) والأصل فى.هذا أن رؤئية جميح المبيغ غير مشروط لتعذره فيكتى بروية ما يدل على العلم بالمقصود : 
الرضا ء وصريحالرضا قبل الروئية لاببطل الخياز فبدلالته أو > ويبطله بعد الرؤية لوجود دلالة اارضا . ولما كان 
قوله وما يبطل خيار الشرط يبطله مقيدا بالتفصيل الملكور. سقط الأعتراض بالأخذ بالشفعة وبالعرض على.البيع » 
فإنهما إذا وجدا من المشترى الذى له خيا رالشرظ يبطل حيار ه ولا يبطل بهما خيار الروكية » بل له أن يأخذ بالشفعة 
ثم برد“ الدار عند الروئية لما ذكرنامن أندلالة الرضا لاتعمل فى إسقاط خيار الروثية قبل الروئية ثم ف التصرف الذى 
تعلق.فيه حق الغير لو عاد إلى ملكه برد بقضاء أو بفلك الرهن:أو فسخ الإجارة قبل الروئية ثم رآه لاخيار له لأنه 
سقط فلا يعود إلا بسبب جديد إلا قر واية عن ألى يوسف» وثبوت الحبار له بظاهر النص تقدم وجوب تخصيصه 
. فكانت هذه الرؤية الكائنة بعد العود من محال التتخصنيص . وما يسققط خيار الروئية أنيقبضه إذا رآه لدلالة القبض 
بعد الروئية على الرضا به ( قوله ومن نظر إلى وجه الصبرة أو إلى ظاهر الذوب مطويا أو إلى وجه ابدارية الخ ) 
والأصل فى هذا أن رؤية جنيع أجزاء ( المبيع. غير مشروط ) ف انتفاء ثبوت خيار الرؤية ( لتعذره ) عادة 
وشرعا » وإلا بلداز أن ينظرإلى عورة العبد والآمة اللذين يريد أن يشتريهما » ولزم فى صعة بيعم الصبرة النظرإلى كل 
حبة منها » ؤلا قائل بذلك فيكتى بروية ماهو المقصود ء فإذا رآه جعل غير المرئى تبعا لمرن © فإذا سقط الخيار 
فى الأصل سقط فى التبع . إذا عرف هذا انبنى عليه أن من نظر إلى وجه ابلدارية أو العبد ثم اشتراه فرآى الباق فلا 
خيار له فليس له رده ,حيار الروئية » بخلاف ما لو رأى بطنهما أو-ظهرهما وسائرأعضائهما إلا الوجه فإن له 
الخيار إذا رأى وجههماء لأن سائر الأعضاء فى الإماء والعبيد تيع للوجه و لذا تتفاوت القيمة إذا فرض تفاوت 
الوجه مع تساوئسائر الأعضاء . ون الدواب يعتبر رؤبة الوجه والكفل لأنهما المقصود ان فيسقط بروذبتهما ولا 


ضرورات الغير ويبطله بعدها لوجود الدلالة مع عدم المانع ( قال : ومن نظر إلى وسجه الصيرة ) اعلم أن المبيع إما 
أن يكون شيثا واحدا أو أشياء متعدة » والثانى إما أن يكون متفاوت الآحاد أو لإ > فذلك أقسام ثلاثة ».فإن كان 
الأول فليس رؤية الدميع شرطا لبطلان خيار الرؤية » لأن رؤية الجميع قد تكون متعذرة کا إذا كان عبدا أو 
جارية فإ فى رؤية جميع بدنهما رؤية عورهما » وذلك فى العبد لايجوز أصلا فسخ العقد أو ل يفسخ : وفى الآمة 
لو فسخ العقد حيار الروئية بعد روئية عوربها كان التظر فى عورما واقعا فغير الملك لأن العقد ارتفع بالفسخ من 
أصله فصار كأنه لم يكن فكان النظر الواقع حراما » وكذا إذا كان المبيع ثوبا مطويا فإن البائع يتضررباتكسار ثوبه 
. بالملى والنشر فيكتى بروئية مايدل على العلم, بالمقصود عل حسب اختلاف المقاصد : وإن كان الثافى كالثياب 
والدواب والبيض والحوز فيا ذكره الكرخى فلا بد من روئية كل والح » لأن رؤية البعض لاتعرف الباق لتفاوت 
فى آحاده . وإن کان الثالث كالمكيل والموزون والعددى المتقارب وابلنوز والبيض على ما مال إايه المصنف يكتى 
بروئية واحد منهما » لأن برئية البعض يعرف الباق لعدم التفاوت'؛ وعلامة عدم التفاوت أن يعرض بالفوذج إلا 
أن يكون الباق أردأ منبا » فعلى هذا إذا نظر إلى وجه الصبرة بطل انيار لأنه يعرف الباق لأنه مكيل يعرض بالقوذج 
( قوله إن فى دؤية بميع بدنهما رؤية عورتبما ) أقول : لايق عليك أن الكلام فى الرؤية الى يبطل الخيار معها إذا وقع البيع بعدها » 
وإلا فلا يسقط الخيار برؤية وجه العبد بعد البيع » ولورآه آلف مرة فلا يستقيم هذا الكلام الى ذكره الشارح » بل الأولى أن يقال : 
فإن ف رؤية بميع بدنهما رؤية عورتهماء وها ليما ى ملكهما وهى حرام فليتأمل » فإنهيمكن أن يقال : المقصود إثبات المدعى بالطريق الأولى 
وفيه مافيه » بل المراد الرؤية بعد البيع » وهى تسقط الليار. إذا قيض بعدها . 
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ولودخل فالبيع أشياء» فإن كان لاتتغاوت آحادها كالمكيل والموزون؛ وعلامته أن يعرض بالموذج يكتفى برواية 
واحد منها إلا إذا كان الباق أردأ مما رأى فحينتذ يكون له الخيار . وإن کان تتفاوت آحادھا كالثياب والدواب 
لايد من روئية كل واحد ما » وابلنوز والبيض من هذا القبيل فیا ذكره الكرخى ء وكان پنبغی أن يكون مثل 
الحنطة . والشعير لكونها. متقاربة . 

إذا ثبت هذا فنقول : النظر إلى وجه الصبرة كاف لأنه يعرف وصف البقية لأنه مكيل يعرض بالمُوذج » وكذا 
النظر إلى ظاهر الثوب مما يعلى به البقية إلا إذا كان ىطيه مايكون مقصودا كموضع العلم »> والوجه هو 
المقصود ف الآدى » وهو والكفل فى الدواب فيعتبر رؤية ا مقصود ولا يعتير رؤية غيره : وشرط بعضهم ر ؤية 
القوائم د والأول هو المروى عن ألى يوسف رحه الله . 


يسقط بروئية غيرهما منها وهو المروى عن ألى يوسف. وقيل لايسقط مالم ير قوائمها . ونقل صاحب الأجناس 
عن الجرّد عن أنىحنيفة فى الدابة إذا رأى عنقها أو ساقها أو فخذها أو جنبها أو صدرها ليس له خيارالرؤية : 
وإن رأى حوافرها أو ناصيتها فا الليار . وعن محمد يكى الوجه اعتبارا بالعبد : وفىرواية المعلى عن ألى حنيفة : 
سر فى الدواب عرف التجار(فإن دحل فی البيع أشياءء فإ ن كانت الآحاد لانتفاوت كالمكيل والموزون» وعلامته ) 
أئ علامة مالا یعفاوت آلحاده ( أن يعرض بالفوذج فیکتنی برؤبة واحد مہا ) فى سقوط الحيار ( إلا إذا كان الباق 
أردأً مما رأى حبذ يكون له البيار ) يعتى حيار العيب لاخيار الروئية ذكره ف الينابيع . وفى الكافى : إذا كان 
أرداً له الخوار لأنه إنما رضى بالصفة الى رآها لا بغيرها » وهذا التعليل بغيد أنه خيار الروئية وهو مقتضى سوق 
كلام المصنف : والتحقيق أنه فى بعض الصور خيار عيب : وهو ما إذا كان اختلا ف الباق يوصله إلى حل” 
العيب وخيار روئية إذا كان الاختلاف لايو صله إلى اسم المعيب بل الدون » وقد يجتمعان فها إذا اشترى مالم 
بره فلم يقبضه حى ذكر له البائع به عيبا ثم أراه المببع فى الخال ر وإن كانت آحاده متفاوتة كالثياب والدوابه 
والعبيد فلا بد من روية كل واحد لكن على الوجه الذى ذكرنا : أعنى رؤية ما هو المقصود من كل واحد 
( والحوز والبيض من هذا القبيل فما ذكر الكرخى ) قال المصنف ر وكان ينبغى أن يكون مثل الحنطة والشعير 
لكونما متقاربة ) وبه صرح فى الحبط وف الجرد هو الأصح . ثم السقوط بروئية البعض فى المكيل إذا كان ىوعاء 
واحد » أما إذا كان فى وعاءين أو أ كار اختلفواء فشايخ العراق على أن روئية أحدهما كرؤية الكل» ومشايخ بلخ. 
لايك بل لابد من روئية كل وعاء » والصحيح أنه. يبطل بروئية اابعض لأنه يعرف حال الباق » هذا إذا ظهر له 
أن ما فى الوعاء الآخر مثله أوأجود » أما إذا كان أرداً فهو على خياره؛ وإن كان ما يتفاوت آحاده كالبطاطيخ 
والرمان فلا یکی رؤية بعضها ف سقوط خياره فى الباق ولوقال رضيت وأسقطت خيارى » وف شراء الرحى 


( والنظر إلى ظاهر الثوب مطويا ما يعرف البقية إلا أن يكون نى طيه ما كان مقصودا وضع العلم ) وإذا نظر إلى 
وجه الآدى بطل الخيار لأنه هوالمقصود ٣ه‏ فى العبد والأمة وسائر الأعضاء تبعا له ؛ ألا ترى أن تفاوت القيمة 
بتفاوت الوجه مع التساوى فى شائر الأعضاء ء وإذا نظر إلى الوجه أو الكفل فى الدابة بطل الخيار لأ:هما مقصودان 
فى الدواب . هذا هو المروى عن أف يوسف رجه الله . وشرط بعضهم روئية القوائم لأنها مقصودة فى الدواب » 
فإن كان المكيل وإلموزون والعددى المتقارب فى وعاءين فرآها فى أحدهما فإن كان ماف الآخر مثل ما رأى أو فوقه 
بطل الخيار » وإن كان دونه فهو على الخيار » لكن إذارد رد الكلل.لثلا تتفرق الصفقة » وإذا اشترى شاة فإما 
أن تكون للحم أو للقنية أى الدر والنسل ؛ فى الأول لابد من ابس لأن المقصود إنما يعرف به » وف الثانى 


hk 
وف شاة اللحم لابد من الاس لأن المقصود وهواللجميعرف 8 وف‌شاة القنية لايد من رؤية الضرع وفيا‎ 
) يطعم لابد من الذوق لأن ذلك هو المعرّف للمقصود ر قال وإن رأى عن الدارفلاً خيارله وإن لم يشاهد بيوما‎ 
٤ وكذلك إذا رأى خارج الدار أو رأى أشجار البستان من خارج . وعند زفر لابد من دحول داخل البيوت‎ 
والأصح أن جواب الكتاب على وفاق عاد ہم ی الا بنية ¢ فإن دورهم لم تكن متفاوتة يومكئلك : فاما اليوم فلايد‎ 
. من الدخول فى داخل الدار للتفاوت : والنظر إلى الظاهر لابوقم العلم بالداخل‎ 


ا لاه لابد من رؤية الكل . وكذا السرج بأداته ولبده لابد من ررئية الكل ( وى شاة الحم لابد من ابس ) 
باليد فلا يكتنى بالرؤية مالم يحسما ( لأن المقصود اللحم » وى شاة القنية لابد من روئية الضرع وفها يطعم لابد من 
٠‏ الذوق لأن ذلك هو المعرف للمقصود ) فلا يسقط اللبيار بدون ذلك » وكذا إذا رأى وجه الوب مطويا لأن 
الباذى يعرف ما فى الطى ٠‏ فلو شرط فتحه لتضرر البائع بتكسر ثوبه ونقصان ببجته وبذلك ينقص ننه عليه . 
اللهم إلا أن يكون له وجهان فلابد من روئية كلا الوجهين » أو يكون فى طيه مايقصد بالروئية كالعام : ثم قبل : 
: هذا فى عرفهم » أما فى عرفنا فام ير باطن الثوب لايسقط خباره لأنه استقر احتلاف الباطن والظاهر فى الثياب 
وهو قول زفر. وى المبسوط : اواب على قول زفر ء وق البساط : لابد من رؤية حميعه » ولو تظر إلى 
ظهور المكاعب لايبطل خياره » ولو نظر إلى وجهها دون الصرم يبطل : قيل : وينبغى أن ينظر إلى الصرم فى 
زماننا لتفاوته وكونه مقصودا . وف ابلبة لايبطل خياره بروئية باطنها ويبطل برؤية ظاهرها إلا إذا كانت البطانة 
مقصودة بأن كان فيها فروء وأما الوسادة الحشوة إذا رأى ظاهرهاء فإن كانت محشوة ما حشی. بها مثلها يبطل 
خياره » وإن کان من لاحشى به مثلها فله الخهار » هذا إذا كان المبيع واحدا ( قوله وإن رأى سن الدار فلا 
خيار له وإن ل يشاهد بيوتها » وكذا إذا رأى خارج الداز ورأى أشجار البستان من خارج ) لأن النظر إلى جميع 
أجزائها متعذر » إذ لابمكن النظر إلى مات السرر و إلى مابين الحيطان من ابلمذوع فيكتى برؤية المقصود منها 
( وعند زفر لابد من دخول البيوت ؛ والأصح أن جواب الكتاب على وفق عادتهم فى الأبنية ) فى الكوفة ( فإن 
دورهم لم تكن متفاوتة ) وأما فى ديارتا ( فلا بد من الدخول داخل الدار ) كا قال زفر ( لتفاوت الدور ) بكثرة 


لابد من ريق الضرع » وف المطعومات لابد من الذوق لأنه المعرف للمقصود ( قال : ومن رأى سن الدار فلا 
حيار له ) روئية صن الدار أو :خارجها ورؤية أشجار البستان من خارج تسققط خيار الروئية . لأن كل جزء من 
أجزائها متعذر الرؤية کا نحت السرر وبين الحيطان من الدذوع والأسطوانات وحينئذ سقط شرط روية الكل 
فأقمنا روب ما هو المقصود من الدار مقام رئية الكل » فإذا كان فى الدار بيتان شتويان وبيتان صيفيان يشترط 
رؤية الكل 15 يشرط روئية سحن الدار ولا يشترط روئية المطبخ والمزبلة والعلو إلا فى بلد يكون العلومقصودا كا 
فى سمرقند . وقال زفر رحمه الله : وهو قول ابن أى ليل : لابد من دخول داخل البيوت والأصح أن جواب 
الكتاب : أى. القدورى على وفاق عادتهم بالكوفة أو بخداد فى الأبنية » فإنها تختلف بالضيق والسعة » وفها 
وراء ذلك يكون كصفقة واحدة » وهذا يصير معلؤما بالنظر إلى جدرانم! من خارج» فأما اليوم يريد به ديار 


فلا بد من الدخحول فى داخل الدار للتفاوت فى مالية الدور بقلة مرافقها وكثر تها » فالنظر إلى الظاهر لايوقع العلم 


( قوله يشترط رؤية الكل ) أقول : هذا كلام بعض المشايخ على ما يعلم من معراج الدراية.. ثم أقول : كلام الشارح فى هذا إلمقام 
الث اشرو . ش 
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قال (ونظر الوكيل كنظر المشرى حب لايرده إلا من عيب ء ولا يكون نظر اإرسول كنظر المشرى » 


المرافق وقلها فلايصير معلوما بالنظر إلىسعنها وهو الصييححء وهذا لايفيد : إلا أن يقال : وكل من ذلك مقصود » 
وعلى هذا ما ذكرنا من أنه لايشترط رؤية العلو إلا فى بلد يكون العلومقصودا ,ا فى سمرقند » ولا يشرط روؤية 
المطيخ والمزبلة على حلاف بلادنا بديار مصر + وشرط بعذهم روئية الكل وهو الأظهر والأشبه كما قال الشافعى ع 
وهو المعتبر فى ديار مصر والشام والعراق : وأما ماذكر فى الأشجار من الاكتغاء بروئية رعوس الأشجار أو رئية 
خاررجه فقد أنكر بعض المشايخ هذه الرواية وقال : المقصود من البستان ياطنه فلا يكتى بروئية ظاهره : وق جامع 
قاضيخان : لايكتى برؤية الدارج ورعوس الأشجار انہى :وف الكرم لابد من روئية عنب الكرم من كل نوع 
شيئا » وف الرمان لابد من رؤية الحلو والحامض : ولواشترىدهنا فى زجاجة فر و يت من خارج الزجاجة لاتكى حى 
يصبه فى كفه عند ألى حنيفة لأنه لم ير الدهن حقيقة لوجود الخائل : وعن محمد : يكنى لأن الزجاج لايخى صورة 
الدهن » وروى هشام أن قول محمد موافق لقول ألى حنيفة : وق التحفة : لو نظر ف المرآة فرأى المبيع قالوا 
لاسقط خياره لأنه ما رأى عينه بل مثاله » و لواشترى سمكا فى الماء بمكن أخذه من غير اصطياد فرآه فى الماء » ' 
قال بعضهم يسقط خياره لأنه رأى عين المبيغ » وال بعضبم لايسقط وهو الصحيح لأن المبيع لايرى فى الماء 
على حاله بل يرى أ كبر ما هوء فهذه الروؤية لاتعروف ابيع : وأما إذا كان المبيع مغيبا فى الأرض كاب زر والبصل- 
والثوم والفجل ونحوهالم يذكر نى ظاهر اأرواية + وروى بشر عر عن ألى يوسف إن كان شیٹا يكال أو يوزن بعد 
القلع كالثوم والبصل والزعفران والسلجم إن باعه بعد ما ثبت ناتا ية يفهم به وجوده تحت الأرض جاز البيع ظ 
فإن قلع البعض هل يثدت له البوارحى إذا رضى بء يازم البيع فى الكل إن قلع البائع أو المشترى بإذن البائع يثيت 
له ايار » فلو رضى به لزم البيع فى الكل اعرف أن رؤية بعض المكيل أو الموزون كرؤية الكل » وإن قلعه 
المشتری بغير إذنه إن كان المقلوع شيئا له تمن بطل خواره فى الكل فلم يكن له أن يرده رضى بال مقلوع أو لم يرض 
وجد فى ناحية من الأرض أقل منه أو لم يوجد ء لأن بالقلع صار المقلوع معيبا لأنه كان حيا ينمو وبعده صار 

مواتا . والتعيب فى يد المشترى ينع الرد حيار الرؤية » وإن كان المقاوع شيا لا نمن له لايبطل خياره لأن 
وجوده كعدمه . وإن كان شیا يباع عددا إن قلعه البائع أوالمشترى بإذنه له الخيار ف‌الباق > حى لو رضى به 
لايلزم البيع فى الكل لأنه عددى متفاوت » فروئية بعضه لاتكون كروئية كله » وإن قلعه المشرى بغير إذن البائع 
بطل خياره . وقد حكى فيه حلاف بين ألىحتيفة وبينهما فا ذكر نا قول أىحنيفة : . وقال أبو يوسيف ومحمد : 

رؤية بعضه كر وة كله » وجعلا ه كالمكيل والموزون والعددى المتقارب لن ببعضها يستدل فى العادة على الكل » 
وإن اخدلف البائع والمشترى ف القلع فقال المشترى أخاف إن قلعته لايصلح لى ولا أقدر على الرد > وقال البائع 
لو قلعته و يتطوع إنسان: بالقلع فإن تشاحا فسخ القاضى العقد بينهما ( قوله ونظر الوكيل ) إلى المبيع 
مكشوفا : يعنى الوكيل بالقبض كنا فسره المصنف » وهو من يقول ثه الموكل وكلتك بقبضه أو كن وكيلا عنى 
بقبضه ( كنظر المشترى سی لايرده ) المشترى بعد قبض الوكيل ورؤئيته ( إلا من عيب » ولا يكون نظر الرسول 
كنظر المرسل ) والرسول هو من يقول له المشترى قل لفلان يدفع إليك المبيع أو أنت رسولى إليه ىقبضه 
بالباطن وهذه لكتة زفرد قال ( ونظر إلوكيل كنظر المشترى ) قيل صورة التوكيل أن يقول المشترى 5 
كن وكيلا عنى فى قبض المبيع أو وكلتك بذلك : وصورة الإرسال أن قول كن رسولا عنى أو أرسلتك 
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وهشا عند أن حنيفة رحمه اللہ » وقالا : هما سواء » و له أن يرذه) قال معناه الوكيل بالقبض » فأماالوكيل بالشراء 
فرویته تسقط الخيار بالإجماع . هما أنه توكل بالفبض دون إسقاط الخيار فلا يملك مالم يتوكل به وصار كخيار 
اليب والشرط والإسقاطقصدا . وله أن القبض نوعان : تام وهو أن يقبضه وهو يراه د وناقص » وهو أن 
يقبضه مستورا وهذا لأن مامه بام الصفقة ولا تنم مع بقاء خيارالرؤية والموكل ملكه بنوعيه » فكذا الوكيل د 

ومی قبض الموكل وهو يراه سقط الخيار فكذا الوكيل لإطلاق التوكيل : 


أوأر تاك لقبضه أو أمرتك بقبضه » وعلى هذا إذا قال اذهب فاقبضه يكون رسولا لاوكيلا لآنه من ماصدقات 
أمرتلك » وقد قيل : لافرق بين الرسول والوكيل ف فصل الأمر بأن قال اقبض المبيع فلا يسقط اللخيار . ومنهم من 
حكى هذا القول فيا إذا قال أمرتك بمادة آلف مى راء ( وهذا عند أنى حنيفة ‏ وقالا : ما ) عى الرسول والوكيل 
بالقبض ( سواء ) قيرد الموكل الذى له الخيار ما قبضه وكيله ک) يرد ما قبضه رسوله ( فأما الوكيل بالشراء فرؤيته 
تسقط الخمار بالإجماع . هما أنه توكل ) أى قبل الوكالة ( بالقبض دون إسقاط الخيار فلا علاك مالم يتوكل به ) 
وإذالم بملكه لايثيت عن فعله ( وصار كخيار العيب والشرط ) يأن اشترى معيبالم ير عيبه ثم وکل بقبضه فقيضه 
الوكيل وهو يرى عيبه لايسقط خيار العيب للموكل » وكذا إذا وكل فى قيض ما اشتراه بشرط الخيار فقيضه الوكيل 
لايسقط خوار الشرط ( و ) صار أيضا ( كالإسقاط قصدا ) بأن قبضه الوكيل بالقبض مستورا ثم رآه فأسقط 
الخيار قصدا لايسقط ر وله أن القبض على نوعين ) قبض ( تام ) وهو أن يقبضه وهو يراه » وإنما كان هذا قيضا 
تاما لآن حيار الرؤية يبطل بهذا القبض وبقاء خيار الرؤية يمنع تمام القبض » فلما بطل بهذا القبغى من المشعرى كان 
هذا اقب تاما ر ؤناقص وهو أن يقبضه مستورا) وإذا كان كذلك كان القبض مع الروئية متضمنا لسقوط خيار 
الروئية لاستلز امه تمام الصفقة ولا تم دونه ثم الموكل ملك القبض بنوعيه » فكذا وكيله لإطلاق التوكيل ) لاف 


أو أمرتك بقبضه . وقيل لا فرق بين الوكيل والرسول فا إذا قال أمرتك بقبضه إذا نظر الوكيل؛القبض إلى البيع 
وقبضه يسقط خيار المشترى فلا يرده إلا بعيب علمه الوكيل أو لم يعلم : وقال الفقيه أبو جعفر : إذا كان عيبا يعلمه 
الوكيل يحب أن يبطل حيار العيب بالقبض إليه ء فإذا نظر الرسول وقبضه لايسقط خيار المشترى فله أن يرده عند 
أن حنيفة » وقالا : نظر الرسول لايسقط بالاتفاق » ونظر الوكيل كنظره فهما سواء فى عدم سقوط خيار 
المشترى وله أن يرده ولما كانت رواية الحامع الصغير مطلقة فى الوكيل وااوكيل بالشراء ليس حكه كذلك فسر 
الصنف بقوله معناه الوكيل بالقبض » فأما الوكيل بالشراء فرؤيته تسقط اللخيار بالإجماع لآن حقوق العقد ترجع 
إليه ر هما أنه توكل ) أى قبل الوكالة ( بالقبض دون.إسقاط الخيار ) ومالم يتوكل به لاإعلك التصرف فيه وكالة 
ر فلا علك ) إسقاط الخيار لأنه تصرف فیا م یتوکی به فصار کن اشترىشيئا م وکل وكيلا بقبضه فقبض الوكيل 
معيبا رائيا عيبه ل سقط خيار العيب للموكل » وكن اشترى يار الشرط ووكل بقبضه فقبضه لم يسقط: خيار 
الشرط للموكل » وكا إذا وكل بقبض البيع فقبضه مستورا “م رآه الوكيل خأسقط الخيار قصدا لايسقط خيار 
الموكل . ودليل ألىحنيفة رحه الله مبنى على مقدمة هی ( أن القبض على نوعين : تام رهو أن يقبضه وهو يراه » 
وناقص وهو أن يقبضه وهو مستور) (قوله وهذا ) إشارة إلى تنوعه بالنوعين » وبيانه ( أن نمام القبض بام الصفقة 
ولا ثم ) الصفقة ( مع بقاء خيار الروئية ) لگن تمامها تناهيها فى اللزوم بحيث لايرتد إلا برضاه أوقضاء ) 
( قوله فيما إذا قال أمرتك بقبغه ) أقول : فلا يسقط الخيار ( قوله وهذا إشارة إلى تنوعه بالنوعين ) أقول : ولعلة إشارة إلى كون 
القيض وهو يراه تاما تأمل. . 
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وإذا قبضه مستورا انهى التوكيل بالناقص منه فلا يملك إسقاطه قصدا بعد ذلك »بحلاف خيارالعيب: لا نه امم‎ 
ْ ¢ تمام الصفقة فيم القبض ا‎ 
ما إذا أسقط الجيار قصدا بأن قبضه مستورا ثم رآه فأسقط الخيار لأن بقيضه ( مستورا انهى التوكيل ) بالقبض‎ 
+ الناقص فلا بملك ) الوكيل بعد ذلك( إسقاطه) لانتفاء ولايته » ونقض بسئلتين ل يقم الوكيل مقام الموكل فيهما‎ ( 
إحداهما أن الوكيل لو رأى قبل القبض لم يسقط برؤيته الحيار » والموكل لو رأى ولم يقبضٍ يسقط خياره . والثانية‎ 
لو قبضه الموكل مستورا ثم رآه بعد القبض:فأبطل الخيار بطل » والوكيل لو فعل ذلك لم يبطل : وأجيب بأن سقوط‎ 
انخيار بقبض الوكيل إنما يشت ضمنا تعغام قبضه بسيب ولايته بالوكالة » ولیس هذا ثابتا ق خر د رؤيته قبل القبض»‎ 
ونقول : بل الحكم المذكور للموكل وهو سقوط خیارہ إذا رآه إنما يتأت على القول بأن جرد مضی مايتمكين به من‎ 
الفسيخ بعد الرئية يسقط انيار وليس هو بالصحيح » ويعين ابمحواب الأول بقع الفرق فى المسئلة الثانية لأنه لم‎ 
) يثبت ضمنا للقبض الصحيح » بل ثبت يعد انهاء الوكالة بالقبض الناقص : وقوله ( يلاف خمارالعيب لآنه‎ 
ثبت مع ( مام الصفقة ) لآنه لم يشر لتتميم القبض بل لتسليم ابلزء الفاثت ضمن القبض مع بقاء انيار » ولذا‎ 
كان له أن يرد المعيب و حاه فيا إذا اشترى شيئين 5 وقوله الكتاب إلا من عيب 5 قال فخر الإسلام 5 حتمل‎ 


وخياراار ؤية والشرط عنعان عن ذلك» وإذا ظهر هذا قلنا : الموكلملاكالقبض بنوعیه: وکل من ملكه بنوعيه ملکه 
وكيله كذلك عند إطلاق التوكيلعملا بإطلاقه : فإن قيل : لانسلم ذلك فإن الوكيل إذا قبضه قبضا ناقصا ثم رآه 
أسقط اللبيارقصدا لم يسقط والموكل لو فعل ذلك يسققط الخيار فليس الوكيل كالموكل ف القبض الناقص لاغمالة ‏ 
أجاب المصنف رحمه الله بأن الوكيل إذا قبضه مستورا انبى التوكيل بالقبفى الناقص فبى أجنبيا فلا يملك إسقاطه » 
وف هذا الحواب تعرض إلى رد قياسهما على الإسقاط القصدى » وإلى رد قولمما دون إسقاط الخيار + وتقريره 
أنه لم يتوكل بإسقاط انيار قصدا أو ضمنا والأول مسلم > ولكن إستباط اللحيار فى القبض التام يغبت للوكيل ف 
ضمن المتوكل به وهو القبض.حتى لورأى قبل القبفى ل يسققط به الجيار » بخلاف الموكل » وكم من شی ء يثت 
ضمنا ولايثبت قصدا . والثانى ممنوع فإن من توكل بشی ء توكل بما یتمه لأن مالا يم الواجب إلا به فهو وجب 
وقوله ( يلاف خيوارالعيب ) جواب عن قولهما فصا ركخيارالعيب فإنه لايمنع تمام الصفقة حيث لایرتد به إلا 
ضا أوقضاء › وما م بمنع مام الصفقة لاعنع تمام القبيض وهذا ملك رد المعيب خاصة بعد القبض » ولم يجعل 
تفريقا للصفقة لأنتفريق الصفقة قبل تمامها متنع ‏ » ولمالم يمتنع هاهنا دل آنپا كانت تامة »وهو من موضحات ذلك 
أن خيارالعيب لثبوت حق المطالبة بالحزء الفانت و ذلك الموكل وم يصدر التوكيل بالقبض لإسقاطه ولا يستلزمه 
فلا بملكه الوكيل » وخيارالشرط لايصلح مقيسا عليه لآنه على هذا الحلاف ذكر القدورى أن من اشترى شيئا 
على أنه بالخيارفوكل وكيلا بقبضه يعد ما رآه فهو على هذا الخلاف » ولو سلم بقاء الليار فالموكل لاعلك القبض 
التام لن تهامه بام الصفقة ولا تم الصفقة مع بقاء.خيار الشرط » واللخيار لايسقط بقبضه لأن الاختيار وهوالمقصود 
بالحيار لايكون إلابعد القبض فكذا وكيله » وقيد بالتام لأن الموكل يملك الناقص فإن القبض مع بقاء الحيار ناقص 
كا أنه قبل الروئية ناقضص » والرسول.ليس كالوكيل فإن إتمام ما أرسل به ليس إليه وإنما إليه تبليغ الرسالة كالرسول 


( قوله وآلكافى ممنوع » فإن من توكل بشىء الخ ) أقول :, لو صح هذا لزم أن لا ينتهى التوكيل بالقبض الناقص كلام على السند الأخص 
فلا يحدى نفما ( قوله لأن الاختيار ) أقول : التتايم بالياء بنقعلعين بعد التامين »و الاختيار بالياء المنقطة بنقطة تحتائية بعد التاء من احير 
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وخيار الشرط على هذا الحلاف ‏ ولو سم فالموكل لايملك التام منه فإنه لايسقط بقبضه لآن الاختيار وهو المقصود 

بالحيار يكون بعده » فكذا لابملكه وكيله » ويخلاف الرسول لأنه لايملك شيئا ونا إليه تبليغ الرسالة ولحذا لايملك 

القبض » والتسلم إذا كان رسولا فى البيع .قال ( وبيع الأعمى وشراه جائز وله الخيار إذا اشترى ) لآنه اشترى 

مالم یره وقد قررناه من قبل ( ثم يسقط خياره بجسه المبيع إذا كان يعرف با بحس » ويشمه إذاكان يعرف بالشم » 
ويذوقه إذا كان يعرف بالذوق ) کا فى البصير ( ولا يسقط خياره فى العقار حى يوصف له ) 


إلا من عيب لم يعلمه الوكيل » فإن كان علمه يجب أن يطل خيار العيب » كذا ذكره الفقيه أبو جعفر » ولم يسام 
مسئلة حيار العيب . و الصواب عندنا أن لابملك الوكيل بالقبض إبطال خيار العيب فيكون معناه علم أو لم يعلم : 
وقوله ( وخيار الشرط غلى هذا الحلاف الخ ) يعنى وخيار الشرط لانص فيه » فلنا أن نمنعه فيكون على الليلاف 
ذكره القدورى » وهو رواية المندوانى لأن القبض التام لايحصل يخيار الشرط لأن وجوده يجيز الفسخ فلا يم 
القبض مع ذلك كخيار الرؤية بعينه ( ولئن سل ) أنه لايبطل بالقبض التام وهو الأصح ( فا موكل لابملك التام منه ) 
قإذا فرضنا أن التام لايكون معه خيار الفسخ فلا يملكه الوكيل ر بخلاف الرسول ) بالبيع والشراء ( فإنه لايملك شيثا ) 
من القبض لا التام ولا الناقص لأنهلم يوْمر بالقبض بل بأداء الرسالة ٤‏ ولذا لاعلا التسلبم أيضا »> وصور الإرسال 
ف البيع تقدمت أوائل كتاب البيوع » وصورتها بالشراء أن يقول قل لفلان إنى اشتريت منك كذا وكذا بمعين 
كذا وكذا ( قوله و بيع الأعمى وشراؤه جائز) باتفاق الأئمة الثلاثة . وقال الشافعى : لايجوز إلا فى السلم > والشراء 
بعد فى لغة الحجاز » ويقصر لأهل نجد ر وله الخيار إذا اشترى لانه اشترى مالم یره ) فيدخل فىعموم قوله صلى 
الله عليه وسلم فى الحديث السابق « من اشترى مال یره فله انيار إذا رآه» ( وقد قرر ناه من قبل ) فى أول الباب » 
ولأن الناس تعارفوا معاملة العميان بيعا وشراء » والتعارف بلا نكير أصل فى الشرع عنزلة إجماع المسلمين ( ثم 
يسقط خياره بحس المبيع إذا كان" يعرف بلحس ) كالشاة ( ويشمه إذا كان يعرف بال ) كالطيب ( و بذوقه إذا 
كان يعرف بالذوق ) كالعسل : وقوله ( کیا فى البصير ) ظاهر فى أن البصير إذا لم ير المبيع ولكن شمه فقط وهو 
ما يعرف بالشم كالمسلك ونحوه فرضی به ثم رأى فلا خيار له ( ولايسقط خياره فى العقار حى يوصف له ) 


بالعقد فإنه لايلك القبض والتسلم د قال ( و بيع الأعمى وشراؤه جائز ) بيع الأعمى وشراؤه جائز عندنا (وله الميار ) 
وقال الشافعى رحمه الله : إن كان بصيرا فعمى فكذا ابلحواب ». وإن کان أ که فلا يجوز بيعه ولا شراوكه صلا 
لأنه لاعلم له بالألوان والصفات » وهو محجوج بمعاملة الناس العميان من غير نكير » وبأن من أصله أن من 
لاعللك الشراء بنفسه لايملك الأمربهلغيره » فإذا احتاج الأعمى إلى ما يأكل ولايتمكن من شراء المأكول ولا 
التوكيل به مات جوعا وفيه من القبح مالا خی : ولنا ( أنه اشترى مالم يره؛ ومن اشترى شيئًا ل یره فله اليار 
بالحديث وقد قررناه من قبل ) وفيه نظر لآن قوله عليه الصلاة والسلام « لم يره سلب » وهو يقتضى تصور 
الإيجاب وهو إما يكون فى البضير » والأولى أن يستدل على ذلك بما ذكرنا من معاملة الناس العميان من غير نكر 


( قال الصنف : وبيع الأعمى وشراؤه جائز وله الليار) أقول : فيه حث » فإن'الميار معلق بالروية ولا يثبت قبلها كا سلف » إلا أن 
يد أد بالخيار حق . الفسخ مجازا . و الق أن يجاب بأن المراد بالرؤية العلم بالمقصود مجازا على ما قالوا فلا إشكال ‏ إلا أن قوله إذا اشری 
ياب عن هذا نوع إباء فليتأمل ( قوله وفيه نظرلآن قوله عليه الصلاة والسلام لم يره سلب) أقول: فيه بحث لأن التصور لايستلزم التحقق ؛ 
ألا يرى أن قولنا شريك البارى ليس بموجود فالخارج صادق وتنم وجود الموضوع فيه » والأولى إيراد النظر فق قوله عليه الصلاة 
. والسلام م فله الخيار إذا رأى ۾ فإن إذا تستعمل فى المتحقق فليتأمل » فإن المراد بالرؤية العلم بالمقصود على ماصرحوا . 
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لآن الوصف يتام مقام الروية كا فى السلم . وعن ألى يوسف رحمه اله أنه إذا وقف فی مكان لو كان بصيرا 
لرآه وقال قد رضيت سقط خياره » لأن التشبه يقام مقام الحقيقة فى موضع العجز كتحريك الشفتين يقام 
يوكل وكيلا بقبضه وهو يرأه وهذا أشبه بقول أنىحنيفة لأن رئية الوكيل كرؤية الموكل على مامر نا . 


فجامع العتالى هوأن يوقف فى مكان لوكان بصيرا لرآه ثم یذ کر له صفته : ولايخى أن إيقافه فى ذلك المكان ليس 
بشرط فى صحة الوصف وسقوط الخيار به فلذالم يذكره فى المبسوط » واكتى بذكر الوص( لأن الوصف قد 
أقم مقام الروئية كا فى السلم ) وممن أذكره الكرخى » وقال : وقوفه فى ذلك الموضع وغيره سواء فى أنه 
لايستفيد به علما ( وعن أنى یوسف أنه إذا وقف فىمكان لوكان يصيرا لرأى العقار وقال رضيت سقط خياره » 
لآن النشبه يقام مقام الحقيقة فى موضع المجز كتحر يك الشفتين يقام مقام القراءة للأخرس » وإجراء الموسى على 
رأس من لا شعر له ) نى الإحلال من الإحرام » ولا يخى ضعفه لآن العجز لايتحقق إلا بتحقق العجز عن الوصف 
فإن الققائم مقام الثنىء مز لته » وقد ثيت.شرعا اعتباره بمتزلته فالس » ووجوب إجراء الموسى مختلف فيه ؛ 
وكذا التحريك غير لازم للأى . وعن أف بوسف أيضا أنه اعتبر الوصف فى غير العقار أيضا وم يعتبر الثم ولا 
الذوق والحس لأن الوصف يقوم مقام الرؤية.: كنا ذكرنا . وقال مشايخ بلخ : يمس الحيطان والأشجار » فإذا 
قال رضيت سقط خياره لأن الأعى إذا كان ذكيا يقف على مقصوده بذلك » وهو روابة بشر وابن سماعة فى 
الدار : و رواية هشام عن محمد أنه يعتبر الوصف مع كل من الذوق واللمس والس » لأن التعريف الكامل 
فى حقه يثبت بهذا إلا فيا لامكن جسه كالمر على رءوس الشجر فيعتبر فيه الوصض لاغير فى أشبر الروايات» 
وهوالمروی عن أن يوسف ومحمد فى شرح الخامع الصغي رلآلىالليث (وقالالحسن : يوكل وكيلا يقبضه وهو يراه ) 
فيسقط بذلك خياره . قال المصنض ( وهذا أشبه بقول أبىحنيفة حيث يجعل روئية الوكيل روية اللوكل ) ولووصف 


فإن ذلك أصل ف الشرع بمازلة الإجماع » ويسقط خياره بمباشرة ما هو سبب العلم بالمقصود » فإن كان المبيع ما 
يعلم بمسه فخياره يسقط بجسه » وإ نكان مما يعلم بالشم فبشمه وبذوقه فى المذوقات . وأما إذا كان شجرا أو ترا 
٠‏ على شجر أو عقارا فإن خياره لايمقط حى يوصف له لأن الوصف يقام مقام الرؤية كا فى السلم< وقال بعض 
أئمة بلخ : يمس الحائط والأشجار » فإذا باشر بسبب العلم أووصف له أو وصف ومس وقال رضيت سقط 
انيار . وروی عن أن يوسف أنه إذا وقف فى مكان لو كان الواقئ بصيرا لرآه وقد قال رضيت سقط 
خياره.» لأن التشبه يقوم مقام الحقيقة فى مو ضع العجز كتتحرياك الشفتين ولإجراء الموسى فحق الآدى والأصلع > . 
وإطلاق الرواية يدل على أنه يقول بذلك من غير اشتراط الوصف . قال محمد فى الخامع الضغير : قال أبو يوسف ` 
فى الأعمى : يشترى الشی عل یره فيقول قد رضيت قال : له أن يرده » وإن کان فى مكان لوكان بصيرا لرآه ثم قال 
قد رضيته لم يكن له أن يرده . وقال الفقيه : قال بعضهم : يوقف فى مكان لر كان بصيرا لرآه ومع ذلك يوصف 
له » وهذا أحسن الأقاويل » قال : وبه تأخذ . وقال الحسن : يوكل وكيلا يةرضه وهويراه ..وهذا أشبه بقول 
ألى حنيفة » لأن رئية الوكيل بالقبض كر وئية الموكل کا تقدم . ولو وصف له فقال رضيت ثم أبصر فلا خيار له 
لن الغقد قد تم" وسقط الجيار فلا يعر د . ولو اشترى بصيرا ثم عمى انتقل الحيار إلى الصفة لأن الناقل للخيار من 
النظر إلى صفة العجز » وقد استوى فى ذللك كونه عى وقت العقد وصيرورةء أعى بعد العقد قبل الروئية . 


دهده" 

قال ( ومن رَأى أحد الثوبين فاشتراهما ثم رى الاتخر جازله أن يردهما ) لأن رؤية أحدهما لاتكون رئية الآخر 
التفاوث ف الثياب فب الخيار فيال يره » ثم لايرده وحده بل يردهما كى لايكون تفريقا للصفقة قبل العام » 
وهذا لأن الصفقة لا تتم مع خيار الروئية قبل القبض وبعده » وهذا يتمكن من الرد بغر قضاء ولا رضا ويكون 
فسخا من الأصل . 

للأعى ثم أبصر لا حبار له لآن خياره سقط فلايعود إلا بسبب‌جدید» ولو اشتزى البصير ثم عمى انتقل الخيار إنى 
الوصف ( قوله ومن رأى أحد الثوبين فاشتر اهما ثم رأى الآخر جاز له أن يردها » لأن روئية أحدهما ليست ركية 
الآخر للتفاوت ف الثياب فيبى اللخيار فيا لم بره ) فله رده بحكم ايار ( ثم لا ) يتمكن من رده وحده ( فيردهما ) 
إن شاء ( كى لايكون تفريقا للصفقة ) على البائع ( قبل العام » وهذا لآن الصفقة لاتم مع خيار الرؤية قبل القبض 
وبعده )كخيار الشرط بدليل أن له أن يفسخه ( بغير قضاء ولا رضا ويكون فسخا من الأصل ) لعدم نحقق الرضا 


قال ( ومن رأى أحد الثوبين فاشراهما ) قد تقدم أنق الجمع بين الأشياء المتفاو تة الآحاد ف البيع رؤيةبعضها لايعوف 
الباق بل لابد من رؤية كل واحد منها > وعلى هذا إذا رأى أحد الثوبين فاشتراهما ثم رأى الأتحر فله الخيار » لكن 
لايرد الذي رآه وحده > بل يردهما إن شاء كى لايلزم تغريق الصفقة قبل العام » وقد تقدم لنا معنى تمام الصفقة › 
وآ لانم مع خيار الرؤية قبل القبض وبعده » ولكونها غير تامة يتمكن المشترى من الرد بغير قضاء ولا رضا 
فيكون الرد فسخا من الأصل لعدم العلم يتصفات المعقود عليه . فإن تفريق الصفقة منبىعنه لما جاء فى الحديث0 نى 
ای عايه الصلاة والسلام عن تفريق الصفقة » قيل : تفريق الصفقة منهى عنه وهو يقتذبى ردهما جميعا إن شاء » 
وقوله صل الله عليه وسا « من اشری شيئا لم يره» الحديث يدل على أن له أن یرد" الذى ل یره وحده ع فا وجه 
ترجبح حديث النهى على المجيز ؟ وأجيب بأن موجب الهى مطرد فى جميع صوره » وموجب الجيز ليس كذلك 
ذإنه لايملك الرد إذا تعيب أو أعتق أحد العيدين أو دبره والمطرد راجح وبأنه حرم واللحرم راجح على المبيح » أولآنه 
متأخر عن المبيح لثلا يازم تكرير النسخ وبأن الرد كا كان غير ممكن ؟ لأن رد أحد الثوبين لايكون ردا لأنه 
اشرى ثوبين لا أحدها 1 والرد إما يصح أن لو كان ذلك امردود على الحالة الأولى قبل النبى عن تفريقها مطلقا 0 
وقد قيدم بما قبل العام فيكون مار وك الظاهر » ومثله مرجوح : وال محواب أن اللهى ليما هو عن التفريق والتقييد بما 
قبل العام بالقياس على ابتداء الصفقة » فإنه إذا أوجب البيع فى شيئين لايملك المشترى القبول فى أحدهما لما فيه 
من الإضرار بالبائع الحزيان العادة فيا بين الناس بم الردىء إلى الحيد ترو ا له باللحيد » ذإذا علم أن المانع من رد 


( قوله وقد تقدم لنا معى مام الصفقة) أقول : تقدم بورقة تخمينا » وهو قوله ولا تتم الصفقة مع بقاء خيارالرؤية »لأن تمامها تناهها 
فى اللزوم ( قال المصنف : وهذا لأن الصفقة لاتم مع حيار الرؤية قبل القبفى وبعده ) أقول : قال العلامة الكاكى :يمى فيما إذا قبضه 
مستورا » كذا قيل » ولا حاجة إلى هذا لأن حيار ألرؤية يبى إلى أن يوجد مايبطله انى » وفيه محث يظهر علاحظة مامر فى مسئلة نظر 
الوكيل ( قوله فإن تفريق الصفقة مى عنه ) أقول : تعليل لقوله لثلا يلزم تفريق الصفقة قبل الام ( قوله وقوله عليه الصلاة والسلام 
ومن اشترى شيا م بر ه ۾ الحديث » يدل عل أن له أن ير د الذى لم پر ه وحده > فا وجه تر جيح حديث الهبى ) أقول : وأنت غبير بأن 
المفهوم لايعارض المنطوق حى يحتاج إلى الترجيح » وأيضا المشترى هنا هو امجموع دو نكل واحد » فرؤية أحدها دون الآخركرؤية ` 
. وجه الدابة دون كفلها أو بالعكس فليتأمل ( قوله أو لأنه متأخر عن المبيح الخ ) أقول : ق الاوضيح ف فصل العارضة والارجيح كلام 
- متعلق بهذا المقام فراجعه ( قوله والجواب أن البى إنما هو عن التفريق » إل قوله : قبل القام بالقياس ) أقول : تقييد المطلق فسخ وذاك 
لاوز بالقياس ثم لايظهر بما ذكرة فى معرضن ابلواپ دفع عقيل .` 0 ١ ١‏ 


8ه" س 
( ومن مات وله جيار الروثية بطل .خياره ) لأنه لايجرى فيه الإرث عندناء وقد ذكرناه فى خيار الشرط ( ومن 
رأى شيثا ثم اشتراه بعد مدة » فإن كان على الصفة الى رآه فلا خيار له ) .لن العم بأوصافه حاصل له بالرؤية ش 
السابقة » وبفواته يثبت الخيار ١‏ 


قبله لعدم العام بصفنات المبيع ولذا لامحتاج إلى القضاء وإلرضا ء فإن قيل : ما الفرق بين هذا وبين ما إذا اتح 
أحدها لاير د الباق » وهنا وى حيار الشرط يرد الآحر إذا رد أحدهما بعد القبفى . أجيب أن رد أحدهما فى 
حيار الرية والشرط يوجب تفريق الصفقة قبل العام لما علم أن الصفقة لاتتم معهما » وئ الاستحقاق : لو رد 
كان بعد العام لأن الصفقة تمت فيا كان ملك البائع ظاهر افلم يثبت فى الباق عيب الشركة » حى لو كان المبيع 
عبدا واحدا فاستحق بعضه كان له أن يرد" الباق أيضا كا فى خيار الرئية والشرط » لأن الشركة فى الأعيان 
المجتمعة عيب » والمشترى لم يرض بهذا العيب فى فصل الاستحقاق » ولو كان قيض أحدهما ولم يقبض الآخر 
ثم استحق. أحدهما له الخيار لتفرقها قبل العام »ولوكان المبيع مكيلا أو موزونا فاستحق بعضه بعد القبض لايخير 
الآن الشركة ليست بعيب فيه » ولو استحق قبل القبض يخير لتفريق الصفقة قبل الام » ولو وجد يأحدهما عربا 
فى مسئلة الكتاب قبل القبض ليس له أن يرده وحده لتفرق الصفقة قبل العام لآنها لاتم قبل القبض.. هذا والمعنى 
فى تفريق الصفقة قبل العام وجوازها بعده لدفع الضرر الأكير ».وذلك أن فى تفريقها ثبوت ضررين داتعا » غير . 
أنه قبل الام يكون ضرر البائع أكثر فلنه ضرر مال فإنه قد لايروج أحدهما إلا بالآحر بلحودة أحدهما ورداءة 
الآخر » وهو فوق ضرر اأشترى فإن ضرره ليس إلا يبطلان جرد قو له إذا ألزمناه ردهما » وبعد القبض ضرر 
المشترى أكثر لأنه مى رد الكل يبطل حقه عن اليد وضرر البائع موهوم إذ قد يبيع المردود بثمن جيد فعملنا بدفع 
أعلى الضررين فبهما (قوله ومن مات وله خياراارئية بطل یار هلا نلا جرىفيه الإرث)علىماذكرناه من الوجه( ف 
خيارالشرط) وتقدم أنخيار الشرط والروئية لايورثان وخيارالعيب والتعيينيورثانبالاتفاق (قوله ومن رأىشيثا ثم 
اشتراه بعد مدة فإن وجده على الصفة الى رآه)عليها (فلا خيارله» لأن العلم بأو صافه حاصل له بالروئية السابقة) فلم 


أحدهما تفريق الصفقة قبل العام يندفع ما استشكل بالاستحقاق » فإن من اشترى ثوبين فاستحق أحدهما لايرد 
الباق » وفها نحن فيه إذا رد أحدهما فلا بد من رد الآلحر أيضا لأن فيا نحن فيه رد أحدهما يوجب تفريق الصفقة 


الرؤية والشرط لأن الشركة فى الأعيان المجتمعة عيب والمشترى لم يرض به » لكن فى صورة الاستحقاق له ولاية 
رد الباق لدفع ضرر يلزم.المشترى » فإن شاء رضى وإن شاء رد . وى خيار الرؤية عليه رد الاخر لدفع ضرر 
يلزم للبائع . قال ومن مات وله خخيار الرؤية بطل خياره) قل تقدم أن خوار الغرط لايقبل الانتقال لأنه مشيئة » 
. وهو عرض والعرض لاينتقل والإرث فما ينتقل > فكيذا حيار الركية > وقد ذكرنا البحث فى خيار الشرط مستوق 
فلا يحتاج إلى [عادته . قال(ومن رأى شيثا ثم اشتراه بعد مدة > فإن كان على تلائالصفة الى رآه ) عليها سقط الحيار 
لأن العلم بأوصافه حاصل له بتلاث الروئية السابقة » ويفوات العلم بالأوصاف يثبت الحيار » فبينالعلم بالأوصاف 


( قوله يندفع ما استشكل بالاستحقاق ) أقول ع أى يظهر اندفاعه , 


— af 
إلا إذاكان لايعلمه مرثيه لعدم الرضا به ( وان وجده متغيرا فله الخيار ) لأن تلاك الرؤاية متقع معلمة بأوصافه فكأنه‎ 
» لم يره » وإن اختلفا ف التغير فالقول للبائع لأن التغير حادث وسبب اللزوم ظاهر‎ 


يتناوله قوله صلل التهعلیه وسلم « من اشترى مالم یره فله الحيار إذا رآه» لأنه بإطلاقه يتناول الروئية عند العقد وقبله 
( إلا إذا كان ) المشترى ( لايعامه مرئيه ) أى لايعلم أن المبيع "كا قد رآه فیا مضی كأن رى جارية ثم اشترى جارية 
منتقبة لايعلم أا الى كان رآها ثم ظهرت إياها كان له الجيار ( لعدم ) ما يوجب الحكم عليه (بالرضا ) أو رأى 
ثوبا فلف فى ثوب وبيع فاشتر اه و هو لايعلم أنه ذلك ( وإن وجده متغيرا ) عن الخالة الى كان رآه عليها ( فله 
الحرارلآن تلاك الركية م تقع معلمة بأوصافه ) فكانت روئيته وعدمها سواء ( فإن احتلفا فى التغير ) فقال البائع ل 
يتغير وقال المشترى تخير ( فالقول للبائع لأن ) دعوى ( التغير ) بعد ظهور سبب لزوم العقد وهو رؤية مايدل على 
المقصود من البيع دعوى أمر ( حادث ) بعده والأصل عدمه فلا تقبل إلاببينة إ حلاف ما إذا اختلفا فى الرؤية ) 
فقال البائم رأيته وقال المشترى لم أره فالقول للمشترى مع بمينه لأن البائع يدعى أمرا عارضا هو العلم بصفته 
( والمشترى ينكره فالقول له ) وكذا لو أراد أن يرده فقال البائع ليس هذا الذى بعتكه . وقال المشترى بل هو هو 
القول للشترى سواء كان ذلك فى بيع بات أو فيه خيار الشرط أو الروئية . ولقائل أن يقول : الغالب فى البياعات 
كون المشترين رأوا المبيع فدعوى البائع روثية المشترى تمسلك بالظاهر لأن الغالب هو الظاهر » والمذهب أن ٠‏ 
القول لمن يشهد له الظاهر لا لمن يتمسلث بالأصل إلا إن م يعارضه ظاهر فالوجه أن يكون القول للبائع فى الروئية » 
بحلاف .ما إذا كان له خيار العيب فإن القول للبائع فى أنه غير المبيع مع يمينه » وهذا لأن المشترى فى الحيارين 
ينفسخ العقد بف ءخه بلا توقف على رزضا الإخر بل على علمه على الحلاف ٠‏ وإذا انفسخ يكون الاختلاف بعد 
ذلك اختلافا فى المقبوض » فالقول فيه قول القابض ضمينا كان أو أمينا كالغاصب والمودع > لاف الفسخ 
بالعيب لاينفرد المشترى بفسخه ولكته يدعى ثبوت حق الفسخ فى الذى أحضره والبائع پنکره . 


وثبوت السار منافاة > ويثبت أحد المتنافيين وهو العلم بالأوصاف بتلك الروئية فينتى الآخر وهو ثبوت حيار إلا 
إذا كان لايعلم أنه هو الذى رآه کا ذا اشترى ثو با ملفوفا كان رآه من قبل » وهو لايعلم أن المشترى ذلك المرئی 
فإن له الخيار حينئذ لعدم الرضا به > وإنما استثنى هذه الصورة لدفع ما عسى أن يتوه أن علة انتفاء ثبوت اللخيار 
هو العلم بالأوصاف» وهاهنا لما كان المبيع مرئيا من قبل لم يتغير عنہا كان العلم بم! حاصلا فلا يكون له اللحيار » 
وذاث لأن الآمز وإن كان كذااك لكن شرطه الرضا به وحيث لم يعلم أنه مرئيه لم يرض به فكان له انيار ون وجده 
متغيرا فله الخيار لأن تللك الرؤية لم تقع معلمة بأوصافه فكأنه لم يره » إن اختلفا :ف التغير فالقول قول البائع مع ٠‏ 
يمينه » لان التغیر حادث لأنه إنما يكون بعيب أو تبدل هيئة وكل منهما عارض والمشرى يدعيه والبائم منكر 
ومتمسك بالأصل » لآن سبب لزوم العقد وهو روئية جزء من المعقود عليه » وقيل هو الروثية السابقة » وقيل هو 
| البيع البات الحالى عن الشروط المفسدة ظاهر > والأصل لز وءالعقد » والقول قول المنكر مع بمينه والبيئة بينة مدعى 


( قال المصنف : لأ تلك الرؤية لم تقع معلما ) أقول :. الظاهر أن يقول معلمة ( قوله وقيل هو الرؤية السابقة ) أقول :لايظهر الفزق بين 
الممنيين الأوليين لآن المراد برؤية جزء من المعقود عليه هى الرؤية السابقة 3 وبالرؤية السابقة هى رؤية جزء المعقود عليه ( قوله وقيل 
هو البيع البات اللهالى عن الشروط المفسدة '» أقول : عندى أنه البيع البات الخالى عن المفسد الواقع فى محل مرق فليتأمل . 


#اه ا سه 
إلا إذا بعدت المدة على ما فالوا لأن الظاهر شاهد للمشترى » يلاف ما إذا اختلفا فى الروئية لأنها : أمرحادث 
والمشترى ينكره فيكون القول قوله . قال ( ومن اشترى عدل زطى ولم يره.فباع منه ثوبا أو و هيه وسلمه لم يزد 
شيا منها إلا من عيب » وكذللك خيار الشرط) لأنه تعذر الرد فيا حرج عن ملكه » وق رد ما بى تفريق الصفقة 
قبل القام لن خيارالرؤبة والشرط يمنعان تمامها » بخلاف خيار العيب لأن الصفقة تتم مع حيار العيب بعد القبض 
وإنكانت لاتم قبله وفيه وضع المسئلة ب : 


وقوله( إلا إذا بعدت المدة ) استثتام من قوله القول قول البائع : أى إلا فى صورة ما إذا طالتالمدة (على ما قالوا ) ' 
أىالمشايخ( لأن الظاهر شاهد للمشترى) إذ الظاهر أنه لايبى الى ع دار التغير وجى الدنيا زماناطويلا لم يطرقه تخر د 
قال محمد رحمه الله تعالى : أر أيت لو رأىجارية ثم اشتراها بعد عشرسنين أوعشرينسنة وقال تغير تأن لايصدق» 
بل يصدق لأن الظاهر شاهد له . قال شمس الألمة وبه أقى الصدر الشهيد والإمام المرغيناق فنقول : إن كان 
لايتغاوت فى تلك المدة غالبا فالقو ل للبائع » وإن كان التفاوت غاليا فالقول للمشترى : مثاله : لو رى دابة أو 
. مملوكا فاشتراه بعد شر وقالٍ تغير فالقول للبائع لآن الشير فى مثله قليل ( قوله ومن اشترى عدل زطى ل یره وقبضه 
قباع ثوبا منه أو وهبه ) ثم رأى الباق ر ليس له أن يرد شيثا منها إلا من عيب ) وكذا لواشترى العدل المذكور 
على أن له انلسار ثلاثة أيام وهو شرط الحيار والباق يحاله : أعنى فباع بعضها أو وهبه سقط خياره فى الباق وليس 
له أن يرد يخيار.الشرط بل إن اطلع على عيب » وهذا ( لأنه تعذر الرد فيا أخرجه عن ملكه ) فلو رد الباق فقط 
كان تفريقا للصفقة على البائع قبل الام » لما مرمن ( أن ) قيام ( خيارالروئية والشرط يمنع تمامها وإن كان بعد 
القبض ( بخلاف خيارالعيب فإن الصفقة تتم معه بعد القبض » وفيه ) أى فى المقبوض(وضع المسئلة ) لأنها لولم تكن 
مقيدة بهم تصح صورما إذ لايصح بيع مالم يقبض و هبته + ولآنه لو کان قبل القبض كانت اللخيارات كلها سواء 
وهو أنه لايرد أحدهما بل يردهما حيار الرئية إن شاء فلا يصح حينئذ قوله إلا من عيب » لأنه ذا اشترى شيئين 
ول يقبضهما حى وجد بأحدهما عيبا لايرد المعيب خاصة بليردهما إن شاء . لايقال : وعدم رد الباق عند رؤيته 
ترك العمل يحديث الخيار لحديث الهى عن تفريق الصفقة مع أنه متروك الظاهر فإن تقريقها جائز بعد تمامها 
وحديث السار أقوى د قلنا : ل نقبل بعدم رده مطلقا > بل قلنا : إذا رده يرد معه الآخر » فزدتا شرطا ف الرد 
العارض ( قوله إلا إذا بعدت المدة على ما قالوا ) أى المتأخرون استثناء من قوله فالقول قول البائع فإنه حينئذ يكون 
القول قول المشترى » لأن الظاهر يشهد له » فإ الشى ء يتغير بطول الزمان ء ومن يشهد له الظاهر فالقول قوله » 
وإليه مال شمس الأثمة السرخسى وقال : أرأيت لوكاتت جارية شابة رآها فاشتراها بعد ذلك بعشرين سنة وز 
البائع أنهالم تتغير كان يصدق على ذلك . وقوله ( بخلاف ما إذا اختلفا فى الروئية ) متصل بقوله فالقول قول البائع : 
يعنى إذا اختلف البائع والمشترى فى رؤية المشترى فالقول قول المشترى لان البائع يدعى عليه العلم بالصفات وأنه 
«حادث والمشترى منكر فكان القو ل قوله.مع:اليمين : قال ( ومن اشترى عدل زطى ) العدل بالكسر المثل » ومنه 
عدل المتاع د والزط : جيل من الهند ينسب إليهم الثياب الزطية . ومن اشترى عدل زطى ولم يره وقبضه فباع منه 
. ثويا » كذا لفظ الخامع الضغير . وهو مراد المصنف > لأنه لول يقبض لم يصح تصرفه قبه ببيع أو حبة › فإذا قبضه 
فباع مئه ثوبا أو وهبه وسلمه لم يرد" شيثا منها : أىمن الثياب الزطية إلا'من عيب ٠‏ ذكرالضمير فى قوله ولم يره 
وغيره نظرا إلى العدل » وأنث فی قوله منها نظرا إلى الثياب » فإنه إذا باع منه ثوبالم يبق عدلا بل ثيابا من العدل » 
وكذا إذا اشترئ عدل زطى يخيار الشرط فقيضه وباع ثوبا منه أو وهب وذلك لن الرد تعذر فيا خرج من ملكه .. 
وف رد ما بى تفريق الصفقة قبل العام لآن اللتيارين بمنعان تمامها كا مر . وأما خيار العيب فإنه لاينع تمامها بعد 
ش | ( 46 - فتح القدير ست = ١‏ ) 


سب #84 لله 


فلو عاد إليه يسيب .هو فسخ فهوعلى حيار الرؤية» كذا ذكره شمس الأ بمة السرخسى : : ؤعن أىيوسف أنه لأيعوذ 
بعد سقو طه كتخيار الشرط »٠‏ وعليه اعتمد القدورى . 


عملا يحديث الصفقة لنكون عاملين بالحديثين معا جمعا بينبما . والعدل : الثلءو الراد هنا الغرارة الى هى عدل 
غرارة أخرى على ابمل أو نحوه : أى يعادطا وفها أثواب . . والزط ف المغرب : جيل من الهند تنسب إليهم الثياب 
الزطية » وقيل جيل بسواد العراق . وذكر الضمير فى قوله فباع منه على لفظ العدل ثم أنثه فى قوله ل يرد شيشا هنبا 
على معناه » فكان نظير قوله تعالى. - وكم من قرية أهلكناها فيجاءها بأسنا بياتا أو وم اون هذا ( ولو عاد) 
الثوب الذى باعه من العدل أو وهبه ( إلى المشترى يسبب هو فسخ ) محض كالرد بخيار الروئية أو الشرط أو العيب 
بالقضاء أو الرجوع فى المبة ( فهو ) أى المشترى للعدل (على خياره ) أى خيار الروة بة فله أن يرد الكل حينئذ يار 
الروئية لارتفاع المانع من الأصل وهو تفريق الصفقة ( كذا ذكره شس الأنمة السرخسى . وعن ألى يوسف ) 
وهو رواية عن" بن انعد عنه ( أنه ) أى خيار ارو بة ( لايعود ) لأن الساقط لايعود ( كخيارالشرط ) إلا سيب 
جديد » وصصحه قاضيخان ( وعليه اعتمد القدورى ) وحقيقة الملحظ تلف ء فشمس الأثمة لحظ البيع و الحبة 
مانعا زال فيعمل المقتضى وهوخيار الروية عله » ولحظ على هذه الرواية مسقطا » وإذا سقط لايعود بلا سبب 
وهذا أوجه » لأن نفس هذا النصرف يدل على الرضا ويبطل الخيار قبل الروية وبعدها » والله الموفق 
( باب خيار العيب ) 

تقدم وجه ترتيب الحيار ات والإضافة ىخيار العيب إضافة الشىء إلى سبيه والعيب والعيبة والعاب بمعنى 

واحد ء يقال عاب المتاع : أى صار ذا عيب » وعابه زيد يتعدى ولا يتعدى فهو معيب ومعيوب أيضا.ءعلى 


القيض » وفيه وضع محمد المسئلة لأنه لوكان قبل القبض لما جاز التصرف فيه ( فلوعاد ) لشوب الذى باعه ( إلى 
ا مشترى بسبب هو فسخ ) بأن رد .المشترى الثاق بالعيب بالقضاء أو رجع فى المبة فهو أى المشترى الأول أو 
-2 على خياره » فجاز أن يرد الكل بخيار الروئية لارتفاع الماتع من الأصل وهو تفريق الصفقة ( كذا ذكرة 
س الام السرخسى : وعن أن يوسض أن خيار الرؤية لايعود بعد سقوطه ) لأن الساقظ لايعود ( كخيار الشرط 
0 ش 
( باب خيار العيب ) 
عر حيار العيب لأنه يمنع اللزوم بعد الام » وإضافة الخيار إلى العيب من قبيل إضافة الشى ء إلى سببه . إذا 
اطلع المشرى على عيب ف المبيع فهو بالخيار » : إن شاء أخذه جميع المّن » وإن شاء رده لأن مطلق العقد يقتضى 
وصف السلامة : أى سلامة المعقود عليه عن العيب » لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وصلم اشترى من 
عدا ين خالد بن هوفة عبدا وكتب فى عهدته و هذا ما شترى محمد رسول اق من عدا بن خاد بن هوذة عيدا 


( باب خخار العيب ٠)‏ 
العيب : ما لو عنه أصل القطرة الشليمة . 


هه" 


ر وإذا اطلع المشترى على عيب ف المبيع فهو بالخيار » إن شاء أخذه بجميع الوْىء وإن شاء رداه لآن” مطلق 
العقد يقتضى وصف السلامة › فعند فوته يتخير ش 


الأصل » والعيب : ما تخلو عنه أصل الفطرة السليمة ما يعد به ناقصا (قوله وإذا اطلع الملشرى على عيب ف المبيع ) 
ولم يكن شرط البراءة من كل عيب ( فهوبالخيارء إن شاء أخذ) ذلك للبيع ( جميع الم » وإن شاء رده) هذا إذ! 
لم يتمكن من إزالته بلا مشقة ء فإن تمكن فلا كإحرام الحارية فإنه بسبيل من تحليلها ونجاسة الثوب ٠‏ وينبغى حمله 
على ثوب لايفند بالغسل ولا ينتقص + وإنها ثبت له هذا الخيار ( لآن مطلق العقد ) وهو مالم يشرط فيه عيب 
( يقتضى وصف السلامة » فعند خو اته يتتخير ).بيان الأول.منالمنقول والمعتى > أما المنقول فا علةه البخارى حيت 
قال + ويذكر عن العداء بن خالد قال : «کتب :لی النبى صلى الله عليه وسلم : هذاما اشترى محمد رسول الله 
من العذاء بن خالد » بيع المسلم من المسلم عبد! لا داء ولا خبثة ولا غائلة » ثم قال الببخارى : وقال قتادة : الغاثلة 
الزنا والسرةة والإباق . توروى ابن شاهين ف المعجم عن أبيه قأل : حدثنا عبد العزيز بن معاوية الفرشى قال : 
حدثنا عباد بن ليث قال : حدثنا عبد الحميد بن وهب أبو وهب قال : قال لى العداء بن حال بن هوذة : ألا 
أقرئك کتابا كتبه لى رسول الله صلی الله عليه وسل ؟ قال : قلت بلى » فأخرج لی کتابا و هذا ما اشترى العداء بن 
خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولاخبئة بيع المسسلم السام » 
فى هذا أن المشترى العداء : وق الأول أنه الى صلى الله عليه وسام : وصصح فى المغرب أن المشترى كان العداء 
وتعليق البخارى إنما يكون صجيحا إذا لم يكن بصيغة الغریض کیذ کر بل بننحو قوله » وقال معاذ لأهلالهن . فى 
قوله علنِسّالصلاة والسلام « بيع المسلم المسلم » دليل على أن بيع | المسلم ماکان سلما » ويدل عليه قضاؤه عليه 
الصلاة والسلام بالرد فيه على ما فى سن أنى داود بسنده إلىعائشة « أن رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله أن 
يقم 3 ثم وجد به عيبا » فخاصمه إلى الى صلى الله عليه وسل فرده عليه » فقال الرجل : يارسول ا 
غلامی » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الاج بالضمان ) وفسر اللحطانى الداء بما يكون بالرقيق من الآدواء 
ای يرد بها کا نون والخذام ونحوها : واللخبثة ماکان خبيث الأصل مثل أن يسبى من له عهد يقال هذا سبى خیلة 
إذاكان ممن بحرم سبيه » وهذا سى طيبة بوزن خيرة ضده . ومعی الغائلة مايغتال حقك من حيلة وما يدلس عليك 


لاداء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم من المسلم » وتفسير الداء فيا رواه الحسن عن ألى حنيفة المرض ف اللحوف 
والكبد والرئة . فإن المرض ما يكون فى سائر البدن والداء ما يكون فى ال حوف والكبد والرئة . وفيا روى عن 
أنى يوسف أنه قال : الداء امرض » والغائلة ماتكون من قبيل الأفعال كالإباق والسرقة» والخبثة هى الاممتحقاف » 
وقبل هى الحنون » وى هذا تنصيص على أن البيع يقتضى سلامة المبيع عن العيب » ووصف السلامة يفوت 
بوجود العيب ٠‏ فعند فواته يتخير لأن الرضا داخل فى حقيقة البيع » وعند فواته ينتى الرضا فيتضرر بلزوم مالا 
يرضى به . فإن قيل : تقر ير كلامه على الوجه المد كور يستلزم .انتفاء البيع » لأن مطلق العقد إذا اقتضى وصنف 
السلامة كان مستلزما له » فإذا فات اللازم انتى المازوم . فالتواب أن المطلق ينصرف إلى الكامل وهو العقد 


( قوله ووصف السلامة يفوت بوجود العيب فعئد فواته ) أقول : ضمير فواته راجع إلى وصف. ( قوله لأن الرضا داحل فى حقوقة البيع ) 
أقول :. أى البيع اللازم ( قوله ينت الرضا ) أقول : أى ظاهرا ( قوله إذا اقتضى وص السلامة كان مستلزما ) أقول : هذا غير مسلم 
وإنما يكون كناك لو اقتضاه اقتضاء تاما لايحوز أن يتخلف عنه ومن أين يثبت ذلك ؟. 


۳0 — 
کی لايتضرر بلزوم ما لا يرضى به » وليس له أن يمسكه ويأخذ النقصان لأن الأوصاف لايقابلها شىء من 
المن فى عرد العقد » ولآنه لم برض بزواله عن ملكه بأقل من المسمى فيتضرر به ودفع الضررعن المشترى ممكن 
بالرد بدون تضرره » والمراد عيب كان عند البائع ولم يره المشيرى عند البيع ولا عند القبض لأن ذلك رضا به . 


ف المبيع من عيب » وتفسيره للداء يوافق تفسير أن يوسف له : وأما أبو حنيفة ففسره فيا رواه الحسن عنه با مرض 
قى الحوف والكبد والرثة. » وفسر أبو يوسف الغائلة بما يكون من قبيل الأفعال كالإباق والسرقة وهو قول 
الزعغشرى . الغائلة : اللحصلة الى تغولمالمال: أى تولكه من إباق وغيره» والحبثة : هوالاستحقاق» وقيل هو 
انون » وأما الممنى : فلأن السلامة لما كانت هى الأصل نى الخلوق انصرف مطلق العقد إليها » ولأن العادة أن 
القصد إلى ماهو متحقق من كل وجه لأن دفع الحاجة على العام به يكون » والناقص معدوم من وجه فلا ينصرف 
إليه إلا بذ كره وتعيينه ء ولماكان القصد إلى السالم هو الغالب صار كالمشروط فيتخير عند فقده ( كى لايتضرر 
بإازام مالم يرض به ) ( قوله ولیس له أن بمسكه ويأخذ النقصان ) أى نقصان العيب: وبه قال الشافعى خلافا 
لأحمد » لآن اللحوار ينبت لدفع الضرر عن المشترى فلا يتسحققعلى وجه يوجب ضررا على الآخحر من غير التزام له 
والبائع يلتزمه لآنه حين باعه بالمسمى لم يرض بزواله عن ملكه إلا به وإن كان معیبا . وهذا لآن الظاهر معرفته 
بالعيب فأنزل عالما به لطول ممارسته له فى مدة كونه فىيده ١‏ ولذا بعيته اتفق العلماء على أنه إذا باعه على أنه 
معيب فوجده سلما لاخرار له . ولا يقال إنه ما رضى بالعٌن المسمى إلا على اعتبار أنه معيب فلا يكون راضيا 
به حين وجده سلما لأنه أنزل عالما بوصف السلامة فيه فحيث باعه بالمسمى كان راضيا بالمّن على 
اعتباره سايا فلا يرجع بشىء . كا جعل عالما بالعيب فأنزل غير راض فيه معيبا إلا بذلك القن فلا 
یرجع عليه بشیء بل يتتخير فى اذه أو رده > فإن بذلك يعتدل النظر من الدانبين فى دفع ضرر لم يلتزمه واحد . 
منهما نه فهذا الوجه هو الأوجه . وذكر المصنف قبل قوله ( ولأنالأوصاف لايقابلها شى ء من المن بمجرد العقد ) 
فليس له أن يأخذ فى مقابلة فواته شيئا » وهذا لأن الم عين فإنما يقابله مثله . والوضف دونه فإنه عرض لايحرز 
بانفراده فلا يقابل به إلا تبعا لمع وضمه غير متفرد عنه . وقوله بمجرد العقد احتراز عا إذاصارت مقصودة بالتناول . 
حقيقة » كا لو ضرب الرائع الدابة فنعيبت فلن الوصف حينئذ يفرد بالضمان ويتخير المشترى » وكذا إذا قطع 
البائع يد المبيع قبل القبض فإنه يسقط نصف امن لأنه صار مقصودا بالتناول : أو حكا بأن امتنع الرد لتق البائع 


اللازم ء ومن انتفائه لايلزم انتفاء العقد ( وليس له أن يمسكه ويأخذ النقصان ) لن الفائت وصف ؛ إذ العيب إما 
أن يكون با يوجب فوات جزء من المبيع أو بغيره من حيث الظاهر كالعمى والعور والشلل والزمانة والأصبع 
الناقصة والسن السوداع والسن الساقطة » وإما أن يكون با يوجب النقصان معنى لاصورة كالسعال القديم 
وارتفاع الحيض ف زماته والزنا والدفر والبخر فى الحارية» وف ذلك كله فوات وصف والأوصاف لايقابلها 
شىء من امن »لگن المّن إما أن يقابل بالوصف والأصل أو بالأول دون الثانى أوبالعكس » لاسبيل إلى الأول 
والثانى لتلا دى إلى مزاخة التبع الأصل فتعين الثالثك ( قوله فى عرد العقد ) احترازا عا إذا كانت الأوصاف 
مقصودة بااتذاول كما تقدم ( قوله ولأنهلم برض بزواله ) دليل آخرعلى عدم جواز [مشاكه بأخط النقصان أى قيمته . 


( قوله وفى ذلك كله فوات وصف )أقول : وكون فوات المزء فوات الوصف يعم ما أسلفه الشارح ف أوائل كتاب البيع ( قوله ثثلا 
يؤدى إلى مزاحمة التبع الأصل ) أقول : أنث خبير بأن المزاحة ف الأول وق الثان ر جيح التبع على الأصل فليتأمل ( قوله كما تقدم ) 
أفول : فى أوائل كتاب البيع . : 


2000 
قال ( وکل ما أوجب نقصان العن فى عادة التجار فهوعيب ) لأن التضرربنقصان المالية . وذاك بانتقاص القيمة 
والمرجع فى معرفته عرف أهله ( والإباق والبول فى الفراش والسرقة فى الصغير عيب مالم بياغ » فإذا يلغ فليس 
ذلك بعيب حى يعاوده بعد البلوغ ) ومعناه : إذا ظهرت عند البائع فى صغره ثمحدثت عند المشترى فى صغره 
فله أن يرده انه عين ذلك » ون حدثت بعد بلوغه لم يرده لأنه غيره » و هذا لن سبب هذه 


كأن تعيب عند المشترى بعيب لآ رأوسلق الشرع بأن جنى جناية . ولذا قلنا: إن من اشترى بقرة فجليهاوشر ب ينها 
ثم ظهر له عيب لايردها لآن تلك الزيادة الى أتلفها جزء مبيع لا أبها تبع مض : ْ 

[ فرع ] لو صالح المشرى البائم عن حق الرد بالعيب على مال جوز » وبه قال مالك والشافعى فىوجه ع 
وف وجه لايحوز ؛ والائفاق علىعدعه فى خيار الشرظ والروئية ( قوله وكل ما أوجب نقصان المّن ) الذى اشترى 
به رق عادة التجار فهو عيب ) وهذا ضابط العيب الذى يرد به ء وهذا لآن ثبوت للرد بالعيب لتضرراللشترى 
وما يوجب نقصان العن يتضرر 5 والمرجع فكونه عيبا أولا لأهل الخبرة بذلك وهم التجار أو أرباب الصنائع 
إن كان ابيع من المصتوعات . وبهذا قالت الآثمة الثلاثة : وسواء كان ينقص ااعين أو لابنقصها ولا ينقص 
منافعها بل رد ,النظر إليها كالظفر الأسود الصحيح القوى على العمل ¿ وكا فىجارية تركية لاتعرف لسان التراك 
( قوله والإباق والبول فالفراش والسرقة عيب فى الصخير ) وقوله ( مالم يبلغ ) عى مدة عدم بلوغه يجرى مجرى 
البدل من الصغير » وإذا كان ذلك عيبا ى الصغير فظهرت عند البائع ثم وجدت أيضا عند المشترى فى الصغر 
أن يرده به : ثم قال القدورى ( فإذا بلغ فليس ذلك بعيب حى يعاوده بعد البلوغ ) وقد أعطى المصنف معنى هذه 
ابلدملة حيث قال ( ومعناه ) أى معنى قوله فإذا بلغ إلى آخره » و-جاصله أنه إذا ظهرت هذه الأشياء عند البائج 
ف صغره ووخدت عند المشترى بعد البلوغ ل يرده به لأنه غير ذلك الذى كان عند البائع وبينه ( بأن سبب هذه 


أو أرشه . وتقريره أن البائعلم يرض بزوال المبيع عن ملكه يأقل من المسمى » وفىإمساكه وأخذ التقصان زواله. . 
بالأقل فلم يكن مرضيه ٠‏ وعدم رضما البائع بزوال المبيع مناف لوجود البيع فيكون إلزاما على البائع بلا بيع » وفيه 
من الضرر مالا یخی » وامشئرى وإن كان يتضرر بالعيب أيضا لکن يمكن تداركه برد المبيع بدون مضرة فلا 
ضرورة فى أخل النقصان . قيل : البائع إذا باع معيبا فإذا هو سلم البائع بتضرر لما أن الظإهر أنه نقص امن على : 
ظن أنه معيب ولا خيار له : وعلى هذا فالواجب إما مول الحيار فما أو عدمه لها : وأجيب بأن ابيع كان يد 
البائع وتصرفه ومارسته طول زمانه فأنزل عالما بصفة ملكه فلا يكون له الخيار وإن ظهر يخلافه : وأما المشترى 
فإنه ما رأى المبيع » فلو ألزمنا العقد مع العيب تضرر من غير علم حصل له قيثبت له الخيار > ثم المراد من العيب 
الموجب للخيار عيب كان عند البائع ولم يره المشترى عند البيع ولا عند القبض + لأن ذلك : أى رؤية العيب عند 
إحدى الخالين رضا بالعيب دلالة . قال ر وكل ما أوجب-نقصان المن ) العيب ما يخاو عنه أصل الفطرة السليمة : 
وذكر :المصنف رحبه الله ضابطة كلية يعلم ما العيوب الموجبة للخيار, على سيل الإجمال فقال ( وكل ما أوجب 
تقصان العن فى عادة التجار فهو عيب' لأن التضرر بنقصان المالبة ) ونقصان المالية ( بانتقاص القيمة » فالتقص 
بانتقاص الفيمة والمرجع فى معرفته عرف أهله ) قال ( والإباق والبول ف الفراش والسرقة عيب فى الصغير ) الذى 


الا 7 . اك 
الأشياء يختلف بالصغر والكير » فالبول فى الفراش فى الصغر لضعف الثائة ء وبعد الكير لداء فى باطنه › 
والإباق فى الصغر لنب اللعب والسرقة لقاة المبالاة. > وها بعد الكبرللحبث ف الباطن » والمراد من الصغير من 
يعقل » فأما الذى لايعقل فهو ضال لا آبق فلا يتحقق عيبا : 


الأشياء يختلض بالصغر والكبر » فالبول ف الفراش ) للصغير( لضعف الثانة » وبعد الكبرلداء فى الباظن » والإباق 
ق الصغر لحب اللعب والسرقة ) ف الصغير ( لقلة المبالاة » وهما بعد الكبر نلحبث فى الباطن ) فإذا اختلف سببها بعد 
البلوغ وقبله "كان الموجود مها بعده: غير الموجود فنا قبله » وإذا كان غيره فلا يرد به لأنه عيب حادث عنده › 
بحلاف ما إذا ظهرت عند البائع والمشترى ف الصغر أو ظهرت غندهما بعد البلوغ ٠‏ فإن له أن يرده پا » راذا 
عرض المدكم وجب أن يقرر اللفظ المذكور فالمختصر وهو قوله فإذا بلغ فليس ذلك اللدى كان قبله عند البائع 
بعيب إذا ويجله بعده عند المشترى حى يعاوده بعد البلوغ عند المشترى بعد ما وجد بعده عند البائع » واكتى بلفظ 
المعاودة لآن المجاودةلاتكونحقيقة إلا إذا اتحد الأمرء له لايقال عادزيد فيا إذا ابتدأ غيره » فعرض تحقق المعاودة 
بعد البلوغ يوجب وجوده منه قبل البلوغ أيضا وإلا فلا معاودة . وقوله ليس بعيب : أى لايرد بهء وقوله والمراد 
من الصغير إلى آخره تقييد الصغير الذى:ذكر أنه إذا وجد منه شىء من هذه الأمور عند البائع. والمشترى يرد أن 
يكون صغيرا يعقل » وأما الصغير الذى لايعقل فهو إذا فقد ضال لا آبق : وكذا لايكون بوله وسرقته عيبا . قال 
فى الإيضاح : السرقة والبول ف الفراش قبل أن يأكل وحده ويشرب وحده ليس بعيب لأنه لايعقل ما يفعل و بعد 
ذلك عیب مادام صغيرا » وكذا روى أبويوسف ف الأمالى عن أنى حنيفة . وفى بعض المواضع : ویستنجی 
وحده ‏ وإذا قدر بها حذو ما قدر به فى الحضانة اقتضى أن يكون ابن سبع سنين إذا صدر منه ذلك لايرد به ؛ 
لأنهم قدروا الذى يأ كل وحده إل آخره بذلك » لکن وضع التصريح فى غير موضع بتقديره بدون خس سنين : 
وف الفوائد الظهيرية هنا مسئلة عجيبة > هی أن من -اشترى عبدا صغيرا فوجده يبول فى الفراش کان له الرد ء 


إحداهما إذا اشترى جارية فوجدها ذات زوج كان له أن يردها » ولو تعييت بعيب آخر..رجع بالنتقصان › فإذا 
رجع به ثم أبانها الزوج كان للبائع أن يسترد التقصان لزوال ذلك العيب ٠‏ فكذا فما نحن فيه . والثانية إذا اشتّرى . 
عدا فوجده مريضا كان له اارد » ولو تعيب بعيب آخر رجع بالنقصان ء فإذا رجع ثم برئ بالمداواة لايسترد وإلا 


يعقل ]ذا أبق من.مولاه ما دون السفرمن المصر إل القرية أو بالعكس» فذلك عيب لأنه يفوت المتافع على المولى » 
والسفر وما دونه فيه سواء ء فلو أبقت ابلخارية من الغاصب إلى مولاها فليس باباق ٠‏ وإن أبقت منه ولم ترجع إلى 
مولاها عالمة بعاز له وتقوى على الرجوع إليه فهو عيب » وإن فات أحدهما فليس بعيب » وإذا بال فى الفراش وهو 
مميز يأكل. وحده ويشرب وحده فكذلاك »> وإذا سرق درهما من مولاه أو من غيره فكذلك لإخخلابها بالمقصود لأنه 
لايأمنه على ماله ويشق عليه حفظ ماله على الدوام وتقطغ يده فى سرقة مال غيره فيكون عيبا بلا تفرقة بين المولى 
وغيره إلاق المأكولات للأكل » فإن سرقها من مولاها ليست بعيب ٠‏ فإذا وجدت هذه الأشياء من الصغير عند 
البائع والمشترى فى حال صغره فهو عيب يرد به » وإذا وجدت عندهما فى حال كبره فكذلك . وأما إذا اتيف 

فكان عند البائم ق صغره وعند المشارى ف.كبره فلا يرد به لآن. سبب هذه:الأشياء مختلف بالصغر والكبر على 


فال( وابختون فى الصغر عيب أبداةم ومعناه : إذا جن". ق الصغر فى يد البائع ثم عاودهفى يد المشترى فيه أو 
ق الكير يرده لأنه عين الأول ¢ إذ السبب قالخالين متعول وهر فساد الباطن ¢ ولیس معئاه أنه لايشترط المعاودة 
فى يد المشترى » لأن الله تعالى قادر على إزالته وإن كان قلما يزول فلا بد من المعاودة للرد 


استرد » والبلوغ هنا لابالمداواقا فينيغى أن يسترد انہی د وى فتاوى قاضيخان : اشترى جارية وادعى أنها 
لانحيض. واسترد بعض المّن ثم حاضت » قالوا: إذا كان البائم أعطاه على وجه الصلح عن العيب كان للبائع أن 
يسترد ذلك . وفيهأ أيضا اشترىعيد او قبضه فحم" عنده وكان بيجم عند البائع قال الإمام أبو بكر محمد بن الفضل : 
المسثلة محفوظة عن أصعاينا أنه إن حم فى الوقت الذى كان يحم فيه عند البائع كان له أن يرده » وى غيره فلا + 
فقيل له : فلو اشترى أرضا فنزت عند المشترى وقد كانت تاز .عند البائع » قال : له أن يرد لأن سنب ال واحد 
وهو تسفل الأرض وقرب الماء » إلا أن جىء ماء غالب أو كان المشترى رفع شيئا من تراها فيكون ال غير ذلك 
أويشتبه فلا يدرى أنه عينه أو غيره . قال القاضى الإمام : يشكل. با فى الز يادات : اشتر ىجارية بيضاء إحدى العينين 
ولا يعلم ذلك فانجلى البياض عنده ثم عاد ليس له أن يرد » وجعل الثانى غير الأول ..ولو اشترى جارية بيضاء 
إحدى العيتين وهو بعل ذلك فلم يقبضما حى اتجلى ثم عاد عند البائع ليس للمشترى.الرد > وجعل الثانى عنين الأؤل 
الذى رضى به إذا كان الثانى عند البائع ولم جعله عينه إذاعاد البياض عند المشترى وقال لايردثم قال القاضى الإمام 
كنت أشاور شس الأثمة الحلوانى وهو يشاور معى فيا كانمشكلا إذا اجتمعنا فشاورته فىهذه المسئلة فا استفدت 
منه فرقا ( قوله واللهنون عيب أيدا ) هذا لفظ محمد رحه الله » فلو جن ف الصغر فى يد البائع ثم عاوده ی يد 
المشترى فى الصغر أو ف الكبر يرده لأنه عين الأول لأن السيب للجنون ىحال الصغر والكبر متحد ( وهو فساد 
الباطن ) أى باطن اللماغ. › فهذا معی لفظ أبدا المذ كور فى لفظ محمد ( ولیس معناة أنه لايشترط المعاودة ) 
الجنون ( فيد المشترى ) كنا ذهب إليه طائفة.من المشايخ ء فأثبتوا حق الرد بمجرد وجود اب نون عند البائع وإن 
ميجن عند المشترى فهذا. غلط ر لأن الله تعالى قادر على إزالته ) أى إزالة سبيه ( وإن كان قلما يزول ) وقد حققنا 
كثيرا من النساء والر جال جنوا ثم عوفو! بالمداواة » قإن م يعاو ده جا ز كون البيع صدر بعد إزالة الله سيحانه وتعالى 
هذا الداء وزوال العيب فلا يرد بلا نحقق قيام العيب ( فلا بد من معاودة الحنون بالرد )و هذا هوالصحيح > وهو 
المذكور فى الأصل واللاع الكبير ٠‏ واختاره الإسبيجالى: قال محمد بعد قوله إذا جن مرة واحدة فهو عيب 
لازم أبدا بأسطر . وإن طعن المشترى بإباق أو جنون ولا يعلم القاضى ذلك فإنه لايستحلف البائع حى يشهدٍ 
شاهدان أنه قد أبقعند المشترى أو جن » وصرح باشتراط المعاودة فى اليتون » وهذا مخلاف ما إذا ولدتالخارية 
عند البائع لامن البائع » أوعند لخر فإتها ترد على رواية كتاب المضاربة وهوالصحيح › وإنلم تلد ثانيا عند المشر ى 
لأن الولادةعيب لازم لآن الضعف الذى حصل بالولادة لايزول بدا وعليه الفتوى . وق زواية كتاب البيوع 1 


ما قال فى الكتاب . قال. ( والمنون فى الصغر عيب أبدا ) معناه : أن ابلانون فارق العيوب المذكورة ف عدم 
اشتّر اط اتحاد الخالتين » لأن السبب قى اللالتين واحند وهو فساد الماطن > فإذا جن" يد البائم فى صخر ه يوما أو 
ساعة ثم عاوده عند المشتری فى كبره یرد به» ولیس معناه أن لمعاو دة فى بد المشترى بشرط كا مال إلبة شمس الأنمة 
الحلوانى وشيخ الإسلام » وهو رواية.المنتى بناء على أن آثاره لاتر تفع » وذلك تبين فىحماليق عيفيه لأنالله تعالى 
قادر على إزالته يحيث لابق من أثره شى ء> و الأأصل فى العقد النزوم فلا ينبت ولاية الرد إلا بالمعاودة وهو الل كور 


: ب ۵ا 
مال : والبحر والدفر عيب فى ابحارية ) لأن المقصود قد يكون الاستفراش وطلب الود وها يلان به ٠‏ 
وليس.بعيب ف الغلام. لآن المقصود الاستخدام ولايخلان به »إلا أن يكون من داء لأن الداء عيب ( والز نا وولد 
الزناعيب ف ال محارية دون الغلام ) لأنه يحل بالمقصود فى الحارية وهوالاستفراش وطلب الولد» ولا يحل بالمقصود 
ف الغلام وهو الاستخدام » 


لاترد : وف النحيط : تكلموا فىمقدارالحنون » قيل هو عيب وإنكان ساعة » وقيل إن كان أكثرمن يوم وليلة 
فهوعيب » ويوم وليلة فا دونه ليس بعيب » وقيل المطبق عيب وما ليس يمطبق ليس بعيب . والسرقة وإن كانت 
أقل من عشرة عيب > وقيل ما دون الدرم نحوفلس أو فلسين ونحوه ليس عيبا » والعيب ف السرقة لافرق فيه بين 
كونه من المولى أومن غيره إلا فى المأكولات » فإن سرقتها لأجل الا كل من المولى ليست عيبا ومن غيره عيب > 
وسرقها للبيع من المولى وغيره عيب ٠‏ ونقب البيتعيب وإن لم يسرق مته ء وإباق ما دون السفر عيب بلا خلاف . 
واختلفوا فى أنه هل يشترط خروجه من البلد ؟ فقيل شرط » فلوأيق من محلة إلى محلة لايكون عيبا » ومن القرية 
إلى مصر إباق وكذا على العكس . ولو أبق من غاصبه إلى المولى فليس بعيب » ولوأبق منه ولم يرجع إلى المولى 
ولا إلى الغاصب » فإن كان يعرف منزل مولاه ويقوى على الرجوع إليه فهو عيب > وإن لم.يعرفه أو لايقدر فلا 
( قوله وإلدفر الخ ) هذه أربعة أشياء عيب ف الحارية وليست عيبا الغلام : البخر ٠‏ والدفر ٠‏ والزنا > وولد 
الزنا » لآن-ابلدارية قد بر اد منا الاستفراش وهذه المعانى تمنع. منه فكانت عيبا . حلاف الغلام فإنه للاستتخدام 
خارج.البيت وهذه ليست مانعة منه فلا يعد عيبا » إلا إذا كان.البخر والدفر من داء فيكون عيبا فى الغلام أيضا 
لآن الداء عيب : وق فتاوى قاضيخان قال : إلا أن يكون فاحشا لايكون مثله فى عامة الناس فيكون عيبا . وعن 
أ حنيفة : الدفر ليس عيبا فى ابدارية أيضا إلا أن يفحش فيكون عيبا فيها دونه . وقيل إذا كان العبد آمرد يكون 
البخرعيبا بهاء والصحيح أنه لافرق بين كو نه أمرد وغيره. والدفر : ننن ريح الإبط » يقال ررجل أدفروامرأة دفراء ». 
ومنه السب يقال بادفار معدو لعن دافرة» ويقالشممتدفر الثئ ءودفره بسكون الفاء وفتحها كل ذلك والدالمهملة ' 
وأما بإعجام الدال فيفتح الفاء لاغير وهو حدة من طيب أوتتن » ور عأ خص به الطيب فقيل مسك أذفر: ذكره 
ف الحمهرة »وفيها وصفت امرأة من العرب شيخا فقالت : ذهب ذفره وأقبل بخره : قيل الرواية هنا والسهاع بالدال 
غير المعجمة : والبجريابم عيب > وهو انتفاخ تحت السرة ومنه.سمى بعض الناس أمجر » وف الصحابة غالب 


فى الأصلوابخامع الكبيرد قال ( والدفر والبخر عيب ف اللحارية ) الدفر : رائحة موذية تجىء من الإبط » والذفر 
بالذال المعجمة : شدة الرانحة طيبة كانت أو كريبة » ومنه مسلك أذفر وإبط دفراء وهو مراد الفقهاء من قوم 
الدفر عب فى ابلارية » وهكذا فى الرواية . والبخر : نن رائحة الفم > كل منهما عيب ف ابلتارية للإخلال بما 
على يكون مقصودا وهو الاستفراش» وليس بعيب ف الغلام لأنه لايخل بالخدمة المقصودة منه إلا أن:يكون 
فاحشا لايكون فى الناس مثله. لاه حينئذ کون من داء والداء نفسه يكون عيبا » والزنا وولد الزنا عيب ى 
اخارية دون الغلام » لأن الأول محل بالاستفراش والثانى بطلب الولد » فإن الولد يعير بزنا أمه وليسا بمخلين 


( قوله ومنه مسك أذفروإبط دقراء > وهو مراد الفقهاء منقوهم الخ ) أقول : فيه تأمل( قال المصنف والزنا وولد الزنا ) أقول : وكون 
ابيع وله الزنا فحذف المضاف والمضاف إليه ل قوله والثافى يطلب الولد ) أقول: خص الفا بإشلال طلب الؤلد مم أن الأول عمل به 
أيضا لاختصاص الثاى به ( قوله فإن الولد يمير بزنا أمه )أقول : وأ النفس من الاستيلاد من يهير بسراية ذلك إلى ولده . 


س #41 م 
إلا.أن يكون الزئا عادة له على ماقالوا » لأن اتباعهن يل بالخدمة . قال ( والكفر عيب فيهما ) لأن طيج المسلم 
ينفر عن صعبته » ولأنه يكتنع صرفه فى بعض الكفارات_فتختل الرغبة» فلواشتر اه على آنه کافز فوجده مسلما لايرده 
لآنه زوال العيب.وعند الشافعى يرده لن الكافريستعمل فا لايستعمل فيه المسلم > وفوات الشرط بمنزلة اليب 


بتنظيفها . ووجه كون ابلارية ولد زنا عيبا بأنه يل بالمقصود من طلب الولد » لآنها إذا كانت ولد زنا عيرالولد 
بأمه : وقوله (إلا أن يكون الزنا له عادة ) استئناء من قوله دون الغلام . وقوله ( على ماقالوا) يعنى المشايخ ( لأن 
اتباعهن يخل بالخدمة ) إذ كلما وجه لحاجة اتبع هواه . وقال : قاضيذان : لو كان الزنا منه مرارا كان عيبا لآنه 
يضعفه عن بعض الأعمال ويز داد بالحدود ضعفا فق نقسھ انهى ٠‏ بل وق عرضه ور با تأذى به عرض سيده.. ومن 
العيوب عدم اتان فى الغلام ولذارية المولودين البالغين » ملافهما فى الصغيرين » وق الحليب من دار 
الحرب لايكون عيبا مطلقا . ونی الفتاوى قاضيخان : وهذا عند : يعنى عدم اللدتان فى الممارية المولدة » أما 
عندنا عدم المفض فى ابموارع لايكون عربا ( قوله والكثفر عيب فيهما ) أى فى الغلام وابلخارية ( لآن طبع المسلم 
ينفر عن بة الكافر ) للعداوة الدينية » ونى إلزامه به غاية الإضرار بالمسل » ولا يأمنه على الحدمة فى الأمور 


فى المقصود من الغلام وهوالاستتخدامء إلا أن يتكر رذلك منه علىماقال المشايخ فإنه يصير عادة ويحتاج إلى اتباعهن 
وهو محل بالخدمة . قال ( والكفر عيب فيهما ).الكفر عيب فى ابكارية والغلام لآن طبع المسلم ينفر عن صمبته » 
والثفرة عن الصحبة تؤدى إلى قلة اارغبة وهى توثثر فى نقصان المّن فيكون عيبا » ولآنه بمنع صرفه عن كفارة القتتل 
بالاتفاق » وعن كفارق المين والظهار عند بعض فيخل بالرغبة » فإن اشتراه على أنه مسلم فوجده کافرا فلا شم 
فى الرد : فإن اشتراه على أنه کافر فو جدہ مسلمالم يرد" عندنا لأنه زوال العيب وزوال الشىء لايكون إياهء كنا إذا 
اشترى معيبا فإذا هو سام > فعلى هذا ذكر الكفر فیا اشتراه على أنه كافر للبراءة عن عيب الكفر لا للشرط بأن 
يوجد فيه هذا الوصف القبيح لامحالة . وقالالشافعى : يرد به لأنه فات شرط مرغوب » لأن الأولى بالمسلم أن 
يستعبد الكافر وكان السلف يستعبدون العلوج : وابلدواب أن هذا أمرراجع إلى الديانة ولا عبرة به ف المد'ملات » 
فلو كانت ابلداربة بالخة لاعيض بأن ارتفععنها فى أقصى غاية البلوغ وهو سبع عشرة سنة فيها عند أنى حنيفة وادعى 
المشترى بعد ثلاثة أشبر من وقت الشراء فا روى عن أن يوسف أو أربعة أشهر وعشر فها روى عن محمد أو 
سنتين فيا روى عن أن حنيفة.وزفر رحمهمًا الله أنها لم تمض بل بها أو لداء كان ذلك عيبا ترد" به » والمرجع ف 
احبل قول النساء , ويكتئ بقول امرأة واحدة فىحق سماع الصومة » وق الداء قول الأطباء يقبل فيه قول عدلين. 
وقال أبو المعين : يكى قول عدل واحد مهم : وقبدنا بأن تكون الدعوة بعد المدة المذكورة » لأنه إذا ادعى ق 
مدة قصيرة لايلزم القاضى الإصغاء إلى ذلك » وبأن تكون دعواه مشتملة على انضام الحبل إلى انقطاع الحخيض › 
أو على انضمام الداء إليه لأن الارتفاع بدون هذين الأمرين لايعد عيبا » وكذا إذا بلغت المدة المذكورة وحاضت 
( قوله ولاته يمئم صرفه عن كفارة القعل ) أقول : الأولى.أنيقال.: يمنع عن صرفه فى كفارة القتل ( قوله ولا عبرة به ف المعاملات ) 

أقول : أى عند التجار( قوله بأن تكون دعواه مشتملة) أقول : معطوف عل قوله بأن تكون الدعوى بعد المدة ( قوله لأن الارتفاغ يدون 
هذين الأمرين لايعد عيبا ) أقول : فيه حث ؛ ألا برى أن التعليل الى ذكره بقوله لأن ارتفاع الدم علامة ألداء لأن العادة الخ ( قول 
وكا إذا بلغت المدة المذكورة) أقول : التقييد بالبلوغ إلى المدة المذكورة فالاستمرار ضائع بل عمل : فإن الاستمرار قبله عيب أيضا 
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قاس 
( قال : فلو كانت اللخخارية يالغة لاتحيض أوهى مستحاضة فهوعيب ) لأن ارتفاع اليم واستمراره علامة الدأء ؛ 
ويعتبر ف الاوتفاع أقصى. غاية البلوغ وهو سبع: عشرة سنة فيا عند ألى حنيفة رحه الله ».ويعرف ذلك بقول 
الأمة فترد إذا انضم إليه تكول البائع قبل القبض وبعده وهو الصحيح . 


الدينية كاتخاذ ماء الوضوء وحمل المصحف إليه من مكان إلى مكان » ولا يقدر على إعتاقه عن كفارة قتل حطر 
فتقل رغبته ». و الوجه هوالأول ولذا قلنا إنه لو اشتراه على أنه كافر فؤجده مسلما لايرده لأنه زائل العيب » 
والنكاح والدين عيب ف كل من ابلارية والغلام » وعند الشافعى تفصيل حسن ف الدين وهو أنه إن كان .دنا 
يتأخر إلى ما بعد العتق فلا خوار له یرده به كدين معاملة بأن اشترى شيئا بغير إذن المولى » وإن كان فى رقنته بأن 
جی ف يد البائع ول ينده حى باعه فله.رده إلا أن يقال : وبعد العتق قد يضره فی نقصان ولاثه وميراثه (.قوله 
وإذا كانت الارية بالخة لانخيض أو هى مستحاضة فهو عيب لأن انقطاع افيض ) ف أو أنه ( وإستمراره علامة 
الداء ) فكان الانقطاع والاستمرار. دليلا على الداء والداء عيب » وقد يتولد المرض من الانقطاع فى أوانه > 
بحلاف ما إذا كانت بسن الإياس فإن الانقطاع ليس عيبا حينئذ فحقيقته التعيب: فيهما بالداء ولذا قال بعفيهم 

إذا أر اد أن يرد يعيب الانقطاع فلا يدعى الاتقطاع بل ينبغى أن يدعى بأحد السببين من احمل أو الداء حى تسمع 
دعواه » لآن الانقطاع بدونهما لا يعد عيبا » والمرجع فى الحبل إلىقول النساء » وف الداء قول الأطناء > ولا يثيت 
العيب بقول' الأطباء حى تسمع الخصومة مع البائع إلا أن يتفق منم عدلان » بخلاف العيب الذى لايطلع عليه 
إلا النساء فإنه يقبل فى توجه الخصومة قول امرأة واحدة »وكذا فى الحبل . وف الكاى : نص على الاكتفاء فى 
امرض الباطن قول طبيب عدل » ولا يشرط العدد ولفظة الشمادة » وهكذا نص عليه الشيخ أبو المعين فى شرح 
الجامع الكبير. وهو أوجه » لأنه لتوجه الحصومة لاللرد . وف التحفة : إذا كان العيب باطنا لايعرفه إلا االحواص 
كالأطباء والنخاسين» فإن اجتمع عليه مسلمان أو قاله مسلم عدل قبل »ويثبت العيب فى إثبات جق الحصومة . 
وف فتاوى قاضيخان : إن أخير بذلك واحد ثبت العيب ف حق الحصومة والدعوى » ثم يقول القاضى : هل 
حادءث عند هذا العيب ؟ فإن قال ثم قضى عليه بالرد » ون أنكر ولا بينة له استحجلف کا سنذكر( ويعتبر فى 
الارتفاع ) الموجب للعيب ( أقصى غابة البلوخ وهو ) أن يكون سنا ( سبع عشرة سنة عند أ حنيفة » ويعرف 
ذلك ) أى الازتفاع والاستمرار ( بقول الأمة ) لأنه لاطزيق له إلا ذلك ( فإذا انضم إلى قولها نكول البائع ) إذا 
استحلف ( قبل القبض أو بعده فى الصحيح رذت ) واحترز بقوله فى الصحیح عا رویعن ای يوسض أنها ترد 
قبل القبض بقولها مع شهادة القابلة . وعما عن محمد إذا كانت الحصومة قبل القبض يفسخ بقول النساء . 
ولم ينقطع كان ذلك عيبا » لن ارتفاع الدم واستمراره علامة الداء » لآآن العادة فى الى خلقت على السلامة ايض فن 
أوانه والمعاودة على وجه لايدوم » فإذا جاوزت أقصى العدد وهو سبع عشرة سنة ولم مخض أوحاضت ولم ينقظع : 
کان ذلك لداء فی يطنها والداء عيب » ويعرف ذلا : أى الارتفاع والاستمراربقول الأمة »-فإن أنكر البائم ذلك 
لاترد عليه إلا عجة » ولا يقبل فيه قول الأمة وحدها فيستحليف البائع » فن نکل ترد عليه بنكوله سواء کان قبل 
القبض أو بعده فى ظاهر الرواية » وهو الصحيح لأن شهادة النساء فيا لايطلع عليه الرجال مقبولة فى توجه . 


( قال المصئف: وهو الصحيح ) أقول :قال ابن الحمام : احارز يقوله هو الصحيح عما ووى عن أفديوسف ألما .ترد قبل. القبض بقوها 
مع شبادة القابلة . وعن محمد إذا كانت. الحصومة قبل القبض: ينفسخ بقول النساء انى . وله كلام متملق به تمد عصيمه ., 


ا 
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وجه الصحيح أن شهادتهن حجةضعيفة فلا يحكم بها إلا مزيدوهونكول البائع ثم ذكرف النهاية فى صفة الخصومة 
٠‏ فى ذلك أن المشترى إذا ادعى انقطاع الحيض فالقاضى يسأله عن مدة الانقطاع » فإن ذكر مدة قصيرة لاتسمع 
- دعواه» وإن ذكر مدة مديدة سمعت. . والمديدة روى عن أىيوسف مقدرة بثلاثة أشبر » وعن محمد بأربعة 
شبر وعشر: وعن ألى حتيفة وز قر سن عوما كولفد فيه > فإن كان القاضى مدا أحذ ٤ا‏ أدى إليه 
ظ اجتباده وإلا أخذ با اتفق عليه أصحاينا وهوسنتان › وإذاسمع الدعوى یسال البائع أهى كا ذكرالمشترى » فإن.قال 
نعم ردها على البائع بالئاس المشترى » وإن قال هى كذلك للحال وما كانت كذِلك عندى توجهت الخصومة على 
البائع لتصادقهما على قيامها الحال» وإن طلب المشترى يمين البائع يحلف البائع فإن حيف يرئ » وإن نكل ردت 
عليه » وإن شبد للمشترى شبود لاتقبل شهادهم على الانقطاع وتقبل على الاستحاضة لآنها ما بمكن الاضطلاع 
عليه ولا يمكن على الانقطاع الذى يعد عيبا ء وإن أنكر البائع الانقطاع فى الخال هل يستجلف ؟ عند ألى حنيفة لا 
وعندهما يستحلن » وهذا ينبو عن تقرير الكتاب »ونما يوافق تقرير الهداية مانقله صاحب النهاية بعد ماذكر . 
هذا ماذكر عن فتاوى قاضيخان-: اشترى جار ية فقبضما فل تحض عند المشترى شرا أو أربعين يوما . قال القاضى 
الإمام : ارتفاع الحيض عيب » وأدناه شهر واحد إذا ارتفع هذا القدر عند المشترى كان له أن يرده إِذا ثبت أنه 
كان عند البائع انهى . وهذا كا ترى لايشترط ثلاثة أشهر ولا أكثر » ويذبغى أن يعوّل عليه » وما تقدم حلاف 
. بينهم نى استبراء ممتدة الطهر ء فعند أنى حنيفة وهو قول زفر سنتان > ؤعند أنى يوسف ثلاثة أشبر وهو قول 
لی حنيفة » وعنه وهو قول محمد أربعة أشهر وعشر. » وفى رواية عن محمد شهران وخمسة أيام وعليه الفتوى › 
والرواية هناك ليست واردة هنا لأن الحكم هناك يستدعى ذلك الاعتبار فإن الوطء منوع شرعا إلى الحيضة لاحمال 
الحبل فيكون ساقيا ماوذه زرع غيره » فقدره أبو حنيفة وزفر هناك بسنتين لأنه أكر مدة الحمل » فإذا مضتا 
ظهر التفاؤه فجاز وطؤها وهو أقيس : وقدره مد وأبو جنيفة فى رواية بأربعة أشهر وعشر لأنما اعتيرت عداة 
لمتوفى عنها زوجها » ولأن فيها يظهر الحبل غالبا لو كانت حاملا » وقدره أبويوسف بثلاثة أشهر لأنها جعلت 
عدة الى .لاتحيض ء والحكر هنا لیس إلا کون الامتداد.عيبا فلا يتجه إناطته بسئثين أو غير ها من المدد لأن كونه 
عيبا ياعتبار كونه يودى إلى الداء ‏ وطريقا إليه » وذلك لابتوقف على مضى مدة معينة مما ذكر . وبما ذ كرنا ظهر 
أنه لايحتاج فى دعوى الانقطاع لارد به إلى تعيين أنه عن حبل أوداء فی‌الدعوی فإن كونه عيبا باعتبار كوته 
مفضيا إلى الداء لا لأنه لايكون إلا عن داء يتقدم عليه فلذالم يتعرض فقيه النفس قاضيخان لما ذ کرمن تعيين کون 
الانقطاع عن أحدها > بل إذا ادعى الانقطاع فی أوانه ققد ادعى العيب » ويكرى شهر واحد فإن به يتحقق 
الانقطاع فى أوانه: وهو العيب » لأنه إنكان.ف الواقع مسبيا عن داء فهو عيب وطريقا إليه » فكذلك فيكى فی 
الحصومة ادعاء ارتفاعه فقط وهو الذى يجب أن يعوّل علية ».وإلا فقلما يظهر للطبيب داء بممتدة الظهر » وكثيرا 
مايكون الممتد طهرها شبرين وثلاثة صحيحة لايظهر بها داء » وهذا هو ظاهر الهداية. ؛ ألاترى إلى قوله ويعرف 
ذلك بقول الأمة » وكذا قال الإمام العتالى .وغيره إنما يعرف.ذللك عند المنازعة بقول الآمة لأنه لايقف على ذلك 
غيرها » فلو كان اعتقاده لزوم دعوى.الداء أو الحبل فى دعوى عيب الاتقطاع لم.يتصوّر أن يثبت بقولها حيتئذ 


الحصومة فقط ..وعن أن ريوسيف أنها ترد قبل القبض بقول الأمة وبشبادة النساء لأن العقد قبل القبض ل يتأ كد 
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توجه الهين على البائع » بل لايرجع إلا إلى قول الأطباء أو النساء » فظهر أن ما ذكر. فى الهاية من لزوم دعوى 
الداء أو الحبل فى دعوى انقطاع الحيض.» ثم إنه يحتاج فى توجه اللخصومة إلى قول الأطباء أو النساء ليس تقرير 
ماق الكتاب » بل ماذكره مشايخ آخرون يغلب على الظن خطوهم > وكذا ماذكر غيره من جعل هذه وزانالمشيراة 
بكرا على قول أنى حنيفة وأ يوسف أنه إذا قال المشترى كيست بكرا وقال البائع بكر فى الخال فإ القاضى يريها 
النساء » فإن قلن هى بكر لزم المشترى من غير يمن البائع لأن شهادتهن تأيدت يريد هو أن الأصل البكارة » وإن : 
قلن هی ثيب لايثبت حق الفسخ بشهادتهن فيحلف البائع لقد سلمها يحكم البيع وهى بكر إن كان بعد القبض » 
وإن كان قبله حلف أنها بكر غيز موافق لآن العيب هنا يوجب حق الحصومة بمجرد قولها حى يتوجه عليه اليهين 
ويقضى بالنكول على ما فى الكتاب والعتالى وغيرهما » وف البكارة لابد من رؤية النساء »وكيف ولا طريق إلى 
استغلام الانقطاع إلا قولها » يخلاف البكارة لها طريق تستعلم به فلا يرجع فيها إلى قوها ٠‏ وإذا عرف هذا فقول 
المصناف هو الصحيح إن كان احتر ازا غن قول أى يوسف آنا ترد قبل القبض بقولها مع شهادة القابلة » وما ذكرنا 
عن محمد فغيرٍ مناسنب ١‏ فإن ما عن ألى يوسف ومد فى ذلك إنما هو فى دعوى البكارة والرتق والقرن وقياس 
هذه عليها غير صحيح » إذ لايعرف ذلك إلا من النساء : وقول النساء هنا إنها منقطعة الحيض غير معتير » وقد 
ذكرو | أن الشهادة على الانقطاع الكائن عيبا لاتقبل إذ لايطلع عايه . وترتيب الخصومة على ما فى المداية وقاضيخان 
والعتانى وهو ما صححتاه أن يدع الانقطاع فى :الخال ووجوده عند البائع » فإن اعترف البائ هما ردت عليه ء 
وإن آنکر وجوده عنده واعترف بالانقطاع فى الخال استخبرت اب لحارية » فإن ذكرت أنها منقطعة انجهت الخصومة 
فيحلفه بالله ما وجد عنده » فإن نکل ردت عليه » وهذا قول لصنت ترد إذا انضم إليه تكول البائع > ولو 
اعرف بوبجوده عنده وأنكر الانقطاع فى الحال فاستخبرت فأنكرت‌الانقطاع » والغرض أن لاتقبل عليه بينة 
وااشترى يلعيه.فقد صرح ف الهاية بما قدمناه من أنه إذا أنكر الانقطاع فى الحال لايستحلف عند أنى حنيفة 
۰ ويستحلف عندهما » ويجب كون الاستحلاف على العم بالله ما يعلم أنها منقطعة عند المشترى » فإن نكل اتجهت 
التصومة وإن حلف تعذرت . واعمرى قلما حالف كذلك إلا وهو بار » ومن أين له العلم بأنها عند اأشتزى 
لم تحض » وكأن المذكور ف الهاية مبنى. على ماذكره هو فى صورة الخحصومة.» وأما على ما فى المداية فإن القول 
قولها ى الانقطاع : ويمكن أن يجرى فيه أيضا ‏ وهذا تعداد للعيوب عدة الحارية غن طلاق رجعى عيب لاعن 
بائن والنكاح عيب فيبما » وكرة الحيلان وحمرة الشعر إذا فحشت بحيث يضوب إلى البياض + وكذا الشمط فى غير 
أواته دليل الداء.وق أوانه دليل الكبر » والعشا أن لايبصر ليلا + والسن الساقطة ضرسا أو غيره وسواده وسواد 
الظفر » والعسز وهو أن يعمل بيساره ولا يستطيع العمل بيمينه »يخلاف أعسر بسر وهو أن يعمل بهما معا فإنه 
زيادة حسن ٠‏ والقشم وهو يبوسة ابلحلد وتشنج فى الأعضاء؛ والغزب وهو ورم ق الأماق وربما ینیل منه شیء. . 
فيصير صاحيه “كصاحب الخرح - السائل » والحول والحوض نوع مته › والشير وهو انقلاب ابليفن وبه می 
الأشتر» والظفرهو بياغى يبدو فى إثسان العين وجربالعين وغيرها » والشعر والقبل ف العين » ومنة قول الشاعريصف 
خيلا : ٠‏ تراهن يوم الروع كالح القبل ٠‏ والماء فى العين والسبل» والسعال القديم إذاكان عن داءء فأماالقدر 
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(قال : وإذاحدث عند الشترى غيب فاطلع على عيب کان عند الباع فل ن برج بالتقصان ولابرد ليع ) . 
لأن فى الرد إضرارا بالبائع لأنه تحرج عن ملکه سالا ويعود معيبا فامتنع , 4 ' ولا بد من دفع الضرر عته :فتعين 
الرجوع بالنقصان إلا أن يرضى البائم أن يأخذه بعيبه لأنه رضى بالضرر . 


المعتاد منه فلا » والعزل وهو أن يعزل ذنبه إلى أحد ابلدانبين ».والمشش وهو ورم فى الدابة له صلابة > والقدع 
. وهو اعوجاج فى مفاضل الرجل ء والفحج وهو تباعد ما بين القدمين » والصكك وهو صلك إحدى ركبتيه 
بالأحرى » والرتق والقرن والعفل وهو امتلاء لحم الفرج » والسلعة والقروح وآثارها » والدخس وهو ؤرم 
يكون بأطراف حافر الفرس والجمار » والحنف وهو ميل كل من إبهاتى الرجل إلى أبجرى . وقال عمد بن 
الأعرالى : الأحتض الذى بمشى علن ظهر قدميه » وتناسل شعر الرأس والصدف وهو التواء ف أصل العنق » وقيل 
ميل فى البدن » والشدق سعة مفرطة فى الفم » والتخنث قيل إذا فحش أو كان يأنى بأفعال رديئة » والحمق » 
وكونها مغنية » وشرب الغلام » ورك الصلاة وغيره من الذنوب . وقلة الأ كل ف البقرة ونحوها وكرته فى الإنسان 
وقيل فى ابلدارية عيب لا الغلام : ولا شاك أنه لافرق إذا أفرط » وعدم المسيل فى الدار والشرب للأرض » وكذا 
ارتفاعها بحيث لاتسى إلا بالسكر . وكون الدارية محترقة الوجه لايدرى بحسنا من قبحها » مخلاف ما إذا كانت" 
دميمة أو سوداء » والعثار فى الدواب إن كان كثيرا فاحشا » وكذا أكل العذار والحموح والانتناع من اللجام > 
وكذا الحرن عند العطف والسير وسيلان اللعاب على وجه يبل الخلاة إذا علق عليه. فيها » وكثره الراب 
فى الحنطة ترد" به » مخلاف ما إذا كان معتادا ليس له أن بميز التراب وير جع بخصته » وكذا أو اشترى نا أو 
مكعبا للبس فلم يدخل رجله فيه فهو عيب : ولو باع سويقا ملتوتا على أن فيه كذا من السمن أو قميصا على أن فيه 
عشرة أذرع .والمشترى ينظر إليه وظهر خلافه فلا حيار له ( قوله وإذا حدث عند المشترى عيب ) بآ فة سماوية أو 
غيرها ثم اطلع على عيب كان عند البائع فله أن يرجع بنقصان العيب وليس له أن يرد المبيع لأن الرد إضرار بالبائع 
لأنه حرج عن ملكه سالما ) فلو ألزمناه به معيبا تضرر ( ولا بد من دفع الضرر عن اأشترى فتعين الرجوع 
بالتقصان إلا أن يرضى البائع أن يأخذه بعيبه) الحادث عند المشترى فله ذلك ( لأنه رضى بالضرر ) وما كان عدم 
إلزامه ابيع إلا لدفع الضرر عنه » فإذا رضى فقد أسقط حقهء اللهم إلا أن يمتنع أخذه إيام لتق الشرع بأن كان 


فجاز أن يفسخ بشهاد”هن ( قال : وإذا حدث عند المشترى عيب ) إذا حدث عند المشترى عيب بآ فة سهاوية أو 
غيرها ثم اطلع على عيب كان عند البائع فله أن يرجح بنقصان العيب بأن قوم المبيع سليا عن العيب القديم ومعييا به 
فا كان بنهما من عشر أو ثمن أو سدس أو غير ذلك يرجع به عليه ر ولا يرد المبيع لآن فالرد إضرارا بالبائم ) . 
يخروج المبيع من ملكه ساما من العيب الحادث وعوده إايه معيبا به والإضرار ممتنع ( ولا بد من دفع الضرر عنه ) 
أى عن البائع ) » وجوز أن يعود إل المشتري لأنه أيضا يتضر ر بالمعيب » لأن مطلق العقد يقتضى السلامة 2 والرجوع 
طريق صالح للدفع فتعين مدفعا » إلا أن يرضى البائع أن يأخذه بعيبه الحادث لأنه رضى بالضرر» والرضا إسقاط 
اا ا . فإن قيل : أبن قولكم الأوصاف لايقابلها شى ء من المن ۔ 
أجيب بأنها إذا صارت مقصودة بالتناول خقيقة أو حكا. كان لحا حصة من المن » وها هنا كذلك 15 مر . 


( قال المصنف ١‏ ولا من عن قر ع الزن : آي عن ابال » دي أن يبرد إل للقتري | : داق أول منتى فإن ما يصلق ٠٠‏ 
ال البائع تم عند قوله فامتنع كما لابق . 5 


سا۳ 
قال ( ومن اشترى ثوبا فقطعه فوجد به عيبا رجع بالعيب ) لآنه امتنع الرد بالقطع فإنه عيب حادث: ر فإن قال 
البائع أنا أقبله كذلك كان له ذلك ) لآن الامتناع 


المبيع عصيرا فتخمر عند المشترى » ثم اطلع على عيب فإنه لو أراد البائع أن يأخذه بعيبه لامكن من ذلك لما فيه 
من تمليك الحمبر وتملكها ومنعهما من ذلك حق الشرع فلا يسقط بتراضيهما على إهداره » كا لو تراضيا على بيع 
الحمر وشرائها . فإن قيل : ينبغى أن يرجح ,جانب المشترى فير جع بالنقضان ويرد المبيع لأن البائع دلسعليه فكان 
مغرورا من جهته . أجيب بأن ا معصية الصادرة عته لاتمنع عضمة ماله » كالغاصب إذا عمل فى الثوب المغصوب 
الحياطة أو الصيغ بالحمرة لأن الظالم لإيظلم ء والضرر عن المشترى يندفع بإثبات حق الرجوع بحصة العيب : فإن 
قيل : فقَدِ تقدم-أن الأوصاف لا حصة ها من العن بانفرادها.. أجيب بأنها اعتيرت أصولا ضرورة جبر حق 
: المشترى وإلا يهددر كنا صيرت أصولة بالقصد من إتلافهما » وكل مانرجع بالنقصان فعناه أن يقوم العبدة بلا عيب 
ثم يقوم مع العيب وينظر إل التفاوت ٠‏ فإن, كان مقدار عشر القيمة رجع بعشر امن . وإن كان أقل أو كر 
فعلى هذا الطريق » ثم الرجوع بالنقصان إذالم يمتنع ارد بفعل مضمون من جهة المشترى » أما إذا كان بفعل من 
جهته كذلك كأن قتل المبيع أو باعه أو وهبه وسلمه أو أعتقه على مال أو كاتبه ثم اطلع على عيب فليس له حبق 
الرجوع بالنقصان » وكذا إذا قتل عند المشترى خخطأ لآنه لما وصل البدل إليه صار كأنه ملكه من القاتل بالبدل + 
فكان كا لو باعه ثم اطلع على عيب لم يكن له حق الرجوع » ولو امتنع الرد بفعل غير مضمون له أن يرجم 
بالنقصان ولا يرد المبيع 5 

[ فرع ] لايرجع بالنقصان إذا أبق العيد مادام حيا عند أ حنيفة » وبه قال الشافعى لن ارد موهوم فلا 
يصار إلى خلفه وهو الرجوع بالنةصان إلا عند الإياس من الأصل : وعند ألى يوسف يرجع لتحقق. العجز فى 
الخال واازد موهوم ( قوله ومن اشعرى ثوبا فقطعه ) يعنى ولم يخطه ( ثم وجد به عيبا رجع بالعيب لته امتنع الرد 
بالقطع لا نه عيب حادث » فإن قال البائع أنا أقبله كذلك ) أى مقطوعا (كان له ذلك لگن‌الامتناع ) أىامتناع رده 


قا( ومن اشرى ثوبا فقطعه)ومن اشترى ثوبا فقطعه ( فوجده معيبا رجع بالعيب لامتناع الر د بالقطع) الذى هو 
عيب حادث ‏ لايقال : البائع يتضرر برده معيبا واأشترى بعدم رده » فكان الواجب ترجيح جانب المشئرى 
فى دقع الضرر لأن البائع غره. بتدليس العيب . لآنا نقول : المعصية لاتمنع عصمة المال كالغاصب إذا صبغ 
الملغصوب فكان ف شرع الرجوع بالعيب نظر ما » وف إلزام الرد بالعيب الحادث إضرارا للبائع لا لفغل باشره » 
وق عدم الرد وإن كان إضرار بالمشترى لكن لعجزه با باشره فكانا سواء فاعتير ما هو أنظز لما » إلا إذا قال 
البائع آنا أقبله كذلك فإن: له ذلك لأن الامتناع عن الرد كان للحقه وقد رضى به فكان إسقاطا لحقه . فإن قيل : 
ما الفرق بين هذه المسئلة وبين ما إذا اشتر ى يعيرا فنحره.فلما شق بطنه وجد أمعاءه فاسدة فإنه لايرجع فيه بنقصان 
العيب عند أنى حنيفة رحمه الله . أجيب بأن النحز إفشاد للمالية لصيرورة البعير به عرضة للئئن والفساد » ولهذا 
لانقطع بد السارق بسرقته فيختل معنى قيام المبيع » فن باعه المشترى يعنى بعد القطع ثم علم بالعيب لم يرجع بشى ء 
لآنه جاز أن يقول البائع كنت أقبله كذلاك فلم .يكن الرد متنعا برضا البائع > فإن المشترى يصير بالبيع حابسا ابيع 
ولا رجوع بالنقصان إذ ذاك لإمكانٍ رد المبيع وأخذ المن لولا البيع » ولو قطع الثوب وخاطه أو صبغه حر أو 
لت السويق بسمن ثم اطلع على عيب رجح بنقصان العيب لآن الرد قد امتنع بب الريادة . لأن الفسخ إما أن. 


۷ 

لقه وقد رضى به ( فإن باعه المشترى لم يرجع بشنى ء ) لأن الرد غير ممتنع برضا البائع فيصير هو بالبيع حابس . 
للمبيع فلا يرجع بالنقصان ( فإن قطع الثوب وخاطه أوصبغه أحمرء ولت السويق.بسمن ثم اطلع على عيب 
رجع بنقصانه ) لامتناع الرد بسبب الزيادة لأنه لاوجه إلى الفسيخ فى الأصل بدو نما لأنها لاتنفاك عنه» ولا وجه 
إأمه معها لأن الزيادة ليست بمبيعة فامتنع أصلا (وليس للبائع أن يأحذه ) لأن الامتناع لحق الشرع لا ليقه ( فإن 
باعه المشترى بعد ما رأىالعيب ر جع بالنقصان ) لأن الرذ ممتنع أصلا قبله فلا يكون بالبيع حايسا للمبيع »وعن هذا 


( للحقه وقد رضى به) أى برده معيبا فزال المانع ( فإن باعه المشترئ ) أئ بعد القطع بعد علمه بالعيب أو قبل 
لم يرجع بشىء لأن الزدلم يمتنع) بالقطع ( برضا البائع ) فحين باعه مع عذم امتناع وده مقطوعا ( صار حايس 
المبيع ) بالبيع ر فإن ) كان المشترى ر قطع الثوب وخخاطه أو صبغه أحمر أو كان ).ابيع ( سويقا فلته بسمن ثم 
اطلع على عيب رجع بتقصانه لآنه امتنع الرد يسبب از يادة) المتصلةء و إنما أمتنع ( لأنه لاوجه للفسيخ ف الأصل ) 
أغتى الثوب: بدو نا كالصيغ مثلا والحياطة والسمن لأنه لاينفاك عنه ولا إلى الفسخ معها:( لأن الزيادة ليستمبيعة) 
والفسخ لابرد على غير المبيع لأنه رفع ما كان من البيع فيببى ماكان من المبيع والغن على ماکان » فلو رده على 
الزيادة لزءالرنا فإن الزيادة حينقذ تكون فضلا مستحقا فىعقد المعاوضة بلا مقابل وهومعى الربا أو شبهته ولشببة 
الرباحكمالربا فلا يجوز( فامتنع صلا » و ليس للبائع أذيأخذه) وإن رضى المشترى بارك الزيادة (لآن الامتتاع) 
م يتمحض للحقه بل لحقه وحق الشرع بسبب ماذكرنا من لزوم الربا ورضاه بإسقاط حقه لايتعدئ إلى حق الشرع 
بالإسقاط » وإذا امتنع الرد بالفسخ ( فلو باعه المشترى. رجع بالنتقصان لأن الزد ) لما امتنع لم يكن المشترى ببيعه 
محابسا له عن البائع ( وعن هذا ) الأصل وهو أن الرد إذا كان مكنا فأخ رجه عن ملكه لايرجع بالنقصان لآنه 


يرد على الأصل بدون الزيادة أوعليه معها ولا سبيل إلى شىء من ذلك . أما الأول فلأنما لاتنفلك عنه . وأما 
الانى فلآن الزياذة ليست عبيعة والفسخ لايرد إلا على محل العقد والامتناع بسبب الزبادة فى حت الشمرع لكونه وبا 
فليس للبائع أن يقول أنا آذه فتعين الرجوع بالعيب مدفعا للضرر . .ولإ يشكل بالزيادة المتصلة المتولدة من البيع 
كالسمن والحمال فإنها لاتمنع الزد بالعيب لآن فسخ العقد فى الزيادة متكن تبعا. للأصل لأن الزيادة هنا تمحضت: 
تبعا للأصل باعتبارالتولد . عْلاف الصبخ والحياطة . واعل أن الزيادة إما متصلة أو منفصلة. » وكل منهما إما 
متولدة من المبيع أو غير متولدة ٠‏ فالمتصلة المتولدة من المبيع كابليمال والحسن لاتمنع الرد ف ظاهرالرواية » وغير 
امتولدة كالصبغ و الحياطة تمنع عنه بالاتفاق ٠‏ والمنفصلة التؤلدة كال ولد والعر تمنع منه لبا مر من التعليل » وغير 
المتولدة"كالكسب لاتمتع » لكن طريق ذلاك.أن يفسخ العقد ق الأصل دون الزيادة وتسلم الزيادة للمشترى مانا ؛ 
يخلاف الولد . والفرق بينبما أن الكسب ليس بيع .محال مما لأنه تولد من المنافع » والمنافع غير الأعيان وفيا 
كانت>منافع الحرة مالا » وإنلم يكن الح مالا والولد متولد من المبيع فيكون له حكي المبيع ¢ فلا يجوز أن تسام له 
حجان لما فيه من الربا ء فإن باع المشترى الثوب الخيط أو الثوب المصبو غ .باطدمرة"أو السويق الملتوت بالسمن بعد 
مازأى العيب رجع بالنقضان لأن الرد كان ممتنعا قبل البيع فلا يكون المشترى بالبيع حايسا بالمبيع » ولو كان الميع 
قبل الحياطة كان حابسا » والأصل فى ذلك أن كل موضع يكون المبيع قاثما فيه على ملك المشترى ويمكته الرد 
برضا البائع : فإن أخرجه عن ملكه لايررجع ينقصان العيب » وكل موضخ يكون المبيع. قاتا فيه على ملاك المشتر ى 
و بمكته اإرد وإذرضى به البائع » فإن أحرجهعن ملكه رجع بنقصان العيب( وعن هذا ) أىعما قلنا إن المشتري هى 


رةه 
قأنا : إن من إشرى ثوبا فقطعه لباسا لولده الصغير وخاطه ثم اطلع على عيب لاير جع بالتفصان »و لو کان الولد 
كبيرا يرجع لأن إلقليك حصنل ف الأول قبل اللبياطة » وف الثانى بعدها بالتسلم إليه) . 


حابس.ء وإن كان مع عدم إمكانه یرجم لآنه غير حابس ( قلنا : إن من اشترى,ثوبا فقطعه لباسا لولده الصغير 
وخاطه ثم اطلع على عيب لايرجع بالنقصان ) لأن القليك من الابن الصغير حصل بمجرد القطع للغرض المذكور 
قبل الخياطة مسلما إليه وهو نائبه ف التسلم فصار به حابسا للمبيع مع إمكان الرد » والحياطة بعد ذلك وجودها 
وعدمها سواء فلا يزجع بالنقصان ( ولو كان الولد كبيرا ) والباق بحاله ( رجع ) بالنقصان لأنه لم يصر مسلما إليه 
إلا بعد الخياطة فكانت الخياطة على ملكه وكان امتناع الرد يسبب الزيادة الى هى الخياطة. قبل إخراجه عن ملكه 8 
فبعد ذلك لايتفاوت الخال بين أن رجه عن ملكه بالبيع أو الهبة أولا فجواز الرجوع بالنقصان » وهو معنى 
أ ما ى الفوائد الظهيرية من أن الأصل فى جنس هذه المسائل أن كل موضع يكون المبيع قائما على ملك المشترى 
ویعکته الرد پرنیا اپاج فأعرجه عن ملكه لايرجع بالنقصان » وکل موضع پکون للبيع قائما على ملكه ولا يمكنه 
اليد وإذرضى البائع فأخرجه عن ملكه يرجع بالنقصانانتهى : وهذا أصل آخرف الزيادة اللاحقة بالمبيع الزيادة 
. متصبلة ومنفصلة وكل منهمأ ضر بان فالمتصلة غير متولدة من المبيع كالصبغ و الخياطةو الل تبالسمن والغرس والبناء » 
وهى تمنع الرد بالعيب بالاتفاق خلافا للشافعى وأحمد » ولو قال البائع أنا أقبله كذلك ورضى المشترى لايجوز لما 
ذكرنا من حق الشرع للربا . ومن المتصلة غير المتولدة ما لوكان حنطة فطحها أو حما فشواه أو دقيقا فخيزه فلو 
٠‏ باعه بعد ديرج ا لأنه ليس بحايس للمبيع بل امتنع قبل البيع ملق الشرع > وفى كون الطحن والشى 
من الزيادة المتصلة تأمل . . والمتولدة من الأصل كالسمن و الحمال وانجلاء بياض العين لايمتنع الرد بالعيب فى ظاهر 
الرواية ء لأن الزيادة تمحضت تبعا. للأصل بتولدها منه مع عدم انفصاها > فكأن الفسخ لم برد على زيادة أصلا » 
والمتفصلة المتولدة منه كال ولد واللبن والعر فى بيع الشجر والأرش والعقرء » وهى تمنع الرد لتعذر الفسخ عليها لآن 
٠‏ العقد ل يرد عليها » ولا بمكن التبعية للانقصال فيكون المشترى بالخيار قبل القبض إن شاء ردهما حميعا وإن شاء 
رضى بهما بمجميع المن » وأما بعد القبض فيرد المبيع خاصة لكن بحصته من المن بأن ب يقسم الكن على قيمته وقت 
: العقد وعلى قيمة الزيادة وقت القبض ٠»‏ فإذا كانت قيمته ألفا وقيمة الز بادة مائة ا 
وده وأخطذ تسعماثة > وغير متولدة منه كالكسب وهى لاتمنع يحال بل يفسخ العقدد فى الأصل دون الزيادة ويسلم 
له الكس ب الذى هو الزيادة » وهو قول أحمد والشافعى رحمهما الله » وفيه الحديث الذى ذكرناه أول الباب الذى 


كان حابسا للمبيع لايرجع بنقصان العيب ومتى لم يكن حانسا يرسجع ( قلنا : إن من اشترى وبا فقطعه لباسا لولده 
الضغير وخباطه ثم اطلع على عيب لم يرجع بالنقصان ) لأن المليك بحصل قبل الحياطة » لأنه لما قطعه لباسا له 
كات واهيا له وقايضا لأجله فت .المبة بنفس الإيجاب وقامت يده مقام يد الصغير. فالقطع عيب حادث وللمشترى 
الرجوع. بالتقصان وللبائع أن يقول آنا أقبله ذلك ء لكن باعتبار أن القطع للولد الصغير وعو تمليك له صتار حايس 
للمبيع فيمتنع الرجوع بالعيب » وهذه نظير ما إذا باع بعد القطع قبل الحياطة » وعلى. هذا ذكر الحياطة فى هذه 
المسلة ليسى بمحتاج إليه إلا أنه ذكرها بمقابلة الضورة الثانية ( ولوكان الولد كبيرا زجع :بنقصان العيب ) لأن 
القطخ عيب حادث » فللمشترى الرجوع بالعيب وبالخياطة امتنع الرجوع حقا للشرع بسيب الزيادة » فبالقليك 
والتسلم نعد ذللك.لايكون اسا النييع لامتناع ‏ الرد. قبله > وهذه نظير ما إذا باعه بعد الحياطة: والصبغ واالت 


نہ ۹ سد 
قالزو من اشترى عبدا فأعتقهأومات عنده ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه) أما اموت فلان الملك يشى بهوالامتناغ 
حکی لابفعله » وأما الإعتاق فالقياس فيه أن لايرجع لن الامتناع بفعله فصار كالقتل : وف الاستحسان : 
يرجع لآن العتي إنهاء اللاك لأن الأدى ماخخلق فى الأصل علا للملك » وإئما يثبتالملك فيه موقتا إلى الإعتاق 
فكان إنهاء فصارت كالموت » وهذا لأن الشىء 


فيه قول البائع إنه استغل غلامى فقال صلى الله عليه وسلم « اللبراج بالضمان » وجعل الشافعى وأحمد حك المتفصلة 
امتولدة فى حكر الكسب لإمكان الفسخ على الأأصل. بدونها والزيادة للمشترى » ونحن نفرق بين الكسب الذى 
تولد من المنافع وهى غير الأعيان »ولذ كانت.مناقع الحرمالا مع أن الحر ليس بمال » والعبد المكسوب للمكاتب 
ليس مكاتبا والولد تولد من نفس المبيع فيكون له حكمه فلا يجوز أن يسلمه له ثوانا لما فيه من شببة الربا .ولو 
هلكت الزيادة بآ فة سماوية ثبتمله الرد: كأنها لم تكن » وبه قال الشافعى قبل الحكم بالأرش » وإتما قيد الصنف 
بقوله أحمر لتكون زيادة بالاتفاق فإن السواد عنده نقص "كا ستعلم فهو كالةقطع » وانتقاص المبيع فى يد المشترى 
بمنع الرد بأى سبب کان بالاتفاق ( قوله ومن اشترى عبدا فأعتقه ) المشترى ( أو مات عنده ثم اطلع على عيب 
رنجع بالنقصان أما اموت فلأن الملك ينبي به ) والشىء بانهائه يتقرر ء فكأن اللاك قائم واارد متعذر.وقد اطلع 
على عيب وذلك موجب للرجوع ؛ إذ امتناع الرذ نما يكون مانعا إذا كان عن فعل المشترى ء أما إذا ثبت نحكا 
لشىء فلا » وهنا ثبت بحكما للموت فلا يمتع الرحوع بالنةصان . واستشكل عليه ما إذا صبغ الثوب أحمر وأخواته 
فإنه يرجع بالنقصان مع أن الامتناع بفعله . وأجيب بأن امتناع الرد فى ذلك إنما هو بسبب الزيادة الى حضلت 
ق المبيع حقا الشرع للزوم شببة الربا قيل فكان ينيغى المصنف أن يزيد فيقول لإيفعله الذى لايوجب زيادة (وأما 
العتق فالقياس فيه أن لايرجع لأن الإمتناع .بفعله فصا ركالقتل وف الاستجسان يرجع ) وهوقول الشافعى وأحبد 
ر لأن العتق إنهاء للملك لأن الآدى ماخلقفى.الأصل للملك ء وإنما يثيث المللك فيه) عن سببه ( موقنا إلى الإعتاق ) 
فيثيت ( أنه إنهاء فصار كالموت » وهذا ) وهو الرجوع بالموت وما فى معناه بسبب أنه إنهاء ( لآن الشىء بانہائه 


( قال : ومن اشترى عندا فأعتقه ) اشترى عبدا فأعتقه ر أو مات عنده ثم اطلع على عيب يرجع . بالنقصان أما 
الوت فلأن املك ينتبى به) أى يتم » وكل ما انتبى فقد لزم لامتناع الرد حينئذ » وفيه إضرار للمشترى بما ليس 
بفعله وهو الموت فيرجع بالنقصان دفعا للضرر: فإن قيل : قوله( والامتناع حكى لابفعله ) يدل على أن الامتناع 
إذا كان بفعله لايرجع بالنقصان وهو منقوض با إذا صبغ الثوب أجمر فلنه امتنع الرد بفعله ويوجب الرجوع 
بالعيب ‏ أجيب بأن امنقاع الرد هناك بسبب وجو د زيادة ف المبيع. بسبب ذلك الفعل فكان الامتناع لحق الشرع وهو 
شببة الريا . ورد بأنه حينئذ يجب أن يقول : والامتناع حكى لايفعله الذى لايوجب الزيادة » والحق أن يقال 
فى الحواب عدم الردافى الصبغ ما حصل من فعلة من وجود الزيادة فى المبيع لابفعله » وأما الإعتاق فالقياس فيه 
أن لايررجع لأن الامتناغ بفعله وذلك يمنع الرجوع » لأنه لما اكتسب بسبب تعذر الرد كان حابسا حکا فكأنه 
فى يده يحبسه ويريد الرجوع فصار كالقتل وف الاستحسان : يرجع لأن العتق إنهاء الملك لأن الآدى ماخلف 
فى الأصل محلا للملك » وإنما يثبت الملك فيه موقتا إلى وقت الإعتاق والموقت إلى وقت ينبي باننبائه »: فكان 
الإعتاق إتهاء كالموت ر قولة وهذا ) أى جواز الرجوع بئقصان العيب عند الاتباء لأن الشىء يتقرر بانہائه 


(قوله فإن قيل قوله والامتناع حكى » إلى قوله : لاير جم بالنقصان) أقول :إن آراد دلالة هذه العبارة*مىكون الامتناع بفعله سببا مستقلاه 
لعدم الرجوع فهو منوع عوإن أراد دلالتها علرسيبية فى ابلهملة و لوبانضام شرط أو رفع مالع فسلمء ولإ يرد النقض والرد الى أوردته 
٤۷ ( 3 0‏ - فتح القدیر حنی - ١‏ ) 


ولاه 


يتغرر بانبائه فيجعل كأن O‏ 4 والتدبير والاستيلاد ماز لته لأنه تعذر النقل مع بقاء الحل 
بالأمر الحكتى (وإن أعتقه على مال لم يرجع بشىع) لأنه. حيس بدله وحبس البدل كحيس المبدل . وعن أن حنيفة 
رجه الله : أنه يرجع لأنه إنهاء للملك وإن كان بعوض ( فإن قتل المشترى العبد أوكان طعاما فأ كله لم يرجع بشى ء 


عند أى حنيفة رجه 


يتقرر ) إل آنحر ماقررناه . وقولة ( والتدبير والاستيلاد يمنزلته ) أى از لة الإعتاق وإنلم يزيلا الملك 15 يزيله 
الإعتاق ( لآنه يتعذر ) معهما ( النقل ) من ملك إلى ملك و بذلك يتعذر الرد . وقوله ( مع بقاء امحل ) احتراز عن ' 
اموت والإعتاق . وقوله ( بالأمر الحكى ) أى بحكم الشرع لابفعل المشترى كالقتل ر فإن أعتقه على مال ) ثم 
اطلع على عيب (لم يرجح بشىء ) وكذا لو كاتبه لأن المشترى حبس بدله وحيس البدل كبحس المبدل ( وعن 
: أنى -حنيفة رضى الله عنه أنه ) أى المعتق على مال ( ير جع ) بالنقصان وهو قول أنى يوسف » وبه قال الشافغى 
وأحمد (لأن العتق ) سواء کان بال أو بلا مال هو ( إنهاء للمللك ) أعنى الرق › وبهذا بث يثبت به الولاء فى الوجهين » 
وإذا كان إنهاء كان كالموت وكونه بال أو بغيره طرد » وللوجه ما تقدم من كونه سابس له یس بالمه قوله قان 
قفل المشترى العبد ) أى لم يمت عنده حتف أنفه ( أو كان ) البیع (طعاما فا کله م يرجع بشى ء عند أن حنيفة رضى 


٠‏ فيجعل كأن الملك باق والرد متعذر قصار حابسا ؛ ألا ترى أن الولاء يثبت بالعتق والولاء أثر من آثار الملك' 
فبقاواه كبقاء أصل الملك ( والتدبير والاستيلاد بمنزلة الإعتاق ) لأن التقل إلى ملك البائع تعذر بالرد بالأمر الحكمى 
مع بقاء امحل والملك . فإن قيل : .كيف يكونان كالإعتاق وهو منه دونهما ر فالحواب أن الإنهاء يحتاج إليه 
لتقرير الملك يجعل مالم يكن كائ نا > وهاهنا اللاك متقرر فلا حاجة إليه ( وإن أعتقه على مال ) أوكاتبه (لم يرجح 
بشیء) لأنه حيس بدله » وحبس اليد ل كحبس المبدل : وعن ألىخنيفة أنه يرجع لآن الإعتاق إنهاء الك وإن 
كان بغوض لان المال فيه ليس بأمر أصل بل من العوارض وهذا يثبت الولاء به. ٠‏ وإن قتل المشترى العبدالمبيع 
ثم اطلع على عيب لم يرجم بنقصان العيب ق ظاهر الرواية » وعن أي يوسف أنه يرجع . وذكر فى اليتابيع قول 
عمد سه لأن قعل الي عبده لأيتعلق به نحكم دنيوى يفيد بدلا كالقصاص والدية فصار كالموت عرض عل 
فراشه وقد تقدم حكله : وجه الظاهر أن القئل لايؤجد إلا مضمونا لقوله صلى الله علية وسلم « ليس فى الإسلام دم 
مفرجخ ) أى مبطل . وسقوط القصاص والدية عن المولى ف قتل عبده إنما هو باعتبار الملك فصار كالمستفيد بالملك 
عوضا » حلاف الإعتاق فإنه ليس بعوجب الضمان فى غير املك مطلقا لعدم نفوذه 3 ومن أحد الشريكين إذا 
كن سر هد علب عن PO‏ بصي مستقضيا فيمتع الرجوع » وإذا كان المبيع طعاما فأ كله أو ثويا فلبسه 
حی تخرق ا برجم نه فعل بالمبيع مايقصد بشرائه ويعتاد فعله فيه 
فأشبه الإعتاق : ولأ حنيفة رحمه اله أن الرد تعر بفعل مضمون من المشترى فى ليع كما إذا باع أو فتل » وذلك 


ل ا قرت الباء فيد لملابسة » ولا يلزم الاطراد قأمل » بوأنت بير بأنه لو أراد رد الت مل قوله لأن الانعاع 
بغملدلكات أظهر » إذ لابرد حينئذ ما أوردناء » و انق أن يقال فى المواب عتم الرد . أقول : أنت خبيز بأن عيارة الحواب السابق لا تأي 
عن الحمل عل هذا الم ( قوله قصار حابسا ) أقول : فيديحث لعدم مناسبة المقام ( قوله فابمواب أن الإنهاء يحتاج الخ ) أقول: فيه بح 
قان مراد القائل “كيف يكثونان كالإعتاق ولا يحرى. فيهما وجه الاستحسان فيبقيان على القياس فتأمل ( ال المصنف :ووجه. الظاهر أن القعل. 
لايوجد ) أقول : ولقائل أن يقول : المعتق يستفيد بإعتاق الولاء فلم م يجمل مستقضيا ... 


لكات 
الله » أما القتل فالمذكور ظاهر الر واية وعن أنى يوسف رحمه الله أنه ير جع ) لأن قتل المولى عبده لايتعلق به 
حكم دنياوى فصار كالموت نحتف أنفه فيكون إنباء : ووجه الظاهر أن القتل لايوجد إلا مضمونا › وإثما 
يسقط الضمان ها هنا باعتبار الملك فيصير كالمستفيد به عو ضا .» بخلاف الإعتاق لأنه لايوجب الضمان لا محالة 
كإعتاق المعسر عبدا مشتركا ء وأما الأكل فعلى الحلاف » فعندهما يرجع وعنده لايرجع استحسانا > وعلى 
هذا اللللاف إذا لبس القوب حبى تخرق هما أنه صنع فى المبيع ما يقضد بشرائه ويعتاد فعله فيه فأشبه الإعتاق . 
وله أنه تعذر الرد بفعل مضمون منه ف المبيع فأشبه البيع والقتل » ولا معتبر بکونه مقصودا ؛ آلا یری أن 
ليع مما يقصد بالشراء ثم هى يمنع الرنجوع » فإن أكل بعض الطعام ثم علم بالعيب فكذا الحواب عند أن حنيفة 
رجه الله لن الطغام كشى ءاحل فصار كبيع البعض ٠‏ 


ال عنه أما لقتل فالمذكور) من عدم الرجوع فيه ( ظاهرالرواية ) عن أصصابنا ( وعن ألى بوسف أنه يرجع ) 
وذكرصاحب اليناييع أنمحمدا معه وهو قول الشافعى وأحمد ( لأن قتل المولى عبده لايتعلق به حأكم دنياوى ) من 
قصاص أو دية ( فكان كالموت حتت أنفه ) وإنما تعلق به حكم الآخرة من استحقاق العقاب إذا كان بغير حق 
ووجه الظاهر أن القتل لايوجد إلا مضمونا ) قال صلى الله عليه وسلم « ليس ف الإسلام دم مفرج » أى مهدر 
( ونما سقط الضهان) عن المولى ( بسيب الملك ) وكذا لو باشره فى غير ملكه كان مضمونا » ولا سقط الفمان 
عن المولى ( صار كالمستغيد بالعبد عوضا ) هو سلامة نفسه إن كان عمدا وسلامة الدية للمولى إن كان خطأ فكان 
كأنه باعه ( خلاف الإعتاق ) لأنه ليس بفعل مضمون لاعالة لأنه فى ملاك الغير لاينفذ » وعتق أحد الشريكين إن 
نفذ لايتعلق به ضبان إذا كان معسرا » بل إذا كان موسرا على تقدير فلم يوءجبه بذاته فلم يستفد : أىلم يلزم 
استفادته بالإعتاق عن ملكه شيا حقيقة ولا حكا ( وأما الأكل فعندهما يرجع به ) وبه قال الشافعى وأحمد » وق 
الحلاصة عليه الفتوى » وبه أخذ الطحاوى ( وعنده لايرجع استحسانا » وعلى هذا اللحلاف إذا لبس الثوب حى 
تخرق ) ثم اطلع على عيب عنده لايرجع وعندهما يرجع (هما أنه صنع بالمبيع ما يقصد بشرائه ويعتاد فعله فيه ) من 
الأكل واللبس حى انتبى اللاك به ( فكان كالإعتاق ) يبْلاف القتل و الإحراق ونحوه من الاسبلاك ليس 
معتادا غرضا من الشراء مقصودا به ( وله أنه أتلفه بفعل مضمون منه ) لو وجد فى غير ملكه غير أنه سقط : أى 
انتی‌الضان لملكه فكانكالمستفيد به عوضا (كالقتل ) فلا یر جع ( ولامعتبربكونه مقصودا ) بالشراء لأنه وصف 
طردى لا أثر له فى إثبات الرمجوع ( ألا ترى أن البيع ما يقصد بالشراء ثم هو بمنع الرجوع ) وجعل المصنفقول . 
ألى حنيفة استحسانا مع تأخيره جوابه عن دليلهما فيد مخالفته فى كون الفتوى.على ةوبهما » وأورد عليه القطم 
والخياطة فإنهما موجبان للضمان فى ملل الغيرمع أنه يرجع بالنقصان فيهما . أأجيب بأن امتناع الردفيهما لتق الشرع 
لا الفعله »ولا كذلك هنا فإنه امتنع لفعله لا لمق الشرع وهذا يم فى الحياطة للزيادة» أما فى جرد القطع فلا يم 
ولذا لو قبله البائع مقطوعا كان له ذلك بخلافه مخيطا ومعمبوغا بغير السواد ( قوله ولو أكل بعض الطعام ثم عام 
بالعيب فكذا ابخواب عنده ) يعنى لایرد ما بی ولا یرجم بالنقصان فیا أكل( لأن الطعام كشىء واحد ) حی 
كان رئية بعضهكرؤية كله يسقط الخيار( فصار کا لو باع بعضه ) ثم اطلع على عيب فإنه يبطل حقه ف الرجوع 


لأن الأكل واللبس مؤجب للضان فى ملك الغير > وباعتيار ملكه استفاد البراءة فذلك بمنزلة عوض سلم له. ` 
والحواب عن قونهما.إنه لامعتبر بكونه مقصوذ الأن البيع مما يقصد بالشراء ثم هو يمنع الرجوع بالاتفاق وإن أكل 


ابا 
وعندهما أنه يرجع بنقصان العيب فى الكل . وعنهما أنه يرد ما بني لأنه لايضره التبعيض ( قال: ومن اشترى بيضا 
أو بطيخا أو قناء أو خیار! أو جوزا فكسره فوجده فاسدا فإنلم ينتفع به رجع بالّن كله ) لأنه ليس بال فکان 
البيع باطلا » ولا يعتبر فى الحوز صلاح قشره على ماقيل 


من غير قول زفر فإنه قال : ير جع بنقصان العيب فالباق إلا أن يرضى البائع أن يأخذ الباق بحصته من امن . 
وعنهما روايتان : رواية أنه يرجع بنقصان العيب ف الكل فلا يرد الباق . ورواية يرد مابى لأن الطعام لايضره 
التبعيض فكان قادرا على الرد كا أخذه ويرجع بالنقصان فيا أكل : هكذا ذكر المصنيف » وهو نقل القدورى 
فى كتاب التقريب : وف شرح الطحاوى أن الأول قول أنى يوسف قال : يرجع بالنقصان فى الكل إلا أن يرضى 
البائع أن يأخف الباق .بمحصته من المّن » وأن الثافى قول محمد قال : وكان الفقيه أبو جعفر يف بقول محمد وهو 
اختيار الفقيه أبى الليث . وف شرح الجمع قال أبو يوسيف : يرد ما بى إن رضى البائع لآن استحقاق الرد فى الكل 
دون البعض فيتوقف على رضاه : وقال مد : يرد ما بى وإن م يرض لما ذكرنا أنالتبعيض لايضره » وفيا لوباع 
ابع عنهما روايتان :ف روابة لاير جع بشىء كا هو قول أىحنيفة لأن الطعام كشى ء واحد فيبيع البعض 
كبيع الكل » وف رواية يرد ما بى لأنة لايضره التبعيض ولكن لا يرجع بالنقصان فيا باع : وفى امجتى عن 
جمع الببخارى أ كل بعضه يرجع بتقصان عیبه ویرد ما بی ١‏ وبه يفبى » ولو أطعمه ابنه الكبير أو الصغير أو امرأته 
أو مكاتبه أو ضيفه لايرجع بشىء » ولو أطعمه عيده أو مدبره أو أم ولده يرجع لان ملكه باق ١‏ ولو اشترى 
دقيقا فخبز . بعضه وظه ر آنه مر" رد" مابى ورجع ينقصان ماخبز هو الختارء ولو کان ممنا ذائبا فأ كله ثم أقر البائع 
أنه كان وقعت فيه فأرة رجع بالنقصان عنده وبه يفى : وى الكفاية : كل تصرف يسقط خيار العيب إذا وجده 
ف ملكه بعد العلم بالعيب فلا رد ولا أرش لأنه كالرضا به ( قوله ومن اشترى بيضا أو بطييخا أو قثاء أو بخيارا أو 
جوزا) أو قرعا أو فا كهة ( فكسره ) غير عالم بالعيب ( فوجده فاسدا فإن لم ينتفع به ) كالقرع المر والبيض المذر 
رجع بالعن كاه لأنه ليس مال فکان البيع باطلا يخلاف مااو كسره عالما بالعيب لايرده ( ولا يعتبر فىالحوز 
صلاح قشره) بأن كان ق مو ضع يعز فيه الحطب وهومما يشترى للوقود ( على ماقيل ) من أنه إذا كان كذلك 


بعضه ثم عام يالعيب » فکذا الحواب عند أن حنيفة لان الط م كشى ء واحد فصار كبيع البعض . وعن أن يوش 
ومحمد رحمهما الله روايتان : فى رواية يرجع بنقصان العيب فى الكل لان الطعام فى حكم شی ء واحد فلا يرد بعضه 
بالعيب وأكل الكلعندهما لايمنع الرجوع بالعيب فأ كل البعض أولى .وف رواية : يرد مابى لأنه لايغمره التبعيض فهو 
قادر على الرد فى البعض كما قبضه ويرجع بنقصان العيب فيا أكله : وى بيع البعفى عنهما روايتان : فى إحداها 
لايرجع بشىء كا هو قول أى -حنيفة وهو المذكور هاهنا لأن الطعام شىء واحد فبيع البعض فيه كبيع الكل . 
وف الأخرى يرد ما. بى لأنه لايضره التبعيض ولكن لاير جع بنقصان العيب فيا باع اعتبارا للبعض بالكل . قال 
( ومن اشتری بيضا أو بطيخا ) إذا اشترى بيضا أو بطيخا ( أو قثاء أو جوزا ) أو شيئا من الفواكه ( فكسره ) 
1 غير عالم بعيبه ( فود الكل فاسدا ) بأن كان منتنا أو مرا أو خاليا حيث لايصلح لأكل الناس ولا لعلف الدواب 
ول يتذاول منه شيئا بعد ما ذاقه ( فله أن يرجع بالمن كله ) لأنه تبين بالكسر أنه ليس بال إذ المال ماينتفع به ما 
فى الال وإما ف المآ ل والمذكور ليس كذلاك »> وتفطن من القيود بأضدادها » فإنه إذا كسره عالما بعيبه صار 
راضنيا > وإذا. صلح لأكل بعض الناس أو الدو اب أو وجده قليل-اللب كان من العيوب لا من الفساد › 


NY #‏ : 
لأن ماليته باعتبار الب ( وإن كان ينتفع به مع فساده لم برده) لن الكسر عيب حادث (و) لكنه ( يرجع 
بنقصان العيب ) دفعا للضرر بقدر الإمكان .وقال الشافعى رحمه الله :. يرده لأن الكسر بتسليطه . قلنا : التسليط 
على الكسر فى ملك المشترى لا فى ملكه فصار كا إذا كان ثوبا فقطعه ء ولو وجد البعض فاسدا وهو قليل جاز 
البيع استحسانا لأنه لايخلو عن قليل فاسد + والقليل مالا يخاو عنه ايوز عادة. كالواحد والاثنين فى المائة »وإن 
کان الفاسد كثيرا لايحوز ويرجع يكل الین لأنه جمع بين المال وغيره فصار كابدمع بين الحر والعبد 


يرجع بحصة اللب ويصح العقد فى قشره بحصته من المّن لأن العقد فيه صادف عله (لأن مالية اجوز ) قبل الكسر 
لبى إلا ( باعتبار اللب ) وإذا كان الاب لايصلح لهم يكن محل البيع موجودا فبظهر أن العقد وقع باطلا . واختاره 
المصنف وأشار إليه الإمام السرخسى ( وإن كان ينتفع به مع فساده )' بأن يأ كله الفقراء أو يصلح للعلف يرجع 
محصة العيب لأن الكسر عيب حادث عند المشترى ( فيمتنع الرد فير جع ) بالتقصان إلا أن يتناول شيئًا منه بعد العلم 
فلا يرجع بشى ء » و لذا قال الحلوانى : هذا إذا ذاقه فوجده كذلك ف رکه ء فان تناول شيئا منه بعد ماذاقه لاترجع 
بشی ء . وأما ذا اشئرى بيض نعامة فوجدها مذرة ذكر بعض المشايخ فى شرح اب لامع أنه يرجع بنقصان العيب 
وهذا يجب أن يكون بلا خلاف لأين مالية بيض النعامة قبل الكسر باعتبار القشر ومافيه حيعا . وقول المصنف 
( وقال الشافعى : يرده ) يعنى إذا وجده بعد الكسر بحيث ينتفع به أطلقه . وى شرح الأقطع قيده عا إذا كان 
الكسرمقدارا لايعلم العيب إلا بدفله الرد فى الصحيح من قوليه انى .وليس هذا التفصيل عندنا ولاىقول آلحر 
للشافعى ثم وجه قول الشافعى على مافى الكتاب أن هذا الكسر بتسايط البائع فكأنه كسره بنفسه ( قلنا : التسليط على 
الكسر فى ملك المشتر لا فى + كه فصار "كا إذا كان ) المبيع ( ثوبا ققطعه ) المشترتى ثم اطلع: على عيب فإنه 
لايرده مع أنه سلطه على قطعه بالبيع فەرف بالإجماع على أنه لايرده . وى مسئلة القطع أن تسايطه هذا هدر» وأن 
أن التسليط المعتيز هو ما او سلطه أن يكسره وهو فى ملكه: أى ملك البائع بأن أمره بكسره فذاك هو التسايط المانع 
هن الضمان على الكاسر: وأها البيع فتسليط المشترى على أن يكسره فى ملك نفسه ولا أثر لهذا فى نى ولا 
إثبات( واو وجد البعض فاسدا فإن كان قليلا جاز البيع استتحسانا لأن كثيرا ) من ابموز والبيض ( لايخلو عن 
قايل فاسد ) فكان كقليل الراب ى الحنطة والشعير فلا يرجع بشىء أصلاء ون القياس يفسد وهو الظاهر ( وإن 
كان كثيرا لايجوز البيع ويرجع بكل العْن لأنه جمع بين المال وغيره قصار كالجمع بين لحر والعبد ) فى ضفقة 


وإن تناول منه شیا بعد ما ذاقه صارراضیاء وإذا لم يكن مالا لایکون محلا للبيع فيكو نباطلا . فإن قیل : التعليل 
حيحف البيض لأن قشره لاقيمة له » وأما لوز فر يما يكون لقشره قيمة فى موضع يستعمل استعمال الطب اعز ته 
فيجوز أن يكون العقد صميحا فى القشر صته لمصادفته امحل وبرجع على البائع #صة اللب كنا ذهب إليهبعض 
مشايخنا . أجاب المصنف بقوله ولا يعتير فى اموز صلاح قشره على ماقيل» لأن مالية النوز قبل الكسر باعتبار 
اللبدون القشر » وإذاكان اللب بحيث لاينتفع به لم يوجد محل البيع فبقع باطلا فيرد القشر ويرجع بكل المن › 
وعلى هذا إذا كان المبيع بيض النعامة فوءجدها بالكسر مذرة ذكر بعض الشاتخ أنه ير جع بنةصان العيب ء وهذا 
الفصل يجب أن يكون بلا حلاف لأن مالية بيض النعامة قبل الكسر باعتبار القشز وما فيه ججيعا » وإذا كان مما 


( قوله و إن نتاول منه شیا بعد ماذاقه صار ر اشيا الج) أقول : .فيه حث » فإنه إذا ل يكن مالا وكان بيعه باعللا لايفبيد رضاء مة البيع 
كا لو رضى بشراء لليتة والدموحيث لايصحخه الشرع برضاه » فالتقييد إا لايستلزم الرضا ضائع بل محل كا لايخى على المتأمل . 


— 5 
( قال : ومن باع عبدا فباعه المشترى ثم رد عليه بعيب فإن قبل بقضاء القاضی بإقرار أو بين أو بإباء مین له أن 
برده على بائعه ) لآنه فسخ من الأصل فجعل البيع كأنلم يكن » 


واحدة » ولا نص نف المسئلة ولكن فيه ضرورة ظاهرة.وقال المصنف ف القليل إنه كالواحد واللمثنى » وق 
النهاية أرا د يالكثير ماوراء الثلاثة لا ما زاد عل النصف » وجعلالفقيه أبو الليث الحمسة والستة فى الماثة من ابأحوز 
مبفوا قال : : لآن مثل ذالشقد يوجد فى موز فصار كالمشاهد : بعنى عند البيع . ولو اشترى عشر جوزات 
فوجد خسة خاوية اختلفوا فيه : قيل يجوز العقد ف اللحمسة الى فيا لب بنصف المن بالإجماع » وقيل يفسك فى 
الكل بالإجماع لأ المن لم يفبصل» وقيل العقد فاسد ف الكل عند أى حنيفة لأنه يصير كاللتمع بين الحى والميت 
فى البيع » وعندها يصح ف الخمسة الى فيها لب ينصف المن وهو الأصح لأن هذا بمعنى العن المفصل عندهاء 
فإن المن ينفسم على الأجزاء لا على القيمة( قوله ومن باع عبدا فباعه المشترى) ثم رد عليه بعيب فإن قبله بقضاء 
القاضى (ب)سيب ( إقراره ) بالعيب أنه كان عنده ووجد عند المشترى منه وهو المشترى الآخر ( أو ببينة ) على 
ذلك لإلكاره العيب أو بسبب نكوله عن الهينعلى العيب ( فله أن يرده على بائعه ) الأول : يعنى: له أن بخاصم 
الأول ويفعل ما يحب معه إلى أن يرده عايه. وقيده فى الم وط با إذا ادعى لمش ى الثانى العيب عند البائع الأول 
أما إذا أقام البينة أن العيب كان عند المشترى الأول لم يذ كره فى الجامع » وإنما ذكره فى إقرار الأضل فقال : ليس 
المشترى الأو لأن يخاصم مع بائعه بالإجماع » لأن المشترى الأول لم يصر مكذبا فيا أقر به » ولم يوجد هنا قضاء 
على حلاف ما أقر بدفبى إقراره بكون ابخارية سليمة فلا يغبت له ولاية الرد » هذا وإنما يرده على ذلك التقدير لآن 
الرد بهذا الطريق ( فسخ من الأصل) يعنى من كل وجة ( فجعل البيع كأن لم يكن ) وقد اطلع على عيب فاه أن 
يخاصم فيه إذ لا مانع من ذلك » وما يخال مانعا منه وهو أالقضاء بالبينة والتكول فرع إثكاره العيب فبخصوهته 
البائع الأول فيه يكون مناقضا فلا تسمع خحصومته » ولذا قال زفر : إنه لايرده عليه للتناقض المذكور › وكذا 


ينتفع به فى اب حملة لم يرده لتعيبه بالكسر الدادث لكنه يرجع بنقصان العيب دفعا للضرر بقدر الإمكان من الانبين. 
وقال الشافعى رحمه إللّه : ير ده لأن الكسروإن كان عيبا حادثا لكنه بنسليطه : قلنا : التسليط على الكسر فى ملك 
المشترى لا فى ملك البائع لأنه يالبيع لم ببق ملكه فلم يكن التسليط إلا ملك المشترى ؛ وكلك هدر لعدم ولايته عليه 
فصار کا إذا باع ثوبا فقطعه ثم وجده معيبا فإنه يرجع بالنقصان بالإجماع وإن حصل التسليط منه لكونه هدرا » 
واو وجد البعض فاسدا! فالفاسد إما أن يكون قليلا كاثنين ف الماثة أو كثيرا كا فوقه . فى الأول جاز البيع استحسانا 
وليس له أن يخاصم البائع لأأجله لآنه عند الإقدام على العقد الظاهر من حاله الرضا بالمعتاد و اموز ف العادة لااو 
عن هذا : وف الثاق لايجوز ويرجع بكل المن لأنه خحع بين امال وغيره » وذلك مفسد للعقدكا دمع بين الحرٌ والقن 
قال (١‏ ومن باع عبدا فياعه المشترى ) ومن باع عيدا فباعه المشترى ( ثم رد عليه بعيب ف)إما ( إن قبل بقضاء 
القافى ) أوبغير قضاثه ٠‏ فإن كان الأول فإما أن يكون بإقرار » ومع القضاء فى هذه الصبورة أن الخصم ادعى 
على المشترى الإقرار بالعيب والمشترى أنكر ذلك فأثبت الخصم بالبينة » وإنما احتيج إلى هذا التأويل لأنه إذالم 
يتكر إقراره لايكون الرد محتاجا إلى القضاء بل يرد عليه بإقراره بالعيب » وحينئذ ليس له أن يرده على بائعه لأنه إقالة 
٠‏ وإما أن يكون ر ببينة أو بإباء مين ) وفى كل ذلك له أن يرده على بائعه'( لأنه فسخ من الأصل فجعلالبيع الفاق 


(قوله لأنه إقالة الخ ) أقول : لمل الراد لأنه كالإقالة . 


٠ 50-7 0‏ 
غاية الأمر أنه أنكر قيام العيب لكنه صار مكذبا شرعا بالقضاءء ومعنى القضاء بالإقرار أنه أنكر الإقرار. فأثبت 
بالبينة » وهذا يلاف الوكيل بالبيع إذا رد عليه بعيب بالبينة حبث يكون ردا على الموكل لأن البيع هناك واحدا 

والموجود هاهنا بيعان » فيفسخ الثانى والأول لايتفسخ 


بالإقرار فإن معناه على ما فسره المصئف أن يدعى عليه أنه أقر بالعيب فيتكر الإقرار فيشبد عليه بالإقرار » فإن 
إقراره غير مقطوع به لحواز كذب الشبود ووهمهم » ولحذا لو قال يعد الرد ليس به عيب لايرده على البائع الأول 
بالاتفاق. أجاب المصنف عنه بقو له( لكتهصار مكذباشرعا بالقضاء )فانعد م إنكار ه العيب هذا بعد تسام أن إنكاره 
ظاهر فى الصدق وإلا فيجوز كؤنه لدفع. الحصومة فإن كثيرا من الناس يفعله فصار ظاهرا يعارض ظاهر الدباتة, 
المقتضية لصدقه » ثم لو كان ظاهرا ى صدقه فقد ثبت كون هذا الظاهر غير واقع لتكذيب الشرع إياه » 
مخلاف قوله لا عيب به يعد الرد الرد لأنه لامكذب له . وقد يقال : تكذيب الشرع إياه بإثبات العيب لايرقم 
مناقضنه » وكوته موكاخذا فى حق نفسه بزعمة وهى الدافعة الحصومته للبائع الأول. وقوله وهذا لاف الؤكيل 
متصل بقوله له أن يرده لأن المعبى له أن يخاصم فيرده» يخلاف الوكيل بالبيع إذارد ما باعهبطريق الوكالة عليهبعيب 
بالقضماء بالبينة أوبإباء مين أو بإقرارمن المأمور بالعيب  »‏ كذا لفظ اب مامح حيث يكون ردا على الموكل من غير 
حاجةإلىخحصومةو الرد عليه بالخصومة لأن ذلك عند تعدد البيع حى يكو نالبيع الأولقاتما بعد انفساخ البيع الفاق . 
فيحتاج إلى الحصومة ى الرد » وهنا البيع واحدا فإذا ارتفع رجع إلى الموكل من غير تكلف زيادة» وقيده فخر 
الإسلام بعيب لايحدث مثله : ققال : له الرد بالبيئة وبإباء اليين وبالإقرار هو عيب لايحذث مثله: أما فى عيب 
يحدث مثله يرده بالبيئة وبإباء الهين ولا يرده المأمور مع الإقرار لأن إقرارالمأمور لايسمع على الآمر + ومعنى 
اشتراط البينة أو النكول أو الإقرار والفرض أنه لاحدث مثاه أنه إذا اشتبه على القاضى أن هذا عيب قديم أولا 
أو علم أنه لايد ثمثله فى مدة شبر ولم يثهت عفده تاريخ البيع فاحتاج المشتر ى إلى إقامة البينة أو غيرها من المجج 
أن تاريخ البيع منذ شهر فيعل القاضى"حينقذ أن العيب كان فى يد البائع فيرده عليه » أما إذا عاين القاضى تاريخ 
البيع وألعيب ظاهر فلا يحتاج إلى شى ء من ذلك فيكون الرد على الوكيل ردا على الموكل بلا زيادة خصومة » وقد 
اعترض قو ل محمد أنه بتكول الوكيل ياز م الموكل » فإ النكول بل عنده إقرار عندهماء » و بذك الإنسان لايثيث 
فى حق غيره وإقرار الوكيل بالعيب لم ياز م الآمر فى عيب يحدث مثله. أجيب بأنه ليس حقيقة بل جار جراه؛ الا 
ترى أنهلو ادعى بمال على عبد مأذون له فى التجارظ فأذكر ونکل عن الیین يحكم عليه به مع أن بذله المال لايجوز 


كالمعدوم ) والبيع الأول قاثم فله الحصومة والرد بالعيب ( ةوله غابة الأمر ) إشارة إل جواب زفر عما قال : إذا 
جحد العيب ليس له أن يدعى على البائع الأول أن به عيبا لكون كلامه متناقضًا : ووجهه أن غاية أمر المشترنى 
إنكاره قيام العيب » لكئه لما صار مكذبا شرعا بقضاء القاضى ارتفعت المناقضة وضار كن اشتزى شيا وأقر أن 
البائع باع ملك نفسه ثم جاء إنسان واستحقه بالبينة لأيبطل حقه فى الرجوع على البائع بالمن ( قوله وهذا بخلاف 
الوكيل ) إشارة:إلى. الحو اب عما يقال إذا رد المبيع بعيب على الوكيل بالبينة كان ذلك ردا على الموكل » وفها نحن 
فيه الرد على المشترى ليس ردا على البائع : ووجهه أن البيع فى صورة الوكيل بيع واحد فرده على الوكيل رد على 


(قال لصنت : لكنه صار مكنبا شرعا ) آقول : قال ابنالحمام : ؤقد يقال.: تكذيب الشرع إياء بإثبات العيب لابرفع مناقضته » وكونه 
مادا فی حق قفسه زمه وه الدافمةخصومته البائم الأو ل.اهء وفيه پیٹ 


م ۷ ا 
( وإن قبل بغير قضناء القاضى ليس له أن يرده) لأنه بیع جديد ىح ثالث وإن كان فسا فی حقهماوالأول ثالثمماً 
إلا ىتحو الضيافة البسيرة » وكذا عندهما لونكل عن الین فى كل حكم كان له أذيعود فيحلف ويسقط المال عن 
نفسه » ولو كان إقرارا لم يملك الرجوع عنه : والشی ء إذا أجرى مجری الشی ء لايلزم كونه جری عجراه من كل 
الوجوه وهل حككه جكم صريح الإقرار؟ عند أ يوسف لا » وعند محمد نعم » وتظهر مرته فما قال ی اندعوی 
من رواية-يشر بن الو ايد عن أى يوسف : لو ادعی دارا فى يد رجل فأنكر ونکل وقضى القاضى للمدعى بها ثم 
أقام المدعى عايه البيئة: أنه اشتزاها من المدعى قال يسمع القاضي بینته وترد الدار عليه » واو أقام أنه اشتراها من 
رجل آخر لاتقبل . وقال محمد بن سماعة : لاتقبل ف الوجهين » والنكول بمازلة الإقرار » وأبو يوسف يقول: 
ليس بصريح الإقرار فيقبل . وف الإيضاح إن رد على الوكيل بغير قضاء يازهه جاصة سواء كان فى عيب يحدث 
مثله أو لايحدث مثله » لأنهذا الفسخ عقد جديد فى حت ثالث والموكل ثالثهما اتهى . يعني الفسخ الذى بلا قضاء . 
وقوله(وإن قبل ) يعنى المشترى الأول ( يغير قضاء القاضى ) بل برضباه ( لأيرده) على بائعه » هذا هو الشق الثانى 
من ترديد المسئلة . وحاصلها أن من اشترى عبدا أوغيره قياعه فرد عليه بعيب بقضاء بأحد الوجوه الثلاثة كان 
له أن يرده على البائع الأو ل حلاف لزفر » وإن قبله بالتراضى ليس له أن يرده عليه لأن الرد بالتراضى بیع جديد فی 
حى الثالث والبائع الأول الما كأن .ااشترى الأول اشتراه من المشترى الثانى . ولو اشتراه المشترى الأول من 
المشترى الثانن لم يكن له أن يرده على الأول فلا خصومة فكذا هذا . ولهذا لوكان على المشترئ الأول فى الدار 
شفغة فأسقط الشفيع حقه فيا باعه ثم رد بعيب بالتراضى تجدد للشفيع حق الشفعة كأن المشترى الأول اشترى ثانيا 
ما باع فلا يكون له حق اللحصومة فى الرد ولا فى الرجوع بالنقصان . وقال الشافعى : يرده إذا قبله بلا قضاء لأن 
ارد بالعيب عنده يرفع العقد من أصله » نص عليه الشافعى فلم يتفاوت الود بالقضاء والرضا » ونحن بينا الفرق بأنه 
بالقضاء فسخ وبالرضا بيع جديد فى حق ثالث وإن كان فسخا فى حقهما . فإن قيل : لما باشر سبب الفسخ وهو 
التكول أو الإقرار بالعيب يكون راضيايحكم السبب فلا فرق بين القضاء والرضا فى وجوب كونه بيعا ی حق 
ثالث . أجيب بأن المسئلة في أقر بالعيب وألى القبول فرد عليه القاضى جبرا فلا يتحقق فيه معنى البيع لعدم الرضا » 
وقد قدمنا أن معنى الإقرار الشبادة عليه به » ولأنه إذا قبله بغير قضاء فقد رضى بالعيب فلا يرده على بائعه 
واستشكل على هذا الأصل وهو أنه فسخ من الأصل مسائل : إحداها المبيع لوكان عقارا لايبطل حق الشفيع فى 
الشفعة » ولو كان الرد بالعيب بالبينة فسخا من الأصل بطل حق الشفيع لبطلان التيع من الأصل . و ألثانية ما إذا 
باع أمته الحبلى وسلمها فردت بعيب بقضاء ثم ولدت ولدا فادعاه أبو البائع لاتصح دعوته » ولو كان الرد بقضاء 
فسخا من الأصل حت كا لو لم يبعها الابن فادعاه الأب . والثالثة ما لو أحال غريمه بالمّن على المشترى ثم رد 
المشترى بعيب بقضاء لاتبطل الحوالة ولو كان فسخا من الأصل بطلت : أجيب ببيان المراد وهو أن محمد ذكر 
فى مواضع أن بالرجوع. فى افبة بعود ملك الموهوب إل قديم ملك الواهب فها يستقبل لافها مضى ؛ ألا ترى أن 
من وهب مال الزكاة إلى رجل قبل الحول فسلمه إليه ثم رجع فى هبته بعد الول فإنه لامجب على الواهب زكاة 


الموكل » وفيا نحن فيه بيعان وبرد أحدهما لايرتد الآآخر > وإ كان الثانى فليس له أن يرده لأنه إقالة وهى بيع جديد 
فى حق ثالث واليائع ‏ الأول ثالئهما هذا إذا رد المشترى: الثاق على . الأول بعد القبض و أما إذا كان قبل القبض 
فلا فرق بين ما إذا كان الرد بقضاء أو بغيره » لأن الرد قبل القبض بالعيب فسخ من الأصل فى حق الكل فصار 


( قوله و إن كان الثاف فليس له أن برده ) أقول : معلوف عل ماتقدم فى هذا القول » وهو قوله فإن كان الأول فإما أت يكون بإقرار 
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(وف الخامع الصغير ؛ وإن رد عليه بإقراره: بغير قضاء بعيب لايحدث مثله لم يكن له أن يخاصم الذى بأعه ) 
وبهذا يتبين أن اواب فيا يحدث مثلة وفيا لامحدث سواء . وى بعض روايات البيوع : إن كان فيا لاحدث مثله 
يرجع بالنقصان للتيقن. بقيام العيب عند البائع الأول 


باعتبار مامضى ولا يجعل الموهوب عائدا إلى قديم ملك الواههب فى حق زكاة مامضى من الحول:» وكذا الرجل إذا 
وهب دارا لآحر وسلمها إليه ثم بيعت دار يجنبها ثم رجع الواهب فيا م يكن للواهب أن يأحذها بالشفعة > ولو 
عاد الموهوب إلى قديم ملك الو اهب وجعل كأن الدارلم تزل عن ملك الواهب كان له أن يأخل بالشفعة » وإذا 
عرف هذا الأصل حرجت المسائل المذ كورة عليه . أما الشفعة فلأن حق الشفيع كان ثابتا قبل الرد وحكم الرد يظهر 
فما يستقبل لافها مضى > وكذا المسثلة الثانية لأن الأب تما تصح دعوته باعتبار ولاية كانت له زمان العلوق وهو 
معنى سابق على الرد وقد بطل قبل الرد فلا يظهر حكم الرد فيها بل يببى ما كان من عدم ولاية هذه الدعوة > وكذا 
المسثلة الثالثة لأن الحوالة كانت ثابتة قبل الرد فلا يظهر حكم الرد تى إبطالها » ولأن صا لاتستدعى عندنا دينا 
على المحال عليه » ولحذا قال شيخ الإسلام : قول القائل الرد بقضاء فسخ وجعل العقد كأن لم يكن متناقض ء لآن 
العقد إذا جعل كأن لم يكن جعل الفسځ كأن لم يكن لآن فسخ العقد يدون العقد لايكون » فإذا انعدم العقد من 
الأصل انعدم الفسخ من الأصل وإذا انعدم الفسخ نى الأصل عاد العقد لانعدام ما ينافبه لكن يقال العقدكأن لم يكن 
عل التفسير الذى قلناه . وى بعض المواضع قيده يعضهم إا إذاكان المبيع من غير النقود ؛ أما منها فلاء وذلك لمسئلة 
نقلها فى الحيط من المنتى : أنمن اشترى دينارا بدراهمثم باع الديذارمن آتحرثم وسجد المشترى الالخر بالدينارعيها ورده 
على المشترى بغير قضاء فإنه يرده على بائعه» وذلك لعنى وهو أن البيعين حينئذ يكو نان معدومين لآن ا لمعيب ليس 
بيع بل المبيع السلم فيكون المعيب ملك البائع » فإذارد على‌ا مشر ىيرده علاف المبيعين فى غير النقود كسئلة الحداية 
فإنهما موجودان فى ذلك إذا قبله بدون القضاء فقد رضى بالعيب فلا يرده على بائعه » وإذن مافيها من: الإطلاق: 
المذكور بالنسبة [لىمو ضوع المسثلة غير محمتاج إلى هذا القيد . وقوله ر وف اللبامع الصغير) إلى آخره إنما ذكره لن 
ظاهره يخالف القدورى » فإنه لم يقيد المسئلة فيه بكون العيب لايحدث مثله » وقيدها فى الدامع حيث قال :وإن 
رد عليه بغر قضاء بعيب لاحدث مثله لم يكن له أن يخاصم فقال : إنا قيد به ليعلم أنه كذلك فیا يحدث مثله بطر يق 
أولى» لأنه لام يتمكن: من الرد فها لامحدث مثله كال صبع الزائد. والناقصة والسن الشاعبة» فامتناعه فيا يحدثمثله . 
كالمرض والسعال والقروح مع احّال أنه حدث عند المشترى أولى . قال المصنف ( وى بعض روايات البيوع ) 
أى بيو ع الأصل ر إن کان فبا لايبحدث مثله يرجع ) يعنى على البائع الأول إذا رده.بالتراضى ( للتيقن بقيام العيب 
عند البائع الأول ) وقد فعلا بخير قضاء مالو رفع إلى قاض فعله لن الرد متعين فى هذا فكان فعلهما كفعل القاضى 
والمراد لاحدث مثله مطلتا أو فى مدة كونه فى ملك المشترى الأول إلى رد المشتري الثانن . قبل ووجهعامة الروايات. 


كالزد خيار الشرط أو بيار الرؤية » وصرح بذ كر وضع الجامع الصغير ليتبين أن الحوار فى عيب لا يحدث مثله 
كالأصيم الز ائدة أو الناقصة » وفى عيب يحدث مثله كالقروح والأمراض سواء » وإن كان قد يتوه, أن العيب 
إذا كان ما لا يحدث وقد رده بغير قضاء فله أن يرده على بائعه لتيقئه بوجوده فى يد البائع وهو الذى ذ کر ی 
بعض روايات بيوع الأصل » والصحيح رواية الجامع الصغير لأن الرد” بغير قضاء إقالة تعتمد التراضى فيكون ٠‏ 
بمئزلة. بيع جديد فى حق غيرهما وهو البائع الأول فلا يعود الملك المستفاد من جهة البائع الأول ليخاصمه . . 

1 (4؛ - فتح القدير حنق- 5 ) 


NA 
) ,قال :ومن اشترى عبدا فقبضه فادعى عيبا لم بر على دفع المن حى ملف البائع أو بقع المشتري بين‎ 


ن هذا رد ثيت بالنراضى فكان كالبيع الحديد » ولا نسلم أنهما فعلا عين مايفعله القاضى لگن الحكم الأصلى ق. 
"هذا هو المطالبة بالسلامة ؛ ولنما يصار إلى الرد للعجزفإذا نقلاه إلى الرد لم يصح فى حق غيرهما ؛ ألا ترى أن الرد 
إذا امتنع وجب الرجوع بحصة العيب » وفها ذكر من المسائل الحق متعين لايحتمل التحوّل إلى غيره فافترقا. هذا 
كله فيا إذا كان الرد بالعيب من المشترى الثانى بعد قبضه ء أما إذا كان قبل قبضه فللمشترى الأول أن يرده على 
البائع الأولسواء كا نبقضاء أو بغير قضاء كا لوباع المشترى الأول للمشتر ىالثانى بشرط الخيار له أوبيعا فيه خياررؤية 
فإنه إذا فسخ المشترى الثانى يحكم الخيار كان للمشترئ الأول أن يردة مطلها » وعلمت أن الفسخ بالحيارن 
لايتوقف على قضاء . قال فى الإيضاح : الفقه فيه أن قبل القبض له الامتناع من القبض عند الاطلاع على العيب 
فكان هذا تصرف د فع وامتناع من القبض » وولاية الدفغ عامة فظهر أثره فى حق الكل » ودا لابتوقف على 
القضاء » قأما بعد القبض فوجب العقد وقد تناهى إلا أن حقه فى صفة السلامة قائم > فإذا لم يسلم له ثبت حقى 
الفسخ فجاء من هذا أن حى الفسخ بالعيب ما ثبت أصلا لأن الصفقة تمت بالقبض بل بغيره وهو استدراك.حقه 
فى صفة السلامة » وإنما ظهر أثره فى حق الكل لأنه ثبت بولاية عامة » ولو كان بالراضى ظهر أثره فى.حقهما 
خاصة ء مخلاف الرد بخيار الرؤية والشرط لأنه فسخ فى نحق الكل لأن حقه فى الفسخ ثبت أصلا لأنهما يسلبان 
الثروم فى أصل العقد فكان بالفسخ مستوفيا حقا له > وولاية استيفاء الحق تثبت على سبيل العموم ولذا لايتوقف 
على القضاء ( قوله ومن اشہری عبدا وقيضه فادعى e‏ امن حى يحلف البائع أو يقم المشترى 
بينة ) على البائع أن العيب كان عنده وعنده » ومقتضى هذا الركيب أنه إذا أقام هذه البينة يحبر على دفع الأ 
وهو فاسد » فقدر ظهير الدين للغاى خبرا هكذا لم يحبر على دقع امن حى يحلف البائع أو يقم البينة على البائع أن 
العيب كان عنده فيستمر. عدم ابخير اہی : ولابد من تقدير آخر مع يحلف لأن معناه ليس معنى .يحلف البائع 
بل معناه يطلب دنه الخلف : وليسيلزم من طلب الحلض منه الحبرعلى دفع امن » بل إذا حلف وهو غيرلازم 
لحواز أن ينكل فيستمر عدم الخبر فعدم الخبر يثبت مع إحدى صورق التحليف كا يثبت مع إقامة البينة . وقيل 
يقدر فعل عام يدخخل نحته الغايتان : أعنى الدلف وإقامة البينة هكذالم يجبر على دفع لمن حى يظهر وجه الحكم 


قالومن اشير ىعبدا فقبضه فادعى عيبا م جبر على دفع امن حى يحل البائع أو بقع المشترى البينة) فإنحلف البائع 
دفع اإليه امن » وإن أقام المشترى البينة فهو إن شاء يدفع المن أو المبيع . واستشكل هذه العيارة لأنه جعل غاية 
عدم الإجبار إما يمين البائع أو بينة المشترى ء وذلك بالنسية إلى الأولى صميح ء لأن بالهين يتوجه الإجبار » 
وبالنسبة إلى الثانی ليس يصحيح لأن بإقامة البينة يستمر عدم الإجبار لاتقتبى به . وأجابوا يأوجه : بأنه من باب 
» علفها تيتاوماء ياردا ٠‏ تقديره وسقيتها مام بارداء ويأن مجعل الكلام متضمنا للفظ عام يندرج تحته الغايتان فيقال 
م يحبر على دفع العن حى يظهر وجه الحكم : 


البينة: حكم من الأحكام > وهذا مثل قول من قال فى قوله علفها تبنا أنه بمعنى أطعمتها » فإنه يستعمل ف السو کا 
يستعمل ف الطعيف معنى الشرب » قال تعاللى ‏ ومنلم يطعمه فإندمنى ‏ أى ومن لم يشربه : وبأن الانتظارمستاز ملعدم 
( قوله وأجابوا يأوجه بأنه من ياب علقتها الخ ) أقول : هذا الحواب للإمام ظهير الدين ( قوله وبأن يحمل الكلام متضمنا الخ ) أقول : 
هذا اواب منقول عن العلامة حافظ الملة والدينالكا كى » وفيهتأمل ( قوله فيقال لم بر على دفع القن ) أقول : أى لم كم بشى ء ( قوله 
وإقامة البيئة حكم من الأحكام ) أقول : أى وجه حكم فالمضاف محنوف . 


: با 
لأنه أنكروجوب دفع لن حيث أنكر تعين حقه بدعوى العيب ء ودفع الكن أولا ليتعين حقه بإزاء تعين المبيع » 
ولأنه لوقضى بالدفع فلعله يظهر العيب فينتقض القضاء فلابقضى به صونا لقضائه(فإنقال المشترى شهودى بااشام 
استحلف البائع ودفع الكن ) يعنى إذا حلف ولا ينتظر حضور الشبود لأن فى الانتظار ضررا بالبائع. » وليس 
في الدقع كثير ضرر به لأنه على حجته ».أما إذا نكل ألزم العيب لا نه حبجة فيه 
يه أو بعدمه بأن يحلف فيحاف أو بق البينة 0 ومنهم من أول لاجبر بينتظر يدفح العمن » وإنما قلنا إنه لاجبر على 
دقع المّن إذا طالبه البائع به فادعى هو عيبا ( لأنه أذكر وجوب لعن بدعوى العيب فإنه به أذكر تعين حقه ) لآن 
حقه تی ااسلم ولم يقبضه فا قبضه ليس موجبا دفع ان عليه ( و ) وجوب ( دفع القن أولا تین حق البائع بلإزاء 
تعين ) حق المشترى فى ( المبيع ) ولم يتعينلأنه السلم وقد أنكره . وأورد عليه أن الموجب للجبر قاثم والمانع وهو 
قيام العيب موهوم فلا يعارض المتحقق . قالجواب فنع قيام الموجب لأأنه البيع للسللم أو هو مع قبضه وهو ينكرة 
فهو محل التزاع » وأيضا فقد يثيت ما'ادعاه فيؤدى إلى تقض القضاء بدفع لعن وصيانة القضاء عن النقفى ينبغى 
ما أمكن ر فلو أن المشترى قال شهودئ بالشام ) مثلا فأمهلنى سحی أحضرم أو تيك بکتاب حکی من قاضى 
الشام لايسمع ذلك بل ( يستحلف البائع )ويقغى ( بدفع الع إن حلف) وإن نكل رد المبيع » ونما قلنا هذا ( لأن 
فى الانتظار بالبائع كبير إضرار )لآن التأخير إلى غاية غير معلومة يحرى عبرى الإبطال خصوصا بعد قبغضن مال 
البائع على وجه المعاوضة » وليس ف الدفع كبير إضرار بالمشترى ( لأنه على حجته ) إذ له أن يقب البينة بعد حلفه 


الإجيار » وذكراللازم وإرادة الملزوم كناية . والحق أن الاستشكال إتما هو بالنظر إلى مفهوم الغاية وهو ليس 
بلازم ر قوله لأنه أنكروجوب دفع الكن) تعليل لعدم الإجباز لن المشترى أذكر وجوبدفع العن لآنهأنكر تعين 
حقه بدعوى العيب » وإذكار تعين الحق إذكار علة وجوب دفع لعن » لأن وجوب دفع المّن أولا ليس إلا لتعين 
حق البائع بإزاء تعين المبيع فحيث أنكر تعين حقه نى المبيع لأن حقه ف السلى فقد أنكرعلة وجوب دفع القن أولا 
ونی إنكار العلة إنكار المُلول فانتصب حصا ولابد حينئذ من حجة » وهى إما بينة أوعين البائع ‏ فإن قيل : 
فى هذا التعليل فساد الوضع لأن صفة الإنكار تقتضى إستاد اليين إليه لا إقامة البينة بالحديث. فا لواب الاعتبار 
بالمعنى لابالصورة » وهو فيه مداع يدعى ما يوجب دفع لون ألا وإن کان فى الصورة متكرا ( قوله ولانه لو 
قضى بالدفع ) دليل آخر يتضمن جواب ماقبل الموجب للجبر وهو البيع مع القبض متجقق »وما ادعاه المشترى من 
الميب موهوم » والموهوم لايعارض المتحقق . وتقريره أن ما ادعاه المشترى وإن كان موهوما لكن يجب على 
القاضى اعتباره صونا لقضائه عن النقض ١‏ فإنه إذا قضى بالدفع فلعله يظهر'العيب فينتقض القضاء . قال ( فإن 
قال المشترى شبودى بالشام ) إذا طلب من المشترى إقامة البينة على ما ادعاه فقال شنو دى بالشام غيب ( استجلف 
البائع ) فإن حلف دفع إليه اليّن لأن فى الانتظار ضررا بالبائع . فإن قيل : فى إلزام المشترى دفع المن ضرر له 
أيضا . أجاب المصنف بقوله ( وليس فى دفع الّن كبير ضرر به لأنه على حجته ) يعنى هو بسبيل من إقامة البينة 
(قوله والح أن الاستشكال إتماهو بالنظر إلى مفهوم الغاية وهو ليس بلازم ) أقول : فيه بحث لأن مفهوم الذاية لزومه متفق عليه عل 
ماصرح به فى التلويح خصوصا فالروايات وكلام”اللصنفين ( قوله لأن المغترىآنكر وجوب دفم لن لأنه نكر تين حقه ) أقول ٠.‏ 
'ضمير حقه راجم إل المشترى ( قوله فالحواب الاعتبار بالممى الخ ) أقوزل : ولعل الصحيح ف لواب أن يقال : إن صغة الإنكاز إما 
تقعضى إسناد المين إليه لو لم يكن إنكاره فى ضمن دعوى خلاف الذاهر »> وهاهتا قى ضمن ذلك فإن الظاهر فى المبيع هو السلامة ( قوله 
و إن كان فى الصورة منكرا ) أقول ٠‏ فيه حث © فإنه مدع صورة ۽ آله بری أنه يدعى وچود العيب وثبوت سق الرد ( قوله وإن كان ` 
* موهوما لکن .حب عل القاغى الخ ) أقول : إذا سم كونه موهوما فلا جب لل القاضى اعتباره > وإلا ققلما يخلوقضاء عن أمر موهوم = 


A — 


(قال : ومن اشترى عيدا فادعى إباقا لم حلعف البائع حى يق المشترى البينة أنه أبق عبده ) والمراد التحليف على 
أنهلم يأبق عنده » لأن القول وإن كان قوله ولكن إنكاره إنما يعتبر بعد قيام العيب به فى يد المشترى 


على العيب ويرد المبيع ويسترد امن »> بحلاف ما لو قال شبودى حضور فإن الإمهال هنا إلى النجلس الثانى » ولا 
ضرر فى هذا القدر على البائع فيمهل . ولو قال أحضر بيتى إلى ثلاثة أيام أجلها » وليس هذا ما ينفذ فيه القضاء 
ظاهرا وباطنا عند أىحنيفة » لأنذلك فى العقو دو الفسوخ» ولم يتناكرا العقد بل حقيقة الدعوى هنا دعوى مال 
على تقدير » فالقضاء هنا بدفع المن إلى غاية حضور الشهود بالمسقط » وهذا صريح فى قول البينة بعد الحخلف 
ولاخلاف فيه فمثله : أعنى ما إذا قال لى بينة غائية أو قال ليس لى بينة حاضرة ثم أنى ببيئة تقبل : وأما إذا قال 
لابينة لى فحلف خصمه ثم أقىيبينة : فى أدب القاضى تقبل فى قول أنى حنيفة : وعند محمد لاتقبل » ولايحفظ فى هذا 
رواية عن ألىيوسف : وف الخلاصة من رواية الحسن عن ألى حنيفة تقبل » وفى جمع اللسبى فى قبول البينة عن 
أصحابنا زوايتان : نعم تحليف البائع فىمسئلة الكتاب مخالف ما فى روضة القضاة إذا قال بيتى غائبة لم يحلف عند 
أىحنيفة وعند أنى يوسف يحلف » وكذا لو قال لى بينة حاضرة فى المصر فأحلفه ثم أقى بها لايحلف فى قوله خخلاقا 
لألىيوسف وقوله ر أما إذا نكل ألزم العيب لأنه ) يعنى النكول ر خجة فيه ) أى ثبوت:'العيب ؛وقيد به لأن 
النكول ليس حجة فى كل شىء إذ لبس حجة فى الحدود والقصاص بالإجماع ولا فى الأشياء الستة عند أ حنيغة 
( قوله ومن اشعرى عبدا فادعى ) المشترى ( إباقا ) عنده وعند البائع فأراد تحليف البائع على عدم الإباق عنده 
(لايحلف حى يقم المشترى البينة أنه أبق عنده ) أى عند المشترى لآنه حينئذ يثبت العيب فتصح اللحصومة فيه : 
وإنما لزم ذلك ر لآن القول وإن كان قوله ) أى قول البائع لكن لايعتبر إنكاره ولا يتوجه اليين عليه ( إلا بعد) 


عند حضور شهوده د وفيه بحث من وجهين : الأول ماقيل فى بقاء المشترى على حجته يطلان قضاء القاضى وقد 
تقدم بطلانه . والثانى أن الانتظار وإقامة الليجة بعد الدفع موءقتان بحضور الشبود فكيف كان أحدها ضررا 
والأحردونه ؟ واب هواب عن الأول أن القاضى هاهنا قد قضى بأداء لن إلى حين حضو ر الشبود لامطلقا فلا يلزم 
اليطلان . وعن الئاق بأنه فى دعوى غيبة الشرود متهم + بدواز أن يكون ذلك مماطلة فلا يسمع قوله فىحق غيره » 
وإذا طلب المشترى يمين البائع فتكل ألزم العيب لأن الدكول حجة فى ثبوت العيب . قيل هو احتراز عن التكول 
ی الودود والقصاص بالإجماع وعن النكول ف الأشياء السنة عتد ألى حنيفة . قال ( ومن اشترى عبدا فادعى 
إباقا ) إذا ادعى المشترى إباق العبد المشترى وكذبه البائع فالقاضى لايسمع دعوى المشرى حى يثبت وجود 
العيب عنده » فإن أقام بينة أنه أبق عنده يسمع دعواه وقال للبائع هل كان عندك هذا العيب فى الخالة الى كانت 
عند المشترى فإن قال نعم رده عليه إن لم يدع الرضا أو الإبراء » وإن أنكر وجوده عنده أو ادعى اختلاف الحالة 
قال القاضى للمشترى أللث بينة فإن أقامها عليه رده عليه › إن لم يكن له بينة وطلب اليين يستحلف أنه لم يأبق 
عنده » ونما لم يحلف قبل إقامة المشترى البينة لأن القول وإن كان قول البائع لكونه منكرا لکن إنكاره إنما يعتير 
ذكره أبن امام ( قوله قد قضى بأداء لمن إلى حين بحضور الشبود لامطلقا ) أقول:وإذا كان كذاك فلايلزم البطلان فى الصورة الأولى 
أيضا » إلا أن يقال :. التوقيت هنالضرورة دقع الضرر والأصل الإطلاق ولاضرورة هناك( قولهوعن الثانى أنه فى دعوى غيبة اهود » 
متهم ) أقول: ولك أن تجيب أيضا بأنا لم ذنف الضرر عن المشترى ء بل قلنا إن بر ر البائع أكثر من ضرره حيث اجتمع البدلان فى يد 
المشترى دون اليائم فليتأمل ( قوله راز أن يكون-ذلك عاطلة) أقول : إذليس له غاية معلومة ( قوله هذا العيب فى الحالة الى كانت الخ )- 


اما 
ومعرفته بالحجة ( فإذا أقامها حلض بالله لقد باعه وسلمه إليه وما أبق عنده قط ) كذا قال .فى الكتاب ء وإن 
شاء حلفه يالله ما له حق الرد عليك من الوجه الذى يدعى أو بالله ما أبق عندك قط 


ثبوت قيام المدعى مسهبا للرد ( ومعرفته) أى معرفة قيام العيب ( بالحجة ) عند إنكاره » وهذا فى دعوى نحو الإباق 
ما يتوقف الرد فيه على وجو د العيب عندهما » أما ق عيب لايتوقف الرد فيه على عوده عند المشترى كولادة الحارية 
وكذا الحنون على حلاف الختار فلا » وعرف أن معنى المسئلة أن يدعى إباقا فينكر قياءه فى الال قيحتاج إلى . إثباته 
أما.لو اعترف البائع:فإنه يسأل عن وجوده عنده » فإن اعارف رده عليه بالقاس الشترى ء وإن أنكر طولب 
المشترى بالبينة » على أن الإباق وجد عند البائع » فإن أقامها رده وإلا حاف بالله عز وجل لقد باعه وسلمه 
وما أبق عنده قط . قال المصنف ركذا قاله فى الکتاب ) أى الجامع » فإن عبارته هكذا : فإذا أقام على ذلك ش 
البزنة استحلف البائع بالله اد باعه وقبضه- وما أبق قط . قالوا ( وإن شاء حلفه بالله ماله حق الرد عليك من الوجه 
الذى يدعى به أو بالله ما أيق ) عندك قط » كل من هذه العبارات حسنة ء بقيت عبارتان محتملتان وها أن يحلف 
بالله لقد باعه وما به هذا العيب » أو لد باعه وسلمه وما به هذا العيب . قالوا : لالمحلف كذلك لأن فيه ترك النظر 
المشترى : لآن العيب قد محدث بعد البيع قبل التسلم وهو موجب للرد : فإذا فرض حدوث العي ب كذلك فحلف 
لقد بعته وما به هذا العيب كان بارا نى ينه + وأما بعته وسامته وما به هذا العيب فكذلك لآن هذه العبارة صادقة 
هنا إذا كان حدوث العيب بعد البيع قبل التسلم » فقد يكون حدوث العيب كذلك فيتأوله البائع فى ينه : أى 
يقصد تعلق عدم العلب بالشرطين جميعا وهما البيع والتسليم على ظن أن صدقه لغة على تقدير قصده إليه يوجبيره 
شرعا » وليس كذلك فإن تأوّله كذلك لامخلصه عند الله تعالى من ذلك اليين بل هى بين عموس » والأخصر مع 


بعد قيام العيب به فى يد المشترى » لأن السلامة أصل والعيب عارض » ومعرفته إنما لاتكون بالحجة » وفيه حث 
من وجهين : أحدهما أن البينة إنما تقبل من المدعى والمشترى ف هذه الصورة ليس مدع » بل فيا إذا ادعىالعيث 
فى يد البائع . والثانى أن سلامة الذثم عن الدين أصل والشغل به عارذ > كنا أن السلامة عن العيب أصل والعيب 
عارض » فأَىّ فرق بن مانحن فيه وبين ما إذا ادعى على آخر دينا فأنكر المدعى عليه ذلك › فإ القاضى يسمع 
دعواه ويأمر الخصم بابحواب » وإن لم يثبت قيام الدين'ى الخال وأجيب عن الأول بأن إثامة هذه البينة من تتمة 
إقامة البيئة على أن العيب كان عند البائع لعدم تمكنه'من تلك إلا ,هذه فكانت من المدعى بهذا الاعتبار » وعن الثاى 
بأن قيام الدين تى الحال لو كان شرطا لاسمّاع اتلخصومة لم يتوسل المدعى إلى إحياء حقه لآنه ربما لايكون له بينة ‏ 
أوكانت له بينة لكن لايقدر على إقامتها لموت أو غيبة » مخلاف ما نحن فيه لآن.تؤسل المشترئ إلى إحياء حقه 
مكن لأن العيب إذاكان ما يعاين ويشاهد أمكن إثياته بالتعرف عن آ ثاره » وإإنْلم يعرف بالآثار أمكن التعرف عنه 
بالرجوع إلى الأطباء والقوابل » وإذا ظهر هذا فإذا أقام المشترى البينة حلف البائع على البتات بالله لقد باعه وسيلمه 
إليه وما أبق عنده قط » كذا ذكر فى المبسوط . وقيل المراد بالكتاب هاهنا الخامع الصغير » وإن شاء حلفه بالله 
ماله حق الرد عليك من الوجه الذى يدعى.أو بالل ما بى عندك قط ء ولا يحلف بال لقد باعه وما به هذا العيب 
- أقول : يمل والكير أو فالصفر ( قوله وفيه بحث من وجهين » إلى قوله:والثاق أن سلامة الذمم الخ ) أقول: ونا أن نميب عن هذا 


البحث الثانى باذ الرد بالميب لابد آن يوجد الميب عند البائع ويعود عند المشترى حى بر ده ء ولايلزم ثبوت الدين فى المالتين فقضاء 
بالإيفاء » بل يكفيه وجوذه فى الال ( قوله وقيل المراد بالكتاب ) أقول : القائل هو الإتقاف . 


— اال 
أما لاحلفه بالله لقد باعه ومايه هذا العيب و لابالله لقد باعه وسلمه وما به هذا العيب لآن فيه تزك النظر للمشترى ' 
لآن العيب قد يحدث بعد البيع قبل التسلم وهو موجب للردء والأول ذهول عنه والثافى يوم تعلقه بالشرطين 
قيتأوله فى الهين عند قيامه وقت التسلم دون البيع » ولو لم جد المشتزى بينة على قيام العيب عنده وأراد تحايف 
البائع ما يعلم أنه ت عنده يحلف على قولهما : واختلف المشايخ على قول أنى حنيفة رحمه الله . هما أن الدعوى 
معتبرة حى يرقب عليها البينة فكذا يترتب التحليعف : 


الوفاء بالمقصود أن محل بالله ما أبق عندى قط( ولولم يد المشترىبينه على وجود العيبعنده وأراد تحليف 
البائع ما بعلم أنه أبق عند المشترى يحلف على قولهما . واختلف المشايخ فى قول أنى حنيفة ) هل حلف أو يتحقق 
العجز عن الحصومة ؟ فعن القاضى أى اليثم أن الحلاف مذ كور ف النوادر عنده لامحلف > وعنلتما ثم . و 
شرج ابلحامع الكبير لاشيخ أنى المعيين النسى قال بعض مشاييخنا منم الشيخ الإمام أبوبكر محمد بن حامد : لاخلاف 
فى هذه المسئلة » وتخصيص قولهما بالذ كرلايدل على أن قول أنى حنيفة حلاف قوهماء. وإنما يحلف على العلم لأنه 
حلفعلى فعل الغير ؛ لاف حلفه على أنه ماكان عنده » فقي ل لانه وإن كان على فعل الغير لكن الجل ف على فغل 


لأن هذا العيب قد يكو ن بعد البيع قبل التسلم وهو موجب للرد » وش ذلك غفلة عن هذا المعنى » وبه يتضرر 
المشترى » وكذلك لاعاف بالل لقد باعه وسلمه ومابه هذا العيب لأنه يوه تعلقه بالشرطين جميعا » وبلنواز أن 
يحدث الغيب بعد البيع قبل النسلم ويكون غرض البائع عدم وجود العيب فى الحالين جميعا » فى وجوده فى آحدها 
يكون بارا لأن الكل ينتى بانتفاء جزئه وبه يتضرر المشترى . وإنما قال يوه تعلقه بالشرطين جميعا إشارة إلى أن 
تأؤيل البائع ذلك فى ينه ليس بصحيح » ولكنه بتوهم لذلك با ذكر لآن شمس الأثمة ذكر هذه العبارة فى 
٠‏ التحليف وقال : إلا أنهم قالوا : النظر للمشترى ينعدم إذا استحلفه بهذه الصفة . وذكر الوجه المذكور ثم قال : 
والأصح عندى الأوللأن البائع ينثى العيب عند البيع والتسلم فلا يكون بارا فى بمينه إذا ل يكن العيب منتفيا فى 
. الحالين جميعا » وعلى هذا فلقائل أن يقول فى عبارة المصثض تسامح لأنه قال( أما لايحلفه بالله لقد باعه وسلمه 
وما به هذا العيب ) وعاله ( بأنه وهم تعاقه بالشرطينفيتأوله ) وقالوا : إنما قال يوه لآن ذلك التأويل ليس بصحيح 
فإذالم يكن التأويل ععيمحا كان التحليف به جائزا » وهو يناقض قوله لامحلفه إلا إذا حمل الى على الوجه الأخحوط 
فيستقم : فإن قيل : الإباق فعل الغير والتحلييف على فعل الغير إتما يكون على الهلم دونٍ البتات . فالحواب أن 
الاستحلاف على فعل نفسه فى المعنى وهو تسلي المعقود عليه سلا كا التزمه . وقيل التحليف على فعل الغير نما 
يكون على العلم إذا ادعى الى يحلف أنه لاعلم له بذلك » أما إذا ادعى أن لى علما بذللك فييدلف على البتات 
لادعائه العلر بذلك » فإن لم يجد المشترى بينة على قيام العيب عنده وأراد تحليف البائع بالله ما بعل أنه أبق عتد 
الشترى هل له ذلك أولا قيل له ذلك على قوهما . واختلف المشابخ على قول أنى حنيفة وهو المذكور فى النوادر 
ذكره الطحاوى وهو تار المصنف » وقيل لاخلاف فى هذه المسئلة ( هما أن الدعوى معتيرة لأنه يترتب عليها 
البينة ) وكل ما يترتب عليه البينة ( يترتب ) عليه ( التحليف ) بالاستقراء ولألى حنيفة على قول من يقول لاتحليف 
على مذهيه أن الحاف ييرتب على دعوى صعييحة . ولا تصطخ الدعوى إلا من خصم > ولا يصير المدعى وهو 
(قوله لأن شس الأثمة » إلى قوله: والأصح عندى.) أقول: تصحيح شس الآئمة لايكون حجة على غيره ( قوله وهو الد كور فى النوادر) 
أقول : أى الاختلاف هو المذكور ( قوله وقيل لاخلاف فى حذه المسئلة الخ ) أقول : جل قوله كقولهما . : ّْ 


ووم : 
وله على ما قاله البعض أن الحلف يار تب على دعوى صحيحة »ليست تصح إلا من خصم ولا يصير حصا فيه إلا ٠‏ 
بعد قيام العيب » وإذا نكل عن اليين عتدهما يحلف ثانيا للرد على الوءجه الذى قدمناه . 


الغير إنما يكون على العلم الم يكن احالف مدعيا العلم به » أما إذا كان مدعيا فلا ؛ ألا ترى أن المودع إذا أدعى 
قبض المودع ها يكون القول له ويحلف على البتات مع أنه فعل الغير . وقيل ليس حاصله قعل الغير بل فعل نفسه ' 
وهوتسليمة سلباء وهو قول الإماءالسرخسى : والآول أوجه فإنمعنى تسليمهسليا ليس المراد منه السلامة قحال 
التسلم بل بمعنى سلمته والحال أنه لم يفعل السرقة عندى فيرجع إلى الحلف على فعل الغير . وأورد على الأول 
فسئلتان : إحداهما ما لوباع ر جلان عبدا من آآخر صفقة واحدة ثم ما تأحدهمافورثه البائع الآخرثم ادعى ا مشار ى 
عيبا فإنه يحلف فى نصیبه بابكزم وى نصيب مورئه بالعلم عند محمد هع أنه يدعي العلل بانتفاء العيب , الثانية إذا باع 
المتفاوضان عبدا وغاب أحدها فادعى المشترى عيبا يحاض الحاضر على ابلحزم فى نصيب نفسه وعلى العلم فى 
نصيب الغائب مع ادعائه علما بذلك كا قلنا انهى: والوجه عندى أن يشكل ما نحن فيه على هاتين المسثلتين . 
لاعكسه ؛ لان تحليفه فى نصفه على العل وى نصفه الآخرعلى البتات وهو واحد : أعنى العيب فى ذات واحدة, : 
هو المشكل » فالوجه ما ذكرنا » والمسئلتان مشكلتان لأنه إن علم بالعيب كان علمه بالنسبة إلى النتصفين أو جهله: 
كان أيضا كذلك إلا أن يكون معنى المسثلة أن العبد كان عند كل من الشريكينمدة فيحلف هذا الوارث على 
البتات فى مدته ما أبق عندى > وعلى العلم فى مدة شريكه ما أعلم أنه أبق عند شزيكى » فليكن عملهما ذلك » 
وعلى هذا فلو لم تكن إقامة العبد إلا عند هذا الشرياك لا يحلف إلا على البتات ويكتى بذلك» إلا أن هذا غير 
معلوم فيحلف كا ذكروا » ولو م تكن إقامته إلا عند الذىمات لانحلف إلا على البتات لآن العقد اقتضى وصف 
السلامة . واعلم أن ما تطارحناه أنه لولم يأبق عند البائع وأبق عند المشترى وكان أبق عند لحر قبل هذا البائع ولاعلم 
للبائع بذلك فادعى المشترى ذلك وأئبته يرده به لأنه معيب . والعقد أوجب على هذا البائع السللم » ولو م يقدر على 
إثباثه له أن يحلفه على العلم ٠‏ وكذا فى كل عيب یرد بتكرره: وجه قوله على تقدير الحلاف وهو ( ما قاله البعض 
أن الحلف يترتب على دعوى صعييحة: وليست تصح إلامن خصم ولا يصيرخصما فيه إلابعد قيام العيب ) وإذا 
نكل البائع عن الهين على وجود العيب عند المشترى( يحلف ثانيا لزد على الوجه الذى قدمناه ) لآنه بتكوله أنزل 
مقرًا بوجو د العيب عند المشترى قتوجهت اللحصومة فيه فيجاف على أنه ما وجد عنده إلىآخر ما ذكرنا : وقوله 
الحلف يترتب على دعوى صعيحة قيل يفيد أن البينة لايلزم ترتبها عليها بل تكون بلا دعوى صلا ف الحدؤد * 
وكذا على أنه وکیل أو ؤارث ولا دعوى آصلا فى دعوى غير صحيحة أولى . وف الكاف : الأصح أنه لايحاف لأن . 


المشترى هاهنا حصا إلا بعد قيام العيب بالحجة الشرعية وقد عجز عنها ٠‏ ولا نسل أن كل مایترتب عليه البينة يترتب " 
عليه التحليف ؛ فإن دعوى الوكالة يترتب عليها البينة دون التحليف » والبينة لاتستلزم الدعوى فضلا عن سپا بل | 
قد تقوم على مالا دخوى فيه أصلا كما فى الحدود » يخلاف التحليف : والفرق أن التحليف شرع لقطع اللحصومة 
فكان مقتضيا منابقة الخصم وأن يكون المشترى هنا خصما إلا بعد إثبات قيام العيب فيده ولم يثيت كا تقدم › 
وأما البينة هاهنا فشروعة لإثبات كونه حصا .فلا تستلزم كونه حصا ( وإذا نكل عن اليين عندها يحاض ثانيا 
للرد ) على البتات ( على الوجه الذى قدمناه ) على ما تقدم . 

( قوله والفرق أن التحليف شرع لقطم المصومة ) أقول : وكذلك:البينات » فإذا كان لها حكم مخصوص هاهنا فلم لامجوز أن يكون 


عا #6 — 

قال رمن الله عنه : إِذًا كانت الدعوى فى إباق الكبير يحاف ما أبق منذ بلغ مبلغ اأرجال »> لأن الأباق فى 
الصغر 'لايوجب رده بعد البلوع ١‏ 

. التحليف شرع لدفغ اللبصومة لا لإثباتها » وهنا لو حلف البائع يحدث بيهما خصومة أخرى » ولا نى ضعف . 
هذا الكلام فإن توجه الهين هو من الخصومة فها تذبى خصومة لاتندفع » وكثيرا مار تب خصومات بعضها على 
بعض يكون مني بعضها مبدأ أحرى . وأما قوله فى الوجه. الحلف إنما يترتب على دعوى صميحة فنقول : إن 
كان المراد بالصحيحة ما يستحق بها الحواب فهذه كذلك » لأنه إذا ادعى أنه وجد عنده عيب ف ابيع وقد وجد 
عند البائع فلا شك أن القاضی يطاب جوابه عنه : آلا ترى إلى قولم فإن اعترف أن الأمر كذلك رد عليه » وإن 
آنگر وجوده عنده واعترف بوجوده عند المشترى فعل المشتزى البينة» فإن عجز عنها حاف إلى آخخره أو اعتوف 
بوجوده عنده وأنكر وجوده عند المشترى . وكل ذلك فرع إلزامه باب واب بأحد هذه » غير أنهم لد يوجبون 
عليه اليين على عدمه عنده حى تلبت المقدمة الأولى وهو وجوده» لأن تحليفه على ذلك لايفيد مقصود المشترى 
من الرد إن لم يثبت عوده عنده فلا يترتب عليه فائدته إلا بعده فوجب تقديمه » وكذا لو کان العيب ما يكى للرد 
وجوده عند البائع فقط كولادة الخارية وكونها و لد زنا حلف عايه ابتداء غير متوقف على غير ذلك » وبہذا 
ظهر أن لافرق بيندعوى العيب ودعوى الدين ی أن كلا منهما يستدعى جوابا با يليق بالحال وإن تكلف الفرق 
مع ضعفه على أن الصو مةهناك تتجه قبل إثبات الدين وهنا لا تنجه إلا بعد إثبات العيب غلط : وإ نما هذه خصومة 
الغرض منها رد لمبيع وتلك حصو مة الغرض منها رد الدين وكل منهما يستدعى الحواب : فككا أن له أن يجيب هنا 
بإذكار العيب عندهما رأسا كذلك له أن يحيب بإنكار الدين رأسا » بمعنى أنه لم يغبت قط ء ثم كا أن عليه أن 
ثبت دتحول العيب فى الو جود بالبينة أو التكول كذلك عليه أن يثبت دخول الدين فى الوجود كذلك » وإذا ثيث 
دخوله فى الوجود طالبه برده إليه » فكذلك تى العيب يطالبه برد المن ورده » فإذا تأملت لافرق والله أعلم . 
فالوجه ماقالا من إلزام اليين على العلم ونى الللاف "كا ذكر البعض » لأنه ادعى عليه معنى لو أقر به لزمه المال 
فعليه الثيين لرجاء التكول » وكونه بمبجرد اليين لا يثبت المال إلا بعد مين أخرى على وجود عند البائع لايضِر » 
لأنه إذا توقف ثبوت الحلف على أمرين لم يكن بدمن إثبات كل منهما . ثم قال المصنف رحه الله ( قال العبد 
الضعيف ) يعنى نفسه (إذا كانت الدعوى فى إباق ) العبد ( الكبير يحليف ) البائع (ما أبق ) عندى ( منذ بلغ مبلغ 
الرجال ) لأنه عساه أبق عنده فى الضغر فقط ثم أبق عند المشترى بعد البلوخ »> وذلك لايوجب الرد لا ختلاف 
السبب على ما تقدم» فلو ألزمناه الحلف ما أبق عنده قط أضر ر نا به وألزمتاه مالا يازمه» ولولم يحل ف أصلا أضررنا 
بالمشترى فيحلف کا ذكرنا » وهذا فى كل عيب يدعى ويحتلف فيه الحال فا قبل البلوغ وبعده » لاف مالا 
يختلف كاخنون » وقد ظهر ما ذ كرنا كيفية ترتيب اللحصومة فى عيب الإباق ونحوه» وه و كل عيب لا يعرف إلا 
بالتجربة والاختبار كالسرقة والبول ف الفراش واخنون والزنا : وبق أصناف أخرى ذكرها قاضبيخان ھی مع 


ع 


قال المصيف ( إذا كانت الدعوى فى إباق الكبير يحلف ما أبق منذ بلغ مبلغ الرجال لأن الإباق فى الصغر 

لايوجب رده بعد البلوغ ) لما تقدم > فلو حلف مطلقا كان ترك النظر فى حق. البائع » لأنه إذا أبق اق يد 

الشعرى بعد الملوغ وقد كان أبق عند البائع فى حالة الصغر ومثل هذا الإباق غير موجب للرد امفنع البائع 
حن اليين حذيرا عن الهين الكاذبة فيقضى عليه بالرد لنكوله ويتضرر به . 


44 
( قال : ومن اشترى جارية. وتقايضا فوجد با عيبا فقال البائع يعتاك هذه وأخرى معها وقال المشثرى بعتيها 
وحدها فالقول قول المشترى ) لأن الاختلاف فى مقدار المقبوض فيكون القول للقابض 


ماذكرنا تتمة أر بعة أنُواع : الأول أن يكون عيبا ظاهرا لايحدث مثله أصلا من وقت البيع إلى وقت الحصومة 
كالأصيع الزائدة والعمى والناقصة والسن الشاعبة : أىالزائدة» فالقاضى فيهما يقضى بالرد إذا طلب المشترى من 
غير تحليف للتيقن به يد البائع والمشترى » إلا أن يدعى. البائع رضاه به أو العلم به عند الشراء أوالإبراء منه » 
فإذا اداعاه: سأل المشترى غ فإن اعتزف امتنع الرد » وإن أنكر أقام البينة عايه > فإن عجز يستحاف ما علم به 
وقت البيع أو ما رضى ونحوه » قإن حلف رده »> وإن نكل.امتنع الرد . الثانى أن يدعى عيبا باطنا لايعرفه إلا 
الأطباء كوجع الكبد والطحال » فإن اعترف به عندهما رده » وكذا إذا أنكره فأقام المشترى البينة أو حلف البائع 
. فتكل إلا إن ادعى الرضا فيعمل ماذكرنا ء وإن أنكره عند المشترى يريه طبيبين مسلمين عدلين والواحد يكى 
والاثنان أحوط » فإذا قال به ذلك يخاصمه فى أنه كان.عنده. الثالث أن يكون عيبا لایطلع عايه إلا النساء كدعوى 
الى والقرن والعفل والثيابة وقد اشترى بشرط البكارة » فعلى هذا إلا أنه إذا أنكر قيامه فى الحال أريت النساء 
والمرأة العد ل كافية » فإذا قألت ثيبا أو قرناء ردت عليه بقولها عندهما' كا تقدمء وإذا انضم إليه نكوله عند تحليفه 
غير أن القرن ونحوه إن كان مما لامحدث ترد عند قول المرأتين هى قر ثاء.بلاخمصومة فى أن ذلك كان عند البائع 
للتيقن بذلك كا فى الأصبع الزائدة إلا أن يدعى رضاه فعلى ما ذكرنا . وى شرح قاضيخان : العيب إذا كان 
مشاهدا وهو ما لاعحدث ومر بالرد وإن كان ما يحدث واختلف فى حدوثه فالبينة لامشترى لأنه يثبت الليار 
والقول للبائع لأنه ينكر الخيارء وهذا يعرف مما قدمناه : ولو اشترى جارية وادعى آنا خنثى ملف البائع لأنه 
لابنظر إليه الرجال ولا النساءء ولو وجد به عيبا فقال له البائع أتبيعه ا ار لأنه عرض على البيع » ولو 
قال بعه فإن لم يشتز رده على" فعرضه فلم يشاز سقط الرد . ولو وجد البائع العْن زيوفافقالالمشترى للبائع أنفقه » 
فن لم يرج ردهعلى فأنفق فلم يرج رده استحسانا » ولوكان ثويا فقال هو قصير ققال البائع أره الخياطء فإن قطعه 
وإلا رده ففعل فإذا هو قصيز فله الرد . اشرى میت كفنا ثم وعد به عيبا لايرده ولا يرجع بالأرش حی يحدث به 
عيبمانع من الرد . وق القنية : لو وجده معيبا فخاصم بائعه فيه ثم ترك المحصومة أياما ثم عاد ليها فقال له بائعه 
ل سكت عن اللعصومة مدة ؟ فقال لأنظرأنه يزول أولا.فله رده . كذا ف الميتى (قولهومن اشترى جارية) أوغيرها 
من الأعيان ( وتقابضا ) فقيض البائع الكن والمشترى ابخارية ( فوجد بها ) المشتزى ( عيبا ) فجاء ليردها فاعترف 
البائع بما يوجب الرد إلا أنه ( قال بعك هذه وأخرى معها ) وإنما يستحق على" رد حصة هذه فقط لا كل المن 
( وقال المشترى يعثنيبا وحدها ) فاردد جميع لمن ولا بينة لأحد ( فالقول قول المشترى لآن هذا اختلاف قمقدار) 
المفبوض » والقول) فيه( قول القابض ) أمينا كان أو ضمينا لأنه ينكر زيادة يدعيها عليه البائع » ولأن البيع انفسخ 
فى المردود بالرد وذلك سقط للشمن عن المشترى والبائع يدعى لنفسه بعض امن عليه بعد ماظهر سبب السقوط 


قال ( ومن اشترى جارية وتقايضا ) ومن .اشترى جارية وتقايض المتبايعان المن والمبيع ( فوجد ) المشترى 

( بها عيبا) فأراد البائع تخصيص امن على تقدير الرد ( فقال البائع بعتلك هذه وأحرى معها وقال المشعرى بعتنيها 

وحدها فالقول قول المشترى » لأن الاخهلافهفى مقدار المقبوض والقول فيه قول القابض ) لآنه أعرف بما قبض 
( 4۹ - فتح القدير حثثى - ١‏ ) 


4 -. 
كنا فى الغصب) وكذا إذا اتفقا على مقدار المبيع واخثلفا ف المقبوض) لما بينا. قال ( ومن اشر ى عبدين صفقة 
واحدة فقبض أحدها ووجد بالآخر عيبا فإنه يأخذها أو يدعهما ) لأن! لصفقة تم بقبضبما فيكون تفزيقها قبل 
القام وقد ذكرناه » وهذا لأن القبض له شبه بالعقد فالتفريق فيه كالتفريق فى العقد . 


والمشترى ينكر فالقول قوله » وصار ( كالغصب) إذا ادعى المغصوب منه أنه غصبه هذا مع آخر أو حدث فيه 
زيادة فأنكر' الغاصب فالقول قو له ( وكذا إذا اتفقا على مقدار المبيع ) بأن اتفقا على أن المبيع جار يتان ثم قال البائع 
قبضيّهما وإنما تستجق حصة هذه وقال المشترى لم أقبض من المبيع سوى هذه يكون القول قول المشترى (ا) 
بينا ( من أن القول قول القابض ) قوله ومن اشترى عبدين ( أو ثوبين ) صفقة واحدة وقبض أحدهما ووجد 
بالآخر ) الذى لم يقبض (عيبا فإنه بالخيار ) إن شاء أخذهما بجميع الم » وإن شاء ردهما » ولیس له أن يأخيذ 
السلم ويرد لمعيب بحصته من امن فى هذه الصورة ( لأن الصفقة إنا تع بقبضهما ) لأتبا إنما تتم بقبض المبيع وم 
پوجد ( فيكون رد أحدهما وحده ) تفريقا للصفقة قبل الام » وهذا ) أى کون رد أحدها بعد قيض احدها 
فقط تفزيقا للصفقة قبل تمامها بناء على أن تفريقها قبل القبض كتفريقها فى نفس العقد فيا إذا قال بعتكهما بألف 
فقال قبلت فى هذا بخمسيائة » وإنما كان كذلاك ( لأن القبض له شبه بالعقد ) لأنه يثبت مللك التصرف کا يثبت 
العقد ملك الرقبة » ولأنه أعنى القبض موكد لما أثيته العقد » حى أن الشهود بالطلاق قبل الدخول إذا رجعوا: 
يضمنون نصف المهر لأنه كان على شرف الزوال بتمكيتها ابن الزوج ونحوه » فالشهود بشهاد”هم أكدوا لزومه 
وحققوه وما قبل فىتمامه » وحكي المشبه كم المشبه به » فإن الصلاة للثار وعلى النجاسة حرام . ولو صلى وبين 
يديه نار وبقر به نجاسةكان مكر وها ليستمثيلا صعيحا فإن الثابت الكراهة » وإنما يكون حكمه حكه لوثبتث ا حرمة » 


االسسسده 


رکا فی الغخصب ( فإنه إذا اختلف الغاصب والمغصوب منه فقال الملغصوب منه غصبت می غلامين وقال 
الغاصب غلاما واحدا فالقول قول الغاصب لأنه القايض ( وكذا إذا اتفقا على مقدار المبيع واختلفا ف المقبوض) 
فى مقداره بأنكان المبيعجاريتين ثم اختلفا فقال البائع قبضنهما وقال المشترى ماقبضت إلا إحداهما فالقول قول 
المشترى (لما بينا ) أن فى الاختلاف فى مقدار المقبوض القول قول القابض » بل هاهنا أولى لأن كون ابيع 
شيئين أمارة ظاهرة على أن المقبوض كذلك لأن العقد عليما سبب مطلقا لقبضما » ومع ذلك كان القول قول 
القايض فهاهنا أولى . قال ( ومن اشترى عبدين صفقة واحدة ) رجل قال لآخر بعتك هذين العبدين بألف در 

فقبل ( وقبضن أحذهما ) .وهو سلم ( فوجد بالآخر عيبا ) لیس له أن يرد المعيب خاصة. ( بل بأخعذهما أو بدعهما ) 
جميعا ( لأن الصفقة تم بقبضهما ) لما أن تصرف امشترى نى المبيع قبل القبضى لايصح لعدم تمام الصفقة حينئذ » 
1 وما تتم بقبضه الصفقة لاتم بقبض بعضه لتوقفه على قبض الكل إذ ذاك » فالتغريق قبل قبضهما تفريق ( قبل اعام ) 
وهو لايجوز (لما ذكرنا) يعنى.قبيل باب خيار العيب بقوله لن الصفقة تم مع خيار العيب بعد القبض وإ ن كانت 
لاتم قبله (وهذا ) أى التفريق ف القبض لا يجوز ( لأن للقبض شبها بالعقد ) من حيث أن القبض يثبت ملك 
| التضرف وملك اليد » كا أن العقد يثبت ملك الرقبة » والغرض من ملك الرقبة ملك التصرف وملك اليد ( فالتفريق 

فى القيْض كالتفريق تى العقد ) وأو قال بعت منك هذين العبدين فقال قبلت أحدهمالم يصح فكذا هذا . 


( قوله لما بينا » إلى قوله : بل هاهنا أولى ) أقول : فيه تأمل . 


AY — 

ولو وجد بالمقبوض عيبا اختلفوا فيه . ويروى عن ألى يوسف رحمه الله أنه يرده حاصة ٠‏ والأصح أنه يأخذهما 
أو يردهما لأن تمام الصفقة تعلق بقبض المبيع وهو امم للكل فصار كحبس المبيع لما تعلق زواله باستيفاء امن . 
لايزول دون قبض حميعه ( ولو قبضهما ثم و جد ) بأحدهما عيبا يرده خحاصة خلافا لزفر.هو يقول : فيه تفريق 
الصفقة ولايعرى عن ضررلانالعادة جرت بضم الحيد إلى الر دىء فأشبه ماقبل‌القبض وخيار الروئية والشرط ب ولنا 
أنه تفريق الصفقة بعد القام لأن بالقبض تتم الصفقة فى خيار العيب وى خيار الرؤبة والشرط لاتم به على مامر ء 


هذا إذا كان العيب غير المقبوض (فإن وجد العيب ف المقبوض اختلفوا فيه : يروى عن ألى يوسب أنه يرده خاصة) 
لآن الصفقة تامة فى المقبوض ( والصحيح أنه يأخذهما أو يردها لأن تمام الصفقة تعلق بقبض المبيع وهو اسم لكله ) 
فا لم يقبض الكل لاتم فيكون تفريقا قبل العام ( وصار نمام الصفقة ) كحبسالبيع لما تعلق زواله ناستيفاء امن 
لايزول ) الحبس ( دون قبض جميعه ) حی لو بی من امن در هم كان له أن يمنع المبيع عليه » ولو قال المشرى 
أ:' أمسك المعيب وآلحذ النقصان ليس له ذلاع:( ف )أما ( لو ) كان ( قبت ہما ) أعنى العردين ( ثم وجد بأحدهما عيبا ) 
فإن له أن( برده خاصة خلافا لز فر: هو يقول : فيه) أى فى رده وحده ( تفريق الصفقة » ولأيعرى عن ضرر لأن 
العادة خم الحيد إلى الردىء) لترويج الردىء » وفى إأز امه المعيب وحده إاز ام هذا الضرر فاستؤى ماقبل قبقجما 
ومابعده فىتحقق المانع من رده وحده ( وأشبه خيار الشرط والروئية ) فى أن الصفقة لاتم إذا كان فيا أحد الخيارين 
هكذا ذكر حلاف زفر فى المبسوط وغيره . وقال القدورى تى التقريب : قال أصحابنا ؛ إذا اشترى عبدين صفغة 
فوجد بأحدها عيبا بعد القبض رده خاصة. وإن كان قبل القبض ردهما . وقال زفر : يرد المعيب ف الوجهين لأن 
العقد صح فييما وااعيب وجد بأحدهما فصار كا بعد القبض : وذكر صاحب الختاف والمنظومة مثل ماذكر 
القدورى على خلاف ما ذكر لصتف وشمس الأنمة وهو عحمول على اختلاف الرواية عن زفر ( ولنا أنه تفريق 
الصفقة بعد العام لأن بالقبض يم فى خيار العيب ء بخلاف خيار الروئية والشرط ) والتنريق بعد العام جاثز شرعا 


قال ( ولووجد بالمقبوض عيبا اختافوا فيه ) إذا وجد المشترى بالمفبوض عيبا » قالوا فى شروح الدامع الصغير : 
اختلف المشايخفيهء وكلام الصف يشير إلى أن الاختلاف بين العلماء» فإنه قال( ويروىع نأىيصف أنه يرذه خاصة) _ 
وواجهه أن الصفقة تامة فىحق المقبوض فبالنظر إليه لايازم تفريق الصفقة (والأصح أنه) ليس له ذلك ( لأن تمام 
الصفقة بقبض المبيع وهو امم لاكل فهو كحبس المبييع ) لأجل امن فإنه لايزول بقبض بعض المن لتعلقه بالكل 
اعتبارا لأحد البدلين بالآتحر ( ولو قبضہما ثم وجد بأحدهما عيبا له أن يرده خاصة ) وقال زفر : لأفرق بينه وبين 
ماتقدم لأن فيم تفريق الصفقة ( ولا يعرى عن ضرر إذ العادة جرت بضم الحيد إلى الردىء قأشبه ما قبل القبفى ) 
يجامع دفع الضرر ( وأشيه خيار الروكية والشرط ) ولنا أنه إذا قبضهما جميعا فقد تمت الصفقة والتفريق بعده غير 
ضائر » يخلاف خيار الروئية والشرط فإن الصفقة لاتم بالقبض فيهما على ما مر فى خيار الروئية أن الصفقة لاتم مع 
خيار الرؤية قبل القبضن وبعده » وخيار العيب لامنع تمام الصفقة لوجود تمام الرضا من اأشترى عند القبضي على 
٠‏ صفة السلامة كا أوجبه.العقد » والأصل صنفة السلامة فكانت الضفقة تامة بظاهر العقد »: وتضرر البائع عا لزم 
من تدليسه فلا يلم المشترى . لايقال :: لوكان كذلك ازم الفكن من رد المعيب قبل قبضهما أيضا لوجود 
التدليس منه » لأنه يستلزم التفريق.قبل: العام وإنه لا يجوز : قيل هذا الاخحتلاف فى شيئين بمکن إفراد أحدها 
بالانتفاع كالعبدين .. وأما إذا لايمكن كز وجنى اليف ومصراعى الباب فإنه يردهما أو يمسكهماء حى لو کان 


لات 

ولهذا لو استحق أحدهما ليس له أن يرد :الآخر ( قال : ومن اشترى شيئا مما يكال أو يوزن فوجد ببعضه عيبا 
رده كله أوأخحذه كله ) ومراده بعد القُبغى لان المكيل إذا كان من جنس واحد فهو كشىء واحد ؛ ألا یری أنه 
سمى ياسم واحد وهو الكرّ ونحوه . وقيل هذا إذا كان ق وعاء واحد » فإذاكان ی وعاءین فهو جز لة عبدين 
حى يرد الوعاء الذى وجد فيه العيب دون الآخر . 


بدليل أنه ( لو استحق أحدهما ) بعد القبض ( ليس له أن يرد.الآخحر ) بل يرجع بحصة المستحق على البائع مع أنه 
تفريق الصفقة على المشترى » .والضرر الذى لزم البائع جاء من تدليسه لما قدمنا من أن الظاهز أن البائع عام حال 
ابيع وصار كا لوسمى لكل واحد ثمنا أوشرط الخيار فىأحدهما لنفسهء ثم هذا فيا يمكن إفراد أحدهما دون الآخر 
فى الانتفاع كالعبدينء أما إذا لم يكن فالعادة كنعلين أوخفين أومصراعى باب فوجدياحدهما عيبا فإنه يردهما أو 
. يمسكهما بالإجماع لأنهمافى المعنى والمنفعة كتتبىء واحد » والمعتير هو المعنى . وق الإيضاح والفوآئد الظهيرية : 
ولهذا قال مشايخنا لو اشترى زوجى ثور وقبضهما ثم وجد بأحدهما عيبا وقد ألف أحدها الآخر بحيث لايعمل 
٠‏ دونه لابملك رد المعيب خاصة ( قوله ومن اشترى شيثا مما يكال ) كالحنطة والمّر ( أو يوزن ) كالسمن والزعفران 
وغير ذلك ( فوجد ببعضه عيبا رده كله أو أخذه كله . ومراده ) إذا كان الاطلاع على العيب ( بعد القيض ) أما 
لوكان قبله فلا فرق بين المكيل والموزون وغيرهما كالثياب والعبيد من أنه يرد الكل أو حيس الكل » غلاق 
ما بعد القبض فإنه يجوز رد المعيب خاصة فى غير المكيل والموزون دونهما وإنما قلنا بعد القبغى يرد الكل.( لأن 
المكيل إذا كان من جنس واحد) كالحنطة أو الشعير ( فهو كشىء واحد ) فإن الانتفاع والتقوم لايتحقق بآحاد 
حبات القمح منفردة بل مجتمعة فكانت الالحاد المتعددة منها 'كالشىء الواحد ثوب أو بساط ونحوه ( ألا ترى أنه 
يسمى ) التعدد . منه الجتمع ( ياسم واحد كالكر ) والوسق والصبرة فلا يتمكن من رد البعض خاصة كا لايتمكن 
من رد بعض الثوب » يخْلاف الثوبين والعبدين فإنه بعد قبضهما يرد المعيب خاصة لأنهما شيئان حقيقة وتقو 
وانتفاعا لايو جب إفراد أتحدهما عن الآحر عيبا حادثا فيه ( قيل هذا ) يعنى كونه يرد الكل ( إذاكان فى وعاء 
واحد) أما( لو كان فى وعاءين ) كا إذا اشتر ى على حتطة صفقة فوجد بأحدهما عيبا فإنه يرد ذلك العدل خاصة 


لمبيع ثورين قد آلف أحدهما بالآخر.يحيث لايعمل بدونه لايمكن رد المعيب خاصة ( قوله ولهذا ) أى ولأن الصفقة 
تتم يعد القبض ولا تم قبله ( لو استحق أحد العبدين ) بعد قبضهما ( ليس للمشترى أن يرد الاتخمر ) بل العقد قد 
لزم فيه لأنه تفريق بعد الام ( قال : ومن اشترى شيا مما يكال أو يوزن ) تفريق الصفقة لايجوز إذا كان قبل 
القبض ف سائر الأعيان » وبعده يجوز فى غير المكيل والموزون » وأما فيهما فلا يجوز إذا كان المنس واحدا 
سواء کان فى وعاء واحد أو قوعاءين على اختيار المشايخ : وقيل إذا كان فى وعاءين فهو بمزلة عبدين يجوز 
رد المغيب خاصة لأنه يرده على الوجه الذى خرج من ضمان البائع : ووجه الأظهر أنه إذا كان من جنس واحد فهو 
کشیء واحد اسما وسحکدا. أما الأول فلانه يسمى باسم واحدككرٌ وقفيزونعوهما ء وأما الثانى فلن المالية والتقومفهما 
باعتا رالانجماع » لأن الحبة بانفرادها ليست لها صفة التقوم ولذا لأيجوزبيعها وجعل رؤية بعضها كرؤية كلها 
كالثوب الواحد» وف الثوبالواحد إذا وجد بعضه معيبا ليس له إلارد الكل أوإمساكه ء لأن رد الحزء المعيب 


( قال المصتف : وعراده بعد القبض ) أقول : أما قبل القبض فالحكم فى غير المثلى والموزون أيضا كذلك ( قال الصنف : وقيل هذا إذا 
كان فى وعاء واحد ) آقول : اختار هذا القول فى فتاوى قاضيخان ول پذ کر غيره ( قوله لآن رد الحزه المعيب ) أقول: فيه يحث . 


-744 — 
( ولواستحق بعضه فلا يار له فى رد ما بى ) لآنه لايضرة التبعيض › والاستحفاق 


كا ذكره فخ رالإسلام قال : لان" تمييز المعيب من غيره يوجب زيادة عيب ف المعيب ٠:‏ فإنه إذا كان ختلطا بالحيد 
يكون أخض عيبا ما إذا انفرد » فلو رد كان مع عيب حادث عند المشترى » بحلاف ما إذا كان ف وعاءين فرد 
أحدهما بعينه فإنه لايو جب زيادة عيب . قال الفقيه أبوالليث اس م كد 
الروايتين ٠‏ عن أى يوسف لاعلى قول أ حنيفة » فإنه روي الحسن عن ألى حتيفة ف اجرد أن رجلا لو اشترى 
أعدالا من تمر فوجد بعدل منها عيباء فإن كان ال ركله من جنس واحاد ليس له أن يرد المعيب خاصة لأن الفر إذا 
"كان من جنس فهو بمازلة شی ء واحد ولیس له أن يرد" بعضه دون بعض . وذكر الناطق رواية بشر بن الوليد : 
لو اشترى زثرن من من أو سلتين من زعفران أوحلين من القطن أو الشعير وقيض اللحميع له رد المعيب خاصة 
إلا أن يكون هذا والأتحر سواء » فإما أن يرده كله أو يترك كله » فقد رأيت كيف جعل القر أجناسا مع أن الكل 
جنس العر» فعلى هذا يتقيد الإطلاق أيضا فى نحو الحنطة فإنها تكون صعيدية وبحرية . وما جنسان يتفاوتان فى 
المن والعجين » ويتقيد إطلاق فخر الإسلام أن ف الأعدال يرد المعيب خاصة بأن ذلك إذا كان باق الأعدال من 
غير ذلك الحنس ما هو مندرج تحت مطلق بجنسه بأن يكون بعص الأعذال يرنيا وبعضها ليانة فيرد ذلك خاصة » 
أما إذا كان الأعدال من جنس واحد بأن يكون كلها برنيا أو صيحانيا أو لبانة أو عراقية فيرد الكل والصبرة كالعدل 
الواحد وإن كثرت بحريان ماذكرنا من وجه منع رد المعيب وحده فيها ( قوله ولو استحق بعضه ) أى بعض المكيل 
أو الموزون فلا خيار للمشترى رد مابى بل يلزمه أن لايرده . وروى عن أل حنيفة أن له رده دفعا لضرر مؤنة 
القسمة ر وجه الظاهر أنه لايضره التبعيض ) لا فى القيمة ولا فى المنفعة » أما فى القيمة فإن المد من القمح يماع 
على وزان ما يباع به الأردب والغرارة : وأما قى المنفعة فظاهر فلا يتضرر به > يمخلاف غيره فإنه إن كان جما يفصل 
بصير معيبا يتبعيضه فإن القضلة من الثوب كالذراع إذا نودى عليه ق السوق لاتباخ قيمته متصلا بباق الثوب 0 
٠‏ وإن كان ما لايفصل كالعبد يصير معيبا بعيب الشركةء لاف المكيل لا تعيب بالشركة فإنهما إن شاءا اقتسهاه 
فى الال وانتفع كل بتصيبه كا يجب وموئنة القسمة خفيفة وقد تكون بكيل عبدهما وغلامهما (وفوله والاستحقاق 


فيه يستلزم شركة البائع والمشترى وهى ف الآعيان إلجتمعة عيب فرد المعيب خاصة رد بعيب زائد وليس 
له ذلك . فإن قبل : لوكان كذلك وجب أن يكون له رد الباق إذا استحق البعض بعد القيض كا فى الثوب 
الواحد وهو باطل بالإجماع . فالمواب أنه على إحدى الروايتينعن أى حنيفة ساقط » وعلى الأخرى إنما لزم 
العقد فى الباق ولم يبق له خيار الرد فيه لآنه لايضره التبعيض » لأن استحقاق البعض لايوجب عيبا ف المستحق 
وغيره لأنهما فى المالية سواء » والانتفاع بالباق ممكن » وما لا يوجبعيبا ف المالية والانتفاع لايوجب ضررا 
لاف مالو وجد باليعض عيبا وميزه ليرده لن تمييز لمعيب من -غير المعيب يوجب زيادة عيب » بحلاف الثوب 
الواحذ فإن التبعيض يضره والشركة عيب فيه زائد فلم يبق إلا رد الكل أوإمساكه ر قوله والاستحقاق ) يجوز أن 
يكون جواب سوال : تقريره انتغاء الحبار فى رد مابتى يستلزم تفريقالصفقة قبل القام لأن تمامها بالرضا والمستحق _ 
م يكن راضيا > وتوجيبه أن الاستحقاق لايمنع تمام الصفقة لآن تمامها برضا العاقد لابرضا المالك » لان العقد حق 
العاقد قامه يستدعى تمام رضاه وبالاستحقاق. لاينعدم ذلك > وهذا قلنا فى الصرف والسلم إذا أجاز المستحق بعد 


س د مب 

لايمنع تمام الصفقة لأن تمامها برضا العاقد لابرضا المالك »وهذا إذا كان بعد القبض» أما لوكان قبل القبض فله 
أن يرد مابى لتفرق الصفقة قبل القام.قال ( وإن كان ثوبا فله اللبيار) لأن التشقيص فيه عيب وقدكان وقت البيع 
حيث ظهر الاستحقاق » لاف المكيل والموزون ( قال : ومن اشترى جارية فو جد بها قرحا فداواه أوكانت دابة 
فركيها ف حاجة فهو رضا) لن ذلاك دليل قصده الآستبقاء مخلاف خيار الشرط لأن ايار هناك للاختبار وأنه 
بالاستعمال فلا يكون الركوب ْ 

لايمنع. مام الصفقة.) جواب عن سوال هو أنه ينبغى أن يكون له رد ما بى فى صورة الاستحقاق كى لايلزم 
تفريق الصغفة على المشترى للمستحق عليه . فأجاب بأن تفريق الصفقة نما بتع قبل النام لا بعده » وقد تحقق 
تمام هذه الصفقة حيث تحقق القبض ولم يظهر بعد ذلك إلا الاستحقاق : والاستحقاق لايمنع تمامها لأن تمامها 
برضا العاقد ) وقد تحقق ر لابرضا المالك ) يعنى المستحق ء ولذا قلنا : إذا أجاز المستحق لبدل الصرف ورأس 
مال ١‏ بعد افراق العاقدين يبى العقد صميبحا فعلم أن تمام العقد يستدعى تمام رضا العاقد لا المالك . وقوله ( وهذا) 
أى كون الاستحقاق لاوجب خيار الرد ( إذا كان بعد القبض ؛ أما إذا كان قبل القبض.فله أن يرد الباق لتفرقه. 
الصفقة ) عليه ( قبل العام ) لن تمامها بعد الرضا بالقبض ( ولو كان ) المستحق ( ثوبا ) ونحوه كعبد وكتاب ( فله 
الخيار ٠‏ لآن التشقيص ف الثؤب عيب ) والشركة فى العبد عيب فله الحيار بين رد الكل أو بقائه شريكا » 
لايقال : يفبغى أن لایثرت له خيار رد الكل لأنه حدث عنده عيب بالاستحقاق . وأجاب بقوله ( وقد كان ) إلى 
آخره : أى هذا العيب : أعنى عيب الشركة كان ثابتا (وقت البيع ) وإنما تأخر ظهوره » والظهور فرع سابقة 
الثبوت فلم يحدث العيب عند المشار ى بل ظهر عنده فلم يمنع الرد > حلاف تمييز الحيد من الردىء فى المكيل إذا 
کان فى وعاء واحد أو کان صبرة فإنه عيب حدث عنده فلا بمكنه إلا رد" الكل ( قوله ومن اشترى جارية فوجد 
با قرحا ) ونحوه من مرض أو عرض فداواها ( أو كانت دابة فركبها فى حاجة نفسه ) وفى بعذى النسخ ( حاجته فهو 
رضا لأن ذلك دليل قصد الاستبقاء »خلا ف خيارالشرط) إذا ركب فيه مرةلحاجة نفسه أولبس الوب مرة لايكون 
مسقنطا الخرار( لأن ذلك) الخيار( للاختياروهوبالاستعمال فلا يكون رکوبه ) لحاجته مرة أو الاستخدام مرة (مسقط) 


ما افترقا بى العقد ضميسسا » فعلم أن تمام العقد يستدعى تمام رضا العاقد لاالمالك ر وهذا ) أى كون الاستحقاق 
لايوجب خيار الرد إذا كان بعد القبض » وأما إذا كان قيله فله أن يرد الباق لتفرق الصفقة قبل الام » وهذا 
برشدك إلى أن تمام الصفقة يختاج إلى رضا العاقد وقبض المبيع ؛ وانتفاء أحدهما يوجب عدم تمامها » ون کان 
البيع ثوبا واحدا وقد قبضه المشترى ثم إستحق بعض الثوب فللمشيرى الخيار فى رد ما بى »لأن التشقيص ف 
الثوب عيب لأنه يضر فى ماليته والانتفاع به . فإن قيل : حدث بالاستحقاق عيب جديد فى يد المشترى ومثله 
يمنع الرد بالعيب . جاب المصنف بقوله ( وقد كان وقت البيع ) يعنى أنه ليس يحادث فى يده بل كان ف يد 
البائع حيث ظهر الاستحقاق فلا يكون مانعا » تخلاف المكيل والموزون فإن التشقيص ليس.بعيب فيهما حيث 
لايضر » وتنبه لكلام الصنف تجد حكر العيب والاستحقاق سيين قبل القبض ف جميع الصور : أعنى فیا يكال 
أو يوزن أو غيرهما . أما العيب فظاهر ء وأما الاستحقاق فلقوله أما إذا كان ذلك قبل القبض ليس له أن 
يرد الباق لتفرق الصفقة قبل القام » وتجد حككهما بعد القبض كذلك إلا ف المكيل والموزون لأنه ذكر ف العبددين 
ولهذا لو استبحق أحدهما ليس له أن.يرد الآخرء وقال ف المكيل والموزون رده كله أو أخذه ومراده بعد.القبيض. 
ثم قال : ولو استحق البعض لا خيار له فى رد ما بی . قال( ومن اشترى جارية فوجد بها قرحا فداواه المشترى ) 


FY —‏ 
مسقطا (وإن بها أيردها على بائعها أو ليسقيها أو ليشتّرى لها علفا فليس برضا ) أما الركوب للرد فلته سبب . 
ارد . والحواب فى السى واشتراء العلف محمول على ما إذا كان لايحد بدا منهء إما لصعوبتها أو لعجزه أو لكون 
العلف فى عدل واحد » وأما إذا كان يحد بدا منه لانعدام مإ ذكرناه يكون رضا . 
مرة ( مسقط ) له فصار جنس هذه المسائل. أن كل تصرف من المشترى يدل على اارضا بالعيب بعد الغلم به بنع الرد 
والأرش » فن ذلك العرض على البيع والإجار ة واللبس والركوب لحاجته والمداواة والدهن والكتابة والاستخدام 
ولو مرة بعد العلل بالعيب » حلاف حيار الشرط فإنه لاسقط إلا بالمرة الثانية > لأن الأولى للاختيار الذى لأجله 
شرع الحيار فلم تكن الآولى دليل الرضا . أما حيار العيب فشرعيته للرد ليصل المشتزى إلى رأس ماله إذا عجز عن 
وصول الزء الفائت إليه > فبالمرة الأولى فيه لايصرفها عن كوتها دليل الرضا صارف هذا بالاتفاق » إثما الحلاف 
فيا إذا أخر الرد مع القدرة عليه بالتراضى أو بانلإصومة بأن كان هنال حاكم غلم يفعل» ولم يفعل ما يدلعلى الرضا ؛ 
١‏ فعندنا لايبطل یار الرد مته » وعند الشافعى يبطل والتقييد يحاجته لأنه ( لو ركبها ليسقيها أو يردها على بائعها أو 
يشترى لها علفا فليس برضا ).وله الرد بعد ذلك ( أما الزكوب لارد فإته سيب الرد ) فإنه لو لم يركبها احتاج [لىسوقها 
. فربما لاتنقاد أو تتلف مالا فى الطريق للناس ولاعفظها عن ذلك إلا الركوب ر وابلدواب ف السى وشراء العلف 
جمول على حاجته ) إلى ذلك فيهما لأنبا قد تكونصعية ء فنى قودها ليسقيها أو حمل عليها علفها ماذ كرناه مع کونه 
قد يكون عاجزا عن المشى ر أو لكون العلف فى عدل واحد ) فلا يتمكن من حملها عليها إلا إذا كان راكبا » 
وتقيبده. بعدل واحد لأنه لو کان ق عدلين قركبها يكون الركوب رضا . ذكره قاضيخان وغيره . ولا يخي أن 
الاحتالات الى ذكرنا فى ركوبها للستى أنها لاتمنع الرد معها تجرى فیا إذا کان العلف فى عدلين ثم زكبها فلا بی 
أن يطلق امتناع الرد إذا كان العف فى عدلين . ولو احتلفا فقال البائع ركينها لماجة نفسك . وقال المشترى لأرد ها 
عليك فالقول قول المشترى . فأما لو قال البائع ركبها للسى بلا حاجة لآنها تنقاد وهی ذلول ينبْغى أن يسمع قول 
المشترى لأن الظاهر أن المسوغ لا ركوب بلا إبطال حق الرد خوف المشترى من شن ء ما ذكرنا لا حقيقة الحموج 
والصعوبة » ولتاس يختلفون فى تيل أسباب الحوف » فرب رجل لايخطر بخاطره شىء من تلك الآسباب وآخر 
بخلافه . نعم لوحمل عليها علفا لغيرها كان رضا ركبا أو ليركبها . 
[ فرع ] وجد بالدابة عيبا فى السفر وهو يخاف على حمله عليها ويرد بعد انقضاء سغره وهو معذور 


جرح المارية المشتراة وركوب الدابة فى حاجته عد" رضا بالعيب لأن ذلك دليل.قصد الاستبقاء لآن المداواة:إزالة 
العيب وهى تمع الردء لآن نقيضه وهو قيام العيب شرط الممكن هن الرد فكانت دليل قصد الإمساك ٠‏ ودليل 
الشىء فى الأمور الباطنة يقوم مقامه فلا يتمكن من الرد بذاك العيب » وله ذلك بعيب آخر لآن.الرضا بعيب 
لايستلزم رضاه بغيره > وكذلك الركوب لحاجته » لاف خيار الشرط لآنه للاختبار » والاختبار بالركوب فلا 
يكون مسقطا ( ورن رکہا لبردها على بائعها أو ليسقيها أو ليشترى لها علفا فليس ذلك برضا » أما الركوب لارد 
فلا فرق ) فيه بین أن.يكون له منه بد" أو لآ » لآن ق الركوب ضبط الدابة وهو أحفظ لها من حدوث عيب آثخر » 
وأما لاست والعلف فحمول على ما إذالم جد مته بدا لصعوبة الدابة لكونها شموسا » أو لعجزه عن المثبى لضعف 
أو كير » أو لكون العلف ف عدل واحد > أما إذا و:جد منه بد" لانعدام الأولين أو.لكون العلف فى عدلين وركب 


قال ( ومن اشغرى عيدا قد سرق ولم يعلم به فقطم .عند الشترى له أن رده ويأخذ امن عند أنىحنيفة رحه الله . 
وقالا : برج عا بين قيمته سارقا إلى غير سارق ) وعلى هذا الحلاف إذا قتل بسبب وجداق يد البائم 1 


(قوله ومن اشترى عبدا قد سرق)عند البائع: وعلى ماذكزنا مما وقع .فى المطارحة لافرق بين أن يسرق عند البائع 
أوغيره ( ولم يعلم ) المشترى ر به ) أئ بفعله السرقة لاوقت البيع ولاوقت القبض وستأق فائدة هذا اليد ر فقطع 
عند المشتزى فله أن يرده ) على بائعه ( ويأخذ المن ) كله منه ( عند أ حنيفة ) هكذا فى عامة شروح اللحامع 
الصغير » وق روايات المبسوط يرجع بنصف العن وتؤفق نما ذكرنا فى المبسوط حيث قأل : وعند ألى حنيفة 
يرجع بنصان العُن بأن القطع كان مستحقا بسبب كان عند البائع واليد من الآدى نصفه فينتقض قبض المشترى 
فى النصف فيثدت للمشترى اللحيار» إن شاء رجع بنصف العن وإن شاء رد ما بى ورجع يجميع_المن » كنا لوقطعت 
يده عند البائع » ولما ثبت ايار بين رده وإمساكه كان قول من قال يأخذ المن كله منصفا إلى انحتياره رد العبد 
اللقطوع وقول من قال يرجع بنصف امن منصرفا إلى احتیاره إمساكه . وفى شرح الطحاوى للإسبيجانى : لو 
قطعت يده بعد القبض إلى آخر الصورة إن شاء رضى بالعيد الأقطع بنصف العن وإن شاء ترك . وى قول 
أ يوسل ومحمل : لايرده » ولكنه يرجع بتقصان العيب بأن يقوم عيدا وجب عليه القطع وعبدالم يجب عليه 
الققطع ويرجع بإزاء النقصان من المن إلا إذا رضى البائع أن يرده فيرده ويرجع مجميع المن » وحينئذ فلا می 
ما ى نقل الختصر فى جواب المسئلة كالمصنف أن له أن يرده ويرجع بالكل » وما فى نقل الموؤتلف والختلف فها 
إذا قطعت يده عند المشترى بسرقة عند البائع أنه يرجع بنصف الع من الإيقاع فى الإلباس » وأقرب مايظن 
أنهنا روايتان عنه لولا ما ظهر من الحواب المفصل ابتداء كا كرا . وعبارة المداية أحف فإنه قال : فله أن 
يرده ويأحذ لعن فإتها لاتمنع أن له شيثا خر » لكن لامجو الاقتصار على هذا إلا إذا كان ماله من الآخر المسكوت 
عنه متفقا عليه فاقتصر على محل الللاف » لكن الفرض أن الليلاف ثابت فى الألحر > وهو إذا أمسكه فإنه بأحذ 
النصف عنده وعنده”! لا بل يرجع بالنقصان ويٌسكه ( وقوله وعلى هذا الخلاف إذا قتل بسبب وجد عند البائع ) 


كان الركوب رضا » لآن حبله حينئل مکن بدو نالركوب : قال(ومن اشتّرى عبدا قد سرق وم يعلم به الخ ) رجل 
اشترى عبدا قد سرق وم يعلم به المشترى لا وقت العقد ولا وقت القبض فقطع عنده فله أن يرده ویأخذ العن كله » 
وله أن عسكه ويرجع بنصف امن عند أن حنيفة » » وقالا : إنه يقوم سارقا وغير سارق فيرجع بفضل مابيئهما 
من ان > وعلى هذا الحلاف إذا قتل بسبب كان فى يد البائع من القتل العمد أو الردة : مما أن الموجود فى يد 
البائع سيب القطع أو القتل وهو لايناق المالية ؛ ألا ترى أنه لو مات تقرر المن على المشترى وتصرفه فيه نافذ 
فتكون المالية باقية فينفذ العقد فيه لأنه بعتمدها لكنه متعيب لأن مباح. اليد أو الدم لايشترى كالسالم لأنه أشد من 
امرض الى هوعيب بالإجماع › والمبيع المتعيب عند تعذرالرد يرجع فيه بنقصانه » وها هنا قد تعذرالرد . أما فى 
صورة القتل فظاهر » وأما ى صورة القطع فلن الاستيفاء وقع فى يد المشترى وهو غير الوجوب فكان كعيب 
حدث فی بذه » ومثله مانع من الرد بعيب سابق کا تقدم فيرجع بالتقصان » كنا إذا اشرى جارية حاملا وم يعلم 
بالحمل وقت الشراء والقبض فاتت ف يد المشترى بالولادة فإنه يرجع بفضل ما بين قيمها حاملا وما بين قيمتها 
غير امل . وله أن سيب الوجوب ف يد المائع وسيب الوجوب يفضى إلى الوجوب والوجوب يفضى إلى الوجود 
فيكون الوجود مضافا إلى البيب السابق فصار كالمستحق » والمستحق'لابتناوله المقد فينتقض القبض. من الأصل 


A #‏ ل 
والحاصل أنه عار لة الاستحقاق عتده و باز لة العيب عتدهما . هما أن الموجود فى يد البائع سبب القطغ والقتل 
وأنه لايناق المالية فتفذ العقد فيه لكنه مثعيب فيرجع بنقصانهعند تعذررده وصاركا إذا اشترىجارية حاملا 
فاتت فى يده بالولادة فإنه یرجح بفضل ما بين قيمنها حاملا إلى غير حامل . وله أن سيب الوجوب فى يد المائع 
والؤجوب يفضى إلى الوجود فيكون الوجود مضافا إلى السبب السابق »وصار كا إذا قتل المغصوب أو قطع بعد 
الرد يجناية وجدت ق يد الغاصب » 


من قتل مدا أو رده ونحو ذلك : يعنى قتل عند المشترى يرجع بكل المن حهًا . وعندهما يوم حلال الدم وحرامه 
فيرجع بثل نسبة التفاوت بين القيمتين من المن . قال المصنف ( فالحاصل أنه ) أى القطع والقتل : أى ثبوته ف 
العبد ( بمئزلة الاستحقاق ) ولو استحق كله رجع بالكل أو نصقه كان باللبيار بين أن يرد الباق ويرجع بالكل 
وبين أن يرجع بنصف المن ويمسلك النتضن فكذا هنا ( وعندهما ) ذلك ( بمنزلة العيب ) وف الميسوط : فإن مات 
العبد بن ذلك القطع قبل أن يرده لم يرجع إلا بتصف المّن لآن التفس ما كانت مسعحقة فى يد البائع لينتقض قبض 
المشترى فى النصف رهما أن الموجود عند اليائم سبب القتل والقطع ) وثبوت سبب ذلك لايناى مالية العبد ولذا 
صح بيعه وعتقه » ولو مات كان العن مقررا على المشترى وليس لول" القصاص حق تى ماليته » ولذا لوكان 
ولى القصاص يأنى شراء المشترى إيأه صح شراوئه » ولوكان له حق فی ماليته لم يصح ء "كما لو ألى المرمهن بيع عبد 
الرهن لم يصح لتعلق حق المر هن بالمالية » فعرف أن استحقاق العقوبة متعلق بآدميته لا بماليته » والاستحقاق ياعتبار 
المالية بالقئل وهو قعل أنشأه المستوى باخثياره فى النفس بعد ما دحل فى ضمان المشترى > وبه لاينتقض قبض 
المشترى لأنه يتعلق بالمال المبيع وينتقض بأخف المستحق له لآنه فيه من حيث هو مال فكان استيفاء العقوبة عيبا 
حادثا فى يده فنع الرد فير جع بالنقصان ر وصار كما إذا اشترى حاملا ) لايعلم يحملها وقت الشراء ولا وقت القيض 
(فانت ) عنده ( بالولادة فإنه يرجع بفضل مابين قيمها حاملا وغيرحامل ) ولفظة إلى فقوله إل غير حامل 
ليس لها موقم ر وله أن سيب وجوب القطع والقتل ) وجد ( فى يد البائع والوجوب يفضى إلى الوجود فيكون 
الوجود مضافا إلى سهب ) القطع والقتل وهو سرقته الكائنة فى يد البائع وقتله فصار موته مضافا إليه وقطعه وصار' 
كأنه قطع أو قتل عند البائع الذى عنده السبب وصار كالعبد المخصوب إذا رده الغاصب علىمالكه بعد ماجنى عند" 
الغاصب فقتل عند المالك بها أو قطع فإنه يرجع على الغاصب بام قيمته أو نصفها » كما لو قتل عند الغاصب 
يجامع استناد الوجود إلى سبب الوجوب الكائن عند الأول . وإذا كان كذلك فينتقض قبضه كا فى الاستحقاق 
وصار سبب السبب بمتزلة علة العلة لفوات المالية فكان المستحق به كأنه المالية > إلا أنه لايظهر أثر ذلك إلا 
بحقيقته فعل الاستيفاء » وقبله لايم فى سحق ذلك فتبى المالية قيصح البيع ونحوه» فأمأ إذا قتل فقد تم حينئذ الاسفحقاق 


.لعدم مصادفة العقد عله » أولأنه باع مققطوع اليد فيرجع بجميع المن إن رده ء كا لو استحق بعض العيد فرده 

وصار كنا إذا غص ب عبد! فقتل العبد عند الغاصب ر جلاعدا فرده على المولى فاقتص منه قى يده» فإن الغاصب يضمن 

قيمته كا لوقتل فى يد الغاصي : وابلحواب عن مسثلة الحمل أنها ممنوعة فإن ذلك قوهما . وأما على قول ألى حنيفة 

فالمشترى يرجع على البائع: بكل القن إذا مانت من الولادة كا هو مذهبه فيا إذا اقتص من العبد المشترى ؛ وين 

سلمنا فنقول : ثم سبب الموت فهو المرض المتلف وهو حصل عند المشترى »› وعن قوهما سيب القتل لايناق 

المالية بأنه كذلك لكن استحقاق النفس بسيب القتل والقتل متلف للمالية هذا المحل لأنه يستلزمه فكان بمعنى 
٠۰ (‏ نتم القديرحنى - ١‏ ) 


:وما ذكرمن السثلة منوعة . ولوسرق فيد البائع ثم. فويد المشرى فقطع بهما عندهما يرجع بالنقصاتةكا ذكرثا : 


وبطلت. المالبة فظهر أثره فى نقض القيض فير جع كا ذكرنا ( وماذكر من المسئلة ) موت الحامل:( منوعة ).على 
قول أن حنيفة ». بل يرجخ على قوله بكل المن قاله القاضيان أبو زيب وفخر الدين قاضيخان ر حمهما الله تعالى 
وإن لم يذ كر اللحلاف فى كتاب البيوع من الأصل استدلالا بما ذكر فى ابلامع الصغير فى الأمة المخصوبة إذا حبلت . 
عند الخاصب ثم ردت فولدت فى يد أمالك وماتت له أن يضمن الغاصب جميع قيمتها فكذلك هنا عنده واقتضر 
المصنف: عليه . وإن سلمنا فتقول : الموجودى يد البائع العلوق » وإتما يوجب انفصال الولد لا الملاك ولا يفقى 
إليه غالبا بل الغالب السلامة فليس هنا وجوب يفضى إلى الوجود فهو نظير موت الزاق من الحلد.» مخلاف مسثلة 
الغصب لان الرد لم يصح لأن شرط صمته أن يردها کا أخذها ولم يوجد فصار کا لو هلكت فى يد الغاصب + وهنم ” 
الخبل لايمنع من التسلم إلى المشترى » ثم إن تلف بعد ذلك بسبب كان اللاك به مستخقا عند البائع فينتقض قبض 
المشرى فيه » وإنلم يكن مستحقا لاينتقض . ونوقض عسائل : الأولى إذا اشرى جارية محمومة فلم يردها حى 
تت عنده بالحمى لايضاف إلى السبب السابق حی لایر جع يكل امن بل بالنقصان مع أن موتها بسيب البمنى الى 
كانت عند البائع . وثانيها إذا قطع البائع أو غيره يد العبد ثم باعه ولم علم به المشترى فات العبد منه عند المشترى 
يرجم بالنقصان لا بامن «وثالها ما إذا زوج أمته البكر ثم باعها وقبضها المشترى ولم يعلم بالتكاح ثم وطتها الزوج 
لايرجع بتقصان البكازة وإن كان زوال البكارة بسبب كان عند البائم : ورأبغها لو زنى العبد عند البائع فجلد 
فى يد المشترى فات منه لاير جع على البائع باقن ون كان موته بسبب كان عند البائع , وخامسها لو سرق عند 
البائع فقطعت يده عند المشترى فسرى القطع فات يرجع بنصف القن لا بكله ون کان موته يسبب كان عند البائع 5 
أجيب بأن ابلخارية لاتموت بمجرد الحمى بل بزيادة الألم وذلك بسبب آخخر عند المشترى لا فى يد البائعم فليس ما 
نحن فيه . وأما الثانية فلأن البيع لما ورد على قطع'البائع أو الأجنى قطع سراية القطع لن السراية حق البائع فتنقطع ‏ 
بيع من له السراية » وفيا نحن فيه السراية لخير من كان البيع منه فيمتنع انقطاع السراية بالبيع د وأما الثالثة فإن 
اليكارة لاتستحق يالبيع » حى لو ؤجدها ثيبا لايتمكن من الرد إذالم يكن شرط الباكارة فعدمها من باب عدم وصن. 
مرغوب فيه لامن باب وجود العيب . وعن الرابعة بأن المستحق هو الضزب المؤم واستيفاء ذلك لايناى المالية 
ف ال » وموته بذلك الضرب إنما هو لعارض عرض ف يد المشترى وهو خرق ابلعلاد أو ضعف الود فلي 
تكن ثلك الزيادة مستوفاة حدا مستحقا . وأما الخامسة فقد ثقدم جوابها من المبسوط ( قوله ولو سرق فى يد البائع: 
نم فى يد المشترى فقطع بهما ) أى بالسرقتين جميعا ( فعندهما يرجع بالنقضان ) أى نقصان عيب السرقة الموجودة عتد 
علة العلة وهى تقام مقام العلة فى الحكم » فن هذا الوجه سارت المالية كأنها هى الممستحقة » وأما إذا مات فى يد 
المشترى فتقرر امن عليه لآنه لم يع الاستحقاق فى حكم الاستيفاء فلهذا هلك فى ضان المشترى » وإذا قتل فقد تم 
الاستحقاق » ولا يبعد أن يظهر الاستحقاق فى حك الاستيفاء دون غيره كلك من له القصاص فى نفس من عليه 
القصاص لا يظهر إلا ف حكم الاستيفاء»-حى لو قتل من عليه القصاص نحطأً كانت الدية لورثته دون من له 
القصاص : قال (و لو سرق فى يد البائع ثم ى: يد المشعرى الخ ) إذا كان العبد المبيع سرق فيد البائع ثم سرق فى بيد 
المشترى فقطع بهما عندهما يرجع بالنقصان کا ذكرناه؟ نفا د وعند آى حنيفة لايرده إلا برضا البائع بالعيب الحادث 
وهو القطع بالسرقة الحادثة عنده ؛ ثم الآمر لايخلو من أن يقبله البائع كذلك وأن لايقبل > فإن لم يقبله يرجح 


۹6 س 
وعندده .لأ ير ده بدون.رضا البائع للعيب المبادث. ويرجع بريع المن > وإن قبله البائع فبثلاثة ۾ الأر باع لن 
اليد من.الإدى نصفه وقد تلفت باحنايتين وى إحداهما رجؤع فيتنصضف ؛ ولو تداولته الأيدى ثم قطع فى يد 
الأخير.رجع الباعة بعضهم على بعض عنده كما فى الاستحقاق > وعندهما يرجع الآخير على بائعه ولا يرجع 
بائعه على بائعه لأنه تز لة العيب : 


البائع ( وغند ألى حنيفة ) رحمه الله ( ليس له أن يرده بلا رضا البائع العيب الحادث ) وهو السرقة عند اأشترى 
والقطع هنا كقوكهما > زلكن إن رضى البائع كذلاك رده ورجع بثلاثة أرباع امن » وإن م يرض به أمسكه 
ورجع بربع الْن (لأن اليد ف الآدى نصفه ) فى حق الإتلاف وقد تلفت بالسرقتين الكائنتين عندهما فيتوزع 
نص امن بيثهما نصفين فيسقط ما أصاب المشترى ويرجع بالباق إن رده بأن رضيه البائع وذلك ثلاثة أرباع 
لمن » وبربعه إن أممكه بن لم يرض البائع لآن نصف النصف لزم المشترى فيسقط عن البائع » وهذا لآن البائع 
إننا قبله أقطع-معيبا لامح أن يتحمل ما لزم المشترى من النقصان بالسبب الكائن عنده بل يتوزع النقصان عليهما > 
كا فى الغاصب للعبد إذا سرق عنده ثم رده فسرق عند المالك فقطع بالسرقتين فعا يرجع المالك على 
الغاصب بنصف القيمة ( قوله ولو تداولته الأيدى ) بعد أن سرق عند البائع ثم تداولته الأيدى بعده ( ثم قطع 
عند الأخير ) بتلك السرقة (رجع الباعة بعضهم على بعض ) بالمن ( كا فى الاستحقاق عند أل حنيفة ) لأنه 
أجراه مجرى الاستحقاق » ولا عى أن هذا إذا اختار الرد لآنلك علمت أن .حكي المسئلة عنده أنه بالجيار بين أن يرده 
ویرجح بالكل أو عسكه ويرجع ينصف امن فيرجع بعضهم على بعض بنصف المن ( وعندهما يرجح الآخير. ) 
النى قطع فى يده ( على بائعه ) بالنقصان ( ولا يرجم بائعه على بائعه لآنه بمنزلة, العيب ) أما جوع 
الأخير فلأنه لما لم يبعه لم يصر حابسا للمبيع مع إمكان الرد بالعيب » وعلمت أن بيع المشترى للمعيب حبس 


المشترى على البائع بربع المن لآنها قطعت بالسيبين فير جع بما يقابل نصف اليد » وإن قبل يرجع بثلاثة أرباع 
امن لأن اليد نصف الادفى وتلفت باخحنايتين » وى إحداهما الرجوع على البائع فيقسم النصف عليبما بنصفين 
والنصيف الآخر يرجع فيه على البائع فيرده العبد عليه . إن قيل : إذا حدثعند المشترىعيبثم اطلع على عيب 
كان عند البائع فقبله البائع كذلك رجع المشترى عليه يجميع إلمن فلم لم يكن هنا كذلك ؟ أجيب بأن هذا على 
قول ألى حنيفة نظرا إلى جر يانه جر ى الاستحقاق » وما ذك رتم لايتصور فيه : فإن قیل : آلا تذكرون ما تقدم أن 

العيب والاستحقاق يستويان قبل القبض وبعده فى غير المكيل والموزون فا الذى أوجب الاختلاف هاهنا 
بينبما ؟ قلنا : بلى لكن ليس كلامنا الآن فيهما بل فيا يكون بمازلة الاستحقاق والمعيب » وما بزل منزلة الثثىء 
لايلزم أن يساويه فى جميع الأحكام فعسى يكنى شبها بين مانحن فيه » والاستحقاق كون العقد غير متناول لينتقض 
اقيض من الأصل لما مر آثنفا . قال : ولو تداولته الأيدى : يعنى بغد وجود السرقةمن العبد فيد البائع .إذا . 
تداولته الأيدى بالبياعات ثم قطع العهد فى يد الأخير تر جع الباعة وهو جمع بائع كاللحاكة جع حائك بعضهم على , 
بعض عند ألى حنيفة “كما فى الاستتحقاق لأف باز لته » وعندهما يرجع الأخير على بائعه ولا برجع بائعه على بائعه 


( قوله والنعمف الآخر الخ ) أقوك: : يمى الفى لم يعلف ( قله فإن قيل » إلى قوله: يسعويان ) أقول : يعى ماتقدم بورقة تخبينا.» وهو 
قوله وتنب هكلام المصنف تجد سكم العيب و الاستحقاق سيين ( قوله لينتقض القيض من الأصل لما مرآ نفا ) أقول :يمى ما تقدم بصحيغة 
تخميئا » وهو قوله فينتقض القيض من الآصل لعدم مصادفة العقد محله . ْ 
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وقوله نی الكتاب ولم بعلم المشترى ) يفيد على مذهبهما لأن العلم بالعيب رضا به» ولايفيد على قوله ى الصحيح 
لآن العلم بالاستحقاق لا متعم الرجوع ) قال : ومن باع عبدا وشرط البراءة من کل عيب فليس له أن رده بعيب 

وإنلم يسم العيوب بعددها ) 


المبيع سواء علم بالعيب أو لم يعلم فلا يمكنه الرد بعد ذلك ( وقوله فى الكتاب ) أى المامع الصغير ( ولم يعلم به ) 
أى وقت البيع ولا وقت القبض ( يفيد على قولمما) لأنه عيب ( والعلم بالعيب ) عند البيع أو القبض 
( مسقط للرد والأرش ) وأما عنده فعنه روايتان : فى رواية كقولهما فلا يرجع إذا علم باستحقاق يده أو نفسد ۔ 
قال المصنف تبعا لشمس الأئمة : الصحيح أنه يرجع وإن عم بسرقته أو إباحة دمه وقت البيع أو القبض لآن هذا 
بمازلة ' الاستحقاق من وجه والعيب من وجه ء فلشبهه بالاستحقاق قلنا يرجع بكل المن إذا لم يعلم ٠‏ ولشببه 
بالعيب لایرجع عند العلم بشیء عملا بالشبيين : ونظر فيه بعضهم بأن هذا عيب لأنه موجب لنقصان العن » 
وكونه أجرى عجرى الاستحقاق لا خرجه عن كونه عيبا ( قوله ومن باع عبدا الخ ) ليس العبد بقيد » فإن البيع 


كنا فى العيب لأنه بمازلته ».وهذا لآن المشترى الأخير لم يصرحايسا حيث لم يبعه » ولاكذلك الآخرون فإن ابيع 
يمتع الرجوع لنقصان العيب لما تقدم( قوله وقوله في الكتاب ) أى قول محمد فى اللجامع الصغير ( ولم يعلم المشرى 
يفيد على مذهبهما لأن ) هذا يجرى عجرى العيب عندهما والعلم بالعيب رضا به : ولا يفيد على مذهب ألى جنيفة 
ى الصحيح لأنه باز لة الاستحقاق والعلم به لابمنع الرجوع .وقوله (ى الصحيح ) احتراز ما روى عن أبى حنيفة 
أنه لاير جع لأن حل الدم من وجه كالاستحقاق ومن وجه كالعيب حى لايمنع صعة البيع فلشبهه بالاستحقاق . 
قلنا عند بهل به يرجع بجميع المُن ء ولشبه بالعيب قلنا لايرجع عند العلى بشىء » لأنه إنما جعل هذا 
كالاستتحقاق لدفع الضرر عن المشترى وقد اندفع حين عام به واشتراه . وقالشمس الأمة :إذا اشتراه وهو يعلم بحل 
دمه فنى أصح الروايتين عن أنى حنيفة يرجع بالمّن أيضا إذا قتل عنده لأن هذا بمنزلة الاستحقاق . وقال فخر 
الإسلام : الصحيح أن اهل و العلم سؤاء لأنه من قبيل الاستحقاق » والعلم بالاستحقاق لابمنع الرجوع : قيل 
فيه نظر » لآنا سلمنا أن العلم بالاستحقاق لايمنع الرجوع » لكن لاسام أن العلم بالعيب لاينع الرجوع › وهذا 
عيب لأنه موجب لنقصان امن » ولكنه ألجرى عجرى الاستحقاق ونزل منزلته لاحقيقته » لأن فى حقيقته يبطل 
البيع ويرجع جميع امن فى قول جميعا سواء كان عالما بذلاك أو جاهلا قبل القبض أو بعده » وهنا لايبطل 
البيع . وابمحواب أن كونها أصح أوصيحا يجوزأن يكون من حيث صعة النقل وشبرته فلا يرد السؤال» ويجوز أن 
يكون من حيث الدليل . وقوله فى النظر وهذا عيب ممنوع لأنهم صرحوا أنه بمنزلة العيب أو أنه عيب من وجه › 
وإذا كان كذلك فلا يلزم أن يكون حككه حكم العيب من كل وجه » وقد ترجح جانب الاستحقاق بالدلائل 
المتقدمة فأجرى عبراه . قال ( ومن باع عبدا وشرط البراءة من كل عيب ) البيع بشرط البراءة عن كل عيب صميح 
( قوله قيل فيه نظر ) أقول : آې فيما قاله فخر الإسلام ( قوله والخواب أن كوئها أصم أو صميحا )أقول:لايخى عليك أن نزاع 
القائل إنما خو فى صة الدليل فلا مساس لحوابه الأول فليتأمل ( قوله وقوله فى النظروهذا عيب ممنوع ) أقول :أنت خبير يأن منع السند 
ما لايحوزه أحد » فقوله ممنوع خارج عن الآداب . وجوابه أن المتع متوجه إلى ماجعله المعترض مبى لثعه لا إلى سنده وبيجما فرق . بى 
الكلام فى عة المنم بعد إقامة الدليل عل المقدمة الممنوعة بدون التعرض: لدليله فليتأمل . ثم أقول : بی هاهنا شىء آخر ء وهو أن كونه عيبا 
لايمكن أن ينازع فيهلظهور ضدق تعريفه عليه ». وأيضا عادة الفقهاء اعتيار الشهين ومراعاة اهتين »وليس ف الدلائل المتقدمة مايقتضى 
إلغاء جهة العيب › ول يقل المعترض إن حكه حك الميب من كل وجه كا لايخ . 
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وقال الشافعى : لاتصح البراءة بناء على مذهبه أن الإبراء عن الحقوق الجهولة لايصح . هو يقول : إن فى 
الإأبراء م معنى العليك حى يرتد بالرد » وتمليك المجهول لايصح . ولنا أن الجهالة فى الإسقاط: 


بشرط البراءة من كل عیب صصيح ف الحيوان وغيره » وييرأ البائع به من كل عيب قاتم وقت البيع معلوم له أو غير 
معلوم » ومن كل عيب يحدث إلى وقت القبض أيضا خلافا محمد فى الحادث د وأحعوا أن البيع لوكان بشرط 
البراءة من كل عيب به لايدخل الخادث فى البراءة » ولاشافعى قول كقولنا ء وقول إنه لاير من عيب أصلا . 
وثالئها وهو الأصح أنه يبرا : ويروى عن مالك يبرأ البائع فى أحيوان عا لايعلمه دون ما يعلمه ءلم روى : أن ابن 
عمر رضى الله عنہما باع عبدا من زيد بن ثابت بشرط البراءة فوجد ز يد به عيبا فأراد رده فلم يقبله ابن عر فترافعا 
إلى عمْان رضى الله عنه » فقال عثان لابن عمر : ري ع 0 . والفرق أن 
كان المعلوم تابيس » بخلاف غير المعلوم »وأما قى غير الحيوان فلا يبرأ من عيب ما » فذكر المصنف خلافه مطلقأ 
مر اعد تراد . قال : وهذا ( بناء على مذهبه أن الإبراء عن الحقوق المجهولة لابصح ) فنصب الخلاف فى المببى 
فقال ( هويقول ف الإبراء نع اتلك وخا يريك بالرد ) جى الو ارا من له ان ملؤولة رة اليرت م ريا + 
وكذا لايصحتعليق الإبراء لما فيه من معني القليك ر وتمليك الجهول لايصح ) ولآنه عليه الصلاة والسلام نهى 

عن بيع الغررو هذا بيع الغرر » لأنه لايدرى أن المبيع على ئ صفة هو » ولأنه شرط على نهلاف مقتضى العقد 
لآن مقتضاه سلامة المبيع فهو كشرط عدم الملك . ولنا أن الإبراء إسقاط حق يم بلا قبول كالطلاق والعتاق بأن ٠‏ 
طلق نسوته أو أعتق عبيده ولم يدركم هم ولا أعيانهم > كأن ورث عبيدا فيغير بلده أو زوجه وليه صغيرا فبلغ 
وهی فى غيربلده » ولذا لايصح تمليك الأعيان بلفظ الإبراء » ويصح الإبراء بلفظ الإسقاط كأن يقول : 


سمى العيوب وعددها أولا علمه البائع أو لم يعلمه وقض عليه المشترى ألم يقف أشار إليه أولا موجودا كان عند 
العقد والقيض أو حدث بعد العقد قبل القبض عند أنى حنيفة وأنى يوسف.ف رواية . وقال محمد : لايدخل 
الحادث قبل القبض وهو رواية عن أنى يوسف وهو قول زفر والشافعى ومالك . وقال زفر : إذا كان جهولا 
صح البيع وفسد الشرط ( وقال الشافعى : لاتصح البراءة من كل عيب ) مالم يقل من عيب كذا ومن عيب كذا . 
وكان ابن أنى ليلى يقول : لاتصح البراءة من العيب مع التسمية مالم يره المشترى.. وقد جرت هذه المسئلة بينه وبين 
أنى حنيفة فى عباس أى جعفر الدوأنيق» فقال له أبى حنيفة رات ادق جارية فى المآ منها عيب أكان يجب 
على الباتع أن يرى المشترى ذلك الموضع منها ؟ أرأيت لو أن بعض حرم أمير 'الرامئين ين باع عبدا ب رأ س ذكره برص 
أكان يلزمه أن يرى المشترى ذلك ؟ وما زال حى أفحمه وضحلك اللحليفة مما صنع به : الشافعى يقول : إذا باع 
بط ایرام من کل عيت فالبيع غامد » وق قول آخر له : البيع سبح والشرط باطل بناء على مذهيه أن الإبراء 
عن الحقوق الجهولة لاتصح > لآن ف الإبراء معنى العليك »وهذا لو .أيرأ المديون عن دينه فرد” الإبراء لم يصح 
الإيراء » وتمليك الجهول لايصح . ولا أن الإباء إسقاط لاتمليك لآ لايصح تفليك العين بهذه اللفظة ويصح ٠‏ 
الإبزاء بأسقطت عنلك دينى » ولأنه يم بلا قبول والعليك لايم بدونه » والإسقاط لاتفضى الخهالة فيه إلى المنازعة 
لآن الجهالة إنما أبطلت الكليبكات لفوت التسلم الواجب بالعمّب وهو لابتصور ى الإسقاط فلا بكون مبطلا له » 


ا HR‏ روم وا و ا 


4 
لانفضئ إل النازعة وإن كان ضمنه العليلك لعدم الحائجة إلى التسلم فلا تكون مفسدة ». 


أسقطتعنكدينى عليك» و الإسقاط لايبطله مجهالة الساقط » لأنجهالته(لاتفضى إل المنازعةو إن كان فى ضمنهالقليك) 
فأظهرنا أثره فى صحة ردة وعدم تعليقة بالشرط :فانتى المانع ووجد المقتضى وهو تصرف العاقل البالغ بإسقاط 
حقوقه » يلاف العّليك فإن جهالة المملك فيه تمنع من التسلم فلا تترتب فائدة التصرف عليه > أما الإسقاط فإن 
الساقط يتغاشى فلا جاج إلى تسلم ؛ فظهر أن المبطل تملياك الجهول ليس الحهالة بل عدم القدرة على التسلم » ولذا 
جاز بيع قفيز من صبرة » ونما امتنع بيع شاة من قطيع للمنازعة فى تعيين ما يسلمه للتغاوت : وأما عدم الصحة 
فى قوله أبرأات أحدكنا فلجهالة من له احق » كا لم يصح قوله لرجل على ألف وصح لفلان على" شىء » ويلزم 
بالتعيين » على أن من المشايخ من أجازه وألز مه بالتعيين كطلاق إحدى زوجئيه : وجه الخدار أن الطلاق بعد 
وقوعه لاجهالة فيه » وكذا العتاق كن له احق لأنه الله تبارك وتعالى » ولذا لو اتفقا على إبطاله لم يبطل » ويدل 
على ما قلنا حديث على رضى الله عنه حین بعثه النبى صل الله عليه وسلم ليصلخ بين بنى خزيمة « وذلك أنه صلى 
الله عليه وسلم بحت أولا خالد بن الوليد فقتل'منهم قتلى بعد ما اعتصموا بالسجود > » فدفع صلل الله عليه وسلم 
إل على مالا فوذاهم حى ميْلغة الكلب » وب فى يده مال فقال : هذا لكم ما لاتعلمون ولا يغلمة رسول الله صلی 
الله عليه وسلم » فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر به » وهو دليل جواز الصلح عن الحقوق المجهولة > 
وروی «أن رجلين اختضا إلى رسول الله صلل الله عليه وسلم فى مواريث درست » فقال صل الله عليه وسلم : 
أسهما وتواخيا الحق وليحلل كل واحد منكما ضاحبه » وفيه إجماع على للمسليمين لأن من حضره الموت فى كافة 
الأعصار استحل من معامليه من غير نكير » والمعنى الفقهى ما ذكرنا ء والغرور والله أعلم إيهام حلاف الثابت : 
ومنه وقد المغرور للمغرور بحرية امرأة ليزوجها وليست .حرة وحين شرط البراءة من العيوب فقد نبهه على إبهام 
العيو ب و بقائه فويده بها فلم يغره. وقوله شرط یناف مقتضى العقد وهوالشلامة : قلنا يوافق مقتضاه وهوالازوم: وكون 
السلامة مقتضاه إن أردت العقد المطلق سلمناه » أو المقيد بشرط البراءة من العيوب إن كانت منعناه » وإلا لزم أن 


ولهذا جاز طلاق نسائه وإعتاق عبيده وهو لايدرى عددم . وقوله ( وإن کان فى ضمنه النليك ) إشارة إلى 
اواب عن قوله يرتد بالود . وتقريره آن ذلك لما فيه من معنى القليك ضمنا » وهو لايئثر فى فساد ماقلناه لآنا 
بينا أن عض العليك لايبظل بجهالة لاتفوّت التسبلم » کا إذا باع قفيزا من صبرة فلان لايبطل الإسقاط الذى فيه 
معنى اليك ؛ والمسقط متلاش لايحتاج إلى القسايم ل : ووجه قول محمد إن البراءة تتناول الثابت حال البراعة 
لن ما حبس هول لايعل أيحدث أم لا وأئ مقدار يحدث والثايت ليس كذلك فلا يتناوله. وأبويوسيف يقول : 
الغرض من الإبراء إلزام العقد بإسقاط حق المشترى عن صفة السلامة ليقدر :على التسلم الواجب بالعقد وذلك 
بالبراءة عن الموجود والخادث . فإن قيل : لو نص بالنادث فقال بعت يشرط البراءة عن كل عيب أو ما يحدث 
فالييع فاسد بالإجماع » والحكم الذى يفسد تنصيصه كيف يدخل فى مطلق البراءة ؟ قلنا لانسم الإجماع فإنه ذكر 
فى الذخيرة أنه يصح عند أنى يوسف خلافا محمد » سلمناه ولكن الفرق لأن ظاهر لفظه هاهنا يتناول العيوب 
الموجودة ثم يدحل فيها ما يحدث قبل القبض تبعا » وقد يدخل ف التصرف تبعا مالايحوز أن يكون مقصودا ‏ 


( قوله ولا جاز طلاق نسائه وإعتاق عبيده وهو لايدرى عددهم ) أقول : أن زوج أو ايام فى صغره نسوة لایمام کم هن وال ار 7 
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حقه عن صفة السلامة وذللك بالبراءة عن الموجود والحادث 8 


لاإيصخ شرط البراءة من العيوب المسماة ‏ إن ظهرت وجوازه اتفاقا . وقوله ( ويدخل فى هذه البراءة ) يعى البراءة . 
المذكورة ف- الكتاب » فإن الإشارة إليها وهى البراءة من كل عيب . واحترز بالإشارة المذكورة عن البراءة من 
كل عيب به » وقد 'ذكرنا أنه لايبراً عن العيب الحادث بالإجماع › والمراد. بقوله ( فى قؤل أنى يوسف ) ظاهر 
الرواية عنه وهؤ قول ألى خنيفة ( وقال محمد : لايدخل فيه الحادث وهو قول زفر ) والحسن بن زياد والشافعى 
ومالت ورواية عن أبى وز لأنالبراءة تنناول الثابت) فتنصرف إلى المومجود) عند العقد فققط (ولأنى يوسف أن) 
الملاحظ هو المعنى والغرضء ومعلوم أن ( الغرض )من هذا الشرط (إلزام العقد بإسقاط المشرى حقه عن وصف 
السلامة) ليلزم على كل حال ولا يطالب البائع مال ر وذللت باليراءة عن: کل عيب ) پو جب للمشتزى الرد والنادث 
. بعد العقد كذلك » فاقتضى القرض: المعلوم دخوله . وأورد أله ذكرى شرح الطحاوى أنه لو صرح بالبراءة من 
العيب. الحادث لم بصح بالإجماع -فكيف يصح من أى بو سف إدخال الحادث بلا تنصيص وهو مع التنصيص عليه 
يبطله : أجيب بمنع أنه إجماع بأن فى القخيرة إذا باع بشرط البراءة من كل عيب وما بمحدث بعد البيع قبل القبض ' 
يصح عند أى يوسف خلافا محمد . وذكر ف المبسوط فى مؤضع آآخر لا رواية عن أنىيوسف فيا إذا نص على 
البراءة من كل عيب حادث» ثم قال : وقيل ذلك صميح عنده باعتبار أنه قم السب وهوالعقد مقام العيب 
الموجب لارد : ون سلمنا قالفرق أن الحادث يدخل تبعا لتقرير غزضيهما » وكم من شی ء لايثيتمقصودا ويثبت 
تبعا » ولو اختلفا فى عيب أنه نحادث بعد العقد أو کان عنده لا أثر هذا عند یی يوسف . وعند محمد القول قول 
البائعم مع بمينه على العلم أنه حادث » لن بطلان حق المشترى فى الفسخ ظاهر بشرط البراءة » وثبوت حت الفسخ 
بعيب حدث باطن » فإذا ادعى باطنا ليزيل به ظاهرا لايصدق إلا محجة : وعند زفر القول للمشترى لأنه هو 
المسقط لقه فالقول فى بيان ما أسقط فوله . 

[ فروع ] جمعها فى الدراية :شرط البراءة من كل عيب به أو حص ضربا من اعيوب لم يتصرف إلى المعادث 
بالإجماع ويصح تخصيصه » ولو شرطها من عيب واحد كشجة فحدث عند المشترى عيب أو موت فاطلع على 
عيب آخ ركشجة أخرى فأراد أن يرجع بالنقصان لامتناع الرد بالعيب الحادث اعتبر: أبو يوسف نفع حصول 
البراءة للبائع فجعل الحيارفى تعيين العيب الذى يرد به إلية و جعله محمد للمشترى فيرد بأيهما شاء : ولا خی أن هذا 
إذالم يعين الشيجة انبر منها عند البيع بل أبرأه من شجة به أو عيب . ولو أبرأه من كل غائلة.فهى السرقة والإباق 
والفجور > وکذا روى عن انی پوسف . ولو آبراً من کل داه» فعن أننحنيفة الداء ما ى. الباطن فى العاجة وما. 
ا شی ا وقال أبؤيوصف : يتناول الكل وتقدم أول الباب ذلك. وف بمع.التفاريق قطع الأصيع عيب 


والمواب عن قوله إن مايحدث عجهول أن مثله من الحهالة غير مانع فى الإسقاط کا تقدم ( قوله ويدخل فی هذه. 
البراءة ) احتراز عا لو قال بعت هذا العيد على أن بزیء من كل عيب به فإنه لاببراً عن الحادث بالإجماع لآنه لما 


ع ۸١4‏ بد 


( باب البيع الفاسد) 


والأصبعين عيبان: والأصايع مع الكف عيب واحد . ولو قبل فى الثوب بعيوبه يبرأ من اروق وتدخل الرقع 
والرفو : ولو تبرأ من كلسن سود اء تدخل ايمراء والحضراء؛ ومن كل قرح تدحل القروح الدامية . وف الحيط : 
أبرأتك من كل عيب بعينه فإذا هو أعور لايبراً لأنه عدمها لاعيب بها . ولو قال أنا برىء من كل عيب إلا إباقه 
برئ من إباقه . ولوقال الإباق فله الرد بالإباق » ولو قال أنت برىء من كل حق لى قبلك دحل العيب هو الختار 
دون الدرك . ولو قال المشترى ليس به عيب لم يكن إقرارا بانتفاء العيوب » حى لو وجد به عيبا رده . ولو عين 
فقال ليس بآبق صح إقراره . ولو وجد به عيبا فاصطلحا على أن يدفم أو حط دينارا جاز . ولو دفعه المشترى 
ليرد لم يجزلآنه ربا وزوال العيب يبطل الصلح فيردعل البائع مابذل أوحط إذا زال . ولو زال بعد خروجه عنملكه 
. لایرده : ولو صالحه بعد الشراء من كل عيب بدرهم جاز ونم يجد به عيبا ؛ ولو قال اشتريت منك العيوب لم جز 
وحذف.الحروف أو نقصها أو النقط أو الإعراب فى المصحف عيب » ولو وجد به عيبا فاصطلحا على أن يحط 
كل عشرة ويأخق الأجنى بما وراء المخطوط ورضى الأجنى بذلك جاز وجاز حط المشترى دون البائع ؛ ولو 
قصر المشترى الثوب فإذا هو متخرق وقال المشترى لا أدرى تخرق عند القصار أو عند البائع فاصطلحوا على أن 
بقبله المشترى ويرد عليه القصار درهما والبائع درهما جاز » وكذا لو اصطلحا على أن يقبله البائع ويدفع له القصار 
درهما ويرك المشترى درهما قيل هذا غلط › وتأويله أن يضمن القصار أولا للمشترى ثم يدفع المشترى ذلك للبائع . 
وف الجتی : أدخل المشترى القدوم فى الزارأوحد المنشار أو حلب الشاة أو البقرة لم يرد سواءكان فق المصرّاة أو 
غيرها . وق المصراة يرد بقلة اللبن عند الشافعى ومالك وأحمد وزفر ورواية عن أبى يوسعف : والمصراة شاة ونحوها 
سد ضرعها ليجتمع لبنها ليظن المشترى أنها كثيرة اللبن فإذا حلبها ليس له ردها عندنا . وهل يرجع بالنقصان ؟ 
ف رواية الكرتى لا » وف رواية شرح الطحاوى يرجع لفوات وصف مرغوبفيه بعد حدوث زيادة منفصلة» 
وقيل لو اختيرت هذه للفتوى كان حسنا لغرور المشترى بالتصرية . ولو اغ بقول البائع هى حلوب فتبين خلافه 
بعد الولادة يرجع فكذا هنا . ولو وقف الأرض أو جعلها مسجدا ثم اطلع على عيب امتنع الرد » والرجوع 
بالأرش عندر محمد. وعند أنى يوسف يرجع بالأرش : ولو اشترى ضيعة مع غلاتها فوجدها معيبة ردها فى الحال 

لأنه إن جمع غلاها فهو رضاء وإن تركها يزداد العيب فيمتنع الرد . 

شْ ( باب البيع الفاسد ) 
ابيع جائزوغير جائز» واللحائز ثلاثة أنواع : بيع الدين بالعين وهو السلم » وبيع العين بالعين وهو المقايضه » 
' وبيع العين بالدين وهو البيع المطلق : وغير ابلحائر ثلاثة أنواع : باطل وفاسد وهو بيع ما ليس يمال اتلحمر والمدبر 
. والمعدوم كالسمن ف اللبن » وغير مقدور التسلم كالابق وموقوف . حصره فى الخلاصة ى خسة عشر : بيع العبد 
1 والصبى ا محجورين : أى موقوف على إجازة المولى والآبأوالوصى »وبيع غير الرشيد موقوف على إجازة القاضى 


ظ ( باب البيع الفاسد ) 


( باب البيع الفاسد ) 
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وبيع المرهون والمستأجر وما فى مزارعة الغير يتوقف علن إجارة المرمهن والمستأجر والمزارع > فلو 
تفاضا الإجارة أورد الرهن لوفاء أو إبراء لزمه أن يسلمه للنشترى › وكذا بيع البائع المبيع بعد القبض من غير 
المشترى يتوقف على إجازة المشترى وقبل القبض ف المنقول لاينعقد أصلاحى لوتفاسا لاينفذ » و العقار على 
الحلاف المعروف . وبيع المرتد عند ألى حنيفة والبيع برقمه وب باع فلان والمشترى لايعلم موقوف على العلم ى 
ليلس » وبع فيه حيار امجلس وبمثل مايديع الناس و بمثل ما أخذ به فلان : وبيع المال المخصوب ذكره محمد إن 
قر الغاصب أونجحدوالمخصوب منه بينة تم البيع وبيع مال الغير . ولنةمم مايتعلق بالمرهون والمستأجر والمخصوب : ۰ 
ذكر أنه إذا رجع الرهن والمستأنجر إلى الراهن والموتجر بفسخ أو بخیره يم البيع » وكذا إذا أجاز المستأجر والمرنهن > 

فإنْلم جوز ا وطلبالمشرى من اجا a‏ »> وللمشترى الحيار إذا م .يعلم الرهن والإجارة وقت البيع » 
وكذا إن على عند محمد : وعند الى يوست إن عام ليس له خق الفسخ فقيل ظاهر الرواية قول محمد » وقيل بل 
قول أنى يوسف » وليس المستأجر نحق فسخ البيع بلا حلاف . وقي المرتهن خلاف المشايخ » وليس للراهن 
والموئجر حق الفسخ » ولو هلك المخصوب قبل التسلم انتقض البيع وهو الأصح » وقيل لا لأته أحاف بدلا . 
وروی بشر عن محمد وابن مؤاعة عن أنى يوسف أنه يجوز ويقوم المشترى مقام المالك ف الدعوى . وعن 
أن حنيفة روايتان » وتقدم أن المزارعة والإجارة سواء: أعنى سواء كان البذر منه أولاء فإن أجاز فلا أجر لعمله.. 
وف النوأزل : فلو أجاز المزارع فكلا النصييين المشتر ى وكذا فى الكرم ء وإنكانت الأرض فارغة فالمزارعة 
ولم تظهر المار فى الكرم جاز البح »> : وبه أخخل لمرغينائى ذْكره فى اغهتى . ثم وجه تققديم الصحيح عن الفاسد أنه 
الموصل إلى تمام المقصود › فإن المقصود سلامة الدين الى لها شرعت العقود وليندفع التغالب والوصول إلى دقع 
الحاجة الدنيوية وكل منهما بالصحة . وأماالفاسد فعقد مالف للدين » ثم إنه وإن أفاد الملك وهو مقصودف الحملة 
لكن لايفيد تمامه فلم ينقطع به حق البائع من المبيع ولا المشترى من المن إذ لكل منهما الفسخ بل يحب عليه ثم 
لفظ الفاسد فى قوله پاب البيع الفاسد : وى قوله إذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرما فالبيع فاسد مستعمل ف 
الأعم من الفاسد والباطل » فالشارحون على أن ذلك الفاسد أعم من الباطل لآن الفاسد غير المشروع بوصفه بل 
بأصله » والباطل غير المشروع بواحد مهما > ولاشلك أنه يصدق على غير المشروع بواحد منهما أنه غير مشروع 
بوصفه » وهذا يقتضى أن يقال حقيقة على الباطل » لكن الذى يقتضيه كلام أهل الفقه والأصول أنه يباينه 5 
فإنهم قالو] : إن حكر الفاسد إفادة اللاك بطربةه والباطل لايفيده أصلا فقابلوه به وأعطوه حكما يباين حکه وهو 
دليل تباينهما ». وأيضا فإنه مأوذ فى مفهومه أو لازم له أنه مشروع بأصله لاوصقه . وف الباطل غير مشروع 
بأصله فبينهما تباين » فإن المشروع بأصله وغير المشروع بأصله متباينان فكيف يتصادقان. اللهم إلا أن يكون لفظ 
الناسد مشتركل بين الأعم و الأحص المشر وع بأصله لابوضفه في العرف » لكن نجعلمعهازا غرفي العملا ناحير من الاشعراك 
وهوحقيقة فيه باعتبارا لمعنى اللغوئ» ولذا يوجه بعضهم الأعمية بأنه يقال للحم إذا صار بحيث لاينتفع به للدود 
والننوس بطل اللحم > وإذا أنئن وهو بحيث ينتفع بة فسد. الحم فاعتير معتى اللغة » ولذا أدخل بعضهم أيضا 
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( ١ه‏ - فتن القدير حنی -1) 


bef 
(واذا كان أحد العوضين أو كلاهما رما فالبيع فاسد كالبيع باليتة والدم والدزير والأحمر 4 وكذا إذا‎ 
) كان غير ملوك کار‎ 


قى البيع الفاسد بشموله المكروه لأنه فائتوصف الكال بسبب وصف جاور »ثم الفاسد بالمعنى الذى يعم الباطل 
يثيت بأسباب منها الحهالة المفضية إلى المنازعة ف المبيع أو ان ؛ فخرج نحو جهالة كية قفزان الصبرة وعدد الدراهم 
فها إذا بيع صبرة طعام بصبرة دراه وبعدم ملك المبيع للبائع » والفساد بمعنى البطلان إلا فى السلم أو مع الملك يكن 
قبل قبضه : ومنها العجز ع نالتسلم أوالتسلم إلابضرركجذع من سقف. ومنها الغر ركضربة القانص والشرط الفاسد ١‏ 
بخلاف الصحيح » و تدحل فيه صفقتان فى صفقة كبيعه كذا على أن يبيعه كذاء والاتباع مقصودا كحيل الحبلة تدخل 
فى عدم الملك » وبيع الأوصاف كإلية شاة حية يرجع إل فافى تسليمه ضرر إذ لايمكن شرعا إلا بذيحها إذنى قطعها 
حية عجزعن التسلم لأنها تصير ميتة يبطل بيعها » وكون البيع من البائع بجا هو من جنس تمن المبتاع به وهو أقل 
مته قبل نقد العن » وعدم التعبين فى بيع كبيع هذا بقفيز حنطة أو شعير مستدرك لدخوله فى جهالة المن ( قوله 
إذا كان أحد العوضين أوكلاهما محرما فالبيع فاسد كالبيع بالميتة والدم واللنتزير والدمرءوكذا إذا كان ) آحدھا 
( غير ملوك كاير )هذا لفظ القدورى » وقد ذكر نا آنا أن لفظ فاسد يراد به ما هو عم من الباطل لأن أحد 
العوضين يصدق على كل من المبيع » والمن إما حقيقة أو تغليبا كا قيل بناء على أن العوض خاص بالمبيع لأنه يراد 
تأخير غير الصحبح عن اأصحيح لعله غير محتاج إلى تنبيه »٠‏ ولقب الباب بالفاسد وإن كان مشتملا عليه وعلى 
الباطل لكثرة وقوعه يتعدد أسبايه : والباطل هو مالا يكون صعيحا أصلا ووصفا » والفاسد هو مالا يصح وصفاء 
وکل ما أؤرث شللا فى ركن المبيع فهو مبطل » وما أورثه فى غيره كالتسلم والتسلم الواجبين به والانتفاع المقصود 
منه وعدم الإطلاق عن شرط لابقتضيه وغير ذلك فهو مفسد » وعلى هذا تفصل المسائل المذكورة فى الكتاب 
فيقال ؛ البيع بالميتة اغة وهو الذى مات حتف أنفه ٠‏ والدم وال باطل لاتعدام الركن وهو مبادلة المال بالمال 
بالتراضى » لأن هذه الأشياء لاتغد" مالاعند أحد من له دين ساوى» وإنما قيدنا بقولنا لغة لتخ رج الخنوقة و مثالا 
كاجروحة بالمذبوبحة فى غير المذبح فإن ذلك عندهم بمئزلة الذبيحة عندنا » ولهذا إذا باعوا ذلك فيا بينهم جا 
ذكره المصنف ف التجنيس وإن كان ميثة عندناء لاف الميتة حتف أنفه. فإن بيعه فها ينهم لايجوز لأنها ليست 
غال عندهي . وعلى هذا يكون قوله فالبيع فاسد يلام الاستخراق على عمومه فق بياعات المسلمين وغيرهم والبيع 
بالحمر والحزير فاسد لوجود حقيقته وهى ميادلة المال بالمال ء فإنه أى المذلكور من الحمر والحتزير مال 
متقوم عند بعض أهل الكفر » وإنما أولنا بذلك لأنه مال عندنا بلا حلاف لكنه ليس بمتقوم ؛ لأن الشرع أبطل 
تقومها فى حق المسلمين لثلا يتمولوها "كما أبطل قيمة ابلنؤدة باتفرادها فى حق المكيل والموزون » ولو أراد بقوله 
( قوله ولقب” الاب بالفاسيد الخ ) أقول : ولعل الأولى أن يقال فى وجه التلقيب أراد بالفاسد المسى الأ للباطل لاالمقابل له ( قوله 
كالتسليم والتسلم الواجبين به ) أقول : ضمير به راجع إلى البيع ( قال المصنف : كالبيع بالميئة ) أقول: الميحة فى اللغة وهوءاللى مات جف 
أنفه فلا برد الختوقة وأمثالها الى هى كاللبيحة عند حيث جاز بيعها فيما يهم فإنبا ليست ميتة لغة وإن كانت ميتة عندنا ( قوله وغل 
ها له إلى قوله : والبيع باللفمر والكتزير فاسد) أقول : فيه بحث فإن البيع .بالحمر واللازير يقغى بصحته عند أهل النمة فكيف تستقم 
إرادة العموم ؟ وجوايه أنه ليس محرما عندم » تأمل فإن فيه مالا عى (قوله أىالمذ كور من الدمر و ا حئزير مال متقوم الخ)أقول : .وآنت 
- خبير بأن قيد التقوم مما لاحاجة إليه :فى إثبات المطلوب ( قوله وإما أولنا بذلك ) أقول : أشار به إلى قوله متقوم ( قوله لته مال عندنا 
1 بلاعلاف ) أقول: : فلا و جه لتخصيص البعض , 


م 
قال رضى الله عنه :. هذه فصول حعها ¢ وفيها تفصيل نبينه إن شاء الله تعالى فنقول 8 البيع بالميثة والدم باطل» 
وكذا بالحر لانعدام ركن ألبيع وهوميادلة المال با مال » فإن هذه الأشياء لاتعد” مالا عند أحد »- والبيع بالجمر 
واللحدزير فاسيد لوجود حقيقة البيع وهو ميادلة المال بالمال فإبه مال عند البعض » ١‏ 


به المعوض» ولا شلك أن المبيع إذا كان مجرما لأيصح + فإن كان مالا فالبيع باطل كالدمر » وكذا العن إذا كان 

عرما ميتة فهو باطل » فلذا قالالمصنف رحه الله ( هذه فصول جمعها ) أى فى حكم واحد وهو الفساد ( والواع 
أن فیا تفصيلا ) يعنى ليس كلها فاسدا » فإن منها ما هو .باطل وهذا ما يبين للك أن المعروف ف عرف فقهائنا 
التباين. بين الباطل والفاسد » فإن الأعم لانننى عن الأخص : قال ر فنقول : البيع بالميتة والدم باطل ) لا فاسد 

بإجماع علماء الأمصار ( وكذا بال ) بأن يجعل الميتة وال من ثوب مثلا » وذلك ( لانعدام ركن البيع الذى هو 
مبادلة الال بالمال » فإنهذه الأشياء لاتعد مالا عند أحد ) يعنى من له دين سماوى فلذا #كان البيع الحو باطلا 
وإن كان مالا عند بعض الناس ( و ) أما ( البيع بالحمر واللختزير ) فؤفاسد لوجود حقيقة البيع وهو مبادلة امال 

بالمال فإنه) أى كلا من ادم واللمتزير(مال عند البعض)وهم أهل الذمة كنا سيصرح به وجه الفرق حيث قال : 
إنه مال لأهل الذمة للها عندهم »> وهذا من المصنف يفيد انتفاء المالية عنها بالكلية ق شرعنا وه وكذلك » غاية . 
الأمر أن الاصطلاح على تسمية البيع بثمن هو فال فى بعض الأديان فاسد » وبما ليس مالا فى دين مماوى باطل. 
وهذا سبل » ونما الإشكال فى جعل حه الاك قلنا فيه نظر نفذكره إن شاء الله تعالى : ثم قال ( أما بيع الحمر 
والحتزير) يعنى إذا جعلا مبيعا ( فإن كان بالدين كالدراهم والدنائير فالبيع باطل »وإن كاف بعين ) بيع المقايضة 

( ففاسد. والفرق أن الحمر مال) فى الحملة یشرع ثم أمر بإهانتها ى شرع نسخ الأولء وق تملكه بالعقد مقصودا 
إعزاز له حيث اعتبر المقص ود من تصرف العقلاء » يلاف مجعله تمنا » وإذا بطل كون اللخمر مبيعا فلآن يبطل إذا 
جعل الميتة وال رمبيعا أو » ومقتضى هذا أن يبطل ف المقايضة يطريق أولى لگن كلامتهما مبيع » لكن لما كان 
كل منهما أمنا أيضاءكما أنكلامزهمامبيع ثبت صعة اعتبارالنية والمبيعية ىكل منهما » فاعتبر اللحمرْمنا والثوب هبيعا 
والعكس وإنكان مکنا لکن ترجحهذا الأعتبار لما فيه من الاحتياط المّر ب من تصرف العقلاء ا لمكافين باعتبارالإعزاز 
لاثوب مثلافيبيى ذكر ايمر معتيرا لإعز ازالثوب لا الثوب للاخمرفوجب قيمة الثوب لا الحمر » ولافرق بين أن لدل 
الباء على الثوب أواللهمر فى جعل الثوب المبيع . وجه البطلان فى بيع هذه الأشياء النص » لقوله صلى الله عليه وسلم 
عن الله تعالى و ثلاثة آنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى لن ثم غدر » ورجل باع حر | فا کل نه ؛ ورجلي 
استأجر أجيرا فاستوفى منه ول يعطه أجره » ومعنى أعطى لى : أعطى ذمة من الذمات » ذكره فى صحبح البخارى. 
وقؤله صل الله عليه وسل ف الصحيح « لعن الله اللحمر إلى أن قال : وبائعها» وى الصحيحين « لعن الله الييود 
٠‏ حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها فأكلوا ثمنها » وحديث ١‏ إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرّم تمنه » وأما 
الإجماع فظاهر : ثم المراد بالميتة الى يبطل العقد بها وعليها الى ماتت حتف أنفها » أما المنخنقة والموقوذة فهى 
ش وإن كانت فى حكي الميتة شرعا فإنا نحكم بجوازها إذا وقعت بينهم لأنها مال عند كالجمر . كذا ذكره المصئف ` 
فى التجنيس مطلقا عن الحلاف , وق جامع الكرخى : يجوز بينهم عند أى يوس خلافا محمد . وجه قول محمد 
أن أحكامهم كأحكامنا شرعا إلا ما.استتنى بعد الأمان » والذى استتتى الحمر واللحتزير فيببى ماسوى ذلك على 


.عند بعض المسلمين لم يحتج إلى تأؤبل لكنه جلاف الظاهر . 
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والباطل لايفيد ملك التصرف ؛ ولو هلك المبيع فى يد المشترى فيه يكون أمانة عند بعض المشايخ لأن العقد غير 

معتبر فبى القبض بإذن المالك وعند البعض يكون مضمونا لأنه لايكون أدنىحالا منالمقبوض على سوم الشراء : 

وقيل الأول قول أىحنيفة رمه الله والثانىقولمما كا ف بيع أم الولد والمدبر على مانبينه إن شاء الله تعالى » والفاسد 
يفيد اللك عند اتصال القبض به ويكون المبيع مضمونا فيد المشترى فيه . 


الأصل . واتفق الرواة عن أ حنيفة أن بيع الأشربة الحرمة تجوز إلا الحمر » ومنعا جواز كل ماحرم شربه : 
وثبوت الضمان على القولين فرع الاختلاف فى جواز البيع . وقوله فى النخيرة فى المنخنقة ونحوها البيع فاسد 
لاباطل صصيح » لأنا وإن كانت ميتة عندنا فهى مالعند أهل الذمة فيجبٍ أن البيع فاسد فكانت كالهمر 
ثم الباطل لايفيد مل كالتصرف . ولوهلك المبيع فىيد المشترى فيه) أى فى اببيع الباظل (بمكون أمانة عند يعض 
ااشايخ ) هو أبى نصر بن أجد الطواؤيسى وهو رواية الحسن عن ألى حنيفة ( لآن العقذ غير معتير فى ) جرد 
القبض بإذن المالك ) ولك لايوجب الضمان ( وعند البعض ) كشمس الأمة السرخسى وغيره ( يكون مضمونا) 
بالمثل أو القيمة وهو قول الأعة الثلاثة "أنه لايكون أدى حالا من المقبوض على سوم الشراء . وقيل الأول قول 
أي حنيفة رجه الله والثانى قولمما ك)الملاف الكائن بينهم فى ( أم الولد والمدبر ) إذا بيعا فاتا عند المشترى 
لايضمنهما عند أنىحنيفة ويضمنبما عندهما ٠‏ والمقبوض على سوم الشراء هو المأخوذ ليشترىمع تسمية المّن بلا 
إبرام بيع كأن يقول : اذهب يبهذا فإن رضيته اشر يته بعشرة » فإذا هلك ضمن قيمته » فإذا ضمن هذا مع أنهلم 
يوجد فيه صورة العلة فلآن يضمن فيا نحن فيه مع أنه وجد ذلك أولى » ولمن ينصر المروى عنه من عدم الضمان أن 
الضمان ف المقبوضن على سوم الشراء إن قلت إنه عند صعة كون المسمى ثمنا كالدراهم على ماذ كرنا من قو له إن 
رضيته اشتريته بعشرة سلمناه » وهو منتف فى تسمية الحرم كال حمر وإن قلت عنذ التسمية مطلقا منعاه فيجب 
تفصيله وهو أنه إن كان البطلان لعدم مالية امن أصلا لايضمن > وإن كان لعدم المبيع كما لو باعه على أنه ياقوت 
فإذا هو زسجاج بشمن صجيح دراه مثلا فقيضه يصير مضمونا ( والفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض به ) إذاكان 
القبض بإذن المالك باتفاق الر وايات فيملكه ويصير مضمونا عايه بالمثل إن- كان مثليا أو القيمة » وكذنا إذا 
وقوله ( والباطل لايفيد ملك التصرف ) كأنه إشارة إلى الفرق بين الباطل زالفاسد » والباطل لايفيد ملك التصرف 
ومالايفيد ملك التصرف لايفيد ملك الرقبة فالباطل لايفيد ملك الرقبة ( ولو هللك المبيع فى يد المشترى ف الباطل 
يكون أمانة عند بعض المشاييخ ) أن أحد الطواويسى وهو رواية الحسبن عن ألى حنيفة نص على ذلك فى السير 
الكبير » نقله أبو المعين فى شرح الجامع الكبير ( لأن العقد ) باطل والباطل غير معتير ) والقبض بإذن المالك 
فيكون أمانة ( وعند بعض آخر ) شس الأئمة السرخسى وهو رواية ابن سماعة عن محمد أنه ( يكون مضمونا لأنه 
لايكون أدنى حالا من المقبوض على سوم الشراء ) لوجود صوزة العلة هاهنا دون المقبوض على سوم الشراء وفيه 
القيمة فكذلك هاهنا ؛ والمقبوض على سوم الشراء هو أن يسمئ المُن فيقول اذهب بهذا فإن رضيته اشتريته 
بعشرة . أما إذا لم يسم" الكن فذهب به فهلك عنده لايضمن › نص عليه الفقيه أبو الليث فى العيؤن . قيل وعليه 
الفتوى . وقال محمد بن مسلمة البلخى ر الأول قول ای حنيفة و الثانی قوهما کا بيع آم الواد والمدبر على ما 
نبينه إن شاء الله تعالى » والفاسد يفيك اللات عند اتصال القبض به ) أى إذا كان ذلك القبض بإذن المالك باتفاق 
الروايات : وأما إذا قبضه بعد الافتراق عن الجلس بغي رإذن البائع ذكر فى المأفون أنه لابملك . قالوا : ذلك 
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وفيه حلاف الشافعى رحة الله > وسنبيئه بعد هذا . وكذا بيع الميتة والدم والحر باطل لأنها ليست أموالا قلا 
تكون محلا لابيع . وأما بيع الحمر واتلحنزير إن كان قوبل بالدين كالدزاهه والدناتير فالبيع باطل ».إن كان 
قوبل بعين فالبيع فاسدحى بملك مايقابله وإن كان لابملك عين. االحمر وال ازير . ووجه الفرق أن الحمر مال وكذا 
الحتزير مال عند هل القمة إلى أنه غير متقوم لما أن الشرع أمر بإهانته وترك إعزازهء وف تملكه بالعقد مقصودا 
إعزاز له » وهذا لأنه.مى اشتراهما بالدراه, فالدراهم غير مقصودة لكونها وسيلة لما أنها تجب فى الذمة » وإتما 
القصود ايمر فسقط التقوم أصلا > خلاف ما إذا اشترى الثوب باللحمر لأن ااشترى للثوب إنما يقصد تملك 
النوب بالحمر ء وفيه إعزاز الوب دون الدمر فبى ذكر الحمر معتبرا فى تملك الثوب لا فى حت نفس الجر 
حى فسدت النسمية ووجبت قيمة الثوب دون الحمر »وكدا! إذا باع اللحمر بالثوب لأنه لايعتبر شراء الثنوب بالحمر 

لكونه مقايضة . 
قبضه فى مجلس العقد بخير إذنه على الصحيح :وف غير بلس العقد هل يبلكه ؟ سيأقى أمام.هذه المسائل فى أحكام 
البيع الفاسد » وكذا الحلاف ف أن المملوك التصرف أو العين . ووجه لزوم القيمة وما عليه من الإشكال ..وقوله 
( وفيه ) أى ف ثبو ت اللاك بالقبض ف البيع الفاسد ( خلاف الشافعى) وكذا مالا وأحمد باعتبار أن الغاسد هو 


محمول على ما إذا كان امن شيا لابملكه البائع بالقبض >الحمر والحنزير ء وأما إذا كان شيئا بملكه فيض 
القن منه يكون إذنا بالقبض.فإن قيل : لوأفاد ذلك اللاك باز المشترىوطء جارية اشتراها شراء فاسدا ونجاز خي 
الشفعة لاشفيع فالدار اأشتراة بشراء فاسد ويحل أكل طعام اشتراة كذلك لآن الماك مطلق له لكن ليس له ذلك . 
فالحواب أن مالم يحل وطؤها وأكله لم تنبت الشفعة فيا ذكرت لأن ف الاشتغال بالوطء والآكل إعراضا عن الرد؛ 
وفالقضاء بالشفعة تقرير الفساد وتأكيده فلا يجوز واعلم آنا شابخ اختلفوا فى مبنى جواز القصرف اشر یف المشرى 
بشراء فاسد : فذهب العراقيون إلى أندمبتى على تسليط البائع على ذلك لاعلى ملاث العين ء واستدلوا با سائل المد كورة . قال 
الوه لاك العين الاك الأمورالمذكورة ولم ماكها . وذهبمشايخ بلخ إلى أن جو از التصرف بناءعلى ملك العين.واستدلوا 
بما إذا اشترى دارا بشراء فاسد وقبضها فبيع يجنبها دار أخرى فللمشترىأن بأحذها بالشفعة لنفسه. ولواشترى جارية 
بشراءفاسد وقبتهسها ثم ر دهاعل البائع وج بعلي هالاستبراء. وأو باع الأب أوالوصى عبديتم بيعا فاسدا وقرضه ا مشر یم 
أعتقه جازعتقه » واوكان عتقه على وجه التسليط لما جازلآن عتقهما أوتسليطهما على العنق لايجوز فعا بهذه الأحكام 
أنه بملك العين . وأجابوا عن المسائل المذكورة بما ذكرنا قبل وهو الأصح . وإذا كان مفيدا للملك عند اتصال 
القبض به كان المبيع مضمونا فيد المشترى فيه : أىف البيع الفاسد : وفيه حلاف الشافعى وسنبينه بعد هذا ىأو ل الفصل 
الذى بل هذا الباب ر قوله وكذا بيع الميتة ) يعنى "كا أن البيع بهذه الأشياء باطل فكذا بيع هذه الأشياء لأنها ليست 
آموالا فلا تكون علاللبيع » وأمابيع الحمر والكئزير قلا خلو إما أن يكون بالدين كالدراهم والدنانير أو بالعين » 
فإنكان الأول فالبيع باطل لايفيد ملاكالخمر ولاما يقايلها » وإن كان الثانى فالبيع فاسد لابفيد فلك الحمر 
ويفيد ملك مايقابلها من البدل بالقبض . ووجه الفرق بين الصورتين أن الحمر مال وكذا اللمتزير عند أهل الذمة 
إلا أنه غير متقوم : أى غير معزز يقابل قيمة لآن الشرع أمر بإهانته وترك إعزازه ؛ ا 


(قوله فالحواب إنما | يحل وطوها) أقول :وسيجتىء فى فصل أحكام البيع الفاسد: مثع قوم حل تئاو ل الطمام المغيرى شراء فاسدا » وعدم 
عل وطء الحارية المختراة كذلك ( قوله إلا أنه غير متقوم ) أى غير ممزوز . أقول : عز لازم » فالظاهر أن يقول غير معزز د 


ا — 
قال ( وبيع أم الولد والمدبر والمكاتب فاسد) ومعناه باطل لأن استحقاق العتق قد ثبت لأم الولد لقوله عليه الصلاة 
والسلام « أعتقها ولدها) وسبب الحرية انعقد ف المدبر فى الحال لبطلان الأهلية بعد اموت » 


عند الباطل » وسيبيته المصنف ق فصل أحكام البيع الفاسد : أى يبين الوجه من الحانبين ( قوله وبيع أم الولد 
والمدبر والمكاتب فاسد ) هذا لفظ القدورى . قال المصئف ر ومعناه باطل لأن استحقاق الخرية بالعتق ثابت لكل 
منم ) يجهة لازمة على المولى بقوله صلى الله عليه وسلم فى آم الولد « أعتقها ولدها » وأقل مايقتضيه.هذا اللفظ 
ثبوت استحقاقها العتق على وجه الازوم وبتصحيح التدبير شرعا » وتصحيحه يوجب انعقاد التدبير سببا للعتق فى 
ا حال .لاتتضاء أهلية الإعتاق عن السيد بعد موته والإجماع على عتقه بعده بذلك اللفظ فكان ذلك اللفظ سببا فى الخال 


وماأمر الشرع بارك [عز ازه لايكون معزوزا فلايكون متقوماء وف تملكه بالعقد مقصودا : أىيجعله مبيعا إعزاز له 
وهو خلاف المأمور به » وبيانه ما ذكره بقوله وهذا لآنه می اشتراها بالدراهم والدنائير فالدراهم غير مقصودة 
لكوتها وسيلة لما آنا تجب ف الذمة ونما المقصود اللدمر ء وى جعله كذلك خلاف المأموربه فيسقط التقوم 
أصلا لثلا يفضى إلى خلاف المأمور به . وحينئذ يكون البيع باطلا » يمخلاف ما إذا اشترى الثوب باللدمر لن 
.مشارى الثوب يجعله مبيعا إنما يقصد تملك الثوب ,بوسيلة الدمر» وفيه إعزاز لثثوب دون الحمر فلم يكن ذكرها 
لنفسها بل لغيرها وليس فى ذلك إعزازها ولا حلاف ما أمر به فلا يكون باطلا وفسدث النسمية ووجبت قيمة 
الثوب دون الحمر » وكذا إذا باع الحمر بالثوب يكون البيع فاسدا » وإن وقع اللحمر مبيعا واللوب تمنا بدحول 
البائع لكونه مقايضة وفيها كل من العوضين يكون ثمنا ومشمنا » فلما كان فى اللحمر جهة العنية رجح جانب 
اقساد على جانب البطلان صونا للتصرف عن البطلان بقدر الإمكان . قال ( وبيع أم الولد والمدبر والمكاتب فاسد) 
أى باطل » ولغا فسره بذلك لثلا يتوهم أنه يفيد الملل باتصال القبض والأمر بخلافه » والدليل على ذلك ماذكره 
بفوله لأن استحقاق العتق قد ثبت الخ » وتحقيقه أن بين استحقاق العتق وثبوت الملك بالبيع منافاة لأن استحقاقه 
عبارة عن جهة حرية لايدخل عليها الإبطال وثبوت الملك يبطلها » وأحد المتنافيين وهو الاستحقاق ثابت لقوله 
صلى الله عليه وسلم « أعتقها ولدها » فينتى الآخر. لايقال : وهومتر وك الظاهرلأنه يوجب حقيقة العتق وآثم ْ 
محملونه علىحةّه فلا يصلح دليلا لأن الجازمراد بالإجماع : وكذلك المنافاة ثابتة بين انعقاد سبب الحرية فحق المدبر 
ق الخال وبين ثبوت الملك بالبيع لتناق اللوازم لآن الملك مع الحرية لايجتمعان: فكذلك سبب الحرية والبيع وأحد 
امتنافيين وهو سيب الحرية ثابت ف الال » لأنه لو لم يكن ثابتا فى الحال لكان إما غيرثايت فطلقا أو ثابتا بعد 
الموت» والأول باطل لن يستلزم إهمال لفظ المتكلم العاقل البالغ والإعمال أولى » وكذلك الثانى لأن ما بعد الموت ' 
حال بطلان الأهلية » فى قلنا إنه ينعقد سبيا بعد الموت احتجنا إلى بقاء الأهلية والموت ينافيها فدعت الضرورة 
إلى القول بانعقاد التدبير سبيا فى الحال وتأخر الحكم إلى ما بعد الموت ٠‏ وكذلك بين استتحقاق المكاتب يدا على 
نفسه لازمة فىحق المولى وبين ثبوت الملك منافاة » لكن استحقاق اليد اللازمة فى حى المولى ثابتة لأنه لاعلك 
فسخ الكتابة بدون رضا المكاتب فينتى الآحر ٠‏ وإنما قيد بقوله فى حق المولى لأنها غير لازمة فى حق المكاتب 
لقدرته على فسخها بتعجيزه نفسه : فإن قيل : لوبطلبيع هؤلاء لكان كبيع الحر وحينئذ بطل بيع القن المضموم 
( قال اللصتف : وبيع آم الولد والمدبر والمكاتب فاسد ومعناه باطل ) أقول : قال الزيلمى : أى فى حق نفسه لافيما يقابله ‏ انهبى ». فإ 
مايقابله يملك بالقبعن ء إلا أنه سيجىء فى آخر هذا البآب أن البيع فيما ذكر موقوف ( قوله لايدعل علا الإيطال ) أقول : والخمم أن 
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fon 
والمكاتب استحق يدا على نفسه لازمة فحق المولى »> ولو ثبت اللاك بالبيع لبطل ذلك كله فلا يجوز : ولوبرضى‎ 


المکاتب بالبيع ففيه ووايتان » والأظهر الحواز > والمراد المدبّر المطلق دون المقيد . وفى المطلق حلاف الشافعى 
رحمه الله » وقد ذكرناه تى العتاق . 


ر والمكاتب استحق يدا على نفسه لازمة فى حق المولى ) حى لايملك فسخ الكتابة ( فلو ثبت الملك ) للمشبري 
ر بالبيع بطل ذلا ك كله فلا يجوز ) البيع ومالا يفيد اللاك من البيع فهو باطل » وذكر فى الأصل حديث سعيد بن 
المسيب قال «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتق أمهات الأولاد من غير الثلث وقال : لايبعن فدين » 
وحديث « أعتقها ولدها » تقدم فى باب الاستيلاد » وإذاكان أقل ما يوجبه هذا اللفظ ثبوت استحقاق الحرية 
على وجه لازم قناز مراد منه بالإجماع ( ولورضى المكاتب ففيه روايتان » والأظه رجوازبيعه ) وتنفسخ الكتابة 
فى ضمنه لأن اللزوم كان الحقه وقد رضى بإسقاطه ر والمراد ) بالمدبر ر المدبرالمطلق ) وتقدم خلاف الشافعى 
رحمه الله فى جواز بيعه ى كتاب العتاق » أما المقيد فجواز بيعه اتفاق . واستشكلحك المصنف بأن بيع المدبّر 
وأخويه باطل فإنه يوج ب كونهم كالحر » ولو كانوا کالر لبطل بيع القن إذا جمع مع مدب رأو أ ولد أو مكاتب 
كما إذا فم إلى حر وهو منتف > بل يصح بيع القن ويلزم مشتريهما حصته من المّن المسمى . وأجيب بأن المراد 
من قوله باطل أنهم لايملكون بالقبض ا لابملك الجر فكانوا مثله : فلو قال فاسد ظن أنهم يملكون : وأما تملك 
القن المضموم ]لبهم فلدخولم ف البيع لصلاحيتهم لذلك بدليل جواز بيع المدبر من نفسه > ولذا لو قضى قاض 
بجواز بيعه نفذ » وكذا آم الولد عند ألى حنيفة وأنى يوسف فى أصح الروايتين . وهذا الحواب رعا بوهم أنه بيع 
فاسد » ولكنه حص حكم الفاسد بعدم الملك بالقيض : واليق أن لاحاجة إلى الحكم بتتخصيص فهو باطل وحكله 


إلهم ف البيع كالمضموم إلى ابر والأمر مخلافه . فابمنواب أن بيع الحر باطل ابتداء وبقاء لعدم محلية البيع أصلا 
بثبوت حقيقة الحرية» وبيع هولاء باطل بقاء حى ادر ية لاابتداء لعدم حقيقسها » والفرق بينهما بين ولهذا جاز 
بيع أم الولد والمدير والمكاتب من أنفسهم > ولو قضى القاضنى بذلك نفذ قضائه » وإذا كان كذلك دخلوا ف 
ابيع ابتداء لكونهم محلا له فى ابلهملة ثم حر جوا منه لتعلق حقهم فب القن بحمصته من المن والبيع بالخصة بقاء جار 
لاف ال مر فإنه لما لم يدتحل لعدم الحلية لز م البيع بالحصة ابتداء وأنه باطل على ماجىء. قال ( ولو رضى المكاتب 
بالبيع فقيه روايتان والأظهر اللخوا: الخ ) لأن عدمه كان لحقه » فلما أسقط حقه برضاه انفسخت الكتابة وجاز 
البيم . وروى ف النوادر أنه لايجوز » والمراد من المدبر هو المطلق دون المقيد بالتفسير المار فى التدبير » وف 
المطلق حلاف الشافعى » وقد تقدم فيه . وإن ماتت آم الولد أو المدبر فى بد المشترى فلا ضمان عليه عند أى.حنيفة 
وقالا : يحبعليه قيمهما وهو رواية ع نألى حنيفة > وهذا ليس على ظاهره بلالروايتان عنه ىسق المدبر.روى 
المعلى عن أنى حنيفة أنه يضمن قيمة المدبر بالبيع كا يضمن بالغصب » وأمافى حق أم الولد فاتفقتالروايات عن 
أنى حنيفة أنها لاتضمن بالبيع والغصب لأنها لاتقوم لماليتها . والفرق لأنى حنيفة بين ضمان الغصب ف المدبر 
وضهان بيعه فى غير رواية المعلى أن ضمان البيع وإن أشبه ضمان الغصب من حيث الدخول فى ضمانه بالقبض » لكن 
لابد من اعتبار جهة البيع لأن الملك إنما ينبت ببذا الاعتبار » فإذا لم يكن محلا للبيع امبدرت هذه الجهة فبى قبضا 
بإذن المالك فلا يحب الضمان . لما أنه أى كل واحد منهما من المدبر وأم الولد مقبوض بجهة البيع » لآن المدبر. 
وأم الولد يدخلان تحت العقد حى. يملك بالضم إليهما ف البيع کہا مر آ نفا > وما هو كذلك فهو مضمون كسائر 


سر به 
فال ر وإث ماتت أم الولد أو المدبر فى يد المشترى فلا ضمان عليه عند أنى حنيفة » وقالا : عليه قيسهما م وغو 
رواية عنه , لما أنه مقبوض بجهة .البيع فيكون:مضمونا عليه كسائر الأموال : وهذا لأن ادير وأم الولد 
ندخلان نحت البيع حى ملك مايضم إليهما فى البيع » مخلاف المكاتب لأنه فى يد نفسه فلا يتحقق فى حقه القبض 
وهذا الضمان به . 


حكه ؛ وداز أن عتلئ إفراد نوع شرعى ف الحكم الشرعى -لاصوصية . فإن قيل : التخصيص لازم على كل حال : 
فاته إن كان قاسدا فلا لاك بالقبض فهو #خصيص » وإن كان باطلا فهو يدخل فى البيع حى ملك القن المضموم 
إليه؛ وهذا تخصيصن للباطل فليكن فاسدا مخصوصا من حكم الفاسد فلاحاجة إلى تأويله بالباطل : قلنا نحن لم تعط 
الباطل أنه لايدخل ف العقد بوجه ليلزم تخصيصه ويتحد اللازم على تقدير تأويل الفاسد بالباطل وعدمه ع 

إنما قلنا حكه أن لايملك بالقبض » غاية الأمر أنه اتفق أن بعض ماهو مبيع باطل يدخل ف العق دكالمدبر وبعضه 
لايدخل كالخر» وأصل السال فاسد لأأنه مغالطة لان قوله فى الكبرى او کان كالحر لم يملك القن المضموم إأيه 
منوع ولا يارم لوكان مثله من كل الوجوه وهو منتف. فصار حاصل الصورة 2 لواكان باطلا كان كا جر 
فى بعض الوجوه ؛ ولو كان مثله ق بعض الوجوه لم يملك القن.المضنموم وحينئذ فعدم الاستلزام ظاهر( قوله وإن 
ماتت أم الولد والمدبّر فى يد المشترى فلا ضهان عليه عند أن حنيفة ٠‏ وقالا : عليه قيمنهما للبائع وقوهما ) هذا 
( رواية عنه ) وف الهاية أن الروايتين عنه ف المدبر > أما آم الولد فباتفاق الروايات عنه لايضمن المشترى ولا 
الغاصب قيمتها إذ لاتقوم لآم الولد عنده ٠‏ وَإِنما تضمن بما يضمن الصبى الحر إذا غصب . ومعناه أنه إذا نقلها 
إلى أرض مسبعة أو كثيرة الحيات فاتت بنش حية أو اقتراس سبع فيها الدية على عاقلة الغاصب كا هو فى غصب 
الصبى بشرطه » أما المدبّر فيضمن ف البيع والخصب على روايهما هذه ( مما ) فى ضمان المدبر وأم الولد ( أنهما 
مقبوضان يجهة البيع فيكونان مضموتين عليه) بالقبض (كسائر الأموال ) المقبوضة على سوم الشراء ( وهذا )أى 
كونهما مقبوضين يجهة البيع بسبب أنهما يدخلان تحت البيع حى بلك مايضم إلييما مما يصح تملكهوتمليكه وإذا 
قبضن بعد لفظ العقد عليه وهو فيا يصح أن يباع ف المرملة على ماذكرناه من قريب فهو مقبوض بجهة البيع'( لاف 
الكاتب لأنه فى يد نفسه ) لآنه حر" يدا فلا يضمن بقبضه على إحدى الروابتين : أعنى الى تبطل بيعه » وإن دخل 
تحت البيع إذا ضم إليه القن فلا يتحقق فى حقه القبض ( وهذا الضمان بالقبضى ) وقد يجعل المشار اليد بقوله وهذا 
كونهما مضمونين بالقبض وما صرنا إليه أحسن إن شاء الله تعالى » لأن المذ كور بعده تعليل لل شار إليه وكونهما 
مضمونين بالقبض يصح تعليله بما قبله من كونهما مقبوضين يجهة البيع فيناسب كون التعليل للم الم يعلل إذا صلح 
له وهو صالح ء بل انصبابه ليس إلاعليه » فإنه دعوى أنه مقبوض بجهة البيع ببيان أنه يدخل تحت البيع . وأما 
كونه مقبوضا فبفرض وقوعه حساء وأما تفسير المقبوض بجهة البيع بأنه المقبوض ليشترى بعد القبض إن وافقهء 
فلوصح لرم أن لإيضمنا لأنهما لم يقبضا ليشتريا بعد الفبض إن وافقا بل قبضبا بعد الموافقة ولام ابيع بزعمهما » 
فالم.كون تفسير المقبوض على سوم الشراء فلا يكو نان مقبوضين يجهة البيع فلا يضمنان » فاق أن المقبوض أعم 
الأموال المقبوضة: على سوم الشراء . فإن قيل : لو كان الدخول نحت البيع.وتملك مايضم إليه موجبا للضمان لكان 
فى لكاتب كذلك . أجاب بقوله مخلاف المكاتب لأنه فى.بد نفسه فلا يتحقق فى حقه القبض وهذا الضنان بالقيض 
( قال الشف : رالا هليذ قيدهيا وهو رفزأية عنه ) أقول : قوله وهو : أى تضمين قيمة المدبر دون آم الولد »> فى كلامه تشاخل ` 
و تيسمىء ق .باب كتابة العهد المشثر لك من الأ كل وغيرء أن ف تقوم أم. الولد ووأيتين عن أ خنيفة , 


س4 
وله أن جهة البيع إنما تلحق بحقيقته ى حل يقيل الحقيقة وهما لايقبلان حقيقة البيع فصارا كالمكاثب » وليس 
دخجولحما فى البيع فى حق آتفسہما » وإنما ذلك ليثبت حكم البيع فيا ضم إلهما فصار كال المشترى لایدخل ى حكم 
عقده بإنفراده » وإنما يغبت حكم الدخول فيا ضمه إليه » كذا هذا . قال (ولا يجوز بيع السملك قبل أن يصطاد ) 
لآنه باع مالا بملكه ( ولا فى حظيرة إذا كان لايئخذ إلا بصيد ) لآنه غير مقدور التسلم > ومعناه إذا أحذه ثم ألقاه 
فيها ولو كان يوخد من غير حيلة جاز » إلا إذا اجتمعت فيها بأنفسها ولم يسد عليها ادحل لعدم الماك : 


من ذلك وهو ماصدقات المقبوض بجهة البيع » فالمقبوض بجهة البيع يصدق على المقبوض ف البيع الصحيح 
والفاسد والباطل وعلى سوم الشراء > وذلك التفسير بخص المقبوض على سوم الشراء » وما نحن فيه ليس مقبوضا 
على سوم الشراء وإلاصار الأصل عين الفرع » فالمقبوض على سوم الشراء هو الأصل فيا نحن فيه» والمقبوض بالعقد 
الباطل هو الفرغ الملحق ( وله أن جهة البيع إنما تلحق يحقيقة البيع فها يقبل -حقيقته ) أى حقيقة حكه وهو الك » 
لآن همان القيمة فى البيع إنما هو مقابل بلك المبيع فلا بد من اعتبار جهة البيع » ولاملك متصور هنا مع اعتبار 
جهته فبى عجرد قيض بإذن المالك » فلو أوجبناها كان عدوانا عضا » لاف ضبان الغصب ف المدبر عنده فإنه 
لايستدعى ذلك الاعتبار فكان بمجرد القبض بغير إذن المالك » وهنا الإذن-موجود ودولهما فى البيع ليس إلا 
ليثبت حكنه فيا ضم إلہما فقط مع انتفاء المانع وهو عدم الضلاحية لما ذكرنا من ثبوتها من قريب( فصا ركال 
المشري لايدخل ف حكي عقده بانفراده ) ويلجل إذا ضم البائم إليه مال نفسه وباعهما له صفقة واحدة حيث 
يجوز البيع ق المضموم بالخدصة من المن المسمى على الأصح وإن كان قد قبل إنه لايصح أصلا فى شىء > وإذا 
قسم المن على ا المضموم وأم الولد والمدبئّر فاعلم أن قيمة أم الولد ثلث قيمّها قئة » وقيمة المدبّر ثلثا قيمته 
قنا » وقيل نصقها وبه يفى > وتقدم ذلك ف العتاق ( قوله ولا يجوز بيع. السملك فى الماء ) بيع السمك فى البحر 
أو البرلايجوز ؛ فإنكانت له حظيرة فدخلها السمك » فإما أن يكون أعدها لذلك أولا » فإن كان أعدها لذلك. 
فا دخلها ملكه ولیس لأحد أن يأخذه > ثم إن كان يوخد بخير حيلة اصطياد جاز بيعه لأنه ملوك مقدور التسلم 


وتحقيقه أن المدار هو القبض لاالدخول فى العقد وملك المضموم . ولأ حنيفة أن جهة البيع إنماتوجب الضهان 
ق الأموال إلحاقا بحقيقته فى سحل يقبل الحقيقة » وهما : أى آم الولد والمدبر لايقبلان حقيقة البيع فلا تلحق ابلمهة بها 
فصارا كالمكاتب ف كونه غير قابل للحقيقة ( قوله وليس دخوهما ) جواب عن قوهما يدخلان تحت البيع » 
ومعناه أن فائدة الدخول لاتنحصر ف نفس الداخل للحواز أن تكون عائدة إلى غيره كثبوت حك البيع فيا ضم 
إليهما ء وليس ذلك بمستبعد بل له نظير فى الشرع وهو ما إذا باع عبدا مع عبد المشترى من المشترى فإنه يقسم الهن . 
على قيمتهما فيأخط المشتر ى عبد البائع بحصته من المن فيصح البيع فىحق عبد البائع فكذلك هذا . قال (ولا يوز 
بيع السمك قى الماء قبل أن يصطاده ) بيع السمك قبل الاصطياد بيع مالابملكه البائع فلا يجوز › وإذا اصطاده 
ثم ألقاه فى الحظيرة فلا يخلو إما أن تكون صغيرة أو كبيرة لا>كن الأخذ مها إلا بتكلف واحتيال » فإن كانت 
كبيرة لاجو ز لأنه غير مقد ر التسلم » وإن كانت صغيرة جاز لأنه باع مقدور التسللم » وإذا سلمها إلى المشترى 
فله حيار الرئية وإن رآها فى الماء لأن السمك يتفاوت ارج الماء فصار كأنه اشترى مالم یره ( قوله إلا لل 
اجتمعت ) اسئثناء من قوله جاز : يعنى الحظيرة إذا كانت صغيرة توكخذ من غير حيلة جاز إلا إذا الججمغ تي 
بأنفسها ولم سد" عليها المدحل فإنه لايجوز لعدم الملك » وهو استثناء متقطع لكو نه غير مستثتى من الأو ااي 
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قال ( ولا بيع الطير فى الهوناء).لأنه غير مملوك قبل الأجذ » :وكذاءلو أرهله من يبهالأنه غير مقدون القبلم 
مثل السمكة فى حب » ون لم يكن يوخ إلا بحيلة لايموز بيعه لعدم القدرة علي التسلم عقيب البيع » » وإنلم يكن 
أعدها لذلك لاعلاك مايدخل فيها فلا يجوز بيعه لعدم املك إلا أن يسد الحظيرة إذا دجخل فحينئذ بملكه » ثم ينظر إن 
كان يوذ بلا حيلة جاز بيعه وإلا لايحوز » ولو م يعدها لذلك ولكنه أخذه ثم أرسله فى الحظيرة ملكه » فإن كان 
يود بلا حيلة جاز بيعه لأنه ملوك مقدور التسليم » أو بحيلة لم يجز لآله وإن كان جملوكا فليس مقدور التنلم : وقال 
أبو يوسف.ف كتاب الليراج : رخص ف بيع السماث ف الأنجام أقوام + فكان الصواب عندناى قول من كرهه.: 
حدثنا العلاء بن المسيب بن رافع عن الحرث العكلن عنعمر بن الطاب رضى الله عنه قال : «لاتبايعوا السمك فق 
المناء فإنه عرر . وأحرج مثله عن ابن مسعود. ومعلوم أن الأجمة قد يئخذ منها السملك باليد والخرر الخطر؛ وغير 
المملوك على حطر ثبوت اللاك وعدمه فلذا جعل من نيع اللخطر . 

[ فروع ] من مسائل اللبيئة حفر حفيرة فوقع فيها صيد » فإن كان اتخذها للصيد ملكه وليس لأأحد أخذه 
وإنلم يتتخذها له فهو لمن أخخذه . نصب الشبكة للصيد فتعلق بها صيدملكه › فلوكان نصبها ليجففها من بلل فتعلق 
بها لايملكه » وهو لمن يأخذه إلا أن يأتى فيحوزه ».ومثله إذا هيأ حجره لوقوع التثار قبه ملك هابقع فيه » ولو 
وقع حجر و لولم يكن هيأه لذلك فلواحد أن يسبق فیآخذه مالم يكف حجره عليه » وكذا من هيا مكانا للسرقين 
فله ماطرح فيه عند البعض . وى فتاوى الفضلى حلاف هذا قال : أهل سكة يرمون ق ساحة رجل الزماد والاراب . 
والسرقين هو لن يسبق سواء هيأ المكان له أو لاء أما النحل إذا عسل فى أرض إنسان فهوله بكل حال لأنه ليس 
صيدا بل قائم بأصله بأرضه كالشجر. والزرع والبيض كالصيد » وكذا الفرخ لابملك إلا بإعداد المكان لذلك 
٠‏ . (قوله ولا بيع الطير فى الهواء لأنه قبل أحذه غير جملوك » وبعد أخذه وإرساله غير مقدور التسلى ) عقيب العقد , ' 
ثم لو قدر على التسلبم بعد ذلك لايعو د إلى ابلدوازعند مشايخ بلخ » وعلى قول الكرخى يعود » وكذا عن الطحاوى » 
وكذا الميكم فيا إذا جعل الطير مهنا لأن العين الجعولة ثمنا مبيع فى حقى صاحبه . وذكر القرتاشى : لو باع طيرا 
.يذهب ويجمىء كا حمام فالظاهر أنه لانجوز » وفىفتاوى قاضیخان : وإن باع طيرا له يطير ؛ .إن كان داجنا يعود 
لل بيته ويقدر على أخذه بلا تكلف جاز بيعه وإلا فلا وقول المصزف فيا يتن : والحمام إذا علم عددها. وأفكن 


فى الحظيرة والجتمع. بنفسه ليس بداحل فيه » وفيه إشارة إلى أنه لو سد" صاحب الحظيرة غليها ملكها » أما ,جرد 
الاجماع فى ملكه فلا » كا لو باض الطير فى أرض إنسان أو فرخت فإنه لايملك لعدم الإحراز. لايشكل بما إذا 

عسل النحل فى أرضه فإنه بملكه بمجرد اتصاله بملكه من غير أن يحرزه أو يبى* له موضعا » لأن العسل إذ ذاك 
قائم بأرضه على وجه القرار فصار .كالشجر النابت فيها » بخلاف بيض الطير وفرحها والسمك الجتمع بنفسنه فإنها 
ليست فیہا على وجه القرار . قال ( ولا) يحوز ( بيع الطيز ف الطواء ) بيع الطير على ثلاثة أوجه : الأول بيعه 
فى المواء قبل أن يصطاده وهو لايحوز لعدم الملك. والثانى بيعه يعد أن أحذه وأرسله من يده وهو أيضا لايجوز 
لأنهغير مقدور التسلم . و اثالث بیع طير يذهب ويجى ء کاامام وهو أيضا لايحوز فى الظاهر . وذكر :فى فتاوى 


:( قوله لآن استحقاقه ١‏ عباردة عن نجهة لايدخل عليها الإبطال ) أقول:: والخصم فيه أن ينازع فيه :. 


.. قوله قوله لآنا استسقاقه الخ) تنظر هذه القولة لاتا م تمر علا ااتصححه‎ ( )١( 
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قال ( ولا بيع الحمل ولا النتاج ) لنبى النى عليه الصلاة والسلام عن بيع اليل وحبل الخبلة, ولآن فيه غرراء 
(ولا اللبن فى الضرع للغرر ) فعساه انتفاخ » ولآنه ينازع فى كيفية الحلب » وربما يزداد فييختلط المبيع بغيره . قال 
(ولا الصوف على ظهر الغنم ) لآنه من أوصاف الحيوان » ولأنه ينبت من أسفل فيختلط المبيع بغيره » بخلاف 
القوائم لأنها تزيد من أعلى » .. 
تسليمها جاز ببعها لأنه مقدور التسلمء يوافقه ( قوله ولا الحمل ) بسكون الم ما ف البطن من ابلهنین ( ولا النتاج) 
لما فى الصحيحين والسن عن ابن عر « أن.رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى عن بيع حبل الحباة » وكان بيعا 
يبتاعه أهل الماهلية » كان الرجل يبتاع المتزور إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج الذى فى بطنها . وف الوط : أنبأنا ابن 
شهاب عن معيد بن السيب أنه قال : « لاربا فى الحيوان » وإنما نهى عن الحيوان عن ثلاث : عن المضامين » 
والملاقيح » وحبل الخبلة ۾ وإنما بطل هذا البيع للغرر » فعسى أن لاتلد تلاك الناقة أو تموت قبل ذلك . وأما باللفظ 
الذى ذكره المصنف عن بيع الل وحبل الحباة فغير معروف : والملاقبح ما ف الأرحام حع ملقوح » والمضامين 
ماف الأصلاب ٠‏ وقيل بالعكس جمع مضمون لقت الناقة وولدها ملقوح به إلا أنهم استعملوه بلا باء » يقال 
ضمن الشىء أى تضمنه . قولة ( ولا اللبن ) يجوز باحر عطفا على المضاف إليه » وتقدير المضاف والرفع على 
إقامته مقام المضاف ( للغرر فلعله انتفاخ ) وبه قال الشافعى وأحمد» وأجازه مالك أياما معاومة إذا عرف قد رحلابها 
ويكون تسليمه بالتخلية كبيع المر على رءوس النخل » وهو مردود بالنهبى عن بيع الغرر ( لآنه يتزع فى كيفية 
الحلب ) فى الاستقصاء وعدمه وهو نزاع فى التليم والقسلم وما وضعت الأسباب إلا لقطعه فبطل قول مالك 
لذلك » ولو از أن يحدث لبن قبل الحلب فيختلط مال البائع بعال المشترى على وجه يعجز عن التخليص ( قوله 
ولا الصوف على ظهر الغ لأنه من أوصاف الحيوان ) لأنه يقو به أو لأنه غير المقصود من الشاة فكان كالوصف 
من الذات وهو لايفرد بالبيع ( ولأأنه ينبت من أسفل ) ساعة فساعة ( فيختلط المبيع بغيره ) بحيث يتعذر القبيز 
(بعلاف القوائم ) أ قوائم لحلاف (لأنه! تريد من أعلاها ) ويعرف ذلك يأن توضع فىمكان من القائمة علامة 


قاضيخان : وإن باع طيرا له يطير فى المواء ؛ إن کان داجنا يعود إلى بیته ويقدر على أخذه من غير تکاف جاز 
بيعه وإلا فلا (ولا) يجوز ( بيع الحمل) أى الحنين ( ولا نتاج الحمل ) ٠‏ هو حبل ال حبل » ووقد نهى النبى صلى 
اقداغلية وسلم عن بيع الحبل وحبل الحبل؛ . والنتاج ف الأصل مصدر ننجت الناقة بالضم ولكن أريد به المتتوج 
هاهنا.. والخبل مصدر حبلت المرآة حبلا فهى حبل فسمى به المحمول كا سمى بالحمل » وإثما دحات عليه التاء 
إشعارا لمعنى الأنوثة فيه . قيل معناه : أن ببيع ما سوفه يحمله ابخنين إن كان أنثى » وكانوا فى اللماهلية يعتادون 
ذلك فأبطله رسول الله صلى الله عليه وسلم ء ولأن فيه غررا وهو ماطوى عنك علمه . قال المغرب فى الحديث : 
و نہی عن بيع الغرر» وهو الخطر الذي لايدرى أيكون أم لا كبيع السمك فى الماء والطير فى المواء . قال ( ولا 
اللبن فى الضرع الغرر الخ ) وبيع اللبن ى. الضرع لايجوز لوجوه ثلاثة الغرر : بحواز أن يكون الضرع منتفخا 
يظن لبنا والغرر منبى عنه » وللتزاع فى كيفية الحلب فإن المشترى يستقصى ف الحلب والبائع يطالبه بأن يترك 
داعية اللبن ولآنه يز داد ساعة فساعة والبيع لم يتناول الزيادة لعدمها عنده فيختلط المبيع بغيره » ولحتلاط المبيع با 
ليس بمبيع من ملك البائع على وجه يتعذر ميزه مطل للبيع . وبيع الصوف على ظهر الغنم لايجوز لوجهين لأنه : 
من باب أؤصاف ال موان لأن ما هو متصل بالحيؤان قهو:وصف محض » يخلاف ما يكون متصلا بالشجر فإنه 


۲ 
ولاف القصيل لأنه »كن قلعه » والقطع فى الصوف متعين فيقع التنازغ فى موضع القطع » وقد صح « أنه عليه 
الصلاة والسلام نهى عن بيع الصوف على ظهر الغنم » وعن لين فى ضرع » وعن من فى لبن » وهو حجة على 

أن يوسف ره الله فى هذا الصوف حيث جوز بیعه فما يروى عنه . 


فإنها بعد ذلك تصير أسفل ويرتفع عنها رأس القائمة ويرتفع غيرها مما يزيد من أسفل » فالزائد يكون على ملك 
المشترى . وقال الإمام الفضلى : الصحيخعندى أن بيع قوائم الحلاف لايمجوزء لأنه وإن كان ينمو من أعلاه 
فوضع القطع جهول فهو كن اشترى شجرة على أن يقطعها المشترى لا جوز بلهالة موضع القطع » وما ذكره من 
منع بيع الشجر ليس.متفا عليه بل هى خلافية » منهم من منعها إذ لابد فى القطع من حفر الأرض » ومنهم من 
أجازها للتعامل ( يعْلاف القصيل ) لأنه يقلع فلا تتازع فجاز بيعه قاتما فى الأرض . قال المصنف ( وقد صح أنه 
صل الله عليه وسلم نهى إلى آحره ) وذلك أن الطہرانی قال : حدثنا عان بن عمر الضبى ٠‏ حدثنا حفص بن عر 
الحوضی » حدثنا عر بن فروخ» بحدثنا حبيب بن الزبير عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : «نجى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع عمرة حى تطعم > ولا يباع صوف على ظهر.ولا لبن يضرع : وأخرجه 
الدارقطنى والبببى عن عمر بن فروخ قال الدارقطنى : وأرسله وكيع عن عمر بن فروخ ولم يذكر ابن عباس : 
وهذا السند حجة : وقول البييى تفرد برفعه عر بن فروخ ولیس بالقوى لايضره » فإنه إن كان كما قال فالمرسل 
حجة كالرفوع » لكن التق خلاف ما قال فى تضعيف ابن فروخ » فقد نقل الذهى توثيق مر بن فروخ عن 
أئمة الشأن كأنى داود وابن معين وأنى حاتم والرقع زيادة وهى من الثقة مقبولة . ورواه أبو داود ف مراسيله عن 
عكرمة عن النبى صلل الله عليه وسلم . ورواه ابن أن شيبة ى مصنفه بسنده عن عكرمة عنه عليه الصلاة والسلام «أنه 
نهى أن يباع لين فى ضرع أو من فى لين» : ورواه الدارقطى ف سننه عن وكيع عن تمر بن فروخ عن حبيب بن 
الزبير عن عكرمة عن الى صل الله عليه وسل بلفظ ابن أن شيبة . وروى مرة موقوفا على ابن عباس فى مراسيل 
أنى داود » وكذا رواه الشافعی رح الله قال : أخبرنا سعيد بن سالم عن موسى بن عبيدة عن سايان بن يسار عن 
ابن عباس أنه كان ينبى عن بيع اللبن فى ضروع الم والصوف على ظهورها فعرف بذلك أن كل ما بيع فى غلافه 
لايجؤز كاللين فى الضرع والاحم فى الشاة الحية أو شحمها وأليتها أو أكارعها أو جلودها أو دقيق ق هذه الخنطة 
أو من فى هذا اللبن ونحو ذلك من الأشياء الى فى غلفها لابمكن أخذها وتسليمها إلا بإفساد الخلقة » و الحبوب 


عیں مال مقصود من وجه فيجوز ببعه. ولآنه ينبت من أسفل فيختلط المبيع بغيره وهو مبطل كما مر. فإن قيل : 
القواثم متصلة بالشجر وجاز بيعها . أجاب بأنها تزيد من أعلاها فلا يازمالاختلاط» حى لو ربطت حيطا ى أعلاها 
وتركت أياما يبى الخيط أسفل م1 فى رأسها الآن » والأعلى ملك المشترى» وها وقع من الزيادة وقع فى ملكه. أما 
الصوف فإن نموه من أسفله » فإن خضب الصوف على ظهر الشاة ثم ترك حى نما فالمخضوب يبى على رأسه لا فى 
أصله . فإن قيل : القصيل كالصوف وجاز بنعه . أجاب بأن القصيل وإن أمكن وقوع التنازع فيه من حيث 
القطع لايمكن وقوعه من حيث القطع فيقلع » وأما القطع فى الصوف فتعين إذلم يعهد فيه القع : أى التتف 
فبعد ذللك يقع التنازع ى موضع القطع ء وقد صح « أن الننى صلى الله عليه وسلم نبى عن بيع الصوف على ظهر 
الم وعن لين فى ضرع وعن من فى لبن » وهو حجة على أى يوسف فيا يروي عنه من جواز بيع الصوف على 


1 
قال ( وجذع فى سقف وذراع من ثوب ذكرا القطع أو لم يذكراه ) لأنه لايمكن التسليم إلا بضرر » بحلاف ما 
إذا باع عشرة دراهم من نقرة فضة لأنه لاضرر فتبعيضه + ولو لم يكن معينا لايجوز لا ذكرنا وللجهالة أيضا .ولو 
قطع البائع الذراع أو قلع الجذع قبل أن يفسخ المشتّرى يعود صعيحا لزوال المفسد ء بحلاف ما إذا باع النوى 
فى القر أو الببزر ف البطيخ حيث لايكون صحيحا » وإن شقهما وأخرج المبيع لأن فىوجودهما احالا ؛ 
فى قشرها مستننى من ذلك بما أسلفناه » والذهب والفضة فى ترابهما مخلاف -جنسهما » والله الموفق ( قوله وجذع 
من سقف ) باحر : أى لايجوز بيع جذع من سقف (وذراع من ثوب ) أى ثوب يضر القطع كالعمامة والقميص 
أما مالا يضره القطع كالكرباس فيجوز : وقول الطحاوى فى آجرّ من حائط أو ذراع من کرباس أو ديباج 
لايجوز ممنوع فى الكرباس أو محمول على كرباس يتعيب به . أما مالا يتعيب به فيجوز كا يجوز بيع قفيز من 
صبرة » وكذا لامجوز بيع حلية من سيف أو نصف زرع ل يدرك لأنه لايمكن تسليمه إلا بقطع حميعه › وكذا بيع 
فص خاتم مركب فيه ومثله نصيبه من ثوب «شارك من غير شريكه وفراع من خشبة للزوم الضرر ف التسابم ق 
كل ذلك . وأورد عليه أنه ضرر لزم البائع بالتزامه . أجيب بأنه التزم العقد ولا ضرر فيه ولا بخن ما فيه . وقول 
فخر الإسلام إن رضى فله أن يرجع فيبطل البيع إلا أن يقطعه أو يقلعه فيسلمه قبل تقض ابيع فينقلب هيدا 
كذلك : فإن الرجوع لابمكنه مع الملزم وهو النزام العقد عا فيه من الضرر : وأما إيراد الحاباة فدفع بأنه ليس فيه 
اسهلاك مال . نعي يرد بيع الحباب الى لاتخرج إلا بقلع الأبواب عل قول من أجاز والبعض قد منعه : وأجيبيأن 
المتعيب ابحدران دون الحراب + وهذا يفيد أن المنظور إليه ف المنع تعيب البيع › والكلام السابق يغيد أنه تعيب 
غير ابيع وهو الظاهر . والحق أنه لابد من “مع حاكم يمنع هذا وما يلحق به هذا هو المعوّل عليه + وذلك هو 
الحديث السابق من نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع اللبن فى الضرع والسمن فى اللبن . أفاد أن المت إذا كان لايسلم 
ابيع إلا بعيب فيه ضرر بغير المبيع فإن اللبن يدخله ضرر بتسلم السمن . وأظهر من هذا ثبوت الإجماع على عدم 
جواز بيع أطراف الحيوان كيف شاء وإلينها ورجلها » وهو معلل بما يلزم فى التسام من الضررعلى البائع فى البيع 
فخرج بيع الحباب الى يحتاج فى تسليمها إلى هدم أ كتاف الأبواب على من يصحح بيعها ( قوله ولول يكن معينا) 
يعنى الخذع والذراع ( لايجوز لما ذكرنا ) من ازوم الضرر ( وللجهالة ) ومعلوم أن هذا فما يتعيب بالتبعيض 
وتلاف بحلاف دري من قطعة نقرة ( ولو قلع البائع الدع وقطع الذراع يعود العقد تيجا لزوال المفسد) 
قبل نقض البيع + ولو فعل بعد الفسخ لامجوز . وقوله ر مخلاف ما إذا باع النوى فى القر أو البزر فى البطيخ ) 
وكسرها وسلم البزر والنوى قبل الفسخ ر لايعود مييحا ) لأن الفساد للغرر ( إذ فى وجودها احلا ) فكان كبيع 
ظهر الغنم . قال (وجذع ف سقف ) إذا باع جذعا ف سقف أو ذراعا من ثوب : يعنى ثوبا يضره التبعيض 
كالقميص لا الكرباس فارع لايجوز ذكر القطع أولا ظ لأنه لايمكنه التسليم إلا بضرر لم يوجبه العقد » ومثله 
لايكون لازما فيتمكن من الرجوع وتتحقق المنازعة » بخلاف مالم يكن ف التبعيض مضرة كبيع عشرة دراهي من 
نقرة فضة وذراع من كرباس فإن بيعه جائز لانتفاء العلة( ولو لم يكن اب لدع معينا لا يجوز للزوم الضرر وللجهالة 
أيضا . ولوقطع البائع الذراع أو قلع الجذع قبل أن يفسخ المشترى عاد البيع صميحا لزوال المفسد) وهو الضرر 
(ولو باع النوى ف المّو أو البزر ف البطيخ لم يصح وإن شقهما وأخرج المبيغ لان ىوجودهمااحمالا ) أى هو شى ء 
( قوله فيتمكن من اترجوع وتتحقق المنازعة ) أثول ؛ فيه حث ۽ فإنه إذا كان متمكنا من الر جوع شرعا لايعتبر بمنازعته » إذ لاوجه لا » 
والأول عندى أن يقال بدله : ولا يكون لا زما ء والبيع إذا ا يكن مشروطا فيه الحيار يَكون لا زما فيبطل فليتأمل . . 


1 a= 
أما انح فعين موجود . قال ( وضربة القانص ) وهو مايخرج من الصيد بضرب الشيكة مرة لأنه جهول ولآن‎ . 


فيه غر را . 


بلا مبيع فوقع باطلا ء لأف اباذع فإنه عين محسوسة قائمة » وإتما يفسد اللزوم الضرر فإذا حمله الباتع وسلمه 
قبل الفسخ وقع التسلم ى بيع صعيح لأن الغرض أن البيع قم لكن بوصف الفساد » فإذا زال المفسد قبل زوال 
البيع صار بالضرورة بيعا بلا فساد وهومعنى الصحيح » فهذا معنى قولم انقلب صمبيحا بخلاف الأول وقع باطلا 
وهو معنى العدوم شرعا فليس هتاك بيع قاتم ليزول المبطل فيبى بيعا بلا بطلان » بل إذا زال المبطل بى ملاك ابيع 
بلامانم من.إيراد العقد الصحيح عليه و عدم :المانع من إيراد العقد الصحيح و اده ليس هو وجو د البيع الصحيح: 
ونوقض بعدم جوازالبيع فا إذا باع جلد شاة معينة أو كرشها أو سواد بطم فذيحها وأعطاه ذلك.حيث لاينقلب 
جائزا مع أنه تحمل الضرر بالذبح . أجيب بأن المع هناك لعلة أخرى غير لزوم الضرر ف التسليم وهوكونه متضلا 
متضمنا له حلقة والذصن بمنعه وهو اله .عن بيع الصوف على الظهر واللين فى اأضرع والسمن ف اللبن: وقد 
يقال : لا أثر لذلك فيا فيه الكلام » وهوأنه إذا أزال المانع بالذبح والفصل . فإن قيل : يتناوله بعد الفصل النهى 
عنة قبل الفصل وحين وقع وقع منهيا : قلنا : وكذا الحذع فى السقف سواء ( قوله وضربة القانص ) بالرفع وابحر 
على قياس ما تقدمه ( وهو) الصائد يقول بعتك ( مارج من ) ) إلقاء هذه ( الشبكة مرة ) بكذا . وقيل بالغين 
والباء الغائص : قال فىتهذيب الأزهرى : نهى عن ضربة الغائص وهو الغواص يقول أغوص غوصة فا حر جه 


مغيب وهو فى غلافه فلا جوز بيعه. فان قيل: بيع المنطة فى سنبلها وأمثالها بيع ما ف وجوده احمال فإنه شی ء 
مغيب فى غلافه وهواجائز , أجيب بأن جوازه باعتبار صمة انطلاق اسم المبيع عليه وعلى مايتصل بهء فإن الحنطة 
إذا بيعت فى سنبلها إنما يقال بعت هذه الحنطة فالمذ كور صريحا هو المعقود عليه فصح العقد إعمالا لتصحيح لفظه + 
وأما بزر البطيخ ونوى المْر وحب القطن فاس المبيع وهو البزر والنوى والحب لاينطلق عليه » إذ لايقال هذا بزر 
ونوى حب بل يقال هذا بطيخ ور وقطن » فلم يكن المبيع مذكورا » وما هو المذكور فليس عبيع » وهذا 
على قول من يرى صيص العلة واضح وطريق من لايرى ذلك عرف ف أصول الفقه:. وقوله ر أما الجذع فعين 
موجودة ) إشارة إلى إتام الفرق بين البزر والنوى وابلذع المعين فى السقف بأن ابميذع معين موجود إذ الفرض 
فيه والبزز والنوى لبس كذاك . فإن قيل : إذا باع جلد الشاة المعينة قبل الذبح لامجوز » واو ذبح الشاة وسلخ 
مجلدها وسامه لأيتقلب البيع جائزا وإنكان اليلد عينا موجودا اباذع فى السقف » وكذا بيع كرشها وأكارعها . 
أجيب بأن المبيع وإن كان موجودا فيه لكنه متصل بغيره اتصال خلقة فكان تابعا له » فكان العجز عن التسلم 
هناك معی أصايا لا أنه اعتير عنجزا حكا لما فيه من إفساد شى ء غير مستحق بالعقد » وأما الجذع فإنه عين مال 
ف نفسه » وإنا ثرت الاتصال بينه وبين غيره بعارض فعل العياد » والعجز عن التسلم حكى لما فيه من إفساد ناء 
غير مستبحق بالعقد » فإذا قلع والز م الضرز زال المدانع فيجوز » وحينئذ يحب تخصيص العلة وطريق من لايرئ يه ” 
کا تقدم : قال ( وضربة القانص ) القانص الصائد » يقال قنص إذا صاذ . وضرية القانص مارج من الصيد 
بضرب الشبكة . يقال ضرب الشبكة على الطائر ألقاها » ومنه :هى عن ضربة'. وفي نهذيب الأزهرى عن ضربة 
الغاقص وهو الغواص على اللا“ وهو أن يقول للتاجر أغوص لك غوصة فا أخرجت فهو لك بكذا ؛ وا لمحجى 

فييما واحد وهو أنه عيهول وأن فيه غر را لأنه جوز أن لايدحل فى الشبكة شى ء من الصيد وأن لايخرج من الغوصة 


US 
قال( وبيع المزابئة » وهوبيع الُرعلى الننخيل بتمرعجذوذ مثل كيله خرصا ) « لأآنه عليه الصلاة والسلام نبى عن‎ 
المزابنة والحاقلة » فالمزابئة ماذكرنا  والحاقلة بيع الوئطة فى سنبلها نطة مثل كيلها رصاء ولأله باع مكيلا‎ 
. بمكيل من جنسه فلا تجوز بطريق احرص 5 إذا كانا موضوعين على الأرض » وكذا العنب بالزبيب على هذا‎ 
وقال الشافعى رحمه الله: يجوز فما دون خسة أوسق « لأأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن المزابنة ورخص ف العرايا‎ 
وهو أن يباع مخرصها تمرا فيا دون خمسة وس . قلنا : العرية : العطية لغة » وتأويله أن يبيع المغرى لدوما على‎ 


من اللآنى" فهو لك بكذا فهو بيع ياطل لعدم ملاث البائع المبيع قبل العقد فكان غررا وبلدهالة مامخرج ( قوله وبيع 
المزابنة وهو بيع المر على النخيل بتمر منذوذ مث لكيله خرصا ١‏ لآنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة ) ف 
الصح.حين من :حديث جابره نی رسول الله صل الله عليه وسلم عن المزابنة والحاقلة . وزاد مسلم ف لفظ : وزعم 
جابر أن المز ابنة بيع الرطب ف النخل بالكر كيلا.. و انحاقلة فالزرع على نحوذلك بيع الزرع اقام بالحب كيلا 6.. 
وأخرج البذارى عن أنس قال : نہى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والحخابرة والملامسة والمنابذة 
والمزابئة) : وقول المصنف ( بمثل كيله خرصا ) احرص الحزر (وكذا العنب بالزييب ) لايجوز » ومعنى الب ى أنه 
مال الربا فلا يجوز بيعه يجنسه مع اللخهل بتساويهما ( كنا لوكانا موضوعين على الأرض . وقال الثنافعى رحه الله : 
تجوز ) المزابنة بالتفسير الذى ذ كرنا (فها دون خسة أوسق ) لما فى الصحيحين من حديث أنىهريرة « أنه صلى الله 
عليه وسام رخص ف بيع العرايا». وف الصحييحين أيضا عن ابنعمر عن زيد بن ثابت« رخص عليه الصلاة والسلام 


شيئا قال ( وبيع المزابنة ) الرفع فيه واخر والرقع فا تقدم جائز » والمزابنة وهو بيع المر بالثاء المثلثة على الننخل 
بتمر بالتاء لمثناة مجذوذة مثل كيل ما على الندخل من المّر حزرا وظنا لا حقيقيا » لأنه ل كان مثله كيلا حقيقيا م 
يبق ما على الرأس كرا بل تمرا ممننوذا كالذئ يقابله من المجذوذ لايجوز «لأن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع 
المزابنة والمحاقلة» والحاقلة بيع الحنطة فى سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصاء ولأنه باع مكيلا مكيل من جنسه فلا 
جوز خرصا لأن فيه شبة الربا الملمحقة بالحقيقة فى التتحريم > كنا لو كانا موضوعين على الأرض وباع أحدها 
بالأحر خرصا » وبيع العنب بالزييب على هذا . وقال الشافعى : يجوز فيا دون خسة أوسق ولا يجوز فيا زاد على 
خمسة سق » وله فى مقدار خسة أوسق قولان استدل بأن الى صلى الله عليه وسل نهى عن بيع المزابنة ورخص 
فى العرايا » وفسرها بأن يداع الث الذى على رأس النخل خرصا تمرا فيا دون خسة أوسق » وأنث الضمير فى قوله : 
مخرصها على أنه حع الثرة . قلنا بالقول بالموجب وهو أن يقول : سلمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص 
فى العزايا فإن فى الأحاديث الدالة على ذلك كثرة لابمكن منعها » لكن ليس حقيقة معناها ماذكرم بل معناها 
العطية اخة . وتأويلها أن يهب الرجل ثمرة نخلة من بستانه ار.جل ثم يشق على المعرى دخول المعرى له فى بستانه كل 
يوم لكون أهله فى البستان ولا يرضى من تفسه خلف الوعد والرجوع ف المبة فيعطيه مكان ذلك ترا عجذوذا 
بالخرص ليدقع ضرره عن نفسه ولا يكون لها لوعده » ونه نقول لآن الموهوب لم يصر ملكا للموهوب له مادام 
متصلا نملك الواهب ٠‏ فا يعطيه من المّر لايكون عوضا بل هبة مبتدأة » ويسمى بيعا عجازا لأنه فى الصورة عوض 
يعطيه التحرز عن خلض الوعد ء واتفق أن ذلك كان فها دون خسة أوسق فظن الراوى أن الرحصة مقصورة على . 


( قوله قال وبيع المزابنة » إل قولة : من الجنوذ لامجو ) أقول : قوله الرفع فيه : أى وحده » وقوله.والحر والرفع : أى كلدها . 


وقوله والمزابتة مبعدأ » وقوله لاتجوز خبره . . 


[ 4~ 1 
اليل من المعرى بتمرمدُوذ > وهو بيع جازا لأنه لم يملكه فيكون برا مبتدأ . قال (ولامجوز البيع بإلقاء ا حجر 


والملامسة والمنايرة ) 


بيع العرايا أن تباع: بخرصما» . وف لفظ « رخص ف العرية أن توتخف بمثل خترصها مرا يأكلها رطبا » ووافق الشافعى 
أحد فى ذلك إلا أنه لم يبحها إلا للضرورة . قال الطحاوى : جات هذه الآثار وتواترت ف الرخصة فى بيع العرايا 
فقبلها أهل العلم جميعا وم يختلفوا نى عة عجيئها ولكنهم تنازعوا فى تأويلها » فقال قوم : العرايا أن يكون له النئخلة 
أو النخلتان فى وسط الدخل الكثير لرجل حر : قالوا : وكان أهل المدينة إذا كان وقت المار حرجوا بأهلبيم إلى 
حوائطهم فيجىء صاحب النخلة أوالنخلتين فيضر ذلك بصاحب النخل الكثير فرص صلى الله عليه وسلم لصاحب 
الكثير أن يعطيه حرص ماله من ذلك مرا لينصرف هو وأهله عنه . وروى هذا عن مالك . قال الطحاوى : وكان 
أبو حنيفة يقول : فيا معت أحمد بن'أنى عمران يذكر أنه سمع من محمد بن سماعة عن ألى يوسف عن ألى حنيفة 
قال : معتى ذلك عندنا أن يعرى الرجل الرجل نخلة من نخله فلابسلم ذلك إليه حى يبدو له فرخصص له أن حبس ذلك 
ويعطية مكانه يخرصه تمرا . قال الطحاوی : وهذا التأويل أشبه وأولى جما قال مالك » لأن العرية إنما هى العطية : 
ألا تر ى إلى الذى مدح الأنصار كيف مدحهم إذيقول : 
قليست بستهاء ولا رجبية ولكن عرايا فى السنين الحوائح ش 

أى أنهم كانوا يعرون فى السنين ابخوائح : أى يهبون ولو كانت كا قال ماكانوا بمدوحين بها إذ كانوا يعطون 
كا يعطون : والحق أن قول مالك قول أن حنيفة هكذا حكاه عنه عققو مذهبه » واستدل عليه بأن العرية مشبورة 
بين آهل المدينة متداولة بينم كذلك » ثم على قولم تكون العرية معناها الدخلة ولا يعرف ذلك فى اللغة » وتخصيص 
مادون خسة أوسق لأمهم كانوا يعرون هذا المقدار وما قربمنه ومعنى الرختصة هو رخصة أن يخرج من إخلاف 
الوعد الذى هو ثلث النفاق بإعطاء هذا العَر خرصا وهو غير الموعود دفعا للضرر عنه . وكون إخلاف الوعد ثلث 
النفاق نقل عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه حين حضرته الوفاة قال زوجوا بنبى من فلإن » فإنه كان سبق إليه 
منى شبه الوعد فلا أل الله بثلث النفاق وجعله ثاثا لحديث عنه صلى الله عليه وسلم « علامة المنافق ثلاث > إن 
حدث كذب » وإن وعد آخحاف ؛ و إن اوتمن خمان» وأما ماذكر من تأويل العرية الإمام موفق الدين روى عمود 
ابن لبيد قال : قلت لزيد بن ثابت : #ماعراياكي هذه ؟ فسمى رجالا حتاجين من الأنصارشكوا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن الرطب پأتي ولا نقد بأديهم يبتاعون به رطبا يأكلوئه وعندهم فضول من الذر» فرخص لم 
أن يبتاعوا العرية بخرصها من المر فيأكلونه وطبا » وقال : متفق عليه فقد وهم فى ذلك » فإن هذا لپن فى 
الصحيحين بلولا ف السئن ولاق شى ء من‌الكتب المشهورة . قال الإمام الزيلعى ترج الحديث :ولم أجد لدستدابعد 
الفحص البالغ »و لكن الشافعى ذكره ف كتابه فى باب العرايا من غير إسناد(قوله ولامجوز البيع بإلقاءا- سجر والملامسة) 
#اللاتس Eo‏ امار لال E‏ ش 

هذا فنقل کا وقع عنده . وفيه بحث من وجهين : الأول أنه جاء فى حدیث زيد بن ثابت رضى الله عنه و أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم نى عن بيع الم بالّر ورخخصن ف العرايا » فسياقه يدل على أن المراد بالعرايا بيع مر بتمر . 
والثانى أنه جاء فى .حديث جاب رضى الله عنه بلفظ. الاستثناء إلا العايا » والأصل حمل الاستثناء على الحقيقة » 
. والاستثناء من البيع حقيقة بيع لوجوب دخوله فى المستثنى منه. واالحواب عن الأول أن القران ف النظم لايوجب 
القران فى الحكم . وعن التاق أنه على ذلك التقدر يناف قوله عليه الصلاة والسلام المشهور « لمر بالعّر مثلا بمثل » 
والمشهور قاض عليه . قال ( ولايجوز البيع بإلقاء المسجر) 


¥ 

وهذه بيوع “كانت ف اللداهلية » وهو أن يتراوض الرجلان على سلعة : أى يتساومان » فإذا لمسها' المشئرى. 
أو تبذها إليه البأئع أو وضع المشترى علا حصاة لزم البيع ؟ فالأول بيع الملامسمة والثانى المنابذة » والثالت إلقاء 
الحجرء «وقد نبىعليه الصلاة والسلام عن بيعالملامسة والمنابذة ۾ ولآن فيه تعليقا بالمطر : قال ( ولا يحوزبيع 
ثوب من ثوبين ) لهال المبيع ؛ ولوقال على أنه بالخيار ف أن يأحذ أيهما شاء جاز البيع استحسانا » وقد ذكرناه 
بفروعه : قال (ولا يجوز بيع المراعى ولا إجارتها ) المراد الكل » أما البيع فلأنه ورد على مالايملكه لاشتر اك الناس 
فيه بالحديث » 

إلى قوله ( وقد نهى النى صلى الله عليه وسا إلى آخره ) فى الصحيحين من حديث ألى هريرة رضى الله 
عنه و أن زسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اللامسة وللنابذة و زاد مسل : آما الملامسة فأن يلم سكل منهما 
ثوب صاحبه بغير تأمل فيلزم اللامس البيع من غير حيار له عند الرؤية ء وهذا بأن يكون مثلا فى ظلمة 
أو يكون مطويا مرئيا متفقان على أنه ذا لمسه فقد باعه وفساده لتعليق العْايك على أنه مى لمسه وجب البيع وسقط 
خيار اجلس : والمنابذة أن ينيذ كل واحد مهما ثوبه إن الآخر وم ينظر كل واحد ملبما إلى ثوب صاحيه 
على جعل النبذ يبعا » وهذه كانت بيوعايتعارفوتها ف الحاهاية» وكذا إلقاء الجر أن يابى.حصاة وئمة أثواب فأى 
ثوب وقع عليه كان ابيع بلا تأمل وروية ولا خيار بعد ذلك ولابد أن يسبق تراوضهما على امن » ولافرق بين 
كون المبيع معينا فإذا تراوضا قألقاه إليهالبائع لزم المشترى فليس له أن يقبل أو غير معين كا ذكرناه» ومعنى 
النبى ما ى كل من ابلحهالة وتعليق الْعّليك بالخطر فإنه فى معنى إذا وقع حجرى على ثوب فقد-بعته منك أو بعتنيه 
بكذا أو إذا لسته أو نبذتقبي و التساوم تفاعل من السوم سام البائع السلعة عرضها للبيع وذكر متها وسامها المشترى 
بمعنى اسنتامها سوما » ومنه ولايسوم الرجل علىسوم أخيه» أى لايطلب الببع ويراوض فيه حال مرأو ضة أخيه فيه 
لا أنه بمعنى لايشترى كا قيل > بل نيه عن السوم يثبت التزاما لأنه إذا نى عن التكلم ف الشراء فكيف بحقيقة 
الشراء ( قوله ولا جوز بيع ثوب من ثويين ) بجهالة المبيع إلا أن يكون علىهذا الوجه وهو أن يقول بعتاث واحدا 
منهما على نت بالحيارتأخذ أيهما شئْت فإنه جوز استحسانا » وتقدم ذكرها بفروعها فى خيار الشرط ( قوله ولا 
يجوز بيع المراعى ) ثم فسرها بالكلا دفعا لوه أن يراد مكان الرعى فإنه جائز( ولا إجا رما » أما البيع فإنه ورد على 


سام البائع السلعة : أى عرضما وذكر ينبا » وسامها المشترى بمعنى استامها . بيع الملامسة هو أن يتساوم 
الرجلان فى السلعة فبلمسبا المشترى بيده فيكون ذلك ابتياعا لها رضى مالكها بذلك أو لم يرض : وبيع المنابذة هو 
أن يتراوض الرجلان على السلعة فيجب مالكها إلزام المساوم له عليها إياها فينبذها إليه فياز مه بذلك ولا يكون له 
ردها عليه : وبيع إلقاء الحتجر هو أن يتساوم الرجلان على السلعة فإذا وضع الطالب لشرائها حصاة عليها تم البيغ 
فيا على صاحبها ولم يكن لصاحبها ار جاع فیا وهذه كانت بيوغا ف الجاهلية فنپی عنها رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : وعبارة الكتاب تشير إلى أن المبى عنه بيع الملامسة والمنابذة وبيع إلقاء الحجرملحق بهما لأنه فى معناهما.» | 
ولآن فيه تعليقا بالحطر والمّايكات لانحتمله.لأدائه إلى معنى القمار لأنه بمنزلة أن يقول البائع للمشتری:آی ثوب 
ألقيتعليه الحجرفقد بعته » وأى ثوب لسته بيدك فقد بعته» وأئ ثوب نبذته إلى فقد اشاريته ( ولا يجوزبيع ثوب 
من ثوبين بلحهالة ابيع »إلا أن يقول على أنك بالديارآن تأخل أيهما شثت فإنه يجوز استحساناء وقد تقدم الكلام ' 
فيه.قال (ولا جو زبيع المراعى ولا إجار ا )والمراد به الكل وهوما ليس لدساق من الحشيش ءكذا روىعنمحمد» 


( قوله وأى ثوب نبذته ) : أقول فيه مسابحة لانت . 5 1 
( ۳ - فح القديرحتق ~۲ ) 


ما - 


مالا بملكه لاشتر اك الناس فيه ) اشتراك إباحة لا ملك » و لأندلا صل به للمشترىفائدة » فإن المقصود من الملك 
يحصل بلا بيع إذ يتملكه بدونه ( للحديث ) الذى رواه أبو داود ف‌سننه فى البيوع عن حريز بن عتهان عن 
أ حراش بن حبان بن زيد عن رجل من الصحابة رضى الله عنم قال : غزوت مع رسول الله صلى الله عليه 
وسام ثلاثا فكنت أسمعه يقول « المسلمون شركاء ثلاث : فى الماء » والثار » والكلا؛ ورواه أحمد قى مسنده 
وان أنى شيبة » وأسند ابن أىعدى ف الكامل عن أحمد وابن معين أنهما قالا نى حريز ثقة وجهالة الصحانى 
لاتضر » وى الشركة ف النار الاصطلاء بها وتجفيف الثياب : يعنى إذا أوقد رجل نارا فلكل أن يصطل يبا ء 
أما إذا أراد أن يأحذ ال حمر فليس له ذلك إلا بإذن صاحبه . كذا ذكره القدورى . ومعناه فى الماء الشرب وسى 
الدواب والاستقاء منالآبار والحياض والأنبار المماوكة . وى الكل أن له احتشاشه وإن كان فى أرض مملوكة » 
غير أن لصاحب الأرض أن يمنع من الدخول فى أرضه ء فإذا منع فلغيره أن يقول إن لى فى أرضك حقا » فإما 
أن توصللى إليه أو نحشه أوتستى وتدفعه لى وصار كثوب رجل وقع فى دار رجل إما أن يأذن للمالك فی دخوله 
ليأخذه وإما أن رجه إليه. أما إذا أحرز الماء بالاستقاء فى 1 نية والكلاً بقطعه جاز حينئذ بيعه لأنه بذلاك ملكه» 
وظاهر أن هذا إذا نبت بنفسه » فأما لو كان سى الأرض وأعدها للإنبات فنيتت فى الذخيرة والحيط والتوازل 
يجوز بيعه لأنه ملكه وهو مختار الصدر الشهيد » وكذا ذكر فى اختلاف ألى حنيفة وزفر نبت الكل بإنباته جاز 
بيعه » وكذا لو حدق حول أرضه وهيأها للإنيات حی نبت القصب صار ملكا له » ولا جوز بيع كأة فى أرضه 
قبل أن يقلعها ولا ماء . وقال القدورى : لايحوز بيع الكلا نى أرضه وإن ساق الماء إلى أرضه ولقته مونة لان 
الشركة فيه ثابتة » وإتما تنقطع بالحيازة وسوق الماء إلى أرضه ليس بحيازة » والأكثر على الأول » إلا أن على هذا 
القائل أن يقول ينبغى إن" حافر البثر يملك بناءها ويكون بتكاف احفر والطى لتحصيل الماء يملك الماء كا يملك 
الكلاً بتكافه د وقالماء إلى الأرض لينبت فله منع المستى » وإن لم يكن فى أرض مملوكة له . ثم الکلڈذ كر الحلوانى 
عن محمد أنه ما ليس له ساق وما له ساق ليس كلا » وكان الفضلى يقول : هو أيضاكلاً . وى المغرب : هو كل 


وقيل فنا ليس له ساق وما له ساق فهو کڈ > ونا فسر المراعى بذلك لن لفظ المرعى يقع على موضع الرعى وهو 
الأرض وعلى الكلاً وعلى مصدر رعى» ولو لم يفس ربذلك لتوهم أن بيع الأرض وإجارم! لاوز وهو غير صصح 
لأن بيع الأراضى وإجارتها عحيحسواء كان فيا الكل أو لم يكن» أماعدم جوازبيع الكل غير امحرز فلأنه غير مملواك 
لاشتراك الناس فيه بالحديث» وهوقوله صلى الله عليه وسالم «الناس شركاء فى ثلاث : الماء؛ والكلاً » والنارهوما هو 
غير ملوك لايجوز بيعه» ومعنى شركتهم فيها أن لم الانتفاع بضوما والاصطلاء بها والشرب وستى الدواب والاستقاء 
من الابار والحياض المملوكة والأهار المملوكة من الآراضى المملوكة والاحتشاش من الأراضى المملوكة: ولكن له 
أن يمنع من الدخول فى أرضه› فإن منع كان لغيره أن يقول له إن لی فى أرضك حقاء فإما أن توصلنى إلى حى 
أوتحتشه فتدفعه إلى" أوتدعنى آخذه» كثوب لرجل وقع دا رإنسان هذا إذا نبت ظاهراء وأما إذا أنبتدصاحب الأرض 
بالسى ففيه اختلاف الرواية . وذكر فى الحيط والذخيرة والنوازل أن صاحبها بملكه وليس لأحد أن يأخذه بغير 
إذنه فجاز بيعه . وذكر القدورى أنه لايجوز بيعه لآن الشركة فى الكلا ثابتة بالنص » وإنما تنقطع بالحيازة وسوق 


-414- 
وأما الإجارة فلأنها عقدت على الاك عين مباح » ولو عقدت على اسّبلاك عين ملوك بأن استأجر بقرة 
ليشرب لبنها لايجوز فهذا أولى : قال (ولا يجوز بيع الننحل ) وهذا عند أ حنيفة رحه الله وأنى يوسف رجه الله » 
وقال محمد رحمه الله : جوز إذا كان عرزا » وهو قول الشافعى رحمه الله لأنه حيوان منتفع به حقيقة وشرعا 
فيجوز بيعه وإن كان لایو کل كاليغل والحمار . ولمما أنهما من هوام فلا يجوز بيعه كالز نابير والانتفاع جا 
حرج منه لابعينه فلا يكون منتفعا به قبل الحروج > حی لو باع كوارة فيها عسل بما فيها من النجل يجوز 
اي ل ا 
ما رعته الدواب من رطب ويابس وهو واحد الأكلاء ر وأما الإجارة فلأتها) لو حت ملك بها الأعيان» وحكمها 
ليس إلا ملك المنافع .. نعم إذا كانت الأعيان 1 لة لإقامة العمل المستحق كالصيغ واللبن فى استئجار الظثر قيملاك 
بعد إقامة العمل تبعاء أما ابشداء فلا ( وكذا لو استأجر بقرة ليشرب لبنها لايجوز) مع أنهاغقدت على اسّهلاك عين 
. مماوكة( فهذا أولى ) لأنها على استبلاك عين غير مملوكة » وهل الإجارة فاسده أو باطلة ؟ ذكر فى الشرب أنها 
فاسدة حى يملك:الآجر الأجرة بالقيض وينفذعتقه فيه : وقيل فى لبن الآدمية إنه ففرحكرم المنفعة شرعا بدليل أن 
عينه لاجوز بيعه ولا يضمن «تلفه . والحيلة نى ذلك أن يستأجر الأرض ليضرب فيها فسطاطه أو لينجعله حظيرة 
لغنمه ثم يستبيح المرعى فيحصل «قصودهما (قوله ولا يحوز بيع النحل عند أنىحنيفة. وأ يوسف رحمهما اقم 
وقال محمد : يجوز إذاكان حرزا ء وهوقول الشافعى رحه الله لأنه منتفع به حقيقة وشرعا ) مقدور التسلم إذا 
كان تحر ز ا(فيجوز بيعه » و إن كان لایو کل كالبغل والحمار) يجوز بيعهما وإن م يوكلا للانتفاع بهما والقدرة 
عل ىتسليمهما( ولأ حنيفة وأى يوسف أنه من الحوام” فلا يجوز بيعه ) كا لايجوز بيع الوزغ والعقرب والزنبور 
وابلحية » وهذا وه أنهق نفسه من الموام لأنه غير منتفع به (و) لما (الانتفاع بما ينولد منه لابعينه) حلاف الحمحشرفإنه . 


الماء إلى أزضه.ليس بحيازة للكلاً فبنى على الشركة فلا جوز بيعه » وأما عندم مجواز الإجارة فلمعنيين : أحدهما 
وقوع الإجارة فى عين غير مملوكة . والثانى انعقادها على استهلاك عين مباح وانعقادها على اسبلاك عينٍ مملوكة 
بأن استأجر بقرة ليشرب لبنها لايصخ ؛ فعلى استبلاك عين هباح أولى > وذلك لآن المستحق بعقد الإجارة على 
الآنجر المنافح لا الأعيان إلا إذا كانت الأعيان آلة لإقامة العمل المستحق بالإنجارة كالصبغ فى استشجار الصباغ 
واللين فى استمجار الظئر لكونه1 لة للحضانة والظورة » ول يذكر أن إجارة الكل وقعت فاسدة أو باطلة » وذكر 
ف الشرب أنها فاسدة سحت" يلك الآجر الأجرة بالقيض وينفذ عتقه فيها . قال ( ولا يجوز بيع النحل ) قال 
أبو حنيفة وأبو يوسف : لايجوز بيع النحل . وقال محمد : يجوز إذا كان عرزا : أى مجموعا وهو قول الشافعى 
لأنه حيوان منتفع به حقيقة ياستيقاء ماحدث منه » وشرعا لعدم مابمنع عنه شرعا » وکل ما هو كذلك يجوز بيعه 
وكونه غير مأكول اللحم لايناقيه كالبغل والحمار . ونما أنه من الحوام وهى الخوفة من الأحناش لايجوز بيعها . 
قال فى لامع الصغير : أرأيت إن وجد بها عيبا يكم بردها » وفيه إشارة إلى أن النحل قيمة لها ولا رغبة فى عينها 
( قوله والانتفاع ما ځرج مئه ) جواب عن قوله حيوان منتفع به : يعنى لانسل أنه منتفع به بعيئه »> بل الانتفاع 
عا سييحدث منه وذلك معدوم فى الال . قيل قوله لا بعينه احتزاز عن المهر واالححش فإنهما وإن كانا لاينتفع هما 
فى الخال لکن ينتفع :هما فى الال بأعياتهما » وفيه بعد شخروجهما بقوله بخرج منه ؛ وإذاكان الانتفاع با مرج 


( قوله لعدم ما يمع عنه ) أقول : أى عن الإيقاع ( قوله قيل قوله لابعيته احتراز الخ ) أقول ؛ القائل هو الإتقائى والحبازى 
' ( وله وفيه بعد لدروجهماالخ ) أقول : فيه تأمل قإنه ينتفع بما رج ويحصل منهما فى مستقيل الزمان من أولادهها فلا خر جان به. 


اله 
تبعا له » كذا ذكره الكرختى رحمه الله ولا يجوز بيع دود القن عند ألى خنيفة ) لأنه من الموام : وعند ألى يوسف 
رحمه الله يجوز إذا ظهر فيه القَرْ نيعا له . وعند محمد رحمه الله يجوز كيفما كان لكونه منتفعا به( ولا يجوز بيع 
بيضه عند أنى حنيفة رحمه الله. وعندهما يجوز) لكان الضرورة . وقيل أبو يوسف مع أ ىحنيفة رحمه الله كنا فى دود 


ينتفع به فى ثانى امال قبل حدوث ما يتولد منه » فقبل حدوث ما يتولد منه لاينتفع به بل هو فی نفسه هامة من 
الهوام»ولذا قال فى ابحامع الصغير : إن وجد بها عيبا بكم يردها إشارة إلى أن النحل لاقيمة ة اء حى لوباعه تبعا 
لكوارة فیہا عسل وهو فيها جاز ذكره الكرجى كالشرب والطريق. وقال القدورى : إنه حكى عن أنى الحسن 
الكرخى أنه كان ينكر هذه الطريقة ويقول : إنما يدخل فى البيع تبعا ماهو من حقوق المبيع وأتباعه » والتحل 
ليس هن حة وق العسل > إلا أنه ذ کر فى جامعه هذا التعليل بعينه عن أ بوسف ء والتبعية لاتنحصر فى الحقوق 
كالمفاتيح فالعسل تابع للنحل فى الوجود والنحل تابع له فى المقصود بالبيع والكوارة بضم الكاف وتشديد الواؤ 
٠‏ معسل التحل إذا سوى من طين . وف البذيب : كوارة اللحل مخففة > وق المغرب بالكسر من غير تشديد » 
وقيد الزتخشرى بفتح الكاف وق الغرييين باهم ( قوله ولا يجوز بيع دود لز عند ألى حنيفة رخه الله لأنه من 
الموام . وعند أ يوسف يجوز إذا ظهر فيه الع تبعا له) وأجاز بيع بزر القر الذى يكون منه الدود ( وعند محمد 
يجوز كيفما كان لكونه منتفعا به ) وأجاز السلم فيه كيلا إذا كان وقته وجعل منہی الأجل ف وقته . وجوابه 
ماتقدم فى المسئلة قبلها وهو أن المنتفع به مايخرج منه فقبله يكون غير منتفع به والكلام فی بيعه حينئذ » والوجه 
قول محمد للعادة الضرورية » وقد ضمن محمد متلف كل من النحل ودود القز . وق الحلاصة ف بيعهما قال : 
الفتوي على قول محمد . ثم لايخنى أن محمدا ناسب أصله ىمسثلة بيع النحل فى القول بجوازه » وأبو حنيفة كذلك 
فى قوله بعدمه . وأما أبو يوسف فيجب أن يقول مثله فى النحل »وما قدمه المصدف فالنحل عن الكرخى بجوازه 
إذا بيع تبعا الكوارة ظاهره أنه يجوز باتفاق حينئذ » وعلى هذ! يحب أن لايمختلف أبو حنيفة مع ألى يوسف ف دود 


فقيل خروجه لايكون منتقعا به ¿ حر حى أوكان مايمخرج منه بأن باع كوارة بغم الكاف وكسرها وهى معسل النحل 
إذا سوى من طين فما عسل ا فيها من انحل يجوز ,عا له . كذا ذكر الكرخى فى عتصره . وقال القدورى 
فى شرحه ذا امختصر: وأما إذا باع العسل مع النحلفالعقد يقع على العسل ويدخل النحل على طريق التبع وإن م يجز 
إفراده بالبيع كالشرب والطريق . ثم قال : ا الا ا : إنما 
يدخل ف البيع على طريق التبع ما هو من حقوق المبيع واتباعه والاحل ليس منحقوق العسل » إلا أنه ذكر فى 
جامعه هذا التعلرل بعيئه عن أنى يوسف . قال ( ولا يجوز بيع دود القز وبيضه ) وهو البزر الذى يكون منه الدود . 
لاجوز عند ألى حنيفة لآنه من الحوام " وبيضه مما لايقتفع ډه بعيئه بل ما سرتحدث منه وهو معدوم ف الول ونجاز 
عند محمد لكونه منتفعا به ولمكان الضرورة ف بيعه » قيل وعليه الفتوى » وأجاز أبو يوسف بيع دود القز إذا 
ظهر فيه القز تبعا له كبيع انحل مع العسل وبيع بيضه مطلمًا لمكان الضرورة ؛ ونقل عنه أنه مع أنى حنيفة كا فى 
دوده » وهذه العبارة تشير لی أن أبا حنيفة إنما لم يجوز بيعه بانفراده » فأما إذا كان تبعا فيجوز » واليمام إذا 

عدذها وأمكن تسليمها جاز البيع لأنه مال مقدور التسلم وكان موضع ذكره عند قوله ولا بيع الطير فى الحواء » 

( قال امصنف : ولا يجوز بيع دود القز عند لني حنيفة ) أقول اكرل ا ل ون لسرا a‏ 
1 جوز الأول تبما دون الثاى ( قوله وهله العبارة تشير الخ ) أقول : فيه تأمل . ٠.‏ 


1ت 
القز والحهمام إذا غلم عددها وأمكن تسليمها جاز بيعها لأنه مال مقدور التسلم ( ولا يجوز بيع الآبق ) لنبى النهى 
عليه الصلاة والشلام عنه ولأنه لايقدر على تسليمه ( إلا أن يبيعه من رجل زعم أنه عنده ) لان المنبى عنه بيع آبق 
مطلق وهو أن يكون آبتا فى حق المتعاقدين وهذا غير آبق فى حق المشترى » ولانه إذا كان عند المشترى انتى 
العجز عن التسلم وهو المانع » ثم لايصير قابضا بمجرد العقد إذا كان فى يده وكان أشبد عند أخذه لآنه أمانة عنده 
وقبض الأمانة لاينوب عن قبض البيع » ولو كان لم يشهد يحب أن يصير قابضا لأنه قبض غصب : ولو قال هو 


الق بل يقو لان معا إن كان وحده لايجو ز لآنه من الحوام . وإنكان تبعا للقزفيقولان باتوازفيبما فلا معنى لإفراد 
أنى حنيفة فى هذهء وقران أى يوسف معه فى تلك والاتفاق على عدم جواز بيع ماسواهما من الحوام كالحيات 
والعقارب والوزغ والعظابة والقئافذ والخعل والضب . ولا يحوز بيع شىء من البحر إلا السمك كالضفاع 
والسرطان والسلحقاة وفرس البحر وغير ذلاك . وقال محمك : إذا كان الدود وورق التوت من واحد والعمل من 
آخر على أن يكون الق بينهما نصفين أو أقل أو أكثر لايجوز : وکذا لو کان العمل منهما وهو بينهما نصفان . وق 
فتاوى الووالحى : امرأة أعطت امرأة بزر القز وهو بزر الفيلق بالنصف فقامت عليه حى أدرك فالفيلق لصاحبة 
اليزر لآنه حدث من بزرها وها على صاحية البزر قيمة الأوراق وأجر مثلها » ومثله إذا دفع بقرة إلى آخر يعلقها 
ليكون الحادث بينوها بالنصف فالحادث كله لصاحب البقرة وله على صاحب البقرة من العلف وأجر مثله : وعلى 
هذا إذا دفع السجاج ليكون البيض بالنصف ر قوله والحمام إذا علم عددها وأمكن تسليمها جاز بيعها ) أما إذا. 
كانت فى بروجها وعاررجها مسدودة فلا إشكال فى جواز بيغها ء وأما إذا كانت فى حال طيرانها ومعلوم بالعادة 
أنها تمىء فكذلك لآن المعلوم عادة كالواقع فكان مملوكا مقدور التسليم > وويز كونه لايعود أو عروض عدم 
عوده لابمنع جواز البيع كتجويز هلاك المبيع قبل القبضى » ثم إذا عرض اللاك انفسخ كذا هنا إذا فرض وقوع 
عدم العتاد من عودها قبل القبض انفسخ وصار كالظبى المرسل فى بر" فإنه يجوز وإن جاز أن لايعود ( قوله ولا 
يجوز بيع الآبق ) الآبق إذا لم يكن عند ااشرى لايموز بيعه باتفاق الأثمة الأربعة ووز عتقه » غير أنه إذا أعتقه 
عن كفارة اشير ط العلم حياته تجو زهبتهلابته الصغي رأو ليتم فحجره ‏ مْلاف البيع لابنه الصغيرحيث لايجوز لآن 
شرطة القدرة على السام عقيب البيع وهو منتف > وما بى له من اليد يصلح لقبض الهبة ولا يصلح لقبة البيع لانه 
قبض بإزاء مال مقبوض من مال الابن > وهذا قبض ليس بإزائه مال يخرج من مال الولد فكفت تللك اليد له نظرا 


وما ذكرها هنا تبعا لما ذكره الصدر الشهيد ف شرح ابلدامع الصخير لأنه وضعه نة كذلك . قال ( ولا يجوز بيع 
الآبق ) بيع الابق المطلق لامجوز لما ذكر محمد ف الأصل بقوله «بلغنااعن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه نهى 
عن بيع الغرر وعن بيع العبد البق » ولآنه غير مقدور التسليم » والآيق الذى لالكون مطلقا وهو الذى لايكون 
آنا فى حق أحد المتعاقدين جاز بيعه كن باعه من رجل يزعم أنه عنده لآن المبى عنه بيع المطلق منه » وهذا غير 
آبق فى حق المشكرى فينتتى العجز عن التسلم المانع من الحواز ثم هل يصير قايضا بمجرد العقد أو لا » إن كان 
قبضه لنفسه يصير قابضا عقيب الشراء بالاتفاق ۽ وإنقبضه للرد » فإما أن يشبد على ذلك أو لا » فإنكان الأول 
لايصير قايضا لأنه أمانة عندهء حى لوهلك قبل الوصول إلى المولى هلك من مال المولى ( وقبض الآمانة لاينوب عن 
قبض البيع ) لأن قبض الشضمان أقوى لتأكذه باللزوم واللاك : أما اللزوم فلأن المشترى لو امتتع عن قبض البيع 


( قوله والآبق النى » إل قوله : هل يصير ) أقول :فيه تأمل . 


ب 
عند فلان فبعه منى فباعه لا جوز لأنه آبق فى حق المتعاقدين ولأنه لايقدر على تسليمه ؛ ولو باع الآبق ثم عاد من 
الإباق لايم ذلك العقد لأنه وقع باطلا لانعدام الحلية كبيع الطير فى المواء . وعن أنى حنيفة رحمه الله أنه يتم العقد 
إذا م يفسخ لآن العقد انعقد لقيام المالية والمانع قد ارتفع وهو العجز عن التسليم » كا ذا أبق بعد البیع » وهكذا 


لالصغير » فإنه لو عاد عاد على ملك الصغير ولهذا أجزنا بيعه ممن ذكر أنه فى يده لثبؤت' التسلم » والمقصود من 
القدرة على التسليم ثبوت التسلم » فإذا كان ثابتا حصل المقصود » بخلاف ما لو جاء المشترى برجل معه وقال 
عبدك الأبق عند هذا فبعنيه وأنا أقبضدمنه واعترف ذلك الرج ل لايجوز بيعة لأن تسليمه فعل غيره وهو لايقدر على فعل 
غيره فلا يجوز . وإذا جاز بيعه هل يصير قابضا فى الحال» حى لورجع فوجده هلك بعد وقت البيع يم القض 
والبيع إن كان حين قبضه أشہد أنه قبض هذا ليرده على مالكه لايصير قايضا لأن قبضه هذا قبض أمانة » حى 
لو هلك قبل أن يصل إلى سيده لايضمنه » وقبض الأمانة لاينوب عن قبض البيع » فإن هلك قبل أن يرجع إليه 
انفسخ البيع ورجح بالكن » وإنلم يشبد يصير قابضا لن قبضه إذالم يشهد قبض غصب وهو قبض ضمان كقبض 
البيع » ولوعاد من إباقه وقد باعه من ليس عنده هل يعود البيع جائزا إذا سلمه؟فعلى ظاهر الرواية لايعود صرحا 
وهو مروى عن محمد » کا إذا باع خرا فتخللت قبل التسلم أو باع طيرا فى المواء ثم أخذه لايعود ععيحا » وهذا 
يفيد أن البيع باطل . وهو مختار مشايخ بلخ والثلجى لأن وجود الشرظ يجب كونه عند العقد » وفى رواية أخزى 
عن محمد وهو رواية عن أنىحنيفة يجوز لقيام المالية والملك ف الآبق › ولذا صح عتقه فكان كبيع المرهون إذا 
افتكه قبل المحصومة وفسخ القاضى للبيع > وبه أخذ الكرخى وجماعة من المشايخ حى إذا امتنع البائع من تسليمه أو 
المشترى من قبوله أجبر على ذلك ٠‏ لأن عة البيع كانت موقوفة على القدرة على النسام وقد وجد قبل الفسخ > 
بحلاف ما إذا رجع بعد أن فسخ القاضى البيع أوتخاصا فإنه لايعود سعيحا اتفاقا » وهذا يقتضى أنالبيع فاسد ؛ 
فالحق أن احتلاف الروابة والمشايخ فيه بناء على الاحتلاف فى أنه باطل أو فاسد » فإنلك علمت أن ارتفاع المفسد 
فى الفاسد يرده صحييحا لأن البيع قائم مع الفساد » وارتفاع المبطل لايرجع لأن البيع لم يكن قائما بصغة البطلان بل 
معدوما » فوجه البطلان عدم القدرة على التسلم > ووجه الفساد قيام المالية والملك . والوجه عندى أن عدم 
القدرة على التسلم مفسد لامبطل وهذا ما يخر ج فيه اللحلاف» فإنهم اختلفوا فى بيع الطير فى الهواء وإن كان أخذه 
ثم أرسله فإنه لابخرج عن ملكه > وقد اختلفوا فيا لو أخذه بعد بيعه وسلمه ؛ قطائفة مع الكرخى يعود جائزا 
والبلخيون لايعود -جائزا » فبالضرورة أن من قال بالحواز قائل بأنه فاسد مع عدم القدرة على التسلم » وقول من 
أجير عليه وبعد القبض ليس للبائع فسخه ء بخلاف الأمانة . وأما الملك فلأن الضمان يثبت الملك من اللخانيين على . 
ماهو الأصل » بخلاف قبض المبة » وإن كان الثانى يحب أن يصير قابضا لأنه قبض غصب وهو قبض ضمان وهو 
قول أنى حنيفة ومحمد . وذكر الإمام المرتاشى أنه لايصير قابضا عند أي يوسف » وقول المصنل يحب أن يصير 
قابضا كأنه إشارة إلى أنه يلزم أبا يوستن القول يكونه قابضا نظرا إلى القاعدة . ولو قال المشترى هو عند فلان فيعه 
می فباعه لايجوز لكونه آبقا فى حق المتعاقذين وغير مقدور التسلم ‏ إذ البائع لايقدر على تسام ما ليس فى يده » 
ولو باع الآبق:ثم عاد من الإباق هل يتم ذلك العقد أو يحتاج إلى عقد جديد ؟ فى ظاهر الرواية وبه أخذ مشايخ بلخ 
أن ذلك العقد لايم ويحتاج إلى عقد جديد لوقوعه باطلا » فإن جزء امحل القدرة على التسلم وقد فات وقت العقد . 
فانعدم امحل فصار ”كا إذا باع الطير فى الهواء ثم أخذه وسلمه فى المجلس . وعورض بأن الإعتاق يجوز . ولو فات 


اا 
يرون عن محمد رحمه الله: تقال (ولا بيع .لبن امرأة فيقدح ) وقال الشافعى رجه الله يجوز ببعه لاله مشر وب-طاهر. 


قال الحلية كونه مالا ملوكا مقدور التسلبمءإن عنى محلية البيع الصحيح فنعم وإلا فلاء بل محل البيع المال المملوك 
لبائع أو غيره » فإن كان له فنافذ أو لغيره فوقوف » والنافذ إما صمح إن كان مبيعه مقبور التسلم ليس فيه شرط 
فاسد وإلا ففاسد : وأما حديث الى عن بيع الآبق فروى إعاق بن راهويه.: أخيرنا سويد بن عبد العزيز الدمشى 
قال : حدثنا جعفر بن الحرث أبو الأشهب الواسطى قال : حدئنى من سمع محمد بن إبراهم التيمى عن ألى سعيد 
الحدرى؛ أن النى صل الله عليه وس نہی عن شراء ما فى بطون الأنعام حى تضع > وعن بيع ماق ضروعهاءوعن 
بنع العبد وهو آبق » ورواه این ماجه بسند فيه جهضم بن عبد الله عن محمد بن إبراهم عن محمد بن زيد العبدى 
عن شهر بن حوشب عن أنى سعيد الخدرى يرفعه إلى أن قال : دوعن شراء العبد وهو آبق» وعن شراء المغاتم حى 
نقسم » وعن شراء الصدقات حى تقيض » وعن ضربة القانص » وشهر مختاض فيه . وقال أبو حاتم : إن محمد بن 
إبراهم جهول » وقيل فيه انقطاع أيضا » وعلى كل حال فالإجماع على ثبوت حكه دليل على أن هذا المضعف 
بحسب الظاهر صميح فى نفس الآمر ( قوله ولا بيع لبن امرأة ى قدح ) هذا القيد لبيان منع بيعه بعد انفصاله عن 
محله فإنه لايكون فى قدح إلا بعد انفصاله ء أما عين القدحية فليس قيدا بل سائر الأوانى سواء » وإتما هو قيد 
باعتبار لازمه وهو انفصاله عن مقره کی لايظن أن امتناع بيعه مادام فى الضمرع كغيره بل على سائر أحواله لايجوز 
بيعه ولا يضمن متلفه وهو مذهب مالك وأحمد ر وعند الشافعى يجوز لأنه مشروب طاهر ) فيجوز بيعه وتحن 
نمنع أنه مشروب مطاقا بل للضرورة حى إذا استخنى عن الرضاع لايجوز شربه ‏ والانتفاع به يحرم حى منع 
بعضهم صبه ى العين الرمداء وبعضهم أجازه إذا عرف أنه دواء عند البرء ( و ) قول ( هو جزء من الآدى مكرم 


العل لما جاز : وأجيب بآن الإعتاق إبطال الملك وهو يلاثم النوى بالإباق » بخلاف البيع فيه فإنه إثبائه » 
والنوى ينافيه . وروى عن ألى حنيفة أن العقد يتم إذا لم يفسخ » والبائع إن امتنع عن تسليمه والمشارى 
عن قبضه أجبر على ذلك لأن العقد قد انعقد لقيام المالية لأن مال المولى لايز ول بالإباق ولمذا جاز إعتاقه وتلبيره › 
والمانع وهو العجز عن التسلع قد ارتفع فتحقق المقتضى وانتى المسانع فيجوز وصار كا إذا أبق العبد بعد البيع » 
وهكذا يروى عن محمد وبه أذ الكرخى وجماعة من مشايخنا . وأما إذا رفعه المشترى إلى القاضى وطلب منه التسليم 
وعجز البائع عنه وفسخ العقد بينهما ثم ظهر العبد فإنه يمتاج إلى بيع جديد > قال ( ولا لبن امرأة فى قدح ) قيد 
بقوله فى قدح لدفع ماعسی أن يتوه, أن بيعه فى الضرع لايجوز كسائر ألبان الحيوانات » وف القدح يجوز فقال : 
إنه لايحوز فى قدح . وجوّز الشافعى بيعه لأنه مشر وب طاهر وبيع مثله جائز كسائر الألبان » وعقب بقوله طاهرا 
احترازا عن الحمر فإنها ليست بطاهرة. ولنا أنمجزء الآدى لأن الشرع أثبت حرمة الرضاع لمعنى البعضية » وجزء 
الآدى ليس بمال لآن الناس لايتمولونه وما ليس يال لاوز بيعه . وعورض بأنه لو کان -جزء الآدی لكان 
مضمونا بالإتلاف كبقية أجزاء الآدى . أجيب بأنا لانسل أن الأجزاء تضمن بالإتلاف ب[المضمون ما انتقص 
من الأصل ؛ ألا ت ى أن الخرح إذا اتصل به البرء يسقط الضمان وكذا السن إذا نبتت ( قوله وهو ) أى الآدى 


( قوله لدفع ماعمى أن يتوم ) أقول : هذا التوهم يعيد جدا بعد ماسبق قوله ولا اللبن ى الضرع ( قوله لأنه مشروب طاهر »> وبع له 
جائز ) أقول : الماء مشروب طاهر > ولا جوز بيعه قبل الإحراز كالكل ء قعلم أن جرد ذاك لايكى . 
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مفسون عن الأبتذال بالبيع »ولا فرق فى ظاهر الرواية نبن لبن الرة والأمة . وعن أىيوسف رحمه الله أنه يجوز 
بيع لبن الأمة لأأنه يجوز إيراد المقّد على نفس ها فكلا على جر ما . قلنا : اأرق قد حل ناء فأما اللبن فلا رق فيه 
لأنه يختص محل يتحقق فيه القوة الى هى ضده وهو الى ولاحياة فى اللبن . 


مصوت عن الابتذال بالبيع » ولا فرق فى ظاهر الرواية بين لينالحرة ولين الآمة . وعن أنى يوسف أنه يجوزق 
لبن الأمة لأنه لايجوز إيراد العقد على كلها فيجوز على جزثما. قلنا) الحواز يقبع المالية ولامالية للإنسان إلا ماكان 
حلا للرق ( وهو للحي ولا حياة فى اللبن ) ولآن العتق قوة شرعية حاصلها قدرة تثبت له شرعا على تصرفات شرعية 
ترد على الرق فترفعه ولا بد من اتحاد علهما وليس اللبن محل تلك القدرة . فإن قيل : أجزاء الآدى مضمونة قيجب 
كون اللبن كذلك يضمن بالإتلاف . أجيب بمنع ضان إجز ائه مطلقا بل المضمون ما انتقص من الأصل» حى لو 
نبت السن الى قلعت لاضمان إلا ما يستوق بالوطء فإنه مضمون وإن لم ينتقض شيا تغليظا لأمر البضع فجعل 
مايستوق يالوطء فى حكم النفس › بحلاف من جز صوف شاة فإنه يضمن وإن نبت غيره » وبإتلاف اللبن 
لابنتقص شىء من الأصل » ولأن حرمة المصاهرة تثيت بشربه » فى إشاعته ببيعه فتح لباب فساد الأنكحة ٠‏ فإنه 
لايقدر على ضبط المشترين والبائعين فيشيع فساد الأنكحة بين المسلمنين . وهذا وإن كان يندفع إذا كانت حرمة 
شربه شائعة بالدار فيعلم أن شراءه ليس إلا لنفعة أحزى كشراء الأمة الجوسية بعد اشسهار حرمة وطتئها شرعا لكنهم ” 
يجميزون شربه للكبير : هذا وقد أسئد الفقيه أبو الليث إلى محمد بسند متصل قال : معت الفقيه أبا جعفر يقول : 
معت الفقيه أبا القامم أحمد بن حم قال : قال نصير بن يحبى : سمعت الحسن بن سيهوب )١(‏ يقول : معت 
محمد بن الحسن يقول : جواز إجار ة الظثر دليل على فساد بيع لينها » لأنه لما جازت الإجارة ثبت أن سبيله سبيل 
امتافم وليس سجيله سبيل الأموال » لأنه لوكان مالالم تجز الإجارة ؛ ألا ترى أن رجلا لو استأجر بقرة على أن 
يشرب لبنهالم تجز الإجارة » فلما جاز إجارة الظثر ثبت أن لبنها ليس مالا . هذا وأما المصنف فإنما علل للمنع بأن 


جميع أجزائه مكرم يجوز أن يكون دليلا آخر ۾ وتقريره أن الآدى بجميع أجزائه مكرم مصون عن الابتذال > 
وما يرد عليه البيم ليس بمكرم ولا مصون عن الابتذال » ولا فرق فى ظاهر الروابة بين لبن الحرة والآمة : وعن 
أىيوست أنه يجوز بيع لبن الأمة أنه يجوز إبراد البيع على نفسها فيجوز على جزتما اعتبارا للجزء بالكل : والحواب 
أه اعتبار مع وجود الفارق فلا يجوز . وبيانه أن الرق حل نفسها وما حل فيه الرق جاز بيعه » وأما اللبن فلا رق 
فيه لأن الرق يمختص محل القوة الى هى ضد الرق : يعنى .العتق » وهو أى انحل هو الى : ومعتاه أنهما صفتان . 
يتعاقبان على موضع واحد فهما ضدان » وإذ لاحياة فى اللبن لايرد عليه الرق ولا العتق لانتفاء الموضوع ١‏ والحواب 
عن قوله مشروب طاهر أن المراد به كونه مشروبا مطلقا أو تى حال الضرورة › والأول ممنوع ٠‏ فإنه إذا استخى ' 
عنه حرم شربه . والثانى مسلم لأنه غذاء فى تربية الصغار لأجل الضرورة فإنهم لايتربون إلا بلبن الحنس عادة » 
ولكن لايدل ذلك على كونه مالا كالميتة تكون غذاء عند الضرورة وليست ال يجوز بيعه . 


( قوله وتقريره أن الآدى يجميع أجزائه مكرم الخ ) أقول : قياس من الشكل الثانى ( قوله لار د عليه الرق ) أقول :. يمى استقلالا 
( قوله وليست بمال ) أقول : أى متقوم . 


(1) ( قوله مهوب ) كذا فى النسخ الى بأيدينا » و نجده فحرر أ مصححه , 
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قال ( ولا يجو بيع شعر اللئزير ) لأته نجس العين فلا يجوز بيعه [هائة له » ويجوز الأنتفاع به للخرزللضرورة 
فإ ذللك العمل لايتأق بدونه » ويوجد مياح الأصل فلا غ رورة إن البيع » ولو وقع'ى الماء القلي لأفسده عند 
فيو سف . وعند محمد رحمه الله لايفسده لآن إطلاق الانتفاع به دلبل طهارته . ولأنىيوسف رحمه الله أنالإطلاق 
للضرورة فلا يظهر إلا ى حالة الاستعمال وحالة الوقوع تغايرها ( ولا يجوز بيع شعور الإنسان ولا الانتفاع 
بها) لآن الآدى مكرم لامبتذل فلا يجوز 


الآدى مكرم يجميع أجزائه فلا ييتذل بالبيع وسيأق باقيه ( قوله ولا بيع شعر اللخنزير لأنه نيجس العين فلا يجوز 
ببعه إهانة له ). أورد عليه أنه جعل البيع هنا ف لبن المرأة إهانة مانعة من جواز البيع للزوم الإكرام والبيع ينفيه» 
وجعله فى مسئلة بیع الحمر والنزير إعزازا فبطل للزوم الإهانة شرعا والبيع إعزاز » وهذا تناقض ابكواب أن 
الفعل الواحد قد يكون بالنسبة إلى محل إهاتة وبالنسية إلى لحر [كرام , مثلا : لو أمر السلطان بعض سائسى ' 
الدواب أن يلازم الوقوف بالحتضرة مع الواقفين كان غاية الإكرام له » ولو أمر القاضى بذلك كان غاية الإهانة 
له » فالحمر والخئزير غاية الإهانة شرعا » فلوجعل مبيعا مقابلا يبدل معزوز كالدراهم أوالثياب كان غاية [ کرامه 
و الاد مكرم شرعا وإن كان كافرأ فاد العقد عليه وإبداله به و[لحاقه بالحمادات إذلال له . هذا وتعليل المصنف 
بالنجاسة نع البيع يرد عليه بيع السرقين ء فالمعوّل عليه التعليل بالانتفاع والخاجة إليه مع إمكان وجوده مباح 
الأصل فلا تنافى ( ثم يجوز الانتفاع به للضرورة) فإن اللدرازين لايتأق لم ذلك العمل بدونه (و ) هو ( يوجد 
مباح الأصل فلا حاجة إلى بيعه ) فلم يكن بيعه تمل الضرورة حى يجوز > وعلى هذا قال الفقيه أبو الليث : 
فلولم يوجد إلابالشراء جاز شراؤه لشمول الحاجة إليه ‏ وقد قيل أيضا إن الضرورة ليست ثابتة فى انلخ رزبه بل يمكن 
أن يقام بغيره : وقد كان ابن سيرين لايلبس خفا خرز بشعر الختزير » فعلى هذا لايحوز بيعه ولا الانتفاع به . 
وروی أبو يوسف كراهة الانتفاع به لآن ذلك العمل بتأق بدونه كا ذكرنا » » إلا أن يقال : ذلك فرد تحمل 
مشقة فى خاصة نفسه فلا يجوز أن يلزم العموم حرجا مثله ثم ( قال أبو يوسغ إنه لو وقع فى ماء قليل أقسده » وعند 
محمد لابنجس به لآن حل الانتفاع به دليل طهارته ) والصحيح قول أنى يوسف » لان حك الضرورة لايتعداها 
وهى فى الخرز فتكون بالنسبة إليه فقط كذلك » وما ذكر فى بعض المواضع من جواز صلاة الخرازين مع شعر 
لایر وإن كان اکر من قدر الدراهم ينبغى أن يتتخرج على القول بطهارته نی حقهم » أما على قول أنى يوسف 
فلاوهو الوجه » فإن الضرورة لم تدعهم إلى أن يعلق بهم يحيث لايقدرون على الامتذاع عنه ويتجمع على ثيابهم هذا 
المقدار ( قوله ولا جوز بيع شعر الإنسان ) مع قو لنا بطهارته ( والانتقاع به لأن الادى مكرم غير مبتذل فلا يجوز 


.قال ( ولا يجوز بيع شعر الحنزير لآنه نيجس العين ) ونجس العين لايجوز بيعه إهانة له ويجوز الانتفاع به للخرز 
للضرورة لأن غيره لايعمل عمله . فإن قيل :إذا كان كذلك وجب أن يوزبيعه . أجاب بأنه يوجد مباح الأصل فلا 
ضرورة إلى بيعه» وعلى هذا قيل :إذاكان لاروسجد إلابالبيع جاز بيعه لكن المّن لايطيب للبائع : وقال أبو الليث : إن 
كانت الأساكفة لايحدون شعر اللمنزير إلا بالشراء ينبغى أن يجوز لم الشراء > ولو وقع ق الماء أفسده عند 
أنى يوسف لأن الإطلاق للضرورة ولا ضرورة إلا فى حالة الاستعمال وحالة الوقوع غير حالة الاستعمال : وقال 
محمد : لايفسده لأن إطلاق الانتفاع به دليل طهارته » ووقوع الطاهر فالماء لاينجسه» وكان المصتف اختار. 
قول أن يوسف حيث أخره » قيل : هذا إذا كان منتوقا » وأما انغجزوز فطاهر كذا فى المرتاشی وقاضيخان . 
قال ( ولايجوز بيع شعور الإنسان الخ ) بيع شعور الآدميين والانتفاع بها لايجوز . وعن محمد أنه يجوز الانتفاع 
( 04 -- فتح القدیر ملق ¬ ١‏ ) 


س E‏ نم 
أن يكون شی دمن جز اثه.مهانا زمبتذلا وقد قال عليه الصنلاة والسلام « لعن الله الواصلة والمستوصلة » الحديث » 
وإنما يرخص فيا يتخذ من الوبر فيزيد فى قرون النساء وذوائبهن . قال ( ولا بيع جلود الميتة قبل أن تدبغ ) 


أن يكون شی ء من أجزائه مهانا ومبتذلا ) وى بيعه إهانة » وكذا فى امتهانه. بالانتف'ج » وقد قال صلى الله عليه 
وسم فيا ثبت عنه فى الصحيحين ( لعن الله الواصلة والمستوصلة ) والواثمة والمستوشمة » فالواصلة .هى الى تصل 
الشعر بشعر النساء » والمستوصلة المعمول بها بإذنها ورضاها ء وهذا اللعن للانتفاع بما لاحل الانتفاع به ؛ ألا ترى 
أنه رخص فى انذاذ القراميل وهو مايتتخذ من الوبر ليزيد فى قرون النساء للتكثير » فظهر أن اللعن ليس للتكثير مع 
عدم الكثرة وإلالمنع القراميل » ولا شك أن الزينة حلال » قال الله تعالى . قل من حرم زينة الله الى أخرج لعباده - 
فلولا لزوم الإهانة بالاستعمال تل وصلها يشعور النساء أيضا . ونى الحديث « لعن الله النامصة والمتنمصة أيضا» 
والامصة هى الى تنقش الحاجب لرقه > والمتنمصة الى يفعل بما ذلك ( قوله ولا بيع جلود المينة قبل أن تدبع 


بها استدلالا ا روى « أن البى صلى الله عليه وسلم حین حلق وأسه قسم شعره بين أصحابه فكانوا يتبركون به ؛ ولو 
كان نجسا لما فعله » إذ انجس لايتيرك به . وجه الظاهر أن الآدى مكرم غير مبتذل » وما ه وكذلك لايحوز 
| أن.يكون شی ء من أجزائه مبتذلا مهانا وف البيع والانتفاع ذلك » ويرئيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : «لعن الله 
الواصلة والمستوصلة » والواصلة من تصل الشعر » والمستوصلة من يفعل بها ذلك . فإن قل : جعل المصنف رحمه 
الله بيع شعر اللخازير إعزازا فيا تقدم وجعل بيع شعر الآدى إهانة له والبيع حقيقة واحدة فكيف وز أن يكون 
موجبا . لأمرين متنافيين . وأجيب بأن البيع مبادلة فلا بد فيه من المبيع » فإن كان جما حقره الشرع فبيعه ومبادلته 
كالم يحقره إعزاز له فلا جوز لإفضائه إلى إعزاز ما حقره الشرع » وإن كان جما كرمه وعظمه فبيعه وفبادلته ا 
ليس كذلك إهانة له فلا يجوز لإفضائه إلى حقير ماعظمه الشرع فايس ذلك من البيع فى شىء » وإنما هو من 
وصف انحل شرعاء ثم إن عدم جو ازهما ليس للنجاسة على الصحيح لأن شعرغير الإنسان لاينجس بالمزايلة فشعره وهو 
طاهر أولى » ولان فى ٹناثر الشعور ضرورة وهى تناف النجاسة : وقال الشافعى : نجس للرمة الانتفاع به ء 
وهو محجوج بالضرورة » ولا بأس باتخاذ القراميل وهى مايتخذ من الوبر لزيد ى قرون النساء : أى فى أضول 
شعرهن بالتكثير وف قوائبين بالتطويل » و لا يجوز بيع جلود الميتة قبل أن تديغ لأنه غير منتفع بها لنجاسها . 
قال صلى الله عليه وضام « لأتنتفعوا من المبتة يإهاب » وهو اغم لغير المدبوغ .. كذا روى عن اللخليل وقد مر فى 
كتاب الصلاة . فإن قل : تجاستها جاورة باتصال الرسومات ومثل ذلك يجوز بيعه كالثوب النجس . أجيب بأنها 
خلقية فا لم يزايل بالدباغ فهى كعين اتلد » خخلاف نجاسة الثوب , فإن قيل : قوله صلى الله عليه وسلم 
( قوله وقد قال عليه الصلاة والسلام « لمن. الله الواصلة واللستوصلة ۾ الحديث ) أقول : قال الزيلمى : [ثما لمنا للانتفاع به لما فيه من 
إهانة المككرم الى ء وفيه بحث (قوله وأجيب يأن البيم مبادلة فلا بد فيه من المبيع الخ) أقول : فيه حث » إذ لو تم مادكره لكان البيع 
بما يمائله فى التحقير نوالتعظع جائز ا » وليس كذلك إلا أن يقال : لانظير لدّلك فى الشرع وفيه تأمل » أو يقال : ماذكرته كلام على الستد » 
ولمل الأولى آن يقال فجواب أصل الال إن يعض الأشياء خلق مالكا فجعله مملوكا إهانة له لكونه حطا عن درجته » وبعض الأشيام 
خرب الله عن دائرة الانتفاع والمملوكية فجعله مملوكا رقع له عن مرتبته » ولا بعد فى إيحاب الثىء الواحد أمرين متنافيين تى محلين .ممتلفين ؛ 
آلا ری أت الشمس تبيض آلثوب وتسودوجه القصارو تعقد الملحو تذيب الشنع فليتأمل ( قؤله فليس ذلك ) أقول + أى ماذكر. من الإهانة 
والإغزاز ( قوله من المبيعوق ثىء) أقول: لعلالمراد أن المبيع لهس موحبا تاما لمنا حى ير د السؤآل . 
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لآنه غير منتفع به » قال عليه الصلاة والسلام ‏ لاتنتفعوا من الميتة بإهاب » و هواضم لغير اللدبوغ على ماعرف ى 
كتاب الصلاة ( ولا بأس بيبعها والانتفاع يها بعد الدياغ) لأنها قد طهرت بالدباغ » وقد ذكرناه فى كتاب الصلاة 
( ولا بأس ببيع عظام الميتة وعصبها:وصوفها وقرنها وشعرها ووبرها والانتفاع بذلا ك كله ) لأنها طاهرة لايحلها الوت 
لعدم الحياة وقد قررناه من قبل . والفيل كان مز ير نجس العين علد خمد ر حه الله » وعندهما عتزلة السباع حى 
بباح عظمه وينتفع به : قال ( وإذا كان السفل لرجل وعلوه لاحر فسقطا أو سقط العلو وحده فباع صاحب العلو 
علوه ل جز ) 

لأنها غير منتفع بها.» قال صلى الله عليه وسلم « لاتنتفعوا من الميتة بزهاب )) وتقدم فى الصلاة تقريره وتخريجه » 
ولا حلاف ف هذا فإن قيل : نجاسها ليست إلا لما جاورها من الرطوبات النجسة فهى متننجسة فكان ينبخى أن 
يحوز بيعها كالثوب النجس . جيب بأن اجس منها باعتبار أصل انلدلقة فا م يز ايله فهى كعين الدلد » فعلى هذا 
يكون الحلد نجس العين ؛ حلاف الثوب والدهن النجس فإن النجاسة فيه عارضة فلا يتغير به حك الثوب بما فيه . 
وهذا السؤال ليس فى تقرير المصنف مايرد عليه أولا ليحة'ج إلى ابلتواب عنه » فإنه ما علل المنع إلا بعدم الأنتضاع 
به » وإنما يرد على من علل بالنج'سة . ولا ينبغى أن يعال بم بطلان بيع أصلا » فإن بطلان البيع داثر مع حرمة 
الدباغة فلحل الانتفاع بها حينئذ شرعا » والحكم بطھار تما زی دة تثبت شرعا على حلاف قول مالك وتقدم فى الصلاة 
( ويجوز بيع عظام الميتة وعصبها وصوفها وشعرها ) وريشها ومنقارها وظلفها وحافرها فإن هذه الأشياء طاهرة 
لاتحلها المي اة فلا يلها الوت وتقدم فى الصلاة ر قوله والفيل كالحتزير نجس العين عند محمد ) فيكون حكه 
حكه » وعند أىحنيفة وألى يوسف هوكسائر السباع نجس السوذر و المحم لا العين فيجوز بيع عظمه والانتغا به 
فى الحمل والمة'تلة والركوب فك نك لكلب يجوز الانتذاع به . قيل وروىه أن النى صل الله عليه وسل اشترى 
لفاطمة سوارين من ءج وظهر استعم ل الاس له دن غير نكير ؛ ومنهم من حكى إجماع العلماء على جواز بيعه : 
وف البخارى قال الزهرى فى عظام الميئة نحو الفيل وغيره : أدركت ناسا من سلف العلماء منشطون بها ويدهنون 
فيها لايرون بأسا . وقال ابن شير ين :.وإبراهم لا بأس بتعجارة الاج . وروی أبو يوسف عن ألى حنيفة منع بيع 
القرد . وروى الحسن عنه أنه وز بيعه » وهو الختار لآنه ما ينتفع به فى بعض الأشياء (قوله وإذا كان السفل لرجل 
وعلوه لآخر فسقطا أو سقط العلو وحده فباع صاحب إلعلو علوه لم جز ) لأن المبيع حينئذ ليس إلا حق التعلى 
( لاتنتفعوا ) وهو يقتشى المشروعية فن أين اللاجواز؟فا لواب أنه نبى عن الأفعال الحسية وهو يفيده ‏ طالع التقريرٍ 
تطلع عليه ( ولا بأس ببيعهاوالا نتفاع جما بعد الدباغ لأنها طهرت به ) لأن تأثيره فى إزالة اارطوباتكالذ كاة وابخلد يطهر 
بها فيطهر بالدباغ . ولا بأس ببيع عظام الميتة وعصبها وصوفها وقر ئها وشعرها ووبرها والانتفاع بذلك كله لآنما 
طاهرة لايحلها الموت لعدم الحياة » وقد تقدم فى كتاب الصلاة ( والفيل كاللخنزير نجس العين عند محمد ) اعتبارا به 
فى حرمة اللحم وغيرها . قال لاتقع عليه الزكاة » وإذا ديغ جلدلم يطهر . وعندهما بمازلة السباع يباع عظمه لأنه 
ينتفع به بالركوب والحمل وغير. ذلك » فلم يكن نجس العبن بل كان كالكلب وساثر السباع . قالوا : بيع عظمه 
إنما يجوز إذالم تكن عليه دسومة » وأما إذا كانت فهو نجس فلا يجوز بيعه . قال ( وإذا كان السفل لرجل وعلوه 
لاخر فسقطا أو سقط العلو وحده فباع صاحب العلو علوه لم يجز ) 


( قوله:فالمواب أنه نبى الخ ) أقول : فيه بحث . 


اخ هس 
لآن حق التعلى ليس بمال لن امال مايمكن إحرازه والمال هو انحل للبيع » يلاف الشرب حيث يجوز بيعه تبعا 
للأرض باتفاق الروايات ومنقردا فى رواية ¢ وهو اختتيار مشايخ بلخ رهم الله لأنه حظ من الماء ولهذا يضمن 
بالإتلاف وله قسط من المن على مانذكره فى كتاب الشرب ‏ 


( وحق التعلى ليس بمال لن المال عين يمكن إحرازها ) وإمساكها ولا هو حق متعلق بالمال بل هو حق متعلق 
بالمواء وليس المواء مالايباع والبيع لايد أن يكون أحدهيا . وقول المصنف ( والمال هو الحل للبيع ) تساهل أو 
تنزيل المتعلق بالمال مئزلة المال ( لاف الشرب حيث جوز بيعه تبعا للأرض باتفاق الروايات ) فبا إذا كان 
الشرب شرب تلك الأرض » أما إذا باع أرضا مع شرب غيرها فى سحته اختلاف المشايخ : والصحيح أنه لاجوز 
مفردا كبيع الشرب یوما أو يومين ی تزداد نوبته » وجوزه مشايخ بلخ كأنى بكر الإسكاق وحمد بن سلمة 
لأن أهل بلخ تعاملوا ذلك اجنم إليه ؛ والقياس يترك بالتعامل كما جوز السلم للضرورة والاستصناع للتعامل: 
( ولآنه حظ من الماء ولذا يضمن بالإتلاف وله قسط من امن على مانذكره فى كتاب الشرب) فإنه قال فيه : ادعى 
رجل شراء أرض بشريها بألف فشهد شاهد بذلك وسكت الآخر عن الشرب بطلت شهادتهما لاختلافهما ق مقدار 
من الأرض لأن الذى زاد الشرب نقص من تمن الأرض لأن بعض العن يقابل الشرب فصار كاختلافهما ق ١‏ 
مقدار المن : وقيل لو باع أرضا بشربها فاستحق شربها حط من العن نصيب الشرب » وأما ضانه بالإتلاف وهو 
بأن يسى أرضه بشرب غيره فهو رواية البزدوى » وعلى رواية شيخ الإسلام لايضمن » وقيل يضمن إذا جمع 
الماء ثم أتلفه » ولا يضمن قبل المح » وحينئذ فالإلزام به من رد الختلف فيه إلى الختلف فيه فلا يلزم الحخالف : 
وعن الشيخ -جلال الدين ابن المصنف أنه قصر ضمانه بالإتلاف على ما إذا كان شبد به الآخر ثم رجع بعد القضاء 
وقال : لاوجه للضمان بالإتلاف إلا بهذه الصورة » لأنه لوضمن بغيرها فإما بالسبى أو يعنع حق الشرب » لا وجه 
إلى الأول لأن الماء مشترك بين الئاس بالحديث ولا إلى الثانى لآن منع حق الغير ليس سببا للضمان بل السبب منع 
ملك الغير ولم يوجد » وأما أنه حظ من الماء فهو عين شىء يتعلق بالعين فأورد عليه أنه لوكان عينا ينبغى أن 


لأنحق التعلى ليس بعال لعدم إمكان إحرازه وا لمال هوالحللبيع) فإك قيل: الشرب حق الأرض وهذا قال قكتاب 
الشرب :إذا اشترىأرضا لم يكن له شرب فينبغى أن لايموز . أجاب بقوله لاف الشرب حيث يجوز بيعه تبعا 
للأرض باتفاق الروايات» ومفردا فى رواية وهو اختيارمشابخ بلخلأنه حظمن الماء لوجوب الفممان بالإتلاف» فإِن 
من سی أرض نفسه بماء غيره يضمن » ولان له حظا من امن ذكره فى كتاب الشرب. قال شاهدين شبد ادها 
بشراء أرض بشربها بأاف والآخر بشرائها بألف ولم يذ كر الشرب لم تقبل لأنهما اختلفا .من الأرض لأن.بعض 
القن يقابل الشرب » وإتمالم جز بيع الشرب وحده فى ظاهر الروابة للجهالة لاباعتبار أنه ليس بمال » بخلاف 
بيعه معها تبعا لز واا باعتبار التبعية . 


( قال المصنف : لأنه حظ من الماء ) أقول : فإن قيل : سلمنا أنه نصيب ولكن ليس ذلك النصيب فى ملكه وقت البيع » وإن وجد ىأرضه 
فالماء ليس ملك له قلا يجوز بيعه لاتبعا ولامنفردا . قلت : لاحاجة إلى وجود العين ملكه للبيع وقت الييع كا فى الاستصناع و السلم فيجوز 
بيعه . أما قوله والماء ليس بلك . قليا : إذا وجد فى أرضه وأثلفه إلى آخر يضمن علم أنه يملكه.» كذا شرح شاهان» إلا أنه خالف 
لما ذكروه ف شرح قول المصنف : ولا يجوز بيم المراعى كا سبق فليتأمل » وسيجىء فی آخر كتاب الشرب أنه لايضين إذا سى 


من شرب غيده . 


£ 


قال. ( وبيع الطريق وهبته جائز وبيع مسيل الماء وهبته باطل ) والمسئلة حتمل وجهين : بيع رقبة الطريق والمسيل » 
وبيع حق المرور والتسبيل . فإن كان الأول فوجه الفرق بين المسثلتين أن الطريق معلوم لآن له طولا وعرضا 
معلوما » وأما المسيل فجهول لأنهلايدرى قدر ما يشخله من الماء وإن كان الثانى فى بيع حق المرور روايتان . 


لابجوز بيعه إذا لم یکن فيه ماء . وأجيب يأنه [نما جوز للصرورة وهو بعرضية وجوده كالسم والاستصناع م 
بتقدير أنه حظ من الماء فهو ججموع المقدار فلا يجوز بيعه » وهدا وجه منع مشايخ يخارى بيعه مفردا » قالوا : 


وتعامل أهل بلدة ليس هو التعامل الذى يترك به القياس بل ذلك تعامل أهل البلاد ليصير إجماعا كالاستصناح ' . 


والسلم لايقاس عليه > والضرورة فى بيع الشرب مفردا على العموم منتفية بل إن نحقق فحاجة بعض الناس ف بعض 
الأوقات وببذا القدر لايخالف القياس + 

[ فرع ] باع العلو قبل سقوطه جاز » فإن سقط قبل القبض بطل البيع هلاك المبيع قبل القبض ( قوله وبيع 
الطريق وهبته جائز وبيع مسيل الماء وهبنه ياطل ) قال المصنف ( المسثلة نحتمل وجهين ) أن يكون المراد ( بيع 
رقبة الطريق والمسيل » و) أن يكون المراد ( بيع حق المرور) الذى هو التطرق (والنسييل ؛ قإن كان الأول ) وهو 
بيع رقبة الطريق والمسيل : أى مع اعتبار سيق التسييل ( فوجه الفرق بينيما أن الطريق معاوم لآن له طولا وعرضا 
معلوما ) فإن بينه فلا إشكال فى حق نفسه ء و إل يبينه جاز أيضا › وهو المراد بالمسئلة هاهتا فإنه مجحل مقدار ياب 
الدار العظمى وطوله إل السكة النافذة ر أما المسيل فجهول لأنه لايدرى قدر مايشغله الماء) ومن هنا عرف أن 
اراد بالمسئلة ما إذالم يبين مقدار الطريق والمسيل » أما لو بين حد مآيسيل فيه الماء أو باع أرض المسيل من مر 
أو غيره من غير اعتبار حق التسييل فهو جائز بعد أن يبين حدوده : روان كان ) المراد ر الثالى ) وهو عرد حق 
امرور والتسييل (فى بيع حق المرور ) جردا ( روابتان ) على رواية الزيادات لايجوز وب أخذ الكرخى بلعهالته ؛ . 
وعلى رواية كتاب القسمة يجوز فإنه قال: دار بين رسجلين فيها طريق لرجل آنحر ليس له منعهما من القسمة ويرك 
الطريق مقدارباب الدار العظمى فإنه لاح له فى غير الطريق » فإِذا بيعت الدار والطريق برضاهم يضرب صاحب 
الأصل بثاثى تمن الطريق وصاحب الممر بثلث الدْن لأن صاحب الدار اثئان وصاحب الممر واحد وقسمة الطريق 
تكون على عدد الرعوس لأن صاحب القليل يساوى صاحب الكثير فى الانتفاع انى : فقد جعل لصاحب حق 
المرور قسطامن المنفدل علىجواز بيعه وهو قولعامة امشايخ » واتفقت الروايات على أن بيع حى القسبيللايجوز 


قال ( وبيع الطريق وهبته سجائزة ) بيع رقبة الطريق وهبته جائز لكونه معلوما بطوله وعرضه إن بين ذلك وهو 
ظاهر » وإلا قدّر بعرض باب الدار العظمى » وهو مشاهد محسوس لايقبل الزاع . وبيع رقبة المسيل من 
حيث هو مسيل وهبته إذالم يبين الطول والعرض لايجوز لبجهالة حيث لايدرى قدر مايشخله الماء » والقيد الأول 
اراج بيع رقبته من حبث أنه نهر فإنه أرض مملوكة جاز بيعها : ذكره مس الآثمة السرخسى: والثافى لإخراجبيعه 
من سحيث هو مسيل إذا بین حدود ه وموضعه فإنه جائز أيضا : ذكره قاضيخان . وهذا أحد محتملى السئلة » وبيع 
حق المرور وهو حق التطرق دون رقبة الأرض جائز فى رواية أبن ساعة » وجعل فى كتاب‌القسمة لق امرور 
قسطا من الع حيث قال :دار بين رجلين فيها طريق فرجل آحر ليس له منعهما من القسمة ويرك للطريق مقدار 
باب الدار العظمى لأنه لاحق له فى غير. الطريق ء فإن باعوا الدار والطريق برضا يضرب ضاحب الأصل 
بى من الطريق وصاحب الممر يثلث المّن لأن صاحب الدار اثنان وصاحب الممر واحد » وقسمة الطويق تكون 


f 
ووجه الفرق على إحداهما بينه وبين حق التسييل أن حق المرور معلوم لتعلقه محل معلوم وهو الطريق '» أما المسيل‎ 
على السطح فهو نظير حتى التعلى وعلى الأرض عجهول للتهالة عله . ووجه الفرق بين حت المرور وحق التعلى على‎ 
إحدى الروابتين أن حت التعلى يتعلق بعين لاتبنى وهو البناء فأشبه المنافع » أما سحق المرور .يتعلق بعين تى وهو‎ 
الأرض فأشبه الأعيان . قال ( ومن باع جارية فإذا هو غلام فلا بيع بينبما » بخلاف ما إذا باع كبشا فإذا هو.‎ 


(فوجه الفرق على إحداهما) أى وجه الفرق ( بين حق المرور وحق السبيل ) على الرواية اتجيزة لبيع حق 
امرور ( أن حق المرور معلوم. لتعلقه بحل معلوم وهو الطريق » أما التسريل) فإن كان على السطح ( فهو نظي حق 
التعلى ) لايجوز باتفاق الروايات ومروجه فساده وهو أنه ليس حتنا متعلقا ا هو مال بل بالهواء » وف هذا نظر ء 
فإن ذلك إِذا باع حبق التعلى بعد سقوط العلو فإنما يكون نظير ما إذا باع حت التسبيل على السطح ولا سطح وإن 
كان على الأرض » وهو أن يسيل الماء عن أرضه كى لايفسدها فيمرره على أرض لغيره فهو مجهول الحهالة مله 
الذى يأخذه الماء بقيت المحاجة إلى الفرق بين حق التعلى حيث لايجوز وبين حق المرور حيث يجوز على رواية ۽ 
وإنما احتيج إلى الفرق لأنه علل المنع فحق التعلى بأنه ليس بعال فيرد عليه أن حق المرور كذلك › وقد جاز بيعه 
فى رواية » وى كل منهما بيع الحق لابيع العين » وهو أن حق المرور حق يتعلق يرقبة الأرض وهى مال هو عين 
فا:يتعلق به يكون له حكي العين » أما حق التعلى فحق يتعلق بالهواء وهو ليس بعين مال » وأما فرق المصنف يأن. 
حق التعلى يتعلق بالبناء وهو عين لاتبى فأشبه المنافع » مخلاف الأرض فليس بذاك لأن البيع كا يرد على مايبى من 
بيعه لن بيع الحقوق الجردة لامجوز كالتسييل وحق المرور (قوله ومن اشترى(') إلى آخره) إذا اشيرئى هذه اللحارية 


على عدد الرعوس لأن صاحب القليل يساوى صاحب الكثير فى الانتفاع > فقد جعل ليق المرور قسطا من المن 
وهو ما يدل على جواز البيع ٠‏ وف رواية الزيادات : لايجوز » وصحه الفقيه أبو الليث لأنه حق من الحقوق وبيع 
الحقوق بالانفراد لامجوزء وبيع النسبيل وهو حق المسيل لاجوز » وهذا محتملهما الآخر . وإذا عرف هذاء فإن 
كان المراد امحتمل الأول فالفرق بينهما بالعلم وابحهل كا مر آنفا » وإن كان المحتمل الثانى فعلى رواية.الزيادات 
لايحتاج إلى الفرق لشمول عدم ابلجواز » وأما على رواية ابن سماعة فالغرق بينهما أن حق المرور معلوم لتعلقه محل 
معلوم إما بالبيان أو التقدير كما مر وهو الطريق » وأما المسيل فإما أن يكون على السطح أو على الأرض » والأول 
حق التعلى وهو ليس بال ولا متعلقا به مع كونه جهولالاخحتلاف التسييل بقلة الماء وكرته » والثانى مجهول فعاد 
إلى الفرق فامحتمل الأول . وهذه الرواية : أعنى رواية ابن سماعة فى جواز بيع حق المرور تلجئ إلى الفرق بينه 
وبين التعلى » والفرق بينهما ماذكره بقوله إن حق التعلى تعلق بعين لاتبى وهوالبناء فأشبه المنافع وعقد البيع لايرد 
عليها » أما حق المرورفيتعلق بعين تی وهو الأرض فأشبه الأعيان والبيع يرد عليها ؛ فظهر من هذا أن محل البيع 
إما الأعيان الى هى أموال أو حق يتعلق بها ٠‏ وفيه نظر لأن السكبى من الدار مثلا حق يتعلق بعين تببى هو مال 
ولايجوز بيعه : قال ( ومن باع جارية فإذا هو غلام ) اعلم أن الذكر والأنتى قد يكونان جنسين لفحش التفاوت 

(1) ( قوله ومن اشترى) عيارة المصئف : ومن باع الخ » أفاده العلامة البحراوى » وسيأق نظبرتها : ومن اشترى جارية الخ» 


۳۹ ب 
والغرق ينبنى على الأصل الذى ذكرناه فى النكاح لمحمد-رحمه الله » وهوأن الإشارة معالتسمية إذا اجتمعتا فى 
محتلى الحنس يتعلق العقد بالمسمى ويبطل لانعدامه » وف متحدى اب جنس يتعلق بالمشار إليه وينعقد لوجوده 
ويتخير لفوات الوصف کن اشعرى عبدا على آنه خباز فإذا هو كاتب » ونی مسئلتنا الذكروالآتى من بنِيآدم 
جنسان للتفاوت ف الأغراض » وق الخيوانات جنس واحد للتقارب فيبا وهو المعتبر فى هذا دون الأصل كاتل 
والدبس جنسان ش 


فظهرت غلاما فالبيع باطل لعدم المبيع » وهذه وأمثاها تبتنى على الأصل الذى تقدم ف المهر أنه إذا اجتمع 
تسمية وإشارة إلى شىء كا ذكرنا من هذه الحارية حيث أشار إلى ذات وسماها جارية فإن المسمى مع المشار إليه 
جنسان تلان كانت العيرة للتسمية » لأن التسمية أبلغ فى التعريف من الإشارة لأن الإشارة تعرف الذات الحاضرة 
والنسمية تعرف الحقيقة المندرجة فيها تلاك الذات وغيرها من ذوات لاتحصى معروفة عند العقل بأشباهها لتلك 
الذات وغيرها ونحن فى مقام التعريف فيتعلق بما تعريفه أبلغ » وحيتئذ يبطل العقد لعدم المبيع. الذى هوالمسمى » 
ذكره الصاف وهو الظاهر من قول محمد » فإنه عبر هنا بقوله فلا بيع بينهما » وقيل بل هو فاسد وإن كانا من 
جنس واحد إلا أن اختلافهما بالصفة فاحش كان أيضا كاختلاف الحنس فيكون البيع باطلاء وإن كان قليلا 
اعتبرت الإشارة فينعقد البيع لوروده على مبيع قائم إلا أنه ذكر فيه وصفا مرغوبا فيه فلم يحده المشترى فيثيت له 
الخيار . وقول المصنف ( والفرق يبتنى على الأصل الذى ذكرناه فى النكاح لمحمد ) لايريد أن الأصل مختلف فيه بل 
هومتفق عليه » ونما ذكره محمد فى خلافيته فى المهر مستدلا به على قوله فيا إذا تزوج على هذاالدن من الحل 
فإذا هو خر فى الهنسين كل ذكر مع تی من ہنی آدم وإن كان متحدى الخنس المنطى وهو الذاتى المقول على 
كثيرين مختلفين بعميز داخل فقد آلا بمختلفيهما » لاف الذكر والأتثى من سائر البهائم غير الآدى فإن البيع 
ينعقد ویثبت اللیار . ونقل القدورى عن زفر أنه جعل الذكر والأتثى من بنى آدم كالذكر والأنثى من غيرهما 
فحكم يجواز البيع . وأنجيب بالفرق بفحش اختلاف الأغراض منبما › فأللحقا بالحنسين > فالغلام يراد تخدمة 
الحارج كالزراعة والتجارة والحراثة » والأنتى الحدمة الذاخل كالعجن والطبخ والاستفراش » يلاف الغلام 
فكان اختلافهما كاختلاف اتنس بل ليس ابلينس ف الفقه إلا المقول على كثير ين لايتفاوت الغرض منها فاحشا » 
فابلينسان ما يتفاوث منبما فاحشا بلا نظر إلى الذاتى » وهذا قول المصنف ( وهو المعتبر فى هذا دون الأصل ) يعنى 
المعتبر فى أنهما جنسان أو جس واحد تفاوت الأغراض تفاوتا بعيدا فيكون من اختلاف اہنس ».أو قريبا فيكو 
من اهنس الواحد دون اختلاف الأصل : يعنى الذاتى » ولذا قالوا ( الل مع الدبس جنسلن ) مع اتحاد أصلهما 


بينبها » وقد یکو نان جنسا واحدا لقلته » فالغلام وابلحارية جنسان لأن الغلام يضلح للهدمة حارج البيت كالتجارة 
والزراعة وغيرهما وابحارية للجدمة داخل البيت كالاستفراش والاستيلاد اللذين لم يصلح لما الغلام بالكلية > 
والكبش والنعجة جنس واحد لأن الغرض الكلى من اللديوانات الأ كل والركوب والحمل والذكر والأثى فى ذلك. 
سواء » فالمعتير فى اختلاف اتس واتحاده تفاوت الأغراض دون الأصل كالمل والدبس فإنهما جنسان مع 
الخاد أصلهما لعظم التفاوت . والوذارى بككسر الواو وقتحها : ثوب منسوب إلى وذار قرية بسمرقندء والز ندتينجى 
ثوب منسوب إلى زندنة : قرية ببخارىجنسان محتلفان على ما قال المشايخ فىشروح اب لحامع الصغير : وإذا عرف 
هذا فإذا وقعت الإشارة على مبيع ذ كر بقسمية» فإن كان ذلك ما يكون إلذكر والآنى فيه جنسين كينى آدم فالعقد 


م 4۴ س 


والوذارى والزندنيجى على ما قالوا جنسان مع اتاد أصلهما . قال ( ومن اشترى جارية بألف درفم 


بفحش تفاوت الخرض منهما ( والوذارى والزندنيجى ) كذلك » والوذارى بفتح الواو وكسرها وإعبجام الذال 
ثم راء مهملة: نسبة إلى وذارقريقمن قرى ممرقند» والزندنيجى بزاى ثمنون مدالمهملة ثمنون أخرى ثمياء ثم جم . 
نسبة إلى زندنة بفتح الزاى والنون الأخيرة وابحبى زيدت على خلاف القياس ( مع انحاد أصلهما ) هكذا ذكره 
المصننف عن المشايخ . وما ذكر لأ حنيفة فى باب المهر يقتضى أنه اعتير الحل مع اللحمر جنسا واحدا ء ومقتضاه 
أن يعتير لحل مع الدب سكذلك . ومن‌الختلفين جنسا ما إذأ باع فصا على أنه.ياقوت فإذا هو زجاج فالبيع باطل » 
ولو باعه ليلا على أنه ياقوت أمر فظهر أصغر صح ويخير > كا إذا باع ' عدا على أنه باز فإذا هوكاتب » 
. كلا ذكره المصنف » وإنكانت صناعة الكتابة أشرف عند الناس من الحيز كان المصنف ممن لايغرق من المشايخ 
بين كون الصفة ظهرت خخيرا من الصفة الى عيذت أولا فى ثبوت الخيار » كا أطلق فى المحيط ثبوت الجيار » وذهب 
آخرون منهم صدر الإسلام وظهير الدين إلى أنه إنما يغبت إذا كان الموجود أنقص وصمح الأول لفوات غرض 
المشترى › فإن الظاهر أن غرضه من يقوم بحاجته الى عينها لابما ليس غرضا له الآن » وكأن مستند المفصلين ماتقدم 
فيمن .اشترى عبدا على أنه كافر فإذا هر مسلم لاخبار له» لأنه حبر مما عين . وقد يفزق بأن الغرض وهو 
استخدام العبد بما يليق به لايتفاوت بين مسلم وكافرمن الزراعة وأمورها أو التجارة وأمورها ء يخلاف تعيين 
الخحيز أو الكتابة ونحوه فإنه يفيد أن حاجته الى لأجلها اشترى هى هذا الوصف( قوله ومن باع جارية يألف درم 


يتعلق با مسمى ويبطل بانعدامه . وإذا قال بعتك هذه اللخارية فإذا هى غلام بطل البيع لفوات التسمية الى هى أبلغ 
فى التعريف من الإشارة » فإن التسمية لبيان الماهية يعنى موصوفا بصفة » والإشارة لتعريف الذات يعنى جردا 
عن بيان صفة » والأبلغ فى التعريف أقوى » وإن كان مما يكونان جنسا واحدا فالعقد يتعلق بالمشار إليه وينعقد 
لوجوده » لأن العيرة إذ ذاك للإشارة لا للتسمية » لأن ماسمى وجد فى المشار إليه فصار حى التسمية مقضيا بالمشار 
إليهء وقد ذكرثا تمام ذلك فى كباب النكاح فى تعليم محمد رحمه الله : إذا باع كيشاءفإِذًا هو نعجة صح البيع لكنه 
يشخير لفوات الوصف المرغوب » فإنه إذا حرج عن كو نه معرفا جعل للترغيب حذرا عن الإلغاء فصار کن اشرى 
عبدا على أنه باز فإذا هو كاتب فهو بالخيار د وقد يشير كلام المصنف إلى ثبوت خيار المشعرى عند فوات 
الوضصف من غير تقييد بكونه أنقص » لأن الظاهر أن صفة اللبز لاتربو على الكتابة د وقد ذكر صاحب الحيط 
والعتالن كذلك . وقال فخر الإسلام وأخوه صدر الإسلام والصدر الشهيد : إن الموجود إن كان أنقص من 
المشروط الفائت كان له اللخيار » وإن كان زائدا فهو للمشترى . ونص الكرخخى على ذلك فى مختصره > ولكل 
واحد منبما وجه . أما الأول فلأن المشترى قد يكون محتاجا إلى باز فبإلزام الكاتب يتضرر فلا يم منه الرضا م 
وأما الثانى فلما تقدم أن المشتري :إذا وجد الثوب المسمى عشرة تسعة خير » وإن وجد أحد عشر فهو له بلا خيار . 
قال (ومن اشترى جارية.بألف درهم) 

( قال المصنف : والوذارى و الز ندنيجى عل ماقالوا جنسان مع اتحاد أصلهما ) أقول: الوذارى بفتح الواووكسرها والذال ال مسجمة: ثوب 
منسوب إل وذار قرية يسمرقئد » والزندنيجى : ثوب منسوب إلى زندنة قرية ببخارى » كذا ف المغرب . 


)6 ( قزله كا إا باع .الخ ) كذا فى النسخ و لعلها. نسخة. وقست للكال أم مصححه , 


٠‏ حالة أو نسيقة فقبضها ثم باعهأ من البائع مسياثة قبل أن ينقد امن الأول لأرز البيع الثالى ) وقال الشافعی 
رجه الله : جوز لأن الملاك قد ثم فیا بالقبض فصار البيع من البائع ومن غيره سواء وصار كما لو باع بمثل ان 
الأول أو بالزيادة أو بالعرض > 


حالة أو نسيئة فقيضها ثم باعها من البائع قبل نقد الْن ) بمثل المن أو أكثر جاز » وإن باعها من البائع بأقل 
- لامجوزعندنا » وكذا لو اشترى عبده أو مكاتبه ؛ ولو اشترى. ولده أو والده أو زوجته فكذلك عنده . وعندهما : 
يجوز لتباین الأملاك وكان کا او اشتراه آأخر وهو يقول كل منهم باز لة الآنحر ولذا لاتقيل شهادة أحدهما للآآخر  .‏ 
ولو اشترى وكيل البائع بأقل من المن الأول جاز عتده خلافا هما ».لأن تصرف الوكيل عنده يقع لنفسه فلذا يجوز 
أن يوكل نميا بشراء خمر وببعها عنده ولكن ينتقل الاك إلى الموكل حکما فكان کا لو اشترى لنفسه مات 
٠‏ فورثه البائع. وعندهنا عقد الوكيل كعقده . ولواشتراه وارثه يجوز فى ظاهر الرواية عنهم » وعن ألى يوسف . 
لامجوز » ولو باعه ا مشرى من رجل أو وهبه ثم اشتراه البائع من ذلك الرجل يجوز لاختلاف الأسباب بلا شببة » 
وبه حتاف المسيبات » ويقولنا قال مالك وآحد . وقيد بقوله قبل نقد العن لأن مابعدة يجوز بالإجماع بأقل من 
الم » وكذا لو باعه بعرض قيمته أقل من العن ( وقال الشافعى رحه الله : يجوز ) كيفما كانء كا لوباعه من غير 
البائع بأقل من ان أو منه بمثل الدّن الأول أو أكثر أو بعرض قيمته أقل من القن يجامع قيام الملك فيه لأنه هو 
المطلق فى الأصول البى عينها » وتقييده بالعرض دون أن بقول كا لوباعه لاف جنسه وقيمته أقل : لأنه لوباعه 


من اشترى شیا يألف درهم (حالة أو نسيثة فقبضه ثم باعه من البائع بخمسمائة قبل نقد المّن ) قالبيع الثانى فاسد 
خلافا لاشافعى: هو يقول : اللاك قد ثم فيه بالقبض والتصرف فيه جائز مع غير البائع فكذا معه »> وصار "كما لو 
باع مثل امن الأول أو بالزيادة على الُن الأول أو بالعرض وقيمته أقل من الألف : ؤحاصل ذلك أن شراء ماباع 
لايخلو من وجه : إما أن يكون من المشترى بلا واسطة أو بواسطة شخص آخر . والثانى جائر بالاتفاق 
مطلقا : أعنى سواء اشترى بالئن الأول أو بأنقص أو بأكثر أو بالعرض . والأول إما أن يكون بأقل أو بغيره » 
والثاى بأقسامه جائز بالاتفاق . والأول هو الختلف فيه . فالشافعى رمه الله جوزه قياسا على الأقسام 
. الباقية » وبما إذا .باع من غير البائع فإنه جائز أيضا بالاتفاق » ونحن لم نجوزه بالأثر والمعقول . أما 
الأثر فا قال محمد : حدثنا أبوئحنيفة يرفعه إلى عائشة ر ضی الله عنہا: أن امرأة سألها فقالت : إن اشتريت من زيد . 
ابن أرقم جارية بعائماثة در هم إلى العطاء ثم بعتا منه ُسْمائة درهم قبل تمل الأججل » فقالت عائشة رضى الله عنها : ْ 
بشما شريت .ؤبئسما اشتريت ء أبلغى زيد بن ارقم أن الله آبطل-حجه وجهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسَلم 
إن يتب ».فأتأها زيد بن أرقم معتذرا » فتلت غليه قو له تعالى ‏ فن جاءه موعظة من زبه ‏ فاتّبى فلة ماسلفف - 
ووجه الأستدلال أنها جعلت جز أء مباشرة هذا العقد بطلان إسلحج واللنهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 

وأجزية الأفعال لاتعلم بالرأى فكان مسموعا من رسول الله صلى الله عليه وسل والعقد الصحيح لايجازئ نذلك 

. فكان فاسدا » وأن زيدا.اعتذر إلبها وهو دليل على كونه مسموعا لن ف الجہدات كان بعضهم بالف بعضا وما ` 


( قوله والثافى بأقسامه جائز بالاتفاق مطلقا ) أقول :إلا من وارثه » نص هليه الإتقالى وغيرء ( قوله فقالت عائشة : بسا شريت ) 


ْ ْ ( هه - فتم القدير حت - ١‏ ) 


— E 
ولنا قول عائشة رضى الله عثها : تلاك المرأة وقد باءعت بسنائة بعد ما اشرت بثانمائة : بشما شريت وأشتّریت» أبلغى‎ 
زيد بن أرقي أن اللهتعالى أبطل حجه وجهاده مع رسول الله صل الله عليه وس إنلم يتب » ولآن العنلم يدخل‎ 

فى ضانه فإذا وصل إليه المبيع ووقعت المقاصة ببى له فضل خسمائة وذلك بلا عوض > 

بذهب قيمته أقل من الدراهم امن لايجوز عندنا استحسانا خلافا لزفر » وقياسه على العرض يجامع أنه حلاف 
جنسه فإن الذهب جنس آنحر بالنسبة إلى الدراهم . وجه الاستحسان أنهما جنس واحد من .حيث كوتهما تهنا 
ومن حيث وجب خم أحدهما إلى الالحر فى الزكاة فيبطل البيع احتياطا وأازم أن اعتبارهما جنسا واحدا يوجب 
التفاضل نيما احتياطا . واللمواب أنه مقتضى الوجه ذلك ولكن ف التفاضل عند بيع أحدهما بعين الآخر إجماع 
ر ولنا قول عائشة ) إى آنحر مانقله المصنف عن ع ثشة يننيد أن المرأة هى الى باعت زيدا بعد أن اشرت منه 
وحصل له الربح»لآن شريت معناه بعت » قال تعلى - وشروه يثمن بخس - أى باعوه » وهو رواية ألى حنيفة؛ 
فإنه روى فىمسنده عن ألى عاق السبيعى عن امرأة أنى السفره أن امرأة قالت لعائشة رضى الله غنها : إن زيد بن 
أر قم ب'عنى سجارية بها غماثة درهى ثم اشبراها منى بستائة » فقالت : أباغيه عنى أن الله أبطل جهاده مع رسول الله صلى 
الله عليه وساء إن لم یتب» . فی هذا أن الذى باع زيد ثم استرد وحصل الربح له.» ولكن رواية غير أى حنيفة من 
أئمة الحديث عكسه . رؤى الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا حمد بن جعار ء حدثنا شعرة عن ألى إتاق السبيعى عن 
امرأته أنها دخلت على ء ثشة هى وأم ولد زيد بن أرقم 5 فقالت أم ولد زيد لعائشة : إنى بعت من زيد غلاما 
انمائة درهم نسيثة واشترينه بسماثة نقدا » فقالت : أبلخى زيدا أن قد أبطلت جهادك مع رسول الله صلى الله عليه 
وسام إلا أن تتوب. » بنس ما اشتريت وبس ماشريت + وهذا فيه أن الذى حصل له الربح هی اللرأة د قال ابن 


كان أحدهما يعتذر إلى صاحبه . وفيه بحث بحواز أن يقال : إلحاق الوعيد لكون البيع إلى العطاء وهو أجل مجهول. 
والحواب أنه ثبتمن مذهبها جواز البيع إلى العطاء وهو مذهب عل رضى الله عنه فلا يكون كذلك › ولآنها 
كردت المقد الثانى حيث قالت : بئس ماشريت مع عرائه عن هذا الى » فلا يكون لذلاك بل لآمهما تطرقا به إلى 
الثانى . فإن قيل : القيض غير مذ کور فى املحديث فيمكن أن يكون الوعيد للتصرف ف المبيع قبل قبضه . أجيب 
بأن تلاوتها آية الربا دليل على أنه للر با لالعدم القبض . فإن قيل : الوعيد قد لايستازم الفساد كا فى تفريق الولد 
عن الوالد بالريع فإنه جاثر مع وجود الوعيد . أجيب يأن الو عيد ليس للبيع نمة بل لنفس التفريق »حى لوفرق بدون 
ابيع كان الوعيد لاحقا . وأما الثانى فهو ما قال إن امن لم يدحل فى ضمان البائع لعدم القبض » فإذا وصل إليه 
ابيع ووقعت المقاصة بين العُنينَ بى.له.فضل خسمائة بلا عوض وهو ربا ذلا يوز بحلاف ما إذا باعه من غيره لأن 
الربح لايحصل للبائع » ويخلاف ما إذا اشتراه اليائع بواسطة مشر آخر لأنه لم يعد إليه المستفاد من جهته لآن 
اعدلاف الأسباب از لة اختتلاف الأعيان » ولاف ما إذا اشترى بالمن الأول لعدم الربا » ولاف ما إذا 
اشترى بأكثر فإن الربح هناك ي#صل للمشترى والمبيع قد دخل فى ضانه » وبخلاف ما إذا باع بالعر وض لأن 
اللفضل نما يظهر عند الغيانسةء ولاف ما إذا تعيب المبيع عند المشترى ثم اشراه البائع بأقل من العن الأول لأن 
النقصان يجعل فى ٠قابلة‏ الحزء الفائت الذى احتيس عند المشترى ء ولاف ما إذا اشترى بدنائير قيمنها أقل من 
( قال المصنف : إن الله تمالى بطل حجه وجهاده مع رسول الله صل اله تعالى عليه وسلم ) أقول : هذا على مبيل التوبيخ والبديد . 
( قوله فلايكون لذلك "بل لأنبما تطرقا به ) أقول :قؤله فلايكون :أى الوعيد قوله لذلك : أى لكون البيع إلى العطاء » قوله تطرفا به : 
أى بالبيع إل العطاء ( قوله دليل على أنه قربا لالعدم القبض ) أقول : فيه بحث . ْ 


~a —‏ 
لاف ما إذا باع بالعرض لان الفضل إتما يظهر عند الجانسة : 


عبد الحادى ق التنقيح : هذا إسناد جيد وإن كان الشافعى قال لايثيت مثله عن عائشة ‏ وقول الدارقطنى ف العالية 
هى عجهولة لايحتج بها فيه نظر » فقد خالفه غير واحد » ولولا أن عند أم المؤمنين علما من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن هذا حرم لم تستجز أن تقول مغل هذا الكلام بالاجتهاد . وةل غيره: هذا مما لايدرك بالرأى . والمراد 
بالعالية امرأة ألى إسحاق السيبيعى الى ذكر أنها دخخلت مع أم الولد على عائشة . قال ابن ابحوزى : قالوا : إن 
العالية امرأة مجهولة لايحتج بنقل خبرها . قلنا هى امرأة جليلة القدر ذكرها ابن سعد فى الطيقات فقال : العالية بنت 
أنفع بن شراحيل امرأة أنى عاق السبيعى “معت من عائشة . وقوها بس ماشريت: أى بعت » قال تعالى - وشروه 
بشمن يمس - أى باعوه » وإنما ذمت العقد الأول لأنه وسيلة وذمت الثانى لأن مقصود الفساد . وروى هذا 
الحديث على هذا الحو عبد الرزاق قال : أخيرنا معمر والتورى عن ألنى إبعاق عن امرأة أنها دخلت على عائشة. 
فى نسوة فسألها امرأة فقالت : كانت لى جارية فبعتها من زيد بن أرقم بئاتماثة إلى العطاء ثم ابتعتها منه بسهاثة فنقدته 
السّائة وكتب لى عليه تمانمائة فقالت عائشة : إلى قوها إلا أن تتوب » وزاد : ققالت المرأة لعائشة : أرأيت إن 
أخذت رأس مالل ورددت عايه الفضل ؟ فقالت ‏ فن جاءه موعظة من ربه فانہی فله ماسلف - . لايقال : إن 
قول عائشة وردها بحهالة الأجل وهو البيم إلى العطاء » فإن عائشة كانت ترى جواز الأجل إل العظاء : ذكره 
فى الأسرار وغيره . والذی عقل من معتى الى أنه استريح ما ليس فىضانه . ونهى رسول الله صل الله عليه 
وسلم عن ربح ملم يضمن > وهذا لأن المّن لايدخل فى ضمانه قبل القبغى » فإذا عاد إايه اللاك الذى زال عنه بعينه 
وبی له بعفى امن فهو ربح حصل لاعلى ضماته من جهة من باعه » وهذا لايوجد فا إذا اشتراه يل المن أو أ كار 
فبطل إلناق الشافعى بذلك » مخلاف مالو باعه المشترى من غير البائع فاشتراه البائع منه لأن اختلاف الأسياب 
يوجب اختلاف الأعيان حكا » وكذا لو دحل فى المبيع عيب فاشتراه البائع بأتل لأن الملك لم يعد إليه بالصغة الى 
خرج فلا يتحقق ربح مالم يضمن » بل يجعل النقصان بمقابلة ابحزء الذنى احتيس عند اأشترى سواء كان ذلك 
النقصان بقدر ذلك العيب أو دونه. »> حى او كان النقصان نقصان سعر فهو غير «عتبر ى العقود لآنه فتور فى 
رغبات الناس فيه وليس من ذوات جزء من العين » و لذلك إذا اشتراه جنس آلحر غير الن جاز لأن الربح لايتحقق 
عينه مع اختلاف الحنس » لأن الفضل إنما يظهر با'تقويم والبيع لايعقب ذلك بخلافه بجنس المن الأول لظهوره 
بلا تقويم » وقد أورد عليه تجويز كون إنكار عائشة لوقوع البيع الثانى قبل قبض ابيع إذ القبض لم يذكر فى 
الحديث : قلنا : لايصح هذا لأنها ذمته لأجل الربا بقرينة تلاوة آية الربا » وليس ف بيع المبيع قلى القبض ربا . 
ولامخى ضعف هذا الحواب لأن تلاوة الآية ظاهر فى كوتها لاشمالها على"قبول التوبة جوابا لقول الرآة : أرأيت 
إن أحذت رأس مالى ورددت عليه الفضل » كان هذا مع التوبة » فتلت آية ظاهرة فى قبول التوبة وإن كان سوقها 
فى القرآن فى الربا . وأورد عليه طلب الفرق بين النبى عن بيع الولد الكائن مع أمه مفردالم يوجب الفساد فلم أوجبه 
هذا النہی . أجيب بأن النہی إذا كان لأمر يرجع إلى نفس البيع أوجيه » وإن کان لامر خارج لا ؛موالنهى 
فيا ذكر للتفريق لالنفس البيع ٤‏ حى لو فرق بينهما بغير البيع أثم فيكره البيع فى نفسه كالبيع وقت النداء » وهنا 


المن الأول قياسا » وهو قول زفر لأن ربا الفضل لايتحقق بين الدراهم والدتانير » وفى الاستحسان لايجوز لاما 
من حيث المنبة كالشى ء الواحد فيثبت فيه شببة الربح . 


س اج سل ع 
قال ( ومن اشترى جارية خمسيائة ثم باعها وأحرى معها من البائع قبل أن ينقد القن بهمسمائة فالبيع جائز فى الى 
لم يشترها من البائع ويبطل ف الأخرى)لآنه لابد أن يجعل بعض القن بمقابلة اتی لم يشترها منه فيكون مشتر یا الأخرى 
بأقل مما باع وهو فاسد عندنا » ولم يوجد هذا المعنى فى صاحيتها ولايشيع الفساد لأنه ضعيف فیا لكونه مهدا فيه 


هو لشببة الربا وهو مخصوص بالبيع ولشببة الربا حك حقيقته(قوله ومن اشترى جارية مخمسماثة ثم باعها وأخحرى 
معها من البائم ) بخمسماثة ( قبل نقد الّن فالبيع جائز فى الى لم يشترها من البائع ويبطل فى الأخرى ) وهذا فرع 
المسثلة السابقة , وهى أن شراء ما باع من المشترى بأقل ما باعه به قبل نقد المّن لايجوز ( و ) وجهه ( أنه لابد أن 
يجعل بعض المن بمقابلة الى لم يشترها منه فيكون مشتريا للأخرى ) والى باعها ( بأقل ما باع وهو فاسد عندنا ٠‏ 

ولم يونجد هذا المعنى فى صاحبتها) وهى الى ضمت إلما. وأورد عليه أن علة الفساد فىالى باعها ثم اشتراها لو كان 
قال ( ومن اشترىجارية يخمسمائة ) هذه من قروع المسئلة المتقدمة لأمها مينية على شراء ما باع بأقل جما باع قبل نقد 
المنء ولحذالم يجز البيع الى اشتراها من البائع »وبيانه ما قال لأنه لابد أن جعل يعض المن عقابلة الى لم يشيرها 
منه فيكون مشتريا لأخرى بأقل مما باع » وقد تقدم فساده. ونوقض جا إذا باعهما بألف وخممائة فإن البيع فاسد . 
ذكرها فى جامعهما العلمان فى الإتقان تمسن الأئمة وفخر الإسلام» ولوكان الفساد ف المسثلة الموضوعة فى الكتاب 
"كاذ كرتم لما فسد البيع لآن عند القسمة يصيب كل واحد منهما أكثر من خسمائة فلا يجرى فيه الأصل المذكور . 
وأجيب بأن الفساد لتعذرجهات ابكواز.وبيانه أنا لوجعلناه بإزاء ما باعها ألا جاز » وإن جعلنا ألفا وجبة جاز وهلم 
جراء ولیس البعض بالحمل عليه أولى من بعض فامتنع ابخدواز» وفيه نظ رلآن إضافة الفساد إلى تعدد جهات اواز 
يشبه الفساد فى الوضع فلاتكون صعيحة » على أنه معارض بأن تجعل الخارية الى ل يشثرها منه ىمقابلة مائة ومائتين 
وثلائمائة أو أقل أو أكثرذتتعدد جهات الحواز. ولیس البعض أولى» وان کل جهة تصلح أن تكون علة للجواز. 
فاعتبار ابلهات فى مقابلة جهة الحواز مربحة عليها ترجيحا بكثرة الأدلة وهو لايجوز على ماعرف. والأولى أن 
يقال :جهات اللوازتقتضيه وجهات الفساد تقتضيه والترجيحهنا للمفسد ترجيح لله حرم ء ولايسرى الفساد منها 
إلى غير اشتراة لآن الفساد ضعيف فبا لأمور : إما لأنه جمد فيه خلاف الشافعى ااتقدم وفيه نظر ؛آما ولا فلآن 
كونه عجنبدا فبه إن كان تلحلاف الشافعى فلايكاد يصح لأن خلاف الشافعى كان بعد وضع المسئلة فكيف توضع المسئلة 
بناء على شىء لم يقع بعد ولأن أبااحنيقة رجه الله أبطل إسلام القوهية فى القوهية والمروية مع أن فساد العقد بسيب 
المنسية مهد فيه » فإنه لى.أسلم قوهيا فى قوهى جاز عنذ الشافعى » ومع ذلك تعدى فساد ذلك إلى المقرون به وهو 
إسلام القوعى ف المروى ؛ وإما لآن الفساد ى المشتراة باعتبار شيبة الربا » فلو اعتبرناها فى الى ضمت إليها كان 
ذلك اعتبارا لشببة الشببة وهى غير معتيرة » وبيانه أن ف المشتراة شببة الربا أن نى المسئلة الأولى إنمالم يصح شراء 
ما باع بأقل ما باع قبل نقد لمن لشببة الربا » لأن الألف وإن وجب للبائع بالعقد الأول لكنها على شرف السقوط 
لاحيّال أن بد المشترى بها عيدا فيردها فيسقط امن عن المشترئ وبالبيع الثانىيقع الأمن عنه فيصير البائع بالعقد 
وله وبياته آنا نوجملناه يإزاء ماباعها) أقول :أنث الضمير الراجع إل الموصول باعتبار كوه عبارة عن ابلارية ( قوله والأولى أن 
يقال : جهات الحواز تقعضيه وجهة الفساد تنتضيه ) أقول:فيه بحث . ثم اعلم أن الضمير الأول.فى قوله تقتضيه راجع إلى اواز » 
والشمير الثاق فى تتقعضيه راجع إلى الفساد ( قوله وفيه نظر > أما أولا فلأتكونه مجتهدا فيه الخ ) أقول: يجوز أن يقال المراد من قول 
بدا فيه أنه حل للاجتهاد قابل له » وقوله لاف الشافمى دليل على ذلك ء فإنه لو لم يكن علا للاجهاد لم يخالف الشافعى به فليتدير 

قوله رمع ذاك تعدىفساد ذلك الخ) أقول: وأجيب بأن السام مبئاه على المضايقة فلذلك اعتير فيه شروط ول تعتيرق مطلق البيعفيناسيت 


# لاسا 
أو لأنه باعتبار شببة الربا ء أو لأأنه طارئ لأنه يظهر بانقسام المن أو المقاصة فلا يسرى إلى غيرها : 


إصابة حصتها إياها أقل من خسمائة المستلزم لشرائه بأقل جما باعها به لزم أن لايفسد البيع فى الى اشتراها بخمسماثة لو 
باعها وأخرى معها بألف وخسمائة » لأن عند تقسم المن عليهما يصيب كلا منهما أكثر من خمسماثة فليس فيه 
شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد القن » لکن ذكروا أنه أيضا فاسد . جیب بأن الفساد فى هذا لی آخر وهو 
تكثر جهات الحواز » وليس البعض ف الحمل عليه بأولى من البعض فامتنع الحواز > يخلاف الأكرار وأمثاها: 
حيث يتحرى الحواز فا اتعيين جهة الحواز على مايجىء فى كتاب الصرف »ء وهذا لوصح ازم أن يمتنع ثبوت 
موجب له موجبات تثبت له دفعة فيمتنع تعدد العلل لآنه بقال فيها مثل ذلك ثم لايشيع الفساد فى الحاريتين ؛ وما 
أبشع قول:قائل إذا كارت جهات الل بلامعارض يحرم . والحق أن بينبما فرقا ء فإن هناك الموجبات متحققة 
وهنا اموز موقوف على الاعتبارءفإذا اعتبر واحد أمكن اعتبار غيره لكنه لايزيد النظر إلاوكادة: فإن الاخر 
قبل الاعتبار لاوجود له » ومع ذلك ل يعمل النهوز الذى وجب وتحقق بتحقق الاعتبار فليتأمل : وحين فهم بعض ` 
الشارحين ضعف هذا الوجه عدل إلى وجه ذكر أنه الوجه » وهو أن من الممكنات أن يعتبر فى مقابلة الخارية 
الأولى من الألف وخسمائة أقل من خسمائة واجتمع فيها حرم ومبيح فيفسد » ولیس هذا من المذهب ف شىء ؛ 
بل إذا اجتمعا فيه اعتير وجه الصحة تصحيحا كا سيأق ف بيع قفيز حنطة وقفيز شعير بقفيز ى حنطة وشعير حيث 
يصح ويتحرى للجواز اعتبارا لتصحيح تصرف المسلم . ولا إشكال فيه على قولهما بل على قوله لأن مذهب 
ألى حنيفة أن البيع إذا فسد بعضه فسد كله إذا كان الفساد مقارنا » فدفعه المصنف بوجوه : أوها أن الفساد فما 
بيعت أولا ضعيف لاختلاف العلماء فيه 15 ذكرنا من مذهب الشافعى فلم یسر للأخرى کا إذا اشترى عبدين 
فإذا أحدهما مدير لايفسد فى الآخر كذلك لاف ابلمع بين حر وعيد . واستشكل با لو أسلم قوهيا فقوهى 
ومروى فإنه باطل فى الكل عندهء وعندهما يصح ف المروی؛ کا لو أسلم حنطة ف‌شعیر وزيت عنده يبطل ف 
الكل» وعنده يضح فى حصة الزيت مع أن فساد العقد بسيب الحنسية مهد فيه ؛ فإن إسلام هروی فق هروى جائز 
عند.الشافعى » ولاتخلصن منه إلا بتغيير تعليل تعدى الفساد بقوة الفساد بالإجماع عليه إلى تعليله بأنه يجعل الشرط 
الفاسد فى أحدهما » وهو شرط قبول العقد فى المروى شرطا لقبوله فى المروى»فيفسد فى المروى بالشرط الفاسد 


الثانى مشّريا ألفا يخمسمائة من هذا الوجه » والشببة مايحقة بالحقيقة فى باب الربا > وإما لأن الفساد طارئ لوجهين : 
أحدهما أنه قابل لمن باحاريتين وهى مقابلة صميحة » إذلم يشترط فيها أن يكون بإزاء ما باعه أقل من امن الأول ؛ 
لكن بعد ذلك انقسم المن على قیمتہما فصار البعض بإزاء ما باع والبعض بإزاء مالم يبع ففسد البيع فا باع › ولا 
شك فى كونه طارئا فلايتعدى إلى الأخرى . ولا يشكل با إذا حح بين عبد ومدبر وباعهما صفقة واحدة فإن 
المفسد مقارن لن قبول كل منهما شرط لصححة العقد فى الآخر » والعقد جائز فى العبد لأن شمس الآثمة قد قال 
البيع فى المدبر غير فاسد » ولحذا لو أنجاز القاضى بيعه جاز ء' ولكنه غير نافد لمق المدبر وذلك لمعتى فيه لا فى 
العقذ فلهذا لايتعدى إلى الاتحر : والثاق المقاصة فإنه لما باعها بألف ثم اشتراها قبل نقد المن يخمسمائة فتقاصا 
خسمائة يخمسائة مثلها بنى للبائع خمسيائة أخرى مع اللخارية » والمقاصة تقع عقيب وجوب المن على البائع بالعقذ 

السرايةء يلاف ما نحن فيه . وأجاب الكافى يجواب آخر فراجعه ( قوله لأن ثمس الآثمة قد قال : البيع فى المدبر ) أفول : تعليل لقوله 
ولا يشكل الخ ( قوله والثانى المقاصة ) أقول : معطوف عل قوله أحدها أنه قابل الثمن . 


م04 
قال ( ومن اشترى زيتا على أن يز نه بظرفه فيطرح عنه مكان كل ظرف خسین رطلا فهو فاسد » ولواشترى على 
أن يطرح عنه بوزن الظرف جاز ) لأن الشرط الأول لايقتضيه العقد والثانى يقتغميه . قال ( ومن اشترى سمنا قى 
زق.فرد" الظرف وهو عشرة أرطال ) فقال البائم الزق غير هذا وهوخسة أرطال فالقول قول المشئرى » 


وف المروى باتحاد ادنس » وكذا اعرف به شمس الأثمة بعد أن علل هو به ى شرح الخامع : ثانا أن الفساد فى 
الآولى لشببة الربًا وسلامة الفضل للبائع الأول بلا عوض ولا غمان يقابله وهو مندض ف المضءونة » فلو اعتبرنا 
تلك الشبهة فى الى ضمت إلى المشتراة أولا. كان اعتبارا لشببة الشبية » وهذا أحسن من تقربر قاضيخان اعتبار 
الشببة بأن الألف وهو العُن الأول على شرف السقوط لاحّال أن يجد المشترئ بها عيبا فيرده فيسقط الى عن 
الشترى وبالبيع الثانى يقع الأمن عنه فيكون البائع بالعقد الثانىمشتريا ألفا ب#مسماثة . ثاثا أن الفساد فى الأول 
طارئ غير فقارن . وله وجهان : أحدهما آن‌ما ‏ یذ کرای العقد مايوجب فساده فإنه قايل لمن بالداريتين وهذه 
القابلة صميحة .و لكن بعد ذلك ينقطع الجن على قيمتهما فيصير البعض بإزاء مالم يبع فحيائذ يفسد البيع فيا باعه؛ وهنا 
فساد طراً الآن لآن الاتقسام بعد وجوب ان أى بعد وجوب امن على البائع بالغقد الثانى فلأيتعدى إلى الأخرى 
والاخر يسيب المقاصة» فإن المقاصة تقع بين العن الأول والئن الثاق فيبى من امن الأول فضل بلاعوض»وذلك 
لأذالبائع الأول لما باعها بألف ثم اشتراها مخمسمائة قبل النقد فتقاصا اتلخمسمائة يخمسمائة مثلها فيبنى للبائع من المّن الأول 
فضل خساثة أخرى مع ابلداريةء والقاصة تقع عقيب وجوب ان على البائع بالعقد الثاى فيفسد عندها فهو طارئ 
فلايظهر فى الأخرى ؛ كن باع عبدين صفقة وبين تمن كل ثم ألقا ىعن أحدها أجلا هو وقت الحصاد فسد 
لييع فيه ولا يتعدى إلى الآخر فكذا ما نحن فيه : وأورد ينبغى أن يفسد العقد فى الآخبر لمعنى آخخر وهو أنه جعل 
قبول العقد فما لايصح وهو ما باعه أولا شرطا لقبوله فى الآخر . قلنا : قبول العقد فيه ليس شرطا فاسدا : ألا يرى 
أنه لوكان ننه مثل المن الأول أو خلاف جنسه كان محا » وإنما الفساد لجل الربح الحاصل لا بعلى ضماته » 
وهذا يقتصر على العبد الذى راعه ولا يتعدى إلى العقد الثالى . وق المسوط : لو اشتراه البائع مع رجل آخر جاز 
من الجن ىف نصفه . ولو ولدت ابلدارية عند المشترى م اشئزاها منه بأقلء إن كانت الولادة نقصنها جاز كا لو 
دخلها عيب عند المشترى ثم اشتراها منه بأقل » ون لم تنقصها لامجوز لأنه محصل به ربح لاعلى ضانه ( قوله ومن 
أشعرى زيتا ق ظرف ) صورتما فى اللنامع : محمد عن يعقوب عن أىحنيفة فى رجل اشترى من رجل هذا الزيت 
وهو ألف رطل على أنه يزنه بظروفه فيطرح عنه مك'ن كل ظرف سين رطلا قال هذا ؤاسد » وإن كان قال 
على أن تطرح عنى وز الظرف فهو جائز » لأنه شرط يقتضيه العقد وهو شرط أن يتعرف قدر المبيع من غيره 


الثاق فيفسد عندها وذلك لاشاك فى طرده فلا يسرى إلى غيرها . قال ( ومن اشترى زيتا على أن یز نه بظرفه الخ ) 
اشخرى زیتا على أن يزنه ويطرح عنه مكان كل ظرف خسين رطلا فهو فاسد : فإنه شرط مالا يقتضيه اأعقد » 
فإن مقتضاه أن يطرح عنه دون الظرف ما يوجد وعسى يكون وزنه أقل من ذلك أو كار فشرط مقدار معين 
مالف لمفتضاه '» وإن اشكرى على أن يزن ويطرح عنه بوزن الظرف جاز لكونه مواققا للقنضاه . قال ( ومن 
اشترى سمنا فى زق الخ) ومن اشترى سمنا فى زق ورد الظرف فوزن فجاء عشرة أرطال فقال البائع الزق غير هذا 
وهو خسة أرطال غالقول قول المشترى ء لأن هذا الاختلاف إا أن يعتبر فى تعيين الزق المقبوض أو فى مقدار 


( قال المصاف : ومن اشترى سمنا فى زق فرد الظرت ) أقول : ذ كره استطرادى » فإنه ليس من مسائل الع الفاسد . 


بس الع سم 
لأنه إن اعتبز اجتلافا فى تعيين الزق المقبوض فالقول قول القابض ضمينا كان أو أمينا » وإن اعتبر الحتلافا فى 
السمن فهو ى الحقيقة اختلاف ف المن فيكون إلقول قول المشترى لأنه يذكر الزيادة . قال (-وإذا أمر السام 
نصرانيا ببيع خرا أوشرائها ففعل جاو عند ألى حنيفة رحمه الله . وقالا لايحوز: على المسلم ) وعلى بهذا الللاف 
الننزيرء وعلى هذا توكيل الحرم غيره بديع صيده : ْ 


ليخص بالمّن» بخلاف قوله على أن تز نه فتطرح عنه لكل ظرف عشرة أرطال أؤخسين فإن البيع حينئذ فاسد لأآنه 
شرط لايقتضيه العقد وفيه نفع لأ حد المتعاقدين » لأن زنة الظرف قد تكون أقل من خمسين فيككون البيع بشرط ترك 
ابيع وهو نفع للمشترى ء وقد تكون أكثر منها فيكون البيع بشرط إعطاء المن لافىمقابلة مبيع وفيه نفع للبائع ‏ 
والمسئلة بعدها فرع علہا . وهو ما تى اللهامع : رجل اشترى من رجل السمن الذى فىهذا الزق" كل رطل بلترهم 
فوزنه له بزقه فبلغ مائة وقبضه المشترى فقال وجدت السمن تسعين :رطلا والزق” هذا وزنه خسة أرطال فالقول 
قول المشترى مع بمينه إلا أن يق البأئع اليينة ( لأن هذا ) الاحتلاف ر إن اعتبر احتلافا راجعا إلى تغيين الزق ' 
اللقروض فالقول قول القابض ضمينا كان ) كالغاصب ر أو أمينا) كالمودع » ولأن البائع يدعى عليه زقا آخخر 
والمشترى ينكر الزيادة » وإن اجتلفا فى قدر السمن المقبوض فرجعه حلاف فى قدر المن ر فالقول قول المشارى: 
لأنه ينكر الزيادة ) واستشكل عسئلتين : إحداها ما إذا باع عبدين وقبضهما المشترى ومات أحدها غنده وجاة 
بالآخر يرده بعيب فاختلفا فى قيمة الميت قالقول للبائع كا سيأقى فى باب التحالف . والثانية أن الاتحتلاف ق المن 
يوجب التحالف » وهنا جعل القول للمشترئ على تقدير اعتباره. اختلافا فى القن . أجيب عن الأول بأنها نع هذة 
طرد » فإن كون القول للمشترى لإنكاره الزيادة وهناك إتما كان للنائع لإنكاره الزيادة . وعن الثانى بأن التحالت 
على خخلاف القياس. فيها عند ورود الاختلاف ف المن قصدا » وهنا الاختلاف فيه تيع لاختلافهما فى الزق 
المقبوض أهو هذا أو لا فلا يوجب التحالف ر قوله وإذا أمر المسسلم نصرانيا ببيع خر أوخنزير أو شرائهما ففعل جاز 
عند ألى حثيفة رمه الله تعالى ) حى يذتحل اللحمر والتزير فى ملك المسلم الموكل فيجب أن يخال اللحمر أو يريقها 
ويسيب انلنزير هذا فى الشراء > وفها إذاكان التوكيل بالبيع بأن كان فى ملك المسلم خر أو خنزير . وصورته أن 
يكون كافرا فښسام علیہما وبموت قبل أن يزيلها وله وارثمسل فیر ہما فیوک ل کافرا ببيعهما فعليه أن يتصبدق 
شنہما افكن انلبث فيه > قال صلی الله غليه وسلم « إن الذىحرمها حرم بيعها وکل ننا » وقال أبو يوسف 
وحمد ومالك والشافعى وأحمد رحمهم الله تعالى : لايصح هذا التوكيل . وحاصل الوجه من جانبهم إثبات المانع 
الشرعى من هذا التوكيل » ومن جانيه عدم المانع بالقدح فى مانعية ما جعلوه مائعا فييق ابلخواز على الأصل . 


السمن » فإن كان الأول فالمشترى قابض ر والقول قول القايض ضصمينا )كان كالقاصب ( أو أمينا ) كالمودع » 
وإن كان الثانى فهو فى ا لحقيقة اختلاف ف المن ( فيكون القول للمشترى لأنه ينكر الزيادة ) والقول قول المذكر 
مع يمينه . فإن قبل : الاحتلاف نى الم يوجب التحالف فا وجه العدول إلى الحلف ؟ أجيب بأنه يوجبه إذا كان 
قصدا وهذا ضمنى لوقوعه تى ضمن الاختلاف ف الزق . والفقه فيه أن الاختلاف الابتداى فى العن إنما يوجب 
التحالف ضرورة أن كل واحد منهما مدع عقدا آخرءوأما الاختلاف بناء على اختلافهما ق الزق فلايوجب. 
اختلافهما فى العقد فلا يوجبه . قال ( وإذا أمر المسلم نصرانيا ببيع خر أوشرائها ففعل جاز عند أ حنيفة خعلافا 
هما ) وحكي التوكيل فى ازير وتوكيل الحرم حلالا ببيع صيدة على هذا الحلاف قالا : الموكل لايل هذا التصرف 


سد £٤٤‏ سه 


لحما أن الموكل لأيليه فلا يوليه غيره » ولان ما يقبت للوكيل ينتقل إلى الموكل فصار كأنه باشره بنفسه فلا يجوز : 
ولأى حنيفة رحمه الله أن العاقد هو الوكيل بأهليب- وولايته وانتقال الملك إلى الآمر أمر حكى فلا يمتنع بسبب 
الإسلام کا إذا ورثهما » ثم إن كان خرا للها ون كان خعز يرا يسيبه د 


لم أن الموكل لاعلك بنفسه فلاملك تولية غيره فيه» وهذا معنى قول المصنف (الموكل لايليه فخيره لايوليه) بنصب 
غيره لأنه مفعول مقدم ليوليه » كا أنه لمالم يملك تزورّج الجوسية لايملك توكيل غيره بتزويجه إياها ( ولآن مايئبت 
للوكيل ) من الملك ( ينتقل إلى الموكل غصار كأنه باشر ) الشراء أو ألبيع ( بنفسه فلا يجوز . ولأ ىحنيفة أن الوكيل ) 
ف البيع ( يتصرف بأهلية نفسه ) لنفسه حى لايلزمه أن يضيف العقد إلى موكله وترجع حقوق العقد إليه حى 
يطالب بان ويرد بالعيب عليه وهو آهل لبيع اللحمر وشرائها شرعا فلا مانع شرعا من توكله » والمسلم الموكل آهل 
لان يثيت له مايثيت للوكيل من ثبوت الك كنا ذكرنا من صورة ثبوت الك الخبرى له فييما فانتى المانع الشرعى 
والملازمة الشرعية امتناع التوكيل لامتناع مباشرته ممنوعة عسائل ': منها أن الوكيل بشراء عبد بعينه لاعلك شراءه 
لنفسه ويملك التوكيل بشرائه لتفسه : ومنها أن القاضى لايملك بيع خر أو خنزير خلفه ذى ورجع أمره إلى القاضى 
ويلك توكيلة به » وكذا الوصى المسل انى لايملك بيع خمره ويملك التوكيل به » والمريض مرض الموت لايملك . 
البيع بما يتغابن فى مثله إذا كان عليه ديونمستغرقة» ويجوز من وصيه بعد موته . وكذا لاتبيع الآم عرض الولد 
ووصيها ببيعه إذا لم يكن من ميراتما : فإن قيل : إن قلت إن تملك المسلم ذا يثبتجبرا عن سبب جبر ىكالموت 
سلمناه أو عن سبب اختيارى منعناه » وهنا كذلك إذ التوكبل إختيارى والملك مترتب عليه إذ لاوجود له ق 
الشرع . قلنا : نختار الثانى وتمنع أن التوكيل سبب للملك بل الشراء > وإتما هو اختيارى للوكيل لا الموكل ؤليست 
الوكالة سببا له بل شرط » وإتما سيبه احتيار الوكيل واختياره ليس لازما للوكالة ولا مسببا عنها إذ لايلزمه الشراء 


فلا یوی غيره كتوكيل المسام عبوسيا بتزويج مجوسية + ولآن مايثبت للوكيل ينتقل إلى الموكل فصار كأنه باشره 
بنفسه » ولو باشره بنفسه ل جز فكذا التوكيل به وقال أبوختيقة : المعتبر فى هذا الباب أهليتان : أهلية الوكيل 
وأهلية الموكل » فالأولى أهلية العاقد و هى أهلية التصرف فى المأمور به وللنصراق ذلك » والثانية أهلية ثبوت الحكم 
له وللموكل ذلك حكها للعقد لثلا يازم انفكاك الملزوم عن اللازم ؛ ألا ترى إلى صعة ثبوت ملك اللحمر للمسلم إرة 
إذا أسلم مورثه النصرائى ومات عن خر وز ير. لايقال: الوراثة أمر جيرى والتوكيل اختيارى فأنى يتشابهان » لن 
ثبوت الحكم : أعنى الملك للموكل بعد تحقق العلة : أعنى مباشرة الوكيل جبرى كذلك تثبت بدون اختياره كا 
فى الموت ؛ ألا ترى أن المأذون له النصراتى إذا اشترى خمرا يثيت الملك فيها لمولاه المسلم بالاتفاق » وإذا ثبقت. 
الأهليتان لم يمتنع العقد بسبب الإسلام لأنه جالب لاسالب » ثم الموكل به إن كان خرا خللهاء وإن كان زیا _ 
سيبه » لكن قالوا : هذه الوكالة مكروهة أشد كراهة » وقوهما الموكل لايليه فلا يوليه غيره منقوض بالوكيل 
.بشراء عبد بعينه إذا وكل لحر بشرائه لنفسه فإنه يغبت الملك للوكيل الأول وهو بنفسه لايل الشراء لنفسه وبالقاضى 
ذا أمر ذميا ببيع مر أوخنزير خلفه ذى آآخخر وهو لايل التصرف بنفسهء وبالذى إذا أوصى مسل وقد تركهما فإن 
الوصى يوكل ذميا بالبيع والقسة وهو لايلى ذلك بنفسه . والقياس على تزويج الجوسى مدفوع ١‏ فإن حقوق 
( قال المصتف : كا إذا رهما ) أقول: وصورة إرثهما بأن كانا لذى فأسلم فات قبل التخليل والتسيب فور ما الوارث ( قوله لايقال 
إلى قوله : لأن ثبوت المكم ) أقول : لأن ثبوت الحكم الخ جواب لقوله لايقال الورائة ال . ٠‏ 


شه 441 سه 


ل رومن باع عبدا على أن وحتقه المشترى أو يدنه أو 34 4 وأمة عل أن ستو ادها فالبيع اس ) لن وذا بم 
وشرط وقد نہی النى. صلل الله عليه وسلم عن بيع وشرط . 


بی أن يقال :إذا كان حكي هذه الوكالة ف البيع أن لاينتفع بالمن وف الشراء أن يسيب اللكتزير ويريق اللحمرأو للها 
تقناع ميقب لفائدته » وکل ما هو كذلك ليس بمشروع . وقد روى عن أ حنيفة أن هذه الوكالة تكره ' 
أشد مايكون من الكراهة وهى ليس إلاكراهة التحريم فأئ فائدة ف الصحة ( قوله ومن باع عيدا على أن يعتقه 
المشترى أو يدبره أو يكاتبه أ السك لتو بوي N‏ 
وسلم عن بيع وشرط ) قال الطبرانى فى معجمه الوسط : حدئنا عيد الله بن أ يوب المقرى»حدثنا محمد بن سلمان 
اللهلى ,حدثنا .عب الوارث بن سعيد قال : : قدمت مكة فوجدت بها أياحنيفة وابن ألى ليل وابن شبرمة » فسألت 
أبا حنيفة عن رجل باع بيعا وشرط شرطا فقال : البيع باطل والشرط ياطل > » ثم أتيت ابن أنى ليل فسألته فقال: 
البيع .جائز والشرط باطل » ثم أتيت اين شبرمة فسألته فقال : البيع جائز والشرط جائز » فقلت : ياسبيحان الله 
ثلالة من فقهاء العراق اح لفوا فى مسئلة واحدة ؟ فأتيت أيا حنيفة فأخيرته فقال : لا أدرى ماقالا . حدثئى عمرو 
أو ن شعيب ع نأبيه عن جده عن البى صل الله عليه وسا وأنه ہی عن بيع وشرطه البيع باطل والشرط باطل ‏ تم 
تیت ابن ألى لبى فأخيرته فقال : ما أدرى ما قلا . حدثى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها 
قالت : «أمرقى البى صل الله عليه وسلم أن أشئرى بريرةفأعتقها» البيع جاثز والشرط باطل . ثم أتيت أبن شبرمة 
فأخيرته فقال : ما أدرى ما قلا . حدتى مسعر بن كدام عن ارب بن دثار عن جابر رضى اكه عنه قال :و بعت 

من النبى صلل الله عليه وسلم ناقة وشرط لى حملاتما إلى المدينة ۾ البيع جائز والشرط جائز .وكذا رواه الحاكم فى كتاب 
علوم الحديث. ومن جهة الحاكم ذكره عبد الحق فى أحكامه وسكت عليه ؛ وقد ظهر من هذا أن ف السئلة ثلاثة 
مذاهب مستدل عليها فلابد من النظرفيها . فأما حديث عمر و بن شعيب فلا يحتمل إلا التخصرص فحملهالشافعى ر حه 
الله عليه » واستتى من منع البيع مع الشرط البيع بشرط العتق بحديث بر يرة » فإن النبى صلى الله عليه وسلم مارد 
فى حديثها إلا الولاء د وذكر الأقطم أنها رواية عن :أى حنيفة رضى الله عنه » و-حديتها فى الصحيحين عن عائشة 
رضى الله عنها قالت و جاءتنى بريرة فقالت : كاتبت أهل على تسع أواق فى كل عام أوقية فأعينينى » فقلت : 
إن حب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاك لی فعلت » فذهيت بريرة إلى أهلها فقالت لم فأبوا علييا » فجاءت 
من عندم ورسولالله صل الله عليه وسلم جالس ققالت : فى عرضت عليهم ذلك فأبوا إلا أن يكون الولاء لم » 
فأنعير ت عائشة رضى الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : نحفيها واشتر طى لم الولاء ء فإن الولاء أن . 
أعتن » ففعلتعائشة » المحديث . وفيه ذليل على جواز بيع المكاتب إذا رضى بالبيع » وفيه إبطال قول من منع 


: الهقد فى النکاح ترجع إل الموکل والوكيل سیر لاغير قال رومن باع عبدا على أن يعته الشترى ) شرع فى بیان 

الفساد الواقم فى العقد يسبب الشرط وذكر أصلا جامعا لفروع أععابنا . وتقريره أن الشرط ينقسم أولا إلى 

ما يقتضيه العقد وهو الذى يفيد مايثبت بمطلق العقد كشرط املك للمشترى وشرط تسام لعن أو المبيع » وإلى ما 

لايقتضيه وهو ماكان بخلاف ذلك » وهذا ينقسم إلى ماكان متعارفا وإلى مالي سكذلك » وهذا يتقسم إلى مافيه 

منفعة لأحد المتعاقدين وإلى ما ليس فيه ذلك » وهذا ينقسم إلى مافيه منفعة المعقود عليه وهو من أهل الاستحقاق 

ول ما هز يخلافه : اراح لات ب و : نهى البى صلى الله عليه وسلم عن 
( 5ه - نتم القدير حتى - ١‏ ) 


—~tN— 
> ثم حملة.المذهب فيه أن يقال : كل شرط يقتضيه العقد كشرط اللاف للمشترى لايفسد العقد لثبوته بدون الشرط‎ 
وكل شرط لايقنضيه العقد وفيهمنفعة لأحد المتعاقدين أوللمعقود عليه وهو من أهل الاستحةاق يفسده كشرظ أن‎ 
لايبيع المشترى العبد المبيع لأن فيه زيادة عارية عن العوض فيؤدى إلى الربا > أو لأنه يقع بسيبه المنازعة فيعرى‎ 
العقد عن .مقصود ه إلا أن يكون متءارفا لأن العرف قاض على القياس » ولو كان لايقتضيه العقد ولا منفعة فيه‎ 
لأحد لايفسده‎ 


بيعه . وقال : إنما اشترطت عائشة الولاء بسيب ما وقع فىبعض الروايات وهو :إن أحبوا أن أقضى عنك كتابتك » 
وذلك لآنه صلى الله عايه ؤسلم قال « إما الولاء من أعتق » ورد" اشتراطهم الولاء لأنفسهم والعتق من عائشة رضى 
الل عنها ء وهذا لا حلاف فيه . وأو قال قائل : إن الشرط إذا كان أمرا لاحل شرعا مثل أن يشترط أن لايقع عتقلك 
إذا أعتقةء بطل هو دون البيع فإنه لخو لايمكن المشروط عليه أن يأعله فيم البيع كأنه لم یذ کر إذا كان خخارجا عن 
طاقة من شرط عليه أمكن ويكون أصلى هذا حديث بريرة . وأما الحنفية فإنما لم نص وه به لن العام عندهم يعارض 
الخاص ويطلب معه سباب‌الترجيح.» والمرجح هنا للعام وهو هيه عن بيع وشرط وهو كونه مانعا . وحديث 
بريرة مبيح فييحمل على ماقبل البى لأن القاعدة الأصولية أن مافيه الإباحة منسوخ إا فيه الى . وأما محديث جابز 
الذى استدل به ابن شبرمة ف لشرط وهواستثناءحملانه لم يقع فى صلب العقدء كذا قاله الشافعى رحمه الله » ونحن كذلك 
نقول مع الوجه الذى ذكرناه من تقديم العام . فإن قلت : كيف قال الشافعى بإفساد البيع بالشرط مع أن حديث 
زو بن شعيب عن أبيهعن جداه من قبيل المرسل عند كثير من أهل الحديث ؟ قلت : ذلك إذالم يصرح فيه جد" 
أبيه عبد الله بن عرو بن العاص » وقد ورد عنه التصريح به فيا أخرجه أبو داود والترمذى والنسای عن عرو بن 
شعيب عن أبيه عن عرد الله بن عرو بن العاص قال : قال رسول لله صلى الله عليه وسلم « لايل سلف وبيع ولا 
شرطان فى بيع ولا ربح مالم يضمن » ولا بيع ما ليس عندك» وهذا قال الرمڈى : حديث حسن صحيح : وروئ 
هذا أيضا من حديث حكم بن حرام فى موطل مالك بلاغا . وأخرجه الطبرانی من حديث محمد بن سيرين عن 
حكم قال : « نهانى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع ختصال ف البيع :عن سلف وبيع » وشرطين ف بيع » 
وبيع ها ليس عندك » وربح مالم يضمن  »‏ ومعتى السليف ف البيع : البيع بشرط أن.يفرضه.در اهم وهو فرد من.البيع 
الذى شرط فيه منفعة لأحد المتعاقدين وغير ذلك مما سيق ( قوله ثم حملة الأمر فيه ) أى فى الشرط ر أنه إما أن 
بقتضيه العقد ) “كشرط أن حبس المبيع إلى قبض امن ونحوه فيجوز لأنه مؤكد لموجب العقد أو لايقتضيه » لكن 


بيع وشرط وهو بإطلاقه يقتضى عدم جوازه لأنه فق الحقيقة ليس بشرط حيث أفاد ما أفاده العقد المطلق : وى 
الأول من القسم الثانى وهو ماكان متعارفا كبيع النعل مع شرط النشريك كذلك » لأن الثابت بالعرف قاض على 
القياس . لايقال : فساد البيع شرط ثابت بالحديث والعرف ليس بقاض عليه » لأنه معلول بوقوع النزاع امخرج 
للعقد عن المقصود به وهو قطع. المنازعة والعرف ينى النزاع فكان موافقا لمعنى الحديث » فلم يبق من الموانع إلا 
القياس على مالا عرف فيه يجامع كونه شرطا » والغرف قاض عليه »وفيا إذالح يكن متعار فا وفيه منفعة لأحد المتعاقدين 
كبيع عبد بشرط استخدام البائع مدة يكون. العقد فاسدا لوجهين لان فيه زيادة عارية عن العوضء لأنهما لما 
( قوله لأنه فى الحقيقة الخ ) أقول : جواب لقوله لايقال مى النبى عليه الصلاة والسلام ( قوله لأنه معلول الخ ) أقول: جواب لقوله 
لايقال فساد البيع ( قوله يجامع كونه شرطا ) أفول : مقضيا إلى الزيادة العارية عن العوض » وفيه بحث , ' 


— 1 5 
وهو الظاهر من المذهب كشرط أن لايبيع الشترص الدابة المببعة 


يدت تصحينجه شرعا بما لامرد" له كشرط الأجل فى المن والثمن فى السام وشرط ف الجوار فكذإاك هوصميح للإجاع 
على ثبوته شرعا رخصة أو لايقتضيه ولیس ما ثبت كذلك لكنه متعارف كشراء نعل على أن محذوها البائع أو 
يشركها فهو جائز أيضا لما سيأ » وكذا إذالم يكن كذلك ولكن يتضمن التوثق بالن كالبيع بشرط كفيل بان 
حاضرء وقبل الكفالةء أوبأن يرهنه به رهنا معلوما بالإشارة أوالنسمية فهوجاثز أيضا على الصحيح خلافا لزفر . 
فإنْجاصبله التوثق للثمن فيكون كاشتراط الحودة فيه فهومقر رلمقتضى العقد ولولم يكن الكفيل حاضرا فحضر وقبل قبل 
أن يتفرقا جازء فلو بعده أ كان حاضرا فلم يقبل ل يجزولو لم يكن الرهن مسمى ولا مشارا إليه لاجوز بالاتفاق : 
لأن وجوب المن فى فمة الكفيل يضاف إلى البيع فيصير الكفيل كالمشترى فلابد من حضوره العقد . لاف 
الرهن لايشترط حضرته » لکن مالم يسام للبائع لايثبت فيه حكم الرهن وإن انعقد عقد الرهن بذاك الكلام » فإن صلم 
مقمى العقد على ماعقدا ؛ وإن امتنع عن تسليمه لايجبر عندنا بل يمر بدفع المن » فإنل يدفع الرهن ولا المن خير 
البائع فى الفسخ » وشرط الحوال ةكالكبالة ؛ ولوكان الشرط مما لابة ضيه وليس ما ذكرنا » فأما مافيه منفعة لأحد 
المتعاقدين أو المعقود عليه وهو من أهل الاستحقاق » كأن اشر ى حنطة على أن يطحنها البائع أو يثركها فى داره 
شهرا أو ثوبا على أن يخيطه فالبيع فاسد » وكذا شرط أن لايبيع المشترى العبد لأنه يعجبه أن لاتتداوله الأيدى » وكذا 
على أن لا رجه من مكة مثلا . وى اللملاصة : اشترى عبددا على أن يبيعه جاز وعلى أن يبيعه من ذلان لايحوز : 
أى لامجوز للبائع أن يشرط عليه البيع من فلان لأن للمبيع منفعة وها مطالب من جهة العياد وهو العبد لآن له طاليا > 
وكذا إذا كانت المنفعة لخير العاقدين . ومنه إذا باع ساحة على أن بى بها مسجدا أو طعاما على أن يتصداق به 
فهو فاسد . أما لو كان المبيع ثويا أو حیوانا غير آدى فقد خرح اہلحواز مما ذكرنا ى اازارعة من أن أحد المزارعين 
إذا شرط ف المزارعة أن لاببيع الاخرنصيبه أويهبه أن المزارعة جائزة والشرط باطل»لأنه ليس لأحد العاملين فيه 
منفعة » وكذا ذكر الحسن فى ليرد قال المصنف ( وهو الظاهر من المذهب ) لأنه إذالم يكن من أحل الاستحقاق 


قصدا المقاباة بين المبيع والمن خلا الشرط عن العوض وهو الربا . لايقال : لاتطلق الزي'دة إلا على الجانس للمزيد 
عليه والشروط منفعة ذكيفف يكون ربا لأنه مال جاز أخذ العوض عليه ولم يعوّض عنه بشىء فكان ربا » ولآنه 
يقع بسيبه المنازعة فى مقصوده فيعرى العقد عن مقصوده من قطع التزاع لا عرف فى بیان أسباب الشرائع وفها 
إذا كان فيه منفعة للمعقود عليه كشرط أن لاببيع المشترى العبد المبيع > فإن المد يعيجبه أن لاتنداوله الأيدى 
وتمام العقد بالمعقود عليه » حى او زعم أنه حر" کان البيع باطلا فاشتراط منفعته كاشتراط منفعة أحد المتعاقدين 
قهو فاسد بالوجهين» وفيا إذالم يكن فيه منفعة لأحد فالبيع صحيح والشرط باطل > كشرط أن لاببيع الدابة المبيعة 
لأنه لامطالب له بهذا الشرط فلا يوّدى إلى الربا ولا إلى المنازعة » فكان الغرط اغوا وهو ظاهر المذهب . وى 
رواية عن ألىيوسف أنه يبطل البيع به > نص عليه فى آخحر المزارعة لتضرر ااشترى به من حيث أنه يتعذر عليه 
التصرف ف ملكه » والشرط الذى فيه ضرر كالشرط الذى فيه منفعة لأحد المتعاقدين . وابلحواب أن المعتبر المطالبة 
وهى تتوجه بالمنفعة فى الشرط دون الضرر ‏ وإذا ثبت هذا ظهر أن بيع العبد بشرط أن يعتقه المشترى- أو يديره 


بد يم 
(قوله لأنه مال) أقول : جواب لقوله لايقال لاتطلق الخ . وقوله مال : أى فى حك المال , 


ا 

لأنهاتعدمث المطالبة فلايكدى إلىالرباء ولا إلى المنازعة ‏ إذا ثيث هذا فنقول: إن هذهالشروط لايقتضيها العقد لآن 
رحمه الله وإن كان خالفنا فى العتق ويقيسه على بيع العبد نسمة فالحيجة عليه ماذكرناه» وتفسير المبيع نسمة أن يباع 
من بعلم أنه يعتقه لا أن يشترط فيه : 

( انعدمت المطالبة ) والمنازعة( فلا يؤدى إلى الربا ) وما أبطل الشرط الذى فيه المتفعة البيع إلا لأنه يوؤدى إايه لآنه 
زيادة عارية عن العوض فىعقد البيع وهو معنى الربا . ومن مثل الباطل بيع العبد على أن يعتقه المشترى أو يكاتبه 
أو بدبره » والشافعى يخالفنا فى شرط العئق فى أحد قوليه فيصححه . ثم إن أعتقه المشترى فذاك وإلاخيئر البائع 
5 فى فسخ العقد ولا يحبر عليه ى قول بعض أصعايه » وفى قول لحر ين يحبر + قال المصنف ( ويقيسه) الشافعى ( على 
بيع العبد نسمة ) ثم فسره ( بأ يبيعه من يعلم أنه يعتقه لاأن يشرط فيه ذلك ) وعلى تفسير المصنف هذا تتحقق 
صورة القياس . وأما على تفسيره بأن يباع بشرط عتقه فلا يصح لأنه نفس المقيس عليه إلا أن قوله لا أن يشرط 
فيه يفهم من قزته أن تفسيره بما ذكر الف لتفسير الشافعى بذلك فنفاه وحينئذ يقوى الاعتراض عليه بأنه حينئذ 
لاقياس قال زو اة عليهماذ كرناه) يعزئ من الحديث والمعنى » وأنتعلمت أنه يرجع إلى تخصيص العام بالحاص 


أو يكاتبه أو آمة على أن يستولدها المشترى فاسد لأنها شروط لايقتضيها العقد وفيها منفعة للمعقود عليه » لآن 
قضيته الإطلاق فى التصرف والتخير لاالإلزام » والشرط يقنضى الإلزام حا » والمنافاة بينهما ظاهرة وليس 
أحدهما من العقد والشرط أولى بالعمل من الأآخر فعملنا هما . وقلنا إنه فاسد والفاسد مايكون مشروعا بأصله 
غير مشروع بوصفه ؛ فبالنظر إلى وجود ركن العقد كان مشروعا » وبالنظر إلى عروض الشرط كان غير 
مشروع فكان فاسدا . ولا حلاف ق هذه اللملة بيننا وبين الشافعى إلا فى البيع بشرط العتق فىقول ذإنه يحوزه 
ويقيسه على بيع العبد نسمة » وفسره ق المبسوط بالبيع بشرط العتق » وفسره المصنف بأن يباع ممن يهلم أنه يعتقه 
لا أن يشترط فيه ء فإن كان تفسيره عند الشافعى ماخ كره المصنف صح قوله بقيسه لأنهما غيران فيصح قياس 
أحدهما على الآخر إن ظهر جامع » وإن كان تفسيره عنده ماذكره فى المبسوط فلا بد أن يفسر قول المصنف يقيسه 
بيلحقه بدلانة التص اثلا يلزم قراس الشى ء على نفسه . وبي ان [-1'قه بالدلالة أن بيع العلل نسمةعلى ذلك التفسير ثبت 
محديث بريرة » إذ سجاءت إلى عائشة رضى الله عا تستعينها فى المكاتبة نقالت : إن شأت عددتها لأهلك وأعتقتك» 
فرضيت بذلك فاشترتها وأعتقنها . وإنما اشتر تما بشرط العتق وقد أجازذلك رسول الله صلى الله عايه وسام » وغيرها 
فى معناها نى هذا الشرط فالحق يه دلالة » وإنما عبر المصنف عن الدلالة بالقياس لأنما عند الشافعى قياس ««لى على 
ماعرف فى الأصول » والحجة عليه ماذكرناه من الحديث والمعقول . فالحديث « هى النبى صلى الله عليه وسلم عن 
بيع وشرط © . رواه أبوحنيفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم . واأعقول 
ماذكرناه من وقوع المنازعة بسبب ذلك الشرط.وكونه الفا قتضى العقد . والحواب عن حديث بريرة أن تفسير 
النسمة ماذكرناه ولبس فيه اشتراط العتق فى العقد . وعائشة رضى الله عنها اشئرت بريرة مطلقا ووعدت ها أن 
تعتقها لنرضى بذلك » فإن بيع المكاتبة لاجوز يدون رضاها . النسمة من نسم الريح » وسميت بهالتفس » وانتصاب 
( قوله فلا بد أن يفسرقؤل للصنف ) أقول: كيف يستقم هذا الكلام بعد ما قسره المصنف يما فسره( قوله وبيات إلحاقه بالدلالة) أقول : 
فيه كأمل . : 1 


4568 له 
فلو أعتقه المشترى بعد ما اشترأه بشرط العتق صح البيع حى يحب عليه المن عند ألىحنيفة رحمه الله > وقالا: بق 
فاسدا جى يحب عليه القيمة لآن البيع قد وقع فاسدا فلا ينقلب جائز | كا إذا تلف بوجه آخر . ولأنى حتيغة رحمه 
الله أن شرط العتق من خيث ذاته لايلاثم العقد على ما ذكرناه ‏ ولكن من محيث حكه يلائمه لأنه مته للملك والثبى ء 
بانهائه يتقرر » ولهذا لابن العتق الرجوع بنقصان العيب؛ » فإذا تلف من وجه آخر لم تتحقق الملاعمة فيتقرر 
الفساد » وإذا وجد العتق تنحققت الملاعمة في رجح جانب ابلحواز فكان الخال قبل ذلك موقوفا . 


كيفما وجد وهو مذهبه ولهذ! خصه بحديث بريرة . وجوابه أن ليس فى حديث بريرة أصلا أن الببع كان بشرط 
العتق بل كان على وعد العتق منهاء وحينئذ فليس من تخنصيص منع بيغ بشرط ىشى ء ولايصلح البيع من يظنعتقه 
أصلا لقياس البيع بشرط عتقه لعدم اللدامع ؛ ونسمة منصوب على الحال بمعنى معرضا للعتق » وعبر بالنسهة عله 
لكثرة ذكرها فيا إذا أعتقت فى مثل قوله صلى الله عليه وسلم د فك الرقبة وأعتق النسمة » قصيرت كالاسم لماعرض 
للعتق فعوملت معاملة الأمماء المتضمنئة لمعنى الفعل ( قوله فلو أعتقه المشترى الخ ) هذا فرع على قولنا يفساد 
البيع بشرط العتق وهو أن المشترى بهذا الشرط لو أعتقه بعد ما قبضه عتق » ثم عند أىحنيفة يرجع البيع صبيحا 
حى يجب العن عنده : وعئدهما لايعود يسا فتلزمه قيمته . وأما لو أعتقه قبل القبض فلا يعتق بالإجماع لأنه 
لاإعلك قبل القبض لفساد البيع : وجه قولهما أنه تاف بعد أن ملكه بالقبض تی بیع فاسد ( فلا ينقلب جائزا کا 
لو تلف بوجه آأحر ) من موت أو قتل أو بيع أو هبة وقياسا على تدبيره واستيلادها فإن هناك الضمان بالقيمة اتفاقا 
. فهو أوفى بالشرط اعتبارا للقيقة الحرية بحق الحرية ( ولأبىحنيفة أن شرط العتق ) وإن كان ( لايلائم العقد على 
ماذ كرناه ) يعنى قوله لأن قضية القد الإطلاق فى التصرف والسخبير إلى آخره ( ولكنه من حيث حکه ) وهو ثبوت 
الحرية ( يلائمه لآنه) أى العتق ر مته للملك ) الذى هو آثر البيع ( والثىء بانهائه يتقرر ) وجوده والفاسد لاتقرر 
له فكان حا (وهذا لايمنع العتق الرجوع بنقصان العيب ) إذا اطلع عليديعد أن أعتقه » حلاف ما إذا تلف وجه 
آخر لاله لايصير يه هذا الشرط ملاعا فييق على عرد جهته المفسدة » ولذا لومات لاينقلب يدا لأن عو ته لايصير 


قوله نسمة على الخال على معنى معرضا للعتق » وإتما صح هذا لآنه لما كثر ذكرها فى باب العتق خصوصافى قوله 
عليه الصلاة والسلام « فلك الرقبة وأعتق الندمة » صارت كأنها اسم لما.هو بعرض العتق فعوملت معاملة الأسماء 
المتضمنة لمعنى الأنعال : كذا فى المغرب .. فإن ون بالشرط وأعتق بعد ما اشتراه صح البيع وجب المن عند 
ألى حنيفة . وقالا : يبى فاسدا كنا كان فوجبت عليه القيمة لن البيع قد وقع فاسدا فلا ينقاب جائزا » کا إذا 
تلف بوجه آحر كالقتل والموت والبيع > وکا إذا باع بشرط التدبير والاستيلاد والكتابة وقد وق المشترى با 
شرط أو ليف فإنه مضمون بالقيمة اعتبارا لحقيقة الحرية بحق الحرية ( ولأنى حنيفة رحمه اله أن شرط العتق من 
حيث فاته لايلام العقد على ماذكرناه ) من تقييد التصرف به المغاير الإطلاق ( ولكن من حيث حکه يلائمه لأنه منه 
الملك وامنبى للشىء مقرر له؛ ألا ترى أن العتق لايمنع الرنجوع بنقصان العيب ) فيالنظر إلى اهتين توقفت الخال 
بين بقائه فاسدا کا كان وبين أن يتقلب بجائزا بوجود الشرط ر فإذا وجد فقد تحققت الملاعمة فيرجح جاتب . 
ابلتواز ) عملا بالدليلين : وتأمل حق التأمل تخلص من ورطة شبهة لانكاد تنحل» وهن أن هذا الشرط فى نفسه إما 
أن يكون فاسدا أولا » فإن كان الأول ختحقيقه يقرر الفساد لتلا يلزم فساد الوضع » وإن كان الثانى كان العقد 
به فى الابتداء جائزا. ء وذلك لآنه فاسد من حيث الذات والصورة لملم الملاعمة جائز من حيٿ الحكم › فقلنا 


کا 
قال ( وكذلك لوباع عبدا على أن يستخدمه البائع شرا أودارا على أذيسكنها أوعلى أن يقرضه المشترى درهما أوعلى 
أن يهدى له هدية ) لأنه شرط لايقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين ولأنه عليه الصلاة والسلام هى عن بيع 
وسلف »ء ولأنه لو كان اللحدمة والسكنى يقابلهما شی ء من المن يكون إجارة فى بيع » ولو كان لايقابلهما يكون 
إعارة فى بيع » وقد : نہی النبى عليه الصلاة والسلام عن صفقتين فى صفقة . 


شرط العتق ملائما وهوامنظور إليه فى إفساد العقد وتصحيحه » وكون شى ءآخر كالموت ونحوه ملاتا لايصير 

هذا الشرط الذى وقع مفسدا ملا تما . وأما شرط التدبير والاستيلاد فكذلك لايصير العقد صعيحا إذا ديره 6 ی 
أو استولدها لأنه لايصير بدشرط التتدبير والاستيلاد ملائما لأنه بتيقن امتناع ورود املك عليه ولم يوجد موا أن يحكم 
قاض بصبدة بيعهما فيتقرز الفساد . و أوزد نما كان فعل هذا الشرط مصححا ينبغى أن يكون العقد حا فى 
الإبتداء .عند اشتراطه . أنجيب. بأنه من حيث هو تالف لمقتضى العقد وإنما لابه باعتبار حكه فعمانا فى الابتداء 
قبل تحققه بمقذذىى ذاته » وعند نحقق ذكله بفعله بمقتضى حکه. . ولو اشترى أمة بثنرط أن يطأها امشترى 
أو لايطأها فالببيع ؤاسد عند ألى حنيفة » وعند أنى يوسف جوز ف الأول لأنه ملام للعقد.قلذا : الملاثئم له إطلاق الوطاء 
لا إلزامه . وعثد محمد يصح فيهما الأول لما لأنى يوسعف » والثانى إن لم يقتضه العقد ولا يزجع نفعه لأحد فهو 
شرط لا طالب له ر قوله وكذلك لو باع عبدا على أن يستخدمه البائع شهرا أو دارا على أن يسكنها أو على أن يقرضه 
امشترى دراهم أو على أن يهدى له هدية ) أو ثوبا على أن يقطعه المشترى قميصا أو قباء فهو فاسد ( لأنه شرط 
لايقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين ) وقد ورد فى عين بعضها نهى خاص وهو ( نهيه صلى الله عليه وسام 
عن بيع وسلف ) أى قرض : ثم حص شرطى الاستخدام والسكنى بوجه معنوى فقال ( ولآنه لوكان الخدمة والسكى 
يقابلهما شى ء من القن ) بأن يعتير المسمى ننا بإزاء المبيع وبإزاء أجرة اللحدمة والسكنى ( يكون إجارة فى بيع + 
ولو كان لا يقابلهما يكون إعارة فى بيع . وقد نى رسول الله صلى الله عليه وسل عن صفقتين ى صفقة ) 
فبتناول كلا من الاعتبارين المذدكورين . رواه أحمد عن أسود بن عامر عن شريك عن ساك عن عيد الرحمن بن 
عبد الله بن مسعود عن أبيه قال : ونهى رسول الله صل الله عليه وسلم عن صفقتين فى صفقة » أما ثبوته فقد 
رواه اليزار قى مسئده عن أسود ب بن عامر وغل بعض طرقه ورجح وقفه ء وبالوقف رواه أبو نعم وأبو عبيد 
العام بن الام . وأا معتاه قفسره المصنف يما معت ع وف سره أبو عبيد القامم بن سلام بأن يقول الرءجل لارجل 


بالفساد ف الابتداء عملا بالذات والصورة » وبال نواز عند الوفاء عملا بالميك م والمعى > ولم نعكس لأنالم نجد جائزا 

ينقلب فاسدا ووجدنا فاسدا ينالب جائزا كالبيع بإلرقم لاقن مانا أنافه بويت ر فإنه لم ينقلب جائزا 

تعدم تحقق الشرط والكلام فيه فتةرر ا رف لي والاستيلاد والكتابة : فإن الملك لاينتبى يها بيقين 
لاحمال القضاء القاضى بجواز بيع مدير وأم الولد > والمكاتب عير و فى الإجازة » والإمهاء إنما يتحقق إذا وقع 
الأمن عن الزوال من ملك المشترى إلى ملك غيره كا فى الإعتاق والموت . قال ( وكنبللت إذا باع عبدا على أن 
يستخدمه البائع شهرا الخ ) البيع بهذه الشروط فاسد'» لآنها شر وط لايقتضيها العقد وفيه منفعة.لأحد المتعاقدين » 
وم يستدل بالحديث لأن مر اد يه هذا للذ كور » وإنما قال على أن.يقرضه المشترى درهما احترازا عا إذا قال بعتك 
هذه الدار على أن يقرضى. فلان الأجنى آلف درم فقبله المشترى صح البيع لأنها لم تلزم الأجتى لاضمانا عن 
المشترى لها لست + في ذمته فيتجملها الكفيق » ولا.زيادة فى .الهّن لأنه ل .يقل على أن ضامن ؛. مخلاف اشتراط: 
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أبيعكهذا نقدا بكذاو نسيئةبكذا ويفترقان عليه اتّبى.ورواية ابن حبان للحديث موقوفا «الصفقة ف الصفقتين ربا » 
توايدتفسير المصنف مع أنه أقرب تبادرا من تفسير أىعبيد وأكثر فائدة» فإن كون المّن على تقديرالنقد ألفا وعلى 
تقدير النسيئة ألفين ليس فى معنى الربا > لاف اشتراط نحو السكنى والخدمة . واعلم أنه روى عن رسول الله 
صلی الله عليه وسل « أنه نی عن بيعتين فى بيعة » ويظهر من كلام بعض من يتكلم فى الحديث ظن أنه معنى الأول 
وليس كذلك بل هذا أخص منه » فإنه فى خحصوص من الصفقات وهو البيع » وفسره الشافعى بأن يقول أبيعك 
دارى هذه بكذا على أن تبیعی غلامك بكذا » فإذا وجب لى غلامك وجيت لك دارى . وهذا حديث یح 
رواه الرمذى والنساق » وقال الترمذى : حسن حعيح » ورواه مالك بلاغا . ونی فتاوى الولواجي : لو قال 
بعتلك هذه الدار بألف على أن يعَرضِنى فلان الأجنى عشرة دراهم فقبل المشترى ذلك البيع لابفسد البيع لأنه لايازم 
الأجنى > لأنه لو ازمه فإما بطريق الضمان عن المشترى أو بطريق الزيادة فى المن . لا وجه إلى الأول لأنه ليس 
فى ذمة اأشترى فكنف.يتحملها الكفيل » ولا إلى الثانى لأنهلم يقل على أنى ضامن » وإذالم يلم الأجنى لايفسد ْ 
البيع ولا يار تابائع » لآأنه ثبت إنها يغبت إذا لم يسلم له ماشرط ف البيع على المشترى وقد سلم له ذلك . وى 
الفتاوى الصغرى قال : بع عبدك من فلان على أن الم على“ والعبد لفلان » حكى عن أنى الحسن الکرحی أنه 
يجوز » وهو حلاف ظاهر الرواية + واستبعده أبو بكر ابلحصاص . 

[ فروع ] باع أمة بشرط أن يطأها المشترى أو أن لايطأها فسد البيع عند أي خنيفة غيهما لما ذكر من أن 
مقتضى العقد الإطلاق وهذا تعيين أحد الحائزين . وعند ألىيوسف يفسد فى الثانى لما قلنا » ويصح الأول لأن 
العقد يقتضيه : وعند محمد يصح فييما . ولو كان ف الشرط ضرر كأن شرط أن يقرض أجنبيا لايفسد العقد » 
وذكر القدورى أنه يفسد » ولو م تكن فيه منفعة ولا مضرة كأن اشترى طعاما بشرط أن يأكله أو ثوبا يشرط أن 
يلبسه جاز: وذكر الإمام قاضيخان العقود الى يتعلق تمامها بالقيول أقسام ثلاثة : قسم يبطل بالشرط الفاسد وجهالة 
البدل وهى مبادلة المال بامال كالبيع والإجارة والقسمة والصلح عن دعوى المال « وقسم لايبطل بالشرط الفاسد 
ولا جهالة البدل وهو معاوضة المال يما ليس عال كالنكاح والخلع والصلح عن دم عمد . وقسم له شبه بالبيع 
والنكاح وهو الكتابة يبطلها جهالة البدل ولا يبطلها الشرط الفاسد . وف الحلاصة : الى تبطل بالشروط القاسدة 
ولا يصح تغليقها بالشرط ثلاثة عشر : البيع » والقسمة » والإنجارة » و الإجازة » والرجعة » والصلح عن مال » 
والإبراء عن الدين » وعزل الوكيل فى رواية شرح الطحاوى » وتعليق إيجاب الاعتكاف بالشرط ؛ والمزارعة » 
والمعاملة » والإقرار » والوقف فى رواية . وما لايبطل بالشروط الفاسدة ستة وعشرون : الطلاف » والخلع ؛ 
ولو بغير مال » والعتق عمال وبلا مال » والرهن ء والقرض » والمبة » والضدقة » والوصاية » والشركة » 
والمضاربة » والقضاء > والإمارة > والتحكم بين اثنير غند محمد خلافا لأنى يوسف » والكفالة » والحوالة » 
والوكالة » والإقالة » والنسب » والكتابة » وإذن العبد » ودجوة الولد » والصلح عن دم العمد » والحراحة الى 
فيا القصاص حالا ومؤجلا » وجتاية الغصب » والوديعة » والعارية إذا ضمنها رجل وشرط فيها حوالة أوكفالة » 
وعفد الذمة ء وتعليق الرد بالعيب » وتعليق الرد يوار الشرط > وعزل القاضى . والنكاح لايصح تعليقه ولا إضافته 


2 الإقراض على المشترىولأن النى. صل الله عليه وسلم نى عن بيع وسلض» وأوضا اشتراط. الددمة والسكى يستلزم 


Ra 

قال (ومن باع عينا على أن لايسلمه إلى رأس الشهر فالبيع فاسد) لأن الأجل ف المبيع العين باطل فيكون شرطا 

فاسدا » وها لأن الأنجل شرع ترفيها فيليق بالديون دون الأعيان . قال ( ومن اشترى جارية إلاحملها فالبيع فاسد) 

والأصل أن مالايصح إفراده بالعقد لايصح استثناوئه من العقد » والحمل من هذا القبيل » وهذا لأنه بمنزلة 
أطراف الخيوان لاتضاله به خخلقة ٠‏ 


لكن لايبطل بالشرط ويبطل الشرط » وكذا الحجر على المأذون لايبطل الجر ويبطل الشرط » وكذا المبة والصدقة 
والكفالة بالشرط المتعارف نصح هى والشرط » وبغير المنعارف يبطل وتصح الكفالة انہی . فالحاصل أن كل 
ماکان من قبيل الٌليكات أو التقييدات لايصح تعليقه : هن الأول الإقرار والإبراء » ومن الثانى عزل الوكيل 
والحجر على العيد والرجعة والتحكم عند أ يوسف من قبيل المليكات فلا يتعلق د وعند محمد يتعلق لأنه من 
إطلاق الولاية كالقضاء والإذن والإيصاء والوكالة » وإن جعل الوكالة نى شرح الطحاوى من قبيل القليكات بل 
هی بالولايات أشبه ( قوله ومن باع عينا على أن لايسلمه ) إياها ( إلى رأس الشهر فالبيع فاسد » لأن الأجل ق 
المبيع العين باطل فيكون شرطا فاسدا » وهذا لأن الأجل شرع ترفيها فيليق بالديون ) لآنها ليست معينة فى البيع 
فيحصل بالأنجل الترقيه» يلاف المبيع ااعين فإنه معين حاضر قلا فائدة فى [أز امه تأخير تسليمه إذ فائدته الاستحصال 
به وهو نحاصل فيكون إضرارا بالبائع من غير نفع للمشترى ( قوله ومن اشترى جارية إلا حملها فسد ابيع » 
والأصل ) الممهد لتعريف مايصح استثناوءه من العقدء وما لايصح استثناوئه هو ( أن مالايصح إفراده بالعقد ) ابتداء 
( لايصح استثنائه من العقد ) وما يصح يصح وما لايصح إفراده بالعقد فلا يصح استثنااه » هذا وهو كون الحمل 
لايصح إفراده بالعقد ( لأنه بمتزلة أطراف اليو ان لاتصاله به خلقة ) كر جل الشاة وأليتها حى أنه يقرض بالمقراض 
وأطراف الحيوان لا تفرد بالعقد إجماعا ٠‏ ومن فروعه بعتك هذه الصبرة إلاقفيزا منها بكذا جوز لأن إفراد قفيز منبا 
بالبيع يجوز » ولو قال بعتك هذا القطيع من الغنم إلا شاة بألف لاوز لأنه لايجوز شراء شاة. من هذا القطيع بخير 
عيئها » لاف مالو استشى هذه الشاة فإنه يجوز لانتفاء الحهالة حيث موز بلحوازإفرادها بالعقد » وكذا الحال 


صفقتين فى صفقة کا ذكره ف المن . قال ( ومن باع عينا على أن لايسلمها إلى رس الشبر الخ ) الأجل فى المع 
العين باطل لإفضائه إلى تحصيل الحاصل فإنه شرع ترفيها ى تحصيله باتساع المدة » فإذا كان المبيع أو امن حاصلا 
٠‏ كان الأجل لتحصيل الحاصل » وإنما قيد بالعين احترازا عن السلم فإن ترك أجل فيه مفسد لالحاجة إلىالتحصيل . قال 
( ومن اشرى جارية إلا هلها الخ ). ذكر فى هذا الموضع العقد المستثنى منه وهو ثلاثة أقسام. : الأول مافسد فيه 
العقد والاستئناء . والثاى ماصح فيه العقد وبطل الاستثتاء . والثالث ماصح فيه كلاهما . أما الأول فكالبيع 
:والإجارة والكتابة والرهن » فإذا باع جارية إلا حملها أو آجر داره على نجارية إلا حملها أو رهن جارية إلاجلها ‏ 
أو كاتب عيده على جارية إلا حملها فسد العقد لأنها عقود تبطل بالشروط الفاسدة » لأن غير البيع فى معناه من 
حيث أنها معأوضة والبيع يبطل بالشروط الفاسدة لما تقدم » > فكذا ما فى معناه » والاستثناء يصير شَرطا فاسدا 
فا فيقسدها » وذلك لما ذكره من الأصل فيه أن مالايصح إفراده بالعقد لايصح استثناوئه من العقد » والحمل من 
هذا القبيل وقد تقدم قى أول البيوع > وهذا لأن.الحمل بمازلة أطراف الحيوان لاتصاله به ينتقل بانتقأله ويقر 

بقرأره وبيع الأصل يتناوله » فالاستثناء يكون على حلاف الموجب لدلالته على أن المستئنى مقصود ودلالة العقد 


(قال المصنف : لآن الأجل فى المبيع المين باطل ) أقول : قيد المبيع به أستر ازا عن المسلم فيه فإقه مبيع هين ع ويصح الأجل فيه بالئص . 


f 


وبيع الأصل يتناو مما فالاستثناء يكون علن حلاف الموجب فلا يصح فيصير شرطا فاسد! » والبيع يبطل به والكتابة 
والإجارة : والرهن بمازلة البيع لأنها تبطل بالشروط الفاسدة » غير أن المفسد فى الكتابة مايتمكن فى صلب العقد 
منها » والبة والصدقة والنكاح واللبلع والصلح عن دم العمد لاتبطل باستثناء ا لحمل > بل يبطل الاستثناء لآن هذه 
العقود لاتبطل بالشرؤط الفاسدة » وكذا الوصية لاتبطل به » لكن يصح الاستثناء 


فى كل عددى متفاوت . ومنه ما إذا باع حيوانا واستقی ما فى بطته لنبيه صلی الله عليه وسلم عن بيع ابل . وأما 
أن" مالايفرد بالعقد لا جوز استثناره فلأن الاستثناء إنما خر ج يعض ماثناو له الصدر عن حكه وما يدخل تبعا ليس 
ما يتناوله اللفظ كالمفاتيح لايتناوها امم الدار فلا تستتنى . وأما قول المصنف ( بيع الأصل يتناولهما ) أى الأصل 
والتبع ( فالاستثناء يكون على خلاف الموجب ) فلا يفيد لآن الاستثناء ليس إلا | اجا من حكيم الصدر وحكنه 
هو موجبه فلوصح ذلك بطل الاستثناء » وإصلاحه أن يريد التناول فيها الحكم بطريق التبعية والاستثناء يكون على 
حلاف الموجب : أى طريق الاستثناء ومهيعه لاحقيقة موجبه وذلك لايجوز » وإذالم يضح الاستثناء ببى ( شرطا 
فاسدا ) وفيه نفع للبائع ( والبيع يبطل.به والكتابة والإجارة والرهن بمنزلة البيع لأنها قبطل بالشروط الفاسدة ) 
والأحسن أن يقال:: تبطل بالشروط الفاسدة لأنها عقود معاوضة فيجعل بطلانما بالشروط الفاسدة أثر المشابهة». . 
وتعال المشابهة بأنها عقود معاوضاتء إلا أن المفسد فى الكتابة شرط فاسد تمكن فى صلب العقد » وهو مايقوم به 
العقد مثل أن يكاتب المسلم عبده على خر أو خنزير أوعلى قيمته فالكتابة فاسدة لمكن الشرط المفسد فى صلب 
العقد بخلاف البيع فإنه يفسد بالشرط الكائن فى صلب العقد وغيره : ونا اختصن فساد الكتابة بالشرط بذلك . 
لشبه الإعتاق والنكاح من حيث إن أحب البدلين ئيس بمال فى حى نفسبه : وكونه معاوضة إتما هو بالنسبة إلى 
السيد فى الاايباء وكان له شبهان : شبه بالبيع .» وشبه با ليس بمعاوضة ء فيفسد بالمفسد القوى وهو مايتحقق ق 
صلب العقد باعتبار شبهه للبيع » وم يفسد بما ليس كذلكب لشببه بالعتق والنكاح » وها لايفسدان مطلقا بالشرط . 
إلكائن فى صلب العقد ولا فى غيره ( و ) أما ر الحبة والصدقة والتكاح واللتلع والصلح عن دم العمد ) فلايبطل 
بالشروط.الفاسدة ويبطل الشرط ر فلا تبطل باستثناء الهمل ) فلو قال وهبتك أو تصدقت عليك بهذه ابخارية إلا . 


على أن الحمل تابع فيصير ذكره شرطا فاسدا ( قوله غير أن المفسد فى الكتابة ) استثناء من قوله لآنها تبطل بالشروط 
الفاإسدة » ومعناه أن الشرط الفاسد فى الكتابة [تما يكون مفسدالما إذا كان متمكنا فى صاب العقد من كالكتابة 
على اللحمر واللازیر أو على قيمته حيث دحل فى البدل : وأما إذا لم يكن فى صلبه كا إذا شرظ على لكاتب أن 
لالخرج من الكوفة فله أن يخرج والعقد صميح لأن الكتابة تشبه البيع انثباء لأنه مال فى حق المولى ولا تصح إلا 
ببدل معلوم وتحتمل الفسخ ابتداء وتشبه النكاح من حيث أنه ليس بال فى حق نفسه » ولا نحتمل الفسخ بعد تمام 
المقصود فألقئاه بالبيع فى شرط نمكن فى صلب العقد وبالتكاح فا لم يتمكن فيه : و أما الثانى فكالميبة والصدقة 
والنكاج والخلع والصلح عن دم العمد إن للاتبطل بالشروط الفاسدة لأن الفساد باعتبار إفضائه إلى الربا » وذلك 
لإيتحقق إلا فى المعاوضات » وهذه تبرعات وإسقاطات والمبة وإن كانت من قبيل العليكات لكتا عرفنا بالنص 
أن.الشرط: الفاسد لايفسدها » فإنه صلى الله عليه وسلم أجاز العمرى وأبطل شرطه للمعمر حى يصير لورئة 
الموهوب له لالورثة المعمر إذا شرط عوده فيصح العقد وينطل الاستثناء . وأما الثالث فكالوصية إذا أوصى 
بجاريته لرجل واستثئى حملها فإنه يصح : والدارية وصية والحمل ميراث . أما عدم بطلان الوصية فلأنها ليست من 
: : ( له - تح القدير ستى - ٦‏ ) 
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حى يكون الحمل ميرأثا والخارية وصية » لآن الوصية أت الميراث والميراث يجحرى فيا فى البطن > لاف 
ما إذا استشى حدما لأن الميراث لايجحرى فيا : 


حملها » أو تروجت على هذه ابلدارية أواخلعنى علا إلا <ملها » أواجعلها بدل الصلح إلا حملها حت هذه التصرفات 
وبطل الاستثناء » ويدخل الحمل واهية وإن كانت من قبيل المليكات » لكن عرف بالنص أنها لاتبطل بالشرط 
الفاسد» لأأنه صل الله عليه وسل أجاز العمرى بشرط عود المعمر قتصير العمرى لورثة المؤهوب له لا لورثة المحمر . 
وأما الوصية فلا تبطل باستثناء الحمل بل تصح بالاستثناء ( حى يكون الحمل ميراثا والمخارية وصية » لأن الوصية 
أخت الميراث واميراث يجرى فى الحمل » بخلاف ما إذا اتی خدمتها ) بأن أوصى بجارية إلا حدما أو إلا غلا 
حيثٌ لايصخ الاستثناء ( لآن الميراث لامجرى فى الحدمة ) والغلة بانفرادهاء حبى لوأوصى خدمة الحارية أو غلا 
لفلان قات فلان بعد صعة ألو صية لاترث ورثته حدما ولا غلا بل يعود إلى ورثة الموصى » لات ما لو أوصى 
بحمل جار یته لخر محيث يصح ويكون حملها له . وأورد على الأصل أن الخدمة يصح إفرادها بالوصية فيجب أن 
يصح استثناكها . أجيب بمنع لزوم ذلك بدليل قولم كل ماجاز أن يكون تنا ف البيع جاز أن يكون أجرة فى 
الإجارة ولم يلزم كل ما لايصح تمنا لايصح أجرة 3 وبأن الوصية ليست عقدا حى صح قبول الموصى له بعد 
موت الموصى والعقد بعد الموت لايصح فلا يرد نقضا . 

[فروع ] باع صبرة بمائة إلا عشرها فله تسعة أعشارها بجميع العن 3 ولو قال على أن عشرها لى فله تسعة 
أعشارها بنسعة أعشار ادن ملافا تأرو عو عبد امي ار . وعن ألى يوسن : لوقال أبيعك هذه 
المائة شاة جمائة على أن هذه لى أو ولى هذه فسد ؛ ولو قال إلا هذه كان مابى جمائة » ولو قال ولى نصفها كان 
النتسف مخمسين » ولو قال يعتك هذا العبد بأذف إلا نصفه يخمسمائة عن محمد جاز فى كله بألف وخسهائة لأن 
المعنى باع نصفه يألف لأنه الباق بعد الاستثناء فالنصف المستثنى عين بيعه بخمس نة . ولو قال على أن لى نصفه 
بثلاماثة أومائة دينار فسد لإدخال صفقة فى صفقة . ولو قال بعتك الدار الحارجة على أن تجعل لى طريقا إلى 


المعاوضات حى تبطل بالشرط الفاسد : وأما صحة الاستثناء فلما ذكر أن الوصية أخت الميراث والميراث مجرى 
فها فى البطن لآنه عين » بخلاف ما إذا استثنى حدما لأن الميراث لايحرى فيها لآنها ليست بعين » وذكر 
ضمير الحدمة على تأويل المذكور . واعترض على قوله الأصل فيه أن مالايصح إفراده بالعقد لايصح استثناوكه 
من العقد بأنه يلزم من ذلك أن مايصح إفراده بالعقد يصح استئنائه . واللهدمة فى الوصية مما يصح إفراده 
بالعقد بأن قال أوصيت بخدمة هذه ابلمارية لفلان فوجب أن يصح استثناؤه : وأجيب بأن هذا العكس غير لازم ؛ 
ولئن سم فلا نسلم أن الوصية عقد ؛ آلا ترى أنه يصح قبول الموصى له بعد موت الموصى ل د ان 
ملك ورثة الموصى له بدون القبول بأن مات الموصى له قبل القبول فلا يتناو له لفظ العقد مطلقا . ولقائل أن يقول : 
اعتبرتم الوصية عقدا وعكستم الأصل المذكور فى الوصية بابلحارية واستثناء ا لحمل حيث جعلم الاستثناء فى الحمل 
صصيحا لصحة إفراده بالعقد ولم تعتبروا ذلك فى الوصية بال حارية > واستثناء اللحدمة مع صحة إفراده بالعقد » فا الفرق 
بينبما ؟ والحواب أنا مامنعنا العكس وجوبا > وإنما منعنا لزومه . والفرق بينهما أن تصحيح الاستثناء يقتضى بقاء 
( قوله والميراث بجرى ) أقول : إن أراد أنه جرى فيه تبعا لأمه فلا يفيده » وإن أراد جريانه بطريق الاستقلال نظاهر أنه ليس كذاك 
فليتأمل فی دفعه . 
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قال ( ومن اشتّرى ثوبا على أن يقطعه البائع ويخيطه قميصا أو قباء فالبيع فاسد ) لآنه شرط لايقتضيه العقد وفيه 
منفعة لأحد المتعاقدين ولأنه يصير صفقة فى صفقة على هامر ( ومن اشترى نعلا على أن يحذوها البائع قال أوبشركها 
فالبیع فاسد ) قال رضى الله عنه : ماذكره جواب القياس + ووجهه ما بينا : وئ الاستحسان : يجوز للتعامل فيه 

فصار كصيغ الثوب > 
دارى هذه الداخلة فسد البيع ؛ ولو قال إلا طريقا إلى دارى الداخلة جاز وطريقه عرض باب الدار اللخارجة ؛ ولو 
باع بيتا على أن لاطريق للمشترى فى الدار وعلى أن بايه فى الدهليز يجوز ؛ ولو زعم أن له طريقا فظهر أن لا له 
يرد ؛ ولو باعه بألف ديئار إلا درهما أو إلا ثوبا أو إلاكر حتطة أو هذه الشياه إلا واحدة لا جوز . ولوكانت 
بعينها جاز ؛ ولو باع دارا على أن لابناء فيها فإذا فيبا بناء البيع فاسد لأآنه يحتاج إلى تقض البتاء + ولو باعها على 
أن بناءها من آجر فإذا هو لبن فهو قاسد بناء على أمهما جنسان » کا لوباعه ثوبا على آنه هروى فطهر بلخيا : ولو 
باع الآرض على أن فيها بناء فإذا لابناء قيها » وكذا إذا اشتراها بشجرها وليس فيا شجر جاز وله البيار . وكذا 
لوباع بعلوها وسفلها فظهر أن لاعلو لها » ومثله لو اشترى بأجذاعها ( قوله ومن اشترئ ثوبا على أن يقطعه البائع 
ويخيطه قميصا أو قباء فالبيع فاسد ) بإجماع الأئمة الأربعة ( لأنه شرط لايقتضيه العمّد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين 
ولأنه يصير صفقتين فى صفقة على مافر ) من امتناع الصفقتين فى صفقة إلا أن هنا على تقدير واحد وهوكون 
الحياطة يقابلها شىء من المن فهو شرط إجازة فى بيع > وما تقدم كان كذلك على ذلك التقدير : وعلى تقدير عدم 
القابلة يكون إعارة فى بيع ( قوله ومن اشترى نعلا على أن يحذوها البائع ) المراد اشترى أديما على أن يجعله البائع 
نعلا له فأطلق عليه اسم النعل باعتبار أوله . ويمكن أن يراد حقيقته أى نعل رجل واحدة على أن يحذوها : أى 
أن يجعل معها مثالا آخر ليثم نعلا للرجلين » ومته حذوت النعل بالنعل : أى قدرته بمثال قطعته » ويدل عليه قوله 
أو يشركه فجعله مقابلا لقوله نعلا » ولا معتى لأن يشترى أدبما على أن يجعل له شراكا فلابد أن يراد حقيقة النعل 
( فالبيع فاسد . قال ) المصئض رحمه الله ( ماذكره ) يعنى القدورى (جواب القياس : وو-جهه مابيناه ) من أنه شرط 
لايقتضيه العقد وفيه نفع لأحد المتعاقدين ( وى الاستحسان : يجوز ) البيع ويلزم الشرط ( التعامل ) كذلك : 
ومثله فى ديارنا شراء القبقاب على هذا الوجه : أى على أن يسمر له سيرا ( وصار كصبغ الثوب ) مقتضى القياس 


المستنتى لوارث الموصى » فا صلح أن يكون موروثا كالحمل صححناه ومالم يصلح >الخدمة منعناه : قال ( ومن 
اشترى ثوبا على أن بقطعه البائع الخ ) قد تقدم وجه ذلك فلا نعيده ء قال هاهنا صفقة فى صفقة وفيا تقدم صفقتين 
فى صفقة وكأنهما سواء» يشير إليه قوله على مامر وقيل قال هناك صفقتين لأن فيه احّال الإجارة والعارية هاهنا 
صفقة إذ ليس فيه احتال العارية . قال ( ومن اشترى نعلا) حذا النعل بالمثال قطعها به فهى تسمية الشى ء باسم 
مايئول إليه إذ الصرم هو الذى يقطع بالمثال > وشرّك النعل وضع عليها الشراك وهوسيرها الذى على ظهر القدم : 
فن اشترى:صرما واشترط أن يحذوه أو نعلا على أن يشركها البائع فالبيع فاسد فى القياس : ووجهه مابيناه آنه شرط 
لايقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين . وف الاستتحسان : يجوز للتعامل » والتعامل قاض على القياس لكونه 
إجماعا فعليا كصبغ الثوب » فإن القياس لايجوز استئجار الصباغ لصبخ الثوب لآن الإجارة عقد على المنافع 


( قال المصنئف : ومن اشترى ثعلا على أن يحذوها البائع أو يشركها قالبيع فاسد ) أقول : آراد بالنعل الصرم » تبمية الشىء باسم ما يئول 
إليه » كذا فى شرح الكاكى » وضمير يشركها للنعل بمعناه اقيق عل طريقة الاستخدام , 


5. — 


وللتعامل جوّزنا الاستصناع . قال ( والبيع إلى النيروز والمهرجان وصوم النصارى وفطرالهود إذالم يعرف 
المتبايعان ذلك فاسد بلحهالة الأجل ) وهى مفضية إلى المنازعة ف البيع لابتناثم! على المماكسة 


منعه لأنه إجارة عقدت على اسهلاك عين مع المنقعة وهو عين الصبغ ولكن جوّز للتعامل. ومثله إجارة الظثر مع 
لزوم اسهلاك اللبن جاز للتعامل » لكن فى الفو ائد المستحق بالإجارة فعل الصبغ والحضانة فى استئجار لما 
والظثر واللين آ لة فعلهما ( وللتعامل جوّزنا الاستصناع ) مع أنه بيع المغدوم ومن ار اغا ادلی لوت 
على أن يجعله البائع قلنسوة بشرط أن يبطن ها البائع بطانة من عنده » وهذا نوع نخر من الشرظ وهو البيع بشرط 
أن به كذا » وماتقدم كان المشروط معدوما فيشيرط أن يفعل من هذا . ذكر خذام عن عبمد : اشترى شاة على 
أنها حام] ل يفسد البيع : وعن الشافعىقولان . وأصحهما يصح وهورواية الحسن عن ن أنى حنيفة . وقال بعض أصحابه : 
القولان غير الآدنى » أما فى النوارى يصح قولا واحدا وهوقولنا . ذكر هشام عن محمد : اشارى جارية على , 
. نها حامل يوز البيع إلا أن يظهر أن المشترى يريدها الظئورة فيفسد و يقد ورش أن ر 
ذلك بل شرطه » i‏ اشر ى خلاف ماحصل غرضه لايوجب فسادا بعد الرضا به . وعن الهندوانى شرط الیل 
من البائع لايفسد لآن البائع يذ كره على بيان العيب عادة N TT‏ 
الزيادة . ولواشترى مسا أو زيتونا أوحنطة على أن فيها كذا هنا أو خرج كذا دقيقا فالبيع فاسد وبه قال الشافعى . 
ولو شرط ف الشاة اباتك وت أو لبون يل كر عم : واختلف فيه ؛ فالكرتى يفسى » والطحاوى لايفسد وهو 
قول الشافم ی لأنه مرغوب فيه . والوجه أن لاجرز الوقوع المنازعة فى أن معنى الخلوب مايكون لبها هذا المقدار 
1 وأكثر من هذا إلى غاية كذا: ٠‏ ولو كان منقعة الشرط لقي العاقدين كالبيع عل أن يقرش فلن كذا ففيه احتلاف 
المشايخ . وقال محمد کی البائخ يفسد به البيع إذا شرط على أجنى فهوياطل› وکل شی ء يشرط 
e‏ 0 : ويخير المشترى كالبيع بمائة ئة على أن يحط فلان الأجنبى عشرة جاز 
٠‏ وير المشرى إن اء اله بمائة وإن شاء ترك ٠‏ وعن أنى يوسف : لواشترى على أن يهب البائع للمش رى 
ی دينار اوا فلديع فا .وف انى خلافه فيا إذا كانت المبة من المشغرى . قال : لواشرى 
على أن يبب له.دينارا من امن جاز وهو حسن . لگن حاصل هذا حطيطة مشترطة وما هما إلى الشراء بالمن الأنقص 
واو باع رقبة الطريق على أن له حق' المرور أو السفل على أن له قرار العلو جاز . واوباع ره 
المشرى فى نصف هذا فہد . ولوقال ا جاز اوی هذا الثوب وقال آنا شريكك فى نصفه : ومقتضى 
النظر أن يجوز الأول أيضا لأنه فى الحاضل , SHO‏ 
ٍ باع هذا بألف إلانصغه بستائة فقد باع نصفه بأربعمائة ( قوله والبيع إلى النيروز ) ) وهو يوم فى طرف الربيع وأصله 
نوروز عراب : وقد تكلم به گر رضى الله عنه فقال : كل يوم لنا نوزوز حين کان الكفار یبهجون به . 
والمهرجان يوم فى طرف اريف معرب مهركان ؛ وقيل ما عيذان للمجوس ( وصوم النصارى وفطر إليبود 
إذا لم يعرف المتبايعان ذللك فاسد بلبهالة الأجل ) وعرف بهذا التعليل أن المراد بالمئئجل هنا هو المن لا.المبيع ع » لأن 


لاالأعيان وفيه عقد على ) ألعين وهو الصبغ لا الصبغ وحدهة لك ن جور للتعامل جواز الاستصناح ( والبیع إل 
الثيروز. ) معرب توروز أول يوم من الربيع ( واله رجان ) معرب مهركان يوم فى ظرف الحريف ( وصوم 
النتصارى وفطر اليهود ) ومعناه تأجيل امن إلى هذه الأيام' فاسد إذالم يعرف المتبايعان مقدار ذلك الزمان ( لدهالة 
٠‏ الأجل ) المفضية ا لابتياء الاي عل الماك أى البادلة فى التقصان 3 والمماكسة موجودة فى المبايعة 


ETS 

إلا إذا كان يعرفانه لكونه معلوما عندهما » أو كان التأجيل إلى فطر النصارى بعد ماشرعوا فى صومهم لأن مدة 

صومهم معلومة بالأيام فلا جهالة فيه . قال. ( ولا يجوز البيع إلى قدوم اماج ) ء وكذلاك إلى الخصاد والدياس 

والقطاف والزاز لأنها تتقدم وتتأخر : ولؤكفل إلى هذه الأوقات جازء لن المهالة البسيرة متجملة فى الكفالة 
وهذه التهالة يسيرة مستدركة لاختلاف الصحابة رضى الله تعالى عنهم فيها : 


عرد تأجيل البييع مفسد » ولوكان إلى أجل معلوم فلا يناسب تعليل فساد تأجيل المبيع يجهالة الأجل : وبقوله ( إذا 
لم يعر إلى آلحره أن الفساد ) بالتأجيل إلى هذه بناء على عدم معرفة ختصوص أوقاتها عند المسلمين ٠‏ فلو كا 
يعلمان ذلك صح . قيل وتخصيصه المود بالفطر ظاهر فى أن ابتداء صومهم غير معلوم . والماصل أن الفسد 
الجهالة» فإذا انتفت بالعل خضو ص هذه الإوقات جاز . ولذا قال (أوكان التأجيل إلى فطر النصارى بعد ماشرعوا 
ى صومهم لأن مدة صومهم بالأيام وهى معأومة) وه ىخمسة رخسون يوما . واعلى أن كون التأجيل ف المن يصح 
إذا كان الأجل معاوما هو فى القن الدين » أما لو كان ثمنا عينا فيقسد البيع بالأجل فيه للمعنى الذى ذكرناه مفسدا 
لتأجيل المبيع عند قوله ومن باع عينا على أن يسلمه إلى رأس الشمر . وقوله( لابتنائها على المماكسة ) المما'كسة : 
استنقاص المن » والمكس والمكا سق معناه وهو موجود ف ابيع عادة وهو يوجب المنازعة» فكانت المنازعة ثابتة فى 
ابيع اونجود موجيا فى ابمحملة : وعند جهالة ؤقت البض صل أخرى على وجه يضر بالدين والنفس فلا یشرع 
العقد مع ذلك : وحقيقة هذا يصلح تعليلا لقولنا لامحتمل البيع هذه الخهالة اليسيرةء حلاف الكفالة ( ولايجوز 
البيع إلى قدوم الحاج والحصاد ) بفتح اللداء وكسزها ( و ) مثله ( القطاف ) وهو لاعنب ( والدياس ) وهو دوس 
الحب بالقدم لينقشر » وأضله الدواس يالواو نه من الدوس قلبت ياء للكسر قبلها ( وال راز ) أى جز صوف 
الخم (لأنها تتقدم وتتأخر ) وذكر شمس الآثمة أن المراد به جزاز النخل ( ولو كفل إلى هذه الأوقات جاز : لآن 
اللحهالة اليسيرة متحملة فى الكفالة وهذه ابلحهالة اليسيرة مستدركة ) أى قريب تداركها وإزالة جهاانا وتحليل الدليل 
هكذا هذه جهالة بسيرة . وكل جهالة يسيرة متحملة فى الكفالة لأنها عقد تبرع مينى على المسامحة فهذه متتحملة 
فها . وعلى هذا فالسؤال المورد من قبل شمس الأمة وهو كون المهالة اليسيرة متحماة فى موضع لايدل على أن 
يكون التأجيل إلى هذه الأوقات المجهولة متتحملا:ٍ ألاترى أن الصداق يتحمل الحهالة حيث يحتمل جهالة وصفه 
ثم لايصح فيه اشتراط هذه الآجال سوال أجنى عن هذا انحل . ثم أجاب بأن الأصح صمة هذه الآتجال فى الصداق 
خلافا لقول البعض إنها لايصح تأجيل الصداق إليها : وإتما يرد هذا إذا قبل اللبهالة اليسيرة متحماة ف الصداق 
كجهالةالوصف فيورد عليه النقض بعدم تحمله جهالة هذه الانجال ويجاب با ذ كر. وقوله ( لاحتلاف‌الصحابة ) 
إلى هذا الأجل فتكون الخهالة فيه مفضية إلى النزاع ومثلها يفسد البيع ( وإن كانا يعرفان ذلك لكونه معلوما عندهما 
. أو كان التأجيل إلى فطر النصارى بعد ماشرعوا ف صومهم ) جاز ر لن مدة صومهم بالأيام معلومة. ) وهى. 
خمسون يوما فلاجهالة . قال ( ولا يجوز البيع إلى قدوم الهاج الخ) الحصاد بفتح الحاء.وكسرها قطع الزروع ء 
والدياس أن يوطأ المحتصود بقوائم الدواب:من الدوس وهو شدة وطء الشىء بالقدم » .والقطاف بكسر القاف 
قطع العنب من الكرم والفتح فيه لغة » واللمزاز قطع. الصوف والنخل والزرع والشعر والبيع إلى وقت قدوم: 
الحاج وإلى هذه الأوقات غير جائز للجهالة المفضية إلى النزاع بتقدم هذهالأوقات وتأخرهاء والكفالة إلىهذيه الأوقات. 
جائرة. ( لأن المهالة البسيرة متحملة فى الكفالة ؛ ألا ترى آنا تحتمل الحهالة فى أصل الدين بأن يكفل با ذاب على 
فلان فنى وصفه أولى) لكون الأصل أقوى من الوصف (وهذه الحهالة يسيرة لاختلاف الصحاية رضي الله نهم فيه . 


TTS 

ولآنه معلوم الأصل ؛ ألا يرى أنها تحتمل ابلحهالة فى أصل الدين بأن تكفل بما ذاب على فلان فنى الوصف أولى » 
بخلاف البيع فإنه لايحتملها فىأصل المن > قكذانى وصفه» بحلاف ما إذا باع مطلقا ثم أجل المّن إلى هذه الأوقات 
حيث جاز ؛ لأن هذا تأجيل فى الدين وهذه الحهالة فيه متحملة بمنزلة الكفالة ع ولا كذلك اشتراطه فى أصل 

العقد لآنه يبطل بالشرط الفاسد ( ولو باع إل هذه 
أخرجه عخرج الاستدلال على أنها جهالة يسيرة » فإن من الصحابة من أجازه كعائشة رضى الله عنها أجازت البيع 
إلى العطاء د وابن عباس منعه وبه أخذنا . ولو كانت جهالة قوية لم يختلفوا فى عدم الصحة معها : وقد قالوا : 
إن العطاء كان لايتقدم ولا يتأخر فجاز كونه أجلا إذ ذاك لصدق التلفاء الراشدين فى ميعاده فى صرفه » وأما 
الآن فيتأخرعن مواعيد هم كثيرا فلا يصح التأجيل إليه الآن : فإن صح هذا قكيف يتصوّر من ابن عباس خخلافه . 
والظاهر أنه كان يتقدم ويتأخر قليلا بنحو يوم أو يومين فأهدرته عائشة واعتبره ابن عباس : ثم قيل : اليسيرة 
مايكون الموجب الجهالة الردد فى التقدم والتأخرء والفاحشة هى مايكون الردد فى نفس الوجود كهبوب الريح . 
وقوله (ولانه معلوم الأصل) أى ولان الدين معلوم فأعاد الضمير عليه لأنه للكفالة إذ يستلزم دينا : يعن الأصل 
وهو الدين معلوم والجهالة فى وصقه وهو كونه مجلا إلى كذا الذى قد يتقدم ويتأخر . وقوله ( ألا یری إلى 
آخره ) ابتداء لاتعليل لقوله لأنه معلوم اللأصل » وحاصله أنه أثبتكو ن الجهالة يسيرة باختلاف الصحابة فى مثلها : 
وبأن الدين المكفول به معلوم الأصل فلم تبق جهالة إلا نى الوصف » وجهالة الوصف يسيرة ثم ارتفع إلى أولوية 
صعة هذه الاجال فى الكفالة بأن بعض الكفالة تحتمل جهالة الأصل كالكفالة بما ذاب لك على فلان والذوب غير 
معلوم الوجود فلآن يتحمل جهالة الوصنف فيه أولى ( بحلاف البيع فإنه لايحتملها فى أصل المّن فكذا فى.وصفه ) 
فاتجه عليه أن يقال : لايلزم من عدم تحمل أصل امن الحهالة عدم تحمل وصفه » وهو أخف لأن الأصل أقوى : 
أجيب بأن الاشتراك فى العلة يوجبه فى الحكم » وعلة عدم تحملها فى الأصل الإفضاء إلى المنازعة وهو موجود 
فى جهالة الوصف » ثم أفاد أن ماذكره من عدم تحمل البيع جهالة هذه الآاجال هو إذا ذكرت فى أصل العقد : 
أما إذا عقده بلا أجل وهو قوله( يلاف ما إذا باع مطلقا) أى عن ذكر الأجل حى انعقد صصيحا ( ثم أجل الّن 
إلى هذه الأوقات ) فإنه جوز : فالتأجيل بعد الصمحة كالكفالة تتحمل ابلحهالة اليسيرة لأنه حينئذ تأجيل دين من 
الديون » بخلافه ى صلب العقد فإنه يبطل بالشرط الفاسد » وقبول هذه الآنجال شرط فاسد : ( قوله ولوباع إلى هذه 


فعائشة رضى الله عنها كانت تجسيز البيع إلى العطاء وإن احتمل التقدم والتأخر لكونها يسيرة » وابن عباس 
رضى الله عنما منعة ونحن أخذنا بقوله » وهذا قد يشير إلى أن الحهالة البسيرة ماكانت ف التقدم والتأخر 
والفاحشة ماكانت ف الوجود كهبوب الريح مثلا » والبيع مالم يكن محتملا للجهالة فى أصل القن لم يكن حتملا لها 
ی وصقه : ورد بأنه لايازم من عدم تحمل أصل المن عدم تحمل وصفه لأن الأصل أقوى إذ هو يوجد بدون 
الوصف الخاص دون عبكسه . وأجيب بأن المانع من تحمل أصل العن الجهالة هو إفضاوؤها إلى النزاع وهو 
موجود فى جهالة الوصف فيمنعه . وإذا باع مطلقا ثم أجل العن إلى هذه الأوقات صح لكونه تأجيل الدين ( وهذه 
الجهالة متحملة فيه بمنزلة الكفالة ) لجدم ابتنائه على الممااكسة » ولا كذلك اشتراطه فى أصل العقد لأنه يفسد بالشرط 
الفاسد ) ولوباع إلى هذه 


م £68 س 
الأجال ثم تراضيا بإسقاط الأجل قبل أن يأخذ الناس فى ال+صاد والدياس وقبل قدوم الحاج جاز البيع أيضا . 
وقال زفر رحه الله : لايجوز لأنه وقع فاسدا فلا ينقلب جائزا وصار كإسقاط الأجل فى النكاح إلى أجل ) ولنا 
أن الفساد للمنازعة وقد ارتفع قبل تقرره وهذه اب حهالة فى شرط زائد لاق صلب العقد فيمكن إسقاطه» لاف 
ما إذا باع الدرهم بالدرمين ثم أسقطا الدرهم الزائد لآن الفساد فى صلب العقد » 


الاجال ثم تراضيا على إسقاط الأجل ) قبل أن يجىء بأن أسقطاه ر قبل أن يأخذ الناس فى الدياس والحصاد وقبل 
قدوم الحاج جاز البيع أيضا ) كا جاز إذا عقد بلا أجل ثم ألم هذه النجال ( وقال زفر : لايحوز ) وتقييده بهذه 
الاجال لإخراج نحو التأجيل بهبوب الريح ونزول المطر » فإنه لو أجل بها ثم أسقطه لايعود يبا اتفاقا . وجه 
قوله إن العقد فاسد ( فلا ينقلب جائزا كإسةاط الأجل فى التكاح إلى أجل ) وکالإشہاد عليه بعد عقده بلا شهود 
لايتقلب جائزا »> وبيهء يع الدرهم بالدرهمين إذا سقطا الدرهم لايعود صميسسا ( ولنا ) أن هذه ابلمهالة مائع من أزوم 
العقد وليس نن صلب العقد بل ف اعتبار أمر حارج هو الأجل » وصلب العقد البدلان مع وجود المقتضى للصحة 
وهو مبادلة المال بالمال على وجه ألراضى » فإذا زال المانع قبل وجود مايقتضى سبب الفساد وهو المنازعة عند 
المطالبة الكائنة عند مجىء الوقت ظهر عمل المقتضى وهو معنى انقلابه صعييحا » لاف ماقاس عليه من الإشباد 
المتأحر : فإن عدم الإشباد عدم الشرط وبعد وقوع المشروع فاسدا لعدم الشرط لايعود ذلك بعينه صحبيحا » مثلا: 
إذا صلى بلا وضوء ثم توضاً لاتصير تلك الصلاة عحيحة » وإنما نظير مانحن فيه أن يتوضاً قبل عدم المفسد وهو 
عدم الشرط وذلك قبل الصلاة » وأما التكاح إلى أجل فليس هو عقد التكاح بل عقبد آخر لا وجود له فى الشرع 
بعد نسخ المئعة و عقد من العقو د لاينقلب عقدا آخر فلا يصح إسقاط الدره, ( لآن الفساد ى صلب العقد ) والذى 
يحتاج بعد هذا إلى الليواب ما إذا سقط الرطل الحمر فيا إذا باع بألف ورطل خر نص محمد على جواز البيع 


الانجال ) أعنى النيروز والمھرجان إلى آحر ماذكرنا من القطاف واب یراز ثم تراضيا بإسقاط الأجل قبل تحفق 
هذه الأوقات انقلب البيع جائزا » خلافا لزفر رحمه الله . وهو يققول : انعقد فاسدا فلا ينقلب جائز | كإسقاط' 
الأجل فى التكاح : يعنى على أصلكم . وأما على قول زفرفالنكاح إلى أجل جائر والشرط باطل كما 
تقدم ی النکاح » وهو استدلال من جانب زفر با لم يقل به ولیس على ماينيغى ء وقد قر رناه فى التقرير 
وقلنا الفساد للمنازعة » والمنازعة إتما تتحقق عند حلول الأجل » فإذا أسقطه ارتفع المفسد قبل تقرره فيعود 
جائزا . فإن قبل : الحهالة تقررت فى ايتداء العقد فلا يفيد سقوطها كا إذا باع الدر هي بالدرهمين ثم أسقطا الدرهم 
الزائد . أجاب بأن هذه الجهالة فى شرط زائد وهو الأجل لا نى صلب العقد فيمكن إسقاطه » يلاف ماذكرت 
فإن الفساد فيه ف صلب العقد . واعترض بأنه إذا نكح بغير شہود ثم أشهد بعد التكاح فإنه لاينقلب جائزا وليس 
الفساد فى صلب العقد » فإذا باع إلى أن يبب الريح ثم أسقط الأجل إلاينقلب جائزا . وأجيب عن الأول بأن 
الفساد فيه لعدمالشرط فهو قوی كا لوكان فى صلب العقد ؛ ألا ترى أن من صلى بغير طهارة ثمتطهرلم تنقلب صلاته 
جائزة » وعن الثانىبأن هبوب الريح ليس بأجل لأن الأجل مايكون منتظرا والهبوب قد يككون متصلا بكلامه 
( قال المصئف : وقيل قدوم الحاج جاز البيع أيضا ) أقول : لغظ أيضا من كلام صاحب المداية ( قال المصنف : ولنا أن الفساد المتازعة 


وقد ارتفع قبل تقرره » وهذه المهالة فى شرط زائد لافى صلب العقد فيمكن إسقاطه ) أقول: يعى على أصلكم > أما عند زفر فالنكاح إلى 
أجل جائز » والشرط باطل كا مر في النكاح . 


4۵ مس 
ولاف النكاح إلى أجل لأنه مئعة وهو عقد غير عقد النكاح . وقوله فى الكتاب ثم تراضيا حرج وفاقا لان من 
له الأجل يستبد بإسقاطه لأنه حالص حقه. قال ( ومن جمع بين حر وعبد أوشاة ذكية وميتة بطل البيع فيهما ) وهذا 
عتد ألىحنيفة رحمه الله . وقال أبويونف ومحمد رحمهما الله : إن سمى لكل واحد منهما ثمنا جاز فى العبد والشاة 
الذكية ( وإن جع بين عبد ومدبّر أو بين عبده وعبد غيره صح البيع فى العبد يحصته من الى ) عند علمائنا الللاثة . 
وقال زفر رحمه الله : فسد فيهما : ومتروك القسمية عامدا كالميتة والمكاتب وأم الوند كالمدبر له الاعتبار بالفصل 
الأول ٠‏ إذ محلية البيع منتفية بالإضافة إلى الكل . 


وانقلابه صحيحا فى آخبر الصرف . اللهم إلا أن يقال . هو تبع للألف امن فى بيع المسلم : بحلاف ما إذا باع بالحمر 
فإنه حينئذ يتغين كون الحمر هو امن ويفسد إذ لامستتبع هناك : هذا وإلحاق زفر بائنكاح إلى أجل بطريق الإلزام 
فإنه جير النكاح الموقت . ثم قول المصنف رحمه الله ر وقوله تى الكتاب تراضنيا ) أى قول القدورى ى مختصره 
( قوله ومن مع بين حر وعبد أو شاة ذكية وميتة بطل البيع فيهما ) سواء فصل تمن كل واحد أو لم يفصل ( وهذا 
عند أنى حنيفة رمه الله تعالى . وقال أبويوسف ومد رجمهما الله : إن می لكل واحد منهما متا جاز فى العيد) 
ا مى له وكذا فالذكية . وإذالم يعم بطل بالإجماع . وبقول أن حنيفة قال مالك: وعن الشافعى وأحدكل من 
القولين . وعلى الحلاف ما إذا باع دنينخلا فإذا أحدهما خر ( ولو جمع بين عبد ومدبر أو بين عبده وعبد غيره )' 
ولم يفصل المْن ( صح البيع ف الغبد بحصته من الّن عند الثلالة. وقال زفر فسد فيهما : ومتروك التسمية'عامدا 
كالميتة والمكاتب وأم الولد كالمدبتر وأجمعوا أنه لو باع عبدين فاستحق أحدها لايبطل البيع فى الآخر ( لزفر 
الاعتبار بالفضل الأول ) وهو ما إذا جمع بين عبد وحر وم يفصل ثمن كل بجامع أنه باع مالايصح ببعه مع ' 
مايصح جموعا صفقة ؤهو يوجب انتفاء محلية البيع بالإضافة إلى الجموع إذ يصدق أن الكل من حيث هو كل 
( قوله وبخلاف النكاح) جواب عن قياس زفر على التكاح . وتقريره أنا قدا قلنا إن. العقد الفاسد قد بنقلب 
جائزا قبل تقر ير المفسد » ولم نقل ان عقدا ينقلب عفدا آخر » والنكاح إلى أجل متغة وهى عقد غير عقد النكاح ' 
فلا ينقلب نكاحا ( قوله فى الكتاب ) أى القدورى ثم تراضيا جرج وفاقا لأن من له الأجل يستبد بإسقاطه لأمنه 
خالص حقه . قال ( ومن جمع بين حر وعبد أو شاة ذكية وميتة الخ ) إذا جم فى البيع بين حر وعبد أو شاة ذكية 
وميتة بطل البيع فيهما مطلقا أعنى سواء فصل الن أو م يفصل عند أنىحنيفة رخه الله . وقال أبو يوست ومحمد : 
. إن مى لكل واحد نمنا مثل أن يقول اشر ينهما بألف درم كل واحد منهما خسمائة جاز العقد ف العبد والذ گرة 
. ( ولذ جمع بين عبد ومدبر أو بين عبده وعبد غيره صح العقد ف العبد بحصته من الن عندهم خلافا لزفر رجه إلله ؛' 
فيهما) أى فى العبد والمدبر . أو فى الجمعين جميعا ( ومتروك النسمية عامدا كالميتة والمكاتب وأم الولد كالمدبر. 
فإن قيل : منروك التسمية جد فيه فصار كالمدبر فيجب جواز بيعه مع المذكى كبيع القن مع المدبر . أجيب 
.بأنه ليس يمجتهد فيه بل خطأ بین مخالفة الدليل الظاهر وهو قوله تعالى ‏ ولا تأكلوا ممالم يذى, اسم الله عليه 
حی أن القاضی إذا قضى بحله لاينقذالقضاء فكان بز لة من جمع بين لحر والعبد ى البيع ( لزفر الاعتبار بالفصل ) 
الأول : يعنى بين ا حر والعبد يجامع انتفاء امحلية فى حق الجميغ . ولأنى يوسف ومحمد : إذا می لكل ننا أن 
الفسباد بقدرالمفسد إذ ا لح يثبت بقدر دليله والمفسد فى الحركونه ليس بمحل للبيع وهو مختص به دون القن فلا 
بتعداه كا إذا جمع بين الأجنبية وأخته فى عقد التكاح > بحلاف ما إذالم يسم تمن كل واحد لآن. عن العبد حهول . 


بالأه#4 - 
وشما أن الفساد بقدر المفسد فلا يتعدى إل القن > كن جمع بين الأجنبية وأحتة فى التكاح » بحلاف ما إا يسم 
' تمن كل .واحد منهما لأنه جهول : ولألى حنيفة رجه الله وهو الفرق بين الفصلين أن اير لايدخل تحت العقد 
أصلا لأنه ليس بمال والبيم صفقة واحدة فكان القبول ف الحرٌ شرطا للبيع نى العبد وهذا شرط فاسد » يلات 
النكاح لأنه لاببطل بالشروط الفاسدة » وأما البيع ى هؤلاء موقوف وقد دخلوا تحت العقد لقيام المالية ولهذا 
ينفذ فى عبد الغير بإجازته » وف المكاتب برضاه ف الأصح » وف المدبّر بقضاء القاضى » وكذا فى أم الولد عند | 


يي م ا 
ليس بمال (ولهما ) فى الأول أن الفساد لايتعدى) عل المفسد » وبعد تفصيل الْن يقتصرالمفسد وهو عدم الحلية 
على الحر ونحوه فلا يتعدى إلى غيره لآنه حينئذ بلاموجب » لن كلا منبما قد انفصل عن الآخر بتفصيل امن ؛ 
ألا یری أنه لو هلك أحدهما قبل القبض بتی العقد فى الآخر لو کان كل منهما عبدا وصار كا لو جع بين ته 
وأجنبية فىعقد النكاح » يخلاف ما إذالم يسم من كل منهما لأن الفساد حينئذ فى القن للحهاثة ثمنه ( ولأ حنيفة 
وهوالفرق بين الفصلين) أعنى المع بين الحر والعبد واللجمع بين الأجنبية وأخته والمدبر والعبد (أن اخرلا يدخل 
تحت العقد أصلا والبيع صفقة و احدة ) بدليل أنه ليس للقابل أن يقبل فى أحدهما بعد جعل قبول العقد فى كل شرطا 
فى بيعه الآخر فقد شرط فى قبول العقد قبوله فن الحر وهو شرط فاسد فيبطل بيع العبد ( يلاف النكاح فإنه لاييطل 
بالشرط الفاسد » أما بيع هؤلاء فوقوف ) على القضاء ف المدبّر ورضا المكاتب ف الأصح خلافا لما روى عن 
أن حنيفة وأنى يوصف وإجازة ذلك الغير ( فقد دخلوا فى العقد لقيام المالية ) على قول بعض الجنبدين فىأم الولد 


ولب حنيفة رحمه الله وهو الفرق بين فصل الحر والمدبر مع القن أن الح لايدحل تحت العقد أصلا لأنه 
ليس بال والبيع صفقة واحدة بدليل أن المشترى لايملك قبول العقد فى أحدهها دون الآخر » وإذا كان كذلك 
كان قبول العقد فما لايصح فيه العمدشرطا لصحة العقد فما يصح فيهفكان شرطا فاسداء وفيه نظر . أما أوّلا فلأنه 
إذا بين من كل واحد منهماكانت الصفقة متفرقة وحينئل لايكون قبول العقد فى الحر شرطا للبيع فى العيد. وأما 
ثانيا فلن الشرط الفاسد هو مايكون فيه منفعة لأحد المتعاقدين أوالمعقود عليسحى يكون فى معتى الربا » وليس . 
فى قبول العقد فى اح رمنفعة لأحدهما ولا للمعقود عليه فلا يكون شرطا فاسدا . وأا ثالثا فلن قبولالعقد فى امبر . 
٠‏ إنما يكون شرطا لقبول العقد في ابعبد إذا صح الإيجاب فيهما لثلا يتضرر البائع بقبول العقد فى أحدهما دون الآلحر 
٠‏ وم يوج فيا نحن فيه فا ركا ممح بين العبد والمدبر . وأنجيب عن الأول بأن الصفقة متحدة فى مثله إذا لم يكرر 
البيع ۳ الشراء.» وقد تقدم ف أو ل البييوخ . وعن الثالى بأن فىقبول العقد: قار منفعة للبائع » فإنه إذا باعهما 
بألف واخر ليس بال يقابله بدل كانه قال بعت هذا العبد جخمسواثة على أن يسلم إل" خسماثة أخرى فيشتفع بفضل 
. حال عن العوض فبالبيع وهو الربا . وعن الثالث بأن الإيجاب إذا صح فيهما صح العقد والشرط جميعا فلا يكون 
فيا نحن فيه > وإذا ظهر هذا ظهر الفرق بينالفصلين وتم جواب زفر عن التسوية بينبما ( قوله بخلاف التكاح ) 
جواب عن قيامهما على النكاح بأن النكاح لايبطل بالشرط الفاسد » مخلاف البيع .. وقوله أما البيع فى هوئلاء متصل 
يقوله لآن الحر لايدخلنحت العقد » وأراد ببؤلاء المدبر والمكاتب وأم الولد وعبد الغير فإنهم دلوا تحت العقد 
لقيام المبالية فإنها باعتبار الرق والتقوم وهما مو جودان ( قوله و لهذا ينفذ ) يجو زأن يكون توضيحا لقوله موقوف » 
فإن البيم فى عبد الغير مؤقوف على إإجاز ته 3 و المكاتب على رضاه فى أصح الروايتين ؛ وق المدبر على قضاء 
القاضى » وكذا إذا قضى القاضى بجواز بيع أم الولد نفد عند ای حنيفة وأ يوسف رحمهما الله خلافا محمد بئاء 
( ۵۸ - قتع القدیر حلی - )١‏ 


ار د 
أى حنيفة وألى يوسنف رحمه الله > إلا أن المالك باستحقاقه البيع وهلاء باستحقاقهم أنفسهم ردوا البيع فكان هذا 
إشارة إلى البقاء » كا إذا اشترى عبدين وهلك أحدهما قبل القيض » وهذا لايككون شرط القبول فى غير المبيع 
ولا بيعا بالخصة ابتداء وهذا لايشترط بيان تمن كل واحد فيه . 


أيضا فدخات أيضا على قول أنى حنيفة وأنى يوسف ر إلا أن الماللك ) أى مالك العبد المضموم إلى عبد البائع 
باستحقاقه المبيع وهؤلاء باستحقاقهم أنفسهم ردوأ البيع ) بعد وجوده فيا يقبله » وهذا فى آم الولد بناء على عة 
القضاء ببيعها عند.؛ خلافا محمد : وهو بناء على أن إجماع التابعين اللاحق هل يرفع حلاف الصحابة السابق عندهما 
لايقوى لرفع حلاف انصحابة . وعند محمد نع » فلذا صح القضاء ببيعها عنده) نظرا إلى اللحلاف . وعنده لانظرا 
إلى الإجماع وارتفاع أنليلاف : مع أن قول عبيدة لعلى رضى الله عنه لا قال بدا لى رأى أنبن يبعن فقال رأيك 
فى الجماعة أحب إلينا من ر أيك وحدك» ظاهر فى أن أكثر الصحابة كانوا على منع بيعها أو كلهم إلا عليًا. وقد 
ذكر الكرخى رجوع ألى يوسف فى مسثئلة الطوق وابحارية إذا باعهما بثمن موكجل كا سيجىء فى الصرف > 
فاستدلوا به على رجو عه فى هذه المسائل إذ الفرق بينهما لايتضح » كذا فىالمبسوط : قيل ينبغى أن يكون الخمع 
بين متروك التسمية عامدا وبين الذبيحة كالجمع بين القن والمدبر على قول ألىحنيفة لضعف الفساد ی متروكها 
للاجهاد . أجيب بالفرق بأنه لايحل بالقضاء > ويح بيع المدبئر به » والاجتهاد فيه غير معتبر بل نفس الاجتهاد 
خطأ لمصادمته ظاهر النص. هذا . وقد يجعل الخلاف بيهم بناء على الحلاف فى تعدد الصفقة واتحادها ‏ فقد تقدم 
أول کناب البيع أن تعددها عندتما بتعدد الكن وتفصيله . وعنده لابحصل بذلك التعدد بل لابد مع ذلك من تكرار 
لفظ البيع . وما فى الأخيره أن البائع إذا فصل امن وسمى لكل ثمنا على حدة و اتحد الباق كانت الصفقة متحدة 
هو على قول أنى حنيقة : وأورد من قبلهما أن قبول العقد فما لايصح شرط ليس فيه منفعة فلا يكون مفسدا , 
أجيب بنع اشتراط النفع فى إفساد الشرط ألا ولیس بشیء ثم لو سل قفيه نفع لأن فى قبوله قبول بدله وهو مال 
متقوم والحر ليس بال فیکون بدله خالیا عن العوض فیکون رباه وقوله ( وكان هذا ) يعنى رد البيع ( إشارة إلى 
البقاء ) بعنی دخوم تحت البيع لأن ود البيع بدون انعقاده لايصح » وإذا خرجوا بعد دخو لايكون فيه بيع 
بالحصة ابتداء بل بقاء کا إذا باع عيدين وهللك أحدهها قبل القبض ينفسخ البيع فيه وحده ونجب حصة الآخر من 
امن : وإذا كان المدبّر وما معه محلا للبيع لم يكن جمعه مع القن يتضمن اشعراط قبول العقد فىغير المبيع . 

على أن الإجماع اللاحق يرفع الاخحتلاف السابق عنده فيكون القضاء على حلاف الإجماع فلا ينفذ ‏ وعندها لايرقم 
فيكون القضاء ىفصل جد فيه فيتفذ فقد عرف ذلك فى أصول الفقه . فإن قيل : كيف يصح قوله موقوف وقد 
قال فى أول الباب و بيع أم الولد ذالمهبر والمكاتب باطل ؟ فابحواب أنه باطل إذالم يجز المكاتب وم يقض القاضى 
بجواز بيع المدبر وأم الولد يدل على ذلك تمام كلامه هناك» ويجوز أن يكون توضيحا لقيام المالية » فإن الإجازة 
وقضاء القاضى لاينفة فى غير محله » وإذا نفل هاهنا عرفنا امحلية فيها ولا محل للبيع إلا بقيام المالية فعرفنا نيم دخلوا 
فى العقد فكان الواجب أن لايكون العقد فيهم فاسدا ‏ إلا أن المالك باستحقاقه المبيع وهؤلاء استحقاقهم أنفسهم 
ردوا البيع : وهذا أى الرد" بالاستحقاق لايكون إلا فى البقاء » فكان كا إذا اشترى عبدين وهلك أحدهما قبل 
القبيض بى العقد فى الباق عحصته من المن بقاء فلم يمنع من الصحة » وهذا أى الجمع بين القن وأحد المذكورين 
لايكون شرطا للقبول فى غير المبيع ولا بيعا بالحصة ابتداء يعد ما ثبت دخو مم ف المبيع » ولهذا لايشارط حالة العقد 
بيان تمن كل واحد من العبد والمدبر فيه : أى فا إذا جمع بين القن والمدبر . . 


£6۹ — 
(فصل فى أحكامه ) 


( وإذا قبض المشترى المبيع ى البيع الفاسد بأمر البائع وى اإعقد عوضان كل واحد منهما مال مللك المبيع 


ولزمته قيمته ) 


[ فروع ] ی الكاق جمع بين وقف وماك وأطلق صح فى الملك فى الأصح : وقال الحاوانى : يفسد فيهما 
ثم رجع وقال : جاز ق الك كا ف العبد والمدبسر . ولوباع كرما فيه مسيجد قديم: إن كان عامرا يفسد البيع وإلا 
لا : وكذا فى الْقبرة : ولو اشترى دارا فيه طريق للعامة لايفسد البيع والطريق عيب . ولو اشرى دارا بطريقها 
ثم استحق الطريق » إنشاء أمسكها يحصها > وإن شاءردها إن کان الطريقيختلطا بهاء و إن کان متميز | از مه‌الدار 
تحصتها . ومعنى اختلاطه كونه لم يذكر له الحدود . وى المنتى : إذا لم يكن الطريق عدود ا فسد البيع + والمسجد 
الخاص كالطريق المعلوم » ولوكان مسجد جماعة قسد البيع فى الكل وف بعض النسخ : ولو كان مسجد جامع 
فسد الكل » وكذا لوكان مهدوما أو أرضا ساحة لابتاء فيها بعد أن يكون أصله مسجد جامخ كذا فى الت . 
والظاهر أن هذا متفرع على قول ألى يوسف ف السجدء إلا إن كان من ريعه معلوم يعاد به . ولو باع قرية 
وقيبا مسجد واستثى المسجد جاز البيع : 
( فصل فى أحكامه ) 

قال ر وإذا قبض المشترى المبيع ف البيع الفاسد بأمر البائع ) صريحا أو دلالة كا سيأ ( وف العقد عوضان كل 
منهما مال ملك المبيع ولزمته قيمته ) ومعلوم أنه إذالم يكن فيه حيار شرط لآن مافه من الصحبح لايلك بالقبض 
فكيف بالفاسد » ولا نى أن لزوم القيمة عينا إنما هو بعد هلاك المبيع فى يذه ء أما مع قيامه فى يده فالواجب 


( فصل فق أحكامه ) 

وإذا قبض المشترى المبيع . لما کان حكي الشىء لكونه أثرا ثابنا به يعقبه ذك رأحكام البيع الفاسد عقيبه : والبيع 
عندنا ينقسم باعتبارغير هامر إلى صحيح وفاسد وباطل وموقوف » وعند الشافعى إلى صمح وباطل لاغير ( وإذا 
قيض المشترى المبيع ف البيع الفاسد يأمر البائع ) يعنى بإذنه ر وق العقد عوضان مالان ملك المبيع ولزمته القيمة) 
ذكرالقبض ارتب الأحكام عليه » وذكر البيع الفاسد لأن الباطل لايفيد شيئا وإن اتصل به القبض و أمرالبائع : 
يعنى به الإذن فى القبض أعم من كونه صريحا أو دلالة » والمعنى بدلالة الإذن هو أن يقبضه عقيب العقد بحضرة 
البائع » فإ لم يكن بحضرة البائع لم يملكه بخلاف الض ريح فإنه يفيد مطلقا » وقيد أن يكون فى العقد عوضان مالان 
لفائدة سنذكرها . وقوله ملك المبيع هو قول عامة المشايخ سوى أهل العراق فإنهم يقولون المبيع فى البيع الفاسد 


( فصن فى أحكامه ) 
( قوله والبيع عندنا الخ ) أقول : أى ما يطلق عليه لفظ البيع ( قوله غير مامر ) أقول : فى أول البيع ( قوله بخلاف الصريح ) 
قول : هنا نوع مساعحة ( قوله وقيد أن يكرن فى العقد عوضان مالان لقائدة سذ كرها ) أقول : ذكره بعد ورقة تخمينا »وهو قوله وشرط 
أن يكون ف المقد عوضان كل واحد منهما مال ليتحقق ركن البيع الخ ۔ 


KS‏ ااه 
وقال الشافعى رحمه الله : لاعلكه وإن قبضه لآنه محظور فلا ينال به نعمة الملك » ولأن البى نسخ للمشروعية 
للعضاد »و لهذا لايفيده قبض القبض » وصاركا إذا باع بالميتة أوباع الحمر بالدراهم . ولنا أن ركن البيع صدر من 
أهله مضافا إلى مله فو جب الهول باتعقاده: و لالحقاء ف الأهلية واللحلية : وركنئه : مبادلة المالبالمال »)وفية الكلام 


رده بعينه ( وقال الشافعى : لاعلكه وإن قبض لأنه ) أى البيع الفاسد ( محظور فلا ينال به نعمة الملك » ولأن النبى 
نسخ للمشروعية للتضاد) بين المشروعية والنهبى : والمراد أن الى يتضمن انتفاء المشروعية ( وهذا ) أى كونه 
غير مشروع ( لايفيد الملك قبل القبض ) ولو كان مشروغا لثبت قبله کا فى البيع الصحيح ( وصار كا إذا باع 
الحمربالميتة أو باع. اللحمربالدراهي ) فإن الاتفاق على أنه لايفيد الملك فى الوجهين وما ذاك إلا لانتفاء مشروعية 
السبب ( ولنا أن ركن العقد صدر من أهله فى له > ولاخفاء نى الأهلية ولا فى الحلية وركنه مبادلة المال بالمال 
وفيه الكلام ) أى الكلام مفروض فيا إذاكان فى العقد عوضان هما مالان . قوله (نعمة) الملك لاتنال بالمحظور . 
قلنا : ممنوع ؛ بل .اوضعه الشرع سبہا لحكم إذا نہی عنه على وضع خاص ففعل مع ذلك الوضع رأينا من الشرع 
أنه أثبت حکه وأتمه . أصله الطلاق وضعه لإزالة العصمة ونهى عنه بوضعخاص وهو ما إذا كانت المرأة حائضا 
ثم رأيناه أثبت حكم طلاق الحائض قأزال به العصمة حى أمراين عمر بالمراجعة رفعا للمعصية بالقدر الممكن وأتم 
المطلق فصارهذا أصلا فى كل سبب شرعى نهى عن مباشرته على الوجه الفلانى ذا بوشر معه يثيت حکه ويعصى 
به . وقوله الهى نسخ المشروعية : يعنى يفيد انتفاءها مع الوصف. فنقول : ماتريد باتفاء مشروعية السبب : 
كونه لم يؤّذن فيه مع ذلك الوصف المذ كور أوكونه لايفيد حكه ؟ إن أردت الأول سلمناه ومتعنا أنه مع ذلك 
لايفيدحككه مع الوصف المقتضى للنى كنا أريناك من الشرع »وإن أردت الثانى فهو عمل التزاع وهوحينئة مصادرة 
حيث جعلت محل النزاع جزء الدليل . لايقال فلا فائدة لنبى حيقذ لأن فائدته العحريم والتأثم وهو موضع اہی 
فإنه للتتحرجم أو لكراهة التحريم إذا كان ظنى الثبوت ء وهذا حلاف ما إذا لم يكن الثابت ركن العقد بأن لم يكن 
مالا بأن عقدعلى اللحمر أو الميتة لعدم الركن فلم يوجد السبب أصلا فلا يفيد الملك فوضعنا الاصطلاح على الفاسد 


ملوك التصرف لا ملوك العين وقد تقدم الكلام فيه ( وقال الشافعى رجه الله : القبض فى البيع الفاسد لايفيد الملك 
لأنه محظور ) والحظور ر لاتنال به نعمة الك ) لآن المناسبة بين الأسياب والمسيبات لابد منها ولأن انبى نسخ 
للمشروعية اتضاد ) بين الهى والمشروعية إذ الى يقتضى القبح والمشروعية تقتضى اسن وبينهما منافاة 
والمنسوخ المشروعية لايفيد حكا شرعيا ( ولهذا لايفيده قبل القبض وصار كا إذا باع الحمر بالدر ام ) أو الدنانير 
أو بالميتة وقبضها المشترى فإنه لايفيد الملك : وانا أن البيع الفاسد مشروع بأصله > لأن ركن البيع وهو ميادلة المال 
بالمال بطريق الااكتساب بالتراضى صدر من أهله » إذ الكلام فى أن لاخلل ى العاقدين مضافا إلى عله كذلك + 


( قوله وقد ققدم الكلام فيه الخ ) أقول : فى أوائل البيع الفاسد ( قال المصئف : و لآن. الى نسخ المشروعية ) أقول: جوابه وباق المون 
إن أراد- با مشروعية تر ثب الثرات المطلوبة من المهى عنه عليه شرعا فلا نسلم ذلك ولا نسلم التضاد من الى و المشروعية بهذا المعنى » كيف 
وهو أول السئلة » وإن أراد بها المأذونية شرعا فسلم » ولا يلزم من انتفاء المأذونية شرعا انتفاء ترتب الأحكام فليتأمل ( قوله آو . 

. بالميتة ) أقول : ظاهر عطف على بالدرهم فلا يوافق المئن > إذ لاتخصيص فيه للميتة بجعله منا الخمر بل عام ( قوله ولنا أن البيع الفاسد 

. مشروع يأصله الخ ) أقول: لعل قوله مشروع مجاز عن مفيد الملك بقريئة آخر كلامه ليوجد التلاؤم بين كلاميه فليتأمل ( قال المصنئف: 
وركنه مبادلة المال بالمال ) أقول : يعى حقيقته » وإلا فركنه الإيجاب والقبول أو ما دل على ذلك (قال المصئف :. وفيه الكلام ) 
أقول : أى الكلام مفروض فيما إذا كان فى العقد عوضان هما مالان . 


501 س 


والهى يقرر المشروعية عندنا لاقتضائه التصور فتفس البيع عشروع » ويه ثثال نعمة الملك 5 وإما احور 
مايحاوره کا فى البيع وقت النداء . 


ی ج و و د 
والباطل باعتبار اختلاف حكهما مزا فسحينا مالايفيد حكه باطلا وما يفيده فاسدا أخذا من مناسبة لغوية 
تقدمت أول باب البيع الفاسد : ولاحفاء فى حسن هذا التقرير إن شاء الله تعالى وكفايته . وأما قول المصئف رحمه الله 
وغيره من المشايخ النبى يقرر المشروعية لافتضائه التصور) يريدون أن النبى عن الأمر الشرعى يقرر مشروعيته 
لأن انهى عن الشىء يقتضى تصور المبىعنه وإلا لم يكن للنبى فائدة فليس بذاك لأن كونه يقتضى تصورالمبى 
عنه بمعنى إمكان فعله مع الوصف الثير لابى لايفيد. فإنه إذا فعل هذا المتصور بقع غير مشروع ‏ وإن أرادوا 
تصوره شرعيا : أى مأذونا فيه شرعا فمنوع :وإن تالوا نريد تصوره مشروعا بأصله لامع هذا الوصيف 
الذى هو مثير الى . قلنا سلمناه ولكن الثانت فى صورة الى دوا مقرون بالوصف فهو غير مشروع معه . 
والمشروع وهو أصله معن البيع مطلقا عن ذلك الوص غير الثابت هنا فلافائدة فى هذا الكلام أصلا إذ نسلم 
أنه مشروع بأصله : أعنى مالم يقرن بالوصف وهو مققود فلا جدى شيئاء و-حيلئد فقو له (فنفس البيع مشروع وبه 
قنال نعمة الملك ) يقال عليه ماتريد بنفس البيع الذى ليس فيه الوص الذى هو متعلق النبى أو مافيه ؟ إن قلت : ْ 
الذى ليس فيه سلمناه وبه تنال نعمة الملاك لكن الثابت البيع الذى ليس كذلك وهو مافيه الؤصف الثير للنبى فلا" 
ينال به نعمة املك فيحتاج لما قر رتاه من منع أن السبب إذا كان مع النبى لايفيد الاك إلى آخر ماذكرنا . وأما 
( قوله وإنما امحظور مايجاوره كما فى البيع وقت النداء ) فالمراد أن مع بين مانحن فيه وبين البيع وقت النداء فى 
ثبوت الملك عند عدم کون الہی لعين المنهبى جنه كا إذا كان مع عدم ثبوت الركن وإلا فالبى للمجاور يفيد 
الكراهة لا الحظرء والنبى للوصف اللازم كنا نحن فيه يفيد الحظر. هذا إلا أنى أقول وبالله التوفيق مع ذلك :إن 
الحمر والختزير ليسا بعال فى شريعتنا : فإن الشارع أهانهها بكل وجه حى لعن حاء لها ومعتصرها مع أنها مقصودة 


وكل بيع كان كذلك يفيد اللأك فهذا البيع يفيده . لايتقال ليكو ن النبى مانعا عن ذلك : لآن الى يقرر 
المشر وعية عندنا لاقتضائه التصور ليكون النبى عا يتكون ليكون العبد ميتلى بين أن ينر ك باخختياره فيئاب وبين أن 
يأفىبه فيعاقب عايه . فنفس البيع مشروع وبه تنال عة الملك ٠‏ اكل لابد فيه من قبح مقتضى الى فجعاناه فى 
ؤصفه جاورا كما فى البيع وقت النداء تملا بالوجهين » وقد قررنا هذا فى التقرربر على وجه أتم . واعترض بأن 
الحظور ف البيع وقت النداء جاور » وأما فى المتنازع فيه فهو من قبيل ما اتصل به وصفا فلا يكون قوله کا فى 
البيع وقت النداء صمرحاء وأيضا لحك هناك الكراهة وف المتنازع فيه الفساد . وأجيب بأن غرض المصنف من ذ كر 
الجاورة بيان أن امحظور ليس لعنى فى عين الى عنه كنا زعمه الخصم : وانجاور جمعا والمتصل وصفا سيان ى ذلك 
وبأن غرضه أن حكم الى عنه ليس البطلان كا يدعيه التصم والكراهة والفساد يشتركان فى عدم البطلان طالع 


(قال المسنف : والبى ) أقول : ععارضة للدليلألثانى( فال المصدف : يقرر المشر وعية ) أقول : بمعى ترقب الأحكام المطلوية منه عليه شرعا 
لابممي. المأذونية شرعا ( قال المصئف : لاقتضائه التصور الخ.) أقول : يعنى تصوره موجود شرعا تصورا مطابقا للواقعء فإذا كان 
موجودا شرعا يترتب عليه الآثار والأحكام المطلوبة إذ مو معىالوجود الخار.جى عل مابين فى موضعه ( قال المصنف ”: فنفس البيع ) أقول : 
مع قطع النظر عن وصفه ( قال اللصئف : مشروع ) أقول : أى مأذون فيه » فقوله قنفس البيع مناقضة وإشارة إلى اواب عن دليل الشافتى 
والفاء ليست التفريع بل عاطفة التعقيب الذكرى (١‏ قوله قد يكون اللْبى ماقما عن ذلك ) أقول + أى عن المشروعية ( قوله لکن لا بد فيه 
من قبح مقتضى الهئ ) أقول :قوله مقتضى الى حال ا 1 


~1 ¬ 


وإئما لايثبت الملك قبل القبض کی لايؤدى إلى تقرير الفساد ا جاور إذ هو واجب الرفع بالاسترداد فبالامتناع 
عن المطالبة أولى : ولأن السبب قد ضعف لكان اقترانه بالقبيح فيشترط اعتضاده بالقبض فى إفادة الحكي .بمزلة 


حال الاعتصار: بل الموجود حینئذ نية أن يصير خرا وبائعها وآ كل مها وهى مال فى شرع أهل الكتاب على 
زعمهم » وحيث أمرنا أن تت ركهم ومايديتون فقد أمرنا باعتبار بيعهم إياها وبيعهم بهاء فإذا کان أحد العوضين خرا 
اواز برا فى بيع المسلم فهو باطل لايفيد الملك ف البدل الآخر وإنكان مناءوإن كان ف بيعهم فصحيحء والله أعلم: 
وقوله (وإنما لايثيت اللات قبل القبض إلى آنحره) جواب عن مقد ر هو أنه إذا كان هذا البيع يفيد حکه فا وجه 
تراخيه عنه إلى وقت القبضر؟ فأجاب : و-حاصلالورجه فيه أنا قد أريناك أنه بسيب محظور وأنماهو بسب بمحظورطلب 
الشرع رفعه بالقدر الممكن وإن ترتب حكله كما أمر بمراجعة الحائض فوجب ذلك ف البيع »وحيث أمرنا بإعدامه بعد 
فعله صار فيه ضع ف : ور أينا حكم السبب قد يتأخر عنه فى الشرع بسبب من الأسباب فأخرناه إلى القبض . فإنه به 
يتأ كد العقد فيوجب حينئذ حكله كاطبة لما ضعف السبب فلم زثبت الماك فیا إلا بالقبض : وقوله ( کی لا يؤدى 
إلى تقرير الفساد ) أئ إلى زيادة تقريره ‏ فإن المبادرة إليه تزيده وجودا مع أنه واجب الرفع فلايفعل ذلك . 


التقرير تطلع على ذلك (قوله وإما لايثبت المللك قبل القبض كى لايؤدى إلى تقريرالفساد ) جواب عن قوله ولهذا 
لايفيد قبل القبض : وتقرير ذلك أنه لو ثبتالملك قبل القبض لوجوب تسلم المن ووجب على البائع تسلم المبيع 
لأنهما من مواجب العقد فيتقرر الفساد وهو لايجوز لآنه واجب الرفع بالاسترداد » وكل ماهو واجب الرفع 
بالاسترداد لايجوز تقر یره » وإذا كان واجب الرفم بالاسترداد :يعنى إذا کان المبيع مقبوضا فلأن يكون و اجب 
الرفع بالامتناع عن مطالية أحد المتعاقدين أولى لكونه أسبل لسلامته عن المطالبة والإحضار والتسلم والتسام : ثم 
الرفع بالاسترداد . وعورض بأنه لولم يغد الملك قبل القبض ل يفده بعده : لن كل ماجمنع عن ثبوت الملك بالبيع 
قبل القبض يمنع بعده كخيار الشرط : وبأنه لو أفاد بعد القبض كان تقر يرا للفساد . والحواب عن الأول أنه متوع 
وإلا لزم أن يكون الشىء مع غيره كالشىء لامع غيره وهو محال » وخيار الشرط إنما استوى فيه القبض وعدمه 
وتعلقه بالشرط لم ختلف بين وجود القبض وعدمه . فلم يلزم أن يكون الشىء مع غيره كالشىء لامع غيره لأن الشرط 
أهدرالغير : أعنى القبغى: وعن الثانى أن تقرير الفساد بعد القبض يثبت فى ضمن الضمان؛ فإن القبض يوجبالشمان 
فإنلم ينتقل الملك من المضمون له إلى الضامن لاجتمع اابدلان فى ملك شخص واحد وهو لالجوز 0 والضمنيات 
لامغتبر بها ( قوله ولآن السبب ) دليل آنحر على إفادة البيع الفاسد الملك بعد القبض . ووجهه أن السبب : يعنى 
ابيع القاسد ر قد ضعف لكان اقترانه بالقبيح فيشترط اعماده بالقبض ف إفادة الحكم لأن القيض شا بالإمجاب 
( قوله لأجما من مواجب العقد ) أقول: الظاهر أن يقول من مواجب اللك إلا أنه أراد بالمعد الملك الثابت به يجازا كا فى : رعينا غيغا 
( قوله والحواب عن الأول أنه منوع الخ ) أقول : لابرد عدم ثيوت الك بالقبض ف البيع الباطل لكونه كلاما على السند ( قوله لن 
الشرط أهدر الغير ) أقول : والخصم أن يقول إن الفساد أهدر الغير أيضا (قوله فإن القيض يوجب الضان ) أقول :إن أراد بعد اللاك 
فسل ولیس الكلام فيه »و إن أراد حين قيام المبيع أو أعم فمنوع بل الواجب رد عينه فلا يلزم اجماع البدلين ى ملك شخص ؛ ولو صح 
ماذكره للك المتصوب بالقبض لحريان ماذكره فيه فليتأمل » فإن جواب النقض يظهر ماسبق ى باب خيار الشرط من قوله حكا للمغاوضة 
والمقام بعد حل كلام . 


ا د 
اطية) والميتة ليست بمال فانعدم الركن » ولوكان اللحمر مثمنا فقد تحرجناه وشى ء آلحر وهو أن فى اللدمر الواجب 
هو القيمة وهى تصلح تنا لا مثمنا . ثم شرط أن يكون القبض بإذن البائع وهو الظاهرء إلا أنه يكتنى به دلالة كا 
إذا قبضه فى مجلس العقد استحسانا » وهو الصحيح لأن البيع تسليط مته على القبض » فإذا قبضه يحضرته قبل 
الافتراق ولم ينبه كان يمكم التسليط السابق » وكذا القبض فى اة 


وقوله ( وإن كان الحمر مثمنا فقد حرجنا ) يريد ماقدمه من بطلان البيع إذا كانت مبيعا لأن فى جعلها اللقصود 
بالعقد إعز ازا ها . وقوله( وشىء آلحر) أى وجه آآخر لبطلان العقد إذا كانت مبيعة: ؛ وهوآن الواجب حيتئ تسلم 
قبمة الحم ر لن المسلم ممنوع طن يديبها رجلتها ٠»‏ والقيبة لأدكوة إلا درام أو ؤناتر فصر القيمة مبيعة لقيامها 
مقام مبيع ؛ وهو حلاف وضع الشرع ف سائر البياعات من أن المقابل للسلع من التقود ممن. : لايقال : لامانع 
من ذلك إن راف و إذا قو مار ر کل منہما مبيعاهرتمنا » والحمر قد قوبلت بالدراهم فإذا 
تز لت القيمة مكانها صارت دراه مقابلة بدراهم . . لآنا نقول : الثابت هنا کون کل مبيعا وتمنا » وهنا یازم مبيعا 
ليس غير . وقد يقال : لما كان الواجب بقبض المبيع فى الفاسد القيمة لا اليّن والمدفوع فى بيع اللهمرقيدتها 
آل إلى الصرف فتكون القيمة منيعا ونمنا كالقيمة التى يدفعها المشترى ر ثم شرط ) فى الملك ( أن يكون القبيض 
بإذن البائع وهو الظاهر ) من المذهب ( إلا أنه يكينى بالإذن دلالة كا إذا ) اجتّره فرقيضه فى جلس العقد ) ولم يمنعه 
البائع ( استحسانا » وهو الصحيح لأن البيع تسليط منه على القيضى » قإذا قبضه حضرته قبل الافتراق ول ينبه کان 

التسليط السابق ) أما إذا كان أمره بالقبض فإنه بملكها » ولو كان القبض مع غيبة البائع » ولو قيل لانسال أن 
هذا ابيع ابيط تدم من سيعت عق Rg a‏ ويد اإرواة القابلد لالصحيح وتسمى 
الرواية المشهورة . فالحواب أن ضعفه إعا يوئثر منع ثيوت حكمه عجرده لامنع قبضه مطاما > وصار كاحبة 


فصار كأن إيجاب البيع لفاس ازداد قوة فى نفسه فهو كاطبة فى احتياجه إلى مايعضده العقد من القبض ( قوله 
والميثة ليست بمال ) جواب عن قباس اللحصم المتنازع فيه على البيع بالميتة . وتقريره أن الميئة ليست بمال وما ليبس 
يمال لامجوز فيه البيع لفوات ركنه » ولو كان الحمر مثمنا وهو ما إذا اشعرى ال حمر بالدراهم فقد خرجناه : عى 
فى آوائل البيع الفاسد وأراد به ما قاله » وأما بيع اللممر والماز ير إن کان الو ل ا فالييع باطل 
ولايلزم من بطلان البيع فما إذا كان المر مشمنا بطلان البيع فى المتنازع فيه وى شی ءآخر : أى دليل آخر سوى 
ماذكرنا هناك وهو أن العقد انواقع على الخمر يوجب القيمة لا عين اللحەر لآن امسلل منوع عن تسلم انعر 
وتسلمها » فلو قلنا بانعقاد البيع فى الصورة الذكورة بلتعلنا القيمة مثمنا لأن كل عين يقابله الدراهم أو الدنير فى 
ابيع هو مشمن لتعين الدراه والدنانير للشمنية خخلقة وشرعا > ولاعهد لنا بذلك ىق صورة من صور البياعات فالقول 
به تغيير للمشروع فحكمنا ببطلانه (قوله ثم شرط أن يكون القبض بإذن البائع ) إشازة إلى عة الإذن بالدلالةء كا 
إذا قبضه بمجلسن العقد بحضرته قبل الافراق ولم ينبه فإنه يصح استحسانا (قوله وهو الصحيح) احراز عا ذكره 
صاحب الإيضاح » ومهاه الرواية للشبورة فقال : وما قبضه بغير إذن البائع ى البيع الفاسد فهو كالم يقبض » 


(قوله بإذن 0 » إشارة إلى صصة الإذن ) أقول : فى حصول الإشارة مما ذكره خفاء » ولعل مراده هذا القول الخ ( قوله كا إذا 
لبضه ) أقول : ينبغى أن تكون الكاف زائدة على مايدل عليه تفسيره الإذن دلالة فى أول الفصل . 


00 
فى مجلس العقّد يصح استحسانا » وشرط أن يكون فى العقد عوضان كل واحد مهما مال -ليتحمق ركن البيع 
وهو ميادلة المال فيخرّج عليه البيع بالميتة والدم والحر والريح والبيع مع نى العن » وقوله لزمته قيمته ء نى ذوات 
القم » فأما فى ذوات الأمثال غيلزمه 


قىضعف السبب مع أن القبض فيها ( فى عاس العقد يصح استحسانا) وأثر الضعف يكنى فيهكون التسليط الذى 
يثبت مقيدا با مجلس »حى لوقبضه ىغير ذلك ال#واس بحضرته ولم ينبه لايصحقبضه قياسا واستحسانا . وعن الحندواق 
أنه قال : يحب أن يكون القبض بعد الاقتراق عن مجلس بغير إذنه إذاكان أدى العن بالك البائع بالقيض أخذا 
من إطلاق سيق : وأما ماذكر فى المأذون من اشتراط إذن البائع ى عة القبض بعد الافتراق فتأويله إذالم ينقد 
امن أوكان الكْن مرا مثلا حى لاعلك بالقبض ء فأما إذا ملك به فلا يحتاج إلى الإذن ويكون قبض امن 
منه إذنا منه بالقبض.: وق الجتى فى التعخلية اختلاف الروايات » والأصح أنها ليست بقبض . وفى اللحلاصة 

| التخلية كالقبض فى البيع الفاسد فى بيع الدامع الكبير » وف الحيط : باع عبدا من ابنه الصغير فاسدا واشترى عبده 
لنفسه فاسدا لايثيت الك حى يقبضه ويستعمله» وق جح التفاريق : لو كان وديعة عنده وهى حاضرة ملكها . 
وقوله (فيخرج غلیه ) أى. على اشتراط المال ف البيع الفاسد عدم ( اإبيع ) وبطلانه ( بالميتة والدم والخر والبيع 
بالريح والبيع مع نى المن ) كلها باطلة لعدم المال ف العوضء وقيد بنى امن لأنهما لوسكتا عن لمن فلم يذكراه 
بنى ولا إثيات انعقد فاسدا ويثبت الماك بالقبض موجبا للقيمة لآن مطلق البيع يقتضى المعاوضة » فإذا سكت عن 
عوضه كان عوضه قيمته وكأنه باعه بقیمته فيفسد البيع : وقوله ( لز مته قيمته ) بعی يوم القبض . ولو زادت 
قيمته فى يده فأتلقه'لآنه نما دحل فى ضمانه بالقبض فلا يتغير كالخصب . وقال محمد : عليه قيمته يوم أتلفه لأنه 
بالاسبلاك تقرر عليه الضمان فتعتير قيمته حينئذ» كذا فى الكاق : وهذا (ف ذوات القم » فأما نى ذوات الأمثالفيلزمهالمثل) 


وهذه. الرواية هى الشهورة . وجه الصحيح أن البيع تسليط منه على القبض ". فإذا قبضه بحضرته قبل الافتراق 
ول په .کان بحكم التسليط سابق فيكتى به » وعلى هذا القبض ف الهبة فى مجلس العقد يصح استحسانا » 
وعلن رواية صاتحب الإيضاح يحتاج إلى الفرق بين الحبة والبيع الفاسد »> وذلك بأن العقد إذا وقع فاسدا م يتضمن 
تسليطا على القبض لأن. التسليط لو ثبت إنما يقبت بمقتضاه شرعا والفاسد يحب إعدامه فلم يثبت المقتضى وهو 
التسليط على القبض ء مخلاف ما إذا وهب فإنه يكون تسليطا على القبض استحسانا ما دام فى المجلس » لأن 
التصرف وقع صعيحا فجاز أن يكون تسليطا بمقتضاه » وإنما.يتوقض على المجلس لأن القبض ركن فى ياب المبة وأنه 
ينزل مئزلة القبول فى.حق الحكم ء فكنا أن القبول يتوقئف على المجلس فكذا التسليط على القبض يتوقف عليه » 
وشرط أن يكون فى العقد عوضان كل واحد منهما مال ليتحقق ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال » فيخرج 
عن هذا الاشتراط البيع بالميتة والدم وار والريح الى نهب والبيع مع ننى المن ويجعل الكل باطلا لعدم المالية فى 
هذه الأشياء سواء كانت ثمنا أو مثمنا » لكن ذكر جهة الان ليعلم أنها إذا كانت مبيعة كان البيع أولى بالبطلان ‏ ` 
وقوله أى قول القدورى لزمته قيمته : معناه إذا كان ابيع من ذوات القم كالحيوان والعدديات المتفاوتة ‏ 
( قوله والفامد يحب إعدامه فلم يثبت المقعضى ) أقول : فى التفريع كلام ٠‏ فإن للبيع الفامد وجودا شرعيا » ولا يكن ذلك فى ثبوت 
المقتضى + ثم أقول له يحب إعدامه فلم يغبت المقتضى : يعى يحب إعدامه شرعا فلم يثبت المقتضى شرعا ( قال المصنف : ليتحقق ركن البيع ) 
أقول : يمى ليظهر تحققه » فإن الفاسد قد يستعمل فى معن العام للباطل أيضا . 0 


ت 
المثل لأنه مضمون بنفسه بالقبض فشابه الغصب » وهذا لأن المثل صورة ومعنى أعدل من المثل معنى . قال 
( ولكل واحد من إلتعاقدين فسخه ) رفعا للفساد » وهذا قبل القبض ظاهر لأنه لم يفد حككه فيكون الفسخ 
امتناعا منه » وكذا بعد القبض إذا كان الفساد قى صلب العقد لقوته » وإنكان الفساد بشرط زائد فلمن له الشرط 
ذلك دون من عليه لقوة العقد » 
ومنها العدديات المتقاربة ( لأنه مضمون بنفسه ) أى بالقيمة واحترز به عن البيع الصحيح . هذا والقول فى القيمة 
والمئل قول الشترى لأنه الضامن » فالقول له ف القدر والبينة فيه بينة البائع ر قوله ولكل واحد من المتبايعين 
فسسخه رفعا للفساد) أى المعصية فرفعه حق لله تعالى »فإن نفس العقد ae‏ بالتصرف ف المبيع 
تمليك أو انتفاع بوطء أو لبس أو أكل كذنك: أى يكره لما فيه من تقر ير المعصية وهى كراهة التتحريم . والوجه أن 
يكو نحراما لأن الإجماع على منعه شرعا قطعى يوءجب اللترمة: وعرف من تعليل المصدف برفع المعصية أن الواجب 
أنيقال: وعلى كل واحد فسخهء غير أنه أر اد عرد بیان ثبوت.ولاية الفسخ فوقع تعليله أخص من دعواة . وحاصل 
المنقول فى المسئلة أنه إذا كان الفساد فى صلب العقد وهو ماي رج ل امن أو الثمن كبيع در هم بدرضين أ ثوب 
حمر فيملك كل فسخه بحضرة الآحر عندهما لأنه وإن كان ست | لشرع قفيه إأز ام موجب الفسخ فلا يلزمه إلا 
بعلمه . وعد أى يوسف بغبر حضرته أيضأ ولم حك المصنف هذا لحلاف ر وإن كان الفساد بشرط زائد ) كالبيع 
على أن يقرضه ونحوه » أو إلى أجل جهول فكل واحد يملك فسخه قبل القبض وأما بعد القبض فيستقل ( من له ) 
منفعة ( الشرط ) والأنجل بالفسخ كالبائع فى صورة الإقراض والمشترى فى الأجل بخضرة الآخر ( دون من عليه ) 
عند محمد رحمه الله تعالى » لأن منفعة الشرط إذا كانت عائدة عليه صح فسخه لأنه يقدر أن يسقط الأجل فيصح 
العقد » فاذا فسخه فقد أبطل حقه لقدرته على قصحيح العقد » وعندهما لكل منهما حق الفسخ لآنه مستحق تا 
للشرع فانتنى اللزوم عن العقد » والعقد إذا كان غير لازم تمكن كل من فسسخه : كذا فى الذخيرة والإيضاح والكاق 
فعلى هذا المذكور هنا قول محمد ونحده ء وهذا إذا كان المبيع فى يد المشترى على حاله لم یزد ولم ينقصء أما إذا 
زاد المشترى فيد المشترى زيادة متصلةمتولدة من الأأصل أولا أومنفصلة كذلك أو انتقص يآ فة سماوية أو بفعل 


فأما فى ذوات الأمثال كالمكيلات وَللوزو نات والعدديات المتقاربة فيجب المثل لأنه من نيه ا 
فشابه الغصب » والليكي فى الغضب كذلك بناء على أن الثل صمورة ومعنى أعدل من المثل معنى فلا يعدل جنه إل 
إذا.تعذر ‏ قال ( ولكل واحد من المتعاقدين فسخه رفعا الفساد الخ ) لكل واحد من متعاقدى البيع القاسد له فسخ 
ابيع رفعا للفساد سواء كان قبل القبض أو بغده » أما إذا كان قبل القبض فلما تقدم أنه م يغد المدكم فكان اللفسخ 
امتناعا من أن يفيد الحكم »-وأما إذا كان بعده فلا يمل إما أن يكون الفساد فى صلب العقد : أئ لمعتى فى أحد 
البدلين 'كبيع درم بدرهمين وبع ثوب .مغر 32 أو لشرط فاسد زائد كاشتراط ما ينتفع به أحد المتعاقدين والبيع 
ما و CE‏ بحضرة صاحبه عند أى حنيفة وحمد 
رحمهما الله ثقوة الفساد. . وعند ألن يوسضٍ بحضرته وغيبته . وإن كان الثانى فلكل مهما ذلك إذا كان قبل القبض» 
. (قوله فإن كان الأول كان الخ ) أقول : كان الظاحر أن يقول: فإن كان الأول فذلك لقوة الفساد » إلا أنه عدل عنه إلى مايرى ليعد 
المسافة عن قوله أما إذاكان بعده وليتعلق به قوله يحضرة صاحبه فليتدبر ( قوله فلكل مهما ذلك إذا كان قبل القبض الخ ) أقول: لايق 


عليك أن الكلام فيما بعد القبضى وحكم ماقبل القبض مرجع دليله » فى تقريره ركاكة ظاهرة . 
( ۹ - فعم القدير حن -5 ) 


س 
إلا أنه لم تعحقق المراضاة فى حق من له الشرط . قال ( فإن باعه المشتر ىنفذ بيعه) لأنه ملكه فلك التصرف فيه وسقط 
حق الاسر داد لتعلق حت العبد بالثانى ونقض الأول لت الشرع وحق العبد مقيدم لاجته ع 


الغير بائعا أو مشتريا أو اجنيا فسنذ كره . وقوله (إلا أنه ) إلى آخره جواب سوال يرد دعلى قوله لقوة العقد » »وهو 

أنه لما كان قويا ينبخى أن لايكون لأحد ولاية الفسخ وإن كان له منفعة الشرط . : فأجاب بأن القياس ذلك » إلا أنه 
لالم تتحقق المراضاة قحقه كان له ايخ از قرت وإ باعه ) آی باع الارتى ما اشراه خراء نمدا يبنا نينا 
( تقذ بيعه لأنه ملكه فلك التصرف فبه وسقط ححق ) البائع الأول فى( الاسترداد لتعلق حق العبد ) بالعقد (.الثانى 

ونقض الأول ) ماكان إلا ( احق الشرع وحق العبد ) عند معارضة-حق الله تعالى ( يقدم ) بإذن الله لغناه سبمحانه 
وتعالى وسعة عفوه وجنوده وفقر العبد وضيقه » ولاينقض بالصيد إذا أخرم مالكه وهو ىيده حيث يقدم حق 
الشرع على العبد . لآنا نقول : الواجب عليه إطلاقه لا إخراجه عن ملكه › فيطلقه بحيث لايضيع عليه » وهذا 
جمع بين الحقين ولاينقض باسترداد وارث البائع إذا مات البائع من المشترى .مع أنه تعلق به حق العبد وهو الوارث 
لأن الحق المتعلق ‏ للوارث. هو نفس الحق الذى كان للمشترى وكان مشغولا حى “البائع فى الردٍ فينتقل إليه 
كذلك» أما الموصى له بالمبيع فكالمشترى الثانى فليس لورثة البائع استرداده منه لن له ملكا متجددا بسبب اختيارئ 
لابتصرف من المشترى » ولو قيل المشترى الثانى أيضا إنما يفتقل إليه المبيع مشغولا بذلك الق لأن ذلك كان فيه 
للبائع الأول وليس فى قدرته أن يبطل حقه فلا يصل ما باعه إلى المشترى إلا مشغولا بذلك احتاج إلى ابلدواب 


وأماتإذا کان بعده فلاذى له الشرط أن يفسخه بحضرة صاحيه إذ! كان المبيع يد المشترى على حالهلم يزد ولم ينقص. ٠‏ 
وأما إذالم يكن كذلك ففيه تفصيل يطلب:ف شرح الطحاوى ٠ ٠‏ قيل المذ کور ف الكيتاب قول محمد. ووجهه ماذكره 
أن الحقد قوى فكان الواجب أن لايكون لأحد المتعاقدين حق الفسخ لكن الرضا لم يتحقق ا 
أن يفسخه » وأما على , قول ألىحنيفة وأ يوشف رحمهما اله فلكل واحد من المتعاقدين حق القسخ لأنه مستحق 

حقا للشرع فانتنى الازوم عن العقد » وفى العقد الخير اللازم ينمكن كل واحد من المتعاقدين هن فسخهء كذاقى 
الذخيرة والإيضاح والكاى » فإن باع المشترى المقبوض بالشراء الفاسد نفذ بيعه لآنه ملكه بالقبض › وكل هن 
ملك بالقبض شيئا علك التصرف فيه.» سو اء كان تصرفا لأمحتمل النقض كالإعتاق والتدبير » أو محتمله كالبيع 
والهية . ورد بأن المبيع لی كان مأ كولالم بحل اکلہ > ولو كانت جاريةلم يحل وطؤها :ذكره فى شرح الطحاوى ‏ 
فلم يملك التصرف مطلقا . وأجيب بالمنع »: فإن حمدا نص ف كتاب الاستحسان على حل تناوله قال لأن البائع 
سلطه على ذلاك. وذكر شمس الآنمة اليلوانى: يكره ٠‏ الوط ولا يحرم » فال کور فى شرح الشحاوى بحل عل 1 
عدم الطيب » ولئن سام فالوطء مما لايستباح بصريح التسليط فبدلالته أولى » وجواز التصرف باعتبار أصل الملك. 
وهو ينفلك عن صفة الل . وإذا کان البيع تافذا سقط حق ارتداد البائع لتعلق حق العبد وهو المشترى الثالىن بالبيع 
الثافى ونقض البيع الأول لمق الشرع . وإذا اجتمع جق الشرع ل ی الشرع 3 
وفيه بحث لأن التصرف إن كان إجارة أو تزو جا لم يستط حق اسيرداده » وكذا إذا مات المشترى وورث وارثه 
(قوله كنا ى لذخيرة والإيضاح والكاق) قول : وهو ظاهر كلام القدورى أيضا » ولا يخ عليك ما فى دليلهما من القوة (قوله وكل من 


ملك بالقبض ) أقول EEE‏ بور ارا ا : لعل المراد من جواز التصرف هو آن 
يترتب عليه الآر كتبوت النسب . 


۷ 
ولان الاول مشمروع باصله دون وصفه » والثان مشروع بأصله ووصفه فلا يعارضه عرد الوصف > ولأنه 
حصل بتسليط من جهة البائع » بخلاف تصرف المشترى فى الدار المشفوعة لأن كل واحد منهما حق العبد ويستويان 

ف المشروعية وما حصل بتسليط من الشفيع . 


(و) أيضا ( الأول مشروع بأصله لاوصفه » والثانی مشروع بأصله ووصفه فلا يعارضه ) لزيادة قوته ( ولأنه ) 
أى البيع الثانى ( حصل بتسليط من جهة البائع ) ى البائع الأول لأن الليك منه مع الإذن فى القبض تسليط على 
التصرف فلايتمكن من الاسترداد من المشترىالثانى وإلا كان ساعيًا فى نقض ماتم به ويؤدى إلى المناقضة» قيل عليه 
فندم مكل من الاسردادى نمع نفسه حينئذ أولى 1 واب محواب أنه قبل بيع المشكردى وتصرفه لم يكن باسترداده ساعيا 
فى نقض ماتم به لأن الكائن من جهته تسليط على البيع وتمامه بأن يفعل المسلط » وهذا التسليط نفسه معصية فجعل 
له رحمة عليه أن يتدارك بالتوبة » وذلك يكون قبل الفوات بفعل المسلط » ذإذالم يتدارك حى فعل وتعلق به حق 
عبد فقد فوت على نفسه المكنة بتقصيره » وحقيقة الحال أن حق كل من البائع والمشترى ليس إلا لتدارك رفع 
المعصية بالتوبة » ومى أخخر حى تعلق حق عبد من المشترى والموهوب له والموصى له فقد فوته . أما الوارث 
فإنه مأمور بخلاص ميته من المعصية ما أمكن فشرع له ذلك الحق لذلك . وهذا ( يخلاف تصرف المشترى ى الدار 
الشفوعة ) بالبيع واهبة فإنه لابمنع حق الشفيع » وله أن ينقض هذه التضرفات ويأخذها بالشفعة وإن تعاق بها 
المشترى وإن تعلق بذلك حق العبد فكان ذلك تحكا : وأجيب عن الأول بأن الإجارة عقد ضعيف يفسخ بالأعذار 
وفساد الشراء عذ رف فسخها كنا يأقى» و يذكر محمد من يفسخها . وذكر فالنوادرأنالقاضى يفسخهاء والتزؤيج 
يشبه الإجارة لوروده على النفعة » والبيع يرد على ملك الرقبة والفسخ كذلك » فتعلق حق الزوج بالمنفعة لاينع 
الفسخ على الرقبة والبكاح على حاله قائم : وعن الثانى بأن ملك الوارث فى حكر عين ماکان للمورث وهذا يرد 
بالعيب ويرد عليه » وذلك اللائ كان مستحق النقض فانتقل إلى الوارث كذلكءحتى لومات البائع كان لواوثه 
أن يسرد المبيع من المشترى بحكم الفساد > وهذا بخلاف ما إذا أوصى الشترى بالمشترى لشخص ثم مات حيث 
ليبق للبائع حق الاسترداد من الموصي له لأن الموصى له بمئزلة المشترى الثانى فىثيوت ملك متجدد له سبب اختيارى 
ليس ف حكم عين ما كان للموصى وهلا لايرد بالعيب . فإنقيل : قولم إذا اجتمع المحقان يقدم حق العبد منقوض 
ما إذا كان فى يد حلال صيد ثم أحرم فإنه يجب عليه إرساله وفيه تقديم حق الشرع د أجيب بأن الواجب فيه 
الجمع بين الحقين لإمكانه بالإرسال فى موضع لايضيع ملكه لا الترجيح فإنه إنما يصار إليه إذا امتنع الجمع ( قوله 
ولأن الأول ) دليل آخر على سقوط حت استرداد البائع د ووجهه أن الببع الأول مشروع بأصله دون وصفه لما 
تقدم من معرفة ماهية الفاسد عندنا » والبيع الان مشروع بأصله ووصفه إذ لاخلل فيه لا نی ركنه ولا ىعو ارضهٍ 
فلا يعارضه عرد الوصف : وحاصله أن الفاسد لايعارض الصحيح ( قوله ولأنه حصل بتسليط من جهة البائع ) 
دليل آنحر على ذلك » ومعناه أن البيع الثانى حصل بتسليط البائع الأول حيث كان القبض بإذنه » فاسرداده تقض 
ماتم من جهته وذلك باطل . ونوقض باسترداده قبل وجود البيع لثانى:ذإنه نقض ما تم من جهته . والحواب أنا 
لانسام العام فيه » فإن كلا من المتعاقدين يملك الفسخ فأين العام » فإذا باع المشترى فقد انى ملكه ولحذا للك 
الفسخ والمبى مقرر : وإذا تقرر فقد تم ولم يكن ذلك إلا منه ابتداء فياكون الاسترداد نقضا لما تم من جهته ( قوله 
يخلاف تصرف ااشترى ) جواب عا يقال لو كان تعلق حق الغير بالمشترى مانعا عن نقض التصرف لم ينقض 
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قال ( ومن اشترى عبدا يمر أو حازير فقيضه وأعتقه أو باعه أو ؤهيه وسلمه فهو جائز وعليه القيمة ) لما 

ذكرنا أنه ملكه بالقبض فتنفذ تصرفاته » وبالإعتاق قد هلك فتلزمه القيمة » وبالبيع والمبة انقطع الاسترداد على 

مامر » والكتابة والرهن نظير البيع لانهما لازمان ؛ إلا أنه يعود حق الاسترداد بعجز المكاتب وفك الرهن 
لزوال المانع 4 


حق الغير لآن حق الشفيع وح البائع. حت العبد فيعارضه . ويتر جح الشفيع لأنه سبق » ولأنهلم يوجد من الشفيع 
تسليط على الشراء کا فى البائع . وأورد فينبغى أن يكون حق المشترى أحق من حق الشفيع لآنه ثان فيكون ناسنا : 
أجيب بأنه إنما ينسخ إذا كان مثله فى القوة والسبق من أسباب الر جيح فتترجح الشفعة ( قوله ومن اشترى عبدا 
مر ) المراد اشترى عبدا شراء فاسدا مر أو غيره ( فأعتقّه أو باعه أو وهبه ) وسلمه ( فهو جائز وعليه القيمة لما 
ذكرنا من أنه ملكه بالقبض فتنفذ تصرفاته ) فيه ( و ) إنما وجبت القيمة لأنه ( بالإعتاق قد هلك ) فوقع الإياس 
عن الاسترداد ( فتعينت القيمة : وبالبيم والمبة انقطع حق الاسترداد على مامر ) ف المسئلة قبلها من أنه تعلق به 
حق العبد : أعنى المشترى الثانى والاسترداد ليق الشرع وحق العبد معدم فقد فوت المكنة بتأخير التوبة ( والكتابة 
والرهن ) بعد قبضه ر نظير البيع ) يعنى إذا كاتب العبد المبيع بيعا فاسدا أو رهنه فهو نظير البيع (لآنهما لازمان ) 
لمق العبد فينقطع.حق الاسترداد فتلزمه القيمة ( إلا أنه. يعود يعجز المكاتب وفك الرهن) ولافائدة فى تخصيصهما 
بذلك ». بل يعود حق الاسترداد ف البيع والحبة إذا انتقضت هذه التصرفات كالرد بالعيب والرجوع فى المبة ولو 


اب او لس ا GG‏ . وتوجیه 
ا حل الخ زعا مع النقضن إذا كان ی ابال ما هو مرو خنده بولا 
إذا کان ماهو ر لجح فلا يمنع وحق الشفيع راجح لآنه عند صعة الأأخذ نتحؤل الصفقة إليه فتبى تصرفات المشئّرى 
بلا سند فينقض » ولأنه ما حصل التسليط من جهة الشفيع ايكون نقضه نقضا لا تم من جهته » وهذا لأن التسليط 
إنما يغبت بالإذن أو بإثبات الملك المطلق للتصرف ولم يوجد من الشفيع شى ع من ذلك . قال ( ومن اشترى عبلنا يمر 
أو حتزير فقرهسه الخ ) ومن اشتزى عبدا مر أو ختزير فةريضه بإذن البائع وأعتقه أو باعه بيعا صصيحا وأعاد لظ 
البيع كراهة أن يغير لفظ محمد رجه الله لو تركه ( أو وهبه وسلمه فهو ) أى ما فعل من هذه التصرفات جائز وعليه 
القيمة ) أما جوازه ف(لما ذكرنا أنه ملكه بالقبض ) والملك مطلق التصرف فينفذ » وأما وجوب القيمة فلما تقدم 
أنه مضمون بنفسه بالقبض فشابه الخصب ( وبالإعتاق قد هلك ) فصار كمغصوب هلك وفيه القيمة ( وبالهبة ). 
والتسلم ( والب يع انفلم جى الا سردا عل مامر ) 1 تما فن كوله لق سيق الد اغاق و والكتابة ورعن نظير اع 
لآنهما لازمان ) فإن الرهن إذا اتصل بالقبض صار لازما فى حق الراهن كالكتابة ق حق المولى ( إلا أن حق 
الاسنرداد يعود بعجز المكاتب وفك الرهن لزوال المانع ) وهو تعلق حق العيد. : قيل ولیس لتخصيصيما ف عود 
الاسترداد فائدة زائدة » فإنه ثابت فى جميع: الصور إذا نة نقض التصرفات » حى لو رد المبيع بعيب قبل القضاء 
( قوله لأنه عند صحة الأحذ الخ ) أقول : الكلام فى سحة الأخذ بعد ماتملق بالدار سحق الغير . والأظهر أن يعلل الرجحان بسبق حق الشفيع 


كا سيق فى كتاب الشفعة ( قوله عل مامر آخفا من قوله لتعلق حق العبد )أقول: و الأولى أن يحعل قوله على مامر إشارة إلى الأدلة الثلاثة 
الى ذكرها المصئف آنقا . 


ك 
وهذا مخلاف الإجارة لآنها تفسخ بالأعذارء ورفع الفساد عذر » ولآنها تنعقد شيثا فشيثا فيكون الرد امتناعا . قال 
( وليس للبائع فى البيع الفاسد أن يأنعذ المبيع حى يرد ان ) لن المبيع مقابل به فيصير تحبوسا به كالرهن 


بغير قضاء لأنه عاد إلى قديم ملكه . ثم حق الاسترداد إنما يعود إذا لم يقض بالقيمة على المشترى » فإن قضى بها 
عليه ثم عاد إلى ملكه ليس للبائع أن يسترده لتحوّل -حقه من العين إلى القيمة كالعبد المغصوب إذا أبق فقضى على 
الغاصب بقيمته ثم رجع ليس لمالكه أخذه لما قلنا . وقوله ( وهذا مْلاف الإجارة ) فإنه إذا أجر المشترى شراء 
فاسدا لاينقطع به حق الاسترذاد ( لأن الإجارة تفسخ بالأعذار ورفع الفساد عذرء ولآن الإجارة تنعقد شيئا فشيثا 
فيكؤن ) الاسترداد بالإضافة إلى المنافع الى لم تحدث ( امتناعا) عن العقد عليها والتكاح كالإإجارة لأنه عقد على 
منفعة » فإذا زوج المشترى الارية المشتراة شراء فاسدا. كان للبائح أن يستردها لأن حق الزوج فالمنفعة لايمنم حق 
البائع فى الرقبة ولأنه لايفوته ملك المنفعة : فإن مع الاسترداد النكاح قائم "كما لو زوجها البائع . نع تصير بحيث له 
منعها وعدم ثبوتها معه بيتا غير أنه إذا ظفر بها له وطوها . ولوقطعت يد العبد المشترى شراء فاسدا وأخذ المشترى 
الأرش أو ولدت الخارية وأحذ موجب ذلك للبائع الفسخ ويرد الزيادة عايه . ولوقطع الثوب وخاطه أو بطنه 
وحشاه انقطع الاسترداد. كما ى الغصب ؛ ولوصبغه فعن محمد رحمه الله يخير البائع بين أخحذه وإعطاء مازاد الصبغ 
فيه وتركه وتضمين قبمته كالغصب . والحاصل أن كل تصرف لوفعله الغاصب انقطع به حق المالك إذا فعله 
المشرى انقطع به حق الاسيرداد للبائع : وذكر الكبخى أن الصبغ بالصفرة يمع الاسترداد. وعن محمد أنه كالغصب 
ولاعتنع الإسر داد عوث المشترى فيسارد البائح من الوارث ولا موت البائم فيسرد وارثه من. المشعرى 2 
وزيادة المشترى شراء فاسدا لاممنع الاسترداد ء إلا إذا كانت بفعل المشترى الخياطة والصبخ » ونقصانه بفعل 
المشترى أو بفعله فى نفسه أو بآ فة سماوية لامنع فيسترده البائع مع أرش النقصان » وليس له أن يتركه عليه ويضمنه 
تمام القيمة وإن كان بفعل أجننى فله أن يأخل-الآر ش من المشترى » وإن شاء أخذه من ابحانى » وق قتل:الأجنى 
ليس له تضمین الان . ولو وطئ المشترى الحارية لايمتنع الرد منه ولا الاسترداد من البائع » فلو رد أو استرد لزمه 
العقر لبائع » أما إن أتلفها ضمن قيمتها ( قوله وليس البائع فى البيع الفاسد أن يأخط المبيع حى يرد الم ) قيل عى 
القيمة الى أخذها منالمشترى ولیس بلازم بل قد يككون ذلك أو الم نالذى تراضيا عليه كيف كان ليس له أخيذمحى 
ورد ما ذه (لآن المبيع مقابل به فيصير محبؤسا به كالرهن ) وعلى هذا الإجارة الفاسدة والرهن الفاسد والقرض 


بالقيمة أو رجح الواهب ف هبته عاد للبائع ولارة الاسترداد لعود قد ملكه إليه 5 ثم عود حق الاسرداد ف یع 
الصور إنها يكون إذا لم يقض على المشترى بالقيمة » وأما إذا كان بعد القضاء بذلك فقد حول احق إلى القيمة فلا 
يعود إلى العين كا إذا قضى على الغائب بقيمة المخص وب الآبق ثم عاد (قوله وهذا ) أى انقطاع الاشترداد بالتصرفات 
. المذدكورة ( لاف الإجارة ) فإن حق الاسترداد فيها لاينقطع لما ذكرنا ( أنها تفسخ بالأعذار » ورفع الفساد من 

أقوى الأعذار ولأنها تنعقد شيا فشيئا فيكون الرد امتناعا ) ولعل فى الحوابين إشارة إلى المذهبين فيها . قال ( وليس 
للبائع فى البيع الفاسد أن يأتحذ المبيع حتى يرد" امن ) قال فى النهاية : أى القيمة الى أخذها من المشترى وليس 
بواضح » بل المراد به ما أخذه البائع فى مقابلة المبيع عرضا كان أو نقدا تمنا كان أو قيمة .وهذا الحكم ثابت ی 
الإجارة الفاسدة أيضا وغيرها ( فيصير المبيع محبوسا بالمقبوض ) فكان له ولاية أن لايدفع المبيع إلى أن يأخذ المن 


( رقوله يل المراد به ما آذه البائع فى مقابلة المبيع عرضا كان أونقدا نمنا كان أو قيمة ) أقول : فيه بحث . 


ا 4۷۰ 
( وإن مات البائع فالمشترى أحق به حی يستوق امن ) لأنه يقدم عليه فى حياته » فكذا على ورئته وغرمائه بغد 
وفاته “كالراهن »ثم إن كانت دراه المن قائمة يأخذها بعينها لأنها نتعين ف البيع الفاسد» وهو الأصح لأنه بمازلة 
الغصب : وإن كانت مستهلكة أحذ مثلها لما بينا »قال ( ومن باع دارا بيعا فاسدا فبناها المشترى فعليه قيمتها ) 
عند أنى حنيفة رحمه.الله » رواه يعقوت عنه فى انامح الصغير ثم شك بعد ذلك فى الرواية . 


الفاسد اعتبارا بالعقد التائ إذا تفاسا فالمستأجر أن عبس ما استأجره -حى يأخذ الأمجرة الى دفعها للمؤخر : وكذا 
المرمبن حى يقبض الدين لأن هذه عقود معاوضة فتجب التسوية بين البدلين ( ولومات البائع ) بيعا فاسدا أو 
المؤجر إجارة فاسدة أو الرادن: أو المقرض كذلك > فالذى فى يده المبيع أو الرهن أحق بثمنه من غرماء الميث ر لأنه 
مقدم عليه فى حياته . فكذا على ورثته وغرمائه بعد وفاته ) إلا أن الرهن مضمون بقدر الدين والمشترى بقدر 
ما أعطى فا فضل فللغرماء » مخلاف ما إذا مات الحيل وعليه دين ولم يقبض امحتال الدين أو الوديعة من الحال عليه 
فإنه لامخئص الحتال بدين الحوالة أو الوديعة مع أن دين امحل صار مشغولا بحق الحتال کا فى الرهن . لأن 
الاختصاص إنما يوجبه ثبوت.الحق مع اليد لاعجرد الحق. ولا يد للمحتال (ثم إن كانت درام المن) الى دفعها 
(قائمة يأخذها ) المشترى ( يعينها لآنها تتعين فى البيع الفاسد وهو الأصح) خلافا لما ذكر أبو حفص أنه لاتتعين 
كنا فى البيع ااصحيح وهو رواية كتاب الصرف » ورواية أنى سلبان تتعين وهو الأصحء لکن سيأق ما يقوى 
رواية أنى حفص ( لأن البيع الفاسد باز لة الغصب ) والمن فى يد البائع بمازلة الملغصوب ر وإن كانت مستهلكة ) 
قال المصنض رحمه الله تعالى ر له أحذ مثلها ) وكذا ذكر قاضیخان . وذكر فى الفوائد الظهيرية وفخر الإسلام 
وجماعة من شروح الخامع الصغير أنه يباع المبيع لتق المشئرى » فإن فضل شى ء عما دفعه يصرف إلى الغرماء » ولا 
شلك أنه غير لازم لأن الواجب له بعدا الاستهلاك مثل حقه المستبلك وهو الدراهم ( قوله ومن باع دارا بيعا فاسدا 


فبناها ا مشترى ) أو غرس فيها أشيجارا ( فعليه قيمها ) وانقطع حق البائع فى استردادها بالبناء والغرس 


من البائع هما فى الرحن ٠‏ لكنه يغارقه من وجه آخر وهو أن الرهن مضمون بقدر الدين لاغير » وهاعنا المبيع 
مضمون يجميع قيمته کا فى الغصب ( وإن مات البائم فالمشترى أحق به حى يستوق المن لأنه يقدم عايه حال 
حياته) لما تقدم من أن للمشترى حق منع البائع من المبيع إلى أن يأخذ ما أدى إليه . وكل من يقدم عليه حال حياته 
يقدم على غرمائه وورثته بعد وفاته کالمر ېن > فإن الراهن إذا مات وله ورثة وغرماء فالمر نهن أحق بالرهن ٠ن‏ 
الو رثة والغرماء حى يستوفى الدين ( ثم إن كانت قرام المن قائمة يأحذها بعينها لأنها ) فيه ر تتعين ) بالتعيين على 
رواية آنى سلبان ( وهو الأصح ) وعلى رواية أى حفص لانتعين 3 والقبض الفاسد وهو بيع درام بدراهم إلى 
أجل فى تعيون المقبوض للرد على الروايتين . وجه رواية ای حفص الاعتبار بالبيع الصحيح . ووجه رواية 
أنى سلوان ما ذكره المصنف أن ابن فى يد البائع بعازلة ا مغصوب ف كونهما مقبوضين لاعلى وجه مشروع . 
وقيل فى حك النقض والاسترداد والدراهم المغصوبة تتعين للرد يحب رد عينها إذا كانت قائمة( وإن كانت مستبلكة 
أحذ مثلها لما بينا ) أنه منز لة المغصوب والحكم فيه كذلك . وذكر ف الفوائد الظهيوية أن المبيع يباع لق 
الشرى . فإن فضل شىء يصرف إلى الغرماء كنا فى بيع الرهن بالدين . قال ( ومن باع دارا بيعا فاسدا فبناها . 
المشترى فعليه قيمها عند أنى حنيفة . ش 


سعد جح كيين 0 
( قوله والقبض الفامد ؛ إلى قوله : على الروايتين ) أقول : قوله والفرض مبتدأ » وقوله على الروايتين خيره . 


1غ - 
( وال : ينمض البناء وترد الدار ) والغرس على هذا الاختلاف . هما أن حق الشفيع أضعف من حق البائع حى 
يحتاج فيه إلى القضاء ويبطل بالتأخير » بخلاف حق البائع » ثم أضعف المقين لإيبطل بالبناء فأقواهما أولى . وله 
أن البناء والغرس هما يقصد به الدوام وقد حصل بتسليط من جهة البائع قينقطع حق الاسترداد كالبيع » لاف حق 
الشفيع لأنه لم يوجد منه التسليط ولهذا لايبطل يهب المشترى وبيعه فكذا ببنائه . 


(وقالأبويوسف ومد ينقض البناء) ويقلع الغرس( وتسترد” الدار. هما أن حق الشفيع) فى الدار الى يستخق فيها 
الشفعة ( أضعف من حق البائع ) بيعا فاسدا فى الاسترداد بدليل أنه ( يمتاج ) فى ثبوت الملك له فى الدار ر إلى القضاء 
ويبطل بااتأخير ( بعل العلم ولا يورث 3 وحقى هذا البائع ف الاسترداد لايتوقف على فضصاء ولا يبطل بالتاخير 
ويثبت لورثته ( و ) الاتفاق على أن ( حت الشفعة الأضعف لايبطل بالبناء) والغرس (فأقواهما) وهو حق البائع 
( أولى ) أن لايبطل بهما فيثبت بذلالة ثبوته ( ولألىحتيفة أن البناء والغرس مما يقصد به الدوام وقد حصل بتسليط 
البائع فينقطع ) به رحق الاسترداد كالبيع) والهبة ( يلاف حق الشفيع فإنه ) وإن كان أضعف (لم يوجد ) مايبطله 
وهو تسليطه على الفعل : أعنى البناء فيعمل يمقتضاه وهو النقض والقلع ( ولهذا لايبطل بالبيع والحبة ) أيضا 


وقال أبو يوسف وعمد: ينقض البناء وترد الداز) وكذا إذا اشترى أرضا وغرس فيبا. وذكر ف الإيضاح أن قول 
أنى يوسيف هذا هو قوله الأول وقوله آخرا مع أنىحنيفة(لهما أن حق الشقيع أضعف من حق البائع لأنه يحتاج فيه 
إلى القضاء ) أو الرضا ( ويبطل بالتأخير ) ولا يورث ر يلاف حق البائع ) فإنه لايحتاج إلى ذلك ٠‏ وقد تقدم 
أن البائع بيعا فاسدا إذا مات كان لورثته الاسترداد ء والأضعف إذا لم يبطل بشی ء فالا قوی لايبطل به وهوبديبي ۰ 
وحق الشفيع لايبطل بالبناء والغرس فحق البائع كذلك ( ولأىحنيفة أن البناء والغرس حصل للمشترى بتسليط من 
جهة البائع ) وكل ما هو كذلك ( ينقطع به حق الاسترداد كالبيع ) الحاصل من المشرى ر حلاف الشفيع 
إذ التسليط لم يوجد منه ) وهذا لو وهبها المشترى لم يمطل حق الشفيع » وكذا لو باعها من آنحر فإنه بأخذ بالشفعة 
بالبيع الثانى بالمٌن أو بالأول بالقيمة وإن كان لاشفعة ق البيع الفاسد لأن حت البائع قد اتقطع هاهنا » وعلى 
هذا صار نحق الشفيع لعدم التسليط منه أقوى من حق البائع لوجوده منه » وهذا. التقرير ينبئلك أن قوله مما 
يقصد به الدوام لامسحل له فى الحجة . قبل : وإنما أدخله فما إشارة إلى الاحتراز عن الإجارة ء فإن البناء 
والغرس بالإجارة لايقصد بهما الدوام » ولعله ذكره لأن يلحقه بالبيع فى كونه منبيا مقررا لأنه لماقصد 
به الدوام أشبه البيع فكان مهيا للمللك فينقطع به حق الاسترداد كالبيع > وإذا ثبت هذا كان لاشفيع أن يأخحذ 
بالشفعة لانقطاع حق البائع فى الاسترداد بالبناء لصيرورته حيلئذ بمئزلة البيع الصحيح فينقض الشفيع بناء 
المشترى . واعترض بأنه إذا وجب نقض البناء لحق الشفيع وفيه تقرير العقد الفاسد وجب نقضه لق البائع بالطريق 
الأولى لأن فيه إعدام الفاسد'. وإذا تؤمل ماذكر فليس بوارد » إذ البائع مسلط دون الشفيع » ولا يازم من نقضه 
من ليس مسلط نقضه مسلط فانتفت الأولوية وبطلت الملازمة . واعترض أيضا بأنه إذا نقضى البناء لمق الشفيع 
وجب عود حق البائع ىق الاشترداد لوجود المقتضى وهو العقد الفاسد وانتفاء المائعم وهو البناء »> كا إذا باع 
المشترى شراء فاسدا بيعا حيحا ورد عليه المبيع عا هو فسخ. وأجيب بوجود مانع آخر فإن المانع من الاسترداد إنما 
ينتى بعد ثبوت الملك للشفيع وأنه مانع آنحر من الاسترداد» وهذا لأن النقض إنما وجب ضرورة إبقاء حق الشفيع 
فصبار النقض مقتضى عة النسلم إلى الشفيع فلم جز أن يثبت المقتضى على وجه يبطل به المقتضى وهو الثسلبم إلى 


س 10/9 سه 
وك يعوب فيحفظ الرواية عن شيف وعد ا ول ا فى كتاب الشفعة فن نحق 


i TT‏ وهذه امسئلة من امسائ الى أنكر فا أبويوسف 
الرواية محمد على الوجه المذكور فى ابحامع ؛ فقول المصتف ( وشك يعقوب رحمه الله فى حفظ الرواية عن 
أى حنيفة ) بذِلك » قالوا إنه شلك فى حفظ الرواية عنه لا فى مذهبه : يعنى أن مذهبه معروف أنه لاينقض البناء 
ولكن تجب القيمة على المشترى ( فإن محمدا نص على ) هذا ( الاختلاف فى كتاب الشفعة ) فإنه قال : إذا بى 

فى الدار الشتراة * شراء فاسدا فالشفيع الشفعة عند أنى -حنيفة رجه الله » وعندهما لاشفعة » فهذا دليل على أن الرواية 
عن أنى حنيقة ثابئة لأن حق الشفعة فى الدار المبيعة بيعا فاسدا مبنى على انقظاع حق البائع فى الاسترداد » فلولا قوله 
پانقطاع حق الاسترداد بالبناء ل يوجب الشفعة فيها » غير أن حكاية شمس الأئمة قول ألىيوسف محمد مارويت لك 
عن أنى حتيفة أنه يأخحذ قيمتها ونما رويت لك أنه ينقض البناء فقال.بل رويت لل أنه يأخذ قيمتها صربح فى الإنكار 
لاق الشك » وصريح فى أنه ينقل عن أنى حنيغة ما يوافق مذهبهما وعدم الللاف . وقول المصققف ر فإن حق 
الشفعة مبنى على انقطاع حق البائع بالبناء وثبوته على الاختلاف ) معناه أن حق الشفعة وجودا وعدما مبنى على 
انقطاع حق البائع بالبناء وجودا وعدما » فوجوده مبنى على عدمه وعلمه می على وجوده » وعلى هذا فثبوته 
على الاختلاف بالتر . وجماغة من الشأرحين قالوا : وثبوته بالرفع «بتداً وعلى الاختلاف خيره » وهو عظف على 
مى والمعبى _ بوت حى الشفعة مى على انقطاع حى البائع بالبناء وثبوت حى الشفعة:على الليلاف » فعنده يثبت 
بح الشفعة فهو قائل بأنه. ينقطع “ وعندهما لايثبت حق الشفعة فيثبت حق الاسر داد » والأقرب أن الأوجه 
ثبوته بثبوت انقطاع سح البائع فى الاسر داد » والمعنى حق الشفعة مبنى على انقطاع حق البائع باليناء 


الشفيع . روى وجوب القيمة فى هذه المسثلة عن أ حنيفة ويعقوب رحهما الله ء ثم شك بعدا ذلك ف حفظ 
الرواية عن أف حنيفة لا فى مذهبه . والدليل على أن مذهبه ذلك تنصيص محمد رمه الله على الاختلاف فى كتاب 
الشفعة أن عند أىحنيفة للشفيع الشفعة ى هذه الدار التى اشتراها المشتر ی شراء فاسدا وبنى فيها أو غرس › وعندها 
لاشفعة للشفيع فيبا وحق استنحقاق الشفعة مبنى على انقطاع حق البائع ف الاسترداد بالبناء والغرس وثبوته محتلف 
فيه ء فن قال يثبوته قال بانقطاع حق البائع » ومن قال بانتفائه قال بعدم انقطاع حق البائع لأن وجود الملزوم 
يدون لازمه غمال» وعلى هذا فن حفظ مذهب ألى حنيفة فى تبرت القفجة ا ريلك مجه ل و ا 
ف الاسترداد فلم يبق الشلث إلا فى روايته عنه محمد رحمهم الله . قال شمس الأئمة النرخسى : هذه المسئلةهى المسئلة 
الثالثة الى جرت الحاورة فيها بين ألى يوسف ومحمد . قال أبو يوسف : ما رويت عن أ حنيفة أنه أحذ قيمتها » 
وإنما رويت لك أن ينقض البناء . وقال محمد : بل رويت لى عنه أنه يأخذ قيمتهاء وهذا كا ترى يشير إلى أن 
الشاك كان فى الرواية حيث لم يقل مذهب أ ى حتيفة كذا » وإنما قال ما رويت وفيه تأمل . ولا كان هذا الموضع 
محتاجا إلى توكيد كرر المصتف قوله شك يعقوب ف الرواية ) وفى كلامه نوع انغلاق لأنه قال : رواه يعقوب 
عنه فى التامخ الصغير » والراوى ف اللتامع الصخير عنه محمد لأنه تصننيفه» إلا إذا أريد بالخامع الصغير المسائل 


( قوله وفيه تأمل )أقول : لأنه إنما قال ما رويت لأن التزاع كان فى الرواية لا فالمذهب » فيجوز أن يكون الشك فى المذحب أيضاء يل. 
لا نيمد أن يقال ذلك هو الظاهر. ثم قوله ( ما رويت ) صريح ف قى الرواية لا ى.الشك فيا » إلا أن براد بالشك خلاف اليقين مطلقا. 


Vf 


قال ( ومن اشترى جارية بيعا فاسدا وتقابضا فباءها وربح فيها تصدق بالريح ويطيب للبائع ماربح قالمن ) 
والفرق أن اللدارية ما يتعين فيتعلق العقد بها فيتميكن اللي ق الربح > والدراه, و الدنائير 


وثبوت انقطاعه به على الخلاف عندهما لاينقطع فله القلع والخدم» وعنده ينقطع فلا يسترد . واتفقت الروايات أن 
طلب حق الشفعة فى الببعالفاسد يعتبر وقت انقطاع حق البائع لا وقت الشراء : وأورد على أنىحنيفة لما وجب 
نقضيما لمق الشفيع.وفيه تقرير للفساد فأولىأن يحب نقضهما لق البائع وهو أقوى وفيه إعدام الفساد . أجيب بمنع 
لملازمة » فإن البائع جان ولا جناية من الشفيع فلا يلزم منالنقض لأجل من لاجناية منه النقض لمن جنى . فإن 
قيل : إذا نقض البناء والغرس لأجل الشفيع ينبغى أن يعود حى البائع فى الاسترداد » كما إذا فسخ البيع عنالعبد . 
أجيب بأن المانع من الاتسترداد إثما يز ول بعد ملك الشفيع فيقدت حق تقض البناء والغرس حكا لملكه . هذا و قولهما 
أوجه لأن قول أ ىحنيفة إن البناء مما يقصد به الدوام بمنع للاتفاق فى الإجارة على إيجاب القلع > فظهر أنه قد يراد 
للبقاء وقد لا . فإن قال المستأجريعلم أنه يكلف القلع ففعله مع ذلا دليل على أنه لم يرد البقاء . قلنا : المشترى شراء 
فاسدا أيضا يكلف القلع عندنا > وقولكم لايازم ذللشسحل النزاع فأقل الأمر أن يمل لحلاف ٠‏ ويجوز أن يكلف 
النقض ففعله مع ذلك دليل قصده عدم البقاء إلامدة ما . وأما تعليل بع ہم له بأنه اتصل به حق العبد فصار كالبيع 
فبعيد عن الصواب ٠‏ لان ذلك فيا إذا كان العبد عبدا آخر اشيرأه ممن اشراه شراء فاسدا أو قبل اة 'فيه بطريق 
تبح > وما نحن فيه نفس العاقد ابلدانى يعقده هو الذى بنى فلا يستتحق يجنابته » وفعله المقررلمعصيته أن يقطع حق 
القاصد للتوبة وهو ف الحقيقة حق الله تعالى » لاف ما إذا اتصل به حقمن لاجناية مته فإنه جل" وعلا أذن ی 
تقد -حقه ( قوله ومن اشترى جارية بيعا فاسدا و تقابضا فباعها ) المشرى (و ربح فما تصدق بالربح ويطيب. 
لبائعه ماربح فى المّن ) الذى قيضه من المشترى إذا عل فربح » والأصل نى هذا أن المال نوعان : نوع لايتعين 
فى عقود المعاوضات كالدراهم والدنانير ؛ وتوع تتعين وهو ما سواهما . والحبث نوعان : خبث فى البدل لعدم 


الى رواها يعقوب عن أفىحنيفة محمد : قال ( ومن اشترى جارية بيعا فاسدا وتقابضا ) اعلم أن الأموال على 
نوعين : نوع لايتعين ف الع دكالدراهم والدنائيرء ونوع پتعين كخلافهما ‏ والحبيث أيضا على نوعين : خيث 
لفساد املك » وخحبث لعدم الملك :فما الأول فإنه يرثر فيا يتعين دون مالا يتعين : والثاى يوثر فيهما خميعا . وإذا 
ظهرهذا فناشترى جار ی بيعا فاسداوتقابضا فباعها وربحفيها تصدقبالر بح وإن اشترى البائع بان شيئا وربح 
فيه طاب له الربح لآن ا حارية نما يتعين بالتعيين فيتعلق العقد بها و يوثر اللحيث ف الربح والدراهم والدنانير لايتعينان 
فلم يتعلق العقد الثانى بعيتها فلم يوثر اللحبث فيه لأنه لفساد الملك لالعدمه » ومعى عدم التعين فما أنه لو أشار إلا 
وقالاشتريت منك هذا العبد بهذه الدراهم کان له أن يتركها ويدفم إلى البائع غيرها لما أن المن يحب فى ذمة 
امشترى لايتعلق بعين ثلك الدراهم المشار إليبا فالبياعات » وهلا إنما يستقم على الرواية الصحيحة » وهى أنها 
لانتعين 'لاعلى الأصح وهى الى تقدمت أنها تتعين فى البيع الفاسد لما بمتزلة المغصوب . ومن غصب جارية 
وباعھا بعد ضمان قيستها فر بح فيها أوغصب دراه وأدى ضمانها واشترى بها شيئا وباعه وربحفيه تصدق بالربح 


( قوله وهذا [أما يستقيم عل الرواية الصحيحّة وهى أنبا لا تتعين الخ ) أقول : فيه حث » فن عدم التعيين سواء كان ف المنصوب أو تمن 

المبيع الفاسد إما هو قالعقد الثانى ولا يضر تعيئه فالاو ل فقوله إا يستقيم الخ فيه ما فيه( قولة لاعل الأصح وهی الى تقدمت الخ) أقول : 

یعی تقدمذ كرها بورقة نحمينا بقوله ثم إذا كانت درام الى قا'مة يأشذها بعيها لأمبافيه تتعين بالتعيين علىرواية لوسليبات وهر الأصح . 
٠١ (‏ - فح القدير حتى - ١‏ ) 


= 40/4 سم 


لايتعينان فى العقود فلم يتعلق الخقد الثافى بغينها فلم يتمكن انلحبث قلا يجب التصدق »وهذا فى اللبث الى سيبه 
قساد الملك » أما اللذبث لعدم الملك فعند ألى حنيفة. ومحمد يشمل النوعين لتعلق العقد فما يتعين حقيقة » وفيا 
. لايتعين شببة هن حيث إنه يتعلق به سلامة المبيع أو تقديز لمن » وعند فساد الملك تنقلب الحقيقة شببة والشببة 
تنزل إلى شبة الشيبة » والشببة هى المعتيرة دون النازل عنما . 

ا . فاللحبث لعدم الك يعمل فى النوغين حى إن الغاصب أو المودع. إذا تصرفا 
فى المغصوب والوديعة وما عرض أو نقد وأديا ضمانهما وفضل ربح وجب التصدق به عند أىحنيقة ومحمد لأنه 
بدل مال الغير فا يتعين فيثبت فيه حقيقة الحبث » وفيا لايتعين إن لم يكن ما اشتراه به بدل مال الغير 'لآن الهقد 
لايتعلق به بل بمثله فى الذمة » لكنه إنما توسل إلى الربح بالمغصوب أو الوديعة فتمكن فيه شببة الربح بمال الغيرمن 
حيث إنه يتعلق به سلامة المبيع أن نقد الدراهم المغصوبة أوتقديرؤالمن إن أشار إلى الدراهم المخصوبة ونقد من 
غيرها فيتصدق به لأن الشبهة معتبرة كاحقيقة فى أبواب الربا » واللحبث لفساد الملك دون اللحبث لعدم املك فيوجب 
شهة الحبث فيا يو جب فيه عدم الملك حقيقة حقيقة اللتبث » وهو مايتعين -كابلدارية فى مسئلتنأ ويتعدى إلى بدها » وشبهة 
الشبية فيا يوجب فيه عدم الملك الشببة وهو مالا يتعين ‏ وشببة الشببة غير معتيرة لآن اعتبار الشببة حلاف الأصل 
بالنص وهو هبيه عن الر با والريبة قلا يتعدي ٠‏ و إلا اعتبر مادو ا "كشبية شبهة الشببة وهام فينسد باب التجازة وهو 
مفتوح » فلذا قال : يتصدق المشترى بالربح فيا ويطيب للبائع ما ربح فى المّن » ولا شك أن هذا إنما هو على 
الرواية القائلة : إنه لاتتعين النقود ف البيع الفاسد » أما على الرواية القائلة تتعين فحكم الربح فى النوعين كالخصب 
لايطيب » وقد ذكر المصنف أن رواية التعيين فى البيع الفاسد.هو الأصح » فحينئذ الأصح وجوب التضدق على 
البائع أيضا با ربح فى الكن > غير أن هذه المسثلة بهذا التفصيل فى طيب الربح صريح الرواية فى الخامع » فإن فيه 
محمد عن يعقوب عن أى حنيفة فى رجل اشترى من رجل جارية بيعا فاسدا بألف وتقابضا وربح كل واحد 
منهما فما قبض قال : يتصدق الذى قبض الاريةبالربح ور يطيب الربح للذى قبضن الدراهم » وحينئذ فالأصح أن 
الدراهم لاتتعين فى البيع الفاسد لا كما قال : وقول المصنف ( لاتتعين فى العقود ) أى عقوذ البياغاتث » لاف 
ماسواها من الشركة والوديعة والغصب » وقول بعضهما احترز به عن الوديعة والغصبة والشركة إما يصع 
لوان لفظ البياعات أو المعاوضات مذ كور ا المصنف وليس كذلك » وهذا التفصيل قول ألى. حنيفة ومحمد : 


فى الفصلين غند ألى حنيفة و محمد » لآن الحبث لما كان لعدم اللك أثر فها يتعين وفيا لايتعين . . وقال أبو يوسعف : 
يطبب له الربح لأن شرط الطيب الضمان والفرض و جوده . ولحما أن العقد:يتعاق بما يتعين حقيقة لعدم جواز 
الاستبدال ( وفيا لايتعين شبهة من حيث سلامة المبيع أوتقديرالمن ) وبيانه أنه إذا اشتَرى بها فلا يخلو أما إن أشار 


( قوله لأن المبث لما كان لعدم املك الخ ) أقول : كتب ف هامش هذا البحث ما هو صورثه . وقد استشكل قوله بعد .همان قيمتها . 
بأن الكاد م فى اللحبث لمدم الملك وإن أدى الغيان فقد ملك على أصلهءثم إذا ربح بعد ذلك لم يكن الحبث لعدم الملك . والحواب أن 
التقدير ليس من أسباب الملك ء وإنما يثبت الملك مستندا بالفمان » وف المستند شببة العدم » وشيهة العدم ملسقة حقيقة العدم فيما يبتى علي 
الشيات والصدقة.تيعى عليها » فكان الحكم فيه حكم عدم الملك بالنسبة إلى الربح » فالملك بعد الفيان يفيد طيب المغصوب لا طيب الربح 
المامل منه » لاله بالنسية إليه كالعدم اه . ونحن نقول : فل هذا يكون ربح المغصوب المضمون شبهة الليث » وفى ربح الفرهم. 
المغصوب المضموك شببة الكببة ب لأ مل یھی کر يكوة فيا بيذ الك ولا بط لبا أل اما كم سي لايرب إل 
الحفيقة فليتأمل . : 


417/6 
قال ('وكذلك إذا ادعى على آخر مالا فقضاه إياه » ثم تصادقا أنهلم يكن عليه شی ء وقد ربح المدعى ف الدراهم 
يطيب له الربح ) لأن الث لفساد الملك هاهنا لأن الدين وجب بالتسمية ثم استحق بالتصادق » وبدل 
المستحق ملوك فلا يعمل فيا لابتعين . ظ 
وقال أبو يوسف : يظيب لهالربح مطلقا لأن عنده شرط ألطيتٍ الغمان وقد وجد » وعند زفر والشافعى لايطيب 
فى الكل لأن الدر اه والدنانیر تتعين » حى لو اشترى بهذه الدراهم فهاكت بطل البيع عندهما كا فى البيع المعين: 
وعندنا لايبطل » وليس له أن حسما ويعطى مثلها عندهما ر قوله وكذللك الخ ) قال ف اللخامع الصغير : وكذلك لو 
ادعى على آآخرمالا فقضاه ثم تصادقا أنه لم يكن له عليه شې ء وقد ربح المدعى فى الدراهم الى قبغهما على آنا ديته 
( يطيب له الربح لأنالحبث لفساد الملك هنا لآن الدين وجب بالتسمية ) أى بالإقرار عند دعواه المال ( ثم استحق 
بالتصادق) فكان المقبوض بدل المستحق وهو الدين ( وبدل المستحق مملوك ) أى ملكا فاسدا سواء كان عينا أو ' 
دينا » أما عينا فبدايل أن من اشترى عبدا بجارية أوثوب ثم أعتق العبد واستيحقت ابلدارية يصح عتق العبد » فلوم 
يكن بدل المستحق مملوكا لم يصح العتق » إذ لاعتق فى غير اللاك والعبد بدل اب لحارية المستحقة . وإذا ملكه فاسدا 
فيا لايتعين لايعمل فيه خبثا فطاب له الربح . وى الخامع الكبير لقاضيخان : بدل المستحق مماوك بدليل ما لو 
. حلف لايفارقه حى يستوق حقه فياعه المدون عبدا لغيره بذلك الدين وقبضه ثم استحق العبد لايحنث » لآن 
الديون ملك ما فى ذمته بهذا الينع فيكون مستوفيا حقه فل بحنث ء وبيان فساد الملك فى بدل المستعحق أنه إذا استحق 
المبدل يجب رده ولا يبطل البيع فتتمكن فيه شيبة عدم الملكِ ؛ ولو حصل الربح دراه غير مملوكة تتمكن فيه 
شببة. الحبث » فإذا حصل من دراهم فما شببة عدم الملك كان فيه شببة شببة اللحبث فلا تعتبر : واعلم أن ملكه 
باعتبارزعمه أنه قبض الدرام بدلا ا يزعم أنه ملكه » أما لوكان ىأصل دعواه الدين متعمدا للكذب فدفع 
إليه لاعلكه أصلا لأنمتيقن أنه لاملك له فيه » والله أعلم 1 
إليها ونقد منبا أوأشار إلا ونقد من غيرها > فإن كان الأول فقد تعلق به سلامة المبيع لأنه هو الواقع تمنا » 
وإن کان الثانى فقد تعلق به من حيث تقدير امن والربح فى الأول حضل بلك الغير من كل وجه : وف الثانى 
توسل إليه نمال الغير لن بيان جنس امن وقدره ؤوصفه أمر لايد منه لحواز العقد وذلك حصل يمال الغير فيجب 
التصدق بالربح ف الحقيقة والشنبة جميعا » وإذا كان اللبث لفساد الملك انقلب حقيقة الحبث وهى الى تكون فيا 
يتعين إلى شببته » لأن خصول الربح لم يكن بما هو ملك الغير من كل وجه » بل بماله فيه شائبة ملك تنزل : 
وشببة الحمبث وهئ الى تكون فيا لايتعين إلى شبة الشببة» لأن تعلق سلامة المبيع أو تقدير المن اللذين كانا شبية 
خبث الخصولما بمال الغير من كل وجه لم يبق كذّلك بل با له فيه شائبة ملك والشيبة هى المعتبرة لا النازل عنما 
قيل بالحديث وهو ماروى و أن النبى صلى الله عليه وسلم نی عنالر باوالريبة6 والريبةهى الشببة وهودلي لعل أن . 
الشبهة معتبرة ‏ وأما أن شبهة الشبهة غير معتبرة فليس فيه دلالة على ذلك على تقدير اختصاص الريبة بالشببة لاغير » , 
وأما إذا كان شبهة الشببة أيضا داخلة ف الريبة فقد ينبت به حلاف المدعى والمعنى فى ذلك أن شببة الشبهة لو اعتبرت 
لاعتبر ما دونها أيضا دفعا للتحكر لكن لايصح اعتباره لثلا ينسد باب التجارة » إذ قلما يخلو عن شببة شببة 
الشببة:فا ونما . قال ( وكذلك إذا ادعى الخ) رجل قال لآحرلی عليك آلف درم فاقضہا فقضاها ثم تصادقا أنه 
) يكن عليه شى ء وقد تصرف فيها المدعى وربح طاب له الربح ) ولا يجب التصدق به لأن ايخ فيه تفساد الملك 
لأن الدين ثبت بالنسمية بلبعوى المدعى وأداء المدحى عليه وملك ماقيضه بدلا عنه فكان تصرفه مصادفا لملكه : 


— 47 


( فضل فيمايكره) 


ادي ل تو عن النجش ) وهوأن يزيد فى المن ولا يريد الشراء ء برغب غيره 


( فصل فيا یکره ) 

لماكان دون الفاسد أخره عنه » ولیس المراد بکو نه دونه فى حكم المتع الشرعى بل عدم فساد العقد › وإلا 
فهذه الكراهات كلها تحريمية لانعلم حلاف فى الوم . ومقتضى النظر عندى أن يكون على أصولنا الشراء على سوم 
الآخر بشرطه » والحاضر للبادى فى القحط والإضرار فاسدا » وتلى الحلب إذا لبس باطلا أو يثبت له اللحيار . 
وهذا لگن انى مطلقه للتحريم إلا لصارف . :وهذه المعانى المذكورة سببا لانبى توكد المنع لاتصرفه عنه + فإن 
فى اعتراض الرجل على سوم الاختر بعد الركون وطيب نفس البائع بالمسمى إثارة للعداوة والبغضاءكالحمر والميسر 
فيحرم ذلك » وشراء ماجىء به فى زمن الحاجة ليغالى على الناس ضُرر عام للمسلمين وأهل الذمة فيحرم : وكذا . 
البيع من القادمين مع حاجة المقيمين فإنه لم يرض بالمن المذكور إلا على تقديركونه سعر البلد فيجب أن يكون غير . 
منعقد لعدم الرضا به كقول مالك . أو متعقدا ويثبت له خيارالفسخ كقول الشافعى ء وكون الوصف باورا 
أو لازما لابنىماذكرنا إذ الاصطلاحات لاتنى المعانى الحقيقية المقتضية للبطلان أو الفساد» على أن معنى الفساد 
ليس إلا كون العقد مطاوب التفاسخ للمعصية بمباشرة الى عنه وبملك البدل منه بالقبض : وتأخر الملك إلى 
القبض ليس إلا اوجوب رفع المعصية برفعه » وبحب فى هذه البياعات ذلك كله غير أنه لماكان المنع بأخبار 
الآحاد الظئية “موه مكروها على اصطلاحنا » ولما كان الركن وهو مبادلة المال بالمال بالتراضى ثابتا جعاته 
فاسدا ( قوله ونهبى رسول لعل اند عل اتوي عن عن النجش ٠‏ وهو أن يزيد فى العن ولا يريد الشراء ليرغب غيره ) 
بعد مابلغت قیما فإنه ms‏ » فأما إذالم تكن بلغت قيمّها فزاد القيمة لايريد الشراء قجائز لأأنه نفع 
مسلم من غير إضرار بغيره إذكان شراء الغير بالقيمة ( قال صل الله عليه وسل « لاتناجشوا » ) فى الصحيحين من 


لكن لما تصادقا أنه يكن استحق المبدل واستحقاق المبدل لالخرج البدل عن الملك لأن بدل المستحق مماوك به 
إذا كان عينا يتعين » كا إذا اشترى عبدا يجارية وأعتقه فاستحةت الخارية فإن العتق نافذ . ولو لم يكن يدل 
المستحق مملوكا لما نفذ لامتناعه فى غير اللاك بالنص ١‏ فإذا كان مالا يتعين أولى» لكنه يفسد الملك إذ الاستحقاق 
قصدا فى مقابله لا فيه » فلو كان فيه كان باطلا واللبت لفساد الملك لايعمل فيا لايتعين . ٠‏ 
( فصل فما یکره ) 

قيل المكروه أذنى درجة من الفاسد » ولكن هو شعبة من شعبه فلذلك أليق به وأخر عنه . ولعل تحقيق ذلك 
ما ذكر فى أصول الفقه أن القبح إذاكان لامر اور کان مكروها . وإذا كان بوصف متصل کان فاسدا وقد 
قررناه ف التقرير ( ونی رسول الله صل الله عليه وسلم عن عن النجش ) بفتحتين ( وهو أن يزيد الرخل ف المن ولا 
يريد الشراء ليرغب غيره ) و يجرى ف النكاح وغيره حيث قال عليه الصلاة والسلام ( لاتناجشوا) أى لاتفعلوا دلك 


( فصل فيا يكره) 
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قال ( وعن السوم على سوم يره) قال عليه الصلاة والسلام : لايستام الرجل على سوم أخيه ولا يخطب 

على خطبة ' أخيه » ولأن فى ذلك .إيحاشا وإضراراءوهذا إذا تراضى المتعاقدان على ميلغ من فى المساومة ج فأما 

إذا لم يركن أحدها إلى الآخر فهو بيع من يزيد ولا بأس به على مانذكره » وما ذكرناه حمل النہی ف التكاح 

أيضا . قال ( وعن تلبى الحلب) وهذا إذاكان يضر بأهل البلد فإن كان لايضرفلا بأس به ء إلا إذا لبس السعر 
على الواردين فحينئذ يكره لما فيه من الخرور والضرر . 


حديث ألى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال « لاتتانی الركبان للبيع » ولا يبع بعضكم 
على بيع بعض » ولاتناجشوا » ولا بیع حاضر لباد » والنجش بفتختين وڼروی بسكون الحم ( قوله وعن السوم ) 
أى ونهى عن السوم يحديث ابن ر ف الصحيحين فى لفظ «لايبيع الرجل على بيع أخيه » ولا يخطب على 
خطبة أخيه إلا أن يأذن له » وى الصحيحين من حديث أنىهريرة أن رسول الله صلى الله عايه وسلم نهى عن 
تلى الركبان » إلى أن قال « وأن يستام الرجل على سوم أخيه » وعرفت مثيره وهو مافيه من الإيحاش والإضرار » 
وشرطه وهو أن يتراضيا بثمن ويقع الركون به فييجىء آخر فيدفع للمالك أ.كير أو مثله غير أنه رجل وجيه فبيعه منه 
لوجاهته . وأما صورة البيع على بيع أخيه بأن يتراضيا على تمن ساعة فيجىء آخحر فيقول أنا أبيعك مثل هذه 
'السلعة بأتقص من هذا المن فيض بصاحب السلعة فظهرتصوير البيع على بيع أخيه والدوم على سوم أخيه والوارد 
فيهما حديثان فلا حاجة إلى جعل لفظ البيع فقوله صلى الله عليه وسلم « لايبيع أحدكر على بيع أخيه ۽ جامعا بیع 
والشراء جازا » نما يحتاج إلى ذلك لو لم يرد حديث الاستيام » وكذا تله فى الحطبة » فإن لم يتراضيا فهو بيع من 
يزيدوا ولا بأس به كنا سنذكر ( قوله وعن تلى ابلخلب) فى الصحيحين عن عبدالله بن عباس : « ېی رسول الله 
صل الله عليه وسم أن تتلى الركيان وأن يبيع حاضرلباد » : قال : لايكون له مارا . وللتلوصورتان: إحداهما أن 
يتلقاه المشترون لاطعام منهم فى سنة حاجة ليبيعوه من أهل البلد بزيادة . وثانهما أن يشترى منهم بأرخص من 
سعر البلد وهم لايعامون بالسعر : ولا حلاف عند الشافعية أنه إذا خرج إلهم لذلك أنه يعصى » أما أو لم بقصد 
ذلك بل اتفق إنخرج فرآهم فاشترى فى معصيته قولان أظهرثما عند يعصى . والوجه لايعصى إذا لم يلبس . 
وعندنا حمل الى إذاكان يضر بهل البلد أوابس ء أما إذا لم يضر ولم يلبس فلا بأس . 

وسبب ذلك إيقباع رجل فيه بأزيد من امن وهوخداع واللخداع قبح جاور هذا البيع فكان مكروها » وظهرمن 
هنبا أن الراغب نى السلعة إذا طلبها من صاحبها بأنقص من مها فزاد شخص لاير يد الشراء إلى مابلغ تمام قيمتها 
لايكون مكروها لانتفاء الداع (ونهى عن السوم على سوم غيره قال عليه الصلاة والسلام « لايستام الرجل على 
سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخية » وهو ننى فى معنى الى فيفيد المشروعية ‏ وصورته أن يتساوم الرجلان 
على السلعة والبائع والمشدرى رضيا يذلك ولم يعقدا عقد البيع حى دخل آخر على سومه فإنه يجوز » لكنه يكره 
لاشتاله على الإحاش والإضراروهما قبيحان ينفكان عن البيع فكان مكر وها إذا جنح البائع إلى البيع با طلب به 
الأول من العن » وكذلك فى النكاح . أما إذا لم نح فلا بأس بذلك لأآنه بيع من يزيد . وقد روى أنس.رضى الله 
عنه وأن الى صلل الله عليه وسلم باع قدا وحلسا بيع من يز يد». قال : وعن تلب الحلب : أى ونبى عليه الصلاة 
والسلام عن تلى الحلب: أى الجلوب . وصورته المصرى أخير بمجىء قافلة بميرة قتلقاه واشر ىاللجميع وأدخله 
المصر ليببعه على ما أراد فذلك لامخلو إما أن يضر بأهل البلد أو لا » والثانى لايخلو من أن يلبس السعر على الواردين 
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قال( وعن بيغ الناضمر للبادى ) فقد قال عليه الصلاة والسلام « لايبيع الحاضر للبادى » وهذا إذا كان أهل 
البلد ى قبحط وعوزء وهو أن ببيع من أهل البدؤ طمعافى القن الغالى لما قيه من الإضرار بهم .. أما إذا لم يكن 
كذلك فلا بأس به لانعدام الضرر. قال ( والبيع عند أذان الجمعة ) قال الله تعالى ‏ وذروا البيع ‏ ثم فيه إخلال 
بواجبالمبعى على بعض الوجوه » وقد ذكرنا الأذان المعتير: فيه فى كتاب الصلاة : قال ( وكل ذلك يكره ) ' 
لما ذكرنا > ولا يقسد به البيع لأن الفساذ فى معنى: خارج زائد لا فى صلب العقد ولا فى شرائط الصحة .. 


( قوله وعن بيع الحاضر للبادى ) تقدم النہی عنه » وحمل النبى( إذاكان آهل البلد فى عوز) أى حاجة ( أوقحط ‏ 
وهويبيع م نأهل البدوطمعا ف ان الغالى) للإضرار بهم وهم جيرانه( أما إذا لم يكن كذلك فلا بأ سلانعدام الضرر) 
وقال الحلوانى : هو أن بمنع السمسارالحاضرالقروى من البيع ويقول له لاتبع أنت آنا أعلم بذلك منك فيتوكل له 
ويبيع ويغالى . ولو تركه يبيع بنفسه ل رخص على الناس . وف بعض الطرق زاد قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ دعوا 
الناس يرزق الله بعضهم من بعض » وف الجتى : هذا التفسير أصح » ذكره فى زاد الفقهاء لموافقته الحديث» 
وعلى هذا فتفسير ابن عاس بأن لايكون له سمسارا ليس هو تفسير بيع الحاضرلابادى وهو صورة الهى بل 
'تفسير لضدها وهى ابلحاثز 3ء فالمعنى أنه نى عن بيع السمسار وتعرضهء فكأنه لما سثل عن لبة بى بيع الخاضر للبادى 
قال : المقصود أن لايكون له مسارا فتبى عنه للسمسار( قو له والبيع عند أذان الجمعة » قال تعالى) ‏ ذا نودي 
للصلاة منيوم الجمعة ‏ إلىقوله تعالى( وذروا البيع ) كأنه يجعل اثوقتمنحين الأذان مشغولا بصلاةابدمعة تعظها 
ها كا قالوا ف الى عن الصلاة بعد صلاة العصر قبل التغير( وفيه) زيادة أنه قد يفضى إلى ( الإخلال بواجب 
السعى على بعض الوجوهء وقد ذكرنا الأذان المعتبرفىمنع البيع فكتاب الصلاة ) وهومايكون بعد دخول الوقت » 
وقوله (كل ذلك يككره) أى کل ماذكر ناه م نأول الفصل إلىهنا يكره: أى لايل على ماقدمناه(ولايفسد به البيع 
باتفاق علمائنا نحى يجب المن ويثبت الملك قبل القبض وهو قول الشافعى » كنه يقبت الحيار فى تل ىالركبان 
' على ماقدمتاه » وقدمنا قول مالك بالبطلآن فيه وف النجش ء وكذا بيع الحاض رللبادى » وبه قال أحمد » وعلل 
الصحة ( بأن الفساد ) فيه ( فى معنى تحارج زائد لا فى صلب العقد ولا فى شرائط الصحة ) واستشكله فى الكاف 
لأن البيع يفسد بالشرط وهو خارج عن العقد ليس ف ضلبه قال : إلا أن يرول اللمارج بالجاور» وأنت علمت ما 


أو لا » فإ نكان. الأول بأن كان أهل المصر فى قحط وضيق فهو مكرؤه باعتبار قبح التضييق اجاور المنفك » 
وإن كان الثانى فقد ليس السعر على الواردين فقد غر وضر وهو قبيح فيكره » وإلا فلا بأس بذاك ( قال وبيع . 
الحاضر للنادى ) أى ونهبى عليه الصلاة والسلام عن بيع الحاضر للبادى فقال عليه الصلاة والسلام.« لايبيع حاضر 
لإباد و وصورته الرجل له طعام لايبيعه لأهل المصر ويبيعه من أهل البادية بثمن غال » فلا خلو إما أن يكون أهل 
المصر فى سعة لايتضررون بذلاك أو فى قحط يتضررون » فإن كان الثانى فهو مكروه 2 وإن كان الأول فلا بس 
بذلك . وعلى هذا تكون اللام للبادى بمعنى من . وقيل فى صورته نظرا إلىاللاغ أن يتولى المصرى البيع لأهل البادية 
ليغالى فى القيمة . قال ( والبيع عند أذان الجمعة ) أى ونبى عليه الصلاة والسلام عن البيع عند أذان الحمعة »قال 
- القتعالى ‏ وذروا البيع ‏ » وتسميته منهيا باعتبارمعناه لاباعتبار الطيغة ( قوله ثم فيه بيان للقبح الجاوزء فإن البيع 
قد يل بواجب السعى إِدْ قعدا أو وقفا يتبايعان » وأما إذا تبايعا يمشيان فلا إخلال فيصح بلا كراهة » وقد تقدم 
ىكتاب الصلاة أن المعتبر ذلك هو الأذان الأول إذاكان بعد الزوال ( وكل ذلاك ) أى المذ كورمن أول الفصل 


( قال لصتف والييع عند أذان الممعة ء قال الله تعالي وذروا البيع -) أقول : قال الزيلعى : وذكر في الباية أنهما إذا تبايعا وها ج 
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قال رو لايأس بيع من يزيد وتفسيره ماذ کرنا . وقد صح رن الى عليه الصلاة والسلام باع قدحا وحلسأ ببیع 
من يزيد » ولانه بيع الفقراء والداجة ماسة إليه نوع منه ) قال ( ومن ملك مملوكين صغير ين أحدها ذو رحم 
حرم من الأخرلم يفرق بينهما.» وكذلك إن كان أحدهما كبيرا ) والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم « من فرق - 
بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» 


عندنا فى أذلك ( قوله ولا بأس ببيع من يزيد) وهو صفة البيع الذى نى أسواق مصر المسمى بالبيع فى الدلالة ( لآنه 
جل اعا ومل باع ف وحلشًا ببيع من يزيد) روى أصعاب السئن الأربعة من حديث أنس بن مالك « أن 
رجلا من الأنصار ر افاي مل للد عليه وسار مال وا : أما فى بيتك شئء ؟ قال : بلى حلس ابس بعضه 
ونبسط بعضهء وقعب نشرب فيه الماء » قال : اثتنى بهما ؛ فاته بهما فأخفهها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال : من يشترى هذين ؟ فقال رجل : آنا انها درف :فان و رزية فل يترم مركن ر ياك 
رجل : أنا بدرهيين » فأعطاهما إياه وأحذ الدرهمين : فأعطاهما الأنصارى وقال : اشر بأحدهما طعاما فانبذه 
إلى أهلك : واشتر بالآخر فأسا فأتتى به » فأتاه به فشد فيه رسول الله صلى الله عايه وسلم عودا بيده ثم قال : 

اذهب فاحتطب وبع » ولا أرينك خسة عشر يوما » فذهب الرجل يحتطب ويبيع قجاء وقد أصاب عشرة دراهم؛ 

فاشترى ببعضها ثوبا ونعضها طغاما : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا حبر لك من أن تجىء المسئلة 
تكتة فى وجهك يوم القيامة » إن المسثلة لاتصلح إلا لثلائة : لذى فقر مدقع » أو لذى غرم مفظع : أو لذى دم 
موجع » وأخرجه الترمذى عختصرا «أنه صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا فيمن يزيد » قال الرمذى : حديث 
حسن لانعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان عن عبد الله الحننى . وقد رواه غير واحد عن الأخضر بن 
عجلان وقال فى علله الكبير : سألت محمد بن إسماغيل عن هذا الحديث فقال : الأخضر بن عجلان ثقة ( قوله 
نوع منه ) أى من البيع المككروه : أى الذى لايل على ماعرفت أن الكراهة تحريمية » وإنما فصله لأن الكراهة فيه 
عى .يرجع إلى غير المعقود عليه وفيا تقدم لما يرجع إليه أو لأنها مسائل يجمعها معنى واحد هو التفريق › 
بخلاف الأول ر ومن ملك ملوكين ) بأئّ سبب فرض من أسبب الملك شراء أو هبة أو ميراثا ( صغيرين ) أو 
( أحدهما وبينهما رحم محرمة لم يفرق بینہما ) سواء كان بیع أو هبة أو وصية وذكره بصورة النى مبالغة ف المنع » 

ولا ينظر فى الو صية إلى جواز أن يتأخر الموت إلى انقضاء زمان التخريم لأن ذلك موهوم ( والأصل فيه قوله صلى 
الله عایه وسلم ) فیا رواه الرمذۍ عن أبى أيؤب الأنصارى رضى الله عنه قال : سمت رسول الله صلى الله عليه . 
وسلم يقول (« من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحيته يوم القيامة 4 ) وقال : حديث حسن غر يب ء ۰ 


إلى هنا مككر وه لما ذكرنا لا فاسد » لآن الفساد : أى القبح لأمر خارج زائد : أى جاور » ولیس فى صلب العقد 
ولاق شرائط الصحة وتنسر ببيع من يزيد » وروى أنس رضى الله عنه قد مر آ نفا ( نوع منه ) أى هذا الذى 
يشرع فيه نوع من البيع المكروه» ومن ملك صغيرين أو صغيرا وكبير | أحدهما ذو رحم حر ممن الأخركره له أن 
يفرق بينهما قبل البلوغ لقوله صلى الله عليه وسلم « من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ) 
ممشيان فلا بأس به » وعزاه إلى أصول الفقه لأ اليسر . وهذا مشكل فإن الله تما قد نى عن البيع مطلقا » فن أطلقه فى بعض الوجوه 


يكون تخصيصا وهو نسخ فلا يجوز بالرآى اه . وقيه حث . ( قوله لقوله عليه الصنلاة والسلام « من فرق بين والدة وولدها فرق لله بينه » 
الحديك ) أقُول ل : قوله فرق الله يجوز أن يكون دعاء على من فرق بين والدة وولنها ويجوز أن يكون عبرا . 
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١‏ ووهب النى صلی الله عليه وسلم لعل" رثن الله تعالى عنه غلامين أخوين صغير ين ثم قال له : مافعل القلامان ؟ - 
فقال : بعت أحدها » فقال : أدرك أدرك » ويروى :اردد اردد» . ولأن الصغير يستأنس. بالضغير وبالكبير ۰ 
والكتير يتعاهده فكأن فى بيع أحدهما قطع الاستئناس » و امنع .من التعاهد وفيهترك المرحمةعلى الصغار » وقد أوعد عليه 


وصمحه الحا کم على شرط مسال ونظر فيه فان فيه حبى بن عبد الله لم يمخرج له فى الصحيح واختلف فيه » وللاختلاف 
فيه لى يصححه الترمذى» ورواه أحمد بقصة . وروى الحاكم فى المستدرك عن عمران بن حصين قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : + ملعون من فرق بينوالدة و ولدها» وقال : إسناده صحيح » وفيه طليق بن محمد > تارة 
ير ويه عنه عن عبران بن حصين » وتارة عنه عن ألى بردة ٤‏ وتارة عن طليق عن النبى صل الله عايه وسلم مرسلا . . 
قال الدارقطبى :٠وهو‏ المحفوظ» وقول ابن القطان لايصخ لأن طليقا لايعرف حاله يريد خصوص ذلك وإلا 
فالحديث له طرق كثيرة وشهرة وألفاظ توجب صمة المعنى المشترك فيه » وهو منع التفريق إلا أن فى سوقها طولا 
علينا . وأما حديث على رضى الله عنه فأجمرجه الرمذی وابن ماجه من حديثٌ الحجاج بن أزطاة عن الحكم بن 
عيينة عن ميمون بن ألى شبيب عن على ' رضى الله عنه قال و وهب لى رسؤل الله ضلى الله عليه وسل غلامين 
ا ين فبعت أحدهما » فقال رنمول الله صلل الله عليه وسلم : ياع ىمافعلغلامك ؟ فأخبر ته فقال: ردده زده» 
قال الرمذىحديث حسنغريب : وتعقبه أبوداود بأنميمونا م يدرك عليا وهوعلى طريقهم من أن المرسلمنآقسام 
الضعيف وعندنا ليس كذلك . وأخرجه الحاكم والدارقطنى من طريق آخر عن عبد الرجمن بن ألى ليل عن على" 
رضى الله عنه قال : « قدم على النبى صلى الله عليه وسلم سبى فأمرثى ببيع أخوين فبعتهما وفرّقت بيتهما » ثم أتيت 
اتی صلی الله عليه وسلم فأخبرته فقال : أدركهما فار نجعهما وبعهما جميعا فلا تفرق بینہما » وصمحه الحا کم على 
شرط الشيخين » ونى ابن القطان العيب عنه وقال:: هو أولى ما اعتمد عليه فى :هذا الباب » ومن طريق آخر 
رواه أحد والبزار وفيه اتقطاع ».ولا يضر على أصانا على ماعرف . قال المصنض ( ولأن الصغير يستأنس بالصغير 
وبالكبيروالكبيريتعاهده) أى يصلح شأنة (فكان فالتفريق قطع الإستئناس والمنع من التعاهد وفيه ترك المرحمة على 
الصغار » وقد أوعد عليه) قال عليه الصلاة والسلام « من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبير نا فليس منا ) ورواه 
: ابن أشيبة عن مرو بن العاص» وكذارواه البخارى ف كتابه المفرد فى الأدب . وروىالطحإوىقمشكل الآثار : 


( قوله ووهب ) معطوف على قوله عليه الصلاة والسلام من حيث المعنى » لآن تقريرة والأصل فيه ما قال عليه 
الصلاة والسلام وووهب النبى صل الله عليه وسلم لعل" غلامين أخوين صغيرين ثم قال له : مافعل الغلامان ؟ 
فقال : بعت, أحدهماء فقال : أدرك أدرك ٠‏ ويروى : اردد اردد» . ووجه الاستدلال بالأول هو الوعيد » 
وبالثافى تكرار الأمر بالإدراك والرد » والوعيد جاء للتفريق والأمر بالإدراك علق بيع أحدهما وهو تفريق ولم 
يتعرض للبيع » فقلنا بكراهة البيع:لإفضائه إلى التفريق وهو جاور ينفك عنه بلحواز أن يقع ذلك بامية » والمعنى 
المؤثر فى ذلك استئناس الصغير بالصغير وبالكبير > وتعاهد الكبير للصغير » وى بيع أحدها قطع الاستئناس 
والمنع من التعاهد » وقيه.ترك المرحمة على الصغار » وقد أوعد النى على ذلك بقوله صل الله عليه وسلم 9 من فرق 
بین والدة ؤولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة » إن كان المراد بيرك المرحمة تركها بالتفريق » ويجوز. 


(قوله والأصل فيه ما قال عليه الصلاة والسلام ) أقول : على أن تكون مإمصدرية ( قوله ووجه الاستدلال بالأول) أقول ؛ لاسحاجة 
فصصة 'الاستدلال بأدرك وأردد إلى التكرار ,. نعم يتقوى الاستدلال يتكرار الأمر ( قوله بقوله عليه الصلاة و السلام م من فرق بيو الدة 
وولدها» المديث ) أقول.: الدعوى عامة » والحديث مخصوص بالوالدة والولد . 


ا 
م امع معلول بالقرابة الحرمة للنكاح حى لايدخل فيه عرم غير قريب ولا قريب غير حرم : ولا يدحل فيه 
الزوجان حى جازالتفريق بیہما لآن النص ورد لاف القياس فيقتصرعلى مور ده » ولابد من اجتاعهما فى ملكه 
حدثنا يونس بن عبد الأعلى » حدثنا ابن وهب » أنبأنا مالك بن أنى الخير الزيادى عن ألى قنبل عن عبادة 
ابن الصامت عنه صلى الله عليه وسلم قال « ليس منا من لم يبجل كبيرنا ويرحم صغيرنا » وعلى نحو الأول رواه 
البخارى فى كتابه المفرد فى الآأدب من حديث ألى هريرة ٠‏ وقد روى من حديث عدة من الصحابة فهو معنى 
مشهو ر لاشك فيه عن النى صلى الله عليه وسلم . قال المصنض( ثم المنع معلول بالقرابة الحرمة للتكاح حى لايدخله 
تخرم غير قريب ) كحرم الرضاع وامرأة الأب ( ولا قريب غير حرم ) كابن العم ( ولايدخل فيه ال وجان حى 
جاز التفريق بينهما لأنه على حلاف القياس فيقتصر على مورده ) ومورده كان ف الحرمية كا فى الوالدة وولدها 
والأخوين . فإن قيل : لوكان كذلك وجب أن لاعنع التفريق بين الخال وابن أخته والحالة وبنت أخها لأن 
النص ما ورد إلا فى الوالدة والأخوين . فالحواب أن القرابة الحرمة تثبت معنى دلاليا وهو المفهوم الموافق فى عرف 
الشافعية للقطع بأن” صوص الوالدة غير معتبر لآن الوالد أيضا مثلها ففهممنه قرابة الولاد ثم جاء نص الأ حوين : 
فعل أن لاقصر على الولاد بل القرابة امحرّمة فثبت فى الخال واللحالة بالدلالة » ومعلوم أن امحققين على عدم اشتراط 
الأولوية فى الدلالة والمفهوم . بى إيراد نقض العلة بعانية مسائل يجوز التفريق فيها مع وجود القرابة احرمة» منها 
الثلاثة الى ذكرها المصنف وهى : ما إذا كان التفريق بحق مستحق كدفع أحدهما يجناية » أو استيلاء دين لزم 
الصغير كاستهلاكه مال الغير مع أنه ى دفعه غير بور إذ له أن يدفع عنه الفداء والدين ويستبقيه ورده وحده 
بعيب بحصته فيرده وحده وإن كان عند ای يوسف أنه يردهما جميعا أو يمسكهما كما فى معبراعى الباب إذا وجد 
بأحدهما عيبا . والرابعة أن يدير أحدها أو يستولد الآمة وحينئذ جاز بيعه الآحر . والخامسة أن يكون لحر 


أنيكون المراد فىقطع الاستئناس والمنع من التعاهد و ترك المرحمة و ذلك متوعد بقوله عليه الصلاة والسلام امن لم يرحم 
صغيرنا » ثم المنع عن التفريق إنما هو باعتباراستئناس وتعاهد يحصل بالقرابة الحرمة للنكاح بأن يكون أحدهما ذا 
رحم محرم من الآخر كا ذكرنا ق صدر الكلام بلا ضرر للمولى أو الصغير قصدا فلا يدخل حرم غير قريب ولا 
قريب غير حر م ولا مالا حرمية بيئْهما أصلا » حى لو كان أحدهما آحا رضاعيا للآتحر أوكان أمة والآآخر ابنها 
رضاعا أو کان أحدهما ولد عم أو خال أو كان أحدهما زوج الآآخر جاز التفريق بينهما لأن النص الناقى ورد 
حلاف القياس > لأن القياس يقتضى جواز التفريق بوجود الملك المطاق للتصرف من اللممع والتفريق كا فى 
الكبيرنن » وكل ما ورد من النص يلاف القياس يةتصر على مورده ومورده الوالدة وولدها والأخوان . قيل : 
فى كلام المصنف تناقض » لأنه علل بقوله ولأن الصغير يستأنس بالصغير » وقال : ثم المنع معلول بالقرابة. 
المعرمة للتكاحء ثم قال : لآن النص ورد لاف القیاس »وما کان كذلك لايكون معلولا فجاء التناقض. و ابلتواب 
ما أشرنا إليه فى تفسير كلامه أن مناط لحك المنع عن التفريق إنما هو استئناس وتعاهد يحصل بالقرابة الحرمة 
للكاح بدون ضرر للمولى أو الصغير قصدا فهو بيان لما عسى يجوز به الحاق الغير بالدلالة إذا ساواهء لابيان 
الو صف اب امع بين المقيس و امقيس عايه » فلا تناقض بون قوله معلول على هذا التفسير وبين قوله ورد جلاف 
القياس : وإذا ظهر هذا تبين أنه ليس فى القرابة وا محرمية : ولا مافيه ضرر ما يساوى القرابة الحرمة للنكاح وما 
لاضرر فيه حبّى يلحق بنا . فلا يرد ما قيل فى الكتب لوكان منع التفريق معلولا بالقرابة امحرمة للنكاح لما جاز 
١‏ (قوله فهربيان لما عى يجوز به إلحاق الغير بالدلالة إذا ساواه) أقول: دعوى المساواة فيما إذا كان أسدهما:عما أو خالا» مور دالنص مشكلة سه 
٩۱ (‏ - فتح القدير حنى = 5 ) 


~A 
لما كرا » حى لوان أحد الصغيرين له و الآخخر لغيره لابأس بيع واحد مهما » ولو كان التفريق بحق مستحق‎ 


مستأمن فباع أحدها » فللمسام أن يشتريه مع أن المنع "كا هو للبائع كذاك للمشترى . والسادسة لو كانوا ثلاثة فى 
ملكه أحدم. صغير حل بیع أحد الكبيرين مع أنه يصدق التفريق بين الصغير والكبير . والسابعة أنه جوز أن 
يعتق أحدهما بعال ويلامال ويكاتبه مع أنه حصول الفرقة بالإخراج عن ملكه . والثامنة لو كان ااولد مراهقا 


التفزيق عند وجو د هذه العلة ؛ لكنه جاز فى سبعة مواضح وإن كان أحدهما صغيرا فكانت العلة منقوضة ولزم 
٠‏ التزام القول بتخصيص العلل الفاسدة عند عامة المشايخ : والأول من المواضع السبعة ما إذا صار أحدهما فى ملكه 
إلى حال لايمكنه بيعه کا إذا دبره أواستولده إن كانت أمة فإنه لابأس ببيع الآنحر وإن حصل التفريق. والثانى إذا 
جنى أحدهما جتاية نفس أو مال فإن للمولى أن يدفع وفيه تفريق مع أنه خير بين الدفع والفداء » وله ولاية المنع 
عن البيع بأداء القيمة : والثالث إذا كان امالك حربيا جاز للمسلم شراء أخدها » وكا یکره التفريق بالبيع یکره 
بالشراء. والرأبع إذا ملك صغيرا وكبير بن جاز بيع أحدرالكبير ين استحسانا وإن لز م التفريق: والحامس إذا اشتراهما 
ووجد بأحدهما عيبا كان له رد المعيب فى ظاهر الرواية ولزم التفريق . والسادس جاز إعتاق أحدهما على مال أو 
قيره وهو تفريق : والسازع إذا كان الصغير مراهقا جاز بيعه برضاه ورضا أمه ولزم التفريق . وإذا تأملت مامهد 
لك آنفا ظهر لك عدم ورودها فإن ماخلا الأخيرين يشتمل على الضرر ؛ أما الأول فلأن بيع أحدهما لما امتنع 
مغنى شرعى لومنع عن بيع الآخر تضرر المولى والمنظور إليه دفع الضرر عن غيره لا الإضرار به. لايقال : المنع عن 
تصرف التفر يق مع وجود املك المطاق له أضرار فكيف تحمل لأنه لولم يتحمل ذلك لزم إهمال الحديث . وأما 
الثافى فلأنه لو ألزم المولى الغداء بدون اختياره تضرر . وأما الثالث فلأن منع التفريق لدفع الضرر عن الصغير ولو 
منع المسلم من شرائه تضر ر الصغير قصدا وعاد على موضوعه بالنقضن» فإن ال حرف يدخلهما دار الحرب فينشآن 
فيها » وضرر ذلك ظاهر ف الدنها لعرضية الأسر والقتل وف الآخرة» لأن ظاهر من ينشأ من صخره بينهم أن يكون 
على ديهم . وأما الرابع فلأن منع بيع أحد الكبيرين مع دفع ضرر الصغير بالآحر إضرار للمولى . وأما اللحامس 
فجوازالتفويق فيه منوع على ما روى عن أىيوسف . وعلى ظاهر الرواية إنما جاز لأن رد السالم عن العيب حرام 
م نكل وجه » وف إلزام المعيب إضرار للمشدرى فيتعين رده دفعا للإضسرار عله . وأما فى السادس فلأن الإعقاق 
هؤ عين الجمع بأ كل الوجوه » لأن المعتق أو المكائب صار أحق بنفسه فيدور هوحيما دار أخوه ويتعاهد أموره 
غلى ما أراد ؛ ولا اعتبار خروجه عن ملكه بعد ماحصل المعنى الموجب فى إبقائهما جميعا مع زيادة وصف وه . 
استبداده بنفسه . وأما فى البسابع فلآن المنع عن التفريق للاحترازعن الضرر بهما فلما رضيا بالتفريق اندفع الضرم,» 
قفها عدا الأخرين ضرر فلا يكون فى معنى مالاضرر فيه من كل وجه فيلحق به . وأما السادس فلا ثفريق فيه ؛ 
وأما السابع. فن قبيل إسقاط الحق ٤‏ ثم لابد من اجتاعھما فى ملك شخص واحد سحى لو كان آحدھما له والآخر 
لخر ه لابأس بهيع أحدهما لأن التفريق لايتحقق فيه وذكر الغير مطلقا ليتناول كل من كان غيره سواء كان الغير 
اپنا صخرا له أوكبيرا وهما نی مونته أوّلا وسواءكان زوجته أومكاتيته › ولا جوزبيع أحدهما من أحد هولاء إذا 
كانا فى ملكه لاصول التفريق بذلك (قوله ولوكان اتغريق بحق مستحق ) تقدم تقريره ف أثناء الأسثلة وجوابها . 


وللإشارة إل ذلك فال عمى( قوله أولزم التزام القؤل بنخصيص العلل ) أقزل :. فإنه ظهر أن العلة هى الرحم الحرمية الغير المستلزم ضر زا 
با مالك و بالصغير قصدا ( قو له وأما:الثالث فلأن منع الغريق الخ ) أقول : فيه بحث. 
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لابأس به “كدفع أحدهما بالنناية وبيعه بالدين ورده بالعيب لان المنظور إليه ذفع الضرر عن غيره لاالإضرار به . 
قال ( فإن فرق كرو له ذلك و-جاز العقد) وعن ألنى يوسف رمه الله أنه لاوز فى قرابة الولاد ويجوز فى غيرها .. 

وعنه أله لايجوز فى جميع ذلك للا روينا » فإن الأمر بالإدر اك والرد لايكون إلا نى البيع الفاسد . 
«فرضى بالبيع واختاره ورضيته أمه جاز بيعه . فاب واب عن الثلاثة الأول ما أشار إليه المصنف بقوله (لآن المنظور 
إليه ) فى منع التفريق ( دقع الضرر عن غيره) وهو الصغير (لا) إلحاق (الضرر به ) أى بالمالك المفهوم من 
قولة ومن ملك مملوكين فيا تقدم» فلو منعنا التفريق كان إلزاما للضرر بالمالك » والعلة هى ماذكرنا من الرحم 
احرمية غير المستلزم ضر را بالمالك» فعند استلز امه تكو ذعلة المنع منتفية عند من بمنع مخصيض العلة أو خصصة 
باستلز ام ضرره عند من بخصصها > وبهذا جاب عن الرابع إذ يلزم المالك الجر عليه بمنعه من التصرف ف ماله 
رسا » بحلاف ماقبل التدبير فإنه يمكنه بيعهما والانتفاع ببدهما . وعن الخامس بأن مفسدة التفريق عارضها هنا 
بتقدير ده مفسدة أعظر » فإنه إن لم يشتره أحد يذهب به إلى دار الحرب ومفسدة كونه هناك يشب ويكتبل 
أعظم من ضرر التفريق على الصغير لأنه ضرر الدين والدنيا » فالدين ظاهر والدنيا تعريضه على القتل والسبى » 
والسى هلاك » ويجىء ما ذكرنا على المذهبين فى تخصيص العلة وعدمه . وعن السادس بأن العلة ماهو مظنة 
الضياع والاستيحاش » وقد بنى له من يقوم مقام الثالث : على أن فى رواية عن ألى يوسف يمتنع بيع الثالث فى 
الكفاية قد اجتمع فى الصغير عدذ من أقار به لايفرق بينه وبين واحد اختلفت جهة القرابة. كالعم واللخال » أو 
اتحدت كخالين عند ألىيوسف لأنه يستوحش بفراق الكل : وعن السابع بأن العتق والكتابة عين المع لاالتفريق 
فإن المعتق والمكاتب يزول الحجر عنة فيتمكن من الكون مع أخيه حيمًا كان وأينا صار : وعن الثامن بانتفاء 
الضرر عنهما لما إختارا ذلك فقد نحققنا تخلو الوصف الظاهر المنضبظ عن المكة فلا يشرع معه الحكم فال 
الكل إل عدم العلة فى الحقيقة . ومن صور جواز التفريق ما فى المبسوط إذا كان للذمى: عبد له امزأة ولد منه 
فأسار العبد وولده صغير فإنه يحبر الذمى على بيع العبد وابنه ون كان تفريقا بینه وبين أمه لأنه يصير مسلمأ بإسلام 
أبيه فهذا تفريق بحق ( قوله فإن فرق كره ذلك وجاز العقد) إذا كان المالك مسلما حرا أو مكاتبا أو مأذونا » أما 
إذا كان كافرا فلا لأنهم غير عخاطبين بالشرائح + والوجه أنه إن كان التفريق فى ملهم خلالا لايتعرض لم إلا إن 
کان بيعهم من مسلم فيمتنع على المسلم وإن كان ممتنعا فى مهم لايجوز ( وعن ألى يوس ف رهه الله لانجوز 
فى قرابة الولاد ويجوز ىغيرهاء وعنه أنه لامجوز فى جميع ذلك ) أى قرابة الولاد وغيرها وهو قول أحمد لما روينا 
من حديث على رضى الله عندوقول النى صل الله عليه وسار وأدركهما وارتجعهما »فإن الأمر بالإدرالكِ والارتجاع 


وروی غن أن حنيفة رحه الله أنه قال : إذا جنى أحدها أنه يستحب الفداء لأنه عير بين أن يدفع أويفدى 
فكان الفداء أولى : قال ( فإن فرق كره ذلك وجاز العقد الخ ) فإن فرق كره ذلك» وإطلاق التفريق يدل على 
أنه مكروه سواء كان بالبيع .أو القسمة فى الميراث أو الخناتم أو المبة أو غير ذلك والبيع جاثر . وعن ألى يوسف 
أنه لايجوز فى قرابة الولاد لقوتها وضعض غيرها ‏ وعنه لايجوز فى جميع ذلك لما روينا من قوله عليه الصلاة والسلام 
لعلىه أدرك أدرك و ولزيد بن حارثة «اردد اردد ؛ فإن الأمر بالإدراك والرد لايكون إلا فى البيع الفاسد ‏ وما 
أن ركن البيع صدر من أهله مضافا إلى محله'» والكراهة لمعنى جاور وهو الوحشة الحاصلة بالتفريق فكان كالبيع 

(قال الصنف ؛ لا الإضرار به) أقول : قال اين اهمام : أى بالمالك المفهوم من وله ومن ملك ملوكين اه وفيه بحث . ( قوله وإطلاق 
التغربق يدل الخ ) أقول : لابن عليك أن قوله وجاز البيع يدل على التقييد ؛ قعم لا كلام فى إطلاق التفريق الواقع فى الحديث . 


4م45 - 
وما أن ركن البيع صدر من أهله فى عله » وإنما الكراهة لمعنى جاور فشابه كراهة الاستيام ( وإن كانا كبيرين 
فلايأس بالتفريق بينهما) لآنه ليس ی معی ماورد بدالنتص» وقد صحةأنهعليه الصلاة والسلام فرق بين ماريةوسير ين 


لايكون إلا فى البيع الفاسد ( ولهما أن ركن البيع صدر من أهله فى عله والكراهة نى مجاور ) والبى للمجاورة 
لايوجب الفساد بخلافه لوصف لاز م ( فشابه كراهة.الاستيام) على سوم أخيه » وحينئذ يجب تأويل الأمر بالإدراك 
والأرتجاع على طلب الإقالة مع ظهور أن يقيله رغبة فى ثواب الإقالة أو أن يبيع الأخ لآخر منه : واعلم أن مدة 
منع التفريق إثما تمتد إلى بلوغ الصغير بالاحتلام أو بالحيض . وذكر فيه حديثا فى المبسوط عنه صلى الله عليه وسلم 
ا والتغريق مالم يبلغ الغلا والحارية ۾ وعن عبادة بن الصّامت عنه عليه الصلاة والسلام 
و لاتفرقوا بين الأم وولدها » فقيل إلى مى ؟ فقال : إلى أن يبلغ الغلام ونحيض اب لبارية » رفعه فى المبسوط وهو 
قول الشافعى + وف أظهر قوليه إلى زمان العييز سبع أو تمان بالتقريب » وإل زمان سقوط الأسنان » والحديث 
کور ذكره اکر وصصححه وخطه احب التفيح » وفال : الأشبه أنه موضوع » وسببه أن قى سنده عبد الله 
ابن مرو بن حسان » قال الذهى : كذاب » وقيل رماه ابن المدینی بالكذب » غير أن ق 
التفر يق بعد الباوغ حكر ثابت شرعا . وقال بعض مشايذنا : إذا راهقا ورضيا بالتفريق فلا بأس به لأنهما ٠ن‏ أهل 
النظر لأتفسبماء ور عا يرياناللصلحة فى ذلك( قوله وإنكانا كبيرين فلابأس بالتفريق بينهما لأنه ليس قمعنى 
ماورد به النص ) ليثبت فيه انع إلخاقا بالدلاة إذ كان أصله على خلاف القياس ( وقد صح أنه صلى الله عليه 
فرق بين مارية وسيرين) بالسين المهملة » ذكره ابن عهد البر فى الاستيعاب : قال البزار بعد أن غلطه 
للحديث طريق ذكرها » لکن روى هذا الحديث عن يشير بن المهاجر بن حاتم بن إسماعيل ودم بن ده انهى . 
وبشير عن عيد الله بن بريدة عن أبيه قال : #أهدى المقوقس القبطى لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاريتين وبغلة 
كان يركبها » فأما إحدى الكاربتين فتسراها فو لدت له إبراهم عليه السلام وهى مارية أم براحم . وأما الأخرى 
ذوهيها رسول الله صلى الله عايه وسلم سان بن ثابت وهى أم عبد النحمن بن حسان » وذ كر أن هذا الحديث فى 
صحيح ابن خز يمة؛ وأخر جه البييبى بسند آخر ف دلائل النبوة مرسلا e‏ بن 
ألى بلتعة إلى المقوقس » إلى أن قال : وأهدى له مع حاطب كسوة وبغلة مسروجة وجاريتين إحداهما أم إبراهيم » 
وأما الأخرى فوهبها عليه الصلاة والسلام لمهم بن قيس العبدى وهی أم زكريا بن جهم الذى كان خليفة عبرو 
ابن العاص عل مصرووهذا عالف لما تقدم : وجمع بینہما بحلديث آخبر رواه البهبى بسنده إلى حاطب قال : (بعثى 


وقت النداءوهو مكروه لافاسد كالاستيام . والحواب عن الحديث أنه حمول على طلب الإقالة أو بيع الآخر من 
باع منه أحدهما ( قوله وإن كانا كبيرين فلا بأس بالتفريق بينهما) لأنه ليس فى معنى ما ورد به النص يشير إلى أن 
مراده فما تقدم الإلحاق بدلالة النص كا قررناه» وقد صحدأن الى ضلى الله عليه وسل فرق بين مارية وسيرين 
وكانتا أمتين أختينور وى« أن أمي رالقبط أهدىإلى رسو ل الله صلی الله عليه وسلم,جار يتين أختين و بغلة » فكانيركب 
البغلة بالمديئة وانخذ إحدىاداريتين سرية ة فولدت له إبراهم وهى مارية» ووهب الأخحرى سان بنثابت وكان 
اسمها سيرين » بالسين المهملة ذكره ابن عبد البر فى كتاب الاستيعاب » وهذا كله إذاكان, المالك مسلما حرا 


( قوله والحمواب عن الحديث أنه حمول الخ ) أقول : فى وأدرك » واردد» ( قوله أو بيع الآخر الخ ) أقول : ن أدرك ثم لفظ أو 
هاهنا ملع اللو . . : ش 


هلمع — 


وكانتا أمتين أختين ). 


رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس ملك الإسكندرية فجئت بكتاب رسول الله صل الله عليه وسلم فأثرلنى 
فى منزله فأقمت عنده ثم بعث إل“ وجمع يطارقته » إلى أن قال : وهذه هدايا أبعث بها معك إلى محمد ء فأهدى 
إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ثلاث جوار منهن أم إبراهيم ابن رسول الله صلی الله عليه وسلم : واحدة وهنا 
لالى جهم بن حذيفة العدوى » وواحدة وها كسان بن ثابتٍ » قهذا يعلى من الفاط هذا الحديث وطرقه 8 
ولیس فىشىء منها أن الخاريتين كانتا أختين وهو موضيع الاستدلال. لاجرم ذكر أبو الربيع ليان الكلاعى 
فى كتاب الا كتفاء عن الواقدى بإسناد له: أن المقوقس أرسل إلى حاطب لياة إلى أن قال : فارجع إلى صاحبك 
فقد أمرت له ببدايا وجازيتين أحتين فارهتين وبغلة من مرا کی وألف مثقال ذهبا وعشرين ثوبا من لين وغير 
ذلك: وأمرت لك بمائة دينار وخمسة أثواب فارحل من عندى ولاتسمع منك القبط حرفا واحدا : فهذا مع توثيق 
الواقدى دليل على المطلوب » وقد أسلفنا توثيقه » وكرر ذلك ابن عبد البر فى الاستيعاب ء ونقله أحمد بن عبد الله 
الطبرى عن أنى عبيدة في خاتمة مناقب أمهات المؤمنين فالله أعلم بذلك » وإنما بوب أبو داود للتفريق بين 
المذكورات للحديث الذى فى مسلم عن سلمة بن الأكوع قال : «خرجنا مع ألى بكر فغزوناة: ار » إلى أن قال : 
فجنت بهم إلى ألى بكر وفيهما امرأة معها ابنة ها من أحسن العرب » فتفلنى أبو بكر ابثها فقلدت المذينة فقال 
لى النى صلى 00 ياسلمة هب لى المرأة » فقلت هىلك ء ففدى بها أسارىمكة ۽ انى مختصرا فهذا 
التفريق وإن كان من فعل ألى بكر لكن لاشك ف أن النبى صلى الله عليه وسلم علمه وانهب ابلخارية ولم يردها إلى 
أمها بل أبعددار ها حين فدی بها » فهذا والله أعلم هو الدليل على التفريق بين الكبيرين ¢ والله أعلم . 

1 فروع ] إذا كان مع الصغير أبواه لايبيع واحدا مهم ولو كان معه آم وأخ أو آم وعمة أو حالة أو أخ 
جاز بيع من سوئ الام , وروى هشام عن محمد نهم لايباعون إلا معا اغتبار! لاختلاف ابلحهة . والصحيح ماذ كر 
فى ظاهر الوواية لأن شفقة الأم تغنى عمن سواها ولذا كانت أحق بالحضانة من غيرهاء فهذه الصورة مستثناة من 
اختلاف.المهة » والحدة كالم ؛ فا و كان معه جدة وعمة وخالة جاز بيع العمة والخالة» ولو كان مله عمة وخالة 
لم يباعوا إلا معا لاختلاف ابلمهة مع اتحاد الدرجة» ولو كان معه أخوان أو إخوة كبارء نى رواية الأمالى لايباع 
واحد منهم » والصحيح أنه يجوز بيع من سوى و احد منهم.وهو الاستحسان لأن الشفقة أمر باطنى لايوقفف عليه 
فيعتبر السبب ولا يعتبر الأبعد مع الأقربٍ » وعند الاتحاد فى الدرجة واللحهة أحدهما يغنى . وكذا لو ملك تة 
إخوة ثلاثة كبارا وثلاثة صغارا فباع مع كل صغير كبيرا جاز استحسانا » فاو كان معه أخت شقيقة وأخت لأب 
وأخت لأم باع غير الشقيقة؛ ولو ادعاه رجلان فصارا أبوين له ثم ملكواحملة . القياس أن يباع أحدهها لاتحاد 
جهتهما » وف الاستحسان لايباع لأن الأب فى الحقيقة واحد فاحتمل كونه الذى بيع فيمتنع احتياطا فصار الأصل 
أنه ذا كان معه عدد آحد أبعد جاز بيعه وإن كانوا فى درجة»"فإن كانوا من جنسين مختلفين كالآب والأم 
والخالة والعمة لايقرق + ولكن يباع الكل أو مسك الكل » وإن كانوا من جنس واحد كالإّخوين والعمين 


كان أو مكاتبا أو مأذونا له ء وأما إذا كان كافرا فلا يكره التمريق لأن مافيه من الكفر أعظم والكفار غير 
عخاطبين بالشرائع . ٠ ٠‏ 


4845 
(باب الإقالة ( 


( الإقالة جائزة فى البيخ مثل الدن الأول ) لقوله عليه الصلاة والسلام « من أقال نادما بيعته أقال الله عيرثه 
يوم القيامة » ولان العقد حقهما فيملكان رفعه دفعا لناجتهما ( فإن شرطا أ کار منه أو أقل فالشرط باطل 


واللمالين جاز أن يمسك مع الصغير أحدهما ويبيع ما سواه »مومثل الحالة والعمة أخ لأب وأخ لأم » والله الموفق. 
( باب الإقالة ) ۰ 
مناسيته الخاصة بالبيع الفامبد» والمكروه أنه إذا وقع البيع فاسلدا أو مكر وها وجب على كل من المتعاقدين 
الرجوع إلى ما كان له من رأس المال صونا هما عن الحظور » ولا يكون ذلك إلا بالإقالة إلى آخر ماذكر فى 
الهاية وتبعه غيره > وهوه صرح بوجوب التفاسخ فى العقود المكروهة السابقة » وهو حق لآن رفع المعصية واجب 
بقدر الإمكان ‏ وأيضا الإقالة بيان كيف يرفع العقد وهو يستدعى سابقة ثبوته وأبواب البياعات السابقة كلها 
مع البيع الفاسسد » والمكروه بيان كرف يثبت فأعقب الرفع معظم أبواب الإثبات.. ثم قبل : الإقالة من القول > 
والهمزة للسلب ».فأقال بمعنى أزال القول : أى القول الأول وهو البيع كأشكاه أزال شكليته . ودفع بأنهم قالوا 
قلته بالكسر فهو يدل على أن عينه ياء لاواو فليس من القول » ولأنه ذكر الإقالة قى الصحاح من القاف مع 0 
لامع الواو » وأيضا ذكر فى عجموع اللغة : قال البيع قيلا وإقالة فسخه ( قوله الإقالة جائزة فى البيع بمثل العن 
الأول) عليه إجماع المسلمين ( لقوله صلى الله عليه وسلم « من أقال نادما بيعته أقال الله عبر ته يوم القيامة » ) 
. أخيرجه أبو داود وابنماجه عن الأعمش عن أنى صالح عن أن هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلل 
الله عليه وسال و من أقال مسلما ببعته أقال الله عارته » زاد ابن ماجه 9 يوم القيامة » ورواه ابن حبان ف صضيحه 
والخاكي وقال على شرط الشيخين د وأما لفظ نادما فعند البيبى . قال المصئف ( ولأن العقد حقهما فيملكان رفعه 
دفعا لحاجهما) الى ها شرع البيع وغيره : ولا خی أن النص للذكوروالمعنى إنما يفيد جرد جواز الإقالة » وأما 
( باب الإقالة ) 
( الإقالة ) االملاص عن خبث البيع الفاسد : والمكروه لما كان بالفسخ كان للإقالة تعلق حاص يهما فأعقب 
ذكرها إياهما > وهى من القيل لامن القول » والهمزة للسلب "كا ذهب إلية بعض بدليل قلت البيع بكسر القاف 
وهى جائزة لقوله صلى الله عليه وسلم « من أقال نادما بيعته أقال الله عيرته يوم القيامة » ندب صلى الله عليه وسلم 
إليها بجا يوج التجريض عليه من الثواب إخبارا أو ادعاء » وكلاهما لايكون إلا لمشروع » ولان العقد حقهما 
وکل ماهوحقهما يملكان رفعه لحاجنهما » وشرطها أن تكون بالمن:الأول ر فإن شرطا أكثر منه أو أقل فالشرط باطل 
ْ ( باب الإقالة ) 


فإن قيل : ما الحواب عن انتقاض حذ البيع بالإقالة ؟ قلنا : المراد من المبادلة فى تحديد البيع هو ماكان مبادلة ابتداء لاتراجعا بطريق 
الرفم بقرينة مقابلة الإقالة البيم ( قوله وهى من القيل لامن القول ) أقول : فى مجموع المغة قال البيع قيلا وإقالة فسخه ( قوله والممزة 
قسلپ ) أقول : فأقال بمعنى أزال القول : أى القول الأول وهو البيع ( قوله وشرطها أن تكون بانمن الأول الخ ) أقول : لو كان شرا 
لانتى بانتفائه » و ليس كذلك بل الظاهر أنه من أحكامه . 1 


AV ع‎ 

وي ثل المن الأول ) والأصل أن الإقالة فسخ فحن المتعاقدين بيع جديد فى حق غيرهما إلا أن لابمكن. جعله 
فسخا فتبطل » وهذا عند ألى.حنيفة رحمه الله : وعند أن يوسف رجه الله هوبيع إلا أن لابمكن جعله بیعا فيجعل 
فسخا إلا أن لابمكن فتبطل . وعند محمد رحمه الله هو فسخ إلا إذا تعذر جعله فسخا فيجعل بيعا إلا أن لامكن 

فتبطل . 
أزوم كونه على المن الأول بعينه فلوجه يفيده المعنى الذى مهده بقوله ( والأصل ) أى الأصل نى لزوم القن 
الأول حى ببطل الأقل والأكر ( أن الإقالة فسخ فىحق المتعاقدين ) وحقيقة الفسخ ليس إلا رفع الأول كأن لم 
يكن فيثبت الحال الأول » وثبوت الخال الأول هو برجوع عين المّن الأول إلى مالكه كأن ل يدخل فى الوجود 
غيره وهو يستاز م تعيين الأول وننى غيره من الزيادة والتقص وخلاف ادنس والأجل . نعم لما لم يكن فعلهما 
ينفذ على غيرضما جعل بالنسبة إلى غيرهما بيعا فيعطى بالنسبة إلى غيرهما حكم البيع كما سنذكره ( فإن لم یکن جعله 
فسخ ) كأن و لدت المبيعة بعد القبض: وكا إذا كان المبيع عرضا بالدراه فهلك ( تبطل : هذا قول أىحنيفة رخمه 
الله . وعند أى يوسف هى بيع إلا أن لايمكن جعله ببعا ) بأ وقعت الإقالة قبل الفبض فى مبيع متقول فتجعل 
فسخا . فن تعذر كونما بيعا وفسخا كا لو كان المبيع عرضا بالدراهم فتقايلا بعد هلاك العرض فجينئذ تبطل < 
وعند محمد قلب قول أنى یو سف فهى فسخ إلا أن يتعذرفبيع إلا إن تعذر فتبطل ؛ والعجب أن قول أنى يوسف 
كقول أنى حنيفة رمه الله فى أن الإقالة تصح بلفظين أحدهما مستقبل + كنا لو قال أقلنى فقال أقلتك مع آنا بيع 
عنده والبيع لاينعقد بذلك على ماسلف . وما يقول إنها فسخ ويقول :لاتنعقد إلا بالمنمى” فيهما لأا كالبيع 
فأعطى بسبب الشبه حكم البيع . وأبو يوس ن مع حقيقة البيع لم يعط حكه لأن المساومة لانجرى فى الإقالة ء فحمل 
اللفظ على التحقيق بخلاف البيع : هكذا فى شرح القدورى» وذكره ف الدراية . والذى فی فتاوى قاضيخان أن 
قول أنى حنيفة قول محمد .وف الحلاصة احتار وا قول محمد » ولا يتعين مادة قاف لام بل لو قال تركت البيع 
وقال الآحر رضيت أو اخترت تمت » ويجوز قبول الإقالة دلالة بالفعل » كا إذا قطعه قميصا فى فور قول 


ويرد مثل المن الأول » والأصل فى ذلك أن الإقالة فسخ ىح المتعاقدين ) ولهذا بطل مانطقا به من الزيادة على 
المن الأول والنتقصان منه . ولو باع البائع المبيع من المشترى قبل أن يسترده مته جاز ول وكان بيعا سا جاز لكونه 
قبل القبض ببعا جديدا قح غيرهما ولمذا تحب الشفعة للشفيع فيا إذا باع دارا فسلم الشفعة ثم تقايلا وعاد المبيع إلى 
ملك البائع : ولو كان فسخا فى حق غيرهما لم يكن له ذلك » وشرط التقابض إذا كان البيع صرفا فكانت فى حق 
الشربعة بيعا جديدا ء وهذا لآن لفظها يني عن الفسخ كا سنذكره ء ومعناها يئ عن البيع لكونها مبادلة المال 
بالمال بالتراضى » وجعلها فسخا أو بيعا فقط إهمال لأحد ابلحانبين وإ تماما ولو بوجه أولى » فجعلناها من نحيث 
اللفظ فسخا فى حت المتعاقدين لقيامه بهما فتعين أن تكون بيعا فى حق غيرهما » فإن تعذر فجعلها فسخا بطلت کا 
إذا ولدت المبيعة بعد القبض ولدا فإن الزيادة المنفصلة تمنع فسخ العقد حقا للشرع د وهذا عند ألىحنيفة 2 
وعند ألى يوسف هى بيع إلا أن يتعذر جعلها ببعا » كما إذا تقايلا فى المنقول قبل القبض فيجعل فسخا إلا إن تعذر 
جعلها فسخا فتبطل » كما إذا تقايلا فى العروض المبيعة بالدراهم بعد هلاكها وعند محمد هو فسخ إلا إذا تعذر 
ذلك + كا إذا تقايلا بأ كار من المُن الأول فيجعل بيعا إلا إذا تعفر ذلا فتبطل كا فى صورة بيع العرض 
بالدراهم بعد هلاكه . استدل محمد با مى اللغوى فقال : إن اللفظ للفسخ والدفع : يعنى أن حقيقة ذلك يقال 


ع م/م ~ 
محمد رحه الله أن اللفظ للفسخ والرفع : ومنه يقال : أقلنى عار اتى قتوفر عليه قضيته . وإذا تعذر يحمل على 
محتمله وهوالبيع ؛ آلا ترى أنه بيع ىح الثالث : وار اد ماله لا بالمال بالتراضى . وهذا 
هو حد البيع ولهذا يبطل بهلاك السلعة ويرد بالعيب وت تثبت به الشفعة وهذه أحكا م البيع: ولأنىحنيفة رحمه الله أن 
الفط ين عن الرفع والفسخ كما قلنا »والأصل إعمال الألفاظ فى مقتضياتها الحقيقية . 


المشترى أقلتك و تنعقد فاتك وتاركت . وجه قول محمد( أن اللفظ ) أى ) لفظ الإقالة وضع مع ( للفسخ والرفع) 
بدليل الاستعمال فإنه ( يقال : أقلنىعترتى ) بعنى أسقط أثرها باعتبارها عدما بعد وجودها ٠‏ وهو المراد بالفسخ 
إذ حقيقته رفع الواقع عن أن يكون واقعا غير ممكن بعد الدخول و ف الوجود ( فيوفر عليه قضيته . وإذا تعذر ) 
الفسخ ( حمل عل و ي . ولأى يوسف أنه مبادلة المال بالمال بالتراضى . وهذا هو حد” البيع ) 
وخصوص اللفظ لاعيرة به . غاية الأمر مر أنه لم يسم فيه القن لأنه معلوم كما فى التولية وأخذ الدار بالشفعة ( ولهذا 
تبطل ) الإقالة ( ببلاك المبيع ) بعد الإقالة قبل الرد : ووجب للذى كان بائعا الرد بالعيب الحادث عند المشترى 
( وهذه أحكام البيع ) فإذا ترتبت على شی ء كان بيعا . غير أنه إذا تعذر جعله بيعا کا إذا وقعت فى منقول قبل 
قبضه صرنا إلى جازه بجعاه فسخا تصحيحا لكلام العاقل ما أمكن . وکو نه لايبتدأ عقد البيع بإنشائه به منوع على 
قول بعض المشايخ . فإنه قال : يجوز أن يعقد البيع ابتداء بلفظ الإقالة . وانتفاوؤه ىالصحيح لعدم تقدم البيع . 
وهذا بيع هو فرع بيع سابق فلا يتعسور بدون سبقه ( ولأنىحنيفة رجه الله أن اللفظ يى عن الرفع ) على ماقلنا 
ا ری رکرو ت و من الرد بالعيب 
والهلاك بالنسبة إلى ثالث لايستلز م كونه من حقيقته . إذ اللوازم قد تكون عامة ثرتب على حقيقتين عنتلفتين 
فلا تكون الإقالة بيعا لذلك . فإن قيل : فتكون بيعا لثبوت حقيقة معنى البيع فيبا وهو مبادلة المال بالمال 


فى الدعاء أقلى عارت » وإذا أمكن العمل بالحقيقة لايصار إلى الجاز فبعمل بها »> وإذا تعذر حمل على حتمله وهو 
ليع لآنه بيع فح ثالث : واستدل أبويوسف بمعناه فإنه مبادلة المال بالمال بالتراضى وليس البيع إلا ذلك : 
وإعتضد بثبوت أحكام البيع من بطلانها بهلاك السلعة والرد بالعيب وثبوت الشفعة . وعورض بأنه لو كانت بيعا 
أو محتملة له لانعقد البيع بلفظ الإقالة وليس كذلك . وأجيب بمنع بطلان اللازم على المروى عن بعض المشايخ » 
وبالفرق بعد التسليم بأنه إذا قال ابتداء أقلتك العقد فى هذا العبد بألف در هم ولم يكن بينهما عقد أصلا تعذر 
مو و ا لا 0 | أضيفت 
إلى ما له وجود : أعنى به سابقة بققة العقد قبلها فلم ياز م من إرادة الجازمن الفظ فى موضع لوجود الدلالة على ما أراد 

من الخجاز إرادة لجاز فى سائر الصور عند عدم دلالة الدليل على الحاز . وفيه نظر من وجهين : أحدهما أنه ينهم 
منه أن أيا يوسف يجعل الإقالة بيعا مجازا وذلك مصير إلى الجاز مع إمكان العمل بالحقيقة وهو لايجوز . والثانى أن 


( قوله واستدل أبو يوسف معتاه الخ ) أقول: : منقوض ما إذا كانت الإقالة بلفظ فانختك أو تاركتك فإنها حينئذ فسخ إجماعا مع جر يان 

الدليل فيه ( قوله فلم يلزم من إرادة الجاز الخ ) أقول :أى المعى امجازى ( قوله وذلك مصير إلى الجاز مع إمكان العمل بالحقيقة) أقول : 
ألا يرى أنه يجمله فسخا إذا لم يكن جعله تبعا . ولك أن تقول: يجوز أن لفظ الجازية مجاز عنالمنقول بعلاقة المشابهة» فالمعنى لايلزم من 
إزالة المى المنقول إليه فى موضع ل جود الدلالة على ما آراد مع النقل إليه إرادة المعى المنقول إليه فى سائر الصور عند عدم النقل وعليك 
بالتدبر . فإن قيل : بماذا ثيت‌النقل ؟ قلنا : باستعماله عرف الشرع ف مبادلة تتفرع على مبادلة سابقة » ويترتب عليه أحكام ابيع على 
مايفهم من كلام أن يوسف » فمنده مجاز شرعى فى الفسخ . 
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ولا يحتمل ابتداء العقد ليحمل عليه عند تعذره لأنه ضده واللفظ لايحدمل تدده فتعين البطلان » وكونه بيعا ف 
حق الثالث أمر ضرورى لأنه يثبت به مث لحك البيع وهو اللك لامقتضى الصيغة »"إذ لاولاية مما عل غير هما : 
إذا ثبت هذا نقول : إذا شرط الأكير فالإقالة على لمن الأول 

RE‏ ل ل 

بالنراضى لا بوت اللوازم الخارجية . قلنا : إنما نويد بالبيع ماكان مفيدا لحذه المبادلة ابتداء لاتراجعا بطريق الرفع 
حكرا على الشرع بذلك : أى يأنه وضع بهذا الاعتبار وإلا رجع إلى جرد الاصطلاح : على أن مسمى لفظ البيع 
هو المبادلة مطلقا شرعا أو بقيد أن لايكو ن تراجعا ء والأحكام الشرعية لاتختلف باختلاف الاصطلاح فى الألفاظ . 
بی أمر آندر هو آنا للم تستعمل فى البيع مجازا عند تعذر الفسخ كا قال عمد أجاب عنه بقوله ( ولا يحتمل 
ابتداء البيع ليحمل عليه عند تعذرالفسخ» لأنه ) أى الرفم الذى هوالعى المقيى(ضدء) أى ضد العقد أو نقيضيه 
< بع استعماله فيه » وهذ! طر یق الفقهاء لأن الاستعمال فى الضد ها يكون بكم أو تملح ولیس ذ ث ئى الفققه 
أويكون اشا كلته للفظ وقع فىصعبته كجزاء سيئة سيئة > وليس هنا ذلك (فتعين البطلانء وکو نه بيعا فى حق) 
ت ) ليس باعتبار جعلناإياه خبازا عنه » ولكن ( لأمر ضرورى ) وهوأته لما ثبت (به مثل حكم البيع وهو 
الملك) ببدل ظهر فى حق غيرهما » إذ لاولاية مهما على غير ها ليصرفا موجب البيع عنه فيقتصر عليهما ويظهر بيعا 
في حق غيرهما » ولثلا يفوت مقصود الشارع فى بعض الصور كالشفعة شرعت لدفع ضرر ابلدوار أو اللحلطة » 
فإذا فيض ثبوت ذلك فی عودها إلى البائع وم يثبت حى الشفعة تخلف مقصوده ( قوله إذا ثبت هذا) أى هذا 
الحلاف فى هذا الأصل ( فنقول تفريعا عليه ) إذا شرطا ( فى الإقالة) الأكثر ( كأن تقايلا على ماثة والبيع 
بجمسين ( فالإقالة على امن الأول ) عند أ ىتحتيفة ويبطل شرط الزيادة ش 

O REEDS‏ ش 

قوله أقلتك العقد فى هذا العبد معناه على ذلك التقددير بعتك هذا العبد ؛ وذلك يقتضى لى سايقة العقد , واستدل 
بو حنيفة رحمه الله أن الفظ ين عن الفسخ والرفع كا قلنا فهو حقيقة فيه » والأصل إعمال الألفاظ فى سحقائقها 2 
فإن تعذر ذلك صير إلى الجاز إن أمكن وإلا بطلا » وهاهنالم يمكن أن يجعل مجازا عن ابتداء العقد لأنه لاشتمله 
لكونها ضده » واستعارة أحد الضلدين الآخر لا جوز كا عرف فى موضعه . فإن قيل : الإقالة بيع جديد فى حق 
الثالث ولو م يحمل البيع لم يكن ذلك . أجاب المصنض بأن ذلك ليس بطريق الجاز » إذ الثابت بالجاز ثابث بقضية 
الصيغة » وهذا ليس كذلك إذ لاولاية هما على غيرهما ليكون لفظهما غاملا فى حقه › بل هو أمر ضرورى » 
لأنه مما ثبت مثل ‏ حك البيع وهو الملك للبائع تبدك ظاهر موبجبه فى حت ثالث دونهما لامتناع ثبوت الضدين فى 
محل واحد , وتقريره بوجه البسط أن البيع وضع لإثبات للك قصدا وزوال الملك من ضروراته » والإقالة 
وضعت لإزالة الك وإبطاله > وثيوت الملك للبائم من ضروواته » فيثبت الملك لكل واحد مهما فہا كان صاحبه 
كا يثبت فى المبابعة > فاعتير موجب الصيعة فى حت المتعاقددين لأن هما ولابة على أنفسهما فتعين اعتبار الحكم 
فى حق خيرهما لأنه ليس فما ولاية على غيرهما . ووجه آتخر أن المدعى أن كون الإقالة بيعا جديدا فى سق اله 
ليس مقتضى الصيغة لآن كونها فسخا بمقتضاها » فلو كان كونها بيعا كذلك لزم ادمع بين التقيقة و الجاز وهو 
( وله معناه عل ذلك التقدير يعتك هذا العبد الخ ) أقول : مستعينا بالله تعلل : لا نسلم أنة ممناه ذلك » بل معتاء بمتك هذا الميد الذى 
كنت بعته مى سابقاء فإنه ليس مجاز! عن مطلق البيع بل عن بيع كائن.بعد بيع بينهما هذا امحل على ماينادى عليه كلام المهيب . رأيضا المماز 


خلف عن الحقيقة فى حق الحكم عند آي يوسف ومحمد كا حقق فى علم الأصول (قوله وذاك يقعضى ننى سابقة العقد) أقول: الأولى أن يقول 
لايقتغى سابقة العقد ( قوله لآفه ليس لحما ولاية على غي رهما ) أقول : ليرفا موجب البيع عنه . 
(؟51-فتم القدير سمت - ٦‏ ) 
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لتعذر الفسخ على الزيادة ٠‏ إِذْ رفع مالم يكن ثابتا محال فيبطل الشرط لأن الإقالة لاتبطل بالشروط الفاسدة . 
لاف البيع لأن الزيادة يمكن إثباتها فى العقد فيتحقق الربا أمالايمكن إثبامها ف الرفع » وكذا إذا شرط الأقل لما 
بيناه إلا أن يحدث ف المبيع عيب فحينئذ -جازت الإقالة بالأقل لأن الحط عل بإزاء مافات بالعيب . وعندها 
فى شرط الزيادة يكون بيعا لأن الأصل هوالبيع عند أنى يوسف رمه الله . وعند محمد رحمه الله جعله بيعا مكن 
فإذا زاد كان قاصدا ذا ابتداء البيع » وكذا فى شرط الأقل عند أنى يوسف رجه الله لآنه هو الأصل عنده › 
وعند محمد رجه الله هو فسخ بالغ ن الأول لاسكوت عن بعض العن الأول 3 واو سكت عن الكل وأقال يكون 
فسسخا فهذا أولى » بخلاف ما إذا زاد . وإذا دخلهعيب فهو فسخ بالأقل لما بيناه 


(لأن الإقالة. لاتبطل بالشروط الفاسدة) وإنما بطللأن الإقالة رفع ما كانلارفع مالم يكن (لآذر فعمالم يكن ثابتامحال) 
ولم يكن الثابت العقد بذلك القدرفلا يتصور رفعهعلى ماثة.توضيحه أن رفعهعلىمائةتر جع إل المشترى وا حال أنه 
لم يكن ف الوجود العقد بعائة رفع مالم يكن لهوجود فلارفع أصلا إلا أن أصلالعقد لهو جود» وإياهعنيا بالإقالة» غير 
أنهما زاداه شرطا فاسدافيقبت الرفع برفعهما ويبطل بالشرط الفاسد الذىزاداه(يخلاف البيع لأنالزيادة يمكن إثباتما 
فيه ويتحقق به الربا ) ويصير بيعا فاسدا فلا يتصور إثبامها ف الرفم (وكذا إذا شرط الأقل)عنده يصح بقدرالمن 
الأول ( لما بينا) أله شرط فاسد فيبطل هو ويثبت قدر الأول ( إلا أن ) يكون ( حدث بالمبيع. عيب ) فيصح 
بالنقصان جعلا لالحط بإزاء ما فات بالعيب ( وعندهما فى شرط الزيادة يكون ببعا لأن الأصل هو البيع عند 
أى يوسف ) وعند محمد تعذر الفسخ على الزيادة فجعل بيعا : وكذا ف شرط الأقل عند أى يوسف يصح به 
لأنه بيع ( وعند محمد هو فسخ بان الأول ) باعتباره مر ید للأول لكنه سكت عن بعضه ( ولو سكت عن الكل ) 
بأن قال أقلتاك( يكون فسخا ) عليه . فإذا سكت عن بعضه ( أولى . مخلاف ما إذا زادء ولو دناه عيب فهو 
فسخ بالآقل لما بينا ) من جعل الحط بإزاء مانقص من العيب : 


ال . والليواب لای حنيفة رجه الله عا استدل به أبويوسف من ثبوت الأحكام ماقيل : الشارع يبدل الأحكام 
فلا يغير الحقائق فإنه أحرج دم الاستحاضة عن كونه حدثا » وفساد الإقالة عند هلاك المبيع وثبوت حق الشفعة 
من الأحكام فجاز أن يخير ويثبت فى ضمن الإقالة » وأما الإقالة فن الحقائق فلا يخرجها عن حقيقتها الى هى . 
الفسخ . إذا ثبت هذا : أى ماذكرمن الأصل نقول : إذا شرط الأكثر فالإقالة على الم نالأول لتعذر الفسخ على 
الزيادة » لأن فسخ العقد عبارة عن رفعه على الو صف الذى كان قبله > والفسخ على الزيادة ليس كذلك لأن فيه 
رفع مالم يكن ثابتا وهو محال فيبطل الشرط لا الإقالة لأنها لاتبطل بالشزوط الفاسدة » لأن الشرط يشبه الربا لأن . 
فيه نفعا لأحد المتعاقدين وهومستتحق بعقد المعاوضة حال عن العوض » والإقالة تشبه البيع من حيث المعنى فكان 
الشرط الفاسد فيها شببة الشببة فلا يؤثر ى صحة الإقالة كما لايؤثر ىصعة البيع > بحلاف البيع .فإن الزيادة فيه إثبات 
مالم يكن بالعقد فيستحق الربا > ولأن فى الشرط شببة الربا وهى معتبرة » وكذا إذا شرط الأقل من المن الأول لما 
بينا من أن رفع مالم يك نثابتا محال» والنقصان لم يكن ثابتا فرفعه يكون محالا إلا أن يحدث ف المبيع عيب فجازت 
الإقالة بالأقل لأن اط عل بإزاء ما فات بالعيب . وصورة هذه المسائل الثلاث : ما إذا اشيرى جارية بالف 
درهم وتقايلا بألف در هم صعت الإقالة » وإن تقايلا بألف وخسائة عت بالأثف ولخا ذكر الباق » وإن تقايلا 


( قال المصئف : إما لايمكن إثباتها ىالرفع) أقول : لفظ إما هنا ليس فى نقامه » والظاهر أن يقول بدله لكن . 
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ولو أقال بغير جنس المن الأول فهو فسخ بالمّن الأول عند ألى حنيفة رمه الله ويجعل التسمية لغوا عندهما بيع 
لما بينا . ولو ولدت المبيعة ولدا ؟ تقايلا فالإقالة باطلة عنده لأن الولد مانع من الفسخ . وعندهما تكون بيعا 
والإقالة قبل القبض ف المنقول » وغيره فسخ عند ألى حنيفة رجه الله ومحمد رجه الله » كذا عند ألى يوسف 
رمه الله فى المنقول لتعذر البيع وق العقار يكون بيعا عنده لإمكان البيع › فإن بيع العقار قبل القبض جائز 
عندله , 


[ فرع ] باع صابونا رطبا ثم تقايلا بعد ماجف فنقص وزنه لايجب على امشترى شىء لآن كل اللبيع باق 
( قوله ولو أقال بغير ال الأول ) بأن كان دراه فأقال على دنانير تبلغ قيمنها قدرها ( فهو فسخ بالمن الأول عند 
أل حتيفة وتجعل التسمية لغواء وعندهما بيع لما بينا ) أنه عند أ يوسف بيع وعند محمد إذا تعذر جعله فسخا جعل 
بیعا ( قوله واو ولدت البيعة ولدا ) يعنى بعد القبض ( ثم تقايلا فالإقالة باطلة عنده لآن الولد ) زيادة منفصلة 
والزيادة المتفصلة إذا كانت بعد القبض يتعذر معها الفسخ حقا للشرع » جلاف ماقبل القبض . والحاصل أن 
الزيادة متصلة كانت كالسمن أو متفصلة كالولد والأرش والعقر إذا كانت قبل القيغى لاتمنع الفسخ والرفع + 
وإن كانت بعد القبض متصلة ذكذلك عنده » وإن كانت منفصلة بطلت الإقالة لتعذر الفسخ معها > والإقالة 
لاتصح على قوله إلا فسخا (وعندهما تكون بیعا ) ومن مرات الللاف أنهما لو تقايلا ق منقول فقبل أن يسترد 


بأل إلامائة» فإنلم يدخلهاعيب صمت بألف ولغا النقص ووجب على البائع رد الألف على المشترى» وإن دخلها 
عيب صعت الإقالة بما شرط و يصير الخطوط بإزاء تقصان العيب » لأنه لما احتبس عند المشكرى جزء من المبيع 
جاز أن يحتبس عند البائع جزء من المن + وجواب الكتاب مطلق عن أن يكون الخط بمقدار حصة العيب أو 
أكثر بمقدار مايتغاين الناس فيه أو لا : وقال بعضن المشايخ : تأويل المسثلة ذلك هذا عند أىحنيفة رحمه الله » 
وعندهما فى شرط الزيادة يكون بيعا لأن الأصل هو البيع عند ألى یوسف وعند محمد وإن كانت فسخا > كته 
فالزيادة غير ممكن وجعلها بيعا بمكن > فإذا زاد تعذر العمل بالحقيقة فيصار إلى المجاز صونا : لكلام العقلاء عن 
الإلغاء . ولا فرق فى الزيادة والنقصان عند ألى يوسف لأن الأصل عنده هو البيع » وعند محمد الفسخ ممكن فى 
فصل التقصان لأنه لوسكت عن جميع الدْن وأقال كان قسخا فهذا أولى . واعرض بأن كونه فسخا إذا سكت 
عن كل امن إما أن يكون على مذهبه خاصة أو على الاتفاق » والأول رد الختلف على الختلف » والثاى غير 
ناهض لان أبا پوسف إنما مجعله فسخا لامتناع جعله بيعا لانتفاء ذكر العن > يخْلاف صورة التقصان ٠‏ فإن فيها 
مايصاح ننا : فإذا دخله عيب فهو فسخ بالأقل : يعنى بالاتفاق » لما بينا أن الحط يجعل بإزاء ما فات بالعيب» 
ولو أقال بغير جنس الدْن الأول فهو فسخ بالمّن الأول عند أن حنيفة وتجعل القسمية لغوا » وعندهما بيع لما بيناه 
من وجه كل واحد منهما فى فصل الزيادة » ولو ولدت البيعة ثم تقايلا بطلت الإقالة عنده لآن الولد مانع من 
الفس: . هذا إذا ولدت بعد القبض » أما إذا ولدت قبله فالإقالة صعييحة عنده : وحاصله ماذكره فى الذخيرة أن 
ابحارية إذا ازدادت ثم تقايلاء فإن كان قبل القبض صعت الإقالة سواءكانت الزنادة متصلة كالسمن وابحمال 
أو متفصلة كالولد والأرش والعقر > لأن الزيادة قبل القبض لا منع الفسخ منفصلة كانت أو متصلة » وإذكانت 


(قوله والأول رد الختلف على الختلف) أقول:رد الختلف على الختلف ليس بمحذور عنده » وله نظائر لى هذا الكتاب » مع أن المقصود 
- من هذا الكلام إثبات أن ذلك مذهبه فليتأمل ( قوله يمني بالاتفاق ) أقول : اتفاق أن يوست لاخلوعن بحث لعدم .ظهور الماقع من البيع . 


4 ¬ 
( قال وهلاك امن لايمنع صعة الإقالة وهلاك المبيع بمنع منها) لأن رفع البح يستدعى قيامه وهو قائم بالمبيع دون الكن 


لمبيع من المشترى باعه من المشترى ثانيا جاز البيع » خحلافا لأنى يوسف لأن الممتنع البيع قبل القبض ف البيع 
لا الفسخ . ولو باعه من غير المشترى لايجوز اتفاقا لآنه بيع یح الغير » ولو كان غير منقول جاز بيعه من غير 
المشترى فقول أىحنيفة وأ يوسف » وثمرة كونها بیعا فى سدق غيرهما فى مواضع أيضا : منها أن المبيع لوكان 
عقارا له شفيع فسل الشفعة فى أصل البيع ثم تقابلا وعاد إلى ملك البائع للشفيع أن يطلب الشفعة نى الإقالة اتفاقا . 
ومنها أن المبيع لوكان صرفا كان التقابض من ابلحانبين شرطا تن عة الإلة لأقانه مستحق الشرع فكانت بيعا جديدا 
فىحق الشرع . ومنها أنهلواشترى شيئا فقبضه قبل نقد الهن فباعهمن آخر “متقايلا وعاد إلى المشترىثم إنالبائع اشتراه 
من المشترى بأقل من لمن قبل النقد جاز ويجعل فق البائع كأنه ملكه بسبب جديد. ومنها أن السلعة لو كانت 
هبة فى يد البائع ثم تقايلا فليس الواهب الرجوع على البائع لآن البائع فى حقالواهب كأنه اشتراه( قوله وهلاك المن 
٠‏ لايمنع صعة الإقالة وهلاك المبيع ينع منها ) ووجه الفرق أن المبيع مال حقيقة وسحكا لأنه عين متعين » بخلاف ان 
لأنه إما ليس بال بل دين حقيقة وحكما فما إذالم يش رإلى نقد» وإما مال حكما لاحقيقة فيا إذا أشار إليه لعدم تعلق 
العقد بما أشار إايه بل بمثلة فى ذمته » والدين مال سحكها لاحقيقة »: ولذا كانت اليزاءة منه تصح بلا قبول لعدم 
المالية الحقيقية غير أنها ترتد بالزد للمالية الحكية » وهبة العين لاتصح بلا قبول محال » ولا تتأدى زكاة العين . 
بالدين لآن الديي:, أنقص من العين ف المالية ولا يتأدى الكامل بالناقص » ولذالم يحنث من حلف لامال له وله 
ديون عظام » وإذا كان للمبيع هذه المزية وجب إظهارها > وقد تعذر ذلك فى ابتداء البيع.لأن حاجته إلى البيع 
والعن سواء» فأظهر تاها ق البقاء فجعلنا بقاء البيع حكا مضافا إلى قيام المبيع > فإذا هلك ارتفع البيع وإن كان المن 
الدراه, باقية فامتنعت الإقالة » إذ رفع مالاوجود له لايتصور ء وما جازت الإقالة فما إذا كان رأس مال السلم 
عرضا معينا وقبضه المسلم إليه ثم هلك باعتبار أن السلم فى هذا كبيع المقايضة لأن المسلم فية مبيع شرعا معقود عليه 
فقد اعتبر العين نبمنا والدين عينا مبيعا > ولذا لا جوز الاستبدال به قبل قبضه فجازت الإقالة » ويضمن قيمة 
المالك أو مثله ف الإقالة "كما ى حقيقة المقايضة كا سنذ کر + أما لو تقايلا والبدلان قائمان ثم هلك أحدها أيا کان 


الزنادة بعد القبض ء إن كانت منفصلة فالإقالة باطلة عند أن حنيفة لأنه لايصحححها إلا فسخا وقد تعذر حا 
الشرع » وإن كانت متصلة فهنى صيحة عنده لأنها لاتمنع الفسخ برضا من له الحق فى الزيادة ببطلان حقه فيا » 
والتقايل دليل الرضا فأمكن تصحيحها فسخا ؛ والإقالة فى المنقول قبل القبض فسخ بالاتفاق لامتناع البيع » وما 
فى غيره كالعقار فإنه فسخ عند أنى حنيفة ومد رجمهما الله » وأما عند أنى يوسف فبيع بحواز المبيع فى العقار قبل 
القبض عنده ‏ قال ( وهلاك العن لايمنع صحة الإقالة الخ ) هلاك امن لايمنع صعة الإقالة > وهلاك المبيع يمن منها 
لآن رفع البيع. يستدعى قيام البيع » فإن رفع المعدوم محال وقيام البيع بالمبيع دون امن لأن الأصل هو ابيع ولهذا 
شرط وجوده عند البيع » بحلاف العن لأنه بمزلة الوصف وهذا جاز العقد وإن لم يكن موجودا كما عرف فى 
الأصول . ولو هلاك بعض المبيع جازت الإقالة فى الباق لقيام المبيع فيه » وأو تقايضا جازت الإقالة بعد هلاه 
أحدها : أى أحد العوضين ابتداء بأن تبابعا عبدا بجارية فهلك العبد فى يد بائع احارية ثم أقالا البيع فى ابمحارية 
٠‏ وجب رد قيمة العبد » ولا تبطل بهلاك أحدها بعد وجودهما لآن كل واحد مهما مبيع فكان البيع قاتئما » أما 
إذا كان أحدهما هالكا وقت الإقالة والآخر قائما وصحت الإقالة ثم هلك القاتم قبل الرد فقد بطلت الإقالة ء 
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( فإن هلك بعض المبيع جازت الإقالة فى الباق ) لقيام البيع فيه . وإن تقايضا تجوز الإقالة بعد هلاك أحدها 
ولاتبطل بهلاك أحدهما لآن كل واحد مهما مبيع فكان المبيع باقيا . والله أعلم بالصواب : 
فالإقالة صعيحة وعليهقيمة امالك أومثله(ولوهلك بعض المبيع جاز ت الإقالة فى الباق لقيام البيع فيه) (قوله ولوتقايضا) 
بالياء المثناة من تحت : أنى تبايعا بيع المقايضة فهلك أحد العوضين (جازت الإقالة لأن كلا منهما مبيع ) من وجه 
( فكان اليبع باقيا ) ببقاء العين القائمة منهما فأمكن الرفع فيه . وعليه تفرع مالو اشترى عبدا بأمة وتفايضا م إن 
مشترى العبد باع نصفه من رجل ثم أقال البيع تى الأمة جازت الإقالة وعليه لبائع العبد قيمة العبد: وكذا لولم 
يبع ولكن قطعت يد العبد وأحق الأرش ثم أقال البيع فى الأمة . ولو هلك البدلان قبل الإقالة ارتفع البيع فامتنعت 
الإقالة » أما او تقايلا بعد هلاك أحدهما وصحت الإقااة ثم هلك الآخر قبل الرد بطلت الإقالة أيضا . والفرق بين 
المقايضة والصرف فإن هلاك البدلين فى الصرف غير مانع من الإقالة . وق المقايضة مانع أنه فى الصرف لايلزمه 
3 المقبو ض بعد الإقالة بل رده أو مثله فلم تتعاق الإقالة بعياهما فلا تبطل ببلاكهها : بحلاف غيره من البياعات فإنه 
يتعاق بعين المبيع . ولو تقايلا السلم ورأس الال ما لايتعين قام فى يد المسام إأيه رده : وإن كان هالكا فنا عايه 
رد مثله » وأو تقايلاه بعد ماقيض المسلم فيه وهو قاثم فى يد رب السام مت وعلى رب السام رد عين ماقبضه لن 
القبوض بعقد السلم وإن كان عقدا على دين كعين ورد عايها العقد ولهذا يجوز بيعه مر انحة على رأس المال ذكره 
الإسييجالى . 

[ فروع ] ماعنع الرد بالعيب بنع الإقالة ء ولذا إذا هلكت الزيادة المتصاة أو المتفصاة أو استهاكها أجنى 
تتوقض الإقالة على القبؤل فى المجلس » وتجوز الإقالة من الوكيل بالبيع والسلم فى قول أىحنيفة ومحمد كالإبراء 
حلاف لأ يوسف » وإقالة الوكيل بالشراء لاتجوز بالإجماع » وفسخ الموكل مع المشترى جائز . وفى جمع التفاريق : 
إقالة الوارث جائزة » وأظلق فى احامع جوازإقالة الوصى »> وهو مقيد بما إذا لم يبع بأكثر م نالقيمة » فإن باع 
بأكثر منها لاتصح إقااته » وكذا المتولى أيضا لو اشئرى بأقل من القيمة ليس له الإقالة ء ول وكان المن عشرة دثائير 
ودفع إليه الدراهم عوضا عن الدنائير ثم تقايلا وقد رخصت الدراهم رجع بالدنائير الى وقع العقد عليما لابما دفم 
وكذا لو رد يالعيب » وكذا فى الإجارة لو فسخت ولو عقد بدراهم ثم كدت ثم تقايلا فإنه يرد تلك الدراهم 
الكاسدة » ولو عقدا بشمن موجل ثم جددا يحال أو على القلب انفسخ الأول : وكذ! اوعقدا بدراهم ثم جددا 
بدثانير أو على القلب » أما لو جددا بدراهم اکر وأقل فلا وهو حط من المن أو زبادة فيه : وقالوا لو باع 
بای عشر وحط عنه درهمين ثم عقدا بعشرة لايتفسخ الأول لأنه مثله » إذ الحط يلتحق بأصل العقد إلا فى اليمين 
فيحنث لو كان حلف لايشتريه باثنى عشر درهما : ولو قال المشعرى بعد العقد قبل القبذى للبائع بعه لنفسيك فإك 
باعه جاز وانفسخ الأول » ولو قال بعه لی أو لم یزد على قوله بعه أو زاد قوله ممن شت لايصح ف الوجوه لآنه 
توكيل : ولو باع المبيع من البائع قبل القبض لاينفسخ البيع » ولو وهبه قبل القبفى اتفسخ : يعنى إذا قبل . 
ولايشكل بالمقايضة فإنها لاتيق إذا هلك أحد العوضين قبل القبض أو كان أحدهما هالكا وقت البيع فإنها لاتصح» 
مع أن كل واحذ منهما فى معنى الآخر لن الإقالة وإن كان لها حك البيع اکنا ليست ببيع على الحقيقة فتتجوز بعد 
هلاك العوضين » بحلاف المقايضة فإنها بيع على الحقيقة » و لكل واحد من العوضين جهة كونه مبيعا فألحق 


( قوله لأن الإقالة وإن كان الح ) أقول : تعليل لقوله ولا يشكل بالمقايضة . 
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( باب المرابحة والتولية ) 
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ولو قال البائع قبل القبض أعتقه فأعتقه جازالعتق عن البائع واتفسخ البيع عند أ حنيفة » وعند أىيوسف العتق 
باطل . وفى الفتاوى الصغرى : جحود ما عدا التكاح فسخ » وعليه ما قرع فی فتاوى قاضيخان وغيرها . باع 
أمة فأنكر المشترى الشراء لاحل للبائع وطؤها إلا إن عزم على ترك اللحصومة فيحل له حينتذ وطوها لن جحود 
المشترى فسخ فى حقه » وإذاعزم على ترك اللحصومة فقد تم الفسخ منهما » وكذا لوأنكر البائع البيع والمشترى يدعى 
لاحل لايائ وطرهاء فإن ترك الاشيرى اللعصومة وسمع البائع بذلك حل له وطوئها » ومثله او اشترى جارية 
بشرط الحبار ثلاثة أيام وقبضها ثم رذ على البائع جارية أخرى فى أيام الخيار وقال ھی الى اشترينها وقبضبها كان 
القول له لآنه أنكر قبض غيرها » فإن رضى البائع بباحل وطوؤها لأن المشترى اا رد أخرى فقد رضى بتملك 
البائع الثانية بالأؤلى ٠‏ فإذا رضى البائع بذلك ثم البيع بينهما بالتعاطى » وكذا القصار والإسكاف . وكا لو 
اشترى شيئا ما يتسارع إليه الفساد كاللحم والسمك والفاكهة وذهب المشترى إلى بيته ليجىء بالمن فطال مكثه 
وخاف البائع فساده كان له أن يبيعه من غيره استحسانا » وللمشترى منه أن ينتفع به وإن كان يعلم ذلك لآن البائع 
رضى بانفساخ البيع الأول والمشترى كذلك ظاهرا » ثم ينظر إن كان العن الثانى أ كار من الأول فعليه أن يتصدق 
باازيادة » وإن كان أنقص فالنقصان على اليائع لاعلى المشترى الأول . واو اختلف البائع وااشترى فقال 
المشترى بعته من البائع بأقل من القن الأول قب لنقده وفسد البيع بذلك وقال البائع بل أقلنا به فالقول للمشترى 
مع عينه فىإنكار الإقالة » فإن كان البائع هوالذى يدعى أنه اشتراه من المشترى بأقل ما باعه والمشترى يدعى 
الإقالة يحل ف كل على دعوې صاحبه : 
( باب المرايحة والتولية ) 
( قوله المرابحة نقل ماملكه بالعقد الأول بالمن الأول مع زيادة ربح » 


بالبيع من كل وجه » وهلاك المبيع من كل وجه مبطل للعقد إذا كان قبل القبض » وإنما قيد بهلاك أحدها لن 
هلا كهما جميعا مبطل للإقالة » بخلاف التصارف فإن هلاك البدلين جميعا فيه غير مانع عن الإقالة » مع أن لكل 
واحد من العوضين فيه حك المبيع والمن كنا فى المقايضة » لأنهما لما لم يتعينالم تتعلق الإقالة بأعيانهما لو كانا قائمين 
بل رد المقبوض ورد مثله سيان » فصار هلاكهماكقيامهما » وف المقايضة تعلقت بأعيامهما قائمين فى هلك لم 
ببق شى ء من المعقود عليه ترد الإقالة عليه واعلم أن الإقالة تصح بلفظين : أحدهما يعبر به عن المستقبل نحو أن 
يقول أقلنى فيقول الآخر أقلت عند أ حنيفة وأىيوسف . وقال محمد : لاتصيح إلا بلفظين يعبر بهما عن 
الماضى مثل أن يقول أقلت إلبيع فيقول الآخر قبلت اعتبارا بالبيع : وما أن الإقالة لاتكون إلا بعد نظر وتأمل 
فلا يكون قوله أقلنى مساومة بل كان تحقيقا التصرف كا فى التكاح وبه فارق البيع . ١‏ 1 
ش ( باب المرامحة والتولية ) 


( باب المرابحة والتولية ) 


ITE 
) وألتولية ثقل ماملكه بالعقد الأول بالمن الأول من غير زيادة ربح‎ 
والتولية نقل ماملكه بالعقد الأول بالّن الأول من غير زيادة ربح) أورد عليه ما لوباع دنائيراشئراها بدراهم مرايحة‎ 


لايجوز مع صدق التعريف عليه. وأجيب عنه فى بعض المواضع بأنه بيع مراحة» وكونه لايجوزشى ء آخر: واعلم أن 
معنى السوئال المرايحة جائزة بلا استثناء شى ء » وهذا من ماصدقاته فيج ب أن يحو زلكنه لامجوز . والحواب عتهبأن المراد 


لما فرغ ما يتعلق بالأصل وهو المبيع من البيوع اللازمة وغير اللازمة وما يرفعهما شرع فى بيان الأنواع الى 
تتعلق بالمن من الراحة والتولية وغيرهما » وقد ذكرنا فىأول البيوع ووعدنا تفصيلها وهذا موضعه . وعرف 
المراححة بنقل ماملكه بالعقد الأول بالمن الأول مع زيادة ربح . واعترض عليه بأنه غير مطرد ولا منعكس . أما 
الأول فلأن من اشرى دثانير بالدرام مرامحة لامجوز بيع الدثائير مراحة مع صدق التعر يف عليه 1 وأما الثاني فلآن 
المغصوب الآبق إذا عاد بعد القضاء بالقيمة على الغاصب جاز بيعه من الغاصب مراحة ء والتعريف ليس بصادق 
عليه لأنه لاعقد فيه » وبأنه مشتمل على إبهام يجب عنه تلو التعر يف : و ذلك لان قوله بالئن الأول إما أن يراد به 
عين امن الأول أو مثله » لا سبيل إلى الأول لأن عين المْن الأول صار ملكا للبائع الأول فلا ياكون عينه مرادا 
فى البيع الثانى » ولا إلى.الثانى لأأنه لايخلو إما أن يراد المثل من حيث انس أو المقدار » والأول ليس بشرط لما 
ذكر فى الإيضاح والحيط أنه إذا باعه مرامحة فإن كان ما اشتراه به له مل جاز سواء جعل الربح من جنس رأس 
لمال الدرام رمن الدراهم أو من غير الدراهم من الدثانير أو على العكس إذا كان معلوما جوز به الشراء لآن الكل 
امن : والثانى يقتضى أن لايضم إل رأس المال أجرة القصّار والصباغ والطراز وغيرها لآنما ليست بشمن ف العقد 
الأول » على أن المّن ليس بشرط: ف المرايحة أصلا.» فإنه لو ملك ثوبابهبة أو وصية فقومه ثم باعه مر ابخة على تلك 
القيمة جاز » والمسئلة فى المبسوط . قبل : فعلى .هذا الأولى أن يقال نقل ماملكه من السلع بما قام عنده .و الخوراب 
عن الأول آنا لانم صدق التعر يف عليه ؛ فإنه إذا لم يجز البيع لا يصدق عليه النقل . وعن الثانى بآن المراد بالعقد 
أعم من أن يكون ابتداء أو اننهاء.ء وإذا قضى القاضى بالقيمة عاد ذلك عقدا سنى لايقدر المالك على رد القيمة 
امال فكان من جملة لمن الأول عادة » وإذا م يكن المن نفسه مرادا بجحل عوازا عا قام عنده من غير خيانة فتدخل 
فيه «سئلة المبسوط » وإنما عبرعنه بالفن لكو نه العادة الغالبة ف المراحات فيكون'من باب تر ل هالحفيقة للعادة ( قوله 
والتولية نقل ماملكه بالعقد الأول بالمن الأول من غير زيادة ربح ) يرد عليه ماكان يزد على المرابحة من نحيث لفظ 
( قوله من البيوع اللازمة وغير اللارمة ) أقول : من الذى قيه حيار ومن الفاشد ( قوله أما الأول ء إلى قوله: قلآن المنصسوب) 
أقول : المسئلة فى قاضيخان ( قوله وذلك-لآن قوله بالمن الأول الخ ) أقول : ألن الأول غير متعين فكيف تكون عينه ملكا للبائم ويشبد 
أقول : قوله الدراهم بدل من رس المال ( قوله من الدراهم ) أقول : بيان هنس ( قوله "أو من غير الدراهم ) أقول : عطف على من جفس 
( قوله من الانائير ) أقول : بيان لغير ( قوله أو على المكس الخ ) أقول : بأن يكون رأس :الال دنافير » ولا عى عليك أن ماثقله من 
ذينك الكتابين إنما يدل عل عدم اشتراط ماثلة الريح لرآس المال جنسا لاعل عدم شرطية مائلة. ان للثاق للأول فى المنس ( قوله_والحواب . 
عن الأول أنا لا نسم صلق التعريف عليه الخ ) أقول : فيمحث » فإنه لاجوز البيم الفاسد » ويصدق عليه ميادلة المال بالخال » ويجوز 
أن يقال المعرف هاهنا المرأحة.الصحيحة ».وراد بالتقل هر النقل الصحيم الشرعى لأث المطلق يتصرف إل الكامل » ثم أقزل :و مكن أن 
يحاب ع نأصل الاعتراض الأول بأنْ يقال : المراد مما "ملكه هوالميلوك المعهود الى كات الكلام إل هنا نيه :آي السلع »أو المراد بالعقد الأول 
العقد المعهود الذى كنا نتكلم فيه وعو بيع العين بالثن .» فإن الام والصرف لم يشبق الكلام فهماء والفزق بين الحوابين ظاهز ء فإن الول 
أثمل ( قوله وإذا لم يكن: القن قفسه.مراذا لمجا .الخ ) أقول : لابد للمجاز من قربنة وهى غير ظاهرة, هنا . 1 
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نقل ماملكه ماهو ببيع متعين بدلالة قوله بالمن الآول» فإن كو نمقابله نمنا مطلقا يفيد أنماملكه بالضرورة مبيع مطلقا 
ثم إنمالم جر المراحة ذلك لأنبسل الصرف لايتعينان فلم تكنعين هذهالدنانير متعينة لتلزم مببعا . والذىيلزم وروده 
على التقدير الذى صححنا به الإيراد ما إذا اشيراه بثمن نسيئة لايجوز أن يرابح عليه مع أنهيصدق النقل بالعن الأول 
إلا أن يقال إذا كان فيه أجل فالمن الأول بمقابلة شيئين فلم يصدق فى أحدهما أنه بمثل المن الأول : والحق أنه 
وارد على الطرد » وكون المرابحة غير صحيبحة هو معنى عدم وجودها شرعا فيرد السؤال : وعلى عكسه مسائلٍ : 
الأولى ما إذا أب قالعيد المغصوب فقضى بقيمته على الغاصب ثمعاب للغاصب أن يبيعه مرابحة على القيمة الى أداها 
فهذا بيع مرابحة » ولا يصدق عليه نفل ماملكه بالمن الأول » وكذا إذا باعه مرايحة بما قام عليه » وكذا لو هللكه 
بهبة أو إرث أووصية وقومه قيمته ثم باعه مرايحة على تلك القيمة أنه يجوز . وصورة هذه المسثلة أن يقول : قيمته 
كذا أو رقمه كذا فأراحك على القيمة أو رقمه : ومعنى ارقم أن یکتب على الثوب المشترى مقدارا سواء كان 
قدر العن أو أزيد ثم يرايحه عليه » وهو إذا قال رقمه كذا وهو صادق لم يكن خائنا » فإن غبن المشترى فيه فن 
قبل جهله . وأجيب با حاصله أن الغضب ملحق بالمعاوضات » ولذا صح إقرار المأذون.به لما كان إقراره 
بالمعاوضات جائز | فالقيمة بالقضاء بها بمتزلة امن الذى اشترى به » وصرح ف الفتاوى الكبرى ف مسئلة الغصب 
أنه يقول قام على" بككذا » وجواب الثانية بأتى فى هذا الككتاب » والثالثة ماذكرنا من أن مبنى المرايحة على عدم.انلحيانة » 
وهو إذا قال قيمته كذا أو رقمه كذا وهو صادق لم يكن خائنا : والحق أنه لايدفع مااعلى عكس الد : وهو 
أن المراحة نقل ماملكه بالمن الأول مع زيادة ربح ولا من سابق أصلا والله أعلمد وما يرد أيضا ما إذا كانرأس المال 
عبدا مثلا فباع المبيع مرايحةعلى العبد من صار إليه العبد بربح معين فإنه يجو زمرايحة » ولايصدق عليه أنه بمثل الع الأول 
فإنه بعينه لا مثله . ويجاب يأن هذا العبد فى حكم عبد آخر لأن' اختلاف الأسباب يوخب اختلاف الأعيان 
(قوله والبيعان جائزان ) استدل على جوازهما بالمعنى وعلى التولية بالنص فقال : إن النى صلى اله عليه وسلم إلى 
آخحره د وق التولية أحاديث لاشبهة فيا : متها ما أخرج عبد الرزاق » أخبرنا معمر عن ربيعة بن ألى عبد الرهن عن 
سعيد بن المسيب عن النى صل الله عليه وسلم قال « التولية والإقالة والشركة سواء» لا ٻأس به » ولا خلاف 
فى مرسل سعيد : أخبرنا بن جريج عن ربيعة عن النبى صلى الله عليه وسل حديثا مستفاضا بالمدينة قال « من ابتاع 
طعاما فلا يبعه حى يقبضه ويستوفيه » إلا أن يشرّك فيه أو يوليه أو يقيله » وحديث أ بكر الذى ذكره المصنف 
فى البخارى عن عائشة : وفيه إن أبا بكر قال للتبى صلى الله عليه وسلم : خف بان أنت وأى إحدى راحلی 
هاتين » فقال صلى الله عليه وسلم : بالكن » أخرجه فى بدء الخلق : وق مستد أحمد قال ضلى لله عليه وسلم « قد 
أخذتها بالمن:» وف الطبقات لابن سعد: «وکان أبو بكر قد اشر اها بعاماثة درم من نم بنى قشير فأخذ إبحداهما 
وهى القصواءء : ها رواه المصنف يصح بالمعنى » وتفصيله قريب ما ذكر ابن إسحاق ف السيرة قال فيها « فلما قرب 
أبو بكر الراحلتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسل قدم أفضلهما ثم قال له : اركب فداك أنىوأى ء فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : لا أركب بعيرا ليسلى » قال: فهى لك يا رسول الله ء قال :لا ولكن بالمن الذىابتعهابه 
قال كذا وكذا » قال قد أحذتها بذلك » قال هی للك يارسول الله » فركبا وانطلقا » ذكر السبيل عن بعض آهل 
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لاستجماع شرائط الحواز» واللحاجة ماسة إلى هذا النوع من البيع » لأن الغبى الذى لايهتدئ,ف التجارة يحتاج إلى أن 
يعتمد فعل الذكى المهتدى وتطيب نفسه بمثل ما اشبرى وبريادة ربح فوجب القول يجحوازهماء وهذا كان مبناهما 
على الأمانة والاحتراز عن اللحيانة وعن شبهتها » وقد صح « “أن النبى صلى الله عليه وسلم لا أراد المجرة ابتاع 
أبوبكر رضى الله عنه بعيرين فقال له النبى صل الله عليه وسام : ولنى أحدهما » ققال : هو لك بغير شی ء: فقال 
عليه الصلاة والسلام : أما بغير تمن فلا » قال (ولا تصح المرايحة والاولية حى يكون العوض مما له مثل ) لانه 
إذا لم يكن له مثل لو ملكه ملكه بالقرمة 'وهى مجهولة ( ول ,كان المشترى باعه مرايحة تمن ملك ذلاك ألبدل وقد 
باعه بربح درهم أو بشىء من المكيل موصوف جاز ) لأنه يقدر على الوفاء بما النزم ( و إِن باعه بربح ده يازده 

لايحوز) لأنه باعه برأس المال وببعض قيمته لأنه ليس من ذوات الأمثال . 


العل » أنه سئل لم يقيلها إلا بالئن وقد أتفق عليه أبو بكر أضعاف ذلك » وقد دفع إليه حين بنى بعائشة 
ثنى عشرة أوقية حين قال له أبوبكر : ألا تبنى بأهلك يارسول الله ؟ فقال: لولاالصداق » فدفم [ايه ثنى عشرة أوقية 
ونشا . والنش هنا عشرون درهما ؟ فال : إنما فعل لتكون المجرة منه صلى الله عايه وسل بنفسه وماله رغبة منه 
صلى الله عليه وسلم فى استكمال فضل الحجرة إلى الله تعالى » وأن يكون على أتم أحوالها » وهو جواب نحسن »> 
وأما المعنى فهو قوله ( لاستجماع شرائط ابلتواز ) ولمالم يكف ثبوت الشرائط فى الشرعية أفاد عاتها بقوله (والحاجة 
ماسة إلى هذا النوع من التصرف لأن الغى' الذى لايمتدى فى التجارة يحتاج إلى أن يعتمد ) على ( فعل المهتدى 
وتطيب بنفسه بمثل ما اشترى وبزيادة ربح فوج بالقول يجوازهما ) ولا ع أنه لامحتاج إلى دليل خاص لحوازهما 
بعد الدليل ابت حواز البيع مطلقا بما تراضيا عليه بعد أن لايخل جا علي شرطا للصحة » بل دليل شرعية البيع مطلقا 
بشروطه المعلومة هو دليل جوازهما » إذ لازيادة فيهما إلا اقترائهما بإخبار خاص » إذ -خاصله أنه يبيعهبثمن 
كذا خبرا بأن ذلك المّن الذى اشتريت به أومع زيادة لا أرضى بدونهاء ومن معرفة شر وط صعة البيع يعلمالمذكور 
بقوله ( ولا تصح المرابحة والتولية حى يكون العوض ) بعنى المن ( جما له مثل ) كاانقدين والحنطة والشعير وما 
يكال ويوزن والعددى المتقارب » يخلاف غير المتقارب كالبطيخ والرمان ونحوهما (لأنه لولم يكن له مثل ) بأن 
اشترى ثوبا بعبد مقايضة مثلا لو رايحه أو ولاه ياه كان بيعا بقيمة عبد صفته كذا أو بقيمة عبد ابتداء وهى 
مجهولة وذلك معلوم أنه لايجوز: أما لوكان ما اشتراه به وصل إل من يبيعه مه فرامحه عليه بر بح معين كأن قول 
أبنعكمرابحة على الوب الذى بيدك وربح درم أوكر شعير أو ربح هذا الثوب (جاز لأنه يقدر على الوفاء با اللزمه) 
من المّن يلاف ( مالو باعه ) والخخالة هذه ( بربح ده يازده ) فإنه ( لايجوز لأنه باعه برأس المال وببعض قيمته) 


إنكار ولمساس املهاجة » لآن الى" الذى لايبتدى ف التجارة والصفة كاشفة يحتاج إلى أن يعتمد على فعل الذ كى 
المهتدى وتطيب نفسه بمثل ما اشتراه وبزيادة ربح › وقد ضحت التولية من النبى صلى الله عليه وسلم "كما ذكره ق 
. الكعاب فوجب القول بجوازهما لوجود.المقتضى والتفاء المانع ( ولهذا ) أى للاحتياج إلى الاعماد كان مبنى 
المبيعين : أي بناهما على الأمانة والاحتراز عن الحيانة وشبهها » وأكد بقوله والاحتراز عن اللحيانة وأصاب 
لاقتضاء المقام ذلك » وعن هذالم تصح المرايحة والتولية فيا إذا كان المُن الأول من ذوات القع لأن المعادلة 
والمماثلة فى ذوات القم إتما تعرفت بالحزر والظن فكان فيه شبهة عدم الممائلة بشببة الحياته كالم مجز امجازفة ى 
الأموال الربوية لذلك › وكبل ماحر م نحرم مايشبهه لآن الحرمة ما ينختاط فيه . قال ( ولا تصح المرابحة والتولية حى , 
بكون العوض ما له مثل الخ ) لاتصح المراحة والتولية فى ذوات القيم لما ذ كرنا 1 نفا أن مبناهما عن الاحراز عن 
( ۹۴ - قتع القدیر حننى - ١‏ ) 


AA‏ سه 

( ويجوزأن يضيف إلى رأس المال أجرة القضار والطراز والصبغ واامتل وأجرة حمل الطعام )لأن العوك جار 
بإلحاق هذه الأشياء برأس المال فى عادة التجار » ولأن كل مايزيد ف المبيع أو قيمته يلحق به هذا هو الأصل» وما 
عددناه ببذه الصفة لأن الصبغ وأحواته يزيد فى العين والحمل يزيد فى القيمة إذ القيمة تختلف باختلاف المكان 
( ويقول قام عل“ بككذا ولم يقل اشتريته بكذا ) کی لايكون كاذيا وسوق الغم ماز لة الحمل » بحلاف أجرة الراعى 
وكراء بيت الحفظ لأنه لايزيد ف العين والمعى » وبخلاف أجرة التعلم لأن ثبوت ال يادة لمعنى فيه وهو حذاقته » 


فإن معنى ده يازده کل عشرة أحد عشر › وهذا فرع معرفة عدد العشرات وهو بتقويم العبد › وهذا بناء على أن 
لفظ ده يازده ومعناه العشرة أحدعشر : أى كل عشرة ريحها واحد يقتضى أن يكون الحادى عشر من جنس 
العشرة ء ولاشلك أنهغير لازم من مفهوم ذلك » ولكن لزوم ذلك رفعا للجهالة ولا يثبت » وحينئذ فالرامحة 
على العبد بده يازده تقتضى أنه باعه بالعبد وببعضه أو بمثل بعضه وهو كل عشرة أجزاء من العبد ربحها جزء آخر 
منه » وحین عرف أن المراد كل عشرة دراه أحد عشر لزم حينئذ ماذكر وهو أنه باعه بالعبد وببعض قيمته . 

[ ومن فروع ذلك ] اشرى عبدابعشرة حلاف نقد البلد وباعه بربح در فالعشرة مثل مانقد والربح من 
نقد البلد إذا أطلقه لأن المّن الأول يتعين فى العقد الثانى » والربح مطلق فينصرف إلى نقد البلد » فإن نسب الربح 
إلى رأس المال فقال بعتلك بربح العشرة أحد عشر أو بربح ده يازده فالربح من جنس امن لآنه عرف پنسبته إليه . 
ونی المحيط : اشترى بنقد نيسابورء وقال ببلنخ قام على" بكذا أوباعه بربح ماثة أو بربح ده يازده فالربح ورأس 
المال على نقد بلخ إلا أن يصدقه المشترى أنه نقد نيسابور أو تقوم بينة ٠‏ وإذا كان نقد نيسابور فى الوزن 
وابمعودة دون نقد بلخ ول يبين فرأس المال والربح على نقد نيسابور » وإن كان على عكسه واشتراه ببلخ بنقد 
ليسابور ولم يعلم أنه أوزن وأجود فهو بالحيار إن شاء أحذ وإن شاء ترك: واعلم أن المعتير فى المرايحة ماوقع العقد 
الأول عليه دون مادفع عوضا عنه » حى لو اشترى بعشرة فدفع عنما دينارا أو ثوبا قيمته عشرة أو أقل أو أ كار 
فإن رأس المال هو العشرة لا الدينار والثوب لأن وجوب هذا بعقد آخر وهو الاستبدال ( قوله ويجوز أن 
يضيف إلى رأس المال أجرة التقصار والصبغ ) أسود كان الصيغ وغيره ( والطراز والفتل وأجرة مل الطعام ) برا 
أو حرا لان العرف جار بلاق هذه الأشياء برأس المال فى عادة التجار » والأصل أن كل مايزيد فى المبيع أو 
فى القيمة يلحق به ) أى برأس الماق ر وما عددناه بهذه الصفة لأن الصيغ وأخواته) من الطراز والفتل ( يزيد ق 
العين و الحمل ) من مكان إلى مكان ( يزيد فى إلقيمة لاختلاف القيمة باختلاف الأماكن ) قال فى الإيضاح : هذا 
الى ظاهر » ولكن لايتمشى فى بعض المواضع » والمعتى المعتمد عليه عادة التجار حى يتم المواضع كلها 
رو )إذاضم ماذكر( يقول قام على بكذا ولايقول اشتريته بكذا تحرزاعن الكذب وسوق الغنم)والبقر(كالحمل) 
يضمه ر خلاف أجرة الراعى والبيت للحفظ لأنه لايزيد ف العين ) ولا القيمة فلا يضم » وكذا سائق الرقيق 
وحافظهم وحافظ الطعام والمتاع » مخلاف سائق الخنم ( و ) كذا ( أجرة تعلم العبد ) صناعة أو قرآ نا أو علما أو 
شعرا ( لأن ثبوت الزيادة مى فيه ) أى ف المتعلم ( وهو حذاقته ) فلم يكن ما أتفقه على المعلم موجبا للزيادة 


اللحيائة وشببها والاحتراز عن اللحيانة فى القيميات إن أمكن + وقد لايمكن عن شبهها لأن المشترى لايشترى المبيع 
إلا بقيمة ما وقع فيه من المن » إذ لايمكن دفع عينه حيث ل يملكه : ولا دفع مثله إذ الفرض عدمه فتعينت القيمة 
وهى جهو لة تعروف بال زر والظن فيتمكن فيه شببة الحيانة » إلا إذا كان المشرى باعه مرابحة ممن ملك ذلك البدل 
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فى المالية » ولايخى مافيه إذ لاشك فى-حصول الز يادة بالتعلم » ولاشلك أنه مسيب عن التعلم عادة» وكو نه عساعدة 
القابلية فى المتعلم ه وكقابلية الثوب للصبخ قلا ملع نسبته إلى التعلم كنا لاتمنع نسبته إلى الصبخ فإنما هو شرط والتعلم 
علة عادية فكيف لايتهم : وى المبسوط أضاف نى غم المنفق ق التعلم إلى أنه ليس فيه عرف › قال : وكذا فى 
تعلم الخناء والعربية » قال : حى لو كان فى ذلك عرف ظاهر يلحق برأس المال ء وكذا لايلحق أنجرة الطبيب 
والرائض والبيطار وجعل الآبق لأنه نادر فلا يلحق بالسائق لآنه لاعرف فى النادر واللتجامة واللتتان لعدم العوف: 
وتضم أجرة السمسار ف ظاهر الرواية د وى جامع البرامكة : لاتضم لأن الإجارة على الشراء لاتصح إلا ببيان المدة » 
ووجه ظاهر الر واية العرف فيه . وقيل : إن كانت مشروطة ف العقد تضم » وقيل أجرة الدلال تضم » کل هذا 
مالم مجر عادة التجار » ولا يضم عن املال ونحوها فى الدواب » وتضم الثياب فالرقيق وطعامهم إلا ماکان سرفا 
وزيادة . ويضم علف الدواب إلا أن يعود عليه شىء متولد منها كألبانها وصوفها وسمنها فينقط قدر ما فال 
ويضم ما زادء مخلاف ما إذا أجر الدابة أو العيد أو الدار فأخذ أجرته فإنه يرابح مع ضم ما أنفق عليه لأن ألخلة 
ليست متولدة من العين » وكذا دجاجة أصاب من بيضها يحتسب جا ناله وما أنفق ويضم الياق وتضم أجرة 
التجصيص والتطيين وحفر البئر فى الدار والقناة ف‌الأرض مابقيت هذه » فإن زالت لاتضم » وكذا سى الزرع 
والكر م وكسحه » ولو قصر الثوب بنفسه أو طين أوعمل هذه الأعمال لايضم شیا ما > وكذا لو تطوح متطوع. 


من البائع الأول بسبب من الأسباب فإنه يشتريه مرابحة بربح معلوم من دراهم أو شى“ من المكيل والموزون 
ا موصوف لاقتداره على الوفاغ جما الز م : وأما إذا اشتراه بربح ده يازده مثلا : أى بربح مقدار دره, على عشرة 
درام » فإن كان المن الأول عشرين درهما كان الربح درهمين وإن كان ثلاثين كان ثلاثة دراهم فإنه لا يجوز 
لأنه اشتراه برأس المال » وببعض قيمته لآنه ليس من ذوات الأمثال فصار البائع بائعا للمبيع بذلك امن القيمى 
كالثوب مثلا أو يجزء من أحد عشر جز عا من الثوب » والخزء الحادى عشرلايعرف إلا بالقيمة وهى جهولة فلا 
يجوز ء ثم القن الأول إن كان نقد البلد فالر بح ينصرت-إليه » وإن كان غيره فلا بخلو إما أن يطلق الربح أو ينسب 
إلى رأس المال » فإن كان.الآأول كما إذا قال بعتك بالعشرة وربح درس فالربح من نقد البلد » وإن كان الثانى 
كقوله بعتك بربح العشرة أو «ميازده فالربح من جنس امن الأول لأ نه عرفه بالنسبة إليه فكان على صفته : و يجوز 
أن يضيف إلى رأس المال أجرة القصار والصبغ والطراز والفتل وأجرة حمل.الطعام » لأن العرت جار بإلحاق هذه 
الأشياء برأس المال فى عادة التجار » لان كل مايزيد فى المبيع أو فى قيمته يلحق به »> هذا هو الأصل » وهذه 
الأشياء تزيد فىذلك » فالضبغ وأحواته يزيد فى العين والحمل يزيد فى القيمة لأنها تختلف. باحتلاف المكان فيلحق 
به ء ويقول قام على" بکذا ولا يقول اشتريته بككذا کی لايكون كاذبا لآن القيام عليه عبارة عن الحصول با غرم 
وقد غرم فيه القدر المسمى ‏ وإذا باع بالرقم يقول رقمه كذا فأنا أبيعه مراحة وسوق الغم بمازلة الحمل ؛ بخلاف 
أجرة الراعى وكراء بيت الحفظ لأنه لايزيد فى العين ولا فى القيمة » وعْلاف أجرة التعلم : فإذا أنفق على عيده فى 
تعم عمل من الأعمال دراه لم يلحقها برأس الماك لآن الزيادة الحاصلة فى المالية باعتبار معنى فى المتعلم وهو 
للحذق والذكاء لاا أنفتي علي المعلم > وعلى هذا أجرة الطبيب والرائض والبيطار وجعل الآبق والحجام واللحتان 
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فإن اطلع المشترى على خيانة فى المرابحة فهو بالخيار عند أن حنيفة رحه الله » إن شاء ذه جميع المن وإن شاء 
تركه ( وإن اطلع على خيانة فى التولية أسقطها من العن : وقال أبو يوسف رحمه الله : يحط فيهما . وقال محمد 
رجه الله : خير فيهما) محمد رمه الله أن الاعتبار للتسمية لكونه معلوماء والتولية والمراحة ترويج وترغيب فيكون 
وصفا مرغوبا فيه كوصف السلامة فيتخير بفواته : ولأىيوسف رحمه الله أن الأصل فيه كونه تولية ومرايحة ولهذا 
ينعقد بقوله وليتك بالمن الأول أو بعتك مرابحة على ان الأول إذا كان ذلك معلوما فلاند من البناءعلى الأول و ذلك 
بالحط ء غير أنه يحط فى التولية قدر الحيانة من رأس المال وف المرايحة منه ومن الربح . ولألى حنيفة رحمه الله 
أنه لولم حط فى التولية لاتبى تولية لأنه يزيد على المّن الأول فرتغير التصرف فتعين الحط 

بهذه الأعمال أو بإعارة ( قوله فإن اطلع المشترى على خيانة فى المرايحة ) إدا بإقرار البائع أو بالبينة أو بنكوله عن 
اين وقد ادعاه المشيرى هذا على الختار . وقيل لاتثبت إلا بإقراره لأنه ى دعوى الحيانة مناقض فلا يتصور ببيئة 
ولا نكول » واليق سماعها كدعوى العيب ودعوى الحط فإنها تسمع ( فهو بالخيار عند ألى حنيفة رجمه الله » إن 
شاء أخذه يجميع امن وإن شاء ترك ) وإن اطلع عليها فى التواية حط قدرها ر وقال أبو يوسف : بحط فيهما) 
أى ف المرايحة والتولية وهو قول الشافعى ( وقال محمد : خير فيهما) وهو قول الشافعى رحمه الله تعالى ( محمد أن 
الاعتبار فيهما ليس إلا للنسمية ) لأن المن به يصير معلوما وبه ينعقد البيع » ولا بيار بأنه امن الأول فيهما لايتعلق 
الاتعقاد به » إنما هو ( ترويج وترغيب فيكون وصفا مرغوبا فيه) كوصغالكتابة والحياطة ( فيفواته ) بظهو رأن 
امن ليس ذاك ( يتير . ولآنى يوسف أن الأأصل فيه ) أى فى عقد المرايحة والتولية ( كونه تولية ومراحة ) وذلك 
بالبناء على امن الأول فيتعاق به العقد باعتبار أنه تولية ومراحة عليه ( وذلك بالحط غير أنه حط فى التواية مقدار 
الحيانة من رأس المال وف المر ابحة بحطه منه ومن الربح ) على نسبته » حي أو رابح فى ثوب على عشرة #مسة 
فظهر أن: الوب بثانية بحط ثلائة درام من المن درهمين من رأس الال ومن الربح خسه وهو درم 
( ولآهى حنيفة ) ف الفرق يبنهما كا قال أبو يوسف فالتولية وهو ( أنه لو لم يحط فيها لاتبيى تولية لأنه يزيد على 
المن الأول) والعقد إتما تعاق باعتيارها فيتغير التصرف إل بيع آخر يشمن“ آخرولم يوجد ذلك البيع الآخدر 


(فإن اطلع المشترىعلى نحيانة فى المرايحة ) إما بالبيئة أو بإقرارالبائع أو بنكوله عن اليين ( فهو بالخيار عند ألى.حنيفة 
إن شاء أخذه جەيع المن وإن شاء تركه » وإن اطلع على خيانة فى التولية أسقطها من المن . وقال أبو يوسف : 
حط فيهما ) أى ف المراحة والتولية ( وقال مد : عير فما ) محمد أن الاعتبار للنسمية لأن المن يحب أن يكون 
معلوما: ولايعلم لا بالتسمية » وإذا كان الاعتبار لها يتعلق العقد بالمسمى ( والتولية والمرايحة ترغيب وتروبج فيكون 
وصفا مرغوبا فيه كوصف السلامة ) وفواته يوجب التخبير ( ولأىيوسف أن الأصل فهذا العقد كونه مرابحة 
وتولية ) لا التسمية » ولهذا لو قال وليتلك بالمن الأول أو بعنك مرايحة على القن الأول والحال أنه معلوم 
واقتصر على التسهية صح العقد » والتسمية كالتفسير فإذا ظهرت الحيانة بطلتصلاحيها لذلك فبى ذكر المرايحة 
والتولية فلابد من بناء العقد الثانى على الأول فيحط الحيانة ف الفصلين حيعا » غير أنه حط ف التولية قد انلحيانة 
من رأس المال وهو ظاهر وق المرابجة من رأس المال والربخ جميعا » كا إذا اشترى ثوبا بعشرة على ربح خسة ثم 
ظهر المّن الأول ثمانية يحط قدر الحيانة من الأصل وهو درهمان > ويحط من الربح ذرهما فيأخذ الثوب باثنى عشر 
درهما ( ولأنى -حنيفة أنه لولم حط ف التؤلية لاتيى تولية) لأنها تكون بالمّن الأول وهذا لي سكذلك ».لكن لامجوز 
أن لاتبى تولية لثلا يتغيرالتصرف فيتعين الط » وف المرايحة لولم حط تبى مرابحة كا كانت من غير تغيز الصرفية . 


©: 

وف المرابجة لولم يخط تبتى مرايحة وإن كان يتفاوت الربح فلا يتغير النصرف فأمكن القول بالتخبير ع فلو هلك قبل 
أن يرده أو حدث فيه مابمنع الفسخ يلزمه جميع الدُن قالروايات الظاهرة لأنه ميرد خيار لايقاباه شىء من العن 
كخيار الروكية والشرط » لاف حبار اليب لأنه الطالة تسل لقانت نت فسقط مايقايله عند عجزه . قال ( ومن 
اشترى ثو با فباعه بربح ثم اشترامء فإن باعه مرابحة طرح عنه كل ربح كان قبل ذلك». ٠‏ فإن كان استغرق المن لم 
يبعه مرابحة » وهذا عند ألىحتيفة رحمه الله : وقالا : يبيعه مرابحة على المّن الأخير) صورته: إذا اشترى ثوبا بعشرة 
وباعه خمسة عش ر ماشتراه بعشرة فإنه يبيعه مرايحة بخمسة ويقول قام على عخمسة» ولواشتراه بعشرة وباعه بعشرين 
مرابحة ثم اشتراه بعشرة لايبيعه مرايحة أصلا : وعندها يبيعه مرايحة على العشرة ف الفصلين . هما أن العقد الثانى 

عمد متجدد «نقطع 


(و) أما رف المرامحة لو لم يحط) لاتمخرج عن كونها مرامحة لتخير التصرف ر وإن كان يتفاوت الربح) فإنه يظهر أنالربح 
أكثرمما ظنه المشترى ( فأمكن القول) ببقاء العقد ولكن يتخير لما ذ كر محمد من فوات الوصف المرغوب فيه ( فلو 
هلاك ) المبيع ( قبل أن يرده ) أو استهاكه ( أو حدث فيه مابمنع الفسخ لزمه جميع ان فى الروايات الظاهرة لأته 
مهرد حيار لايقابله شىء من المن كخيار الروئية والشرط ) وقيمما يلزمه تمام العن قبل الفسخ فكذا هنا وهو المشهور 
من قول مجمد ( لاف حيار العيب ) لأن المستحق فيه جزء فائت يطالب به ر فيسقط ما يقاباه إذا عجز عن 
تسايمه ) وأما على قول أىيوسف » فلوهلك المبيع أو انتقص بحط . وقوله فالروايات الظاهرة احتراز عا عن 
محمد من غير رواية الأصول أنه يفسخ البيع على القيمة إن كانت أقل من العن حى يندقع الضرر عن المشترى بناء 
على أصله فى مسئلة المحااف بعد هلاك الساعة أنه يفخ بعد التحالف دفعا للضرر عن المشترى ويرد القيمة ويسترد 
المن ( قوله ومن اشترى ثوبا فباعه بربح ثم اشتراه) من الذى باعه منه بمثل ما باعه ( فإن باعه مرايحة طرحعنه 
كل ربح كان قبل ذلك » فإن كان ) الربح ( استغرق المن لم يبعه مراحة ) إلا أن يبين ر هذا عند أف حنيفة ) وهو 
مذهب أحمد ( وقال أبو يوسف ومحمد : يبيعه مراحة على المن الأخير) وهو قول الشافعى ومالك رحمهم الله 
(صورته إذا اشر ى ثوبا بعشرة وباعه #مسة عش رثم اشيراه بعشرة) من باعه منه يعد التقايض فإنه يطرح عن هذه 
العشرة الى اشراه بها منه الخمسة الى ريحها ( فيبيعه مراحة) على خمسة (ويقول قام على" مخمسة ؛ وأواشيراه بعشرة 
فباعه بعشرين مرايحة ثم اشتراه ) من باعه منه ( بعشرة لايبيعه مرابحة أصلا ) إلا أن يبين فيقول هذا كنت بعته 
فربحت فيه عشرة ثم اشتريته بعشرة وأنا أبيعه بربح كذا على هذه العشرة ( وعندهما يبيعه مرابحة على ) ) المن الأحير 
وهو (عثئرة فى الفصاين ) من غير بيان ( ممما أن العقد الثاق ) وإ نكان ممن كان باعه منه فهو ( عمّد متجدد منقطع 


لك اريت ارت حدر ارات ارا » فلو هلك المبيع يع قبل أن يرده أو استهلكه أوحدث فيه مابمنع الفسخ 

فى بيع المراحة» فن قالبالحط كان له الحط ( ومن قال بالفسيخ لزمه جميع المن فى الروايات الظاهرة لأنه جرد خيار 
لا يقابله شى ء من العن كخيار الشرط والرئية ) وقد تعذر الرد بالهلاك أو غيره فيمقط خياره » مخلاف خیار 
العيب حيث لاحب كل القن بل ينقص منه مقدار العيب لأجل العيب لأن المستحق للمشترى ممة المطالبة بتسام 
الجزء الفائت فسقط مايقابله عندالعجز عن تسليمه › “وقيد بالر وايات الظاهرة احبراز عا روى عن محمد فى غير رواية 
الأصول أنه يفسخ البيع علىالقيمة إن كانت أقل من القن دفعا للضرر عن المشترى . قال ( ومن اشترى ثوبا فباعه 
بربح ) الكلام فى وضع هذه المسئلة وصورها ظاهر وإغا الكلامن دليلها ( قالا : العقد الثانى عقد متجدد منقطع 


ا 
الأحكام عن الأول فيجوز بناء المرابخة عليه كا إذا تخلل ثالث : ولأنى جنيفة رحمه الله أن شببة حصول الربح 
بالعقد الثانى ثابتة » لأنه يتأ كذ به بعد ما كانعلى شرف السقوط بالظهور على عيب الشببة كا حقيقة ف بيع المرابحة 
احتياطا وله الى تجز المراححة.فما أحذ بالصلح لشببة الحطيطة فيصير كأنه اشر ى خسة وثوبا بعشرة فيطر ح عنهخسة»: 


الأحكام عن الأول ) ولذا لو كان فى الأول خيار لايككون ف الثانى » وعلى العكس فلا يدخل فيه ما قبله مرابحة 
أو وضيعة » ولذا لوكان أصله هبة أو ميراثا فباعه ثم اشتراه كان له أن.يبيعه مرايحة على العن الأخير ء ولايعتبر 
ماکان قبله وإلا جز المراححة أصلا » وهذا لأن بالشراء الثانى يتجدد له ملك غير الأؤل لأن اختلاف الأسباب 
کاختلات العين على ماعرف » وصار ( كا لو تخلل ثالث ) بأن اشترى بعشرة ممن اشترى من المشترى منه بعشرين 
( ولأ حنيفة أن شبهة حصول الربح بالعقد الثانى ثابتة لآنه يتأ كد به ) أى بالعقد الثانى ( ما كان على شرت السقوط) 
من ذلك الربح ( بأن يظهر ) المشترى ( على عيب ) فيرده فيزول الربح عنه ء فإذا اشتراه منه تأكد. : أى تقرر 
ملكه لذلك الربح وللتأكيد فى بعض المواضيع حك الإيجاب كا فى شهود الطلاق قبل الدخول إذا رجعوا يضمنون 
نصف امهر لتا كيده ماكان على شرف السقوط بتقبيل ابن الزوج أو بارتداد » وعلى اعتبار التأكيد يصير البائم 
فى مسثلتنا مشر يا بالعقد الثانى ثوبا وخمسة دراه بعشرة درا فتكون الحمسة بإزاء اللحمسة ويبق الثوب يخمسة » 
وهذا الاعتبار واجب (لأن الشبهة فى المرايحة ملحقة بالحقيقة ولام جز المراحة فيا أخذ بالصلح لشببة الخطيطة ) 
لأن الغالب فى الصلح ذلك فيجب أن يبيعه مراحة على خمسة : فإن قيل : لوكان كذللك ينبغى أن لايجوز الشراء 
بعشرة فيا لو باع بعشرين لآنه على هذا النفسير يصير فى الشراء الثإنى كأنه اشترى ثوبا وعشرة بعشرة فكان فيه 
شبهة الربا وهو حصول الثوب بلا عوض + أجيب بأن:التأكيد إا حصل به شببة الإيجاب احترازا عن الحيانة 
وذلك يتحقق بالنسبة إل العباد لا بالنسبة إلى الشرع » وشرعية المرابحة لمعنى راجع إلى العباد لا الشرع » ولذا إذا 
الأحكام عن الأول ) وهو ظاهر » وكل ماهو كذلك يجوز بناء المراحة عليه كا إذا تخلل ثالث بأن اشترى من 
مشترى مشر يه ( وقال أبو حنيفة شبهة حصول الربح ) الحاصل بالعقد الأول ثابتة ( بالعقد الثانى لأنه كان على 
شرط السقوط ) بأن يرد" عليه بعيب ء فإذا اشتراه من المشترى تأكد ماكان على شرط السقوط » وللتأكيد فى 
بعض المواضع حكم الإيجاب "كا لو شبدوا على رجل بالطلاق قبل الدخول ثم رجعوا ضمنوا نصف الهر لتا كد 
ماكان على شرف السقوط › وإذا كانت شبهة الحصول ثابتة صار كأنه اشترى بالعقد الثانى ثوبا وخسة درا 
بعشرة » فالخمسة بإزاء اللحمسة واللوب بخمسة فيبيعه مرايحة على خسة احترازا عن شبهة الحيانة فإنبا كحقيقاها 
احتياطا فى بيع المرابحة » ولحذا لوكان لرجل على آخر عشرة درام فصاحه منها على ثوب لايبيع الثوب مرامحة 
علىالعشرة لأن الصلح مبناه على التجوزو الخطبطة » ولو وجد الحط حقيقة ماجاز البيع مرايحة » فكذا إذا تمكنت 
الشبية . وعورض بأنه لو كان كذلك ماجاز الشراء بعشرة فيا إذا باعه بعشوين لأنه يصير فى الشراء الثافى كأنه 
اشترى ثزبا وعشرة بعشرة فكان فيه شبة الربا وهو حصول الثوب بلا عوض . وأجيب بأن التأكيد له شببة 
الإيجاب فىحق العباد احتراز عن الحيانة على ماذ كرنا لاق حق الشرغ » وشرعيته جواز امراية لمعنى راجع إلى العبأد 
فيوثر الأ كيد فى المرابحة . وأما جواز البيع وعدمه فى شيبة الريا فحق الشرع فلا بكون للتأكيد فيه شبهة الإيجاب » 
كتا نقل من فوائد العلامة هيد الدين » بخلاف ما إذا خلل ثالث لأن التأكيد حصل بغيره ولم يستفد ربح الأول 
( قوله شبهة حصول الربح الحاصل » إلى قوله : بالعقد الثاى) أقول : قوله باه الثاني ستعاق بحصول (قوله لأفه كان على شرف السقوط 
.الخ ) أقول : سيجىء نظيره فى “كتاب الإكراه . ش ١‏ يك 


م اھ به 
مخلاف ما إذًا لل ثالث لن التأكيد حصل بغيره . قال ( وإذا اشترى العبد المأذون له فى التجارة ثوبا بعشرة 
وعليه دين حيط برقبته فباعه من المولى خمسة عشر فإنه يبيعه مراحة على عشرة » وكذلاف إن كان المولى اشاراه 
٠‏ فباعه من العبد) لأن فىهذا العقد شببة العدم يجوازه مع المنافى فاعتبر عدما ف حك المرابحة وبى الاعتبار للأول 
فيصير كأن العبد اشتراه للمولى بعشرة ف الفصل الأول » وكأنه يبيعه للمولى فى الفصل الثانى فيعتبر الن الأول . 


رضى إلشترى به وقد علم يجوز » ولو کان لحق الشرع لم يج بتراضيهما كاف الربا لورضيا به . وأورد على هذا 
ما لو وهب له ثوب فباعه بعشرة ثم اشتراه بعشرة فإنه يبيعه مرايحة بعشرة : وأجيب بأنه منوع فى رواية؛ وبتقدير. 
التسلم فالبيع الثانى وإن كان يتأكد به اتقطاع حق الواهب ف الرجوع لكنه ليس بمال» ولا تثبت هذه الوكالة 
إلا ق عقد جر ى فيه الربا وأيضا ليس فيه معنى يز داد فى الى » يلاف ما إذا باعه بثمن حال مرابحة بعد ما اشتراه 
بذاك لمن موئجلا لأنه معنى يز داد فى امن » وبخلاف ما إذا باعه بوصيف أو دابة أو عرض آخر ثم اشتراه يعشرة 
فإنه يببعه »رامحة على عشرة لأنه عاد إليه بما .ليس من جنس القن الأول » ولا يمكق طرحه إلا باعتبار القيمة » ولا 
مدخل لذلك ف بيع المرابحة . ولذا قلنا لو اشترى أشياء صفقة واحدة بثمن واحد ليس له أن يديع بعضها مرابحة 
على حصنا من المن» لأن ذلك لآيكون إلا باعتبار القيمة وتعيينها لامخلو عن شبة الغلط خلافا لاشافعى فى ذللك 
( ولاف ما لوتخلل ثالث ) لتأكيد الربح بالبيع من اثالث ووقع الأمن من البطلان به فلم يستفد المشترى الأول 
بالشراء الثانى تأ كيد الربح وهنا يخلافه ( قوله وإذا اشترى العبد المأذون له فى التجارة وبا بعشرة وعليه دين 
مخيط برقبته فباعه من المولى مخمسة عشر فإنه) أى المولى ( يبيعه مرايحة على عشرة : وكذلك إذا كان المولى اشتراه ) 
بعشرة ( فباعه من العبد ) بخمسة عشر يجب أن يبيعه العبد مرابحة على عشرة ( لأن فى هذا العقد) عى الذى جرى 
بين العبد والمولى وإن كان صرحا لإفادته مالم يكن م نكسب العبد ى کسبه ويس للمولى م نكسبه مالم يكن سالا 
( فله شبهة العدم ) لأن الماصل للعيد لا خاو عن مدق المولىء ولهذا كان للمولى أن يستبى ما فى يده لنفسه ویقضی 
دينه من عنده » وكذا فى كسب المكاتب ويصير ذلك اق حقيقة إذا عجز فرد فى الرق فصار كأنه باع ملك نقسه 
من نفسه أو اشترى ملك نفسه لنفسه» و لكن للفائدة الى ذكرناها عصحناه فظهر أنه جائز ( مع المناق) وه وكونه 
عبده المستلزم لكون امال له لولاالدين ( فاعتبر عدما قى المرايحة وبق الاعتبارلا)قد ( للأول ) وهو الكائن 
بعشرة ( فيصير كأن العبد اشتراه بعشرة لأجل المولى فى الفصل الأول) وهو ما إذا اشتراه العبد وباعه من المولى 
( وكان پبيعه ) أجل ( المولى فى الفه لى الثانى ) وهو ما إذا باعه المولى من عبده ( فكان المعتبر امن الأول) وهذه 
المسثلة بالاتفاق » وكذا الحو اب إذاكان المأذون مكاتب السيد بالاتفاق . وقوله فاعتير عدما فى حكم المراضحة 
يفيد أنه نما اعتبر عدما للمرايحة لا لكونه معدوما من وجه . وسيبه أن المراحة بيع أمانة تذى عنه كل نهمة وخيانة . 
والمسامحة جارية بين السيد وعبده ومكاتبه فيم بأنه اشتراه منه بز يادة أو باعه منه كذلك » وهذا قال أبوحنيفة : 
اشترى شيثا من أبيه أو أمه أو ولده أو اشترى هلاعمنه لايبيع واحد منهم مرابحة زلاعلى الغن الذى قام على البائع » 
إلا أنبما خالفا فى هذه فقالا: ببيعه مرايحة على ما اشتراه من هرئلاء لتباين الأملاك والحقوق فكانا كالأخوين. 


بالشراء الثانى فانتفت الشبية . قال ( وإذا اشترى العبد المأخون ) وإذا اشترى العيد المأذون ر له فى التجارة ثوبا 
بعشرة ) وال حال أنه مديون بدين حيط برقبته فباعه من المولى محخمسةعشر فإن المولى يبيعه مرايحة علر, عشرة ( وكذا 
إن كان المولى اشتراه وباعه من العبد لأن فى هذا العقد ) أى بيع العبد من المولى وعكسه شبهة العدم بمنوازه مع 
المناى وهو تعلق حق المولى بمال العبد» وقيل كون العبد ملكا للمولى ولهذا كان له أن يقضى الدين وبتغرد بكسب 
عبد فصار كالبائع من نفسه فاعتير عدما فى-حكى إلرابحة لوجوب الاحراز فيها عن شبهة اللحيانة > وإذا عدم 


~A 

الى (وإذا كان مع المضارنبه عشرة دراه بالنصف فاشترى ثوبا بعشرة وباعه من رب المال بخمسة عشر فإله 
يبيعه مراجحة باثنى عشر ونصض ) لأن هذاالبيع وإن فضى يجوازه عندنا عند عدم الربح خلافا لزقر رجه الله مع أنه 
اشترى ماله بماله لما فيه من استفادة ولاية التصرف وهومة ود والانعقاد يتبع الفائدة قفيه شببة العدم ؛ ألا ترى 

أنه وکیل عنه فى البيع الأول من وجه ١‏ 
وأبز خنيفة يقول : ماحصل لكل من هولاء كأنه للآخر من وجهء وهذا لاتقبل شبادة أحدم للآخر وتجرى 
المساعحة بينهم فكان الاحتياط فيا ذكرناء ثم القيد المذكور وهو كونه مديونا بما حيط برقبته مصرح به ف الخامع 
من رواية محمد عن يعقوب عن ألى حنيفة » والمشايخ فى تقرير هذه المسئلة مهم من ذ كره كقاضيخان » ومنهم 
من لم بتقيد بالحيط كالصدر الشبيد فقال : عبد مأذون عليه دين حيط برقبته أو غير حيط » ومنهم من لم يذكر 
الدين أصلا كشمس الأثمة فى المبسوط فقال : إذا اشترى من أبيه أو أمه أو مكاتبه أو عبدهء ولا شك أن ذكره 
وعذمه فى الحكم المذكور سواء» بل إذا كان لايرابح إلا على المن الأول فما إذا كان عليه دين حيط مع أنه أجنى 
من كسبه فلأن لاير بح إلا عليه فبا إذا لم يكن عليه دين أوى لأنه حيتئذ لاينعقد العقد الثانى أصلا إنما يبيع ماله من 
نفسه أو يشتريه » وإما فائدته لثبوت صحة العقد الثانى وعدمه » والحكم المذكور على التقديرين لايختلف . ولو 
أشترى من شريكه سلعة » إن كانت ليست من ش ركهم يرابح على ما اشترى ولا يبي » وإن كانت من شركتهما 
فإنه يبيع, نصيب شريكه على تممانه فى الشراء الثاتى ونصيب نفسه على ضمانه نى الشرا ء الأول نحو أن تكون السلعة 
اشبئريت بألف من شركتهما فاشتراها أحدهما من صاحبه يألف وماثتين فإنه يبيعها مرايحة على أل ومائة » لن 
نصيب شريكه من المُن سهائة ونصيب نفسه من امن الأول خممائة فيبيعها على ذلك : ومنه مسئلة الكتاب الى 
ذكرها بقوله (وإذا كان مع المضارب عشرة دراهم بالنصف فاشرى ثوبابعشرة وباعه من رب امال بخمسة عشر 
فإنه يبيعه مراحة بالنى عشر ونصف › لآن هذا البيع وإن قضى يموازه عندنا عند عدم الربح خلافا لزفر رمه 
اله مع أنه اشترى ماله ماله ) وهو وجه انع لزفر لكنا أجز ناه لما فيه من ) فائدة ( استفادة ولابة التصرف وهو 
المقصود ) بعد ماكانت متفية لانقطاع ولاية اثتصرف عنه بالتسلم إلى المضارب ( والانعقاد يتبع الفائدة ففيه 
شبهة العدم ؛ ألا تری أنه) أى المضارب ( وکیل عنه) أى عن رب المال (ق البيع الأول من وجه ) وذلك يمنع 


البيع الثانى لااببيعه مرايحة على العن المذكور فيه وإنما يبيعه على المن المذكور فى الأول » وإنما قيد بالدين الحيط 
برقبته » لأنه لولم يكن على العبد دين فباع من مولاه شيئا لم يصح لأنه لايفيد للمولى شيئالم يكن له قبل البيع لاملك 
الرقبة ولا ملك التصرف » هكذا قيد محمد رجه الله فى الأصل ؛ وكذا فخر الإسلام والصدر الشهيد وقاضييخان » 
ولم بقيده الطحاوى والعتان > والحق قيده لما ذكرنا . قال (وإن كان مع المضارب عشرة دراه بالنصف ) إذا 
كان مع المضارب عشرة دراه بالتصف ( فاشرى ثوبا بعشرةٍ وباعه من رب المال مخمسة عشر فإنه يبيعه مرابحة 
باثى عشر ونصف ) لأن مبى هذا البيع على الاحتراز عن الحيانة وشبهها وف بيعه مرايحة على مسة عشر شببة 
خيانة ( لآن هذا البيع ) أى بيع الثوب من رمب المال وإن حكم يجوازه عندنا عند عدم الربح خلافا لرفر فيه شببة 
العدم . وجه قول زقرإن البيع مباذثة الال بالمال » وهوإنما يتحقق بمال غيره لابمال نفسه فلايكون البيع مونجودا 
(قوله وها قيد بالنين الحيط برئيته. » إلى قوله : والحق قيله لما ذكرنا ) أقول : ونما لم يقيد إذ لامدخل له فى حكم اللذكور وغو 
عدم جواز بيعه مرابحة إلا على القن الآول» و[نما فائدته لثبرت صمةالعقد العاف وعدمه تأمل » ثم فى قول: والصدر الشبيد عث » وإن نت 
نعليك عطالمة غاية البيان ‏ 


سد 8 84 ب 
فاعتبر البيع الثاثى عدما ىح صف الربح . قال ( وهن اشترى جارية فا ورت أووطها هی ثيب بإيعها 
مرابحة ولا يبين ) لآنه لم يحتبس عنده شىء يقابله'الئن » لأن الأوصاف تابعة لايقابلها امن » وهذا لو 
فاتت قبل التسلم لايسقط شىء من المن » وكذا منافع البضع لايقابلها امن » والمسئلة فوا إذا لم ينقضها الوطء ‏ 
وعن أنى يوسف رحمه الله فى الفصل الأول 


صعة بیعه منهء "كما لايصح بيع الوكيل منموكله ما وكله بشرائه لأنه ماله وتصرفه فيه جائز . ومن وجه آخر هو مال 
المضارب حى إذا اشترى لايجوزححجر: رب المال عليه ف البيع. ولو اشترى المضارب جارية لايجوز لرب 
المال وطوّها وإن لم يكن ف المال ربح ( فاعتير البيع الثافى عدما فى نصف الربح ) الذى هو حصة رب الماك 
بمثل ماذكرنا الى قبلها فيبيعه على أقل المْنين للاحتياط » وعلى حصة المضارب من الربح لأن المضارب فى 
ذلك المقدار بمتزلة الأجنى فلا ينهم فيه . ولو اشتريا سلعة فاقتسماها فأراد أحدها أن يبيع نصيبه مرابحة على حصة 
من امن » إن كانت القسمة استيفاء محضا كالكيلى والوزنى والعددى المتقارب جاز بيعهمرايحة » و إن كانت مبادلة 
كالأشياء المنفاوتة لم يجزبيعه مراعمة لابتنائه على التقوبم وهو ممتنع فى المرايحة ها ذكرنا ( قوله ومن اشيرى جارية 
فاعورت) أى من غير صنع أحد بل بآ فة سهاوية أوبصنعها بنفسها ( يبيعها مراحة ولايبين ) أنه اشتراها بذلكالمن 
وليس بها هذا العور( و) كذا لو ر وطنبا وهى ثيب ) ول ينقصما الوطء ؛ وهذا رلأنالأوصاف لايقابلها ) جزء 
من( المن ) لأنها تابعة مالم تكن مقصوة بالإتلاف( ولهذا لو فاتت قبل التسلم ) إلى المشترى بعد العقد ( لايسقط 
شى ء من المُن : وكذا منافع البضع لايقابلها امن : وعن أنى يوسف ف الفصل الأول ) وهو ما إذا اعورّت اللحارية 
ووجه ابخواز عندنا اشمّاله على الفائدة فإن فيه استفادة ولاية التصرف لأن بالتسلم إلى المضارب انقطعت ولاية 
رب المال عن ماله فى التصرف فيه » فبالشراء من المضارب حصل له ولاية التصرف وهو مقصود » وإذا 
كان مشتملا على الفائدة ينعقد لأن الانعقاد يتبع الفائدة ؛ ألا ترئ أنه إذا جمع بين عبده وعبد غيره فاشتراهما صفقة 
واحدة جاز البيع فيهما ودخل عبده فى عقده لفائدة انقسام امن » وأما أن فيه شببة العدم فلما ذكرنا من تعليل زفر » 
وقد استوضحه المصئف بقوله : الا ترى أنه عى المضارب وكيل عن رب المال ف البيع الأول من وجه 5 
وعلى هذا وجب أن لا جوز البيع بينهما كنا لايجوز البيع بين الموكل ووكياه فيا وكله فيه » وإذا كان فيه شيبة العدم ‏ 
كان البيع. الثانى كالمعدوم فى حق نصف الريح لأن ذلك حق رب المال فرحط حن المن احترازا عن شببة الليانة 
ولا شبهة فى أصل المن وهو عشرة ولا فى نصيب المضارب فيبيع مرابحة على ذلك . قال ( ومن اشترى جارية 
سليمة فاعورت عند المشترى ) با فة سماوية أو بفعل الحارية نفسها ( أو وطتها وهى ثيب ) ولم ينقصها الوطء ( جاز 
له أن يبيع ممرابحة ولا يحب عليه البيان ) لعدم احتباس ما يقابله ان لما تقدم أن الأوصاف لايقابلها ثىء من ان 
( قوله ودا ) توضيح لقوله لأنه لم يحتيس عنده شىء يقابله الم › ولهذا لو فاتت العين قبل التسلبم إلى المشترى 
لايسقط شىء من المّن » وكذلك منافع البضيع إذا لم ينقصها الوطء لايقابلها شى ء من المّن . وعورض بأن مناقع 
البضع بمنزلة ابلزء بدليل أن المشترى إذا وطثها ثم وجد بها عيبا لج يتمكن من الرد وإن كانت ثيبا » وما ذلك إلا 
باعتبا رأن المستوفى من الوطء بمنزلة احتباس جزء من المبيع عند ااشترى . وأجيب بن عدم جواز الرد باعتبار 
أنه إن ردها ؛ فإما أنيردها » مع العق رأوبدونه ؛ لاسبيل إلى الأول لأنالفسخ يردعلى مايرد عليدالعقد والعقدلم يرد 
على الزيادة فالفسخ لايرد عليبا > ولا إلى الثانى لآنها تعود إلىقديم ملك البائع ويسلم الوطء للمشيرى عبانا والوطء. 
بستلزم العقر عند سقوط العقر لا باعتبار احتباس جزء من المبيع ( وعن أنى يوس أنه لايبيع فى الفصل الأول ) 
0 ( 54 -فتح القدير حثى -- ١‏ ) 


س 8 سه 
أنه لأببيم من غير بیان ٠‏ کا إذا احتبس بفعله وهو قول الشافعى رحمه الله( فأما إذا فقأ عينها بتفسه أو نقأها 
أجنبى فأخذ أرشهالم ببعها مرايحة حى يبين) لأنه صار مقصو دا بالإنلاف فيقابلها شى ء من المّن» وكذا إذا وطثها 
وهى بكر لأن العذرة جز ء من العين يقايلها امن وقد حيسها ( ولو اشترى ثوبا فأصابه قرض فأر أو حرق نار 
يديعه مرابحة من غير بیان : ولو تكسر بنشره وطيه لايديعه مرايحة حبى يبين ) والمعنى مابيناه . 


( أنه لايبيع ) مرايحة ( من غير بيان »كما إذا احتبس بفعله وهو قول الشافعى ) وزفر. والاحتباس بقعله حل 
الاتفاق کا ذكره بقوله ( وأما إذا فقأ عينها بنفسه أو فقأها أجنى ) بأمرالمشترى أو بغير أمره(فأخل أرشهالم يبعها 
مراحة حى يبين) والتقييد بفقء المشترى والأجنى احتراز عا لو فقأت عيئها بنفسها فإنه كنا بالآفة السهاوية لأ نه 
هدر فلا يكون المشتدى حابسا شيئا . وأخذ الأرش ليس بقيد بل إذا أعورها الأجنى لايرابح إلأببيان لتحقق 
وجوب الضمان . والفرق لنا ( أنه صارمةصودا بالإتلاف)فخرج عنالتبعية بالقصدية فوجب اعتباره ( فيقابل 
ببعض العن + وكذا إذا وطنها وهى بك رلأن العذرة جزء منالعين يقابلها امن اوقد حبسها ) (و) من هذا (اواشترى 
ثوبا فأصابه قرض فأر أو حرق نار ) أو طعاما فتغير ( يبيعه مراححة من غير بيان ) وقرض بالقاف وذكر أبو اليسر 
بالفاء ( ولوتكسر ) الثوب ( بطيه ونشره ) لزمه البيان لأنه بفعله قال الفقيه أبوالليث . وقول زفر أجود وبه تأخل 
واحتياره هذا حسن لن مبنى المرابحة على عدم اللحيانة وعدم ذكره أنها انتقصت إبهام للمشترى أن الن المذكور 
كان ها ناقصة . والغالب أنه لوعلم أن ذلك ثمنها صميحة لم يأخذها معيبة إلا حطيطة » وقد ذكر أول الباب أن 
سبب شرعية المرابجحة اعناد الخ أنالئن قيمئها حيث اشترى من له خبرة به فيطيب قلبه بشرائها به مع زيادة ربح 
لظنه أنه قيمنها . وهذا يبي ن أنه لايروم شراءها إلا بقيمتها کی لايغين » وأنه او علمه لم برض فكان سكوته تقر يرا 
له . وقريب من هذا ما روى هشام عن محمد أن ذللك إذا نقصه العيبشيئا يسيرا » فإن نقصه قدرا لايتغاين فيه 
لايبيعه مراحة » يعنى بلا بيان » لکن قولم هوكا لوتغير السعر بأمر الله تعالى فإنه لابجب عليه أن يبين أنه اشتراه 


أى فى صورة الاعورار( من غير بيان) كا إذا احتبس بفعله وهو قول الشافعى بناه على مذهبه أن للأوصافحصة 
“هن امن منغير فصل بين ما كان التعبب بآفة سماوبة أوبصتع العباد (وأما إذا فقأ عينها )راجع إلىأولالسئلة . وف 
بعض الذسخ قلنا : فيكون جوابا لقول ألىيوسف والشافعى رهما الله : يعنى إذا فقأ المشترى عينها ( بنفسه أو 
فقأها أجنى) سواء كان بأمر المشترى أو بغيره وجب البيان عند البيع مرابحة لأنه صار مقصودا بالإتلاف ١‏ أماإذا 
كان بأمر المشترى فلأنه كفعل المشترى بنفسهء وأما إذا كان بغير أمره فلأنه جناية توجب ضمان النقصان عليه 
فيكون المشترى حابسنا بدل جزء من المعقود عليه فيمنع المراحة بدون البيان : وعبارة المصنف تدل بالتنصيص 
على أخذ أرشها وهو المد كور ف لفظ محمد فى أصل ابخامع الصغير : وقال فى النهاية : كأن” ذك رالأرش وقع 
اثفاقا . لأنه لما فقأ الأجنين وجب عليه ضمان الأرش ووجوب ضمان الأرش سيب لأخذ الأرش فأخذ حكه » 
ثم قال : والدليل على هذا إطلاق ما ذكره ف المبسوط من غير تعرض لأخذ الأرش » وذكر تقل المبسوط كذلك 
ر وكذا إن وطئها وهى بكر ) لايبيعها مراحة إلا بالبيان ( لأن العذرة جزء من العين يقابلها العن وقد حيسها ) فلا بد 
من البيان ( واواشترئ ثوبا فأصابه قرض فأر ) بالقاف من قرض الثوب بالمقراض :إذا قطعه » ونص أبو اليسرعلى . 
أنه بالفاء ( أوحرق نار) جا زأن ر يبيعه مرايحة من غير بيان ) لأن الأوصاف تابعة لايقابلها المن ( ولو تكسر ) 
الثوب ( بنشره وطيه لانبيعه مرايحة ) بلا بيان لأنه صارمقصودا بالإتلاف . وقوله ( والمعنى مابيناه ) إشارة لى 


ب ON‏ 
قال ( ومن اشترى غلاما بألفدرهر نسيئة فباعه بر بح مائة ولم يبون فعل ا مشرى» فإن شاء رده» وإن شاء قبل) لان 
للأجل'شبها بالمبيع ؛ ألا یری أنه يراد فى القن لأجل الأجل » والشببة فى هذا ملحقة بالحقيقة فصار كأنه اشترى 
شيئين وباع أحدهما مرايحة بثمنهما » والإقدام على المرايحة“يوجب السلامة عن مثل هذه الحيانة » 


فى حال غلائه » وكذا لو اصفرٌ الثوب لطوك مكثه أو ٹوسخ إلزام قوى . واستشكل على قوله الفائت وصف 
لايقابله شىء من الثن المشترى بأجل فإن الأأجل وصف + ومع ذلك لايجوز ببعهمرايحة بلا بيان . أجيب بأن الأجل 
يعطى لأنجله جزء من المّن عادة فيكو نكا مزء فيازمه البيان . وعلى قوله منافع البضع لايقابلها شىء من العن 
ماإذا اشرى جارية فوطتثها ثم وجد بها عيبا م يتمكن من ردها ء وإن كانت ثيبا قت الشراء وذلك لاعتبار 
المشترى بالوطء حابسا جزءا من المبيع عنده . وأجيب بان عدم الرد فى هذا لیس لا ذكرت بل لآنه لو ردها فإما 
لمم الغقر احتراز عن الوطء انا أو من غير عقر » لا وجه إلى الأول لعود ابحارية مع زيادة والزيادة تمنع الفسخ 
لأنه لايرد على الزيادة + ولا إلى الثاق لأنها تعود إلى قديم ملكه » ويسم المشترى الوطء بلا عوض باعتبار البيع » 
وذلك لايحوز بخلاف الواهب إذا رجع بعد وطء الموهوب. له حيث يصح ولا يازم الموهوب له شيء لأنها تسام 
كلها للموهوب له يلا عوض فيجوز أن يسم له الوطء بلا عوض > ولا يجوز فى صورة البيع أن يفسخ البيع ويسلم 
للمشترى أو للبائع زيادة متولدة مخ العين أو شى ء وجب بإتلاف العين كال ولد والأرش والعقر فكذا الوطء. 
[عروع ] لوأصاب من غلة الدار أوالدابة شيئا رابح بلا بيان لأن الغلة ليست متوادة من العين إنما هو استيفاء 
منفعة واستيفاء المنفعة لابمنع بيع المراحة > خلاف مالو أصاب من لين‌الخم وصوفها » فإنه إذا ربح يسقط من 
رأس المال قدرما أصاب من ذلك وبقول قام على بكذاء وتقدم أنه إذا أنفق فى طعام الرقيق والدواب أنه يضمته 
فى غير السرف » ولو ولدت الدارية أوالخم أو أعم رالنخيل ببيع الأصل مع الزيادة مرايحة لآنه لم يبس شيئا من 
المعقود عليه » ولأن نقصان الولادة بغير فعل ثم الزيادة نجيره : ولو استبلك المشترى الزيادةلم يبع الأصل مرايحة 
حى: يبين ماأصاب منها لآنها متولدة من العين والمتولد كجزء المبيع » وركذا إذا استبلك الألبان والسمن فإنه 
لايرابح إلا ببيان . وفالمبسو ط : اشرى نصف عبد بماثة واشترى آنحر نصفه بمائتين ثم باعه مراحة أو تولية 
أو وضيعة فالمن بينهما ثلاثا ؛ ولو باعه مساومة يكون بينهما نصفين لأن المسمئ فيه بمقابلة اللاك » ولهذا استوى 
فيه المشتر ى والموهوب وبيعهما فى العبد سواء > لاف تلك العقو د ذإن امن فيها مبنى على الأول » ولو حط البائع 
الأول من الثن بعد ما باعه المشتّرى مرابحة فإته معط ذلك من المشترى الآحر مع حصته من الربح ولو كان ولاه. 
حط ذلك عندنا . وعند زفر والشافعى لايححط عن الثانى بهذا السب شى ء» وأصله أنا حط ياتحق بأصل العقد عندنا 
وعنده لاء بل هو هبة مبتدأة لاتم إلا بالتسلء > وكذا الزيادة عندنا حى يصي ركآن العقد عقد با بى فيثبت ذلك 
فىحق الشفيع والموكل > وهذا مخلاف ما لو حط الكل ف المرابحة والتولية فإن له أن يرابح على كل المن ويوليه 
(قولهومن اشترى غلاما ) أو غيره ( بألف نسيئة فباعه بربنح مائة ولم يبين أنه اشتراه نسيئة بالآلف ( فعلم المشارى ) 
بذلك ر فهله اللخيار ( إن شاء رده ون شاء قبل ) بالألف والمائة حالة » وَإنما يثيت له الحيار ( لأن للأجل شما 
بالمبيع ؛ آلا یری أنه يزاد فى لمن لأجله › والشببة ماحقة بالحقيقة فكان كأنه اشترى شيئين ) بالألف ( وباع 
أحدههما ) بها على وجه المرابحة » وهذا خيانة فيا إذاكان مبيعا حقيقة » فإذا كان أحد الشيئين يشبه المبيع يكون 


هذين الدليلين : قال ( ومن اشترى غلاما بألف دره نسيئة فباعه بربح مائة وم يبين) ذلك للمشترى (ة 
المشتری» فإن شاء رده » وإن شاء قبل لأن للأأجل شبها بالمبيع ) فإنه يز اد فى العن لأجل الأنجل » والشببة فى هذا الباب 


O° A— 

فإذا ظهورت خير كما فى العيب ( وإن اسهلكه ثم على لزمه بألف ومائة) لآن الأجل لايقابله شىء من المن . قال 

( فإن كان ولاه إياه ولم يبين رده إن) شاء لآن اللحيانة فى التولية مثلها نى المرايحة لآنه بناء على امن الأول ( وإن 

كان استهلكه ثم علم لز مه بألف حالة) لما ذ كرناه. وعن ألى يوسف رجه الله أنه يرد القيمة ويسترد كل الممن» وهو 

نظير ما إذا استوف الزيوف مكان الحياد وعلم بعد الاتفاق » وسيأتيك من بعد إن شاء الله تعالى . وقيل يقوّم بشمن 
حال و بثمن موجل 


هذا شبية اللحيانة وشبهة الحيانة ملحقة بالحقيقة فى المرايحة ( فإذا ظهرت يخير) على ماعرف من مذهب ألى حنيفة 
ومحمد . واو فرع على قول ألى يوسف ينبخى أن حط من لمن مايعرف أن مثلدنى هذا يزاد لأجل الأجل » هذا 
إذا علم الحيانة قبل هلاك المبيع ( فلو علم ) بعد ماهلك أو استبلكه ( لزمه بألف ومائة حالة لأن الأجل لايقابله 
شی ء) حقيقة والذى كان ثابتا له عرد رأى وقد تعذر بعد هلا که وهكذا ( لو کان ولاه إياه ولم يبين ) أنه اشتراه 
إلى أجل فعلم المشترى قبل اللاك : يعنى يثبت له خيار الرد وقبوله بالألف الحالة : ولو فرع على قول ألى يوسف 
ينبغى أن يفعل ماذكرنا ( ون کان استبلكه ثم عل لزمه بألف حالة لما ذكرنا ) من أن الأجل لايقابله شىء من 
العن حقيقة (وعن ألى يوسف أنه ) بعد املإاك ( يرد القيمة ويسترد كل المّن وهو نظير ) قوله في(ما إذا استوق ) 
صاحب الدين من دائنه ( مكان ) الدين ( ابحياد زيوفا) وهو لايعلم بزيافتها حى أنفقها فإنه عند أيوسفيرد 
مثلها من الزيوف ويسترد الخياد ( وسيأتيك ) إن شاء الله تعالى فى مسائل منثورة ( وقيل يقوم يشمن حال و وجل 


ملحقة بالحقيقة فصان كأنه اشترى شيئين وباع أحدهما مرايحة بثمنهما » والمراحة توجب الاحتراز عن مثل هذه 
الحيانة . ونوقض بأن الغلام السلم الأعضاء يزاد فى نه لجل سلامة الأعضاء بالنسبة إلى غير السلم » وإذا فاتت 
سلامة الأعضاء لم يحب البيان على البائع كنا مر فى مسئلة اعورار العين . وأجيب بأن الزيادة هناك ليست منصوصا 
عايها لأنها فى مقابلة السلامة » وما نحن فيه هوأن يقول إن أجلتنى مدة كذا فثمنه يكو ن كذا بزيادة مقدارةيثيتزيادة 
امن فى الأجل بالشرط » ولا يثبت ذلك فى سلامة الأعضاء » وسيشير المصنف إلى هذا بقوئه واو ل يكن الأنجل 
مشروطا فى العققد » وإن هلك المبيع أواستباكه ثم علم لزمهبألف ومائة > لأن الأجللايقاباه شىء من المن : يعنى 
فى الحقيقة » واككن فيه شببة المقابلة » فباعتبار شبية الحيانة كان له الفسخ إن كان المبيع قائما » فأما أن يسقط شى ء 
من العن بعد الحلاك فلا » وإلا لكان مافرضناه شبهة حقيقة وذلك حاف باطل . قال ( وإن كان ولاه إياه ) يعننى أن 
التولية كالمراحة فيا إذا على المشترى أنه كان اشتراه بأجل وباعه إياه من غير بیان فکان للمشترى الخيار » لآن 
التولية فى وجوب الاحتراز عن شببة الحيانةكالمراحة لكونه بناء على المن الأول بلا زيادة ولا نقصان ( وإن ) كان 
( اسهلكه ثم علم ) بانلحيانة ( لزمه بألف حالة لما ذكرنا ) أن الأجل لايقابله شى ء من المن حقيقة ( وعن ألى يوسف 
أنه يرد القيمة ويسترد كل المن » وهو نظير ما إذا استوق الزيوف مكان امياد وعلم بعد الاتفاق وسيأتيك من بعد 
فى مسائل ) منثورة قبيل كتاب الصرف . وقال الفقيه أبو الليث : روى عن محمد أنه قال: للمشترى أنيرد قيمته. 
ويسترد المن لآن القيمة قامت مقامه » وهذا على أصله فى التحالف مستقيم » فإنه أقام القيمة مقامه » وقيل هو قول 
آنی جعفر البلخى (يقوّم بثمن حال وبثمن موئجل »> 


( قوله وسيشبر المصنف إلى هذا بقوله ولو لم يكن الأجل الخ ) أقول : فى الإشارة ٠‏ خفاء ‏ 


4ھ — 
فيرجع بفضل ما بينهما » ولو م يكن الأجل مشروطا ف العقد ولكنه منجم معتاد قيل لابد من بيانه» لآن المعمروف 
كالمشروط ء وقيل يبيعه ولا يبينه لآن امن حال". قال ( ومن ولى رجلاشيثا بما قام عليه ولم يعلم المشترى بكم 
قام عليه فالبيع فاسد) بلحهالة المن ( فإن أعلمه البائع > يعنى فى الغجلس فهو بالحيار »إن شاء آحذه و إن شاء تركه) 
لأن الفساد لم يتقرر » فإذا حصل العم فى المجلس جعل كابتداء العقد وصار كتأخير القبول إلى آخخر الجلس وبعد 
الافراق قد تقرر فلا يقبل الإصلاح » ونظيره بيع الشى ء برقمه إذا علم فى الغجلس » وإتما يتخير لأن الرضا لم يم 
قبله لعدم العلم فيتخيير كما ى حيار الروّية . 


فيرجع بفضل مابينهما )على البائع : قاله الفقيه أبو جعفر المندوانن ( ولولم يكن الأجل مشروطا ف العقد ولكنه : 
معتاد التنجم قيل لابد من بياله لآن المعروف كالمشروط » وقيل يبيعه ولايبينه لآن العن ) ماکان إلا ( حالا ) ق 
العقد » آما لو فرضنا أنه باعه بلا شرط أجل فلم يتقده إلى شبر مطلا فلا شلك أنه يبيعه مراحة بالألف ( قوله ومن 
ولى رجلا شيثا با قام عليه ولم يعلل المشترى بكم قام عايه فالببيع فاسد بحهالة الدّن : فإن أعلمه البائع : يعني فى 
المجلس) ما قام بدعايه ( فهو بالخيار» إن شاء رد البيع » وإن شاء قبل لآن الفساد ) وإنكان ق صلب العقد لكنه 
(لم يتقرر ) إنما يتقرر بحضى املس » وهذا يبين أن هذا العقد ونحوه من البيع برقمه قبل معرفة الرقم ينعقد فاسدا له 
عرضية الصحة 04 وهو الصحيح خلافا لما روى عن محمد أنه صيح له عرضية الفساد : ولأ كان اماس جافعا 
للمتفرقات يعتبر الواقع فى أطرافه كالواقم معا كان تأخير البيان :ی بیان قدر الدْن ر كتأخير القيول إلى آخر 
مجلس ) فإنه يحوز ويتصل بالإبجاب السابق أول المجلس » كذا هذا يكون سكوته عن تعيين العن فى تحقق الفساد 
موقوفا إلى آلحره » فإن تبين فيه اتصل بالإيجاب الذى سكت فيه عنه » وإن انقضى قبله تقرر الفساد فلا ينقلب 
بعده صحيحا ( وإتما يتخير ) بعد العلى فى الجلس ( لن الرضالم يتم قبله ) فلم يتم البيع ( كنا فى حيار الروية ) لم يم 
الرضا قبل الروية فعند وجودها يتخير . ْ 

1 فروع] اشترى ثوبا ليس له أن يرابح على فراع منه لن القن لاينقسم على ذرعانه. ولو رابح على ماله نسبة 
معلومة.منه كنصفه ثلثه ثمنه جاز . ولو اشترى نصف عبد باثة ثم اشترىالنصف الآخر عائتين فله أن يبيع أي 
النصفين شاء مرايعة على ما اشتراه به » وإن شاء باع كله مرابحة على ثلاتمائة » ويقول قام على" بكذا . ولووهب 
له البائع الع كله فله أن يرابح على امن كله . ولو وهب له أو حط عنه بعضه ئيس له أن يرابح إلا على مابى ۽ 


فيرجع بفضل مابينهما » ولول يكن الأجل مشروطا ف العقد لكنه منجّم ) معتادكعادة بعض البلاد يشترون بتقد 
ويسلمون امن بعد شهر إما جملة أو منجنما ء قيل لابد من بيانه لأن المعروفكالمشروطء وقيل لامجب بيانه لآن 
الى حال . قال ( ومن ولى رجلا شیا با قام عليه الخ ) إذا قال وليتك هذا با قام على يريد به ما اشتراه به مع 
مالحقه من امن كالصبغ والفتل وغير ذلك ولم يعلم المشترى بكم قام عليه ( فالبيع فاسد لحهالة العن » فإن أعلمه 
البائع فى الجلس ) صح البيع ويخير المشترى ( إن شاء أخذه وإن شاء تركه ) أما الصحة فلأن الفساد لم يتقرر بعد 
فكان فسادا يحتمل الصحة » فإذا حصل العلم فى الجلس -جعل كابتداء العقد لأن ساعات المجلس كساعة واحدة » 
وصار كتأخيرالقيول إلى آآخر المجلس وبعد الافتراق تقرر » والفساد المتقرر لايقبل الإصلاح » ونظيره البيع 
بالرقم فته بالبيان فى الجلس وتقرر.فساده بعدمه فيه . وأما خيار المشترى فللخلل فى الرضا لأنه لايتحقق قبل 
معرفة مقدار امن كا لايتحقق قبل الرؤية اجهل بالصفات فكان في معنى خبار الروئية فألحق به 


۵)۹ 


(قصل) 

ومن اشترى شیا ما بنقل ومحول لم جز له بيعه حى يقبضه › 
ولو باعه امن عرضا أو أعطى به رهنا فهلك كان له أنيرابح على المن لاه صارقا بضاله بهذا الطريق . ولواشرى 
بعشرة جياد ونقده زيوفا فتجوز بها البائع قله أن يرابح علىعشرة جياد : ولو وهب ما اشاراه بعشرة ثم رجع فيه له 
أن يبيعه مرابحة على العشرة » وكذا إن باعه مم رد عليه بعيب أو فساد بيع أو خيار أو إقالة له أن يرابح غلى العن 
الذىكان اشترى به . ولو اشترى ثوبا فباعه ثم رجع إليه بعيراث أوهبة لم يكن له أن يبيعه مرأبحة لآنه ماعاد إلى 
الملك المستقاد بالشراء الأول . ولو وجد بالمبيع عيبا فرضى به له أن ببيعه مرامحة على المُن الذى اشتراه به لان الثابت 
له حيار فإسقاطه لابمتع من البيع مرابحة كما لوكان فيه حيار شرط أو 'روئية » وكذا لى اشترى مرابحة فاطلع على 
خيانة فرضى بهكان له أن يبيعه مرايحة على ما آحذه به لما ذكرنا أن الثابت له رد خيار . ولواشترى شيئا بغين 
فاحش أو بدين له على إنسان وهو لايشترى بذلك القدر بالغين فليس له أن يبيعه مرابحة من غير بيان : ولو 
اشترى بالدين مايباع عثله جاز أن يرابح عليه سواء أخذه بلفظ الشراء أوبلفظ الصلح فى رواية . وفى ظاهر 
الرواية يفرق بين الصلح والشراء لما تقدم » لکن الو جه أنه إذا علم أنه تنه وجب أن يرابح غلیه لأن منع المرأبحة 
ماكان إلا لنهمة الخطيطة ء فإذا تيقن انتفاءها ارتفع المانع بينه وبين الله تعالى . ولو اشتريا رزمة ثياب فاقتسماها 
ليس لأحدهما أن يببع ماخصه مرابحة » لاف ما لو اشتريا مكيلا جنسا واحدا فاقتسهاه حيث يجوز ذلك » ولو 
اشترى الرزمة واحدفقومها ثوبا ثوبا لبس له أن يبيع ثوبا منها مرابحةعلماقوم إلا ماقدمنا من أنه يقول قيمة هذا 
لف أوقوم هذا بكذا أو أنا أبيعك مرايحة على هذه القيمة كا مر ف الرقم بأزيد من تنه . أما لو أسلم فى ثوبين 
ووصفهما بصفة واحدة ليس له أن يبيع أحدهما مرايحة على نصف رأس مال السلم عند أنىحنيفة » وعندهما يجوز . 
ولو باعه نصف ما اشتراه مرابحة على نصف تنه إن کان ثوبا واحدا ليس له ذلك ء وإن كان مثليا وهو جنس 
واحد كطعام أكل نصفه كان له ذلك لانقسام العن عليه بالإجزاء » بخلاف الأول لأن انقسامه عليه بالقيمة 
باعتبار الأو صاف : أعنى الذرعان » ولاينقسم امن باعتبارها » وعلى هذا ينبغى أن لايرابح فى نصف العبد على 
نصف. العن . ولو اشترى ثيابا صفقة واحدة كل ثوب بكذا فله أن يديع كل واحد مرابحة عند أي حنيفة 
وأنى يوسف : ؤقال محمد: لايرابح حی يبين أنه اشتراه مع غيره . ولو باعه بوضيعة ده يازده فطريقه أن يجعل کل 
درم من رأس المال أحد عشر جزعءا » فإذا كان المن عشرة فتكون اب عملة مائة وعشرة فتسقط عشرة فيصير 
جماة اليّن تسعة و-جزجا من أحد عشر جزعا من در هم . 

| (فصل)‎ ٠ 
قوله ومن اشبرى شيئا ما ينقل ويخول لم يجز له بيعه حى يقبضه ) إنما اقتصر على البيع ولم يقل إنه يتصرف‎ ( 
ْ (فصل)‎ 

وجه إيراد الفص ل ظاهر لأن المسائل المذ كورة فيه ليست.من باب المراحة. ووجه ذكرها فى باب المرايحة الاستطراد 
باعتبار تقيدها بقيد زائد على البيع المجرد عن الأوصاف كامرابحة والتولية: قال ( ومن اشترى شيثا مما ينقل ) نقلا 
حسيا ( و ) هو المراد بقوله ( يحول ) فسره بذلك لتلا يتوهم أنه احتراز عن المدبر(لم يجز له أن يبيعه حي يقبضه 
ش (فصسل ومن اشترى مما ينقل  )‏ ` 


( قوله احترازعن المدبر )أقول. : فإنه لاينقل نقلا شرعيا . 


44 
ولأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع مالم يقبض » 


فيه لتكون اتفاقية » فإن محمدا يجيز اللمبة والصدقة به قبل القبض . وقال مالك : يجوز جميع التصرفات من بيع وغيره 
قبل القبض إلا فى الطعام ».لته صلى الله عليه وسلم حص الطعام .بالنبى فى حديث رواه مالك عن نافع عن ابن 
عمر أن رسول الله ضلى الله عليه وسلم قال « من ابتاع طعاما فلا يبعه حى يستوفيه» أخرجه الشيخان ء وف لفظ 
وحى يقبضه» قلنأ : قد رواه ابن عباس أيضا قال : وأحسب كل شى ء شل الطعام حر جه عنه أتمة الكتب الستة 
وعضد قوله ماروى أبو داود عن اين إسحاق إلى ابن عمر قال : ابتعت زيتا ق السوق » فلما استوجبته لقينى رجل 
فأعطانى فيه رحا حسنا فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلى بذراعى ٠‏ فالتفت فإذا زيد بن ثابت 
رضى الله عنه فقال : لاتبعه حيث ابتعته حى تحوزه إلى رحلك» فإن رسول الله صل الله عليه وسلے « نهى أن تباع 
السلع حرث تبتاع حى يمحوزها التجار إلى .رجام » - ورواه ابن حبان ق صعپحه والحاكي ف المستدرك وصححه . 
وقال فى التنقيح : سنده جيد . وقال ابن إتعاق : صرح فيه بالتحديث : وخر ج النساثى أيضا فى سننه الكبرى عن 
يعلى بن حكم عن يو سف بن ماهلك عن عبد الله بن عصمة عن حك بن حز ام قال « قلت يارسول الله إفى رجل 
أبتاع هذه البيوع وأبيعها فا يحل لى منها وما يحرم ؟ قال : لاتبيعن شيا حى تقبضه » ورواه أحد فى مستده وابن 
حبان وقال : هذا الحديث مشہور عن يوسف بن ماهك عن حكم بن حزام ليس يينهما ابن عصمة . 

والحاصل أن امْخرجين منهم من يحل ابن عصمة بين ابنماهك وحكم »و منهم من لا » وابنعصمة ضعيف جدا 
فى قول بعضهم . قال صاحب التنقيح : قال ابن حزم :عبدالله بنعصمةمجهول» وصح الحديث من روايةيوسف 
ابن ماهلك نفسه عن .حكم لأنه صرح فى رواية قاسم بن أصيغ بسماعه منه . والصحيح أن بينهما عبد الله بن عصمة 
الحشمى .حجازى ذكره أبن سحبان ف الثقات . وقال عبد احق : إنه ضعيف. > وتبعه اين القطان وكلاهما ممطئ » 
وقد اشتبه عليبما عبذ الله بن عصمة هذا بالنصيى أو غيره ممن يسمى عبد الله بن عصمة انى كلامه . 

فالمق أن الحديث حيجة والذى قبله كذلك» والحاجة بعد ذلك إلى دليل التخصيص بغير العقارلألى حنيفة يذ كر هناك 


« گنه صلى الله عليه وسلم نہی عن بيع مالم يقبض » ) وهو بإطلاقه حجة على مالك رمه الله فى تخصيص ذلك 
بالطعام ولا تساك له بمار وى عن ابنعباس رضى الله عنهما أنه صل الله عليه وسلم قال ١‏ إن اشترى أحدكم 
طعاما فلا يبعه حى بُقبضه » ونی رواية وحبّى ستو فيه » فإن تخصيص الطعام يدل على أن اللحكم فيا عداه بخلافه » 
لأن ابن عباس قال : وأحسب كل شى ء مثل الطعام . وذلك دليل على أن التتخصيص لم يكن مرادا وكان ذلك 
مغروفا بين الصحابة . حدا'ث الطحاوى شرح الآثار مسندا إلى ابن عمر رضى الله عنما أنه قال :« ابتعت زيتا 
فالسوق » فلما استوفيته لقینی رجل فأعطانى به ربجا حسنا » فأردت أن أضرب على يده » فأخذ رجل من خلى 
بذراعی » فااتفت فإذا زيد بن ثابت فقال : لاقبعه حيث ابتعته حى تحوزه إلى رحلك » فإن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نهى عن ابقياع السلع حيث تبتاع حى نحوزها التجار إلى رحالم ۾ وإنما قيد بالبيع ولم يقل لم جز له 
التصرف ليقع على الاتفاق » فإن المبة والصدقةنجائزة عند محمد » وإن كان قبل القبض قال كل تصرف لايم إلا 
بالقبض فإنه جائز ى المبيع قبل القبض إذا سلطه على قبضه فقبضه » لآن تمام هذا العقد لايكون إلا بالقبض والمائع 
زائل عند ذلك . ملف البيع والإجارة فإنه يازم بنفسه . والحواب أن البيع أسرع نفاذا من الهبة بدليل أن الشيوع 
( قوله فإن تخصيص الطعام يدل على أن الحكم الخ ) أقرل : فيه أن الخصم ينازع فى كون المفهوم حجة » ولو سلم قلا يمارض الماجلوق 
( قوله معروفا بين الصحابة ) أقول . فيه تأمل . 


TS 
: ولأن فيه غرر الفساخ العقد على اعتبار الحلاك‎ 


والأحاديث كثيرة فى هذا المعنى » ثم علل البديث ( لأن فيه غرر انفساخ العقد) الأول ( على اعتبار هلاك المبيع ) 
قبل القبض فيتبين حينئذ أنه باع ملك الغير بغير إذنه وذلك مفسد للعقد : وف الصصحاحو أنه صلى الله عليه و 

عن بيع الغرر م والغرر : ماطؤى عنك علمه د والدليل على اعتبار هذا المعنى أنا رأينا التصرف فى إبدال العقود الى 
لاتنفسخ بالحلاك جائزا فلايضرها غرر الانفساخ كالتصرف ف المهر لها » وبدل اللحلع للزوج والعتق على مال » 
وبدل الصلح عن دم العمد قبل القبض جائز إذ كانت لاتنفسخ بالحلاك فظهر أن السبب ماقلنا . هذا وقد ألحقوا 
بالبيع غيره فلا جوز إجارته ولا هبته ولا التصدق به » خلافا محمد فى الحبة والصدقة » وكذا إقراضه ورهنه من 
غير بائعه فلا يجوز شی ء من ذلك . وإذا أجاز محمد هذه التصرفات فى المبيع قبل القبض فى الأ ة قبل قبضها إذا 
كانت عينا أولى » فصار الأصل أن كل عقد يتفسخ هلاك امرض قبل اقيض يجز اصرف ف ذلك لموض قبل 
قبضه كالمبيع فى البيع والأجرة إذا كانت عينا قى الإجارة » وبدل الصلح عن الدين إذا كان عينا لايجوز بيع شىء 
من ذلك ولأن يشرك فيه غيره إلى آخر ما ذكرنا » وما لاينفسخ بهلاك العوض فالتصرف فيه قبل القبض جائز » 
كالمهر إذا كان عينا وبدل الخلع والعتق على مال وبدل الصلح عن دم العمد كل ذلك إذا كان عینا يجوز بيعه 
وهبته و[جارته قبل قبضه وسائر التصرفات فى قول ألى يوسف : ولو أوصى به قبل القبض ثم مات قبل اقب 
جعت الوصية بالإجماع > لان الوصية ادت الميراث 5 ولو مات قبلالقبضورث عنه ٤‏ فكذا إذا أوصى به . م 
قال محمد كل تصرف لايم إلايالقبض كالهبة والصدقة والرهن والقرض فهو جائز فى المبيع قبل القبض إذا سلطه على 
قيضه فقبضه . ووجهه أن تمام هذا العقد لايكو ن إلا بالقبض والمانع زائل عند ذلك ؛ بخلاف البيع والإجازة 
فإنه يلزم بنفسه وقاسه بهبة الدين لغير من عليه الدين فإنها تجوز إذا سلطه على قيضه إذ لامانع فإنه يكون نائبا جنه 
ثم يصير قابضا لنفسه "كا لو قال أطم عن كفار جاز » ويكون الفقير نائبا عنه تى القيض ثم قابضا لئفسه » 


فيا يحتمل القسمة ينع تمام الهبة دون البيع » ثم البيع فى المبيع قبل القبض لايجوز لآنه تمليلك العين ماملكه فى حال 
قيام الغرر فى ملكه فالهبة أولى ر قوله ولأن فيه غرر انفساخ العقد) استدلال بالمعقول » وتقريره فى البيع قبل 
القبض غرر اتفساخ العقد الأول على تقدير هلاك المبيع فى يد البائع » والغرر غير جائز « لآنه صلى الله عليه و 
نبىعن بيع الغررن. والخرر : ماطوى عنث علمه وقد تقدم . واعترض بأن غرر الانفساخ بعد القبض أيضا متو 
على تقدير ظهور الاستحقاق وليس بانع . ولايدفع بأن عدم ظهور الاستحقاق أصل لأن عدم الملاك كذلك 
فاستويا . وأجيب بأن عدم..جوازه قبل القبض ثبت بالنص على خلاف القياس لثبوت الملك المطلق للتصرف المطلق 
بقوله تعال وأحل”" الله البيع .- وليس ما بعد القبض ف معناه لن فيه غررٌّ الانفساخ بالملاك والاستحقاق» وفيا 
بعد القبض غرره بالاستحقاق خاصة فلم يلحق به : ويجوز بيع العقار قبل القبض عند ألىحنيفة وألى يوسعفد 
وقال محمد : لايجوز رجوعا إلى إطلاق الحديث واعتبارا بالمنقول يجامع عدم القبض فيهما وصار كالإجارة فإنها 
ف العقار لاتجوز قبل القبض واب حامع اشعّالهما على ربح مالم يضمن » فإن المقصود من البيع الربح وربح مالم يضمن 
منهبى عله شرعا » والنهبى يقتضى الفساد فيكون البيع فاسدا قبل القبض لأنه لم يدخل فى ضمانه كما فى الإنجارة 
( فونه وأجيب بأن عدم جواز الخ ) أقول : الاءتراض كان متوجها عل الدليل المعقول”لاعل الاستدلال بالحديث » فلا يستقيم هذا ابلمواب 
. (قوله قم يلحق به ) أقول : أى بطريق.الدلالة ( قوله رجوعا إلى إطلاق الحديث ) أقول : أى مومه . 


8 
زوجو بيع العقار قبل ابض عند أىحنيفة وأ يوسف رحمه الله . وقال تمد رحمه الله :.لأمجوز ) رجوعا إلى 
إطلاق الحديث واعتبارا بالمتقول وصار كالإجارة : وما أن ركن البيع صدر من أهله فى عله : ولاغرر فيه 
لأن الحلاك ف العقار نادر » حلاف المنقول » والغرر المبى عنه غرر انفساخ العقد » والحديث 


لاف البيع . وأبو يوسن يقول : البيع أسرع نفاذا من المبة بدليل أن الشيوع فا يحتمل القسمة بمنع تام الحبة 
دون البيع . وأيضا هذه التصرفات تنبنى على الملك وغرر الانفساخ يمنع مامه فكان قاصرا فى حق إطلاق التصرف»ء 
وأما أعتق عن كفارتى فإنه طلب القّليك لاتصرف مبتى على الملك القائم . فإن قيل : لو اعتبر الغرر امتنع بعد 
القبض أيضا لاحمّال ظهور الاستحقاق : فاو اب أنه أضعف لأن مايتحقق به بعد القبض يتحقق به قبله» ويزيد 
باعتيار اللاك أيضا فكان أكثر مظانا قبل القبض» ولأن اعتباره بعده يسد” باب البيع: واوباعه المشترى منبائعه 
قبل قبضه لاجوز ولو وهبه يحوزعل اعتباره عجازا عن الإقالة . ذإن قيل: هذا النهبى باعتبار أمر تجاور فينبغى أن 
لايوجب الفسادكالبيع وقت النداء . أجيب بأن الغرر ف المبيع لااو رله» فإنه باعتبار أنه مملوك أوغير هماوك للمشكرى 
علىتقدير الملاك : وأورد علىالتأثي رأن بعد تسام أن البيع ينفسخ بهلاك المبيع قبلالقبض : أىامتناع فيه فليكن كذلك ٠‏ 
وغاية الأمر أنه ظهر أن البيع الثانى لم يصح فيترادان » ومثله واقع ف الشفعة والبيع بعد ظهور الاستتحقاق ( قوله 
ويجوز بيع العقار قبل القبض عند أن حنيفة وأىيوسف ) وهو'قوله الآخخر( وقال محمد : لا يجوز ) وهو قول 
أى يوسف الأول » وقول الشافعى( رجوعا إلى إطلاق الحديث ) يعنى عمومه » وهو ماف حديث حكم من قوله 
صلى الله عليه وسل « لاتبيعن” شيئا حی تقيضه » لاف ماقبله من حديث ابن عمر فإنه حاص بال منقول : أعنى 
قولههنبى عن بيع السلع حى يحوزها التجار إلى ر<الم ؛ ولامبى عن ربح مالم يضمن ٠‏ ولو باع العقار بربح يازم 
ربح مالم يضمن وصار بيع العقار كإجارته وإجارته قبل قبضه لاتجوز فكذا بيعه » ولان ا هو البيع إتما یم 
بالقبيض » ولهذا بجعل الحادث بعد العقد قبل الةبض كالحادث عند العقد » والملك إا يتا كد يتا کد السيب ؛ وق 
هذا العقار والمتقؤل سواء ( وما ) أى لأ حنيفة وای يرف (أن ركن البيع صدرمن أهله فى ماه ) وال ماع امثير 
للنبى وهو غرر الانفساخ بالهلاك منتف ر فإن هلاك العقار: نادر ) والنادر لاعبرة به » ولا يبنى الفقه باعتباره فلا 
يمنع الواز » وهذا لأنه لايتصور هلاكه إلا إذا صار بحرا ونحوهء حى قال بعض المشايخ :إن جواب أ حثيفة 
فى موضع لايخشى عليه أن يصير بحرا أو يخلب عليه الرمال » فأما فى موضع لايؤمن عليه ذلك فلا يجوز كنا فى 
المنقول ذكره الحبوبى : وفى الاختيار : حى لوكان على شط البحر أو كان المبيع علوا لايموز بيعه قبل القبض » 


( وما أن ركن البيع صدر من أهله ) لكونه بالغا عاقلا غير جور عليه (ى عله ) لأنه عل مملوك له » وذلك 
يقتضى ال جواز» والمانع وهو الغرر معدوم فيه لأنه باعتبار الحلاك وهو ف العقار نادر فيه فصح العقد لوجود 
المقتضى وانتفاء المانم ¢ لاف المنقول فإن المانع فيه موجود » ومنع انتفاء المانع فى العقار فإنه غرر الانفساح 
. وقد يوجد بالرد بالعيب . وأجيب بأنه لايصح لأنه إذا جاز البيع فيه قبل القبغفى صار ملكا للمشترى: وحيتئذ 
لابملك ااشترى الأول الرد > وفيه نظر لأنه إن رد عليه بقضاء القاضى عاد له الرد . والأولى أن يقال : كلامنا 
( قال المصئف : وما أنه ركن البيع الخ ) أقول : إذا استدل محمد بأنه إذا باع المقارالغير المقبوض بريح يلزم ربح مالم يضمن وهو 
منْهى فاجو اهما عنه ( قوله ومن انتفاء الماع فى المقار فإنه إلى قوله: وأجيب بأنه ) أقول: المحيب هو الإتقاف » وضمير فاه راجع إلى 
مانم » وضمير بأنه فى قوله وأجيب يأنه راجع إل الرد . 
٦٥ (‏ - فت القدير حنى  -‏ ) 


= 4ف 
معلول به عملا بدلائل الحو از والإجارةء قيل على هذا الحلاف ؛ ولو سار فا قود عليهفى الإجارة المنافع و هلا كها غير ادر . 


والحديث الذى استدل به ( معلول به ) أى بغرر الانفساخ » والدليل عليه أن التصرف الذى لايمتنع بالغرر نافذ 
ف المبيع قبل القبض وهو العتق والتزوج عليه » وبه ظهر فساد قول إن تأ كد الملك بتأكد السبب » وذلك بالقبض 
ا ا ا العتق . وإنها قلنا : التزوج لايبطل بالغرر لأنه 
لو هلك المهر المعين لزم الزوج قيمته ولم ينفسخ التكاح . وأورد أنه تعليل فى مقابلة النص فإنه تخصيص مومه 
فيؤادى إلى تقديم القياس . والمعنى على النص وهوممنوع . الحواب أنه مص منه أشياء : منها جواز التصرف ف 
امن قبل قبضه» وكذا المهر جوز لما بيعه وهبته؛ وكذا الزوج فى بدل الخلع ؛ »وكذا رب ؛ الدين فالدين إذا ملك 
غيره وسلطه على قبضه جاز » وكذا أخذ الشفيع 5 قبل قبض المشترى » ولا شك أن تملكه حينئذ شراء قبل القبفى : 


فى غرر الانفساخ وما ذكرتم غر الفسخ . وإذا كان اللاك فى العقار نادرا كان غرر انفساخ العقد المبى عنه 
منتفيا. و الحديثمعلول به فل يدل فيه العقار فجاز بيعه قبل القبض تملا بدليل الحواز منالكتاب والسنةوالإجاع .. 
واعترض بأنه تعليل فى موضع النص وهو ماروى,أنه عليه الصلاة والسلام هى عن بيع مالم يقبضووهو عام . 
والتعليل فى موضع النص غير مقبول : وأجيب بأنه عام دخله اللخصوص لإجماعنا es‏ 
والصداق قبل القبيض . ومثل هذا العام جوز #صيصه بالقياس فنحمله على المنقول » كذاى المبسوط 

بحث لان المراد بالحديث الہی عن بيع مبيع لم يقبض بدليل حديث حکیم بن احزام « إذا ابتعت ت شا e‏ 
تقيض ع سلمنا أنه نہی عن بيع مالم يقبض من ملكه الى ثبت بسيب من الأسباب 2 لكن الإجماع .لايصلح 
تخصيصا. سلمنا صلاحيته لذلك . لیک. ن التخصيص ليان أنه ١‏ يدخل ف العام بعل احماله. .تناولهء وإذا كان 
الحديث معلولا بغرر الانفساخ لاتحتمل تناول ما ليس فيه ذلك ٠‏ إذ الشىء لامحتمل تناول ما ينافيه تناولا فرديا 
واعلم أنى فى أذكر للك ما سنح لى هذا الموضع بتوفيق الله تعا ى على وجه يندفع به جمبيع ذلك وهو أن يقال : الأصل 
أن يكون بيع المنقول وغير امنقول قبل القبض جائرا لعموم قوله تعالى ‏ وأحل الله البيع - لكنه حص منه الربا . 
eT‏ وهو قوله تعالى - وحرم الربا - والعام امخصوص يجوز نخصيصه خب الواحد » وهو ماروي 
«أنه نى عن بيع مالم يقبذن» ثم لايخلو إما أن يكون معلولا بغرر الانفساخ أولا » فإن كان فقد ثبت المطلوب 
حيث لايقناول العقار ٠‏ وإن لم يكن وقع التعارض بينه وبين ماروى فى السئن مسندا إلى' الأعرج.عن آي هر يرة 
«أن النى صل الله عايه وسلم نى عن بيع الغرر» وبينه وبين أدلة الموازوذلك يستلزم ارك وجعله معلولا بذلك» 
إعمال لثبوت التوفيق حيقذ » والإعمال متعين لامحالة » وكا ل يتناول العقار لم ينناول الصداق » وبدل اللخلع 
ويكون مختصا بعقد ينفسخ بهلاك المعوض قبل القبض » هذا والله أعلم بالصواب ( قوله والإجارة ) جواب عن 
قياس محمد صورة التزاع على الإجارة وتقريره أنها لاتصلح مقيسا عليها لأنها على الاختلاض . قال فى الإيضاح : 


( قوله لكن التتخصيم لبيان- أنه لم يدخل فى العام ال) أقول : فيه بحث ء فإن لفظة ما لم يقبض يتناول العقار أيضاء و القياس تخصيصه بالمنقول 
( قوله وإن لم يكن وقم التعارض) أقول : فيه تأمل » إذ لايظهر التعارضى بينه وبين ما روى مسندا إلى الأعرج ( قوله وبينه وبين أدلة 
الحواز) أقول ؛ إذا كان مخسصا لأدلة الحواز فكيف يوجد التعارض ( قال المصئف : والإجارة قيّل على هذا الاختلاف ) أقول : قال 
العلامة الكاءكى : وف الإيضاح ما لاوز بيعه قبل القبضى. لانجوز إجارته » لأن عصة الإجارة ملك الرقبة » فإذا هلك التصر ف.ف الرقبة 
مالك التصرف فى التايم ومالا فلا . وق الفو'ئد الظهيرية : وقيل الإجارة لاتجوز بل حلاف وهو الصحيح » لآن- المتافم مز لة المنقول > 
والإجارة تمليك المنافع فيمتنع جواز ها لذاك » و العاف و عليه الفتوى انبى. . ِ 
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قال ( ومن اشترى مكيلا مكايلة أو موزونا موازنة فاكتاله أو اتزنه ثم باعه مكايلة أو موازنة لم يجز 
للمشترى مته أن يبيعه ولا أن يأ كله حى يعيد الكيل والوزن)ولأن النى عليه الصلاة والسلام :هى عن بيع الطعام 
حى يحرى فيه صاعان : صاع البائع » وصاع المشترى » ولآنه يحتمل أن يزيد على المشر وط وذلك للبائع والتصرف 


فلو كان العقار قبل القبض لايحتمل المَليلث ببدل لم يثبت للشفيع حق الأخذ قبل القبض : وهذا خر ج إلى الاستدلال 
بدلالة الإجماع على جواز بيع العقار قبل القبض . وأما الإلحاق بالإجارة فى منع الإجارة قبل القبض. منع فإنه 
قيل إنه على هذا انلحلاف » والصحيح كما قال فى الفوائد الظهير ية :“إن الإجارة قبل القبض لامجوز بلا حلاف 
إلا أن المنافع بمنزلة المتقول والإجارة تمليك المنافع فيمتنع جوازها قبل القبض ' . وف الكاق وعايه الفتوى : وإذا 
عرف :من ايخواب أن التصرف ف المن قبل القبض يجوز وف المبيع لايجوز كان تتميمه بان يذكر هنا ماععيز 
المبييع عن الفن وإن كان قد ساعن فالدراهم 'والدنائير أتمان أيدا وذوات القم مبيعة أبدا والمثليات من المكيلات 
والموزونات والمعدودات المتقاربة إذا قوبلت بالنقد مبيعة أو بالأعيان وهى معينة تمن أو غير معيئة شبيعة » كن 
قال اشتريت كرا من الخنطد جب المدرقاد يض إلا يراط اسيم . وقيل المثايات إذا لم تكن معينة وقوبلت بغيرها 
0 ولو دحل عليها الباء » إذا عرف هذا فالآتمان يجوز التصرف فيها قبل القبض استبدالا فى غير الصرف 
. واختلف ف القرض والأصح جو ازه ء والمبيعات تقدم حالخا عند ذكرنا الإلحاق . ولو باع عبدا وسامه 
اجاج و E‏ ' والأصل أن البيع مى 
انفسخ يسبب هو فسخ من كل وجه فى حت كافة الناس فبيعه قبل القبض جائز من كل أحد » وما هو فسخ فى 
حق العاقد ين بيع فى حق ثالث يجوز من المشرى كالأجنبى (قوله ومن اشترى مكيلا مكايلة أو موزونا موازنة ) 
أى اشتراه على كذا كيلا أو رطلا ر فاكتاله أو اتزنه ) لتفسه ( ثم باعه مكايلة أو موازنة ) فى الموزون ل جز 
للمشترى مته أن يبيعه حى يعيد الكيل والوزن ‏ لآن النى صل الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حى جری فيه 
صاعان : صاع البائع › و المشترى» ) روى من حديث جابر هكذا لكن بلفظ الصاعان معرفا أسنده عنه 
ابن ماجه وإسعاق و ابن أنىشيبة » وأعل بمحمد بن عبد الرحمن بن أنى ليلى وبلفظه من حديث ألى هريرة وزاد فيه : 


مالايجوز بيعه قبل القبض لانجوز إجارته : لأن صعة الإجارة بملك الرقبة ء فإذا ملاك التصرف ف الأصل وهو الرقبة 
ملك فى التابع . وقيل : لايجوز بلا خلاف وهو الصحيح ٠‏ لآن المنافع بمنزلة المنقول والإجارة تمليك المثافم 
فيمتنع جوازها كبيع المنقول . قالى,( ومن ا شترى مكيلا مكايلة أو موزونا موازنة الخ ) إذا اشترى المكيل 
والموزون كالحنطة والشعير والسمن والحديد وأراد التصرف فذلك على أربعة أقسام : اشترى مكايلة وباع مكايلة» 
| و اشترى عمازفة وباع كذلك > أو اشترى مكايلة وباع مجازفة » أو بالعكس من .ذلك ١‏ فى الأول لم جز 
للمشترى من المشترى الأول أن يبيعه حى i e‏ فى حت المشترى الأول كذلك و لأن 
الى صل الله عايه وسلم نی عن بيع الطعام حى بجرى فيه صاعان : صاع البائع 3 وصاع المشترى ۾ ولأنه 
يحتمل أن يزيد على المشروط و ذلك للبائع > والتصرف ف مال الغير حرام فيجب التحرز عنه وهو بيرك التصرف » 
وهذه العلة موجودة ف الموزون فكان مثله . وف الثانى لايحتاج إلى الكيل لعدم الافتقار إلى تعيين المقدار . 

( قوله لان امنافم بمنزلة المنقول ) فى الفصل التامع عشر من القصول العمادية والشيخ الإمام أبو الفضل الكرمافى أورد عليه إشكالا : أنه إذا 


أجر المستأجر قبل القبض جوز » ولو صح ما قال لا يحوز اہی . قال این البز ازى : وآنت خبير بأن العين قائم مقامالمنفعة فى حقارتباط 
الآلتين فينظر أيضا إلى ما قام يه المنفعة الى . وما ذكره تأييدا للإشكال لاجواب عله کا يوه ظاهر عبارته , 


۵ -— 
فى مال الغير حرام فيجب التحرزعنه ء مخلاف ما إذا باعه مجازفة لأن الزيادة له : وبخلاف ما إذا باع الثوب 


« فيكون لصاحبه ألز يادة وعليه النقصان روه البزار : حدثنا محمد بن عبد الرحمن : حدثنا مسل الحرمى »حدثنا 
علد بن حسين عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنىهريرة وقال : لانعلمه يروى عن أن هريرة 
إلا من هذا الوجه » وله طريقان أخريان عن أنس وابن عباس ضعيفان + وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن 
يحى بن ای كثير « أن عتّان بن عفان وحكم بن .حزام کانا ييتاعان القر ويجعلانه فى غرائر ثم يبيعانه بذلك 
٠‏ الكيل » فنباهما رسول الله صل التدعليه وسلم أن يبيعاه حى يكيلا لمن ابتاعه منهما » فهذا الحديث حجة لكثرة تعدد 
طرقه وقبول الأئمة إياه » فإنه قد قال بقوانا هذا مالك والشافعى وأحمد رضى الله عنم » وحين علله الفقهاء يجعله 
من نمام القبض إذ بالكيل يتميز حقه عن حق‌البائع إذ عسى أن يكون أنقص أو أزيد فيضيع ماله عند البائع أو مال 
البائع: عنده فاقوا بمنع البيع منع الأكل قبل الكيل والوزن » وكل تصرف يبنى على الملك كالهبة والوصية وما 
أشببهما وألحقوا بالمكيل الموزون: وينبغى اق المعدود الذى لايتفاوت کاب وز والبيض إذا اشر ى معاددة » وبه 
قال أبو حنيفة فى أظهر الروايتين عنه فأفسد البيع قبل العد” ثانيا لاتحاد ابلدامع »> وهو وجوب تعرف المقدار وزوال 
احمال اختلاط المالين» فإن الزيادة فيه للبائع خلافا لما روىعنهما من -جوازالبيعالثافى قبل العد : ولما كان في 
المذروعات الزيادة عند الحنفية للمشرىلم يلحقوها ؛ فلو اشترى ثوبا على أنه عشرة أخرع جاز أن يبيعه قبل 
الذرع ؛ لآنه او زادكان للمشترى » ولو نقص كان له الحيار ؛ فإذا باعه بلا ذرع كان مسقطا خياره على تقدير 
النقص وله ذلاك . ولماكان الى عن بيع الطعام اقتصرعلى ما إذاكان المكيل أو الموزون مبيعاء فلو كان ثمنا بأن 
اشترى بهذا البر على أنه كر فقيضه جاز تصرفه فيه قبل الكيل والوزن: لأن التصرف ف المْن قبل قبضه جائر » فأولى 
أن يجوز التصرف فيه قيل ما هو من تمام قبضه : ثم لانن أن ظاهر النص منع بيع الطعام إلا مكايلة فيقتضى منع 
بيعه عجاز فة » ولا نعلم خلافا فى أن ظاهره مار وك وأنه محمول على ما إذا وقع البيع مكايلة . أما إذا اشتراه مجازفة بيع 
صبرة فله أن يتصرف فيه قبل الكيل والوزن لن كل المشارإليه له فلا يتصوراختلاط الماكين . وقول المصنف فيه 
(لأن الزيادة له ) قيل مغناه الزيادة على ماكان يظنه بأن ابتاع ٠‏ صبرة على ظن أنها عشرة فظهرت خسة عشر وتكلف 


وف الثالثلايحتاج المشترىالثانى إلى كيل لآنه لما اشراه مجازفة ملك جميع ماكان مشارا إليه فكان متصرفا ى ملك 
نفسه . قال المصئف ر لأن الزيادة له ) واعترض بأن الزيادة لا تتصور-ق الجازفة . وأجيب بأن من اللخائز أنه 
اشترى مكيلا مكايلة فاكتاله على أنه عشرة أقفزة مثلا*ثم باعه مجازفة فإذا هو اثثا عشر فى الواقع فيكون زيادة على 

المكيل الذى اشتراه المشترى الأول وفيه من الععحل ماترى ٠‏ وقيل المراد الزيادة الى كانت فى ذهن البائع » وذلك 
بأن باع جازفة وفى ذهنه أنه ماثة قفيزفإذا هوز ائد على ما ظنه فالز ائد للمشترى » ويجوز أن يجعل من باب الغرض > 
ومعتاه أن المانع من التصرف .هو اخهال الزيادة : ولو فرض فى الجازفة زيادة كانت للمشترى حيث لم يقع العقد 
مكايلة » فهذا المانع على تقدير وجوده لم يمنع. التصرف على تقدير عدمه أولى . ويجوز فرض الحال إذا تعلق به 
غرض كقواه تعالى - إن تدعوهم لايسسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم - وى الرابع يحتاج إلى كيل واحد 0 
إما كيل المشترى أو كيل البائع بحضرته لأن الكيل شرط بلحواز التصرف فيا بيع مكايلة لمكان الحاجة إلى تعيين 
المقادار الواقع مبيعا » وأما اجازفة فلا يحتاج إليه لما ذكرنا : فإن قيل : النبى عن بيع الطعام إلى الغاية الل كورة 
يتناول الأقسام الأربعة فا وجه تخصيصه با نى الكتاب ؟ فالمواب أنه معلول باحمّال الزيادة على المشروط 


0¥ هه 
مذارعة.لأن الزياة له إذ الذرع وصف ف الثوب > بخلاف القدر : ولا معتبر بكيل البائع قبل البيع وإن كان. 
محضرة المشترى لأآنه ليس صاع البائع والمشترى وهو الشرط ء ولا بكيله بعد البيع بغيبة الشترى لأن الكيل من 
باب التسام لأن به يصير لمبيع معلوما ولا تسلم إلا بحضرته . ول و كاله البائع بعد البيع محضيرة |أشترى فقد قيل 
لايكتى به لظاهر الحديث : فإنه اعتبر صاعين . والصحیح أنه یکتنی به لأن المبيع صار معلوما يكيل واحد 
ونحقق معنى التسام » وحمل الحديث اجماع الصفقتين على ماتبين فى باب السلم إن شاء الله تعالى : ولو اشترى 
المعدود عدا فهو كا مذروع فما يروى عنما لآنه ليس بمال الرباء وكالموزون فیا يروى عن أ حنيفة رحمه الله , 


غيره » وكذا ما يفيد ظاهره من التزام جريان الصاعين محمول على ما إذا اشثراه البائع مكايلة وباعه كذلك : أما 
إذا اشتراه جازفة فإنما حماج إذا باعه مكايلة إلى كيل واحد لامشترى . وقول الراوى حى يجرى فيه صاعان : 
صاع البائع معناه صاع البائع لنفسه ء وهو حمول على ما إذا كان البائع اشتراه مكايلة > أما او كان ملكه بالإرٹ 
أو الزراعة أو اشترى مجازفة أو استقرض حنطة على أنها كر ثم باعها فالحاجة إلى صاع واحد وهو صاع هذا 
المشترئ » وإن كان الاستقراض تمليكا بعوض كالشراء لأكنه شراء صورة عار ية حكا لآن مايرده عين المقبوض 
حکا ولهذا لم يحب قبض بدله فى مال الصرف فكان تمليكا بلا عوض حكا : ولو اشيراها مكايلة ثم باعها خبازفة 
قبل الكيل وبعد القبض فى ظاهر الرواية لايجوز لاحمال اختلاط ملك البائع بملك بائعه : وق نوادر ابن مماعة 
جوز . وإذا عرف أن سبب الى أمر يرجع إلى المبيع كان البيح فاسدا . ونص على الفساد فى الامع الصغير + 
ونص على أنه لو أكاه وقد قبضه بلا كيل لايقال إنه أكل حراما لأنه أ كل ملك نفسه » إلا أنه آم لتركه ما أدر به 
من الكيل : فكان هذا الكلام أصلا فى سائر المبيعات بيعا فاسدا إذا قبضها فلكها ثم أ كلها » وتقدم أنه لاحل أكل 
ما اشتراه شراء فاسدا . وهذا يبين أن كيس كل مالا عل أكله إذا کله أن يقال فيه أ کل حراما ( قوله ولا »متیر 
بكيل البائم قبل البيع ) من المشترى الثانن ( وإن كان ) كاله لئفسه ( محضرة المشترى ) عن شرائه هو (لانه ليس 
صاع البائع والمشترى وهو الشرظ ) بالنص ( ولا بكيله بعد البيع ) الثانى ( بخيبة اأشترى ) وغيبة وكيله ف القيض 
لأن التسلم إلى الغائب لايتحقق وهذا الكيل المأمور به لقسام المقدار الواجب ( وإن كاله ) أو وزنه ( بعد العقد 
محضرة المشعرى ) مرة فيه احتلاف المشايخ . قال عامهم : كفاه ذلك حى يحل للمشترى التصرف فيه قبل كيله ووزنه: 


وذلك با يتصور إذا بيع مكايلة فلم يآناول ما عداه , ورد بأنه دعوى مجردة . وأجيب بأن التقصى عن عهدة ذلك 
بأن يقال : قوله تعالى ‏ وأحل” الله البيع - يقتضى جوازه مطلقا وهوتخصوص بآية الربا فجاز تخصيصه بخبر الواحد + 
وفيه ذكر جريان الصاعين : وليس ذلك إلالتعيين المقدار وتعيين المقدار إنما يحتاج إليه عند توهم زيادة أو نقصان 
فكان فى النص مايدل على أنه معلول بذلك وهو تى الجازفة معدوم فكان جائزا بلاكيل: ثم فى قوله اشرى مكيلا 
إشارة إلى أنه او ملكه بهبة أو إرث أو وصية جاز التصرف فيه قبل الكيل بالبيع وغيره » وكذا أو وقع منا كما سبأق 
وحكر بيع الثوب مذارعة حك النجازفة فى المكيل لن الزيادة له » إذ الذرع وصف ف الثوب فلم يكن هناك احمال 
الزيادة فلم تكن فى معنى ما ورد به النص لتلحق به > يلاف القدر فإنه مبيع لاوصئ » ولا معتير بكيل البائم 
وهو المشترى الأول قبل البيع وإنكان محضرة المشترى الثانى لآن الشرط صاع البائع والمشترى وهذا لي سكذلك 
ولا يكيله بعد البيع بغيبة المشترى لآن الكيل من باب التسلم إذ المبيع ييصير به معاوما ولا تسام إلا بحضرته . ولو 
كاله البائع بعد البيع حضرة المشترىفقد قيل لايكتى به لظاهر الحديث فإنه اعتبر صاعين . والصحيح أنه يكتى يه 


٠‏ 8ه 
لأنه لاتحل له الزيادة على المشر.وط.. قال ( والتصرف ف امن قبل القبض جائز ) لقيام المطلق وهو الملك وليس فيه 


إذا قبضه . وعبد البعض لابد من الكيل أو الوزن مرتين احتجاجا بظاهر الحديث : والصحيح قول العامة لأن 
الغرض من الكيل والوزن صيرورة المبيع معلؤما وقد حضل بذلك الكيل واتصل به.القبض » وحمل ظاهر 
الحديث إذا وجد عقدان بشرط الكيل بأن يشترىالمسلم إليه من رجل كرا لأجل رب السلم وأمر رب السلم بقبضه 
اقتضاء عن سلمه فإن ف ذلك يشرط صاعان : صاغ المسلم إليه ؛ وصاع لرب السلم فيكيله للمسلم إليه ثم يكيله 
لنفسه » بحلاف كيله بغيبته لانتفاء التسلم من الغائب فيثبت احمال الاختلاط فلا يجوز : ويصرح بنفيه ما فى ابحامح 
ف بيع قفيزمن صيرة إذا كان البائع قفيزا منها بخير حضرة المشترى فهلك أن البيع قائم فى قفير هما بى ولا يقع به 
الإفراز » ومن هنا ينشأ فرع هو مال وكيل الطعام بحضرة رجل ثم اشتراه فى مجلس ثم باعه مكاياة قبل أن يكتالة 
بعد شرائه لا جوز هذا البیع سواء اكتاله للمشترى منه أو لاء لأنه لمالم يكتل بعد شرائه هو لم يكن قابضا فبيعه 
بيع مالم يقبض فلا يجوز ( قوله والتصرف فق العن قبل القبض جائز ) بالبيع والمبة والإجارة والوصية سواء كان 
ما يتغين أو لايتعين عندنا سوى بدل الصرف والسلم لأن الملك مطلق ؛ وكان القياس ذلك أيضا ف المبيع إلا أنه 


به لن المبيع صار معلوما بكيل واحد ونحقق معنى التسلم وائتى احمال الزيادة وحمل الحديث اجماع الصفقتين 
على ماسيأقى فى باب السلم أن م نأسلم فى كرفلما حل الأجل اشترىالمسلم ليه من جل كرا أوأمررب الال بقبضه 
م يكن قبضا ء وإن أمره أن يقبضه له ثم يقبضه لنفسه فاكتاله له ثم اكتاله لنفسهجاز لآنه اجتمعت الصفقتان بشرط 
الكيل فلابد من الكيل مرتين . واعلم أن فى كلام المصنف رحمه الله إيهام التناقض» وذلك لأنه وضع المسئلة أولا 
فيا إذا كان العقدان بشرط الكيل . واستدل على وجوب جريان الصاعين بالحديث » ثم ذكر فى آخر المسئلة أن 
الصحيح أن يكتى بالكيلالواحد وهو يقتضى أن يكون وضع المسئلة فما يكون عقدا واحدا بشرط الكيل» لما أن 
الاكتفاء بالكيل الواحد نى الصحيح من الرواية إنما هو فى العقد الواحد بشرط الكيل : وأما إذا وجد العقد بشرط 
الكيل فالا كتفاء بالكيل الواحد فيهما ليس بصحيح من الرواية. بل الحواب فيه على الصحيح من الرواية وتجوب 
الكيلين . ودفعه بأن يكون المراد بالبائع فى قوله ولو كاله البائع المشترى الأول وبالمشترى هو الثانن وبالبيع هو البيع 
الثانى ء ومعناه أن المشترىإذا باع مكايلة وكاله بحضرة مشر يه يكتى بذلك لما ذ كرنا من الدايل » ويدل على ذلك 
قوله وحمل الحديث اجماع الصفقتين فإنه يدل على أن فى هذه الصورة اجماع الصفقتين غير منظور إليه» فكأنه 
يقول : الحديث دليل على وجوب الصاعين فما إذا اجتمعت الصفقثان كا فى أول السئلة وماسبأق فى باب السلم. 
وأما فها نحن فيه فلا . هذا وإذا نظرنا إلى التعليل وهوقوله ولأنه يحتمل أن يزيد على المشر وط وذلك للبائع يقتضى 
أن يكت بالكيل الواحد فى أول المسئلة أيضاكا ذكرنا » ولوثيت أن وجوب الكيلين عزية والاكتفاء بالكيل 
الواحد رخصة أو قياس أو استحسان لكان ذلك مدفعا جاريا على القوانين لكن لم أظفر بذاك . ولواشترى المعدود 
عدا فهو كالمذروع فيا يروىعن اى يوسف ومحمد : وهو رواية عن ألى حنيفة لأنه ليس بال الريا » ولهذا جاز- 
بيع الواحد بالاثنين فكان كالمذروع › وحکه قد مر أنه لايحتاج إلى إعادة الذرع إذا باع مزارعة : وكالموزون. 
فیا يروى عن ألى حنيفة وهو قول الكرنى لأنه لاحل الزيادة ؛ آلا ترى أن من اشترى جوزا على نها آلف فوجلاها 
أكثر لم تسام له الزيادة » ولو وجدها أقل يسترد حصة النقصان كالموزون فلا بد ليواز.التصرف من العد كالوزن 
ى الموزون . قال ( والتصرف ف المن قبل القبض جائز ) سواء كان ما لايتعين كالنقود أو مما.يتعين كالمكيل 
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غر الانفساخ اللاك لعدم تعينها بالتعيين » بخلاف المبيع . قال ( و يجوز للمشترى أن يزيد للبائع ف المن ويجوز 
للبائع أن يزيد المشترى ف المبيع > ويجوز أن حط من امن ويتعلق الاستحقاق يجميع ذلك ) فالزيادة والحخط 
يلتحقان بأصل العقد عندنا . وعند زفر والشافعى رحمه الله لايصحان على اعتبار الالتحاق » بل على اعتبار ايتداء 
الصلة . هما أنه لابمكن تصحيح الزيادة منا لأنه يصير ملكه عرض ملكه فلا يلتحق بأصل العقد» وكذا الط لآن 
كل امن صار مقابلا بكل المبيع فلا يمكن [خراجه فصار برا مبتدا . ولنا أنهما بالحط والزيادة يغيران العقد من 


منع بالنص لغزر الانفساخ » وليس و فى المن ذلك لآنه إذا هلك ان المعين لاينفسخ البيع وتلزمه قيمته وسائر 
الديون كلمن لعدم الغرر بعدم الانفساخ بالخلاك كالمهر والأجرة وضمان المتلفات وغيرها » واستثناء السلم لآن 
للمقبوض حك عين للبيع والاستبدال بالمبيع قبل القبض لاي جوز 0 
الأربعة عن مماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال« كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنائير وآحذ السراهم وأبيع 

بالدراهم وآحذ الدنانير » فأتيت الى صلی الله عليه وسلم وهو يريد أن ا فأحذت بثوبه فسألته فقال : 

إذا أخذت واحدا مها بالآخر فلا يفارقك ويينك وبينه بيع . فإن هذا بيع امن الذى فى الذمة قبل قبضه بالنقد 
ا حالف له م٠‏ . وقد حصحد الام والدارقطنى » وقول الترمذى لانعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك لايضره وإن كان 
شعبة . قال حدثى قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر لم ير فعه » وحدثى داود بن أن هنك عن سنعية بن 
جبير عن ابن عمر لم يرفعه > وحدئى فلان أراه أيوب عن سيد بن جبير عن ابن ګر لم رة فعه . ورفعه ساك وأنا 
أهابه لأن الختار فى تعارض الرفع والوقف تقديم الرفع لأنه زيادة والزيادة من الثقة مقبولة » ولأن الظاهر من حال 
1 ابن عمر وشدة اتباعه للأثر أنه م يكن يقتضى أحد النقدين عن الآخخر مستمرا من غير أن يكون عرفه عنه صلى الله 
عليه وسلم » وأمره رصول اسل ا و من تلك الى لاله عرف لج 
النسيئة فيه . وأما الميراث فالصرف فيه جاثز ة قبل القبض لأن الوارث يخلف المورث ف الماك وكان للميت ذلك 
التصرف › > فكذا للوارث وكذا الموصى له لأن الوصية أحت لميراث ( قوله ويجوز للمشترى أن يزيد للبائع ف 
العن » .ويجوز للبائع أن يزيد المشترى ف المبيع ويجوزأن نحط من العن ) وسنذكر شرط كل منهما ( ويتعلق 
الاستتحقاق يجميع ذلاك) من المزيد عليه والزيادة حى كان للبائع حبس البيع إلى أن يستوف الزيادة إذا كان المن 
حالاء ولیس للمشترى أن يملع الزيادة ولا مطالبة البائع بتسلم المببيع قبل إعطائها » ولوسلمها ثم استحق المبيع 
رجع بها مع أصل العُن» وى صورة البط للمشترى مطالبة البائع بتسام المبيع إِذاسنام الباق بعد الحط( وعند زفر 

والشافعى رحمهما الله لايصيحان ) أى ار والحط ر على اعتبار الالتحاق ) بأصل العقد (.بل ) الزيادة بر منتداً 


98 الب ف ابيع تان در ر ومكان لني ارام كان ونه و لكل اق 
أى فى التقود بخلاف المييع ال زور ماري أن يريك الاتم ف الى ) إذا اكتر ع عا نم زاد د 
( قوله لعدم تعيئها بالتعيين : أى ف النقود) أقول : فيكون الدليل أخص من الماعى ( قال المصنف : وكذا الحط لأن كل امن صار مقابلا 


يكل المبيع فلا يمكن إخراجه فصار برا مبتدأ ) أقول : قوله وكذا الط : أى لايلحق بأصل العقد ( قوله قلا يمكن إتعراجه ) أى اع كل 
ا : 
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وصف مشروع إلى وصف مشروع وهو كوه راجا أو خاسرا أو عدلا. ولهما ولاية الرفع فأولى أن يكون مما 
ولاية التخير > وصار كما إذا أسقطا اللبار أو شرظاه بعد العقد ء ثم إذا صح يلتحق بأصل العقد لأن وصف الثى ء 
يقوم به لابنفسه , بخلاف حط الكل لأنه تبديل لأصله لا تغيير لوصفه فلا يلتحق به : وعلى اعتبار الالتحاق 


من البائع والمشترى والحط إبراء من بعض العمن مى رده يرتد . وجه قولهما أن المبيع دخل فى ملك اشترى بالقدر 
الآول» فلوالتتحق بالعقد صار ملكه وهو ما زاده بدلا عن ملكه وهو المبيع »وكذا المن دحل فى ملك البائع فلو 
جازت الزيادة فى المبيع كان المزيد عوضا عن ملكه : أعنى المن . قلنا : إنما يكون ماذكرتم لو التحقا بالعقد مع 
عدم تغييره » لكنا إنما قلنا إنهما بالزيادة والحط غيرا العقد عن وجهه الأول وهو كونه بذلك المقدار إلى كونه 


مثلا أو باع عينا بمائة ثم زاد على المبيع شيئا أو حط بعض العّن جازء والاستحقاق يتعلق بكل ذلك فيملك البائع 
حبس البيع حى يستوف الأصل والزيادة » ولا يملك المشترى مطالبة المبيع من البائع حى يدفعهما إليه؛ ويستحق 
المشرى مطالبة المبيع كله بتسلم مابى بعد الخط ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك: يعنى الأصل والزيادة » فإذا 
استحق المبيع يرجع المشترى على البائع بهما » وإذا جازذلك فالزيادة والحط يلتحقان بأصل العقد عندنا : وعند 
زفر و الشافعى لايصحان على اعتبار الالتحاق » بل على اعتبار ابتداء الصلة : أي المبة ابتداء لاتم إلا بالتسلم . 
هما أنه لايمك نتصحيحالزيادة ثمنالأنهذا التصحيح يصير ملكه عوض ملكه لأن المشترى ملك المبيع بالعقد المسمى 
تمنا : فالزيادة فى امن تكون فى مقابلة ملك نفسه وهو المبيع وذلك لإيجوز » وى الحط المّن كله مقابل بكل 
المبيع فلا يمكن إخراجه عن ذلك فصار برا مبتدأ . ولنا أن البائع والمشترى بالط والزيادة غير العقد بتراضيهما من 
وصف مشروع إلى وصف مشروع ءلآن البيع المشروع خاسر ورابح وعدل»والزيادة فى المُن تجعل الخاسرعدلا 
والعدل رايحاء والحط بيعل الرابح عدلا والعدل خخاسرا وكذلك الزيادة فى المبيع » ولهما ولاية التصرف برفع أصل 
العقد بالإقالة » فأولى أن يكون لما ولاية التغيير من وصف إلى وصف لأن التصرف فى صفة الشىء أهون من 
التصرف نى أصله وصاركا إذاكان لأحد العاقدين وما حيار الشرط فأسقطا أوشرطاه بعد العقد فصح إ اق الزيادة 
بعد تمام العقد؛ وإذا صحيلتحق بأصل العقد لأن الزيادة نى امن كالوصف له ووضف الشىء يقوم بذاك الشى ء 
لابنفسهء فالزيادة تقوم بالمن لا بنفسها . فإن قيل : لو كان حط البعض صحييحا لكان حط الكل كذللك اعتبارا الكل 
بالبعض. أجاب المصنف بالفرق بقولهخلاف حط الك للأنه تبديل بأصله لاتغبير بوصفهء لأن عمل الخط فى إخراج 
القدر الحطوط من أن يكون نينا فالشرط فيه قيام ان وذلك فى حط البعض لوجود مايصلح ثمنا . وأما حط ابلجميع 
فتبديل للعقد » لأنه إما أن يبى بيعا باطلا لعدم العّن حينئذ وقد علمت أنهما لم يقصدا ذلك أو يصير هبة وقد كان 
(قوله فصار) أى كل واحد من الزيادة و الط . قال فالذخيرة.وف الحيط البرهاف ف الفصل الحادى عشر من كثاب البيع :إذا وهب بعض امن 
قبل القيض أو أبر أء عن بعض المُن قبل القبض فهو حط أيضا» و إن كان البائم قد قبض ان ثم حط البعض أو وهب البعض بأن قال وهيت 
منك بعض ألمّن أو قال حططت عتك بعض القن صح ووجب عل البائع رد مثل ذلك على المشترى » ولو قال أبر أتك عن الثن بعد القبض 
الايصح الإبراء الهى.ووجه الفرق مذكور ف الكتابين المذكورين فراجعهما فإنهمهم نى الغاية (قوله وإذا صصح يلعحق بأصل العقدلآن الزيادة 
فى القن كالوصف له ) أقول : الزيادة فى المكيلات والموزونات والمعدودات ليست بوصف فكيف يصح الالتحاق فهما إذا كانت مبيعة 
( قوله ووصف القىء يقوم بذاك الثىء ) أقول : وعندى أن المراد بالوصف هو كون العقد خاسرا ورايحا وعدلا على مايدل عليه سياق 
الكلام » ولو صم ماذ كره لب التحاق الحط بلا دليل ولا خی ما فيه ( قوله فإن قيل : لوكان حط البعض سميسا لكان حط الكل كذاك 
الخ ) قول : يمى بطريق الالتحاق ء وإلا فحط الكل تيح بطريق البر والضلة بالاتفاق ( قوله فالشرط فيه قيام لمن ) أقول : وإلا لم ' 
يكن بيما ( قوله لأنه ما أن يبى بيجا باطلا ) أقول : كا سيق فى آحكام البيع الفاسد. 
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لاتكون الزيادة عوضا عن ملكه؛ ويظهر حكم الالتحاق فى التولية والمرايحة حى يجوز على الكل فالزيادة ويباشر 
على الباق فى الحط و الشفعة حنى يأحذ الآيق فى الحط » وإماكان للشقيع أن يأخذ ببون الزيادة ا ى الزيادة 


بهذا المقدار » ورأينا الشرع أثبت لما ولاية تحويل العقد من صفة إلى صفة ومن وجوده بعد تحققه فى الوجود 
إلى إعدامه بلا سيب سوى اختيارهنا . أما الأول فتحويله من عدم الازوم إلى اللزوم بإسقاط انيار وعكسه 
بإلخاق الخيار » وكذا من كونه حالا إلى مؤجل بإلحاق الأجل كا سند کر فى تأجيل امن الال“ عندنا : وأما 
الثانى فبالإقالة وهی تعيده إلى قدديم املك فأولى أن ثبت هما تغييره من وصض كونه رابحا إلى خاسر أوخاسا إلى 
رابح » ولك كونه عدلا » وثبت صعة الخط شرعا فى المهر مرل تعاب ولا جناح عليكم فيا تراضيم به من بعد 
الفريضة ‏ فبين أنهما إذا تراضيا بعد تقدير المهر على حط بعضه أو زيادته جاز : وإذا ثبت تصحيح ذلك لزم 
. الالتيحاق بأصل العقد ضرورة إذ تغييره يجب كونه عقدايهذا القدر فبالضرورة ياتحق ذلاث به إذ وصف الشىء 
يقوم به » بخلاف ما لوحط الكل لأنه تبديل لأصله إذ يصير البدل الآخر هبة فيخرج عن كونه عقد معاوضة إلى 
عقد التبرع فلا يلحق به » وإذا ثبت الالتحاق انتى قولم الزيادة عوض عن ملكه إلى آخر ماذكرا ( ويظهر حكم 
الالتحاق فى التولية والمراحة فتجوز ) المرابحة ( على الكل ) من الأصل والزائد . ويجب أن يرابح على المبيع الأول 
وما زاده البائع مبيعا لا الأول فقط » وكذا التولية ( ويماش) العقد فى المرايحة والتولية على الباق ) بعد الحط 
رى كذا ر فالشفعة حى يأخذها ) الشفيع ( بالباق) فقط . فإن قيل : لو التتحقا لزم أن يأخذها الشفيع ف صورة 
الزيادة بالمجموع من الأصل والزائد وهومتتف بل لايأخذ إلا بدون الزيادة» أويقال فلم فرقم بين ا حط والزيادة 
بالنسبة إلى الشفيع ؟ أجاب بقوله ( ولتما كان للشفيع أن يأخذها ) فى صورة الزيادة ر بدون الزيادة لما فى الزيادة 


قصبدهما التجارة ف المبيع دون الحبة فلا يلتتحق.بأصل العقد لوجود المانع » ولا يلزم من عدم الالتعجاق لمانع 
عدمه لا لانع فيلتحق حط البعض بأصل العقد » وعلى اعتبار الالتحاق لاتكون الزيادة عوضا عنملكه .ويظهر 

الالتحاق فى التولية والمراحة حى تجوز عل الكل ف الزيادة» وعلى الباق فى الخط فإن البائع إذا حط بعضالعن 
عن امشترى والمشترى قال لحر وليتك هذا الشى ء وقع عقد التولية على مابى من العن بعد الحط فكان الط يعد 
العقد ملتسا بأصل العقد كان المن فى ابتداء الغقد هو ذلك المقدار وكذلك ف الزيادة > ويظهر حه أيضا فی 
الشفعة حى يأخذ الشفيع با بی فى الحط ( قوله وإبما كان للشفيع ) جواب سوال مقدر تقديره او كانت الزيادة 
ملتحقة بأصل العقد لأحذ الشفيع بالزيادة كا لو كانت ف ابتداء العقد . وتقرير الحواب : إنما كان لاشفيع أن يأخنذ 
بدون الزيادة لأن حقه تعلق بالعقد الأول » وف الزيادة إيطال له » وليس فما ولاية على إبطال حق الغير بعراضيهما 
وهذا كله إذا كان المبيع قابا : وأما بعد هلاكه فلا تصح الزيادة فى المّن على ظاهر الرواية لأن ابيع لم ببق على 
حالة يصح الاعتياض عنه . إذ الاعتياض إنما يكون فى موجود والشى ء يثبت ثم يستند ولم تثبت الزيادة لعدم 
ما يقابله فلا تستند » لاف البط لآنه حال يمكن إخراج البدل عا يقابله لكوته إسقاطا والإسقاط لايستلزم ثبوت 
مايقابله فيئيت الخط تی الخال ويلتحق بأصل العقد استنادا . روى الحسن بن زياد عن ألى حنيفة أنه تصح زيادة 
العّن بعد هلاك المبيع . ووجهه أن يجعل المعقود عليه قابا تقديرا وتجعل الزيادة تغييرا "كا جعل قاتا إذا اطلع 
المشترى على عيب كان قبل اللاك حيث رجع بنقصان العيب » و هذا لأن قيام العقد بالعاقدين لا بالحل » واشعراط 


لَ4هسس سس سي سه 
( قوله فياتحق حط البعض ) أقول : لايكنى لقبوت الالتحاق عدم المافع مه بل لابد من المقتضى أيضا و يتبين فلا يسعقيم التفريع . 
( - نتم القدير حنى ¬ 5 ) 
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من إبطال حقه الثابت فلا بملكانه › ثم الزيادة لاتصح بعد هلاك المبيع على ظاهر الرواية لأن المبيع لم يبق على 
حالة يصح الاعتياض عنه والشىء يثبت ثم يستند » لاف الحط لأنه حال يمكن إخراج البدل عا يقابله فيلتحق 
بأصل العقد استنادا . قال( ومن باع بثمن حال" ثم أجله أجلا معلوما صار مركجلا) لأن امن حقه فله أن يوئخره 
قيسيرا على من عليه › 

من إبطال حقه الثابث ) قبلهاء فإن بمجرد العقد الأول تعلق حقه يأخذها عاو عليه الراضئ الأول وعقد به» 
والزيادة بعد ذلك فى العن تصرف حادث منيما يبطل حقه فلا ينقذ تصرفهما ذلك عليه : : م شرع یذ كر شرط الزيادة 
واللط فقال ( ثم الزيادة) إلى آخره : يعبى يعنى أن شرظها قيام المبيع ى ظاهر الرواية ؛ فلو هلك حميقة بأن مات العبد 
أ و الدابة أوحكما بأن أعتقه أو دبره أو كاتبه أو استولدها أو باع أو وهب وسم أو آجر أو رهن ثم باعه من 
المستأجر والمر تمن أو طبخ طبخ اللحم أو طحن الحنطة أو نسج الغزل أو تخمر العصير أو ألم مشترى الحمرفميا 
لاتصح الزيادة لفؤات محل العقدء إذ العقدلم يرد على المطحون والمنسوج ولهذا يصير الغاصب أحق بها إذا فعل فى 
المغصوب ذلك » وكذا الزيادة ق المهر شرطها بقاء الزوجية » فلو زاد بعد موتا لاتصنح » مخلاف مالو ذبح الشاة 
البيعة ثم زاد حيث تثبت تثبت الزيادة » وكذا إذا أأجر أو رهن أو خاط الثوب أو اذ الخبديد سینا أ و قطع يد المبيع 
فأحذ الي ارت تثبت الزيادة فى كل هذه » ونما لم تثبت فما ذكرنا منصور الاك ر لأته لم يبق على 
حال يصح الاعتياض عنه)و الالتحاق وإنكان يقع مستندا فالمستند لابد أن يثبت أولا فى ال حال ثم يستند » وثبوته 
متعذر لانتفاء ا محل فتعذر استناده فلا يثبت كالبيع الموقوف لاينبرم بالإجازة إذا كان المبيع هالكا وقنها ( قوله 
على ظاهرالرواية ) احتراز عما روى الحسن فى غير رواية الأصول عن أىحنيفة أن الزيادة تصح بعدهلاك المبيع 
كا يصح اللخط بعد هلا که وف المبسوط الى وضمنها لآنه التزمها عوضا » 
وهذا الالتزام يح منه وإن لم يلك شيئا بمقابلته کا لو خالع امرأته مع أ جنبى أوصالح مع الأجنى من الدين على 
مال وضمنه صح وإن لم يملك الأجنى شيا بمقابلته هذا فى زيادة العن :. فأما الزيادة فى المبيع فى جمع التفاريق 
تجوز الزيادة فى المبيع بعد هلاك المبيع » وهكذا ذكر.ف المنتى وتكون ها حصة من المن» حتى لو هلكت قبل 
القبض سقطت حصا من المن ( لاف الحط ) فإنه يصح بعد هلاك المبيع لأن المبيع بعد الملاك بحيث يمكن حط 
( البدل ) أى المّن ( عا يقابله ) وحاصله إخراج القدر الحطوط عن أن يكون تمنا » فإتما يشترط فيه قيام لمن دون 
المبيع والكن باق فيثيت الحط ملتحقا بأصل العقد ؛ آلا تر ى أنه يصح الحط يسبب العيب بعد الملاك فإنه يرجع 
بالنتقصان وبه يكون امن ماسوى ما رجع به ٠‏ فإسقاط عوض المعدوم يصح والاعثياض عنه.لايصيح ( وله ومن 
باع بشمن حال" ثم أجله أجلا معلوما صارمئجلا ) وهو قول مالك خلافا للشافعى » وكذا قوله فى كل دين حال 
لايصير مكجلا بالتأجيل وهو قول زفر لأنه بعد أن كان حالا ليس إلا وعدا بالتأخير:قلتا ( لمن حقه فله أن يكخره 
تيسيرا على من عليه ) وهذا لايستلزم الدعوئ وهو لزوم الأجل بالتأجيل فإنه يقول : لاشلث أن له أن يكخر إنما. 
والزيادة فى المبيع جائزة لأنها تنبت فى مقابلة لمن وهو قائم ويكون لها حصة من المن » حى لو هلكت قبل 
القبض سقط يحصنها شىء من لعن . قال ( ومن باع بشمن حال" ) ثم أجله أجل معلوم إذا باع. شيثا بغمن حال 


( قوله والزيادة فى المبيع جائزة ) أقول : جمد الملاك . 


س 
ألا ترى أنه ملك إبراءه مطلقا فكذا موقتا » ولو أجله إلى أجل عبهول إن كانت ابحهالة متفاحشة كهبوب 
الريح لاجوز » وإنكانت متقاربة كالحصاد والدياس يجوز لآنه بمنزلة الكفالة وقد ذكرناه من قبل , قال 
( وكل دين حال" إذا أجله صاحبه صار موئجلا ) لما ذكرنا ( إلا القرض ) فإن تأجيله لايصح لآنه إعارة وصلة 
فى الابتداء حبى يصح بلفظة الإعارة » ولا يملكه من لايملك التبرع كالوصى والصبى ومعاوضة ف الاتباء » 
فعلى اعتبار الابتداء لايلزم التأجيل فيه كا فى الإعارة » إذ لاجير فى التبرع › 


الكلام فى أنه يلزم التأخير شرعا إذا أخر . وقوله ( ألا ترى ) إل آخره يستدل به مستقلا فى المطلوب وهو أن 
الشرع أثيت عند إسقاظه السقوط » والتأجيل التز ام الإسقاط إلى وقت معين فيثبت شرعا السقوظ إلى ذلك الوقت 

ثبت شرعا سقوطه مطلقا بإسقاطه مطلقا ر ولو أجله إلى أجل عجهول إن كانت الخهالة متفاحشةكهبوب الريح ) 
وتجىء المطر ( لايجوز ) ولا يحوز التأجيل به ابتداء ( وإن كانت ) يسيرة ( كالحصاد والدياس يجوز ) ونيلزم "كما 
إذاكفل إليها ( وقد ذكرناه من قبل ) يعنى فى آخر باب البيع الفاسد لأن الأجل الجهول لم يشترط فعقد البيع 
ليفسند به بل فما هو دين ( وکل دين إذا أجله صاحبه صار ميجلا لما ذكرنا > إلا القرض فن تأجيله لايصح ) 
ولو شرط الأجل ف ابتداء القرض صح القرض وبطل الأجل . وعند ماللث يصح أيضا لأن القرض صار فى ذمته 
كسائر الديون . ولومات المقرض فأجل ورثته صرح قاضيخان بأنه لايصح كا لو أجل المقرض . وقول صاحب 
المبسوط ينبغى أن يصح على قول البعض لايعارضه ولا يفيد مايعتمد عليه ولا فرق بين أن يؤجل بعد اسهلاك 
القرض أوقبله وهوالصحيح » وليس من تأجيلالقرض تأجيل بدل الدر اهم والدنانير المسهلكة إذ باسلا كها لاتصير 
قرضا . والحيلة فى لز وم تأجيل القرض أن ميل المستقرض المقرض على آخر بديته فيئئجل المقرض ذلك الرجل الحال 
عليه فيازم حينئد . وجه المسئلة أن القرض تبرّع ( لأنه صلة ف الابتداء وإعارة حى يصح ) القرض ( بلفظ أعرتك ) 
هذه الألف بدل أقرضتك ونحوه ( و ) هذا ( لايملكه من لابملك الصلات والتبرعات كالوصى والصبى ) والعبد 
والمكاتب ( ومعاوضة نى الانتهاء ) لأنه أعطاه ليأخذ بدله بعد ذلك وهذا يلزم رد" مثله بعد ذلك وأخحذ مثله ( فعلى 
اعتبار الابتداء لا يلزم التأجيل » كا ) لايلزم تأجيل ( الإعارة ) فإنه لو أعاره المتاع إلى شر كان له أن يسترده 


ثم أنجله لاجخل ومن أن يكثون الال معلوما أو عبهولا » فإن كان الأول صح وصار موّجلا : وقال زفر :.لايلحق 
الأجل بالعقد » وبه قالالشافعى لأنه دين فلا يتأُجلكالقرض .. ولنا أن امن حقه فجازآن.يتصرف فيه بالتأجيل 
رفقا بمن عليه » ولأن التأجيل إثبات براءة مقت إلى حلول الأنجل» وهو بملك البراءة المطلقة بالإبراء عن المن فلآن 
بملك البراءة: المواقتة أولى > وإن كان الناق فلاخلن إمآأن تكون: الخهالة فاحشة أو يسيرةء فإن كان الأول "كا إذا 
أجله إلى هبوب الريح وتزول المطر لايحوز » وإن كان الئانى كالحصاد والدياس جاز كالكفالة » لآن الأجل 
لم يشرط فىعقد المعاوضة فصح مع اللحهالة اليسيرة بحلاف البيع ( وقد ذكرناه من قبل ) يعنى فى أواخر البيع الفاسد 
قال (وكل دين حال" إذا أجله صاحبه صار مرئجلا ) كل دين حال بتأجيل صاحبه يصير موئجلا (لما ذكرنا ) أنه 
حقه » لكن القرض لايصح تأجيله ء وهذا لأن القرضف الانتداء صلة وإعارة فهو ببذا الاعتبارمن التبرعات » 
ولهذا يصح بلفظ الإعارة ( ولا بملكه من لابملك التبرع كالوصى والصبى » ومعاوضة ف الانتهاء) لأن الواجب 
. بالقرض رد امل لارد العين ( فعلى اعتبار الابتداء لايصح ) أى لايلزم التأجيل فيه ( كا فى الإعارة إذ لاجبر 


#4 
وعلى اعتبار الاثهاء لايصح لأنه يصير بيع الدراهي بالدراهم نسيثة وهو ربا » وهذا بحلاف ما إذا أوصى .أن 
يقرض من ماله آلف درم فلانا إلى سنة حيث يلزم الورثة من ثلثه أن يقرضوه ولا يطالبوه قبل المدة. لأنه وصية 
بالتبرع بمنزلة الوصية باللحدمة والسكنى فيلزم جقا للموصى » والله تعالى أعلي د 


فى الحال إذ لا تأجيل ف التبرع ( وعلى اعتبارالاتہاء لايصح ) أيضا ( لأنه يصير ) بهذه المعاوضة ( بيع دراه بمثلها 
نسيثة وهو ربا ) ولآنه لو لزم كان التبرع ملزما على المتبرع شيئا كالكف عن المطالبة فبا نحن فيه وهو يناق 
موضوع التبرعات » قال تعالى ‏ ماعلى احسنين من سبيل - ننى السبيل عنهم على وجه نصوصية الاستغراق » فلو 
ازم تحقق سبيل عليه ثم للمثل المردود حك العين كأنه رد العين > ولولا هذا الاعتبار كان تمليك درام بدراهم 
بلا قبض فی اميلس فلزم اعتبارها شرعا كالعين ٠‏ وإذا جعلت كالعين فالتأجيل ف الأعيان لابصح ( حلاف 
٠ا‏ إذا أوصى أن يقرض من ماله ألف لفلان إلى سنة حيث يلزم ) ذلك (من ثلثه لآنه وصية بالتبرع ) فيازم كا تاز م 
الوصية محلمة عبده وسكبى داره ستة مع أنه لوأعار عبده أو داره سنة كان له أن يسترده فى الال ¢ وهذالآن 
باب الوصية أوسع من سائر التصرفات ؛ ألا ترى أنه لو أوصى يثمرة بستانه جاز » وإن كانت العرة معدومة فى. 
الخال رعاية لتق الموصى ونظرا له فضلا من الله ورحمة » وللرحمة عليه أجازها الشرع وكان القياس أن لاتصح لآنها 
تمليك مضاف إلى حال زؤال مالكيته » والله تعالى أعلم - 


وع اعتبار الانهاء لايصح لأنه يصير بيع الدرام بالدراهم نسيثة وهو ريا ) وهذا يقتضى فساد القرض 
لکن ندب الشرع إليه ¢ وأجع الأمة عل جوازه فاعتمدنا على الابتداء وقلنا بمجوازه بلا لزوم ( ونوقضس 
ما إذا أوصى بأن يقرض من ماله ألف درهم فلانا إلى سنة ) فإنه فرض مؤجل وأجله لازم ( حيث يلزم من ثلثه 
أن يقرضوه ولا يطالبوه ) إلى سنا .. وأجيب بأن ذلك من باب الوصية بالتبرع كالوصية بالحدهة والسكنى فى 
كونهما وصية بالتبرع بالمناقع ويلزم فىالوصية مالايلزم فغيرها » ؛ آلا ترى أنه لو أوصى بثمرة بستانه لفلان 
صح ولزم وإنكانت معدومة وقت الوصية فكذلك يازم التأجيل ف القرض حى لايجور للورثة مطالبة ا موصى 
له بالاسترداذ قبل الثاثة حقا. للموضى » والله أعلم . : 


( قوله حيث يلوم من ,ثلثه أن يقرضوه )أ قول : العبارة الصحيسة أن يقرضوه من ثلثه » لثلا يلزم تقديم معمول : ما » فى يز أن ٠‏ عليه ه 
وتصعیح ما فى الكتاب يجعل المذكور تفسيرا للمقدر قبل آن » والله أعلم 51 


م الجزء السادس ¢ يليه الجرء السايع وأوله : 
( باب الربا) 


ْ الجزء السادس 


۴۳ باب استيلاء الكفار 

۷ باب المستأمن 

۲ قصل : وإذا دحل الحرى إلينا مستأمنا الخ 

١‏ باب العشر وال حراج 

۴۳ باب الحزية 

۷ فصل : ولايجوز إحداث بيعة ولا كنيسة 

۳ فصل : ونصاری بی تغلب يوذ من أمواهم 
الخ 

0 باب أحكام المرتدين 

4 باب البغاة 

۹ كتاب اللقيط 

٠‏ كتاب اللقطة 

۳ كتاب الإباق 

9 كتاب المفقودٍ 

كتاب الشركة 

۷ فصل : ولا تنعقد الشركة إلا بالدراه والدنائير 
الخ 


١‏ فصل : ف الشركة الفاسدة 


فصل : وليسلأحد الشريكين أن يؤدى زكاة 
الخ 

84 كتاب الوقف 

Y۲‏ وإذا بنى مسجدالم يزل ملكه عنه 

٠١‏ الفصل الأول : ف المتولى 

الفصل الثانى : فى الموقوف عليه 

5 كتاب البيوع 

١‏ فصل : ومن باع دارا دحل بناؤها ف البيع الخ 

8 باب نخيار الشرط 

٥‏ باب خيار الروية 

٤‏ باب خیار العيب 

٠‏ باب البيع الفاسد 

4 فصل : فى أحكامه 

5 فصل : فیا یکره 

5 باب الإقالة 

4 باب المرايحة والتولية 

٠ه‏ فصل : ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحول 


الخ 


